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باب يُذكر فيه البيع وأحكامه. الحطاب: هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر وقد سبق في كتاب 
النكاح أن طريقة المتأخرين من المالكية أن يجعلوا النكاح وتوابعه في الربع الثاني» والبيع وتوابعه في 
الربع الثالث. قال وباب البيع مما يتعيّن الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه؛ إذ لا يخلو 
مكلف غالبا من بيع أو شراء» فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به. وقول بعض الناس : 
يكفي ربع العبادات ليس بشيء. قاله في التوضيح. وذكر الحطاب ما نقل ابن العربي في القبس من 
قول القاضي الزنجاني: إن البيع والنكاح عقدان يتوقف عليهما قرام العالم لأن الله تعلى خلق 
الإنسان محتاجا إلى الغذاء ومفتقرا إلى النساء وخلق له ما في الأرض جميعا كما أخبر في كتابه» ولم 
يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره إلى آخره» فيجب على كل أحد أن يتعلم منه ما يحتاج 
إليه ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من أحكامه ويجتهد في ذلك ويحترز من إهمال ذلك› 
فيتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدرء وإلا فغيره بمشاورته» ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف 
الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان ثم ذكر كلام 
صاحب المدخل في الموضوع ثم ذكر معنى البيع لغة وشرعا. ثم ذكر حكمة وحكمة مشروعيته وحكم 
الاحتكار والادّخار فقف على ذلك فيه فهو مما في جلبه إملال وفي إهماله إخلال. ثم قال: وللبيع 
ثلاثة أركان: الأول الصيغة. 

الثاني : العاقد» والمراد به البائع والمشتري. الثالث: المعقود عليه والمراد به الثمن والمثمن فهي ف 
الحقيقة خمسة. ولكن لما كان البائع والمشتري يشتركان في الشروط عبر عنهما بلفظ العاقد» وكذلك 
الثمن والمثمن وبدأ المصنف بالركن الأول. انتهى ابن شأس: كتاب البيع» والنظر في حقيقته 
وأحكامه. أما حقيقته فقال الإمام أبو عبد الله هو نقل الملك بعوض. قال: وهذا الرسم يشمل الصحيح 
والفاسد» إن قلنا: إنه ينقل الملك. فإن قلنا: إنه لا ينقل الملك» لم يشمله من جهة المعنى» لكن 
العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقة» لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية» وإن 
كان لم ينتقل على حكمهم في الإسلام. وأما أحكامه فالنظر فيها يتعلق بخمسة أقسام : الأول: في 
صحته وفساده الثاني : ف لزومه وجوازه. الثالث: في حكمه قبل العقد وبعده. الرابع : فيما يقتضيه 
مطلق ألفاظه في الثمار والأشجارء واستتباع الأصول الفروع. الخامس: في مداينة العبيد والتحالف 
القسم الأول في صحته وفساده. وفيه خمسة أبواب الباب الأول في أركانه وهي ثلاثة: الأول: ما 
ينعقد به البيع فذكره ثم قال: الركن الثاني : العاقد فذكره ثم قال: الركن الثالث: المعقود عليه. 
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يَنْعقِهُ البيع يما يذل عَلَى الرّضَا وَإنْ بِمُعَاطاةٍ وَبعْنِي فيقول بِعْت وَيِابتَعْتَ أو عك 


التسهيل ينعقدالبيع بمفهمالرضا وإن معاطاة وإن بمامضى 


جواب أمر نحوبعت بعدبع وابتعت بعدابتتع ش55 


التذليل 2 ينعقد البيع بمفهم الرضا بدأت كالأصل بالكلام على الركن الأول» لقلته أو لكونه أول الأركان في 


الوجود ثم بعده يحصل تقابض العوضين. ومفهم الرضا من البائع يسمى الإيجاب ومن المشتري 
يسمى القبول والدليل على أن حصول الرضا ركن في البيع قوله تعلى #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم# الباجي: البيع معروف» ويفتقر إلى 
إيجاب وقبول» وكل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود. وإن معاطاة 
ابن شأس في الركن الأول: وهو صيغة الإيجاب والقبول أو ما يشاركهما في الدلالة على الرضا الباطن 
من قول أو فعل قصد به ذلك. فتكفى المعاطاة» والاستيجاب والإيجاب. وهو قوله: بعنى» بدل 
قوله : اشتريت كما في النكاح. ابن 2 الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة؛ في حمالتها: ما فهم أن 
الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه. وذكر كلام الباجي المار. أبو الحسن: و غير الأخرس إذا 
فهم عنه بالإشارة» وإنما ذكر الأخرس لأنه لا يتأتى منه غيرها. ابن راشد في المأهت: : واتفق الفقهاء 
على انعقاده باللفظ الدال على الرضا؛ واختلفوا في انعقاده با معاطاة؛ فذهب ملك إلى انعقاده بها 
مطلقا؛ ومنعه الشافعي بها مطلقا؛ وقال أبو حنيفة: ينعقد بها في المحقرات خاصة. وإليه مال 
الغزالي. الحطاب: وعلم من هذا -يعني انعقاده بالمعاطاة- أن بيع المعاطاة المحضة العاري عن القول 
من الجانبين لا بد فيه من حضور الثمن والمثمن؛ ولذا قال ابن عرفة أثناء كلامه في بيعتين في بيعة. 
وبياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة» فهي منحلة قبل قبض المبيع. وإن أعدتها لأنبه إلى أن 
قول الأصل: وببعني فيقول بعت» داخل في حيز المبالغة. بما مضى جواب أمر نحو بعت بعد بع 
وابتعت بعد ابتع زدته لقول الحطاب: إن ابن رشد سوى قول البائع : اشتر مني هذه السلعة بكذا 
فيقول المشتري اشتريت أو قبلت أو فعلت أو نحو ذلك بقول المشتري: بعنى سلعتك بكذاء فيقول 
له البائع : بعتك» فلو قال الصنف: وكبعني لكان أحسن. قال: ونبه المصنف بهذا على فائدتين 

أنه لا ب يشقرط اق امعقاذا البق أن ينقت جما يدن على ا ا ا ی ر كنا ننه 
بعض الشافعية › وأن المعتبر في الأقوال كونها دالة على الرضا في العرف ولو كانت في أصل اللغة على 
غير ذلك» أو فيها احتمال لذلك وغيره انظر البقية. ثم قال: قول المصنف: فيقول بعت» يريد أو 
أعطيتك أو خذها أو قبلت أو نحو ذلك. قال: ولذلك قال البساطي: لو قال المؤلف: فيقول: فعلت 
انتهى وذكر القرطبي في تفسيره أن قوله: دونكها بعشرة وبُورك لك فيها أو سلمتها إليك» مثل 
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بحلف وقاس هذي العتقي فيهاعلى مسذطة التسوق 
والسوم الآتيةلكن دحا بالفرق فالبيع في الأمر وض حا 


وفى سوه الاختبار محتمل لذاخلاف أص لهم عنهعدل 


لتذليل قوله: خذها بعشرة وليس يندفع بحلف وقاس هذي العتقي فيها أعني المدونة على مسئلة التسوق 


والسوم الآتية بالنقل لكن قدحا بالفرق فالبيع في الامر بالنقل وضحا وفي سواه الاختبار محتمل لذا 
خلاف أصلهم من تقديم قول ابن القاسم فيها على قوله وقول غيره في غيرها عنه عدل في الظاهر من 
محمليه الآتيين في كلام الحطاب الأصل الحطاب بعد أن ذكر أن قول المشتري لمن بيده سلعة: بعني 
سلعتك بعشرة» لا يدل صريحا على إيجاب البيع من جهة المشتري لأنه إما آمر للبائع أن يبيعه أو 
ملتمس منه ذلك» ويحتمل أن يكون راضيا به أو غير راض به» لكن العرف دال على أن قائل ذلك 
طالب ومريد للبيع وراض به» لأن بعني صريح في أمر البائع بالبيع واستدعائه منه وطلبه له وإرادته 
إياه» وحصول مطلوب يصير به مبتاعاء فإذا أجابه البائع بحصول مطلوبه فقد تم له ما أراده من 
وجود البيع» وظاهر كلام المصنف أن البيع ينعقد في هذه المسئلة ويلزم المشتري إذا أجابه البائع بما 
يدل على الرضاء ولو قال البائع بعد بعتك: لا أرضى لأني لم أرد إيجاب البيع2 ويعّد قوله بعد 
ذلك: لا أرضى» ندما؛ وليست كمسئلة السوم الآتية» ولذلك لم يجمعها معها وهذا القول للك في 
كتاب ابن المواز» وقاله ابن القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين» واختاره ابن المواز ورجحه 
وكذا نقله عنه ابن عرفة ورجحه أبو إسحاق التونسي واقتصر عليه الباجي. وذكر نصه. ثم قال: 
والقول بلزوم البيع في هذه المسئلة التي ذكرها المصنف ولو قال المشتري: لا أرضى» هو خلاف قول 
ابن القاسم في المدونة» فإنه سوى بينها وبين مسئلة المساومة الآتية. قال في كتاب الغرر فإن قلت 
لرجل: بعني سلعتك بعشرة وقال: قد فعلت فقلت: لا أرضى» قال قال ملك فيمن وقف سلعة للسوم 
فقلت له: بكم» فقال: بعشرة» فقلت: قد رضيت فقال لا أرضى إنه يحلف ما ساومتك على إيجاب 
البيع » ولكن لأمر يذكره فإن لم يحلف لزمه البيع. قال ابن القاسم: فكذلك مسئلتك انتهى ونسب هذا 
القول أيضا لملك في كتاب ابن المواز. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب. 
وعليه فيدخل في هذه المسئلة الخلاف الآتي في مسئلة السوم. قال في التوضيح: وأشار بعضهم إلى ضعف 
قياس ابن القاسم انتهى لأن المشتري إذا قال بعني» فقد طلب ذلك بلفظ صريح كما تقدم. وأما في مسئلة 
السوم فيحتمل أن يكون صاحبها أوقفها للبيع أو ليعلم المقدار الذي تساويه ثم لا يبيعها 
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وَيَرْضَى الآخَرٌ فِيهما وَحَلَفَ 
ORR‏ أو ادي الرضا بعد صريح القول ممن عرضا 
شرءًاوبيعا AOSV RSS‏ اده وده ع ما وا EOC DEORE OREO‏ 


أو يبيعها من آخر طلبها منه»ء فإذا قال له قائل: بكم» فيحتمل أن يكون فهم عنه بكم تبيعها؟ أو 
بكم اشتريتها؟ فإذا قال له السائل: قد رضيتهاء فلا بد من جواب البائع بما يدل على الرضاء 
صريحا اوا لكن لما كان كلامه الأول محتملا حلفه ملك لرفع الاحتمال وألزمه غيره البيع كما 
سيأتي. والاحتمال إنما قوي في كلامه من جهة وقف السلعة للبيع وهي قرينة حالية» والقرينة في 
المسئلة الأخرى مقالية» وهي قول المشتري: بعني سلعتك بعشرة والمفهوم من القرينة اللفظية أقوى 
من القرينة المعنوية. ولعل ملكا لو سئل عن مسئلة ابن القاسم ما قبل فيها من المشتري ي يمينا. وأشار 
إلى ذلك أيضا أبو الحسن. قال ابن عبد السلام: ولذلك اختصرها البرادعي وغيره على السؤال 
والجواب. وإنما يفعلون ذلك إذا كان جواب ابن القاسم يوهم عدم المطابقة للسؤال أو قياسه. مشكلاء 
وإن سلمت من ذلك ذكروها بلفظ مختصرء ولم يذكروا السؤال والجواب. وكذا قال: ابن عرفة. ولهذا 
واللّه أعلم مشى المصنف على القول الأول ولم يجمعها مع مسئلة السوم كما فعل ابن القاسم» فلا 
اعتراض عليه في عدم ذكر المسئلة كما في المدونة. ولو قلنا: مشى على مذهب المدونة فلا اعتراض 
عليه أيضاء ونقول تكلم على ما ينعقد به البيع ولم يتعرض إلى أنه وقع فيه إنكار» ومسئلة المدونة 
تكلم فيها على ما إذا وقع إنكار لكن المحمل الأول هو الظاهر الراجح. والله أعلم انتهى البناني: لما 
كان قول ابن القاسم في المدونة استند للقياس على مسئلة التسوق وكان قياسه مطعونا فيه اعتمد 
المصنف البحث فيه فجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمد قلت: وبذلك يندفع تورك 
المواق على الأصل وتصويبه عبارته بما يوافق قول ابن القاسم المشار إليه. 
أو المبدي الرضا بعد صريح القول ممن عرضا شراء او بالنقل بيعا هذا أيضا مما في حيز المبالغة. 
والمبدي الرضا يشمل القول والفعل» فينعقد في قول المشتري: ابتعت منك هذه السلعة بكذاء أو 
اشتريتها أو أخذتهاء إذا صدر من الآخر الذي هو البائع ما يدل على الرضا قولا أو فعلا كأن يعطيه 
المبيع أو نحو ذلك؛ وفي قول البائع : بعتك هذه السلعة بكذا أو أعطيتكهاء أو ملكتكها بكذاء إذا 
صدر من الآخر وهو المشتري ما يدل على الرضا من قول أو فعل بأن يعطيه الثمن ونحو ذلك؛ فقد 
ضوخ زروق ف شرح الإرشاد بأنه ينعقد بقول من إحدى الجهتين وفعل من الأخرى» ولزوم البيع 
امتكلم ألا في الصورتين ولو قال بعد ما أجابه الآخر بما يدل على الرضا: ما أردت الشراء» أو ما 
أردت البيع › وإنما كنت مازحا أو أردت اختبار ثمن السلعة› أو نحوه هو على ما نقل ابن أبي زمنين 
في مقربه ومنتخبه عن ابن القاسم في هاتين المسثلتين واللتين بعدهما من التفرقة بين أن تكون الصيغة 
بلفظ الماضي أو المضارع وحَكمٌ باللزوم في هاتين ولو قال الآخر: لم أرد البيع أو لم أرد الشراء 
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خليل إلا لزم إنْ قال أبيعكهًا يكذا أو أنَا أشئريتا به أو س بها فقا يكم فقا بيا ئة فقالَ أَحَدْتُهَا 

التسهيل ..................فإنبعدالرضا رجع ممن بلفظاتٍ عرضا 
حلف مااأراد إذتق ما شراءاوبياولالز ما 
كذاإذابماتسوقفحد ‏ مائةاذقلت بكم فقلت قد 
أخاثها والتونسي صاعا بنصرمامناللزوم سمعا 
والأبهيري ملزم إن الثمن اة 000 

التذليل وبأنه يقبل قوله ويحلف في الآتيتين. ونقل هذه المسائل الأربع عنه ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد 


السلام والمصنف وابن عرفة وغيرهم وقبلوا كلامه. وهو مأخوذ من المدونة› انظر الحطاب. وقد 
تصحفت في مطبوعته كلمة وبأنه إلى كلمة وساقه فإن بعد الرضا رجع من بلفظ أت عره. ا حلب م 
أراد إذ تقدما شراء او بالنقل بيعا وإلا أزما على ما تقدم انفا من نقل ابن أبي رَمئِينَ انظر كلامه 
في كتابيه المذكورين في الحطاب وقد ذكر توجيه ابن يونس التفرقة بأن المضارع وعد والماضي إيجابٌ 
فافترقا. كذا إذا بها تسوق أي أوقفها في السوق للسوم. واستظهر الحطاب أن المراد سوقهاء أما سوق 
غيرها فحكمه حكم غير السوق. واستدل بعبارة المنتقى وهي قوله لما ذكر الخلاف في مسئلة السوم: 
فإن كان في سوق تلك السلعة فروى أشهب يلزمه البيع وروى ابن القاسم يحلف ما ساومه على البيع 
ولا يلزمه فحد مائة بأن قال: بمائة أذ بالنقل قلت بكم؟ فقلت قد أخذتها أي فقال: ما أردت 
البيع وإنما أردت اختبار ثمنها أو كنت لاعباء أو نحو ذلك فيحلف ما أراد إيجاب البيع فلا 
يلزمه فإن لم يحلف لزمه. قاله ملك في كتاب الغرر منها. والتونسي أبو إسحق صدعا بنصر ما من 
اللزوم سمعا سمعه أشهب ونصه أثناء أول رسم من سماعه من كتاب العيوب: وسثل عن الرجل 
يقول للرجل قد وقف عبده للبيع : بكم عبدك هذا؟ فيقول: بعشرين ديناراء فيقول: أخذته بذلك› 
فيقول البائع مجيبا مكانه: لا أبيعه بذلك. أترى البيع لازما له؟ قال: نعم أرى ذلك لازما له وليس 
له أن يأبى أن يعطيه إياه بعشرين دينارا. قال التونسي بعد أن ذكر كلام المدونة وكلام أشهب : 
وهذا لعمري الأشبه إذا كان من يساوم إنما يذكر ما يبيع به إلا أن يظهر عذر ظاهر. كذا في الحطاب 
إذا والظاهر أن أصله إن وقد نسب ابن عرفة ما لسماع أشهب لسماعه مع ابن نافع والأبهري لزه 
إن الثمن أشبه فقال: إن كان الذي سمى قدر قيمة السلعة وكانت تباع بمثله لزمهما البيع» وإن كان 
لا يشبه أن يكون ذلك ثمنها حلف أنه لاعب ولم يلزمه. فالأقوال ثلاثة نقلها ابن رشد في الرسم 
المذكور والموضح وابن عرفة وغيرهم. ونص ابن عرفة: ومن قال لمن وقف سلعته للبيع: بكم هي؟ 
فقال: بكذا فقال: أخذتها به» فقال: لا أرضى ففي لزوم البيع لمن أوقفهاء ولغوه إن حلف ما 
ساومه على الإيجاب» ثالثها إن كان الثمن ثمئها أو ما تباع به » وإلا فالثاني لسماع القرينين› 
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و ا ا م و ر 
وشرط عاقدِه تمييز إلا بسكر فتردد 


ا Nani. Se‏ هين 
ونفيه ارتضى ابن رشدفي عدم :سوق وعِلمُ صدق عن قسم 
من فإن ماكس أورضاعلم بلفظاوإقراراوصمتلزم 
والشرطفي صحة عقدالعاقد ميزفلايصحعقدالفاقد 


ِِ 


اببس كرف تترردد وقد حقق أن من بهال ير فقد 


التذليل 


ولها ولابن رشد عن الأبهري. ابن رشد: وكذا لو قال السائم: أنا اخذها بكذاء فقال: البائع : 
بعتكها به» فقال: لا أرضى. الحطاب: وقوله: أو ما تباع به لعله ثبت كذلك في نسخته من 
البيان بأو والذي رأيته في البيان ونقله في التوضيح وكانت تباع بالواو والخلاف في الثلاث عن على 
حد السواء. فهو في مسئلة السوم مصرح بهء ومسئلة أنا أشتريها به صرح ابن رشد أنها مثلها 
سواء. ومسئلة أنا أبيعها بكذا أختها لا فرق بينهما. انظر الحطاب ونفيه ارتضى ابن رشد في عدم 
0 انظر نصه في ثاني التنبيهات الأحد عشر التي للحطاب في هذا الموضع وعلم صيدق عن قسم 
مغن انظر نص ابن رشد بهذا ف هذا التنبيه. الحطاب: ويتبين صدق قوله والله أعلم بأن يكون 
أشهد قبل المساومة أنه لا يريد البيع وإنما يريد كذاء أو بما يدل على ذلك من قرائن الأحوال 
وهذا إذا أنكر البيع مكانه من ساعته وقد تصحفت في المطبوعة كلمة مكانه إلى فكأنه فإن ماكس 
من المماكسة وهي الكلام في مناقصة الثمنء مأخوذة من المكس وهو ما ينقصه الظالم ويأخذه من 
مال الناس. نقله الحطاب عن القرطبى أو رضا منه بالبيع علم بلفظ كقوله : اذهب فاستشر فيها 
او بالنقل إقرار بأن أقر على نفسه أنه أراد البيع ولكن قال: بدا لي الآن. او بالنقل صمت بأن 
سكت بعد قول المشتري أخذتها سكوتا يقتضي رضاه بالبيع لزم انظر التنبيه الخامس من 
التنبيهات الأحد عشر المذكورة. 
والشرط فى صحة عقد العاقد ميز ففى عبارة الأصل حَدْفْ قدّره الحطاب بالانعقاد لأنه أقرب إلى 
لفظه وقدرته بالصحة كالشارح لأنها عبارته في التوضيح والمعنى واحد كما قال الحطاب وإن كان 
البناني نظر في تقدير الصحة واستظهر أن التمييز شرط في وجود العقد لا في صحته فلا يصح عقد 
الفاقد إلا بسكر فتردد فطريقة ابن شعبان وابن شأس وابن الحاجب ومن تبعهم أنه غير منعقد 
وطريقة الباجي وابن رشد وصاحب الإكمال أنه منعقد قال ابن شأس: الركن الثاني العاقد. 
وشرطه التمييزء فلا ينعقد بيع غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء» وكذلك السكران إذا كان 
سكره متحققا. قال أبو إسحق ويحلف بالله مع ذلك ما عقل حين فعل» ثم لا يجوز عليه. وقد 
حُقق أن من به الميرَ فقد 


التذليل 
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حتى يرى الخيل نقادًا في الفضا ليس يصح عقده إذلارضا 


E E E E YT‏ “لد E‏ سحا ضما 
لكنه ليس بلازم لةه يملل إن أدى اليمينَ حلله 
وفي اللزومالرشد والطوع فمن يجبر حراما يسُتردٌ بالثمن 
وإن على سببهأجبرلم يثبّعبماقبض منهمنظلم 


كجهل دفعههلهويُتببع وعلمأنهبهقدنتفع 

وإن يك الإجبارٌ شرعيا مضى كعامل بغفيرحق قبضا 
حتى يرى الخيل نقادا في الفضا فيه تلميح لقول امرئ القيس: 

ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا قادا وحتى نحسب الجون أشقرا 
ليس يصح عقده إذ لا رضا فهو كالمجنون اتفاقا وصحة العقد من الذي له من عقله صيابة تي 
لكنه ليس بلازم له يملك إن أدى اليمين حل نظن العتبينينات الأربعة التي للحطاب هنا وفي آخرها 
استظهار كون المميذ هو الذي إذا کلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا 
دعي أجاب وقي اللزوم الرشد والطوع ع عبرت به بدل قول الأصل: ولزومه تكليف» لقول الحطاب: 
لو قال: وشرط لزومه رشد وطوع لكان أحسن. ابن عرفة العاقدذ الجائز الأمر الطائع لازم عقده. 
الحطاب وخرج باشتراط الرشد كل محجور عليه. انظر بقية كلامه إلى تمام التنبيهات العشرة له 
يُجبّرْ حراما يسدر لقوله تعلى: عن تراض منكم#. ومنه الذمي يُضغَط فيما يتعدى عليه به من 
جزية أو غيرها. انظر الحطاب وهذا في الجبر على السبب وسيأتى ما فيه. واحترز عن الجبر 
الشرعي اللازم كجبر القاضي المديان على البيع للغرماء وكجبر الال على بيع أموالهم» كما يأتي 
قريبا. بالثمن إن كان جبره على البيع فاختار الرد فإنه يرد الثمن إلا أن تقوم بينة بتلفه. قاله في 
كتاب الإكراه من النوادر. وفي كلام ابن رشد نحوه. انظر الحطاب وإن على سببه أجبر لم يقيم + 
قبض منه من ظلم كجهل دفعه له ويتبع في علم أنه به قد انتفع انظر الحطاب وإن يك الاشهار 
شرعيا مضى كعامل بغير حق قبضا عبرت به لقول الحطاب لو أدخل الكاف فقال: في كجبر 
عامل» لكان أحسن ليدخل في كلامه صَوَرَ الجبر الشرعي كجبر القاضي المديان على بيع متاعه 
للغرماء» وجبر أهل الذمة على بيع أموالهم لأداء الجزية الشرعية» وجبر من له دار تلاصق الجامع 
أو الطريق على بيعها إذا احتيج إلى توسعتهما بها على ما ااه ابن رشد. المواق: مطرف وابن عبد 
الحكم وأصبغ : العامل يعزله الوالي على سخطة أو يتقبل الكورة بمال يلتزمه ويأخذ أهلها بما شاء 


خليل 


التسهيل 


“f 


التذ 
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لرل ى 0ر و o‏ 


نع بيع ملم محف وَصفير إكافر جر علَى إخرَاجه 


واستحسسنوا اللزوم في الجبر على سلببه وطبتق وهةعملا 
ول يبع مصحف ممن كفر منعاكمسلم ومن ليس يقر 


منهم ويلزم ويجب ر على إخراجه a‏ 


من الظلمء فيعجز عما عليه فيغرمه الوالي مالا بعذاب حتى يلجئه لبيع ماله» فبيعه ماض عليه. 


ضغوط فى حق عليهء سواء أخذ الوال, ماله لنفسه أو رده أربابه. انظر البقية. واستحسنوا 
ب بو : و ر ر واس بر 


. اللزوم في الجبر على سببه الذي هو قول ابن كنانة استحسنه حذاق المتأخرين ومال إليه ابن عرفة› 


وأفتى به اللخمي والسيوري وابن هلال والعقباني والسرقسطي والفشتالي قاضي فاس وطبقوه عملا 
نقل الشيخ القصار عن المواسي مفتي فاس أنه جرى به الحكم في مدينة فاس أكثر من مائتي سنة. 
وف العمليات : 
فلل م 00000600000 ويمع مضغوط له نفوذ 

انظر البناني ولا يباع مصحف مون كفر منعا كمسلم ومن ليس يقر منهم عبرت به بدل قوله وصغير 
لآتي بما يشمل الكبير المسبي من المجوس على ظاهرهاء ولأخرج الصغير الكتابي الذي معه أبوه 
المواق: إنما هو إذا كان الصغير ممن يجبر على الإسلام. الحطاب : لما ذكر شرط انعقاد البيع وشرط 
لزومه ذكر شرط جوازه ابتداء وهو صحة تقرر ملك المشتري على المبيع ولو وجب عليه عتقه بعد ذلك 
فيجوز شراء من يعتق عليه لأن ملكه يتقرر عليه وذلك هو الموجب لعتقه عليه أعني تقرر ملكه عليه ؛ 
وأما المسلم والمصحف فلا يصح تقرر ملك الكافر عليهما فلا يجوز بيعهما منه بلا خلاف. انتهى ابن 
عرفة: والمبيع شرطه تقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فالمسلم كالصحف لا يباع لكافرء 
وسمع عيسى ابن القاسم : يمنع بيع مصحف ابن مسعود. أبن رشد: لأن قرانيته لم تثبت. قلت: وعليه 
بيع ما يوجد اليوم على أنه التوراة والإنجيل. انتهى قلت: ما ذكر تخريجا منصوص في العتبية انظر 
الصفحة التاسعة والخمسين بعد خمسمائة من المجلد الثامن عشر من البيان ويلزم ويجبر على إخراجه 
هذا مذهب المدونة قال فيها في كتاب التجارة لأرض الحرب فإن ابتاع الذمي أو على القول بالفسخ. ابن 
عبد السلام: قلت: وينبغى أن يعاقبا أيضا على مذهب المدونة إلا أن يعذرا بالجهل. ابن عرفة: 
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والإسلام الحكمي كالوجودي؛ ففي المدونة إن أسلم العبد وله ولد من زوجته النصرانية المملوكة لسيده 
بيع الثلاثة لمنع بيع الصغير دون أمه. يعني ولا بد من بيع الصغير لأنه قد حكم بإسلامه لإسلام 
أبيه. وقد أعظم ملك مبايعة الكافر بالدينار والدرهم فيه اسم الله وكره ذلك» وقال ابن عبد الحكم: لا 
بأس بذلك» وروي عن ابن القاسم. ابن يونس: [وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر بالبسملة']. 
المازري: رأى بعض الشيوخ أن لا تكتب البسملة في عقود اليهود. وفيها: قال ملك: لا يباع من 
الحربيين سلاح أو كراع أو سروج أو ما يتقوون به من نحاس وخرثي وغيره. عياض: الخرثي بمثلثة 
المتاع المختلط كأثاث الخباء وماعون السفر أبو الحسن أثاث الخباء وآلة السفر وماعونه. أبو إسحق 
التونسي: فإن بيع منهم ذلك بيع عليهم على قياس قول ابن القاسم في المسلم والصحف. ويمنع أن 
يباع منهم الطعام في الشدة وفي غير الهدنة. وخص ابن رشد في المقدمات وابن جزي في القوانين 
الجواز في السعة والهدنة بما لا يتقوت به كالزيت والح والفاكهة. ويمنع بيع الدار وكراؤها ممن 
يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يجعل فيها الخمر. وكذا بيع الخشبة ممن يعملها صليبا وذكر القرطبي 
والأبي في شرح مسلم في منع بيع العنب ممن يعصرها خمرا قولين كذا في الحطاب بتأنيث ضمير 
العنب ابن رشد: يكره بيع الكرم بجدرته من اليهود. وكان ابن سراج يقول بالمنع لمنعه في المدونة أن 
يُعْطوًا الكرم مساقاة ويستخف بيعه منهم بالدرهم والقيراط إذ العادة أن ذلك للأكل» وكذا بيع 
الزبيب. الأبي بعد أن ذكر القولين في منع بيع العنب ممن يعصره خمرا: والمذهب في هذا سد 
الذرائع كما يحرم بيع السلاح ممن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. 
البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون ف الفساد وعدم الغيرة 
وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه؟ فأجاب: لا يجوز ذلك على مذهب ملك. وكذا يشترط في جواز 
البيع أن لا يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا يجوز انظر المواق والحطاب والرهوني وحاشية 
كنون وانظر الأربعة للمسائل التي يجبر فيها المالك على بيع ملكه « : بن جئت بالمبالغة على 
نسخة ابن غازي والمواق وإن كان الحطاب قال إنه لم يقف عليه إلا بإسقاطها لقوله: لو قال: ولو 
بعتق لكان أحسن مسجلا جئت به لقول الحطاب: وشمل قوله: بعتق جميع أنواعه من تنجيز 
وتدبير وتأجيل وإيلاد وتبعيض فأما التنجيز فواضح» وأما التدبير فإنه ينفذ ويؤاجر على سيده 
الكافر» سواء اشتراه مسلما ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره أو دبره ثم أسلم على المشهور كما سيذكره 
الصنف في باب التدبير. والمعتق إلى أجل حكمه حكم المدبر بل هو أولى وني كلام ابن يونس في 
التدبير إشارة إليه. وأما الإيلاد فالذي رجع إليه ملك في أم ولد الذمي تسلم هي أو 
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ولدها بعد إسلامها أنه ينجز عتقها إلا أن يسلم قبل عتقها فتبقى له أم ولد. قاله في كتاب المكاتب 
من المدونة. والفرق بين المدبر وأم الولد أنه لم يبق له فيها إلا الاستمتاع وقد حرمت عليهء وأما 
المدبر فله خدمته ولذلك أوجر عليه. وأما التبعيض فحكمه حكم من أعتق بعض عبده على التفصيل 
الآتي في العتق. انتهى قلت: كذا فيما رأيت من نسخه أو ولدها بعد إسلامهاء ولعل أصله بعد 
استيلادها. وما ذكره من الإخراج عن ملكه بالاستيلاد لا يتصور لأن الموضوع شراء الكافر المسلم ولا 
يتصور أن يمكن الكافر من وطه المسلمة» وما ذكر عن المدونة هو كما رأيت في إسلام أم ولده لا في 
شرائه الأمة المسلمة. وما ذكر من الفرق بين المدبر وأم الولد لا يتجه في ولدها بعده. والمبالغة في النظم 
وفي نسختي ابن غازي والمواق على العتق والهبة وجهها أن الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة 
أحرى» كما أشار إليه ابن غازي. الحطاب: كلام المصنف في شراء الكافر المسلم» وكذلك الحكم لو 
وهب له أو تُصدق به عليه فكما لا يجوز بيعه منه لا تجوزان فإن وقعتا مضتا وأجبر على إخراجه 
كانتا من مسلم أو كافر. ففيها في التجارة إلى أرض الحرب: وإن وهب مسلم عبدا مسلما لنصراني أو 
تصدق به عليه» جاز ذلك وبيع عليه والثمن له. ابن يونس: قوله: وإن وهب مسلمء يريد: أو 
نصراني أبو الحسن في قولها: جاز يريد: مضى ولم يرد أنه يجوز أن يملكه ابتداء ومثل ذلك إذا 
أسلم عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه ولو كان العبد صغيرا. قال فيها: إن عقل الإسلام الحطاب: 
ظاهر كلام المصنف أن الكافر يتولى بيع العبد وهو ظاهر لفظها. أبو الحسن: وليس كذلك لأن فيه 
إهانة المسلم» بل يبيعه الإمام؛ يُبَيْئُه ما يأتي في قوله: بيع عليه. ثم قال في شرح قولها: ولو وهب 
الكافر العبد المسلم الذي اشتراه لمسلم هبة ثواب فلم يثبه فله أخذه ويباع عليه؛ أخذ بعض الشيوخ 
من هذه المسئلة أن النصراني إذا اشترى مسلما ثم باعه من مسلم قبل أن يُعرّض له أن بيعه جائز 
ولا ينتقض لأنه فَعَل ما كان يفعله الإمام. وقال ابن شعبان: ينقض بيعه لأن تَوَليَهُ البيع فيه إهانة 
للمسلم فيفسخ حتى يتولاه الإمام. الحطاب قال ابن عرفة: قال المازري لو أسلم عبد الكافر المؤْجَرٌ من 
نصراني فسخ باقي مدة الإجارة؛ وهذه الرواية على فسخ شراء الكافر المسلم وعلى بيعه يؤاجر من 
مسلم بقية المدة. ابن عرفة يفرق ببقاء ملك الكافر في إجارته عليه ولذا يفتقر لبيعه بعدها. 
الحطاب: ولو كان مؤجرا من مسلم فعلى ما قال المازري لا تفسخ الإجارة» وعلى ما قاله ابن عرفة 
تفسخ› وهو الظاهر. ونقل ابن عرفة قبل كلامه هذا عن المازري أنها لا تنفسخ وعن التونسي أنه 
جعله محل نظر؛ ولا يلزم مثل ذلك في التدبير والعتق المؤجل لما تعلق به هنالك من الحرية 
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أو هِبَةٍ ولو لِوَلدِهَا الصّغِير على الأرجح ل بكتابة ورهن وَأتَى برهن ثقةٍ إن عَلِم مَرتَهِنُهُ بإسلامه 


ولم يُعَيّنْ ولا عْجَلَ 

أو هبة لالجزا والأرجى في الرأة التي فتامايجنح 
اللةالإسلام إجز أن تهب لطفلها من مسلمعماوجب 
والشيخ قد ذكر هذافي الشرا كأنه قاس على مادكرا 
لا بكتابببة ورهن فيع وينقد الثمن في الحق ومع 
إحضار رهن ثقةيترك له وبعض أهل القيروان السثله 


5 : 5 وم 0 و م 
تعيينه فإن يرين عجحلا 


قيد أن لا يعقدالبييع على 
أو هبة لا لجرًا بالقصر للوزن أي لا لثواب قيدت به لما تقدم من أن الإخراج بالبيع وهبة الثواب 
والصدقة أحرى ابن شأس بعد أن ذكر أن إزالة الملك بالعتق كافية : وكذلك إن تصدق به على مسلم 
أو وهبه منه. المواق ابن عرفة: قبلوا هذا ولا أعرفه قط وفيه على القول بالفسخ نظر وال ارجم ٤‏ 
المرأة التي فتاها يجنح للة الإسلام إجزا بالقصر للوزن أن تهب لطفلها من مسلم عما وجب الواق: 
ابن يونس: : إذا أسلم عبيد زوجة السلم النصرانية فلا بأس أن ينقل مُلكُها عنهم ببيعهم من زوجها 
أو بصدقتهم على ولدها الصغار منه. واختلف شیوخ إفريقية إذا وهبتهم لولدها الصغير؛ فقيل: ليس 
ذلك بخروج من ملكها إذ لها الاعتصار وقيل: إن الاعتصار حادث وملكها الآن قد انتقل حقيقة. 
ابن يونس : وهذا أجود. انتهى قلت: ينظر مع هذا ما مر انفا عن ابن عرفة. البناني ما رجحه ابن 
يونس هو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن» ومقابله لابن مناس بفتح الميم قبل النون 
والشيخ قد ذكر هذا في الشرا كأنه قاس على , ما ذكرا الحطاب: فكأنه رأى أن لا فرق بينهما وهو 
كذلك. البساطي : وأنث الضمير في قوله لولدهاء لأنه لا يتصور أولاد صغار مسلمون وأبوهم كافر على 
المذهب. الحطاب: قد يمكن ذلك فيما إذا أسلم الولد وهو صغير وقد عقل الإسلام فإنه يحكم 
بإسلامه . وولدها الكبير مثل الصغير. لا بكتابة فلا تكفي في إخراجه عن ملكه بل تباع عليه على 
امشهور» وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشترا شتراه مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله المصنف 
٤‏ باب المكاتب. وقيل: تبطل الكتابة ويباع عبدا. قاله في المبسوط ونقله ابن الحاجب وغيره. قاله 
الحطاب. المواق: الفقه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ورهن فليبع وينقد الثمن في الحق ومع 
إحضار رهن ثقة يترك الثمن له انظر نصها بهذا في المواق والحطَّاب وبعض أهل القيروان المسثله 
قيد أن لا يُعقد البيع على تعيينه فإن يُعَيّن عُجَلا ابن يونس : : وجه هذا أنه لما علم أنه يباع عليه 
عمد فرهنه ليستديم ملكه فمنعناه من ذلك وبعناه عليه وعجلنا للمرتهن حقه إذا شرط له تعيين هذا 
الرهن وهو مما يباع عليه فكأنه باعه بغير إذن المرتهن. كذا في مطبوعة المواق إذا والصواب إن 
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كعِدّقِهِ وجار رده عليه يعيب 


وقيدابن محبرزناك بمن 


كناننارهئنهفاأس لا 


إلى محمد وك ون اللخغي 
في نفي تعجيل وفي الشامل قد 
وقوالئه كعتقهإن قصدا 
فذايجيفيبابه أواكتفا 
وكالشرا إسلامه إذ يعرض 
وإن يبع رقيقه من مسلم 


فيب دعي فيه جازالرد 


عَم أنأسلم من له ارتهمسن 
فيماابن ناجي كابن محرز نمى 
حكى بذ اتفاق أهل العلم 
توبع في ذاك الرهوني انتقد 
تعجيل من أعتق رهن هالأدا 
به في الاخراج فذاالأ سالفا 
فيسام الرقيق عند المسلم 
فالرد نقض هاهنالاعقد 


وقيد ابن محر ز ذاك بمن عَلِم أن أسلم من له ارتهن الموصول فاعل علم. . نقله عنه في التوضيح فجمع 
في المختصر بين القيدين كذا إذا رهنه فأسلما فيما ابن ناجي كابن محرز نمى إلى محمد وكون 
اللخمي حكى بذا اتفاق أهل العلم في نفي تعجيل وفي الشامل قد توبع في ذاك الرهوني نى انتقد على 
الحطاب انظر عبارتيهما وقوله في الأصل كعتقه إن قصدا به تعجيل من أعتق رهنه الأدا فذا يجي 
بالحذف في بابه مفصلا أو اكتِفا به في الاخراج بالنقل فذا الذ بالإسكان سلفا وفيه قال ابن عرفة : 
المذهب بيع عبد الكافر يسام عليه» قالوا: وله العتق» وهو واضح» دليله في المدونة وكالشرا بالقصر 
للوزن إسلامه إن يعرض فعّله أي لعله نقصه المبيّض المواق : وكما نصوا على جبره على بيعه مسلما 
اشتراه كذلك نصوا على بيع من أسلم تحت يده فلعله نقص هاهنا شيء وإن يبع رقيقه من مسلم 
ا ا 0 ابن حبيب: 
المسلم يشتر ي عبدا مجوسيا من ذمي فيسلم في يده ثم يجد به عيباء قال ابن القاسم : : يرده عليه. 
وقال أشهب وابن الماجشون: يرجع بقيمة العيب. ابن حبيب: وهذا أحب إلي. انتهى ابن شأس 
بعد أن ذكر القولين: : وخرج الإمام أبو عبد الله - يعني المازري- هذا الخلاف على الخلاف في الرد 
بالعيب هل هو نقض للبيع من أصلهء أو هو كابتداء بيع؟ ثم إذا رده على قول ابن القاسم أجبر 
النصراني على إزالة ملكه› وطولب ببيعه من مسلم» > كما إذا كان إسلامه في يد النصراني» فإنه يجبر 
على إزالة ملكه عنه. ويطالب ببيعه من مسلم» > فإن أزال أحدهما الملك بالعتق كفى. وكذلك إن 
تصدق به على مسلم أو وهبه منه. الحطاب : قال في الكبير: يعني فإن باع الكافر عبده المسلم أو بيع 
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خليل وَفِي خِيَارِ مُشثَر ملم يُمهِلُ لإنْقِضَائِه 

التسهيل وإزبمدةخيار سلم يسلمفلاإمضالذاك السلم 
إزدكا بائعهاولاأمهلا يي 0 

التذليل عليه فوجد به عيب جاز لمن ابتاعه أن يرده عليه. ونحوه للبساطي. وفرضها ابن عبد السلام وابن 


عرفة فيما إذا اشترى المسلم عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد بعد الشراء ثم اطلع على عيب وكذا 
ذكر المسئلة ابن رشد ق سماع يحيى من التجارة لأرض الحرب. والظاهر أن الحكم ف المسئلتين 
واحد. والله أعلم. وإن بمدةٍ خيار مسله يسلم فلا إمضا بالقصر للوزن لذاك المسلم إن كان بثه 
البناني ذكر ابن الحاجب في هذا قولين وهما مخرجان كما نقله ابن شأس عن المازري على أن بيع 
الخيار هل منحل فيمنع من الإمضاء لأنه كابتداء بيع › أو منبرم فيجوز؟ ولفظ ابن شأس: ولو كان 
العبد نصرانيا والمشتري كذلك» فأسلم العبد والخيار للبائع وهو مسلمء فهل يجوز للبائع المسلم 
إمضاء البيع للنصراني ي أم لا؟ قال الامام أبو عبد الله : هذا قد يجري على القولين في بيع الخيار إذا 
أَمُضِي هل يقدر أنه إنما عقِد من حين إمضائه فيقتضي هذا منع المسلم البائع من إمضاء البيع › أو 
يقدر البيع كأنه لم يزل ماضيا من حين العقد فيكون بهذا إمضاؤه» ولا يكون كمبتد! بيع مسلم من 
كافر إذا عقد البيع في حال يجوز فيه العقد. وزمن العقد هو المعتبر. كذا في المطبوعة فيكون بهذا 
إمضاؤه» ولعل الأصل فيكون له على هذا إمضاؤه. وفيها كمبتد! ولعل الأصل كمبتدئ. وفيها إذا عقد 
والصواب إذ عقد. البناني: قال في التوضيح: والمعروف من المذهب انحلاله» ثم قال: والظاهر المنع 
ولو قلنا: إنه منبرم إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه بجامع تمليك الكافر 
المسلم في الوجهين. انتهى فاعتمد المصنف هنا ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن 
ا لابن محرز خلافه» ونصه: ركد ا مسلما ا العبد انح کون ا 


ش لعقد الكافر. انتهى 55 ابن عرفة ا وبه 8 لاڈ ٤‏ كلاه المصنئف وأيده بكلام ابن يونس 


المتقدم. والله أعلم. نعم في نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال: أستحسن عدم إمضائه فإن فعل 
مضى. انتهى ومثله لأبي الحسن» فعدم الإمضاء عندهما مستحب فقط. انتهى كلام البناني وكلام 
ابن يونس هو: قال بعض أصحابنا: إذا كان المتبايعان كافرين عجل الخيار وإن كان أحدهما مسلما 
لم يعجل إذ قد يصير للمسلم منهما. انتهى كذا ينبغي انتهى نص ابن يونس وفيه في مطبوعة المواق 
سَقَطُ ألحقته من نقل البنانى عند قول الأصل: ويستعجل الكافر وإلا أمهلا من المدونة: لو باع 
نصراني عبدا نصرانيا من مسلم بخيار للمشتري المسلم فأسلم العبد في أيام الخيار, قال: لم أسمع من 
ملك فيه شيأء ولا أرى إسلامه فوتاء وللمسلم الخيارء إن رده بيع على بائعه. المازري واللخمي 
ظاهره لا يعجل خياره على مدته. ابن عرفة : التونسي : في عدم تعجيله نظر لبقاء ملك الكافر عليه 
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ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيدِهٍ وفِي البائع يمئع يِن الإمضاء وفي جواز بيع 


LE 8 N E E 


ل واسستتجل الك افر فيه سسجلا 


كبيسع من أسلمفي مغيب ٠‏ مالكل هالبعيدلاالقريب 


وف جوز بيه من أسلما بهترردد لذي القول انتمى 


القدنين 


لأن له غلته» وأضاف المازري لنفسه الجواب بترجيح حق المسلم» كما لو استأجره فأسلم لبقاء مدة 
من الإجارة لا يجوز بيعه فيها. قلت: ذكره التونسى وتعقبه بالفرق بأن منافعه في الإجارة ملك 
للمسلم» وفي بيع الخيار للكافر» وجعل ذلك محل النظر؛ قلت: وقد يُرَدُ الفرق بأن في ملك الكافر في 
بيع الخيار خللا لتمكن المشتري من رفعه بخلاف الإجارة. واستعجل الكافر فيه مسجلا بائعا أو 
مشتريا من المدونة: لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع» فإن أسلم 
العبد في أيام الخيار لم يفسخ البيع» وقيل لالك الخيار: اختر أو رد» ثم بيع على من صار إليه. 
هكذا فرضت المسئلة فيها فيما إذا كان المتعاقدان كافرين وهو صريح كلام ابن يونس فقد تقدم قوله : 
قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايعان كافرين عُجَل الخيار» وإن كان أحدهما مسلما لم يعجل إذ قد 
يصير للمسلم منهما. ابن عرفة: التونسي: انظر لو كان الثلاثة كفارا وأسلم العبد وبائعه هل يعجل 
تخيير الكافر كما لو أسلم العبد وحده» أو يؤخر لأن الملك والخراج لمسلم؟ قلت: يريد أن الخيار 
للمشتري انتهى وقد نقل الشيخ في التوضيح كلام ابن يونس واعتمده مقتصرا عليه» كما نقل ابن 
عرفة كما تقدم عن ابن محرز مثل النظر الذي للتونسي وأقر كلامهما. انظر البناني كبيع من أسلم في 
مغيب مالكه البعيد لا القريب من المدونة: قال ابن القاسم: إذا أسلم عبد النصراني وسيده غائب 
فإن بعدت غيبته بيع عليه ولم ينتظر» وإن قربت غيبته نظر في ذلك السلطان وكتب فيه خوفا أن 
يكون أسلم أو يسلم الان وكذلك النصراني الغائب تسلم زوجته. المواق وانظر فرق ما بين الذمي 
والمستأمن تسلم أمته» يمَكنْ المستأين من وطئها وردها بخلاف الذمي. قاله ملك وابن القاسم خلافا 
لابن حبيب. انظر في الجهاد عند قوله: لا أحرار مسلمون قدموا بهم. قلت: راجع التعليق على 
قولي في الجهاد: كذاك حر مسلم في الأشهر بقيمة وقيل أنثاه فقط وقيل يبقى مطلقا وهو شطط. وقيد 
أبو الحسن عدم الانتظار في البعيدة بأن لا يُطمّع في القدوم؛ وذكر أنه إذا قدم فأثبت إسلامه قبله 
كان له أخذه بطريق الاستحقاق ونقض عتقه إن أعتق؛ وأن في مواضع من الكتاب أن القريبة كاليوم 
واليومين وفي الشهادة كالثلاثة ؛ وأن في الأجوبة أن البعيدة عشرة. نقل ذلك كله عنه الحطاب. وفي 
جواز بيعه من أسلما به أعنى بالخيار تردد لذي القول أعنى المازري انتمى عبارته على نقل ابن 
شأس- ويبقى النظر في أنه هل يجوز أن يبيعه على أن له الخيار أياما أم لا؟ ثم قال: وهذا مما 
ينظر فيه. الحطاب: وفي كلام اللخمي ميل للجواز وهو الظاهرء لأن له استقصاء الثمن؛ ألا ترى أنه 
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وَهَلْ مَنْمْ الصّغِير ذا لم يكن على دين مُشئريه أو مُطلََا إن لم يكن مُه أبُوهُ تأويلآن وَلَهُ شِرَاء 


بالغ على دِينِه إِنْ أقام به 

ومنع كافر شراالطفل ظهر 
مه أبوهوعلى ذاالقيل 
هل منعه إن لم يكن مه الأب 
مختلفا أو مطل و والمرتضى 
أماشرء بالغ مغهاتحد 


قبول الاصل قيده في ذي الصغر 
أرجاء سبتة بأن لا يشملا 
جرى اختلاف القوم في التأويل 
مقيدبأن يكنن الذهب 
هذا كما نص عياض اقتضى 
في دينه بل في خصوص المعتقد 
ب هبحي ثشيحكولإسلام 


کل أن ببيعه بول ن يعطى فيه بات ا والله أعلم. قلت : : ينظر هذا مع ما تقدم له في 
توليه البيع ومنع كافر شرا بالقصر للوزن الطفل ظهر قبول الاصل بالنقل قيده في ذي الصفى من 
الكتابيين للذ بالإسكان فضلا أرجاء مه هو أبو الفضل عياض. وتفضيله إياها هو ما جاء ف قول 
مقرظ كتابه مشارق الأنوار: 


مشاسارق أنوارتبدت بسبتة ومن عجب تب لوو المشارق بالغرب 


وا ا ا والاقفلا جه إل ترب على ترب 


بأن لا يشملا معه بالإسكان أبوه وعلى ذا القيل جرى اختلاف القوم في التأويل هل منعه إن د 
يكن معه بالإسكان الأب مقيد بأن يكور الذهب أخص من المعتقد مختلقا أو مطلق واو قشي 5-5 
كما نص عياض اقتضى انظر الحطاب بكأن. فهو كالصريح في أن محل التأويلين معا عند عياض أن 
لا يكون معه أبوه لأنه يجبر على الإسلام. وقد أيد الرهوني ما للتودي من اختصاص القيد ٠‏ بأن لا 
يكون معه أبوه بالتأويل الأخيرء وقال: إنه هو الذي يفهم بن كلام التنبيهات. أمأ شر اع بالق ممه 
بالإسكان اتحد في دينه بل في خصوص, انعتقد فجائز إن شرط المقام به بحيث تقدم أن إدخال الباء 
عليها على التصرف الذي هو قليل فيها مجاراة لعباراتهم يَحْكمٌ | الإسلام اللخمي: للمسلم أن يبيع 
عبده النصراني إذا كان بالغا من نصراني» ابن شأس: بشرط أن يسكن به بلد المسلمين» ولا يباع 
ممن يخرج به من بلد المسلمين لا يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورات المسلمين. المواق: 
ونقلٌ ابن شأس هذا هو نص ابن القاسم في سماع أبي الفرج. وقوله : ونقل ابن شأس» كذا هو في 
المطبوعة» ولعل أصله : وقول ابن شأس. وقد نظر المواق في هذا بما تقدم ف الجهاد من أن للومام أن 
يأخذ في الأسير الفداءء وقال: يبقى النظر في غير الإمام. وأورد قول ابن القاسم فيها: إذا قدم 
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لا َير عَلَى المُخْتَار وَالصّفِير عَلَى الأزجم 

لاغفيرهفيمساهوالختار ولاالذيليسلهإقرار 

من المجوس مطلقاوذي الصغر ‏ منغيرهم على الذي من قبل مر 
النصراني بأمان في شراء من سبي منهم فلا يمكنون من شراء الذكور بثمن وإن كانوا صغارا؛ ولهم 
شراء النساء ما لم تكن صغيرة» ويشتري الزمنى وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه» فإنه لا 
يفدى إلا برجل مسلم. وقلت سابقا: بأن يكون المذهب مختلفاء وقلت هنا: بل في خصوص العتقد» 
لقول عبد الباقي عند قول الأصل: إن لم يكن على دين مشتريه» أي على معتقده الخاص» لا أنه 
موافق له في النصرانية مثلاء فإن ذلك لا يكفى» لأن تحتها أنواعا يبغض المتصف بأحدها المتصِف 
بغيره. وسكت عنه البناني. كلك تيمت لد قوله تعلى «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة). لا غيره فيما هو المختار اللخمي: اختلف في بيع النصراني البالغ من اليهودي فأجازه 
محمد» ومنعه ابن وهب وسحنون للعداوة التي بينهم» وهو أحسن. ومقابل المختارء قال في 
التوضيح : حكاه سحنون عن بعض أصحاب ملك» وهو ظاهر قول ملك من رواية ابن نافع عنه في 
المدونة» ونسبه اللخمي والمازري وابن شأس لابن المواز. والمنع هنا على القول به لحق الآدمي» لا 
لحق الله كبيع المسلم والمصحف» ولذا قيده ابن يونس هنا بما إذا لم يرض. ونصه: قال عبد الملك 
بن الحسن: قال ابن وهب: ولا يجوز أن يباع النصارى من اليهود» ولا اليهود من النصارى. قال 
سحنون: يكره ذلك للعداوة التي بينهم. محمد بن يونس: إلا أن يرضى البالغون منهم بذلك. 
والمراد بالكراهة في كلام سحنون المنع كما يدل عليه تعليله. انظر الرهوني ولا الذي ليس له إقرار 
على الكفر من المجوس مطلقا صغارا كانوا أو كبارا على رواية ابن نافع عن ملك فيها. وحكى ابن 
رشد الاتفاق في صغارهم»› والمازري وابن الحاجب الخلاف مطلقا. قال في التوضيح : ويمكن حمل 
كلام المازري على ما إذا كان مع الصغير أبوه» وكلام ابن رشد على ما إذا لم يكن» فيتفق 
الكلامان» ابن ناجي : والأكثرون على أن هذا الخلاف إنما هو في الطارئ على المسلمين والمأخوذ في 
الغنيمة وشبه ذلك» وأما من هو بين أظهر المسلمين فلا يجبر على الإسلام. وما عزا للأكثر حكى 
عليه ابن رشد الاتفاق» وسلمه في التوضيح والناصر في حاشيته. والمنصوص للك فيما نقله ابن يونس 
وعبد الحق» ولابن القاسم فيما نقله ابن يونس واللخمي» ولابن المواز فيما نقله اللخمي: تقييدُ بي 
من يجبر على الإسلام على مشتريه بما إذا لم يدن بدينه. اللخمي: وأرى أن ينقض البيع وإن دان 
بدين لأن من هو في دينه متعد في شرائه وفي تعليمه الكفرء ومعلوم أنه إذا صار بعد ذلك إلى مسلم 
أسلم واستنقذ من الكفر. انظر الرهوني وذي الصغر من غيرهم على الذي من قبل مر 
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مع لةه لر 2 ا ا e 2 5 Est‏ ےه جم a‏ ا و و 
وجبره تهديد وضرب وشرط إللمَعقود عليه طهارة لا كزبل وريت تَنْجس وانتفاع لا كمحرم أشرف 


ونكزه الترجيح في ذامنتقد 2 وج بره التهديد والضرب فقد 
لا القتل والقصد هنا الجبر على ال للام فالنقص على الأصل دخل 


وشرطمعقود علي هأنزيرى طِاهرااو ق ابلا ان يطهيرا 
لاماكزبل وكزيت بنجس خوط والحاجة للزبل تمس 


والانتتنعع لاا كنفس مشرفه ورد قييدالحررمةابنعرفه 


وذكره الترجيح في ذا منتَقدْ الحطاب في قول الأصل: والصغير على الأرجح» إنما كرره - والله أعلم- 
ليفيد أن الراجح من التأويلين المنع مطلقاء أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن» لکن لو قال» 
على الأصح لكان مشيرا لترجيح القاضي عياض» فإنه لم يوجد لابن يونس في ذلك ترجيح. وكذلك قال 
ابن غازي: إنه لم يقف عليه لابن يونس في مظنته في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وجبره التهديد 
والضرب فقد لا القتل والقصد هنا الجبر على الإسلام فالنقص على الأصل دخل المواق: نقص هنا 
شيء؛ وعبارة المازري: بيع صغار النصارى من النصارى مبني على جبرهم على الإإسلام ؛ فإذا قيل بهذا 
فهذا الجبر لا يكون إلا بالتهديد والضرب» لا بالقتل لأنه لم يسلم ثم ارتد. اللخمي: ولو كان جبره 
بالقتل ما جاز بيعه لكون المشتري قد دخل على ما لا يدري هل يحيا أو يقتل؟. وشرط معانود عليه ان 
یری طاهرا او بالنقل قابلا ان بالنقل يطهرا لا ما كزبل أو كزيت بنجس خولط الحطاب: لما فرغ رحمه 
الله من الكلام على الركن الثاني من أركان البيع أتبعه بالكلام على الركن الثالث الذي هو آخر الأركان 
وهو المعقود عليه وهو الثمن وا مثمون» وعبر عنهما بلفظ واحد كما فعل في العاقد. فأركان البيع في الحقيقة 
خمسة: الدال على الرضا من قول أو فعل» والبائع والمشتري» والثمن والمثمون. لكن لما كان الثاني 
والثالث حكمهما واحداء عبر عنهما بلفظ واحد» وكذلك الرابع والخامس» فصار ثلاثة بهذا الاعتبار. ثم 
قال: وذكر المصنف للمعقود عليه خمسة شروط» واحترز بكل شرط عما يقابله. الأول: الطهارة. واحترز 
به من النجس» ولا يريد العموم في كل نجس»ء بل ما نجاسته ذاتية كالعذرة والزبل» أو كالذاتية وهو ما 
لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس على المشهور» وصرح به ابن عطاء الله في كتاب الطهارة. وأما ما 
كانت نجاسته عرضية فلا خلاف في عدم اعتبارها. قاله ابن عبد السلام والمصنف. انظر بقية كلامه. 
وانظر نص ابن شأس ونقل المواق هنا ففي جلب الجميع إملال وفي عدم الإشارة إليه إخلال والحاجة 
للزبل تمس انظر شروح التحفة عند قولها: 
ل ورخصوا في الزبل للضووره 


والانتفاع لا كنفس مشرفه ورد قيد الحرمة الذي تبع فيه الأصل ابنَ عبد السلام ابن عرفه انظر 


باب البيع (المجلد الثالث) 
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القمهيل 


وجل أن يباع ذو ضنى مود 
لجعلهاالولودأثناءأمد 
وظاهر استبرائها ومابرد 
ون ص أصبغالذي قد أعلنا 
ونص أصل الأصل أنه الأصح 
وماابن رشد كابن محرز نقل 
فيماابن رشد ساق عبن الملك 
وهوالذي لابن حبي ب أسند ال 
علي هبالتس ليم لافتقتار 


ورد الافتقار ذااببنن مح رز 


حجراعلى حر كمُقرب أسد 
خيار الأم كمي في بست ورد 
ذي العيب مسن سماع عيسى قد ورد 
لابأس مالم تنزل اس باب الى 
كذا عن اصل التحفة النقسل وضح 
من أنهالمذهب والبَيعَ حنفل 
ليه قد كي 
-سباجي واقتصر وه والستدل 
ماف خيارهم اللاءقت دنار 


وميل سحنون إ 


بماله مع ابن رشدقدعزي 


اليل 


الرهوني 0 عل المسئلة ابن اكاب والمواق ولا ا وجل أن 0 ذو ضنى حجرا 
ماهن كهي بت ورد e‏ وما برد الباء بمعنى ف ذي ا ا 
القاسم قد ورد ونصّ أصبغ الذ قد أعلنا أنه لا بأس ببيع المريض ما لم تنزل به اسباب بالنقل المنى 
أي الموت ونص أصل الأصل أعني ابن الحاجب أنه الأصح كذا عن اصل بالنقل التحفة أعني به ابن 
سلمون النقل بأنه الأصح وضح وما معطوف على جعلها ابن رشد كابن محرز نقل من أنه المذهب 
والبيع حظل فيما ابن رشد ساق بدا بالتثنية الملك هما ابن الماجشون وابن حبيب وميل سحنون 
إليه قد حكي وهو الذي لابن حببب أسند الباجي واقتصر وهو المستدل عليه بالتسليم من عيا 

وابن يونس لافتقار ما في خيارها للاعتذار من فضل وابن أبي َمَدِينَ بأن بائع الأمة لم يَعَلِم المشتري 
بحملها ورد الافتقار ذا للاعتذار ابن محرز بما له مع ابن رشد قد عزي من أن المذهب جواز بيع 
المريض والحامل بعد ستة أشهر. أشرت بهذه الأبيات العشرة إلى ما كتب البنانى على قول الأصل 
وحامل مقرب؛ ولفظه: اعتمد المصنف في بيع ذي المرض المخوف والحامل المقرب نقل ابن محرز 
وابن رشد عن المذهب الجوازء وقطع ابن الحاجب بأنه الأصح» وكذا ابن سلمون ابن عرفة: ابن 
محرز: ذو مرض السياق ومقاربة الموت لا يجوز بيعه؛ وفي جواز بيع ذي مرض غيره يوجب قصر 
تصرف الحر على ثلثه: تقل ابن رشد عن مذهب ملك» مع دليل قولها في الخيار: إذا 
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َعَم هي لا ككلب صَيْدٍ وَجَارْ هر وَسَبُع للجلد 
وعدم النهى عن البييع فلا يباع كلب جز أن يستعملا 
ككلب صيد والجوارَ شهروا أيضاوذا الذ يقتضيه النضر 


لدىابن رشد ويَجُورُ بيع هر وسبع للجلد والقتيد قصبر 
عليه فيماصوب البنانى 9-998 ش*ظ1«1 


ولدت الأمة في أيام الخيار و معها في بت البيع ورده وظاهر قولها في الاستبراء» وسماع عيسى 

ابن القاسم في الرد بالعيب» ونصْ أصبغ : لا بأس ببيع المريض ما لم تنزل به أسباب الموت؛ وعن 
ابن حبيب حرو ا ES‏ 0 ا 
والصقلي: اعتراض مسئلة الخيار بأنها بيع مريض اعتذر عنه فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم 
يعلم المشتري بحملها. عياض: هذا معترض بأن عِلمَ أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد 
القولين. عياض: يمكن كون العاقدين معا جهلا حملها إن كان بيعها في آخر سادس شهورها 
ووضعت أول سابعها في مدة الخيار. ابن عرفة: مقتضى قول من قبل الحاجة للاعتذار واقتصار 
الباجي على نقل قول ابن حبيب أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل بعد ستة أشهرء خلاف 
نقل ابن رشد عن مذهب ملك ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار المذكور بقوله : المذهب جواز بيع 
المريض والحامل بعد ستة أشهر. انتهى منه انتهى كلام البناني وعدم اسه عن لبي / لما لم يفقد 
فيه شرط آخر فلا يباع كلب جاز أن بستعملا ككلب صيد وماشية وزرع› فأحرى غيره. ولوا 
شهروا أيضا وذا الذ بالإسكان يقتضيه النظر لدى ابن رشد انظر المواق والحطاب وانظر از 5 i‏ 
قول ابن المواز: ويجوز اقتناء الكلاب للزرع والأجنة لأنها من الزرع. قلت: كأنه جمع جنة على 
جنان كشَنّة وشنان وجنانا على أجنة كسنان وأسنة. وانظر فيه قول ابن عبد البر في تمهيده: وكذا 
عندي يجوز اقتناؤها للمنافع كلها ودفع المضار في غير البادية من المواضع المخوف فيها السرقة؛ 
وقول ابن يونس: قال ملك: يقتل من الكلاب المؤذي منهاء وما يكون بموضع لا ينبغي؛ وتضمين 
ابن لبابة صاحب الكلب المتخّذ بموضع لا يجوز اتخاذه به وقول ابن سهل» لم يوجب ابن القاسم 
ضمان ما أصاب العقور إلا بوجهين: أحدهما أن يتقدم إليهء والآخر اتخاذه بموضع لا يجوز له 
اتخاذه فيه. ويجوز بيع هر من المدونة: قال ملك: يجوز بيع الهر وسبع الجلد من 0 قال 
ابن القاسم أما بيع السباع أحياء والفهود والنمور والذئاب وشبهها فإن كانت إنما تشترى وتذكى 
لجلدها فلا بأس بذلك» لأن ملكا قال: إذا ذكيت السباع جاز لباس جلودها والصلاة 8 قال ابن 
القاسم: وجاز بيعها والقيد قصر عليه أرما صوب البناني فقال: الصواب أن قول المصنف للجلد» 
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وحايل مقرب ودر عله لك وال هيت 
RRR AS‏ وعقيك فى وتا دن 


في القيد بالجلد وبييعالمقرب مر وعقدالبيع منهاماأبي 
فإن به حابت ففي الثلث تحل لكنمحل ذكرذافي الركن الأل 


وقدرةعلي دلا كئ ابق وإابل اهملت وبييع السابق 
جو متيط يهم إذا درى صفته والوضِع الذي اشترى 


قيد في بيع السبع فقط, وأما الهر فيجوز بيعه لينتفع به حيا؛ وللجلد على ظاهر المدونة› وبه شرح 
المواق» خلافا إظاهر المصنف وعند مصطفى هما سيان في القيد بالجلد إذ قال ما نصه على نقل 
الرهوني : التتائي : ويحتمل أن يريد أن الهر يجوز بيعه إلى آخره» زاد في كبيره : لأن ما ورد فيه 
من حديث جابر: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد']› لم 
يصح انتهى وهذا الاحتمال خلاف قول الجزولي في شرح الرسالة وأما السنور فقيل: يكره بيعه وهو 
الصحيح. واقتصر عليه الحطاب وس - يشيرون بالسين لسالم السنهوري- ولم أن من حمل المدونة 
على ما قال ؛ ا أن 0 لأخذٍ الجلد فقط. ا a E‏ 
إلا 1 5 فيه محاياة فتلك المتحاباة في ثلثه د ا ذا 08 الركن الل بالنقل انظر المواق 
وقدرة عليه ابن عرفة : يطلب ف المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه › مملوكا لبائعه › أو لمن 
ناب عنه»› ولا حق لغيره فيه ولا غرر لا كابق ف المدونة وغيرها: بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع 
وكذا الشارد وما ند وضل وإبل بالإسكان اهملت بالنقل. سفع ابن القاسم : لو أحب شراء الرجل 
بعيرا رآه مهملا في الرعي»› لأنه لا يدري متى يوجد كإبل الأعراب المهملة في المهامه. ابن القاسم: 
وكذا المهارة والفلاء بالبراري» قد لا يقدر على أخذها إلا بعيب يدخلها وبيع م السابق أعني الابق 
جوز متيطيهم إذا درى صفته واموضع الذي اشترى ونصه على نقل البناني : ويجوز بيع العبد 
الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الأبق على الصفة التى علمها المبتاع قبضه وصح 
البيع فيه» وإن وجده تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن» وقال سحنون: إنما 
يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق. انتهى وقال أيضا المتيطي: ويجوز بيع الحيوان الغائب على 
الصفة› وكذلك البعير الشارد إذا علم صاحبه مكانه وصفته انتهى على اختصار ابن هرون . قاله 
البناني» وزاد: لكن شرط أبو محمد صالح في الآبق شرطا آخر» وهو أن يكون مقبوضا لصاحبه»› كما 
نقله المشذالى على قول التهذيب: إلا أن يدعي المبتاع معرفته بمكان قد عرفه فيه » فيكون كبيع 


ا - النسائي في سننه كتاب الصيد والذبائح» رقم الحديث»ء 4300. 
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دده ور 3 o‏ امه © رق ,س و لع فر 
ومغخصوب إلا من غاصيه وهل إن رد لربه مده تردد 


ولا كمغصوب وممن قدغصب جاز وه ل إن رده كماوجب 

مدةاوإنانوىالرداتسع| ‏ بلاخلاف أونوى امنع امتنع 

كلذا أواشكل فقولان ورد تردد e‏ أت ل ماقف لع اه e eS‏ 
الغائب» ونصه: الصقلى: وذلك إذا علم أنه عند رجل في حياطته. أبو محمد صالح: يريد: وقد 
حاطه عليك وعلم أنه لك» احترارًا من شراء ما فيه خصومة انتهى وقال ف الوثائق المجموعة : ولم 
يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه» عند غير سلطان لا 
خصومة فيه لأحد؛ فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة لأحد لم يجز بيعه انتهى وفي 
التحفة : 

والعبد في الإباق مع علم محل قراره مماابتياع فيه حل 


ولا كمغصوب ابن عرفة: بيع الغصوب ربّهُ وهو بيد الغاصب من غير الغاصب والغاصب لا يأخذه 
حكمء فاسد إجماعاء وكذا إن كان يأخذه الحكم وكان حاضرا منكرا للغصب على المشهورء لأنه بيع 
ما فيه خصومة؛ فإن كان مقرا بالغصب حاضرا يأخذه الحكم جاز البيع وممن قد غصني ا من 
المدونة : من غصبك دنانير فلا بأس أن تصرفها منه بدراهم وتقبضها ذكرٌ أن الدنانير عنده أو لم 
يذكر» لأنها في ذمته؛ ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي ببلد آخر غائبة وينقدك الثمن إذا 
وصفها لأنها في ضمانه» والدنانير في هذا أبين. ابن يونس: وجه قول ابن القاسم في الجارية أنها لما 
كانت في ضمان الغاصب إن هلكت قبل العقد جاز النقد فيهاء إذ لا يتقى فيها رد الثمن لهلاكها 
قبل العقد كما اتقي في النقد في الحيوان الغائب› لأن ذلك إن هلك قبل البيع وجب رد الثمن فيكون 
النقد حينئذ تارة ثمنا وتارة سلفاء وهنا لا يخشى رده لأن هلاكها منه. وفي نقل المواق كلامه بعض 
تصحيف في مطبوعته يُصْلح بالسياق وهل إن رده كما وجب مدة او بالنقل إذا نوى الرد اتسع باذ 
خلاف أو نوى المنع امتنع كذا أي بلا خلاف أوّ اشكل بالنقل فقولان ورد تردد أي طريقتان الأولى 
لابن عبد السلام وحد بعضهم المدة عليها بستة أشهرء والثانية لابن رشد. قال في التوضيح : وأما 
بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات الثالث على ثلاثة أوجه : الأول أن يعلم أنه عازم على 
رده والثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده وإن طلبه ربه» والثالث أن يشكل أمره؛ فالأول يجوز 
باتفاق» والثاني عكسه. والثالث فيه قولان. قال: وإلى هذا ترجع الروايات انتهى وبالفساد قال 
مطرف ورواه عن ملك» وبذلك حكم القاضي ابن بشير في رحا بقرطبة لم يبح للسلطان شراءها حتى 
مضت لها ستة أشهرهء والجواز هو ظاهر قول ملك في العتبية ورواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب 
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وللغاصب تقض ما بَاعَهُ إِنْ ورئه لا اسْتَرَاهُ 


وجرن الا مقع > سميين و ورا E ET E O‏ 

من ذينل النع على الزرقاني معترضاإذ سك البنانى 

ولاكلام في الججواز إن أقر من يأخذ الحكم بغصب وحضر 

وللفضولى أو الذي غصب إن ورث الذ كان باع أو وب 

نقض إذابادر لا إن اشترى إن تُحتمّل نية إمضاماجرى 
الغصب انتهى كلام التوضيح وهو خلاف ما للمواق من أن الجواز صريح من قول ابن القاسم في 
العتبية. قال ابن هلال في الدر النثير بعد أن نسب الجواز لسماع عيسى من كتاب الغصب ما نصه 
على نقل الرهوني: وإن لم يتحقق صحة عزيمته على رده فروى زياد عن ملك أنه فاسد» وبه حكم 
ابن بشير في رحا لم يبح للسلطان شراءها حتى مضت لربها ستة أشهرء وظاهر السماعين وصرف 
المدونة وغصبها الجوارٌ قلت : انظر صفحة ثلاث ومائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من البيان. 
ورا بالقلب والحذف الرهوني الأسد أي الأصوب من ذينك القولين المنع على الزرقاني معترضا 
نسبته تشهير الجواز لمن رمز له بحرف ق إذ سكت البناني انظر كلامه ولا تعجل وابن بشير المذكور 
هو من المتقدمين درك ملكا لا أبو الطاهر صاحب التنبيه ولا شيخ ابن عتاب وهو عبد الرحمن 
القاضي وني بعض نسخ الرهوني شيخ ابن عات وهو تصحيف ولا كلام في الجواز إن أقر من يأخذ 
الحكم بغصب وحضر تقدم قول ابن عرفة: فإن كان مقرا بالغصب حاضرا يأخذه الحكم جاز البيع 
وللفضولي أو الذي غصب إن ورث الذ بالإسكان كان باع أو وهب نقضّ إذا بادر لا إن اشترى إن 
تُحتمل نية إمضا بالقصر للوزن ما جرى أما مسئلة الغصب فعزاها الحطاب للمدونة. المواق: وسمع 
سحئون ابن القاسم : ومن غصب عبدا فباعه ثم ورثه فله الرجوع في العبد. ابن رشد: لأنه وجب له 
بالإرث ما كان للمستحق. وأما مسئلة الفضولي: ففي كتاب الغرر من المدونة: ومن تعدى في متاع 
عنده وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي وارثه فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا ثبت التعدي وهو 
بيع غير جائز. وأما كونه لا ينقض البيع إن اشترى ففيها لو باع ما غصب ثم اشتراه من ربه لم يكن 
له نقض البيع لأنه تحلل صنيعه وكأن القيمة لزمته فغرمها. ابن يونس: وكذا الوديعة التى باعها لو 
اشتراها من ربها لم يكن له نقض البيع » بخلاف أن لو ورثها لأن الميراث لم يجره إلى نفسهء وأما 
الشراء فهو من سببه فليس له أن يفعل فعلا يتسبب به إلى نقض عقده. ونحو تعليل ابن يونس لعبد 
الحق في نكته انظر عبارته في الحطاب. وقولى إذا بادرء أشرت به لقول الحطاب: ولا شك أنه إن 
سكت عاما بطل حقه كما يأتي في الفضولي واستظهره في الأقل» واستظهر عدم عذره بالجهل. وذكر 
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ووقف مرهون على رضا مرتهِيِهِ وملك غيره على رضاة ولو عَلِم المشتري 
ووقف اللزوم فيما قد رهن أي بيع هعلى رضامن يرتهن 


ورللك غيرهعلى رضاه وهل إذا درى الذي اشتراه 


يمضنى إذا أمضاه مشهوران بمنع تمک ین قر دان 


فإن على التخيير فيه عقدا لم ينبغ الخلاف في أن فسدا 
أنه إذا باع دارا له فيها حصة فورث حصة غيره فله نقض البيع فيها ثم أخذ حصته بالشفعة وعزاه 
لسماع سحنون من كتاب الغصب. وأما تقييد عدم النقض في الشراء باحتمال نية الإمضاءء وإن كان 
ظاهر ما تقدم التعليل بمظنة ذلك والقاعدة أن المعلل بالمظنة لا ينتفى بتحقق انتفاء المظنون: فلقول 
عبد الباقي: ثم محل المصنف إذا اشتراه ليتحلل بذلك صنيعه أو احتمل أنه اشتراه لذلك» وأما إن 
عْلِمَ أنه اشتراه ليتملكه فقط وقد بين ذلك قبل الشراء فله نقض بيعه. ذكره اللخمي. وسكوت البناني 
عنه. وزدت هبته لقول عبد الباقى أيضا : أو وهبه له حيعنى الأجنبى- أو تصدق عليه به لتبرعه بما 
لا يملك. كذا ينبغى وسكوت البنانى أيضا ووقف اللزوم فيما قد رهن أي بيعه على رضا من يرته: 
الحطاب لما ذكر أن من شروط المعقود عليه القدرة على تسليمه وكان المرهون قد تعلق به حق 
المرتهن» وملك الغير قد تعلق به حق مالكه» والعبد الجاني تعلق به حق المجني عليه» خشي أن 
يتوهم أن ذلك مانع من صحة البيع في هذه المسائل كما يقوله المخالف» فنبه على أن البيع صحيح 
ف هذه المسائل كلهاء ولكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك. فبيع المرهون صحیح › ولكنه 
يوقف على رضا المرتهن» فإن أعطوه دينه فلا كلام له» وإلا فإن بيع بمثل حقه عجل له وإن بيع 
بأقل من حقه أو كان دينه عرضا فله إجازة البيع ورده» فإن أجازه تعجل حقه بعد أن يحلف أنه 
إنما أجاز ليتعجل حقه» وهذا إن وقع البيع بعد أن قبضه المرتهن» وأما إن باعه قبل القبض فإن 
البيع ماض» ولا مقال للمرتهن إن فرط في قبض الرهن» وإن لم يفرط فقولان وسيأتي على المسئلة في 
باب الرهن بأوسع من هذا. وملك غيره على رضاه الحطاب: وسواء كان البائع أجنبيا أو قريبا من 
المالك» أو كان رقيقا وباع نفسه. قال في النكاح الأول من المدونة: ولو باع الأمة رجل أو باعت هي 
نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز. ومثله لابن الحاجب وفرق بين بيعها نفسها يمضى 
بإمضاء السيد وبين إنكاحها لا يمضي بإمضاء السيد على الأرجح ولو كان المنكح شريكا. وانظر 
الفروع التي ذكر الحطاب هنا ولا بد. وشل إذا درى الذي اشتراه يمضي إذا أمضاه مشهوران بمذع 
تمكين يقيدان فإن على التخيير فيه عقدا لم ينبغ الخلاف في أن فسدا ابن عرفة: وبيع ملك الغير 
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اَي الجاني على مقا لك إن ادعي عَلَيْه الرضًا بالبيع ثم لِلمُسْتَحِقَ رده إن إن لم يدقع 
ل السيد يد أو الماع الأرش وله أخْدُ تمنه ؛ ورجع م الماع بد أو يتُمَيْه إن كان أقل وَللمُشْتَرِي رده 


د الع ف لأفريئه ما بج و لملكه 
اهم هد هذ على رضاني الحق فيما اقثرفا 
فيملل الردوالامضابالثمن إلا إذا أدىإلي هلأرشَ من 
قدباععه أواشتراه وإذا أدى إليه الشتري فأنفذا 
عاد على البائع بالأقل من ثمن الجاني وأرش الفهل 
ويحلف الس يد أن لم يبع رضًا بحمل الأرش إن هذا ادعي 


وإن يكن عمدا جنى فالشتري يرده إن شاا ء إن لم يخر 
وإن يبع من قال فيه إن لم أفعهل بهك ذالم الميحرم 
فوحرقبلمابريرد ‏ للكهلاالشقمافيهعقد 
علم المبتاع غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قولان مشهوران وينبغي حمله على أنهما دخلا على 
بت البيع مطلقا وعدم تمكين مستحقه من رده» ولو دخلا على تمكينه من حَله لم ينبغ أن يختلف 
فاده وفيا لواعلم فهناغة: آن: الع صرت :وريد غائ قله رده لحجيه بتخيير زي إذا قدم 
انتهى وأطلق ف المدونة ف الغيبة› وقيده اللخمي بالبعيدة وقبله أبو الحسن. قاله الحطاب وقد 
تصحفت في مطبوعته كلمة الغيبة إلى العتبية فليكن ذلك منك على بال وفي الذي جنى اللزوم قفا 
على رضا ذي الحق فيما اقثُرفا فيملك الرد والامضا بالنقل وبالقصر للوزن بالثمن إلا إذا أدى إليه 
الأرش من قد باعه أو اشتراه وإذا أدى إليه المشتري فأنفذا عاد على البائع بالأقل من ثمن الجاني 
وأرش الفعل ويحلف السيد أن لم يبع رضا بحمل الأرش إن هذا ادعي وإن يكن عمدا جنى 
فا مشتري يرده إن شاء إن لم يخْبّر من المدونة: قال ابن القاسم: من باع عبده بعد علمه أنه قد جنى 
حلف أنه ما أراد حمل الجناية ؛ ثم إن دفع الأرش لأهل الجناية» وإلا كان لهم إجازة البيع وقبض 
الثمن» ولهم فسخه وأخذ العبدء قال غيره إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم فذلك له» ويرجع 
على البائع بالأقل مما افتكه به أو الثمن؛ قال ابن القاسم: ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا 
العيب» إلا أن يكون البائع بينه له فيلزمه البيع؛ قال غيره: وهذا في العمدء فأما في الخطإ فلاء 
وهو كعيب قد ذهب انتهى وانظر الفروع الأربعة التي ذكرها الحطاب هنا وخصوصا إجراء ابن عبد 
اطلام سبئلة ىمري السلفة اللي لها قبل دفع الثمن على بيع السيد عبدّه الجاني قبل أن 
يدفع ارش وفرق ابن عرفة باختللاف المتعلقين لأن الجناية تعلقت بعين العبد ولذا تسقط بموته 
والثمن تعلق بذمة المشتري. وإن يبع من فيه قال إن لم أفعل به كذا لما لم يحرم فهو حر قبل ما بر 
يرد ملكه لا العتق ما فيه عقد من المدونة: من باع أمة حلف بحريتها ليضربنها ضربا يجوز له 
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5 ع اله عه 5 a‏ 75 و2 و 2 وو و 
خليل وجار بيع عَمُودٍ عليه يِنَاءُ للبَائْع إن انْتَفتِ الإضاعة وَأْمِنَ كسره 


التسهيل وجائز بييععم ود في بنا يملكل هه بائخك هإن أونا 
كسسر لدوانتفت الإضاعه للمعال واوءام و موثو ة ةم ووو ءء مم ووو م6666 6ه 


التذليل نقض بيعه» فإن لم يضربها حتى مات عتقت في ثلثه. وقال ابن دينار: تعتق حين نقض بيعهاء ولا 
تبقى على ملكه إذ لا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز. الحطاب: أتى المصنف بهذه المسئلة لأن 
البائع لا قدرة له على تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به» ولا خصوصية لحلفه بالضرب» بل إذا 
حلف بحرية عبده أو أمته وكانت يمينه على حنث فإنه يمنع من البيع ومن الوطء. وذكر فروعا 
سبعة فانظرها تستفد. وقولي: لا العتق» تصريح لرد قول ابن دينار»ء الذي أشار في الأصل إلى رده 
بقوله : ورد لملكه على مقتضى جلب المواق كلامّهًا عليه. وإن كان عبد الباقي قال إنه لا يتم إلا 
بحمل الملك على المستمر؛ قلت: هو الظاهر ولا مقتضى لإخراج الكلام عنه. 
وجائز بيع عمود في بنا يملكه بائعه إن أمنا كسر له وانتفت الإضاعه للمال نص غررها على 
اختصار ابن يونس: قلت: فإن اشتريت عمود رخام عليه بناء للبائع› أيجوز هذا الاشتراء وأنقض 
العمود إن أحببت؟ قال: نعم وهذا من الأمر الذي لم يختلف فيه أحد علمته بالمدينة ولا 
بمصر.الحطاب : إنما نبه على هذه وما بعدها لثلا يتوهم أنها مما لا يقدر فيه على تسليم المبيع. 
انتهى اللخمي : يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو أضعف له في الثمن وإلا لم يجز 
لأنه فساد. قال: وإن كان إنقاذه مأمونا جاز هذا البيع › وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط 
المشتري سلامته بعد حطه. وقد اعترض ابن عرفة على ابن شأس وتابعيه في عزوه شرط عدم إضاعة 
الال وأمن القلع للمازري بإيهامه اختصاصه به. كما اعترض على اللخمي قوله : إلا أن يشترط 
المشتري سلامته بعد حطه بأنه خلاف المذهب لأن الغرر مانع ولو شرط فيه سلامة تُمَكِنْ. ابن عبد 
السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي : قلت: ولا يبعد أن يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه 
لأنه إذا لم يكن على البائع إلا إزالة ما عليه من البناء وتهيئته لأن ينقل فكل ما يجري بعد ذلك 
فمن المشتري بمقتضى التمكين. فإن قلت: لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري قلت: 
إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله. ابن عرفة: قلت: يرد بأن منعه مع عدم 
أمنه لأنه بيع غرر» كمتقدم قول ابن القاسم لا يحل بيع صعاب الإبل» فلا يتوجه ما أُورَدَ من سؤال 
وجواب. الحطاب: يشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر 
في أخذها لأنها ربما عطبت به. وقال في قول اللخمي: أو أضعف له في الثمن» فيه نظر لأنه لا يخلو 
اا نآك إل ن ر لق ذلك ر لح والله أعلم. قلت : كأنه يريد بالنسبة للمشتري. 
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فض الَْائموَهَواء فق هواء إن وُصف ْنا ورو جع في حَائط وهو مون 


أي قلع مافوق وممن اشترى قلعالعمودوالذيلهجرى 
وبيع ذرع من هواء عينا فوق هواأحرى الذي فوق بنا 
إن وصف البناء واشترامحل - غرزجذوع في جدر فيقل 
بائ ده انه eons as‏ 


التذليل 


والنقض على من باعه أي قلع ما فوق وممن اشترى قلع العمود والذي له جرى انظر في الحطاب 
كلام ابن يونس وصاحب التنبيهات وعبارة الشامل وبيع ذرع من هواء عينا فوق هوا بالقصر للوزن 
أحرى الذي فوق بنا إن وصف البناء الحطاب في قول الأصل: فوق هواء» فأحرى فوق بناء. وفي 
قوله: إن وصف البناء» أي الأعلى والأسفل» ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر. قاله في 
التوضيح. وقال ابن عرفة: اللخمي: ويصف عرض حيطان البناء» ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر. 
فلعل ما في التوضيح حيث لم تكن عادة. انظر الحطاب. ومن المدونة: يجوز بيع عشرة أذرع من هواء 
بيت» إن وصفا ما يبنى فوق جداره؛ ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من هواء 
إذا شرطا بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه. المتيطي: ويصف مصب ماءٍ الأعلى ومرحاضه وحيث 
تصب قناته ومدخله. ونقل في التوضيح وابن عرفة في فرش سقف الأسفل بالألواح أنه على من 
اشترط» وإلا فعلى البائع على الأصح. وللمتيطي جواز شرطه على البائع وعلى المشتري. قال ولا 
يجوز لهذا المبتاع بيع هواء عليه إلا بإذن البائع. وعُلل ف التوضيح ونقل ابن عرفة بأن الثقل على 
حائطه. الحطاب: : ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في 
الثقل ؛ ويفهم هذا من قول التوضيح : قال علماؤنا: من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما 
يمكن؛ واختلفوا هل يملك باطنها أو لا؟ على قولين» رجح بعضهم الملك لقوله عليه السلام: [طوقة 
من سبع أرضين ']. وفيه نظر وقال القراني : ظاهر المذهب عدم الملك. واشترا بالقصر للوزن محل غرز 
جذوع في جدار من المدونة: يجوز في قول ملك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط 
يحملها عليه إذا وصفها. أشهب شرط ب بيع الطريق كونه يصل منه لملك. التونسي : لأنه دونه بيع ما 


لا نفع فيه فإن استحق ستحق ملكه انفسخ ب ل إن اشترى موضع 
الجذوع شراء مؤبدا فانهدم اجار لذي حمل علي فى وب أن ب يبنيه على حسب ما كان فيحمل 
عليه هذا 0 وإن كان إنما اشتر منه حمل مدة معلومة > كسئة أو سنتين أو أكثر قانهدم 


الجدار» لا يلزم ربّه بناۋه ویفسخ بقية المدة» ويرجع بما يخص ذلك لأن ذلك كراء» والمكري لا 


1 


ل ا اس ا وا الخلق» رقم الحديثه EE‏ 
كتاب المساقاة» رقم الحديث 162 . 
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خليل إلا أنْ يَدْكْرَ مده فإجارة تنْفَسِمُ باهدايه 

التسهيل Sele as‏ کمش اتر درى ووارث إذا لم يس تكر 
وققامسسمى فتصير العقده إجاارة إن يندم ن الده 
ومس كك في دار اش ههبإذا ‏ كان لهذك للك منفذا 


التذليل يلزمه إذا انهدمت الدار أن يبنيهاء وينفسخ الكراء؛ والذي اشتر 


فإن يقل يلزم في الفرعين 
قلت شرامنفع ه ةإذامعه 
بقيأي فيالذالإستيفا يتم 
ذا فييهأولاأشبهالعقدعلىال 


مثل شراء مسلك ماص حبه 


تأجيدلًاذماابتيعغيرعين 
تصرّف البائع في ذي النفعهمه 
ا ا أو اهار ا 
عين فلم يحستج إلى ضرب أجل 


فى الأرض ملك شىء اي للرقبه 


ى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل› 
فلزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو عليه. الحطاب : قال المشذالي : 
ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشترى مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء› 
ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دعء لأنه ملك الموضع» ويترتب على ذلك أحكام 
للك من الهبة والميراث كمشتر درى بذلك قبل الشراء فلا كلام لهء وإن لم يعلم فهو عيب له الرد 
إن لم يرض به. ووارث الحطاب: وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره؟ والظاهر أن ذلك لازم للورثة› 
CT‏ ا ا 

. إذا لم يذكر وقتا مسمى فتصير العائده إجارة إن ينهدم ف المده حائطه تفسخ ويرجعان اك 
ا بالزمان جاريت الأصل فى التعبير بالإإجارة› والأجرى على الاصطلاح ما مر في عبارة ابن 
يونس من قوله: لأن ذلك كراء. و جائز اشتراء مسلك طريق في دا ر اشهب بالنقل إذا کان له داك 
للك منفذا تقدم هذا قريبا فإن يقل يلزم ني الفرعين تأجيل اذ بالنقل ما ابتيع غير عين قلت شرا 
بالقصر للوزن منفعة إذا معه تصرف البااءع في ذي أي صاحب المنفعه بقي أي في الذي بحذف الياء 
لعدم الاعتداد بعروض تحرك الساكن الذي بعد قال في الكافية : 

وحذف ما أسقط إن أدرك ما يليه عارض التحرك الزما 


الاستيفا بالقصر للوزن يتم منه كراء او إجارة حتم ذا فيه أو لا أشبه العقد على العي: فلم 
يحتج إلى ضرب أجل مثل شراء ملك ما صحبه فى الأرض ملك شىء أي بالنقل للرقبه 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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َعَم حَرْمَةٍ وو لض 
والفرض في الغفرز أبى ما أوسا عن المشاالي وابن يويسا 
م نملك ه مغارزالجذوع ملكا ب هإث وسوه روعسي 
وعهدمالحرممةللملك ولو بضابعلم E‏ 
والفرضّ في الغرز كما للرهوني أبى ما أونسا عن المشذالي وابن يونسا يقرأ هنا بالكسر من ملكه 
أعني المبتاع مغارز الجذوع ملكا بإرث وسواه روعي وعدم الحرمة للملك ولو بعضا الباجي: 
مشهور مذهب ملك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطل جميعها. وجعل من ذلك ترك التناجز 
في بعض الصرف» قال: إن لم يتناجزا في الصرف فهو مفسوخ؛ قال وتأخير اليسير كتأخير جميعه. 
ومن المدونة : من أكرى أرضا بدراهم وخمر فسد جميعها ولم يجز حصة الدراهم وإن رضي المكتري 
بترك الخمر لم يجزء وليس كالبيع والسلف الذي إن رضي بإسقاط السلف جاز. وقولي للملك لدفع 
التكرار لأن النهي فيما مضى عن البيع وهنا عن التملك. والمردود بلو في قولي: ولو بعضا وقول 
الأصل ولو لبعضه الأقوال الثمانية المقابلة للمشهور في الصفقة التي جمعت حلالا وحراما؛ وهي : 
بطلان الحرام وصحة الحلال» ذكره اللخمي عن ابن القصار وصحة الحلال إن كان النصف فأكثر 
وإلا بطل الجميع » وهو رأي اللخمي» والجواز في الحلال إن سمى لكل منابه وإلا بطل الجميع › 
أخذ من مسئلة النكاح الثالث فيمن تزوج حرة وأمة في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقهاء 
وبطلان الجميع إن عَلِما وإلا جاز الحلال أخذ من مسئلة الشاتين في كتاب التدليس» وبطلان 
الجميع إن اتحد المالك وإلا جاز الحلال» وهو للخمي في كتاب الشفعة وفي كتاب النكاح الثالث 
والفرق بين جنس واحد وجنسين» وبطلان الجميع إن كان لحق الله تعلى والحرام فقط إن كان لحق 
امخلوق» وبطلان الجميع إن كان مما لا يتمول بحال كالخمر والخنزير والحرام فقط إن صح التملك 
ولم يجز البيع كأم الولد. ذكر هذه الأقوال التسعة المشهورٌ والثمانية المقابلة الرهوني عن ابن غازي 
عن أبي عمران العبدوسي في تقييده عن شيخه أبي عبد الله السطي. بعلم منهما أو من أحدهما. أبو 
الحسن في الاستحقاق بعد قول التهذيب: من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية فإن كان 
وجه الصفقة فله رد الباقي إلى آخره انظر لم يجعلوا ذلك كالصفقة إذا جَمَعت حلالا وحراماء لأنهما 
لم يدخلا على ذلك وجعلوا ذلك من قبيل العيوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره. ابن عرفة: 
الصقليان عبد الحق وابن يونس ذكرا عن أبي العباس الإبياني في رجل اشترى قلال خل ونقلها 
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خليل وجهل بمَثمون أو تمن 

التسهيل ع NRE‏ الققد روا 
جوز بيه ففيهاإن ظهر | منبعدبيع فيه شق يعتبر 
عيب ابوج أن يُتخذا ‏ لفيرالاستعمالمنناأخذا 
وهكذاعدمجهلبكثمن| أومثمنوعزني اون أن 
أجدللنطق به دليلا ا SE‏ 

التذليل فوجد منها ثلاثة خمرا فعرض له شغل أياما ثم رجع ليردها فوجدها قد صارت خلاء إن ثبت ذلك 


ببينة سقط عنه من الثمن بحساب قلال الخمر» وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله لم يرد عليه من 
الثمن شيء إلا أن يقر البائع بذلك. قال أبو محمد: الجواب صحيح ويرد القلال التي كانت خمرا 
إلى البائع. المازري: وهذا يمكن أن الإبياني لم يرذه لأن هذه القلال التي كانت خمرا عند العقد لا 
ملك للبائع عليهاء فتخللها عند المبتاع رزق ساقه الله إليه كطائر سقط في داره. ابن عرفة: وكان 
بعض من لقيناه لا يحمل كلام أبي محمد على ما فهمه المازري ويحمله على أن خل القلال التي 
كانت خمرا يسقط منابها من الثمن ويكون خلها للمبتاع» ويحمل معنى قول أبي محمد برد القلال 
التي كانت خمرا للبائع على رد القلال من حيث هي ظروف لا ردها بما فيها والصواب ما فهمه 
المازري عن أبي محمد وأما استشكاله إياه وقول من لقيناه فيردهما قول المدونة في كتاب الغصب 

في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها: لربها أخذها. ابن غازي: إن قيل: لم لا ي يتم البيع فيها 
ويكون تخللها كذهاب عيب بالمبيع قبل رده؟ فالجواب أن المعيب تعلق البيع ب به صحيح لأنه لو 
رضيه المبتاع صحء والخمر لا يصح تعلق العقد به بحال. انظر الرهوني وكذا جاء في مطبوعته 
تأنيث الخل وتذكير الخمر وإنا بالقصر للوزن النقد رأوا جواز بيعه ففيها إن ظهر من بعد بيع 
فيه شق يعتبر عيبا به وحل أن يتخذا لغير ير الاستعمال من ذا أخذا راجع التعليق على قولي كذا 
إنا النقد امتهانا واقتنا حرم وهكذا يشترط عدم جهل بدمن أو مثمن وعزني المثمون أن أجد لأنطق 
به الفاشى بين المؤلفين نثرا كما في الأصل ونظما كما في التحفة دليلا فالذي في القاموس: وأثمنه 
سلعته وأثمن له أعطاه ثمنهاء ونحوه في اللسان. وفي المصباح وأثمنت الشيء وزان أكرمته بعته 
بثمن فهو مثمن أي مبيع بثمن انتهى ولم أجد فيما اطلعت عليه ثلاثيا بهذا المعنى 


التذليل 
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وؤ تفصيلا كََْدَي رَجلَيْن يكذا وَرطل هنْ شاقٍ وراب صَاِغ ورد مُشتريه ولو خلصَهُ وله الجر 
a‏ ۰ 

121214141 ا راوتا 
فقطكعبدي رجلين بكذا وجنزم ابن رشدانه إذا 
جهل فرد مع جهل الداري بجهله صح م عالخياسار 
ورطل شاةوتراب صسائغ فبيععصه للجهمل غير سانغ 
ورده لو بعد تخلليص يحق على الذي اشترى والاجر يستحق 
وجائز بيعت راب معدن نقدبماخالفهم نثُمن 


وضر لو من فرد او بالنقل تفصيلا فقط كعبدي رجلين بكذا وجزم ابن رشد انه بالنقل إذا جهل فرد 
مع جهل الداري بجهله صح مع الخيار ونحوه في المعيار وجعله الشيخ أبو علي خلاف المذهب 
ومقابل ولو تفصيلا قول أشهب وهو أيضا قول ابن القاسم قاله البناني. انظر كلامه برمته وكلام المواق 
والحطاب ورطل شاة أي منها معطوف على عبدي. المواق: من المدونة: لا يجوز أن يبيعه من لحم 
شاته الحية رطلا ولا رطلين وليس كاستثناء البائع ذلك منها. ابن رشد: وكذا شراء ذلك من شاة 
مذبوحة قبل سلخها لا يجوز لأنه لحم مغيب. الحطاب: هذه المسئلة في آخر كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب من المدونة» وأطلق الصنف ذلك ولم يقيد بقوله: قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ 
وما قبل الذبح. قال في الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم 
بعير كير قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر. ابن يونس: قال ابن المواز في القوم 
ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعوهم على البيع 
خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح» قال: لا ينبغي ذلك وتراب صائغ فبيعه للجهل غير سائغ 
ورده لو بعد تخليص يحق على الذي اشترى منع في المدونة بيع تراب الصواغين ابن عرفة هو عام 
في الذهب والفضة وفي تراب حوانيتهم كتراب حوانيت العطارين. فلو قال مبتاعه ضاع أو لم يخرج 
منه شيء حلف وغرم قيمته والاجر بالنقل يستحق ابن عرفة: ولو فات بتخليصه فرابع الأقوال قول 
المازري المشهور لزوم البائع أخدٌ ما خرج منه ودفع مثل أجر خلاصه. الحطاب في قول الأصل: وله 
الأجر» هذا هو المشهور كمن اشترى شجرا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم ردت إلى ربهاء أو ءابقا 
فأنفق على رده ففسخ ورد إلى ربه واختلف هل يرجع بالأجرة ولو زادت على قيمة الخارج أو لم 
يخرج شيء أو لم تثمر أو إنما يرجع بالأجرة ما لم تزد على الخارج ولا شيء عند عدمها؟ قولان 
اقتصر ابن يونس على الثاني انتهى مختصرًا وجائزٌ بيع تراب معدن نقد بما خالفه من ثمن المواق: 
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ا قو الف ا ر 0 ووو 2 3 َ0 
وشاةٍ قبل سلخها وحنطةٍ فِي سدبل وتبن إن بكيل 


من المدونة: لا يجوز بيع غيران المعادن لأن من أقطعت له إذا مات أقطعت لغيره ولم تورث؛ ويجوز 
بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب؛ ولا يجوز من المعدن ضريبة يوم أو يومين لأن ذلك 
خطر والشاةٍ قبل سلخها جزافا المواق ابن القاسم: لا بأس ببيع شاة مذبوحة لم تسلخ على حالهاء 
ولو ابتاعها ثم تسلخ وتوزن لم يجز. ابن رشد: ليس بيعها بيع لحم مغيب كما أن الكسير وما لا 
يُستّحَيا ليس ببيع لحم مغيب. وأما بيع أرطال منها قبل السلخ فإنه بيع لحم مغيب» والأصل في 
هذا أن ما يضمنه المشتري بالعقد ليس بيع لحم مغيب»› وما لا يضمنه حتى يوفى فهو بيع لحم 
مغيب. الحطاب: قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب: قال ابن المواز: قال ابن 
القاسم: ويجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن كلها أو بعضها فلا يجوز. ولا يجوز 
بيع شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا أن يقدر على تحريهما. قال ابن يونس: ويستثني كل واحد جلد 
شاته لئلا يدخله لحم وعرض بلحم وعرض. وقال أصبغ لا يقدر على تحري ذلك ولا يجوز. وقال 
مثله سجنون. ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ انتهى نقل الحطاب عن ابن يونس قلت: جعل ابن 
يونس الجلد هنا عرضا كقشر بيض النعام ولم يجعله كاللحم. وذكر الحطاب في الفرق بين الشاة قبل 
السلخ وبين الرطل أو الأرطال عن ابن رشد نحو ما تقدم في نقل المواق عنه ثم قال: ولأنه في مسئلة 
الرطل لا يدري على أي صفة يأخذه؟ وفي مسئلة الشاة لما لم يقصد شيأ معيّنا خف الغرر. ولقول ابن 
القاسم ما لم تكن على الوزن» زدت جزافا. وحنطة في سنبل ألقاقا أو تبن ان بالنقل كان على ايل 
الحطاب في قول الأصل : وحنطة في سنبل أو تبن إن بكيل» يعني أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلهاء 
سواء كان السنبل قائما لم يحصد أو حصدء ويجوز بيعها في تبنها بعد الحصاد والدراس إن كان 
ذلك بكيل» كأن يشتري منه كل قفيز بكذا. وهذا ظاهر إن اشترى من المجموع كيلا معلوماء وأما إن 
اشترى المجموع فيأتي الخلاف في الصبرة لكن المشهور الجواز. وقوله: إن بكيل أي إن كان المبيع 
بكيل» وحذف كان مع اسمها جائزء لكن الغالب أن يكون ذلك مع التنويع نحو إن خيرًا فخير وإن 
شرا فشر ومفهوم الشرط في قوله إن بكيل» أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ولا في تبنها جزافا. 
وهو كذلك. قال في المنتقى: إنه لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون 
السنبل» وكذلك الجوز واللوز والباقلاً لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره ما دام فيه. وأما شراء 
السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز. زدت من الأصل الجوز واللوز والباقلاء وكتبت هذه بالألف 
لأنها مما يقصر ويمد. قال في المصباح : والباقلا وزنه فاعلا يشدد فيقصر ويخفف فيمد 
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وقت جِرَافًا لا مَنْفوشًا 


على الجزاف لا حصيدٍ قدنفش ‏ فيأندرهب فوق فرشة فرش 
الواحدة باقلاة بالوجهين. الحطاب بعد نقله كلام الباجي بالاختصار أو الاقتصار: وقاله ابن عبد 
السلام وغيره. ثم قال: وهذا إذا كان العرف في القمح الكيل فلا يجوز بيعه على الوزن كما نص عليه 
في المدونة: قال اللخمي: ويجوز فيه الوزن بمصر لأن العادة عندهم في الدقيق يبيعونه وزنا ويعطون 
القمح للطحان وزنا. قلت: ولقوله : لكن الغالب أن يكون ذلك مع التنويع » صرحت بكان. وقلت 
ألفافا اقتباسا وتنبيها إلى أن سبب النص على جواز بيغها كذلك كيْلاً رفع توهم المنع ا يسببه 
الالتفاف من الجهالة» وإلى أن سبب منع بيعها جزافا عدم الرؤية وليس معنى كونها ألفافا كونها 
قائمة لم تحصد بل كونها ملتفة واحدُها لف ولفيف كما قال أبو حيان في تحفة الأريب بما في القرآن 
من الغريب وقت مما رؤوسه الثمار وسَّقَتْ على الجزاف لا حصيد قد نُفِشْ في أندر هب فوق فرشة 
فرش الحطاب: القت جمع قتة وهي الحزمة والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان 
حزما. هذا هو المشهور وقيل: لا يجوز. ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع القائم إذ لا خلاف 
فيه. وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه» وهو الذي احترز 
عنه بقوله: إن بكيل قال في التوضيح: ولا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في 
المحصود الجواز قياسا على القائم» وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس ثم قال: 
وظاهر كلامه -يعني ابن الحاجب- الجواز أعم من أن يكون حرّما أو لاء وينبغي أن يقيد بما إذا 
كان حرَّما. فقد قال في الإكمال: لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس 
بعضه على بعض قبل تصفيته واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر انتهى ثم ذكر عن الباجي 
أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضاء وطريقة القاضي عياض أحسن. البناني. أحوال الزرع خمسة 
لأنه إما قائم أو غير قائم» والثاني إما قت أو منفوش, وإما في ف إن سخلض : واعلم أن المبيع إما 
الحب وحده وإما السنبل بما فيه من الحب؛ فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في الأحوال 
كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه 
جزافا في القت والقائم دون المنفوش وما في تبنه. وذكر كلام الباجي المتقدم وقولي مما رؤوسه الثمار 
وسقت» أشرت به إلى أن هذا إنما هو شرط في بيع السنبل قتا لا قائما. انظر البناني وأشرت بقولي: 
هب فوق فرشة فرش إلى رد تة تقييد البناني المنع في المنفوش بما إذا لم يكن فرشة أو فرشات فهو مسلم 
في الفرشة لا في الفرّشات لأن كل فرشة تستر سنبل ما تحتها وتمنع من رؤيته وحزره انظر الرهوني 


خليل 
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وزيت زيتون يوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ودقيق حِنطةٍ 


وجاز بالوزن شراقدر عرف من زيت زي تون إذا لم يختلف 
من قبل عصر لا إذا اختلف ما لم يشترط تخيير كل منهما 


وسو بالزيت دقيق الحنطه ) فرعفيهحكمه وشرطه 


وجاز بالوزن شرا بالقصر للوزن قدر عُرف من زيت زيتون إذا لم يختلف من قبل عصر لا إذا 
اختلف ما لم يشترط تخيير كل منهما الحطاب: إن لم يختلف أي صفته قاله أبو الحسن في كتاب 
الإجارة. ومفهوم قوله : بوزن» أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك. المواق: من المدونة: قال ملك: إن قلت 
لرجل: اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذاء فإن كان خروج الزيت عند الناس 
معروفا لا يختلف إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جازء وجاز النقد فيه» وإن كان مما يختلف 
لم يجز إلا أن يكون مخيرا فيهء ولا ينقده ويكون عصره قريبا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به. 
التوضيح : بعض الأندلسيين : وينبغي أن يشترط الخيار لهما معا وإلا لم يجز إذا كان يختلف؛ 
الرهوني: وهو الظاهر لأن المبيع مجهول لكل منهما لأن الزيت لم يخرج والموضوع أنه يختلف 
خروجه» فلا مزيّة لأحدهما على الآخر. قلت: فلذلك قلت: تخيير كل منهما وصرحت بمفهوم 
الشرط ليعلم رجوع الاستثناء إليه» وسو بالزيت دقيق الحنطه فراع فيه حكمه وشرطه الحطاب: 
صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذاء 
فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه. قاله في كتاب الجعل من المدونة. انتهى ابن الحاجب: وكذلك 
الدقيق قبل الطحن على الأشهر. التوضيح: ثم له حالتان تارة يقول: اخذ منك من دقيق هذا القمم 
صاعا بكذاء وهو في ضمان البائع حتى يُوَفيَهُ مطحونا؛ وتارة يقول أشتري منك هذا الصاع على أن 
تطحنه فإذا وفَاهُ إَِّاهُ حبا خرج من ضمانه وهو بيع وإجارة. والمصنف إنما أراد الأولى. فوجة الأشهّر 
أن الطحن متقارب ورأى مقابله أن الطحن مما يختلف. انتهى فالحالتان مسئلتان مستقلتان وكذلك 
ذكرتا في كتاب الجعل من المدونة خلاف ما يوهمه المواق إذ استشهد لمسئلة الأصل بما في المدونة في 
الثانية وفي المطبوعة في نقله خلل» ولفظه على نقل الزرقاني: ولا يجوز شراء سمسم وزيتون وحب 
فجل بعينه على أن على البائع عَصَرَهُ أو زرع قائم على أن عليه حصده ودرسه وكأنه ابتاع ما يخرج 
من ذلك كله» وذلك مجهول. وأما إن ابتعت منه ثوبا على أن يخيطه لك أو نعلين على أن يخرزهما 
فلا بأس به. وإن ابتعت قمحا على أن يطحنه لك فاستخفه ملك بعد أن كرههء وكأنه يرى أن القمح 
قد عرف ما يخرج منه. وجل قوله في ذلك التخفيف والاستحسان لا القياس انتهى ومن الممتنع أيضا 
شراء الغزل على أن ينسجه له. انتهى نقل عبد الباقي وهو يوهم أن قوله: ومن الممتنع إلى آخره 


الا 
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وَصاع أو كلّ صاع مَنْ صبْرةٍ وَِنْ جهلت لا مِنْهَا وأريد البَعض 

وعهددعين من صسيعان من ص برةأو جملةالصيعان 

إن رئيت كل بنش م ثلا ولويكون كيلهاقد جهلا 

وان يقل منهاوبعضاقصدا مبهمااولم ين وشيأفسدا 

وريد ين والصح إن لم يرد شيئا رأى القاضي أبو محمد 

والفاك انى عليه اعترض ا والشيخ ما للقاض في البادي ارتضى 
ليس من المدونة وهو في نقل المواق متصل بقولهاء فلا بأس به بلفظ بخلاف الغزل على أن ينسجه 
لك. وفيه بدل يَخْرَرّهما يَحَدُوَهما وهو أشبه. البناني: وقال أبو الحسن في شرح النص المذكور ما 
نصه: الشيخ -يعنى نفسه- إن قال أشتري منك ما يخرج من هذاء فهو فاسد؛ وإن قال أشتريه 
منك وأواجرك بكذا فهو جائزء وهو بيع وإجارة؛ وإن قال أشتريه منك على أن عليك عصرهء فإنه 
لا يجوز لحمل المبهم على الفساد انتهى وبهذا يرد قول ابن عاشر: لم يظهر وجه منعه» إذ غاية ما 
فيه اجتماع بيع وإجارة وهو جائز انتهى وفي نقل عليش: وأواجرك بكذا على عصره فهذا جائز. 
وعددٍ عين من صيعان من صبرة أو جملة الصيعان إن ربْيَت كل بنش المصباح: النش بالفتم نصف 
الأوقية وغيرها وكانت الأوقية عندهم أربعين درهما وكان النش عشرين درهما قال ابن الأعرابي : 
ونش الدرهم والرغيف نصفه. مثلا ,ولو يكون كيلها قد جهلا جئت بلو لقول الرهوني: لو قال: ولو 
جهلت» لرد الخلاف المذهبي لكان أحسن. ابن عرفة والروايات معها في مواضع عدة جواز بيع عدة 
اصع أو أقفزة من صبرة أو كلها على الكيل كل صاع أو قفيز بكذا. ابن رشد: منعه ابن مسلمة 
لجهل الثمن حين العقد. قلت: قال ابن حرث: قال سحنون: لا يجوز وهى الرواية القديمة. 
وقولي: إن رئيت» أشرت به إلى قول ابن رشد على نقل المواق: لا يجوز شراء الأرض على الصفة 
كل ذراع بكذا وكذا دون أن يراها وكذلك الصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل ففيز بكذا دون أن 
يراها وإن يقل منها وبعضا قصدا مبهمًا او بالنقل لم يّنو شيأ فسدا ورَّيدَ من والصح إن لم يرد شيأ 
راف القاضي أبو محمد والفاكهاني عليه اعترضا والشيخ ما للقاض بالحذف في البادي ارتضى 
المواق: لما ذكر ابن رشد كراء الأرض سنة على أن المكتري متى شاء أن يخرج خرج» قال: وقول ابن 
القاسم وروايتُه عن ملك بإجازة ذلك أظهرٌ لأنه بمنزلة أن يقول الرجل للرجل: قد بعتك من صبرتى 
هذه ما شئت كل قفيز بدرهم. القبابٌ لعل مسئلة ابن رشد أن المبيع جميع الصبرة على خيار 
المشتري في البعض؛ والذي منع ابن جماعة هو أن تقول: بع لي من هذه الصبرة بحساب قفيز 
بدينار» لا يجوز حتى يسمى عدد ما يشتري انتهى البنانى : قال في التوضيح عن ابن عبد السلام إذا 


خليل 
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3 ا و م قفهددين “Oe‏ 
وشاة واستكناء اربعة أرطال 


وبيع شاةمعأنيستتنى وزن يكون ثثلثلاف أنى 
ا أو سبك ارال يكل سارك ا ا ا 


قال : أبيعك من هذه الصبرة حساب كل عشرة أقفزة بدينار ولم يبين ما باعه منهاء فقال القاضي أبو 
محمد: ما علمت فيها نصاء وقال بعض المعاصرين البيع فاسد وهو قول أصحاب الشافعي. القاضي 
ويحتمل أن تكون من زائدة فيحمل على ذلك وهو أولى من حمله على الفساد انتهى فلعل الصنف 
اختار ما اختاره القاضي من الجواز في هذه فلذا قيد المنع بإرادة البعض وإن كان الفاكهاني اعترض 
ما قاله القاضي» ونصه: وما قاله -أي القاضي- غير صحيح ولا موافق لقواعد العربية» فإن من هنا 
للتبعيض ولا بد فإن معيار التى للتبعيض عند النحاة صحة تقديرها ببعض كقوله أكلت من الرغيف 
ونحو ذلك» ولا ريب في صحة تقدير ذلك في مسئلتنا هذه. وأيضا فإن مذهب سيبويه أن من لا تزاد 
في الإيجاب والكلام هنا موجب أعني ليس بنفي ولا بمعنى النفي كالاستفهام ونحوه؛ فلا ست أن 
تكون صلة انتهى بنقل مصطفى وبيخ اة مع ان يستدفىي ورن يكون تاش ادن ا 
أرطال من باب ذراعي وجبهة الأسد :حل الحطاب: هذه المسئلة تشبه المعلوم ا 
تفصيلا لكن باعتبار المثمن. وقد قنك يعور بن طلز حو كال بل العلا يكن بار ا 
على وجه الاستثناء بشرط اليسارة» وإلى هذا رجع ملك. وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي 
في أكثر روايات المدونة. وني رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة. وفي 
بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث. وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال في قولها: وإن استثنى 
من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جازء الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ 
الثلث يدل عليه قوله بعد: ولم يبلغ به ملك الثلث. ثم قال في قولها: ثم رجع فقال: لا بأس به في 
الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى» عياض: كذا هي بضم الثاء الأولى في روايتنا وفي كثير من النسخ 
وهو ظاهر مراده لقوله: أو دون ذلك. وقاله أشهب وعند ابن وضاح مكان الثلث الثلاث قلت كأنها 
كتبت فيها بحذف الألف كما هو حقها وبذلك تلتبس بالثلث بضم الثاء الأولى ثم ذكر الحطاب عن 
ابن عرفة استحسان بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع وكبره كالشاة والبقرة والبعير. ثم قال: 
أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه» وينبغي أن يعتبر ذلك على 
غيره من الأقوال. ثم ذكر قولها: ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد. وقول ابن عرفة : 

قال اللخمي: هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة» وعلى الجواز يجوز. وتبعه المازري ونقله 
عياض ولم يتعقبه. ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو 
نقص دون الشائع. لكن في الكاني رواية بالجواز وعبر عن رواية المنع بالكراهة. ثم عن ابن يونس مثل 
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ما ذكر عن اللخمي واستظهر رد ابن عرفة وقال: ومذهب المدونة المنع فلا يجوز استثناء عضو معين 
في الحيوان. ثم ذكر قولها: ولا بأس باستثناء الصوف والشعرء وأن ابن يونس نفى الخلاف في 
جوازه وأن أبا الحسن نقل عن اللخمي تقييده بأن يكون يجز إلي يومين أو ثلاثة. ثم استظهر في 
اختلاف المتبايعين في الموضع الذي تؤخذ منه الأرطال المستثناة أنه يجري على السلم. المواق: رابع 
الأقوال ما في المدونة: من باع شاة واستثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز. قال ابن 
القاسم: ويجبر المبتاع على الذبح هاهنا ولم يبلغ به ملك الثلث. ابن علاق: والمراد بالرطل هنا الرطل 
الصغير الفلفلي هكذا في بعض نسخ مختصر ابن أبي زيد. وانظر هل حكم البعير والبقرة حكم الشاة 
لا يستثنى من كل إلا أربعة أرطال فقط؟ هذا هو المنقول وقال ابن عرفة: استحسن بعض المتأخرين 
اعتبار صغر البهيمة وكبرها. انتهى أبو الحسن: قول المدونة: ولا بأس باستثناء الصوف والشعر 
اللخمي: إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة وهذا بخلاف أن يكون الصوف هو المبيع فإنه يجوز بقاؤه 
العشرة أيام والخمسة عشر يوما. الشيخ: وهذا أي تقييد اللخمي على أن المستثنى مبقى. وقال 
أيضا: مسئلة الاستثناء لا تخلو من خمسة أوجه» الأول: أن يستثني الصوف والشعر فهذا جائز 
بشرط أن يشرع في الجز أو يتأخر يوما أو يومين كاستثناء ركوب الدابة يوما أو يومين في البيع. 
الثاني : أن يستثني جزأ شائعا فهذا جائز باتفاق ولا يجبر على الذبح. الثالث: أن يستثني الجلد 
والرأس وفيه أربعة أقوال رواية ابن القاسم يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر. الرابع: استثناء 
الجزء المعين كالفخذ والكبد فيجوز فيما دون الثلث إن استثنى منه أرطالا ويمنع إن استثنى ذلك 
الجزء كله أو بعضا منه نص عليه في الكتاب. الخامس: الأرطال اليسيرة» ابن القاسم جوز أربعة 
أرطال وفي رواية ابن وهب ثلاثة أرطال وفي كتاب محمد الخمسة والستة وما دون الثلث وهو قوله في 
الكتاب: ولم يبلغ به الثلث. وقيل الثلث وقيل لا يجوز رأسا. انتهى على اختصار البناني. ولم 
أعول على تنظيره في قول الحطاب إن أبا الحسن حمل المدونة على جواز استثناء قدر الثلث لأنه 
غفلة عن قوله: ثم قال في قولها ثم رجع فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى إلى 
آخره. انظر الرهوني وقد استشكل رواية الثلث التي حمل عليها أبو الحسن كلامها ورجحها عياض 
بمنافاتها لقولها أولا: ولم يبلغ به ملك الثلث واستظهر في الجواب أن يحمل قولها أولا: ولم يبلغ 
به ملك الثلث على التجوز في العبارة وأن المراد ولم يبلغ به ملك مجاوزة الثلث والقرينة على ذلك ما 
قاله آخرا. قال: وأما الجواب بأن الرجوع وقع مرتين وأنه كان يقول أولا بمنع الاستثناء مطلقا 
كرواية ابن وهب ثم رجع عنه إلى جواز استثناء الثلث فأدنى فلا دليل عليه من كلام المدونة. كذا في 


37 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


العا OSES‏ وأخذه ببدلهابيعاحظل 


المطبوعة والظاهر أن في الكلام سقطا وأن الأصل ثم رجع عنه إلى جواز استثناء ما دون الثلث» ثم 
رجع عنه إلى آخره وقوله : كرواية ابن وهب مناف لا تقدم في نقل البناني عن أبي الحسن إلا أن . 
يكون ما في البناني تصحيفا والصواب وفي رواية ابن وضاح. وقولي مع أن يستثنى ترشيح لنصب 
واستثناء أربعة أرطال في الأصل على المعية. وأخذه بدلها بيعا حظِل المواق: أشهب ليس لبتاعها 
استحياؤها ويعطي البائع قدر لحمهء لأنه بيع لحم بحي. الحطاب يعني إذا اصطلحا على أن يعطي 
المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال لم يجز ذلك. هكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز عن أشهب. 
ابن عرفة: لأنه بيع لحم بحيوان. ابن الحاجب: ولا يأخذ منه لحما على الأصح. ابن عرفة: 
ومقابل أصمّ قول ابن الحاجب: ولا يأخذ منه لحما على الأصح لا أعرفه. وتقريره ابن عبد السلام 
SD‏ الحطات :يقي إلى هنا زواه مظرف عن 
ملك فيمن اشترى جزورا مريضة واستثنى نى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت› أنه 
لا يجبر على ذبحها ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى» قال ابن عرفة: واعتذر عنه المازري بأن 
صحته كفوته» ونقل في التوضيح هذه الرواية وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليه منهاء 
وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمثه ولا يجبر على الذبح لأنه كان ضامنا لما استثنى 
عليه» وعدلت عن قول الأصل» ولا يأخذ لحم غيرهاء لقول الزرقاني: ولو قال: ولا يأخذ بدلها أي 
الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما وغيره» وإنما فنع اخد غير الل مطلنا بناة على إن عله الزع ي 
هذه هي بيع الطعام قبل قبضه هذا على أن المستثنى مشتر مشترى» وأما على أنه مبّقى فعلة المنع أنه بيع 

لحم مغيب وهو يمنع باللحم وغيره كما يفيده الحطاب. يشير إلى قوله: فرع اختلف هل للبائع أن 
يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع؟ حكى في التوضيح فيه قولين بناهما على أن 
المستثنى مشترّى أو مبقى. ونقلهما في الكبيرء وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع 
صبرة واستثنى منها كيلاء فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المستثنى مبقى أو لا يجوز له 
بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل قبضه؟ قلت: وفي إجراء القولين في مسئلة الشاة 
نظر لأنا وإن قلنا: إن المستثنى مبقى فلا يجوز له بيع الأرطال لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من 
شاة فالصواب المنع هنا. وبهذا يظهر لك وجه منع أخذ لحم غيرها. فتأمله والله أعلم. انتهى قلت : 
قوله : فلا يجوز صوابه فلا نجوز بالنون والتضعيف اثلا تعرى جملة الخبر من رابط. ومع ذلك تبقى 
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خليل وصبرَة وَتْمَرَةٍ واستثناء قدر ثلث 


التسهيل وجاز عن مفات مشتر ذبح كفوت مستثنى ضن بيع فصح 
كذك للبائع أن يستثنى مقددار ثلث ص بر ةبوزن 
أو كيل اوعدكذاك في ثمزر باقمقاث ِخحُضَّر ماكج زر 


التذليل الفاء زائدة بلا فائدة. قال في التسهيل: ولا تدخل على خبر غير ذلك خلافا للأخفش. قال المختار في 


مبم م0 6066666666066666606666666.... ولفاءبعض مطلقاقد قبلا. 


واحترزت بقولي: بيعا عما أشرت إليه بقولي وجاز عن مفات مشتر دح عبد الباقي: ثم إذا حصل 
فوت في المستثنى منه كموت فلا يضمن المشتري الأرطال للبائع بناءً على أن المستثنى مبقى كما يأتي 
في قوله: لا لحما. وأما إذا فوتها بأكل ونحوه فإنه يغرم مثلها لأنها موزونة والموزون مثلي. كفوت 
مستثنى ضَن بيع فصح هذه مسئلة سماع مطرف السابقة كذاك للبائع أن يستثني مقدار ثلث 
بالإسكان صبرة بوزن أو كيل او بالنقل عَد كذاك في ثمر باق على أصوله مقاث خضر كغرف ما 
كجزر من مغيب الأصل. البنانى في قول الأصل: وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث: ومثل الثمرة 
المقاثى والخضر ومغيب الأصل»ء فيجوةاق ذلك كله أن يستثنى قدرا معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد 
يشرط کر الثلث فأدنى. ثم ذكر قول ابن رشد في البيان: أخيينا أن من باع جزافا فلا يجوز له أن 
يستثني منه كيلا إلا الثلث فأقل» فإذا باع جزافا ولم يستثن منه شيأ فلا يجوز أن يشتري منه إلا 
ما كان يجوز أن يستثنيه منه» وذلك الثلث فأقل فإن اشترى منه الثلث فأقلٌ مقاصة في الثمن جازء 
وإن اشترى ذلك منه بنقد ولم يقاصه جاز إن كان البيع بالنقد ولم يكن إلى أجلء ومعنى ذلك أي 
الجواز إذا لم يكونا من أهل العينة» وكذلك لو غاب المبتاع على الطعام لجاز أن يشتري منه أقل من 
الثلث نقدا أو مقاصة إذا لم يكونا من أهل العينة» ولو كانا من أهل العينة لم يجز أن يشتري منه 
شيأ بعد الغيبة عليه لا نقدا ولا مقاصةء وأما إن كان باع منه الثمر أوّلا بثمن إلى أجل فلا يجوز أن 
يشتري منه أكثر من الثلث على كل حالء» ويجوز له أن يشتري أقل من الثلث مقاصة من الثمن ولا 
يجوز ذلك نقدا لأنه إن اشترى ذلك بالنقد دخله البيع والسلف» ويدخله أيضا طعام وذهب بذهب 
إلى أجل؛ وهذا ما لم يغب المبتاع على الطعام» وأما إن غاب على الطعام فلا يجوز له أن يشتري 
منه شيأ قليلا ولا كثيرا نقدا ولا مقاصة» لأنه إن كان نقدا كان بيعا وسلفا في دنانير وطعام» وإن كان 


مقاصة كان بيعا وسلفا في الطعام انتهى باختصار. انتهى نقل البناني وانظر أصله في صفحة أربع 


عشرة ومائة من المجلد السابع من البيان الحطاب: ذكرٌ القدر يدل على أنه أراد كيلا قدر الثلث لا 
الجزء كما قاله ابن غازي والأصل في استثناء كيل في الثمرة أو الصبرة المنع » أما الثمرة فَلأنّه لا يجوز 


الفذليل 
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للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة إلا إذا كان المشتري يأخذه على حاله إن بسرًا فبسرٌ وإن 


رطبا فرطب وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا يجوز. قاله في التجارة إلى أرض الحرب. ولا 
يجوز أن يبيع من ثمر قدْ أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها تمرا. ثم قال: وأما الصبرة 
فلأن الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع فإذا استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم 
يقصد بالجزاف إلا المخاطرة» وأكثر الفقهاء على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة 
والثمرة وأجازه ملك وفقهاء المدينة فيما كان قدر الثلث فأقل» ومنعوه فيما زاد لكثرة الغرر. ثم قال: 
ومثل استثناء قدر الثلث إذا باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل ثم أراد أن يبيع باقيها قبل أن يكيل 
منها ما باعه نقله ابن عرفة من سماع عيسى. ثم قال: وعلى الجواز في الثمرة فقال أشهب: يجوز 
كان ذلك رَطْبًا أو بسرا أو تمرا قال في التوضيح: وهو ظاهر على أن المستثنى مبقى» وفيه نظر على 
أنه مشترى. قال الحطاب: أكثر هذه الفروع مبني على أن المستثنى مُبَقَى فدل ذلك على أنه الراجح 
من القولين» وفي جعل المستثنى مشترى نظرء ونقل الباجي هذا الفرع عن أصبغ على أنه المذهب, 
وعلله بأنه مبقى ولم يحك خلافه. ثم قال: فإن كانت الثمرة أنواعا واستثنى من نوع منها أكثر من 
ثلثه وهو دون ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة والمنع وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع » وقال في 
الشامل إنه الأصح. البناني في قول الزرقاني: إلا أنه أقل من ثلث الجميع» هكذا عبارة التوضيح 
وغيره» والصواب لو قال: إلا أنه ثلث الجميع فأقل كما في ابن عرفة ثم قال الحطاب: فإذا باع 
الثمرة أو الصبرة وا يسنن منها شيأ ثم أراد بعد ذلك أن يشتري منها شيأ لم يجز له أن يشتري إلا 
قدر ما كان له أن يستثنيه. قاله في الموطإ في الصبرة والثمرة كالصبرة. وظاهر الموطا أنه لا يجوز 
مطلقا. ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم يجز أن 
يشتري إلا الثلث فأقلَ فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبي إلا أن 
يكونا من أهل العينة. وهذا هو الظاهر وهو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من ابن يونس. قلت: 
قوله: قاله في الموطإء كذا في المطبوعة وما رأيت من غيرها ولعل الأصل قاله المتيطي لما يأتي قريبا 
من نقل المواق ثم قال: إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا يجوز أن يشترط بقاءَها 
إلى أن تتغير صفتها. ثم قال: فإن هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا فليس على المشتري منها ضمان 
ما استثناه البائع» ولو سلم منها قدر ما استثناه البائع كان له وإن سلم 
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أكثر مما استثناه أخذ منه البائع ما استثناه وكان الباقي للمشتري قلت: قوله المستثنى منها كيلاء 
هو من باب: 
————Oo AM‏ ا دام معنييا بذكر قلبه 


المواق: ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب في جواز الاستثناء من الصبرة والثمرة كيلا قدر الثلث 
فأقل» فأما الاستثناء وزنا من لحم شاة باعها فأشهب يجيز قدر الثلث» وقال ابن القاسم: لم يبلغ 
به ملك الثلث. المازري: لأن لحم الشاة مُغيّب وطعام الصبرة مرئي. انتهى ثم قال: انظر» هنا مسئلة 
وهي قد يبيع الكرم مثلا عصيرا- كذا في المطبوعة والظاهر أنه تصحيف مصبرا- ولم يستثن ثم تذكر 
وأراد أن يشتري منه وزنا قدر ما يجوز له أن يستثنيه ابتداءً ويقاصّه بثمنه إن كان لم يقبضهء فهذا 
جائز وكأنه استثناه يوم الصفقة. انظر ترجمة ما يجوز من بيع الثمار من المتيطي. وفي معين الحكام 
زيادة فانظره ومنه: إن لم يستثن بائع الثمرة شيأ فله بعد ذلك أن يشتري القدر الذي يجوز له أن 
يستثنيه ويكون الثمن مقاصة. ولا يشتري في قول ملك بنقد إن كان باع بتأخيرء ولا بتأخير إن كان 
باع بنقد. ثم ذكر قول ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم: أظهر الأقوال قول 
ملك أن من باع ثمر حائطه رطبا بدين إلى أجل فإن له أن يأخذه إذا صار تمرا ببعض الثمن» وكذلك 
لو أخذه بجميع الثمن أو بأكثر منه كما يأخذه كذلك في التفليس لأنه إذا أخذ الثمر من عَيْن المبيع 
فليس ببيع طعام بطعام إلى أجل. وقد جاء في المطبوعة إذا أخذ الثمن من حين المبيع والإصلاح من 
الأصل انظر صفحة اثنتين وعشرين ومائة من المجلد السابع من البيان. ثم ذكر سماع أصبغ من 
السلم: إذا اشترى حديدًا جزافا ثم قبل أن ينقد الثمن أراد أن يشتري منه أنه لا يجوز أن يشتري 
إلا القدر الذي يجوز أن يستثنى ويكون الثمن مقاصة. انظر صفحة خمس وعشرين ومائتين من 
المجلد المذكور. ثم قال: وانظر إذا باع الكرم واستثنى أسلالا أقل من الثلث فنفد عنب الكرم قبل أن 
يستوفي البائع سلاله» هل بين أن ينفد ببيع أو أكل فرق؟ وأحال على رسم سلف من سماع ابن 
القاسم من جامع البيوع. قلت» انظر صفحة خمس وثمانين ومائتين من المجلد المذكور. وحاصله أنه 
إذا كان المستثنى مبقى ونفد ببيع كان البائع مخيرا بين المثل والثمن فإن اختار المثل لم يجز التأخير 
به لأنه يدخله فسخ الدين في الدين. وإذا كان المستثنى مبيعا فنفد بالأكل أوالإعطاء لم يجب إلا 
المثل فجاز التأخير إلا أن يفوت الإبان فتلزم القيمة فيمنع فسخها في سلال في قابل لما فيه من فسخ 
الدين في الدين. وإن نفد بالبيع لم يجب إلا قيمة المستثنى فجاز التراضي فيها بكل شيء بشرط 
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وجلد وساقط بسفر فقط 


وجاز إن ترك أن يشتريه 02 وض رفي الثلمر شر طالتبقييه 

إ4التغير ويقتعصم اان إنلميكن قبض وكوف الثاني 

كالأل في نقدوتأخير الثمن أوجب ملك وأمابعد أن 

يحصل قبض وافتراق فب لن سوى العيبي حكم الأجنبي 

وجبززالاسستثنا لجلد وسقط والسّسقط الأكرع والرأس فقط 

بسفر فق طوأمافي الحضر فلاوفسرت بكو هفيُّقر 
التعجيل وقوله في أوله: واستثنى أسلالا صوابه سلالا كما في آخره ثم قال: وانظر أيضا رسم مرض 
من جامع البيوع: منع ملك بيع مستثني كيل من ثمر حائطه قبل قبضه بخلاف رواية ابن القاسم 
عنه أن ذلك جائز. قال ابن رشد: وهو أظهر بناءً على أنه مبقى على ملك البائع. قلت: انظر 
صفحة إحدى وعشرين وثلاثمائة من المجلد المذكور. وأشرت إلى بعض ما تقدم في كلام ابن رشد 
والحطاب والمواق بقولي وجاز إن ترك أن يشتريه الضمير لما يجوز أن يستثنيه وضر في الثمر شرا 
التبقيه إلى التغير ويقتصان إن لم يكن قبضٌ وكونَ الثاني كالألٌ في نقد وتأخير الثمن من باب 
ذراعئ وجبهة الأسد أوجب ملك وأما بعد أن يحصل قبض وافتراق فهب لن سوى المين, أي 
صاحب العينة حكم الأجنبي هو ما تقدم من نقل ابن يونس في التجارة إلى أرض الحرب عن محمد 
من قوله: فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبى إلا أن يكونا من أهل 
العينة وجاز الاستثنا بالقصر للوزن لجل. وسقط والسقط الأكرع والرأسُ فقط قاله الحطاب» قال: 
ولا يدخل في ذلك الكرش والفؤاد كما تقدم عن المدونة أنه لا يجوز أن يستثني البطن أو الكبد. وإنما 
نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء في السقط في العرف» بل هى المتبادر خصوصا وقد استدل ابن 
يونس للمسئلة [بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر اشتريا شاة في مسيرهما إلى المدينة من راع 
وشرطا له سلبها']. والسلب في اللغة يطلق على ذلك كما قاله في القاموس. وقد تصحفت كلمة 
للمسئلة في المطبوعة إلى للمدونة بسفر فقه! وأما فى الحضر فلا وفسرت بكره ذيقر الحطاب: أما في 
الحضر فلا يجوز كما نقله المازري عن اهاوق المدونة كراهة ذلك. قال في التوضيح: وبذلك 
فسرها أبو الحسن. واحتج بقول ابن حبيب: خفف ملك ذلك في السفر وكرهه في الحضر. إذ له هناك 
قيمة ولا يفسخ إن نزل. انتهى وفي المطبوعة إذ ليس له هناك قيمة والتصحيح من مخطوطة الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم العلوي رحمه الله تعلى قال الحطاب: وظاهر كلامه في التوضيح أنه يفسخ على المشهور. وجعل 
ابن يونس الخلاف إنما هو في الجلدء قال: وأما استثناء الرأس والأكارع فلا يكره في سفر ولا 


1 8 
- انظر جامع ابن يونس. ج8» ص506 دار الكتب العلمية. 
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وجزءٍ مطلقا 


والجزءٍ مطلقا ذا اا ب000000 20 

حضر كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ. وجعله ابن عرفة خلافا للمدونة وكذا صاحب 
الشامل. المواق: سادس الأقوال في هذه المسئلة قول المدونة: من باع شاة واستثنى فخذها أو بطنها أو 
كبدها لم يجز. ابن يونس: يريد: لأنه من بيع اللحم المغيب. قال: وأما إن استثنى الصوف والشعر 
فلا خلاف أنه جائز. قال ابن القاسم: وإن استثنى الجلد أو الرأس فقد أجازه ملك في السفر إذ لا ثمن 
له هناك» وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم. انتهى ابن الحاجب: لو استثنى الجلد والرأس فثا 
االشهور في السفر لا في الحضر. أبو الحسن: عياض: وتسوية حكم الجلد والرأس إذ لا قيمة لهما في 
السفر وحمل المسافر لهما أو عملهما يشق عليه» واللحم يأكله لحينه ويملحه ويتزوده» وفي الحضر 
لهما قيمة وصناع» وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ وهو الظاهر الذي يقتضيه التأويل عليه في 
الكتاب وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن جوابه إنما هو في الجلدء وأما الرأس فله حكم قليل اللحم 
المشترطء وهو بعيد من لفظ الكتاب لا في السؤال ولا في الجواب ولا في التعليل. ابن محرز: ومن 
المذاكرين من يقول: إنما وقع جوابه على الجلد دون الرأس وإن سبيل الرأس سبيل اللحم. وليس 
كذلك. التوضيح بعد أن ذكر أن المشهور جوازه في السفر دون الحضر: ودليله ما رواه أبو داوود ف 
مراسله عن عروة بن الزبير [أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة 
مر براعي غنم اشترى منه شاة واشترط سلبها له']. ولا يقاس الحضر عليه لأنه إنما جاز في السفر 
لكونه لا قيمة له هناك فخف الغرر. وقوله: في مراسله كذا هو في مطبوعة الرهونى بدون ياء والجاري 
على ألسنة المحدثين المراسيل بالياء» والترك أقيس ونيابة مفاعيل عن مفاعل معروفة كالعكس 
التوضيح أيضا: وتردد الأبهري في الإجازة في السفر إذا كانت له قيمة فقال: يحتمل أن لا يجوز 
ويحتمل أن يجوز لأن الحكم للأغلب والأغلب أن لا قيمة له هناك» والاحتمال الثاني اوفع والأول 
أقيس. ابن يونس: والصواب جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجازوه ولم يعللوا لم جاز 
ونحوه لابن عرفة. قلت : هو من قبيل المعلل بالمظان فلا ينتفي الحكم بتحقق انتفاء المظنون كا مشقة في 
السفر. والجزءٍ مطلقا الحطاب: نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك من الأجزاءء قليلا كان أو 
كثيراء في حضر أو سفر» من الشاة والثمرة والصبرة. المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من باع شاة 
أو بقرة واستثنى جزأ من ذلك ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك وكأنه باع منه ما لم يستثن قال عيسى: 
وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمبتاع بقدر ما استثنى. بعض القرويين ولا يجبر 
على الذبح آبيه» وإن كان قد اشتراه على الذبح. ابن يونس: هذا هو الصواب. 


Ms os 0 < 5 0 Noe 7 1‏ در 
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خليل وتولاه المشتري 
تبي کے ی کک ےا دی د 
التسهيل 5 م وول المفشتري ف الجلد والساقط دْيْمَ ما اشثري 
على الذي صوبه ابن محرز 2 ونصر شرك لابن يونس عزي 
والسلخ في الجلد من البائع إن قلنامبقى وعلوىالشرايعن 
خلف وبعضهم لشرك أومآ 00000000 #*غ1ك1 
التذليل وول الشتري في الجلد والساقط ذبح ما اشثري على الذي صوبه ابن محرز ونصر شرك لابن يونس 


عزي البناني على قول الأصل : وتولاه الشتري: مصطفى انظر ما معنى هذا الكلام؟ فإنه مشكل سواءٌ 
عاد الضمير على الذبح أو على المبيع لأنهما شريكان وأجرة الذبح عليهما. قال: ولم أر هذا الفرع 
بعينه لغير المؤلف. انتهى قلت: : وقد يقال يصح بعود الضمير على الذبح وجَعْل هذا الفرع خاصا 
بمسئلة الجلد والساقط بناء على ما صوبه ابن محرز كما يأتي من أن أجرة الذبح على المشتري فقط. 
وعلى هذا حمله المواق. وأيضا لما كان المشتري لا يجبر على الذبح في الجلد والساقط وله دفع المثل أو 
القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته» وكأن البائع لا حَق له في المبيع فيصم كلامه حينئذ بعود الضمير 
على المبيع » فهذا الفرع على هذا وإن لم يذكروه صريحا فهو لازم من كلامهم كما فهمه المصنف وهو 
ظاهر وعنى بقوله: كما يأتي قوله بعد: وفي الحطاب: وني كون مسئلة الجلد والساقط كذلك أي 
عليهما بقدر ما لكل وهو اختيار ابن يونس أو على الشتري لأنه غير مجبور على الذبح وصوبه ابن 
محرز قولان. وعنى بقوله: وعلى هذا حمله المواق قول المواق: ابن محرز: الصواب أن تكون أجرة 
الذبح على المشتري لأنه ليس بمجبور على الذبح» إذ لو شاء أعطى جلدا من عنده» وهذا بخلاف 
الأرطال لأنه مجبور على الذبح» فوجب أن يكون عليه قسط من أجرة الذبح والح والسلع في 
الجلد من البائع إن قلنا مبقى وعلى الشر؛ بالقصر للوزن يعن خلف وبعضهم شرك أوما البناني 
متصلا بما تقدم من نقله عن الحطاب: وأما السلخ ففي الجلد إن قلنا نا: المستثنى مبقى فعلى البائع 
وإن قلنا: مشترى فيختلف على من تكون؟ وأشار بعضهم إلى أنه عليهما معا. انتهى ونص 
الحطاب: فرع: أجرة الذبح في مسئلة الجلد والساقط فيها قولان. قيل» عليهما جميعا على قدر قيمة 
الجلد واللحم. وهو اختيار ابن يونس. وقيل: على المشتري قال ابن محرز: وهو الصواب لأنه غير 
مجبور على الذبح. بخلاف استثناء الأرطال فإنه مجبور على الذبح. ونقل القولين ابن عرفة 
والرجراجي. ونص الرجراجي : وفي مسئلة الجلد والساقط في أجرة الذبم على من تكون منهما؟ 
قولان: أحدهما أنها عليهما جميعاء والثاني على المشتري انتهى ونص ابن عرفة: قال الصقلي : 
أراه بينهما على قدر قيمة اللحم والجلد. وحكاه ابن محرز غير معزوء وزاد: وقيل: لا شيء عليه 
وهو الصواب لأن المبتاع غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء ء الأرطال لأنه مجبور عليه. الماإزري إن 
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ولم يجبر على الذبح فيهما 


E O‏ والرأس من أعمل قول من رأى 
ضمان مشتر بموت صرفه له كذاالنقلعن‌ابنعرفه 
أمافي الأرطال وفيما شاعا فيتولىقسطهمن‌باععا 
ومابساقطوجلديج بر للذبح كالجزء على مانصروا 


قلنا: : الستثنى مبقى فعلى البائع الل ليتمكن المبتاع من أخذ البيع كبائع عمود عليه بناة أو جفن 
كن قله ليه وإن قلنا: مشترى فيختلف على من تكون إزالة الجلد؟ كبائع صوف على ظهور 
الغنم أو ثمر في شجر. وأشار بعضهم إلى أن الأجرة بينهما بقدر قيمة ة الجلد وقيمة الشاة. وقد اختلف 
المذهب في الأجر على عمل واحد في مال بين شركاء على التفاوت هل الأجرة عليهما بالسوية أو بقدر 
الأموال. انتهى وقد تصحفت في المطبوعة كلمة السلخ 1 قول المازري فعلى البائع السلخ إلى كلمة 
السلب. الحطاب متصلا بما ذكر: وفي الشامل تقديم القول بأن الذبح على المبتاع. ويفهم من هذا أن 
الأجرة في مسئلة الأرطال عليهما بقدر قيمة ما لكل منهما. وأما مسئلة استثناء ء الجزء فلا إشكال أن 
أجرة الذبح إذا رضيا عليهما جميعا بقدر ما لكل واحد. صرح بذلك الرجراجي فقال: وأجرة الذبح 
عليهما. والرأس بالجر معطوف على الجلد من أعمل قول من رأى ضمان مشتر بموت صرفه له كذا 
ع عن ابن عرفه البناني : وأما مسئلة الرأس فأجرة السلخ على المشتري بناء على القول بضمان 
المشتري في الموت. نقله ابن عاشر عن ابن عرفة أما في الارطال بالنقل وفيما شاعا فيتوى قسطه من 
باعا تقدم هذا قريبا عن الحطاب وما بساقط وجلد يجبر للذبح الحطاب: أما مسئلة الجلد والرأس 
فالقول قول المشتري دعا إلى الذبح أو إلى البقاء وله أن يذبح ويدفع الجلد والرأس وإن رضى ضي البائع 
بأخذ ا لمثل» وله أن يعطيه المثل أو القيمة ولا يذبح وإن كره البائع قاله اللخمي وعياض وغيرهما 
المواق: وأما مسئلة الجلد والساقط» ففي المدونة: إن أبى المبتاع في السفر ذبحها والبائع قد استثنى 
رأسها وجلدها قال: عليه شراء ذلك أو قيمته» يعني شراء مثله. قال ملك: ولا يكون البائع شريكا 
بالجلد إذ على الموت باع. قال ابن القاسم: والقيمة أعدل. كالجزء على ما نصروا المواق: أما مسئلة 
الجزء فقد تقدم عن بعض القرويين أنه لا يجبر على الذبح فيه. راجع نقلي كلامه عند قولي : 
والجزء مطلقا. الحطاب: وأما في مسئلة استثناء الجزء» فنقل ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لا 
يجبر على الذبح» سواء اشتراها على الذبح أو على الحياة. قال: وقال بعض القرويين: من امتنع 
منهما من الذبح لم يجبر عليه وإن اشتر شترى ذلك على الذبح. وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على 
الذبح إذا اشترى عليه وفيه نظر. قال ابن يونس: والصواب أن لا يجبر بر على الذبح لأنهما صارا 
شريكين» فمن دعا منهما إلى البيع فذلك له. وقال ابن الحاجب: ولو استثنى جزأ جاز ولو كان 
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خليل يخلاف الأزطال وَخْيْرَ في دفع راس ) أو قِيمَتِهَا وهي أعدّل وَهَل التَّخْيِيرُ باع أو للمُْتَري قولآن 
التسهيل خلاف الأرطال إِذٍ إن ذبحارفض فى الجزء بيعت وتقاسماالعوض 
کان ت غارفا ااا ومن الأرطال ذوجهاله 
وإن لتوزيع لاحم اشترى ثلائنة فيأب بعمض جبرا 
وفي كزأس إنأباههالبدل مثل أو القيمة وه أعدل 
ن مهل التخيير للبائع أو للمشتري قولانالآخِرًارتضوا 
التذليل على الذبح ؛ وفي جبر من أباه حينئذ قولان. قال ف التوضيح : قوله : حينئذ أي حين باع على الذبح. 
قال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب الجبر على الذبح بدل الوقف وز ابن عبد السلام لا أعرفه. 
وقال اللخمى : وإن اختلفا ف ذبحها كان القول قول من دعا إلى أن لا يذبح. . وف المطبوعة إلى الذبح 
وهو تصحيف. وما ذكر في الساقط والجلد هو مذهب المدونة. قال ابن غازي في تكميله قال المازري: 
التحقيق جبر المشتري هنا على الذبح خلافا لما في المدونة وعلى ما في المدونة اقتصر اللخمي وابن 
يونس. الرهوني بعد أن لخص كلام الحطاب اللمتقدم المشتمل على تعقب ابن عرفة كلام ابن 
الحاجب : وسلم ابن عبد السلام والصنف كلام ابن الحاجب. وزاد ابن عبد السلام ما نصه: والظاهر 
لدخوله على ذلك و[المؤمنون عند شروطهم']. قال في التوضيح: واقتصر اللخمي على القول بعدم 
الجبر؛ المازري: وهو الذي نص عليه الأشياخ. خليل: ويدل عليه قولهم يجوز ولو كان على الذبح 
إذ لو كان يجبر كان فيه شراء اللحم مغيبا خلاف الارطال بالنقل المواق: من المدونة: إن استثنى 
أرطالا يسيرة جاز ويجبر المبتاع على الع هاهنا إذ ان بالنقل ذبحا رفض في الجزء بيست ونال سا 
العوض وكان ن کل عارفا ب بما له وثمن الا رطال ذو جهاله البناني : ونص أبي الحسن: والفرق بين 
مسئلة الجزء وبين استثناء الأرطال اليسيرة هو أنه إذا استثنى جزأ شائعا فتشاحا ف الذبح وقع لکل 
واحد منهما ثمن معلوم» وني استثناء الأرطال لا يعلم كم يقع له من الثمن وإن لتوزيع للحم انسر 
ثلاثة ذيأب بعض جبرا وإن لتجر للدم , والعوض يقسم إلا إن تقاويا رَضُوا | المواق: وف 7 5 
ثلاثة اشتروا شاة بينهم › إن كانت ey‏ آبیه » وإن كانت للتجارة بيعت 
عليهم إلا أن يتراضوا بالمقاواة وفي كراس إن أباة البدل مثل أو القيمة وهي أعدل تقدم في التعليق 
على قولي : وما بساقط وجلد يجبر للذبح» قول ملك فيها: عليه شراء ذلك أو قيمته يعني شراء 
مثله» وقول ابن القاسم: والقيمة أعدل. ثم هل التخيير للبائع أو للمشتري قولان والثالث أنه 
للحاكم عزاها ابن عرفة لنقل ابن محرز» ولم ينقل عنه تعيين قائليها الاخر بالنقل ارتذوا فهو 
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ولو مات ما اسىن نه مين هنين المشترئ جلد وَسَاقِطًا 
وإن تمت ضمن مشتر ما كرأسها وجلدها a‏ 


الذي صوبه ابن محرزء» وهو ظاهرها عند ابن عرفة. الرجراجي في اللذين في المتن: والقولان تؤولا 
على المدونة» والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها انظر الرهوني لكلام ابن عرفة» والحطاب لكلام 
الرجراجي والخلاف في كلام ابن يونس وعياض وغيرهما مفروض في الجلد لكن كلامها الذي تؤول 
عليه القولان صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم انظر البناني وإن تمت المستثنى منها ضمن 
مشتر ما كرأسها من السقط وجلدها لأنه لا يجبر على الذبح وله أن يدفع غيرهماء فكأنهما صارا 
مضمونين عليه بخلاف الأرطال. قاله الحطاب وما ذكر هو قول ابن القاسم في سماع أصبغ › وقال في 
سماع عيسى: لا ضمان عليه؛ وردهما ابن دحون إلى وفاق بحمل الأول على أنه فرط بتأخير الذبح 
والثاني على عدم التفريط. واختار ابن رشد أنه خلاف وسلمه في التوضيح» انظر نقل التوضيح عنه 
في الرهوني. وصنيع المواق يوافقه» وقد صدر بنقل ما في سماع عيسى كأنه لجريه على المشهور من أن 
المستثنى مبقى. ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد بلفظ: والصواب حمل السماعين على الخلاف وهما 
بناء على أن المستثنى مشترى أو مبقى وزاد. قلت: لا يتم إجراء الأول على الأول إلا بزيادة أن 
السلخ على المشتري كتوفيته؛ وإلا فضمان الجزاف بالعقد. وقولي: وإن تمت وقول الأصل: وإن 
مات» واضحان في أن الموضوع موت الحيوان بنفسه» أما بفعل المشتري فقال الرهوني: لا أظنهم 
يختلفون في الضمان ولاسيما إذا تعمد والظاهر أنه كاستحيائه فيجري فيه ما سبق. ابن عرفة: ولو 
استثناه حيث لا يجوز بالحضر وهلكت الشاة بعد قبضها مبتاعها بأمر من الله تعلى» ففي ضمانه 
قيمتها بجلدها أو دونه نقلا ابن رشد عن ظاهر سماع عيسى رواية ابن القاسم مع قوله في رواية 
عيسى وأصبغ وقول سحنون» والتخريج على أن المستثنى مشترى وقول غيرهم على أنه مبقى. 
الرهوني : يفيد أن الراجح الأول لأنه المنصوص» وإن كان الثاني هو الجاري على المشهور. ومفهوم 
بأمر من الله أنها لو هلكت بسببه لوجب عليه غرمها بجلدها قولا واحدا. ابن عرفة: وفي تضمين 
الصناع منها: من وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها فعُفل عنها حتى ولدت فولدها لذي اللحم» 
وعليه مثل الجلد أو قيمته لصاحبه, ولا شيء له من قيمة جلد الولد ولا مثله» ولذي اللحم 


استحياؤها ويغرم لذي الجلد مثله أو قيمتهء ولو هلكت لم يكن له في الولد شيء. وقد قلت في 


التذليل 


وق ف هه ووو وو وا ووو ووو ووو وو ووووووعوووو وو 


والجزء والضمان أن يقالكم 


بدرهمين والثشرا بعشره 


للشاة ةلا مثلولاقيمة ما 


في ذا ابن رشد وحك هه النقله 


تضمين المقوم بالمثل : 


بالل يض ومن مق وو في 
وفي ربج وع ضاان إن غرمماا 
وهو أوالقيية فيمااس تحييا 
وعددهم شاةزكةةأتلفا 
حول لها فيه تسسسامح فلم 
والشسل مطلقا ي ره الشسافعي 
وهوورواية ع نلإومم 
بمافي الاستتثنا الإمام بيئنه 
وحجه ةالشثوهور عنه ما ورد 
وحجة الئل الجزا وما نقل 
فاطلب هفي بداية المجته د 


لا اللحما المراد به الأرطال عبر به عنها في الأصل اختصارا وتفننا. المواق 
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غرم سدس القيمةالمقرره 


عنه ومن حكاهمنهم قبله 


قرض جزا صيد وهدم وقف 
بمشل ماأدى ولو مقوسا 
نن الذي كالراس م اسشا 
غنمها الاللك بعد ماوفى 
تجب على التعيين شاة في الغنم 
والضاهري والإب م التسابعي 
وكلملهاسددل شهم سم 
وبنظ ار ن الدوت سه 
في عتق شقص العبد من عدل فقد 
في الصحفة الرواة من دفعالبدل 
وما الرهنوني أفاد تج د 


: ابن يونس : قال بعض 


شيوخنا: لو كان إنما استثنى أرطالا يسيرة فماتت قبل الذبح لم يكن على المبتاع شيء مما استثناه 


البائع من اللحم. قال بعض القرويين: ولا يدخل في ذلك الاختلاف في مسئلة الجلد. ولد 


هو 


محترز قول الأصل: معينُ فلا ضمان لأنه شريك كما تقدم في التعليق على قولي : والجزء مطلقا 
00 في حصة شريكه كالمودع في الضمان. قاله الزرقاني وسكت عنه البناني وهو ظاهر. وال 


يقال كم قيمة مثل ذا الستثنى من جلد أو ساقط فإن فوم تم بدرهمين والشر 


| با بالقصر الورك 


س أنقر ره للشاة لا مثل ولا قيمة من باب ذراعي وجبهة الأسد + 


ياكعها ا 


: ستثنى على ما رسما في ذا أبن شد وحكاه النقلة عنة ومن حكاه منهم قبله البناني: قال 


مصطفى : أطلق ف الضمان سواء كان تفريط من المشتري أم لا وهو مرتضى ابن رشد. قال : وليس 


التسهيل 


التذليل 
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وبييع مايمكنعلم قدره بدونه بيع الجزاف فادره 
فبييعزرع قائم على انتفا ‏ كيل ومامن ثمر ماقطفا 
أصل إلى السنة حكمهاعتزى | فم نيسمهبهتجؤززا 
ففيهمما ب دون كيل اتسع برؤية خلت وقي الحب امتنسع 
معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمته أو جلدا مثله» وإنما معناه أن ينظر إلى مثله فإن كانت قيمته في 
التمثيل درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراهم رجع البائع على المبتاع بسدس قيمة الشاة كمن باع 
شاة بعشرة دراهم وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من يد البائع وقد فاتت الشاة عند المبتاع. 
وهذا بَيْنْ كله لا إشكال فيه. انتهى قلت: هذا لفظ ابن رشد في رسم أوصى أن ينفق على أمهات 
أولاده. قال مصطفى: وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف في التوضيح وقبلوه فهو 
مراد المصنف بالضمان. فقول مس: وله دفع مثلهما خلافه. انتهى كلام البناني ولم يعين كما رأيت 
مكان الرسم المذكور. وهو في سماع عيسى من جامع البيوع الثاني في صفحة خمس وتسعين وثلثمائة 
من المجلد السابع من البيان. وقوله: فقول مس كذا هو في مطبوعته با ميم قبل السين وهي إشارة 
المسناوي وفي مطبوعة شرح عليش بالسين المفردة وهي إشارة الشيخ سالم ولعلها الصواب. 
وبيع ما يمكن علم قدره بدونه الضمير للعلم بيع الجزاف بكسر الجيم كما قال الجوهري وغير واحد 
من الأئمة وحصل النووي فيه ثلاث لغات لير ولتم والضم. وقال الجوهري: وهو فارسي معرب. 
وقال في المحكم: الجزاف بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن» وهو يرجع إلى المساهلة وهو 
دخيل. وقال في المسائل الملقوطة: الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب» وهو بيع الشيء بلا كيل ولا 
وزن ولا عدد. انتهى وحد ابن عرفة بي بيع الجزاف بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم؛ ؛ والأصل 
منعه» وخُفف فيما شق علمه أو قل جهله. فادره أشرت بهذا إلى أنه قد يُدخَل فيه ما ليس منه كما 
فصلته بقولي : فبيع زرع قائم على انتفا كيل وما من ثمر ما قفا أصلٌ إلى السنة حكمه اعتزى فمن 
يسمه به تجوزا أي استعمل مجازا عرفيا وهو حقيقة لغوية إذ لا يدخل في الجزاف المعرف بما مر 
عن ابن عرفة المشترط فيه الشروط المذكورة في كتب الفقهاء» وإنما هو أصل مستقل وردت به السنة 
كبيع العروض والحيوان ففيهما الضمير للزرع القائم والثمر الذي لم يقطف بدون كيل اتسع البيع 
برؤية خلت وفي الحب امتنع ابن ناجي: المغربي: الزرع فيما كان قائما في فدانه» فإذا حصد قيل 
فيه حب أو حنطة. وما ذكر من التفرقة بين الزرع القائم والحب المصبر بإجازة البيع على الرؤية 
المتقدمة في الأول ومنعه في الثاني هو رواية ابن القاسم في المدنية التي اعترضها ابن رشد في ثالث 
مسئلة من جامع البيوع الأول؛ وقرر اعتراضه ابن عرفة وقد وردت أجوبة عن الاعتراض المذكور. 
لكن مبنى الجميع هو أن بيع الزرع القائم والثمر الباقي على الشجر من بيع الجزاف العرفي. 


ليل 
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م ييه 8 اموه هه کے کے شس هيم ما عه ي اد ه و ات ا كته في نادم 
وجزافي إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وحزرا واستوت ارضه ولم يعد بلا مشقةٌ ولم تقصد 


ع وو * دن 2 چ 
أفراده إلا ان يقل ثمنه 


وجائرٌ بيع جزف إن ري ساعته ولم تق عن حزر 
كثرته جد وقررا جهلا وحطززراواستوتارضهولا 
قلق في اللعدود ينتفي العنا قو لے متا نت 
وقلةال وزو والكيل لااتشيعالتجزيي ف في القاييل 
ولوتردأفراد مايش قأن يعهداإاامعقلةلكمن 


وقد عرفت أنه أصل مستقل انظر الرهوني بتأن والآن أشرع في شروط بي بيع الجزاف العرفي على ما في 
الأصل فأقول: وجائز بيع جزاف إن ري بالقلب والبناء e‏ والحذف ساعته فلا يكتفى 
بالرؤية المتقدمة على ما مر آنفا. خلافا لاختيار ابن رشد ما لابن حبيب من الاكتفاء فيه بالرؤية 
بالبصرء سواء كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه. الباجي عن ملك: لا تباع الدار الغائبة على الصفة 
إلا مذارعة. التوضيح : ذكر علماؤنا لبيع الجزاف شروطا أحذها أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب 
جزافا إذ لا يمكن حزره. ولم تعق عن حزر كثرثه جِدًا بهذا حل الزرقاني وسكت البناني أما المواق 
فلم يُخَرج اث شتراط عدم الكثرة جدا. أما الحطاب فاكتفى بقوله: فإن قل جدا فسيأتي التفريق فيه 
بين المعدود وغيره. وقدرا جهلا المواق: ابن عرفة: المذهب شرط بي بيع الجزاف جهل العاقدين قدر 
كيل المبيع أو وزنه أو عدده ابن رشد: لأنه متى علم أحدهما 8 الآخر كان الذي علم قد قصد 
إلى خديعة الذي جهلء وكذلك الجعل على طلب الآبق وحفر البئر لا يجوز إذا كان أحدهما قد خبر 
الأرض أو عرف موضع العبد. ولهذا أيضا نظائر أعني لا يجوز إلا بعلم المتبايعين أو بجهلهما. منها 
مسئلة كتاب الشفعة من المدونة في المدعي حقا في دار فيصالح عليه ولا يسميه. الحطاب: قال ابن 
عرفة عن ابن حبيب: من علم كيل طعامه ثم كال منه قدرا لم يبع باقيه يعني جزافا إن عرفه على 
التقدير» وإن جهله لكثرة ما كال منه جاز. وحزرا المواق: اللخمي: شرط بيع الجزاف كونه ممن 
اعتاد الحرز لأنه لا يخطئ إلا يسيرا ولو كان أحدهما غير معتاد له 8 يجز. الحطاب: قال 
اللخمي : بيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك لأن الحزر لا يخطئ ممن اعتاد ذلك إلا يسيراء وإذا 
كان قوم لم يعتادوا ذلك واعتاده أحدهما لم يجز ذلك لأن الغرر يعظم ويدخل في النهي عن بیع 
الغرر انتهى قال ابن عرفة: وتبعه المازري انتهى فيفهم من كلام اللخمي أنه إذا كان المتبايعان أو 
أحدهما غير عالم بالحزر لم يصح البيع. واستوت ارضه بالنقل. ابن شأس: إن اشترى صبرة تحتها 
دكة تمنع تخمين القدر فإن تبايعا على ذلك لم يصح البيع للغررء وإن ا 
قال ابن عرفة: والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع. ولا قلة ٤‏ المعدود ينتفي العنا في تعد عن .ا 

بالإسكان على ما بُيّنا وقلة الموزون والنئيل لا تمنع التجزيف في القليل ولم ثرد أ أفراد ما يشق أن 

يعد إلا مع قلة الثمن الحطاب في قول الأصل: ولم يُعَدَ إلا بمشقة بأن يكون قليلا كما قاله 


باب البيع (المجلد الثالث) 50 


خليل لا غير مرئي وان مَلءَ ظرف ولو ايا بعد تَفريغِه 

التسهيل لاغيرمرئى وإن ملءوعا خال ولوبعدابتياع ماوعى 
يقول إذفرغه املاأأشتر ثاني ةلقص كه للفلرر 

التذليل في الرسالة. ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة جزافاء وأما المكيل 


والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو أمكن كيلهما. قال في الرسالة: ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن 
أو يكال قال ابن ناجي: ظاهره وإن قل الطعام وحضر المكيال أن ذلك جائزء وهو كذلك» نص عليه 
ابن حارث انتهى ابن عرفة: ابن حارث يجوز في الطعام وإن قل وإن حضر مكيال ثم قال ابن 
عرفة : المازري: وفي المعدود اضطراب؛ ف الموطإ لا يجوز جزاف فيما يُعَدُ عدا. قيّده حدًاق المتأخرين 
بالمعدود المقصود صفة ءاحاده كاري والأنعام وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عدده دون 
يسيره انتهى ثم قيدوا المنع فيما تقصد آحاده بأن لا يقل ثمنه كالبطيخ والفقوس والرّمان كذا نقل 
القبّابُ عن المازري. تنبيه والفرق بين المعدود وغيره أن آلة الكيل والوزن قد تتعذران بخلاف العد 
فإنه لا يتعذر. انتهى قلت : فالجواز في المكيل والموزون معلل بالمظنة فلا ينتفي بتحقق انتفاء المظنون. 
ثم قال في قول الأصل : ولم تة تقصد أفراده هذا كا لمستثنى من مفهوم الشرط الذي قبله أعني قوله: ولم 
يعد بلا مشقة مشقة أي فإن كان لا يعد إلا بمشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده فلا بد من عده ثم 
استثنى من هذا المستثنى ما قل ثمنه فإنه SS‏ 0 
فقوله : إلا أن يقل ثمنه› راجع لا يليه فقط. أعني قوله : ولم تة تقصد أفراده. انتهى وانظر المواق. لا 

غير مرئي هذا ف الجزاف العرفي فلا د ينافي قولها 5 حوائط الشجر الغائبة يباع ثمرها كيلا أو جزافا 
ف ميزه خميلة ا لا يجوز النقد فيها بشرط. خلافا لابن عرفة لأن ما فيها في الجزاف 
اللغوي. أما الثمار في رؤوس الأشجار فلا تدخل في تعريف ابن عرفة إذ لا يمكن معرفة قدرها في حال 
البيع وإن أمكنت في ثاني حال. انظر الرهوني وإن ملء وعا خال ابن المواز: بيع ملء غرارة قبل 
كايا لا يجوزء وأجازه أشهب إن نزل وتابعت الأصل فى التعبير بإن دون لو لأن خلاف أشهب إنما 
هو فيما بعد الوقوع كما رأيت. ولق يعد انا ها وعى توك إذ قرغة ايلا أشكر ثائية اة لقو 
ابن المواز متصلا بقوله : وأجازه أشهب إن نزل» وشراؤها مملوءة جائزء فلو قال: فرغها واملأها لم 
يجز. الحطاب: في قول الأصل: ولو ثانيا بعد تفريغه» كذا في النسخ التي رأيتها بلوء ولعل 
الخلاف الذي أشار بها إليه هو قول ابن يونس بعد مسئلة سلة التين: وكذلك عندي هذه القارورة 
اللملوءة بدرهم وملؤها ثانية بدرهم وهو خفيف لأنه كالمرئي المقدر. ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد. 
انتهى وقول المازري: وقد يهجس في النفس أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ لا يختلف حزر 
الحازر لزيت في قارورة أو لقدر ملئها زيتا. وانظر الحطاب هنا لما يقع من بيع سلعة بظروفها على 


51 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل للا في كل ين وَعَصَافِيرَ حَيةٍ يققص وَحَمَام بج 

التسهيل الاكسسسلة لحتتين اوغ ب مسا غ دا مكيال نوع كالقرب 
ولااالذيمقدارهلايقتتنص حزرا كأحياء عصافير القفص 
وكحمامال برج والجواز إن ب هأحططالشتري حزرا قهن 

التاليل أن توزن معها ويسقط للظروف وزن يتراضيان عليه. !لا كسلة لقين المواق: سمع أبو زيد: لو وجد 


عنده سلة مملوءة تينا فقال: أنا آخذها منك بكذاء واملأها ثانية بدرهم فهو خفيف بخلاف غرارة 
القمح. ابن يونس: وكذا عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم ويملؤها له ثانية بدرهم فهو خفيف لأنه 
كالمرئي المقدرء ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد ولكنه في القارورة أبين لأنه لا يختلف مِلؤْها فليس 
فيه كبير خطر والغرر اليسير إذا انضاف إلى أصل 6 جاز , بخلافه إذا ا 2 ابن يونس هذا 
هو الذي سبقت إشارة الحطاب إليه آنفا أو عنب مما غدا مكيال نوم كالقرب: الحطاب: : وفرق بين 
السلة في التين والعنب ونحوه وبين الغرارة من القمح ونحوهء بأن ا له 0 معروفة كالإردب 
والقفيزء وأما التين والعنب فلا مكيال له ولكن كثرة تقدير الناس له بالسّلال تجري مجرى المكيال 
فصارت كالكيال لذلك. وعلى هذا فشراء قربة ماء أو راوية أو جرة مما جرى العرف ببيع الماء به 
أحرى لكونه لا كيل له إلا ذلك. ل ل ا SE‏ 
البيوع أن بيع حمل الماء ونحوه من باب بيع الجزاف. ونظر هل يُحتاج عند اشتراء الماء إلى فتحه 
واستظهر أنه إذا كانت المياه مختلفة تعين فتحه وإلا فلا. ثم قال: علم من قولهم لا يجوز بيع ملء 
ظرف» أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم. وذكر أنه إذا وقع فقال 
أشهب : لا يفسخ وجعله بمنزلة الجزاف ورأى غیره أنه يفسخ. . واستظهر الثاني وقال: إنه هو الذي 
يفهم من كلامهم ٤‏ مسئلة الغرارة. ولأ الذي مقداره لا يقتنص حزرا كأحياء عصافير افص ابن 
حبيب: أما الطير حيا في الأقفاص فلا يباع جزافا قل أو كثر حتى يعد. ابن رشد: اتفاقا لأنه يموج 
ويلوذ ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره وأما الطير المذبوح فيجوز بيعه جزافا فيما كثر ولا 
يجوز فيما قل. وقد سقطت لا في مطبوعة المواق فليكن ذلك منك على بال. وكحدام الهم على ما 
لابن نافع 0 المدنية» وقد تصحفت في مطبوعة الحطاب إلى المدونة» قال: لا يجوز بيع ا البرج 
جزافا للغرر» ولا يباع إلا عددا والجواز إن به أحاط المشتري حزرا قمن كما في رواية أصبغ عن ابن 
القاسم من أنه أجاز بيع البرج بما فيه وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا. انظر 
الصفحة التاسعة عشرة من المجلد الثامن من البيان. ونقل ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم نحو 
ما نقل أصبغ وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح» ورجح في الشامل الجواز» واستظهره 
الحطاب لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية. وكأن المواق غاب عنه ما لابن نافع فقال في قول 
الأصل: وحمام ببرج» هذا الفرع مقحم في غير موضعه. وقد صدرت بما لابن نافع على ظاهر كلام 
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خليل بياب وَتَقَوٍ إِنْ سك وَالتَعَامُلُ بالعَدَدٍ وَل جار فَإِنْ عَلِمَ أحَدُهُما بعلم الآخر بقذرهِ خَيرَ وَنْ أعْلَمَهُ 
ولا فَسَدَ كالمفدية 

التسهيل ولا ثييااب ونقgوداطرد‏ تعامل الناس بهاعلى العدد 
لقصدالآأفراد ف إن تخلفا ١‏ ذا القيد فيها جاززأن تجِرَّفا 
وخيرالذبعد عقدعلما أن قددرى صاحبه فكتهعا 
في الرد والإمضا وفي الفوت الأقل من قيمة الجزاف والذي بذل 
فإن ينببأقبل هأنانفرد بالعلم عنهفيْعاقَدهٌ فصسد 
وذاك كالغفن سا ء إن رب الأمه كتمه ومس تتيداأعلمه 

التذليل الأصل وعبرت بما يفيد ترجيح مقابله بقيده بقولي قمن. وانظر الحطاب لبيع النحل في الأجباح. 


وانظر الرهوني للتوسع في الموضوع ولا ثياب تقدم قول الرسالة: ولا يجوز شراء الرقيق والثياب 
جزافا. الباجي: قال القاضي أبو محمد: يجوز الجزاف في كل مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو 
معدود كالجوز والبيض مما الغرض في مبلغه دون أعيانه ولا آحاده. وأما ما ليس بمكيل ولا موزون 
ولا معدود مما الغرض في أعيانه كالخيل والرقيق والثياب فلا يجوز فيه الجزاف لأن آحاده تحتاء 
إلى أن تفرد بالنظر والمعرفة بحاله وسلامته من العيوب وسلامته هو في نفسه ونقود اطرد تعامل 
الناس بها على العدد لقصد الافراد بالنقل فإن تخلفا ذا القيد فيها جاز أن تُجرَّفا لم أقيد 
بالمسكوك لأن المدار على التعامل فإن كان بالعدد فالمنع في المسكوك وغيره وإن كان بالوزن فالجواز في 
المسكوك وغيره. على أن ابن عبد السلام بحث في الجواز في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده 
مقصودة لأنه يرغب في كثرتها لسهولة شراء السلع اليسيرة كنصف درهم وربعه. وأشار ابن رشد إلى 
وجود الخلاف فيه بقوله: فإن كان التعامل في المسكوك بالوزن فجل أهل المذهب أنه يجوز بيعه 
جزافا لأن المطلوب حينئذ مبلغة لا آحاده. انتهى انظر المواق وخُيّرَ الذْ بالإسكان بِعْدَ عقد علما أن 
قد درى صاحبه فكتما في الرد والإمضا بالقصر للوزن وفي الفوْتٍ الأقل من قيمة الجزاف والذي بذل 
ابن عرفة المذهب أن اطلاع المبتاع على علم البائع بقدر المبيع يوجب خياره. الحطاب في قول 
الأصل: خير أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن وقيمة 
الجزاف. نقله في التوضيح عن ابن رشد فإن ينبا قبله الضمير للعقد أن انفرد بالعلم عنه فيعاقدة 
فسد الحطاب فيفسخ البيع إن كان انا وان فات فنيه القيمة ما يلقت كالبهم الفابد. قاله أيضا في 
التوضيح عن ابن رشد. وعبرت بيبا بدل قول الأصل: أعلمه لقول الزرقاني : أو علم بذلك من غيره 
وذاك كالغناء إن رب الأمه كتمه فيخير أو مستزيدا في الثمن لا متبريا أعلمه فيفسد البيع. الحطاب 
ف قول الأصل : كالمغنية» هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيباء لأن العيب 
إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به» ولو أعلمه به هنا فسد. فأجاب القاضي عبد الوهاب بأن 


خليل 


التسهيل 
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0-0 


ره E‏ سواه ۶ 9۶ عع ل ي ءo‏ ساس م ا 
وَجِرّاف حب مع مكيل منه أو أرض وجراف أرض مع مكيله لا مع حب 


ولا جزاف الحب مع مكيل حب أوارض مثل عشر ميل 
ولا جزاف الأرض معْ ماكيلا منهاوجازض ِمهالكيلا 


لا ملازمة بين كون الشيء يفسد به العقد إذا قارنه ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك» لدخوله في 
الأول على الغرر دون الثاني كما قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية إن البيع فاسد» ولو 
اطلع على ذلك بعد البيع لم يفسد وكان له الخيار. قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع المغنية 
مع التبيين» وإنما يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك» وفيه نظر. وينبغي أن يقيد ما 
قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجز شراؤهاء بما إذا كان القصد من ذلك زيادة الثمن» وأما إن 
كان القصد التبري فيجوز. انتهى قلت: وهذا ظاهر ويظهر ذلك من قرائن الأحوال. انتهى كلام 
الحطاب. وانظر المواق عند قول الأصل: ولو علم المشتري ولا جزافي الحب جئت بلا تنبيها على 
أن جزاف في عبارة الأصل بالجر معطوف على غير مرئي مع بالإسكان مكيل حب أظهرت ليشمل ما 
هو من جنس المكيل وما هو من غيره وليكون العطف على ظاهر فلا يحتاج إلى إعادة الخافض على 
ما للجمهور أوَ ارض بالنقل مثل عشر بالإسكان ميل مثال لمكيل الأرض. مثلت به لسعة المساحات 
المستخدمة في البناء والغرس والزرع في هذا العصر وإنما كانوا يمثلون بعشر الأذرع ونحوها لما كان 
عليه الأمر في أزمانهم ولا جزاف الأرض. مع بالإسكان ما كيلا منها وجاز ضمه المكبلا مدة إل 
جزافها الحطاب في قول الأصل: وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا 
مع حب» والمعنى أنه لا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل منه كأن يبيعه هذه الصبرة من القمح 
مع عشرة أمداد من قمح آخرء ولا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل من الأرض كأن يبيعه هذه 
الصبرة مع عشرة أذرع من الأرض كذا أثبت التاء في العدد وأسقطها من المعدود» والصواب إثباتها 
فيهما أو إسقاطها منهما. وكذلك يمنع بيع جزاف من الأرض مع الأرض المكيلة. وأما جزاف الأرض 
مع الحب المكيل فيجوز. وأصل هذه المسئلة في كتاب الغرر من المقدمات وفي رسم شك من سماع ابن 
القاسم وفي رسم البيع والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع. فذكر ما في المقدمات من تقسيم 
الأشياء إلى ما الأصل فيه أن يباع كيلا ويجوز بيعه جزافا كالحبوب» وإلى ما الأصل فيه أن يباع 
جزافا ويجوز بيعه كيلا كالأرضين والثياب وإلى عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا كالعبيد 
والحيوان. وأن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل منه ولا مع المكيل 
مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين والثياب باتفاق. قلت: كأنه يريد بالثياب بيع الشقة الواحدة 
بدون معرفة ذرعها لا بيع عدد من الثياب لأنه تقدم أنها يجوز بيعها جزافا. يفهم ذلك من قول ابن 
رشد في آخر الفصل: وكذلك القول في الثوب والخشبة وما أشبههما إلى آخره. ثم ذكر الحطاب أن في 
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ويجوز جزافان ومكيلان وجراف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة 


كذاجزاف مع عرض وكذا أيضا جزافان على الكيل إذا 
مااتحدافي ص فةوفي ثمن كيل وإلالم يل _رابقرن 


التذليل 


بيع الشيئين معا ثلاثة أقسام إما أن يكونا جزافين أو مكيلين أو مختلفين وأن في المختلفين أربع صور 
أن يكون أصلهما الكيل أو الجزاف أو أصل ما يباع جزافا الكيل وما يباع كيلا الجزاف أو بالعكس 
وأن الثلاث الأول ممنوعة وأن الرابعة جائزة. وأن الشيخ أشار إلى الأولى والثالثة بقوله: وجزاف حب 
مع مكيل منه أو أرقن وإلى الثانية بالنون والياء والرابعة بقوله: وجزاف ارقن مع مكيله لا مع 
حب» وقال في قوله: لا مع حب أي لا جزاف أرض مع حب مكيل فإنه يجوز وفاقا لابن زرب 
وابن محرز خلافا لابن العطار. ثم ذكر قول صاحب المقدمات والجزاف مما أصله أن يباع جزافا 
كالأرضين لا يجوز بيعه مع المكيل منه باتفاق» واختلف في بيعه مع المكيل مما أصله أن يباع كيلا 
على قولين: الجواز لابن زرب وأقامه من سلم المدونة وعدمه لابن العطار. ابن عرفة: ولابن محرز 
مثل ما لابن زرب. ثم قال الحطاب : قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم : وما لابن زرب 
هو الصحيح ثم قال الحطاب: قوله : مع مكيل منه أي من الحب. سواء كان من جنس المكيل أو من 
غير جنسه. قاله في الرسمين المتقدمين. واثنين قد بيعا على تجزيف او بالنقل كيل يُحَّد كذا 
جزاف مع عرض الحطاب: قال في المقدمات ولا اختلاف في بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين 
في صفقة واحدة أيضا على كل حال» ولا في جواز بيع الجزاف مع العرض في صفقة واحدة إلا عند 
ابن حبيب فإنه ذهب إلى أن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا لا يجوز بيعه مع العرض في صفقة 
واحدة وهو بعيد انتهى وقال في الرسم المتقدم من سماع أصبغ : واختلف في بيع الجزاف مع العرض 


في صفقة على ثلاثة أقوال. أحدها: أن ذلك لا يجوز وإن كان على غير الكيل وهو مذهب ابن . 


حبيب. والثاني: أن ذلك جائز وإن كان الجزاف على الكيل. وهو قول أشهب وأصبغ. والثالث: أن 
ذلك جائز إن كان الجزاف على غير الكيل ولا يجوز إن كان على الكيل وهو قول ابن القاسم في هذه 
الرواية. وهو المشهؤد ف ا مذهب. انتهى وقوله في المقدمات في الجزافين والمكيلين: على كل حال أي 
هواء کان اليا الكيل كقمح وشعير أو الجزاف كأْرْضَيْنء أو أصل أحدهما الجزاف والآخر الكيل 
كقمح وأرض انتهى كلام الحطاب وقد حصل في بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل ست عشرة 
صورة بصورها المكررة فانظرها فيه 

وكذا أيضا جزافان على الكيل إذا ما اتحدا في صفة وفي ثمن كيل وإلا لم يرا بِقَرَنْ الحطاب في قول الأصل : 
وجزافان على الكيل إن اتحد الكيل والصفة يعني أنه يجوز بيع الجزافين على الكيل بشرط أن يتحد الكيل 
الذي تبايعا عليه وتتحد صفتهما كصبرتي قمح بصفة واحدة بيعتا في صفقة واحدة على أن كل مد بدينار 


التسهيل 
التذليل 
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مرو ر 


ولا يُضَافُ لِجرّاف عَلَى كيل غير مُطلقا 


ولا خلاف في جواز ذلك. قاله في البيان والمقدمات فإن اختلف الكيل والصفة كصبرة قمح وصبرة 
شعير بيعتا في صفقة واحدة على أن صبرة القمح كل مد بدينار وصبرة الشعير كل مدين بدينار» فلا 
خلاف في منع ذلك أيضا. قاله في البيان والمقدمات. وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه واتفقت 
الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا عليه واختلفت الصفة» فالأول: كصبرتين من قمح صفة واحدة 
فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار والثاني: صبرة من قمح 
وصبرة من شعير يشتريهما صفقة واحدة ثلاثة 2 بدرهم أجاز ذلك أشهب ولم يجزه ابن القاسم 
قاله في البيان والمقدمات وعلى قول ابن القاسم مشى المصنف» فالصور الثلاث عنده ممنوعة وذلك 
مستفاد من مفهوم الشرط والاختلاف في الجودة والرداءة كالاختلاف بالصنف. قاله في العتبية في رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ ولا يضاف جزاف إن على كيل وشبه بيع غير مسجلا الحطاب في 
قول الأصل: ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقاء يعني أن الجزاف إذا بيع على الكيل فلا 
يجوز أن يضاف إليه غيره مطلقا بأي وجه كانت المغايرة» فلا يضاف إليه جزاف اخر من صفته 
مخالف له في الكيل الذي بيع عليه» ولا جزاف مخالف له في صفته وإن وافقه في الكيل الذي بيع 
علیه» ولا يضاف له عرض كثوب أو عبد أو دار» ولا يضاف له إلا جزاف مثله موافق له في صفته 
وفي الكيل الذي بيع عليه. قال في المقدمات : وأما بي بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع 
شيء بحال على الصحيح من الأقوال. وهو مذهب ابن القاسم. وانظر هذه المسئلة في رسم شك من 
سماع ابن القاسم وفي سماع أصبغ من جامع البيوع وفي الغرر من المدونة. وقولي: وشبه أشرت به إلى 
قول الحطاب: قال ابن غازي: من البيّن أن الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل. وقد 
صرح بذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن تشتري قربة لبن على أن تزن 
زبدها. انتهى قلت: وقد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود حكم المكيل» فقال بعد أن ذكر 
جميع ما تقدم وحكم الموزون والمعدود في جميع ما ذكرناه حكم المكيل. وأما المذروع فإنه مثّل بالأرض 
إذا بيع منها أذرع معدودة. والله أعلم وقال القباب: فاللبن والزبد أصلهما معا البيع على الكيل لأن 
اللبن يباع بالمكيال والزبد بالوزن» وهو في هذا الباب في معنى الكيل» فبيع القربة جزافا لا يجوز مع 
بيع الزبد وزناء لأنه من باب جمع الجزاف مع المكيل مما أصلهما الكيل. هذا إن اشترى القربة مع 
رطل أو نصفه من الزبد» وأما إن اشترى القربة وزبدها ما كان بحساب كذا أوقية بدرهم فهو من 
باب الجزاف على الكيل مع غيره» فإن اشترى اللبن والزبد على غير كيل ولا وزن كان من باب 
جمع الجزافين وهو جائز. والله أعلم انتهى كلام الحطاب 
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وجاز يرؤية بعض المثلي والصوان وعلى البرتامج 


والبيسعٌ للمثلي بالرؤية إل ببعض على التجزي ف إن حضر جل 
كالكيل مطلقا وينبغي احتفا ضِ هبه كش هه هر إن خُولفا 
كذابرؤيةالص ون دون أن يكسر قشر فيرى ماقذأجن 
كذا شرءالعد بالبرنامج أي الكتابةالتي بالخارج 


التذليل 


والبيع للمثلي بالرؤية للبعض على التجزيف إن حضر حل كالكيل مطلقا وينبغي احتفاظه به 
كشاهدٍ إن خولفا الحطاب في قوله: وجاز برؤية بعض المثلي أي في المكيل والجزاف إذا كان الجميع 
حاضرا في غرارة أو نحوها. فليس خاصا بالمكيل بل جعله البساطي راجعا إلى الجزاف» وسواء كان 
المكيل حاضرا بالبلد أو غائبا. قاله في التوضيح. وقولي وينبغي إلى آخر البيت هو قول الحطاب: 
وينبغي الاحتفاظ على العين فتكون كالشاهد عند التنازع فإن خرج الآخِر مخالفا لما رآه أولا فإن كان 
ذلك يسيرا لزم» وإن كان كثيرا لم يلزم. قال: واحترز بالمثلي من المقوم فإنه لا يكفي رؤية بعضه. 
قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب ومفهوم المدونة في كتاب الخيار. وممن نص على عدم اللزوم في 
المقوم الشيخ أبو محمد وابن شبلون وعبد الحق وغيرهم. الشيخ ولو قال قائل: إنه كالمثلي يلزم باقيه 
إذا كان على الصفة ما بعد. خليل: اما 6 الاو مت كر 
أعدالا من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين أو رطل أو رطلين ثم وجد الباقي لا يشبهه› قال: 
ما هو قريب مما رأى فلا رد له وكذلك القمح والتمر يكون أوله خيرا من داخلهء وأما الأمر 0 
فليرد. انتهى بمعناه ابن رشد: هذه مسئلة صحيحة مبينة لما في المدونة وغيرها انتهى ولم يذكر ابن 
عرفة هذا القول وأشار إليه في الشامل بقوله: لا مقوم على الأصح كذا برؤية الصوان الحطاب: هو 
بكسر الصاد وضمها الوعاء وفيه لغة ثالثة وهى الصيان. انتهى وفي مثلث ابن ملك: 
586 ثم الصوان محف ظالثياب 


دون أن يكسر قشر فيرى ما قد أجن المواق: ابن رشد: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع 
ا ا 
والفجل وما أشبه ذلك مما هو مغيب تحت الأرض لأنه يقلع منه شيأ فيستدل به على بقيته› 

ويستدل أيضا عليه بفروعه ومن هذا بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره الأعلى فأجازه ملك وأصحابه 
كذا شراء العذل بالبرنامج أي الكتابة التي بالخارج الحطاب: قال في التوضيح: البرنامج بفتم 
الباء وكسر الميم» وهي لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في 
العدل. انتهى وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: البرنامج رويناه بفتح الميم ولم يذكر عياض غير 
الكسر وأما الباء فبالفتح لا غير. انتهى المواق: من المدونة ما زال الناس يجيزون بيع البرنامج. 
الأبهري : مما يلحق الناس من نشره وطيه وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بها فيأمره بتر ثم يدع 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وين الاعمى وبرؤيةٍ لا يتغير بعدها 


وين الاعمى وبرؤية لا يحول بعدهاالبيع حلا 


البيع فيدخل عليه المشقة والخسران فلهذه الضرورة جوز بيعه على الصفة» فإن وافقت فالبيع لازم» 
وإن خالفت فالبيع مردود إن شاء ذلك المبتاع. فان قيل فقد ورد [النهي عن بيع الملامسة'] وهي بيع 
الثوب المطوي لا يُنشر ولا يعلم ما فيه» قيل قيل : الثوب ونحؤه لا كلفة فيه ولا كبير مشقة في نشره كما 
ذلك على صاحب الأعدال» وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه ولا يجوز إذا لم تدع إليه 
حاجة انتهى وخرج اللخمي على هذا القول جواز بيع الساج المدرج في جرابه. وقد تقدم عند قوله : 
وجهل بمثمون جوازه. ابن رشد: وهو أحد القولين فيه في كتاب ابن المواز: وفي الموطا يجوز بم 
البرنامج بخلاف بيع الساج المدرج» فرّق بينهما عمل الماضين. عياض الساج المدرج الطيلسان المطوي 
والجراب وعاء من جلد. انتهى كلام المواق: وقوله: وقد تقدم إلى آخره يشير به إلى قوله هناك: قلت 
لابن القاسم في قلال الخل: أيجوز شراؤها بخلها مطينة ولا يدرى ما فيها؟ فقال لي: إن كان قد 
مضى عمل الناس أفأحَرّمه؟ كأنه لا يرى بذلك بأسا قال أصبغ : لا بأس به إن كان قد عرف حزره 
فلا بأس وإن لم يرنه ولم يعرف جيده من رديئه وفتحه كله للبيع فساد. ترام ابن ركد عدا جك 

كما جاز شراء الثوب الرفيع الذي يفسده الفتم والنشر على الصفة دون أن يفت وينشره ويقلبّه كما 
جاز بيع الأحمال على صفة ة البرنامج. انتهى نص ابن رشد: وقال ابن زرقون ظاهر ما تقدم أن قول 
ملك اختلف في بيع الساج على الصفة فمنعه مرة وأجازه أخرى. انتهى كلام المواق. ومن الاعسى 
بالنقل متعلق بحل ارا المواق : ابن عرفة أجاز القاضي أن يبيع الأعمى وأن يبتاع وجعله ابن 
رشد المذهب. وقال الأبهري: يمنع إن كان خلق أعمى. الحطاب إنما ذكره مع بيع البرنامج 
والغائب ونحوه لكونه لا يبصر وإنما يشتري على الصفة فأشبه شراء الشيء الغائب. ثم ذكر عن 
صاحب الوثائق المجموعة أنه لو كان أعمى وأصمٌ لم تجز مبايعته ولا معاملته ولا نكاحه وأنه قال 
قبله: يجوز بيع الأبكم الأصم. قلت: نصت عليه التحفة وصاحب الوثائق المجموعة هو ابن فتوح 
كان ينبغي ذكر هذا قبل هذا ولكن كل شيء بقدر. وقد تقدم التنبيه على خلط وقع في نقل المواقٍ 
حسب المطبوعة بينه وبين ابن فتحون وكلاهما مذكور في الرهوني في بيع حمام البرج وبرؤية لا 
يحول بعدها المبيع حلا المواق: من المدونة من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منذ وقت لا 
يتغير مثلها فيه جاز البيع. الحطاب: فإن كانت مدة يتغير فيها فالبيع فاسد على الأصح إلا أن 
يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى وقيل: إن شرط النقد فسد وإلا جاز قاله في الشامل 
وأصله في التوضيح والأول مذهب المدونة ثم قال وهذا في غ غير الجزاف وأما الجزاف فلا يجوز بيعه 
إلا إذا كان حاضرا كما تقدم ثم ثم أشار إلى إجازة المدونة البيع في الثمار الغائبة برؤية متقدمة وأن ابن 
عرفة ذكر هنا عنها مثل ذلك في الزرع وذكر عن ابن رشد في الصبرة بذلك قولين: الجواز لابن 


' - أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل 
أن يقلبه أو ينظر إليه » ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه » البخاري في صحيحه › كتاب البيوع › رقم الحديث 2144. 
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خليل 2 وَحَلَف مُدَِ بيع زاهج أن مُوَافقََهُ لِلمَككُوب وَعَدَم دَفْم رَدِيءٍ أو نَاقصٍ 

التسهيل وإن يقل مبتاع د ىلإنٌَ ما وجد فيهغير ماقدرقهما 
حلف من باع على الوفاق كمدعى علي دهف الصفاق 
بدفع غير جيدوواف في بيع وق رض _أواصسطراف 
أوتنحوها RES‏ 111[ 11 1 11111 

التذليل حبيب ولمنع لابن القاسم في المدونة وأن ابن رشد قال في هذا المنع إنه لا وجه له قلت: كذا ف 


المطبوعة وما رأيت من غيرها والذي في في الرهوني المدنية ثم ذكر توجيه ابن عرفة بأنه يطلب و 
الصبرة زيادة على معرفة صفتها فة قدرها بالحزر حين العقد وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر. 
وأنه قال: ويلزم مثله في الزرع الغائب. ثم استظهر الحطاب أنه إنما اغتّفر في المدونة عدم حضور 
الزرع والثمار حالة العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف 
الصبرة ونحوها. قلت: قد تقدم أن الثمار والزرع القائم لا تدخل في تعريف الجزاف العرفي وأن إطلاق 
الجزاف عليه تجوز وأنها لا تشترط فيها الشروط المذكورة في الجزاف العرفي وتقدمت الإحالة على 
الرهوني في ذلك. وإن يقل مبتاع عدل إن ما وجد فيه غيرٌ ما قد رقما حلف من باع على الوفاق 
كمدعى عليه في الصفاق جمع صفقة بدفع غير جيد أو غير واف في بيع او بالنقل قرض أو اصطراف 
أو نحوها من سلم أو دين. المواق: من المدونة: قال ملك: من ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه 
ويغيب عليه قبل فتحه» فإن ألفاه على الصفة لزمه» وإن قال وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب 
عليه أو غاب عليه مع بينة لم تفارقه أو تقارًا بذلك فله الرضا به أوردهٌ وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله 
وأنكر 0 أن يكون مخالفا للجنس المشترط أو قال: بعتكه على البرنامج» فالقول قول البائع› 
يريد مع يمينه يمينه لأن المبتاع صدقه إذ قبضه على صفته» وكذلك من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها 
روك مها ردي فاك ر فنا ع ی ا زلا ا لست ورا ا 
دراهمه» وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا فأخذ صرَّة صدق 
الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع انتهى وفي المطبوعة البائع وفيها تغاررا بدل 
تقارا وقبض على صفته بدل قبضه› فليكن ذلك منك على بال. ونظر المواق في مسئلة الصراف بقول 
ابن رشد في نوازل سحنون من السلم: إن من تسلف دراهم من إنسان وخلطها مع دراهم غيره ثم 
وجد فيها زائفا إنه إنما يحلفهما إن لم يغب عليهاء وأما إن غاب عليها فليس له ذلك إلا على 
القول بلحوق يمين التهمة. وفي المطبوعة يخلفها والإصلاح من البيان. انظر صفحتي خمس عشرة 
وست عشرة بعد المائتين من المجلد السابع منه. الحطاب في قول الأصل: وعدم دفع رديء قال في 
سلمها الأول: وإن قلت حين ردها إليك: ما دفعت إلا جيادا فالقول قولك» وتحلف ما أعطيت إلا 
جيادا أي في علمك إلا أن يكون إنما أخذها منك على أن يزنها فالقول قوله مع يمينه. قال أبو 


0 
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خليل وَبَقاء الصفة إن شك 

التسهيل NR‏ وإن يقل مناشترى برؤية سابقة تغفلييرا 
حلف من‌باع على بقا الصفه إن شلك فيه واليقينُ حلإفة 
ينفي 000000000000000 

التذبيل الحسن في شرحه الكبير: قوله: وتحلف زاد في الوكالات: ولا أعلمها من دراهمى قال عبد الحق: 


لأنه قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعلمها من دراهمه. وقوله في علمك قال أبو إسحق إلا أن يحقق 
أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت» فإن نكل حلف الراد على البت لأنه موقن قال أبو 
الحسن: وظاهر المدونة أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير صيرفي. وقال ابن كنانة: إنه 
يحلف الصيرفي على البت. الحطاب: فإن اختلف الدافع والقابض فقال الدافع إنما أخذتها على 
المفاصلة» وقال القابض: إنما أخذتُها لأزنها فالقول قول الدافع قاله أبو الحسن. ثم قال الحطاب: 
قال محمد ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتّفِق عليه أنه جيدء فإن قبضه ثم أراد رده 
لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أن يُتّفقَ على رداءته. قاله أبو الحسن. وفي أحكام ابن سهل 
فيمن عليه دين فأحضره فقال شاهدان: هو رديء ء وقال آخرّان هو جيد لم يلزم الذي له الدين قبضه 
حتى يتفق يتفق على جودته» ولو قبضه فلما قلبه وجده رديئا وشهد له شاهدان وشهد غيرهما أنه جيد 
لم يجب له بدله إلا بالاتفاق على رداءته. وف المطبوعة أخطاء أصلحتها من المخطوط. وقال في قول 
الأصل: أو ناقص» أي والقول قول مدعي عدم دفع ناقص كمن قبض طعاما من سلم أو بيع أو دينا 
له على التصديق ثم ادعى نقصا فالقول قول البائع قاله في كتاب الغرر وغيره من المدونة وسيذكره 
المصنف في باب السلم. ويأتي في كتاب الشهادات أن اليمين في النقص على البت» وهذا في لمعن 
العدد وأما نقص المقدار فحكمه حكم الغش. قاله سند في كتاب الصرف. وإن يقل من اشترى برزية 
سابقة تغيرا حلف من باع على بقا بالقصر الصفه إن شك فيه واليقينُ حلفه ينفي اللخمي في باب 
اختلاف المتبايعين فيما بيع على صفة أو على رؤية من كتاب بيع الغرر من تبصرته : : واختلف إذا 
عُقد البيع على رؤية تقدمت ثم قال المشتري: تغير عنهاء وقال البائع : لم يتغير فقال ابن القاسم: 
القول قول البائع. وأرى إذا أشكل الأمر هل تغير فيما بين رؤيته إلى حين إحضاره أن يكون القول 
قول البائع » لأن محمل المبيع على ما رَؤْي عليه حتى يثبت انتقاله عنه وتغيره وإلى هذا ذهب ابن 
القاسم» ورأى أشهب أن المشتري غارم فلا يغرم بالشك؛ وإن قرب ما بين الرؤيتين مما يقال: إنه لا 
يتغير في مثله كان القول قول البائع قولا واحدا وكذا إذا بعد ما بينهما فيما يقال: إن مثل ذلك 
اع الا.ييتى على خال ها كان روي عليه كان اول رار 0 وليل وا و 
اليمين عن البائع إذا قطِع بكذب المشتري مثل أن يشتري زيتا أو قمحا بالأمس ويقول اليوم قد تغير 
الزيت واحمر وتسوس القمح انتهى وهو ما اعتمده الشيخ وإن قال الحطاب إنه بعيد من لفظه. 
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خليل ١‏ وَِعائِبٍ ولو بلا وَضّفيٍ عَلَى خَيَار 

التسهيل .............. وعَود القيدٍ للكل لدى ال حطاب في الأصل ببَعٌدٍ محتمل 
وجاز بيع غائب إن جيبلا فيهخِيارٌرؤيةولوبلا 
وصف a eS. GO‏ 

التذليل ونص التوضيح على قول ابن الحاجب: والقول قول البائع في بقائه خلافا لأشهب بناء على أن 


الأصل بقاؤه على حاله أو براءة ذمة المشتري من الثمن. ونص ابن عرفة: وفيها ما وجد على ما 
وصف أو ريء لا خيار فيه فلو قال مبتاعه تغير عن حال رؤيتي وأكذبه البائع ففي قبول قوله بيمينه 
أو قول مبتاعه قولا ابن القاسم وأشهب فيها: ونص التهذيب في أول كتاب الغرر. قال ابن القاسم: 
ومن ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منذ وقت لا يتغير مثلها فيه فإن البيع جائز, فإن رآها 
فقال قد تغيرت فهو مُدَعٍ والبائع مصدق مع يمينه إلا أن ياتي المبتاع ببينة على ما ادعى وقال 
أشهب : البائع مدع ولا يلزم المبتاع ما هو له جاحد قال ابن القاسم 5 قال ملك في الذي ابتاع أمة 
كان رآھا ورأى بها ورما فلما قبضها ادعى أن الورم قد زاد فالمبتاع مدع وعلى البائع اليمين. ابن 
ناجي عليه وقياس ابن القاسم أحروي لأن حدوث ما ثبت سببه أقرب مما لم يثبت سببه. ونحو ما 
في التهذيب لابن يونس عنها. وزاد قال ابن المواز: وقول ملك وابن القاسم في هذا أَبِيَنْ وأصوب 
انتهى ولا يناني ما لابن القاسم قوله إن الضمان من البائع إلى القبض إذ معناه فيما ثبت ببينة أو 
بإقراره. انظر الرهوني وعود القيد للكل لدى الحطاب في الأصل ببعد محتمل نصه: ويحتمل أن 
يكون قوله: إن شك راجعا للمسائل جميعهاء »> والمعنى أنه إنما يحلف في هذه المسائل حيث شك»› 
أما لو كان معه بينة لم تفارقه في مسئلة البرنامج ومسئلة دفع الرديء والناقص فلا يمين عليه» وكذا 
لو شهدت بينة بأن الصفة قد تغيرت. وهذا الاحتمال أيضا بعيد. يشير بقوله أيضا إلى ما تقدم له من 
أن حمل ما للشيخ على طريقة ه اللخمي بعيد من لفظه. 

وجاز بيع غائب إن جعلا للمشتري فيه خيار رؤية ولو بلا وصف الحطاب: يعني أنه يجوز بيع 
الغائب ولو بلا وصف لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه» وأما إذا انعقد البيع على 
الإلزام أو سكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد. نقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح» ويفهم هذا 
من قول المصنف على خياره انتهى ويشترط هنا ذكر جنس المبيع بخلاف التولية لأنها معروف وما 
هنا مكايسة. انظر الحطاب والرهوني والإشارة بلو إلى قول البغداديين الذي أيده ابن رشد في 
المقدمات بقوله: وفي كتاب الغرر-يعني من المدونة- دليل على هذا القول وهو الذي يحمله القياس. 
وجعله ابن ناجي المعروف من المذهب وإن كان نسب إلى نص غررها الجواز. ابن عرفة: وبيع 
الغائب دون وصفه وتقدم رؤيته لا على خيار مبتاعه حرام» وعلى خياره عند رؤيته: المعروف ونص 
غررها وظاهرٌ سلمها الثالث جواره. المازري: وأنكره ابن القصار والقاضي والأبهري لجهله حين 
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بالرؤيّة أو عَلَى يَوْمٍ أو وَصْفهِ غيْرُ بَائِْه 

..... وبالبت على ماقدغبر ‏ منرؤيةأووصفهولوصدر 

من بائع ولويكونإذعقد ف الكل بُعدهعلى يوم فقد 
العقد. عياض: أنكره البغداديون قلت: وإنكار بعضهم وزعمه أن ما فيها من بقايا أسئلة أسدٍ محمد 
بن الحسن جهل بسماع سحنون أسثئلتها من ابن القاسم وثبوت ذلك في غيرها. التوضيح: المازري : 
وما في المدونة هو المعروف ونقله اللخمى عن جل الأصحاب انتهى انظر الرهوني لعبارة اللخمي 
وغيرها يتبين لك ما في كلام الحطاب و تلقاه بالقبول. وبالبت على ما قد غبر أي تقدم ذكره 5 
رؤية في قولي: وبرؤية لا يحول بعدها المبيع. أو على وصفه ولو صدر من بائع الرهوني في قول 
الأصل: أو وضّفه غيرٌ بائعه هو مصدر مجرور بالعطف على المصدر قبله» فهو مدخول للنفي أي ولو 
بلا وصفه غير بائعه بأن وصفه بائعه وما ذهب عليه المصنف قال في التوضيح: وك ظاهو” اقب 
وأخذه جماعة من المدونة ابن العطار: وبه العمل وفي الموازية والعتبية اشتراط ذلك لأن البائع لا يوثق 
بصفته إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لتنفق سلعته انتهى محل الحاجة منه بلفظه انتهى كلام 
الرهوني قلت: ومعنى اشتراط ذلك اشتراط أن يكون وصفه من غير بائعه. ومقتضى كلام الحطاب 
تمشية الأصل على المقابل» لقوله وأما اشتراط المصنف أن يصفه غير بائعه فهو جار على مذهب 
الموازية والعتبية وقال المتيطي : إن المدونة تؤولت عليه» وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد في آخر رسم 
من سماع ابن القاسم من جامع البيوع ولقوله في قول التوضيح : وإنما يجوز اشتراط النقد في العقار 
على المذهب إذا لم يشترها بصفة صاحبهاء وهذا لا يحتاج إليه على القول الذي مشى عليه المصنف. 
الحطاب فإن وجد الغائب على الصفة المشترطة بموافقة من المشتري أو شهدت بذلك بينة لزم البيع 
وإلا فلا. فإذا وقع البيع على صفة وتنازعا عند قبضه هل صفته الآن هي التي وقع عليها التعاقد أم 
لا؟ فالقول قول المشتري. والفرق بينه وبين ما تقدم فيما إذا وقع البيع على رؤية متقدمة أن القول 
للبائع عند ابن القاسم أن البيع في مسئلة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع› والأصل بقاؤهاء فمن 
ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول 
امشتري» فمن ادعى وجودها فهو مدع وهو البائع. فإذا اتفقا على الصفة التي وقع البيع عليها 
واختلفا في المبيع هل هو عليها أم لا؟ رع في ذلك لأهل المعرفة» فإن قالوا إنه عليها لزم وإلا فلا. 
ولو يكون إذ عقد في الكل بَعْدُهٌ على يوم نقد قلت: في الكل لقول الحطاب في قول الأصل: أو على 
يوم هو معطوف على ما في حَيّرلَوْ كما قال ابن غازي: وقدمه هنا للإشارة إلى أن ما على هذه المسافة 
هو من الغائب الذي يجوز بيعه على الصفة أو بالخيار عند رؤيته 


خليل 
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إن لم يبد كَخْرَاسانَ ن إفْريقية لمكن رَه يلا مَشَقَة 


التسهيل 


بحيث ينتفي في الاحضار الحرج بل الصواب الاكتفا بأن خرج 


ممايكون عر الإخراج أو في تولي النثغلر ولإدراج 


له فسادوبناءكخرا سان من افريقية امنع انكرا 


التذليل 


بحيث ينتفي في الاحضار بالنقل الحرج بل الصواب الاكتفا بالقصر للوزن بأن خرج عن مجلس 
العقد فإن لم يخرج منع إلا في كساج مدرج مما يكون عَسِر الإخراج أو في توالي النشر والإدراج له 
فساد انظر الحطاب والرهوني تعرف لِم لم أَعَوْنْ على قول الأصل: ولم تمكن رؤيته بلا مشقة› 
ومقابل لو في قولي: ولو يكون إلى آخره» رواية ابن شعبان عن ملك في مختصر ما ليس في المختصر 
من أنه لاتباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة ولا على البرنامج ذكرها القلشاني 
في شرح الرسالة واللخمي وعنه ابن عرفة: انظر الرهوني وبناءٍ كخراسان من افريقية بالنقل المنع 
اذكرا المواق: ابن المواز: قد يشتري بالمدينة دورا بالعراق وتنقد أثمانها ولا بأس بذلك» وسواء كان 
ما ينقده دورا أو حيوانا. وقال ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا. 
ابن عرفة : نقل المازري هذا كأنه المذهب ولم يحده بتعيين. وقال ابن شأس: كإفريقية من خراسان 
انتهى ورد الحطاب قول الأصل: إن لم يبعد جدا كخراسان من إفريقية لبيع الغائب بالصفة على 
اللزوم وذكر كلام ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح على قول ابن الحاجب: وأن لا يكون بعيدا 
جداء وَجَعْلَ الأول هذا شرطا في اللزوم وجعل الثاني إياه في الجواز وتعليلهما بكثرة الغرر وأنه يفهم 
من كلامهما أن ذلك مع الصفة وأما مع عدم الوصف إذا بيع بالخيار فلا. قال: والظاهر أنه كذلك 
ومثل الصفة ما إذا بيع على رؤية متقدمة لمساواته للبيع على الصفة في اللزوم قال ونقل ابن عرفة هذا 
الشرط عن الشيخ ابن أبي زيد عن ابن حبيب وقد ذكر ابن غازي كلامه قلت: وقد ذكر في المقدمات 
أنه مذهب ابن القاسم. ونصه: وبيع الغائب على مذهب ابن القاسم جائز ما لم يتفاحش بعده. 
انتهى النقل من الحطاب قلت: وقد اعترض الرهوني عليه استظهاره لما فهم من كلام ابن عبد 
السلام والموضح من الجواز فيما بيع بالخيار واستظهر أنه يشترط في الغائب المبيع على الخيار أن يكون 
بين محله ومحل عقد البيع المسافة التي تقطع في المدة المجعولة حدا للخيار في بيع المرئي بخيار لهما 
كالشهر في الدار. انظر ثالث التنبيهات التي ذكر عند قول الأصل: وغائب ولو بلا وصف إلى آخره 


لیل 


التسهيل 


التذليل 
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وَالنَّدُ فيه وَمَعّ الشرْطٍ فِي العَقار 


والنقد فيمابيعمنهبتلا جاز ومع ش رطفي الاصل إلا 

إن بيع تكسيراكفير إن دنا يومين وامنعهه هناك وهنا 
والنقدٌ فيما بيع منه بتلا أي بتا برؤية متقدمة أو وصف جاز طوعا من غير شرط عقارا أو غيره مثليا 
أو غيره على ظاهرها خلافا لابن محرز. قاله الحطاب وقيدته ببيع البت لقوله: وهذا فيما إذا بيع 
على الصفة أو على الرؤية المتقدمة بلا خلاف قاله الرجراجي في كتاب الغرر. وأما إذا بيع على 
خيار فلا يجوز النقد فيه كما سيأتي في فصل الخيار» وذكره ابن عرفة ومع بالإسكان شرط في الام 
بالنقل أي العقار لأمنه إلا إن بيع تكسير؛ أي مذارعة فلا يجوز اشتراط النقد فيه إن قد لا يفي بما 

ترط من تكسير فيؤدي أن تكون العقدة تارة بيعا وتارة سلفا. انظر الحطاب والنصوص التي أورد 
الرهوني قلت: ويفهم من كلامهما هنا أن بيع العقار الغائب 1 جائزء وعليه يكون قيد الرؤية 
المقارنة للعقد في بيع الجزاف خاصا با منقول. الحطاب: إذا لم يشتر شترط النقد في بيع العقار فهل يجبر 
عليه المشتري بالحكه أو لا يجبر؟ قولان قال الرجراجي الصحيح أنه لا يجبر. وأما غير العقار فلا 
يجبر فيه على النقد اتفاقا. قاله الرجراجي ونقله في التوضيح قال الرجراجي: فإن طلب البائع 
يقاف الثمن هل يمكن منه أو لا؟ قولان. الرهوني : ما صححه الرجراجي هو قول أبي عمران وابن 
محرز» وسبقه إلى تصحيحه ابن القصارء ومقابله لأبى بكر بن عبد الرحمن كما في التوضيح وغيره» 
واقتصر ابن يونس على نسبة القولين لأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران. قال ابن غازي في 
تكميله : زاد عياض مع ابي عمران ابن القصار وابن محرز. قال: ونبه ابن القصار على الخلاف في 
ذلك فقال: هذا الصحيح في مذهب ملك. قال الرهوني: وقوله في الإيقاف : قولان» يقتضى أنهما 
على حد السواء وأنه ليس هناك ثالث» وليس كذلك ففي ابن عرفة ما نصه: وإذا لم يكن شرط ولا 
طوع ففي وجوب وقفه طرق › اللخمي : إن كان الثمن عينا والمشتري موسر لم يوقف » وإن خيف 
إعساره لوقت قبضه أو كان غير مأمون ولا غلة له وقف» وإن كان عبد خراج بقى بحاله» فعلى أن 
ضمانه من بائعه له خراجه› وعلى أن ضمانه من مبتاعه وقف فإن تم البيع أخذه والا رد لبائعه. ثم 
قال أبو حفص يجب وقفه مطلقا لأن مبتاع الغائب يذهب لأخذه» وعزاه عياض للواضحة والموازية 
وسحئون وأحد قولي ملك وعبد الحق وأبي عمران وجل أهل المذهب» قال: وفي العتبية ليس عليه 
إيقافه واختاره بعض الفاسيين انتهى منه بلفظه وهو يفيد رجحان الثاني. انتهى كلام الرهوني 
قلت: بل الأول ثم رأيت في كنون التصريح به فلعله الذي في الأصل وما في المطبوعة خطأ كفير أي 
غير العقار إن دنا يومين وأسقطت الكاف لقول الزرقاني: إنها استقصائية وسكوت البناني عنه ويدل 
له قول ملك فيها: كيوم أو يومين وامنعة الضمير للنقد بشرط هناك أي في العقار وهنا أي في غيره 
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َة لْمُشترِي وَفي عير إن قرب كَاليَومَين وَضَيئه بانع إلا زط أو اة 


في وصف شار وضمان مشترى جزاف أصل غاب ممن اشترى 


التذليل 


في وصف شار المواق: ومن رسم نذر من جامع البيوع : إذا اشترى المأمونَ الغائب بصفة بائعه جاز 
البيع ولم يجز النقد بشرط» وإن اشتراه بصفة غير بائعه جاز البيع والنقد بشرط» فإن كان الغائب 
الشترى غير مأمون كالحيوان وشبهه لم يجز فيه النقد إذا بعد بشرط فإن قرب جاز فيه النقد 
بشرط إذا وصفه غير صاحبه» ولم يجز إذا وصفه صاحبه. وضمانٌ مشترّى جزاف أصل أي عقار 
غاب ممن اشترى المواق: من المدونة: قال ملك: إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام 
جاز شراؤه» ولم يجز النقد فيه لغلبة الغرر فيه من تغير أو هلاك فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة 
سلفا. وكذلك النقد فيما بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع بالنقد بعد العقد في ذلك كله 
فيجوزء وأما الدور والأرضون والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقدٌُ فيها 
لأمنهاء ولم يختلف قول ملك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد 
وإن بعدت. ابن المواز: قال ملك: وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد في ذلك جائز 
والضمان من المبتاع وإن بعدت غيبته. ابن يونس: لأن ذلك تبع للحائط كما يكون في ذلك الشفعة إذا 
بيع مع الحائط إلا لشرطه البناني في قول الأصل : إلا لشرط قال في التوضيح استشكل بأن فيه ضمانا 
بجعل لأن نقل الضمان إلى من ليس عليه لا يكون إلا بحصة من الثمن» وأجيب بأنه إنما اشترط كل 
واحد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة للخلاف فيؤخذ منه رجوع إلا لشرط للضمانين 
معا والله أعلم. انتهى الرهوني : وكذا كلام ابن عرفة يفيد أيضا أن شرط المشتري ضمان العقار على 
البائع معمول به على الراجح» وجزم بذلك اللخمي وساقه كأنه المذهب ونصه: وإذا كانت المصيبة 
من المشتري فإنه يجوز أن يشترط أن يكون في ضمان البائع انتهى قلت: فلذلك جريت على الرجوع 
لهماء وإن كانت عبارة الحطاب: انظر هل هو راجع لغير العقار أو راجع إلى العقار أيضا؟ وقال ابن 
عرفة: ظاهر قولها: الدور والأرضون من المبتاع على كل حال» أنه كذلك ولو شرطه على البائع. 
وممن بايعه إلا لشرط منه أو منازعه ضمانُ غيره المواق متصلا بما تقدم نقله عنه عند قولي في 
وصف شارء من كلام ابن رشد في رسم نذر من جامع البيوع» والذي رجع إليه ملك أن ضمانها من 
البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع. ابن القاسم: وبهذا أقول» والنقص والنماء كالهلاك» وهذا في 
كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت. انتهى وكتب على 
قول الأصل: أو منازعة قد تقدم أن الضمان من البائع › كذا في المطبوعة ولعل الأصل المبتاع ويكون 
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1525 وعنجدعلي وغيره رجوعٌ ذي للول 
أشار إلى ما تقدم من أن القول للبائع في بقاء الصفة على مذهب ابن القاسم, فهو فرع كون الضمان من 
المشتري في المنازعة» لأن كون الضمان من البائع إنما هو إذا ثبت تغير المبيع ببينة أو إقراره. انظر 
الرهونى قبيل قول الأصل: وغائب ولو بلا وصف. أما الزرقانى فقال عقب قول الأصل: أو منازعة 
ما لفظه من المشتري في العقارء أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائ ف أن العقد 
صادف المبيع باقيا أو هالكا سالما أو معيبا فإن الضمان حينئذ من البائع لأن الأصل انتفاء الضمان عن 
المشتري فلا ينتقل إلى ضمانه إلا بأمر محقق ففي كلامه لف ونشر غير مرتب» كذا لجد علي 
الأجهوري وتبعه أحمد ووافقه غيره على أن قوله أو منازعة راجع لقوله وضمنه المشتري وجعل 
قوله : إلا لشرط راجعا لهما. وإلى هذا أشرت بقولي وعن جد علي وغيره رجوعٌ ذي أعني المنازعة 
للأول أعني العقار. أما البناني فلم يزد على أن قال : قال أبو علي : المشترى على رؤية سابقة إذا 
هلك قال في المدونة - وتبعه المصنف - ضمانه من البائع » وقالت في بقاء الصفة- وتبعها المصنف - 
القول للبائع فيهاء وكلاهما على خلاف الأصل إِذْ كان الأصل عدم الهلاك وعدم النقص فلم فرقوا 
بينهما؟ قلت : الهلاك ثبت وقوعه والصفة البائمٌ يقول: هي باقية لم تتغير أصلاء والمشتري يزعم 
تغيرها فعليه البينة ولو سلم البائع نقصها أو ثبت ببينة لكان القول للمشتري كالمسئلة الأولى. المواق 
وهنا فرعان: الأول قال ابن الحاجب: وعلى القول بأن ضمان الغائب من المشتري فتنازعا فقولان 
لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان. الثاني : قال ابن المواز: لو شرط البائع أنها من المبتاع إن 
أدركتها الصفقة فوجدها المشتري قد ماتت»› فقال البائع ماتت بعد الصفقة وقال المشتري ماتت قبل 
الصفقة فالقول قول المبتاع انتهى ابن عرفة: وفي صحة اشتراط الضمان عقب العقد على من ليس 
عليه حيث يجوز فيه قولان» خرجهما اللخمي على فعله عثمان وعبدُ الرحمن بعد عقدهما أو فيه 
بعد مراوضتهما العقدَ مصوبا منعه لأنه ضمان ل والمازري على أن الملحق بالعقد كواقع فيه أولا. 
ونص اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة: فقيل: يجوز كفعل عثمان وعبد الرحمن» وقيل: لا يجوز 
وإنما كانا متساومّين. ثم قال: والقياس لا يجوز لأنه ضمان وغرر إن سلم المبيع وكان الجعل للبائع 
كان من أكل المال بالباطل. كذا في مطبوعة الرهونى ولعل الأصل قِمَارٌ وغرر. ابن يونس: وقد تقدم في 
كتاب العيوب الحجة في بيع عثمان بن عفان من عبد الرحمن بن عوف الفرس الغائبة فقال عبد 
الرحمن هل لك أن أزيدك أربعة آلاف على أن يكون ضمانها منك حتى أقبضها؟ ففعل عثمان. 
ومعنى ذلك أنهما كانا متراوضين بعد ولم يتم البيع بينهما فيكون ضمانا بجعل وكذلك بينه ابن 
حبيب أنهما كانا متراوضين وهو أصح ما تؤول عليهما. انتهى قلت: والقصة دليل أن ضمان غير 
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وَقَبْضُهُ عَلَى المُثْتَري 


وسوفر القبض لغييب يشترىهد ‏ منمشتروماعلىالذي شرى 
إتياثه به فإنيشرطهمعْ| ضمنهلهإ القبض امتنع 
وفسدالبييع وهُلكه إلى وصوله من بائع فإنعلى 
ضمن مبتع في الإتييان وقع جز وبيعاوإجاسارة جمسع 


التذليل 


العقار من المشتري وهو قول ملك المرجوع عنه. وسفر القبض لغيب أي غائب يشترى من مشتر وما 
على الذي شرى أي باع إتيانه به فإن يشرطه مع ضمانه له إلى القبض امتنع وفسد البيع وهلكه إلى 
وصوله من بائع فإن على ضمان مبتاع في الإتيان بالنقل وقع جاز وبيعا وإجارة جمع الحطاب: قال 
في التوضيح: ذكر اللخمي أن من اشترى شيأ غائبا فعليه أن يخرج لقبضه» ولا يكون على البائع أن 
يأتي به انتهى وقال في المسائل الملقوطة : قال اللخمي: إن من اشترى شيأ غائبا فعليه أن يخرج 
لقبضه ولا يكون على البائع الإتيان به» فإن شرط ذلك على البائع وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز 
وكان بيعا فاسداء وتكون مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به 
من مشتريه فجائز» وكان بيعا وإجارة» فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط 
عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. المواق: اللخمي الإتيان بالغائب على مبتاعه. ابن المواز: ولا 
يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيداء ذلك من وجه الضمان لسلعة بعينهاء 
وذلك لا يحل وإنما يجوز ذلك على أن تتوجه في قبضها قرب ذلك أو بَعْدَ تعجل ذلك أو تأخرء لا 
يشترط في ذلك وقت. قال ابن القاسم: ولو اشترى سلعة غائبة على أن يوافيه بها البائع بموضع آخر 
لم يجز ابن المواز: وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها. أصبغ وكذلك لو قال على أن توافيني بها 
هاهنا ابن المواز: وهذا إذا كان ضمان السلعة من البائع» وإن كان لا يضمن إلا حمولتها فلا بأس 
بذلك. البناني: ابن عرفة: سمع أصبغ ابن القاسم: من اشترى سلعة غائبة بعينها وهو ببلد على أن 
يوفاها بموضعه لا خير فيه للضمان انتهى ابن رشد: هذا بِيْنْ لأن بعض الثمن وقع للضمان ولا يحل 
وهو حرام بإجماع. ابن عرفة: لا يتوهم أن هذا خلاف المذهب في جواز شرط الضمان على البائع في 
الغائب لأن ذلك في مدة الوصول إليه لا في مدة إيصاله. اللخمي الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه 
على بائعه مع ضمانه يفسد بيعه؛ وضمانه في وصوله من بائعه وإن شرط ضمانه في إتيانه من مبتاعه 
جازء وكان بيعا وإجارة انتهى. انتهى كلام البناني وفي الطبع خطآن أصلحا بالمقابلة مع شرح عليش. 


خليل 


فصل 
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فصل وَحَرُمَ في قد وَطعَام ا فَضْل وََسَا 


في النتتد هب هلم يسك والطعا 1 م مطلقابحرمةالنسااقطعا 


التسهيل كفضل غير الوصف فيمااصطحبا في الجنس من نقد ومن قوت ربا 


التذليل 


فصل: ثبتت هذه الترجمة في نسخة المواق حسب المطبوعة. والمترجم له الصرف كما في الرهوني. 
ابن شأس في الباب الثانى في الفساد بجهة الربا بعد أن ذكر حديث [الذهب بالذهب'] واشتماله 
على بيان جنسي الربا وبعد أن تكلم على النّساء: وأما الجنس الثاني وهو ربا الفضل فالكلام عليه 
يتنوع إلى الكلام في النقدين وفي الأطعمة. النوع الأول في بيان حكم الربا في النقدين» وهو باب 
الصرف. الرهوني: قال في التنبيهات ما نصه الصرف مأخوذ من التقلب» ومنه صروف الدهر 
وتصرف الأمور أي تقلبها واختلافها شيأ بشيءء وكذا صرف الذهب بالفضة قلبُ عين بأخرى ومنه 

سمي سمى فاعل ذلك صيرفياء وقد يكون من الصريف الذي هو الصوت لجلبة أصوات الدراهم والدنانير 
عند تحريكها وعددها أو وزنهاء ولهذا يعبرها أهل العبارات بالخصومات والنزاع» وقد يكون من 
الوزن وهو أصلها والصرف الوزن» وهو أحد التفاسير في قوله صلى الله عليه وسلم [لا يقبل الله منه 
صَرفا ولا عَدلا] أي وزنا ولا كيلا. قاله ابن دريد وعرفه ابن عرفة بقوله: بيع الذهب بالفضة أو 
أحدهما بفلوس لقولها: من صرف دراهم بفلوس والأصل الحقيقة. ابن ناجي في شرح المدونة: أورد 
عليه بعض أشياخي وهو الشيخ الفقيه أبو عبد الله الوارغي أنه غير جامع لقولها ولو جرت الجلود 
بين الناس مجرى العين s8‏ لكرهنا بيعها بذهب وورق نَظِرَة وأجابه بأنه إنما فرض فيها ذلك 
على تقدير الوقوع ولم يقع انظر 0 كلامه لحكمه الأصلي اولربوية الفلوس ففيه طول وفي إغفاله 
ا ا تستفد في النقد هبه لم يسك فتخصيص ابن عرفة اسم النقد 
بالسكوك طريقة لا يعترض بها على الأصل. انظر عبد الباقي_ والطعام مطنقا اتحد الجنسان أو 
اختلفاء كان الطعام ربويا أو غيره بحرمة النسأ بالقصر للوزن اقطعا لعدم وجود الخلاف كنت , ١‏ 
الوصف من عدد ووزن أما الوصف من جودة ورداءة فلا يمنع الفضل فيه إن لم يدر فيمأ اصطحم ر 
الجنس من نقد ومن قوت ربا أعني الطعام الربويء على ما يأتي في فصله إن شاء الله تعلى. وقد 
جريت على تصويب الحطاب إن قال ف قول الأصل: : وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء» ا 
رحمه الله أن يبين أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام من حيث الجملة» ولا يدخلان في 
غيرهما من حيوان أو عروض أو غير ذلك. وأما تفصيل ذلك أعني ما يدخلان فيه معا وما يدخل فيه 
ربا النساء خاصة فيؤخذ مما يأتي» ولو ذكره هنا لكان أوضح وأحسن» فيقول: وحرم ربا فضل 
ونساء ف نقد وربوي إن اتحد الجنسء وإلا فالنساء وإن غير ربويين. وقد علم أن كل ما يدخله ربا 
الفضل فإن ربا النساء يدخلهء وليس كل ما يدخله ربا النسا يدخله ربا الفضل كالطعام الذي ليس 
بربوي. وما ذكره من أن غير النقد والطعام لا يدخله ربا الفضل والنساء هو كذلك وفي حديث مسلم 


* - الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه اللاصناف 
فييعوا كيف شنتم إذا كان يدا بيد مسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاةء رقم الحديث 1587. 

- لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاء مسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» رقم الحديث1370 . والبخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصامء رقم 
الحديث7300. 
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لا بيار ودِرْهٌَ أو غير ييثلهما 


ت 


التسهيل 


وجاز ماجزما خلا من ناك لا كمدعج وو وأن يقابلا 


بالشسل دينارٌ ودرههم معا أوواحد مع غيره o‏ 


التذليل 


الحديث. 


[أنه صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين']. قال القرطبي: فيه دليل على جواز بيع الحيوان 
بالحيوان متفاضلا نقدا وهذا لا يختلف فيه» وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل فيه 
نقدا من الربويات. انتهى الحطاب أيضا: فائدة الربا مقصور من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته 
ران وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله وغلطهم البصريون قال العلماء: 
وقد كتبوه في المصحف بالواو؛ فقيل: لأن أصله الواو. وقال الفراء إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز 
تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوا فعلموهم صورة الخط على لغتهم قال: وكذا قرأها أبو 
سماك العدوي بالواو. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء» وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة 
الباء. ويجوز كتابته بالألف والواو والياء. قال أهل اللغة: والرماء بالميم المفتوحة والمد هو الربا. قاله 
في النهاية. وكذا الربية بضم الراء والتخفيف لغة في الربا. وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء يربو 
إذا زاد. واختلف في ضبط قراءة العدوي فقيل: بفتح الباءء وقيل: بضمها ذكرهما السمين في إعرابه. 
قلت: قوله وما ذكره من أن غير النقد إلى آخره فيه شيء لأنه إنما أفاده بمفهوم اللقب وقد أفدته 
بالتقديم الدال على الاختصاص. وقوله الرماء بالميم المفتوحة فيه أنه لا حاجة إلى ضبطها للألف التي 
بعدها ولعل أصله بفتح الراء. فكذلك هو. ولأبي رحمه الله تعلى : 
الوضيعفي البنوك للنعاء كالأخذ معدود من الرماء 

ولفظ النهاية : والرماء بالفتح والمد. وقد حاولت أن آتي بعبارة سالمة من المآخذ الثلاثة التي اعترضت 
بها عبارة الأصل» وهي أن قوله: نقد يوهم قصر حرمة الربا على المسكوك» وأن قوله: ربا فضل 
يشمل الفضل في الصفة » وهما لابن عرفة على عبارة ابن الحاجب الموافقة لعبارة الأصل. وأنْ ظاهرها 
أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقا والطعام مطلقا. وهو للشارح انظر تقريرها وأجوبتها في شرح عبد 
الباقي» وقد تقدم في عبارة الحطاب الإيماء إلى بعض ذلك. وجاز ما جزما خلا من ذاك لا كمد 
عجوة وأن يقابلا بالثل دينارٌ ودرهم معا أو واحد مع بالإسكان غيره الحطاب بعد أن ذكر أن أكثر 
نسخ الأصل لا دينار بلا العاطفة ورفع دينار وعطف درهم بالواو وعطف غير بأو» وأن في بعضها 
عطف غير بالواو أيضا وأن النسخة التى ذكرها ابن غازي قليلة والمعطوف عليه على النسختين 
المشهورتين محذوف» والتقدير فيجوز ما سلم من ربا الفضل والنساء لا دينار ودرهم بمثلهماء ولا 
دينار وغير الدرهم من عرض أو حيوان أو غير ذلك بمثلهما أي بمثل الدينار وذلك الغيرء وهذا ظاهر 
على النسخة الأولى» وأما على النسخة الثانية فتكون الواو العاطفة للدرهم بمعنى أوء والمعنى لا 
يجوز دينار وغيره أو درهم وغيره بمثلهما أي بمثل الدينار وغيره ومثل الدرهم وغيره فضمير مثلهما 


1 
- عن جابر جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "بعنيه" 


فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله "أعبد هو"» مسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاة» رقم الحديث 1602. 
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هاوو و ووو و ووو م واو مايا0 ووو هو و و وم وو ووو ووو ووو ودود ووو مث ودود ودود و9٠59‏ 


يعود على الدينار وغيره في صورة وعلى الدرهم وغيره في صورة» وهذه مماثلة للنسخة التي ذكرها ابن 
غازي في المعنى. ويدخل في عموم غيره دينار ودرهم بمثلهما. ثم ذكر ما في صرفها من أن أصل ملك 
في بيع ذهب بفضة مع أحدهما أو مع كل منهما سلعة أنه إن كانت يسيرة تكون تبعا جاز» وإن 
كثرت لم يجز إلا أن يقل ما معها من ذهب أو فضة»› ويكون هذا كله نقدا. وإن كان الذهب والورق 
والعرضان كثيرا فلا خير فيه» ولا يجوز بيع ذهب وفضة بذهب» ولا بيع إناء مصوغ من ذهب 
بذهب وفضة» ولا يباع حلي فيه ذهب وفضة بذهب ولا بفضة نقدا كانت الفضة الأقل أو الذهب 
كالثلث أو أدنى» ويباع بالعروض والفلوس. وأجاز أشهب وعلي بن زياد أن يباع بأقلهما فيه إذا 
كان أقلهما الثلث أو أدنى ورواه على عن ملك. وأراد بالنسخة التي ذكرها ابن غازي نسخة كدينار 
أو درهم وغيرهما بمثلهما بجر دينار بالكاف» وعطف درهم بأو» وعطف غيرهما بالواو» وضمير 
بمثلهما يعود على دينار وغيره في صورة» وعلى درهم وغيره في أخرى» لا على دينار ودرهم. 
ومقتضى كلام عبد الباقي أنها إصلاح منه. وهي التي كتب عليها المواق إلا أن الذي في المطبوعة 
عطف درهم بالواو وعطف غير بأو وإفراد الضمير المضاف إليه غيرٌ. وقولي جَْمَاء أشرت به إلى أن 
علة منع الصور المذكورة تَوَهُمُ التفاضل لاحتمال كثرة الرغبة في أحد الدينارين أو الدرهمين فيقابله 
من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم كما بينه عبد الباقي. وزدت المسئلة المعروفة بمد عجوة 
لاشتراكها مع الصور المذكورة في المنع لتوهم التفاضل. ابن عرفة: الباجي: منع ملك والشافعي بيع 
دينار وثوب بدينارين لما فيه من التفاضل بين الذهبين لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينارين 
فيصيب كلّ دينار نصفُ دينار ونصف السلعة» ولهذا منعه الشافعي وإن لم يقل بالذرائع» وهذه 
المسئلة تعرف بمد عجوة لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما بدرهمين وجوزه أبو حنيفة بل 
أجاز بيع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار ويحتسب بالقرطاس في مائة دينار وأجاز الشافعي مائة 
دينار ودرهم بمائة دينار ودرهم انتهى نقله عبد الباقي. البناني قول الزرقاني : فيصيب كل دينار 
نصف الدينار ونصف السلعة إلى آخره زاد في المنتقى بعد هذا ما نصه: وربما كان الثوب أكثر قيمة 
من الدينار أو أقل فيقايلٌ أكثر الدينارين أو أقلهما ويقابل الدينار الذي مع الثوب أقل أو أكثر انتهى 
وبه يتبين احتمال التفاضل واللّه أعلم. وقول الزرقاني: وأجاز الشافعي مائة دينار ودرهم إلى آخره 
الذي في المنتقى: وأجاز الشافعي دينارا ودرهما بدينار ودرهم انتهى وهو الذي في نقل المواق. 
فتحصل أن ملكا منع الصورتين وأبا حنيفة أجازهما والشافعي فرق بينهما انتهى كلام البناني انظر 
أصله في المنتفى في صفحة سبع وسبعين ومائتين من المجلد الرابع من الطبعة الأولى ومنه أصلحت 
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وَمُوَخْرٌ وَل قرِيًا أو علب 


مؤخرٌولوقريباأوعرض2 غلبة ماعاق عن قبض العوض 
بعض ما في مطبوعة البناني من الخطإ وامتنعا صرف مؤخر ولو قريبا الحطاب في قول الأصل ومؤخَرٌ 
هو معطوف على قوله: لا دينار أي فبسبب حرمة الفضل حرم ما تقدم وبسبب حرمة ربا النساء 
حرم ما تأخر فيه أحد النقدين. وهذا نحو قول ابن الحاجب: ولمفارقة تمنع المناجزة وقيل إلا 
القريبة. قال في التوضيح: المشهور الأول. انظر تمام كلامه إلى تمام التنبيه السابع أو عرض غلبة ما 
عاق عن قبض العوض سواء غلبا معا على التأخير كما لو غشيهما ليل أو حال بينهما سيل» أو غلب 
عليه أحذهما بهروب صاحبه منه. ولو كان قاصدا بهروبه فسّمَ العقدء وهو أحد القولين وقال 
الباجي إنه الظاهر من المذهب. والثاني وهو للك أنه لا يفسخ ورجحه ابن يونس لأن أصل البيع 
وقع على الصحة وإنما أراد المبتاع بالتأخير فسخ البيع فوجب أن يُحرمه لأن ذلك ذريعة إلى حل 
العقود اللازمة فلا يريد أحد استغلى شيأ أو ندم في شرائه إلا أخرّ ذلك ليفسخه فوجب أن يحرم 
ذلك كمنع القاتل الميراث ومنع المتزوجين في العدة أن يتناكحا أبدا. انظر الحطاب والذي في 
مطبوعته في نقل كلام ابن يونس الأجر والذي في مخطوطة العلوي إلا أخر فليحرر. قال: وقال 
صاحب الطراز: وإن كان التفرق لهروب أحدهما فهل يبطل به العقد ويبوء بإثمه أو يلزمه حكم 
العقد إذا ظفِرَ به؟ يتخرج على القولين في تأخير ثمن السلم بهروب أحدهماء فيبطل العقد في قول 
ويثبت في قول وعلى القول بثبوته لا يكون العقد ثابتا حقيقة لأن الشيء لا يثبت مع فقد شرط 
ثبوته › لکن يلرم ذا طف به عقدا على ما وقع عليه الأول فيكون قد غرم العقد الذي أفسده بعقد 
CS E‏ العابضن فيه بتضاد يف وعلى القول بأن العقد لا يثبت فإن لم يقبض أَحَدْ العوضين فلا 
كلام» وإن قيض أحدهما فإن كان من ذوات الأمثال كالدنانير المسكوكة فإن كان الصرف بينهما 
بالسعر الواقع الآن رده مثل ما أخذء وإن كان بخلاف ذلك فإن كان الحظ في فسخ العقد لغير 
الهارب رد المثل أيضاء وإن كان الحظ في الفسخ له في الهروب خُريمَ على قولين أحدهما أنه يلزمه 
ضمان الثمن الذي لزمه يوم العقد والثاني إنما يلزمه رد ما أخذ وقد باء بإثم ما صنعء وإن كان 
المبيع من ذوات القيم كالمصوغ حرج على قولين أحدهما أنه يلزمه قيمته يوم بان به والآخر أنه 
يلزمه الأكثر من قيمته أو الثمن الذي رضي به. انتهى باختصار وما ذكره في في الصوغ إنما هو إذا 
تلف أما إن كان قائما فيرد إلى ربه والله أعلم. وظاهر كلام ابن رشد أن التأخير غلبة مؤثرٌ من غير 
خلاف. انظر البقية وقد تصحفت كلمة غلبة إلى عليه فليكن ذلك منك على بال. 
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نل أو عَقَدَ وَوَكلَ فى اقيض أو غاب نَقَدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ أو نَقدَاهُمَا أو يمُوَاعَدَةٍ 
التسهيل أو مظان ةة ك أن روكلا من بعدعقده على القبض ولا 


التذثيل 


يشهدهأوغاب نقدفرد ‏ وطإال أونقداهمافي العقد 


أو بمظنة كأن يوكلا من بعد عقده على القبض ولا يشهده قلت : أو بمظنة لقول عبد الباقى لأن 
التوكيل مظنة التأخيرء وقلت: ولا يشهده لقول الحطاب وظاهره ولو قبض الوكيل بحضرة العاقد 
وهو خلاف ما حكاه اللخمى وابن رشد عن المذهب لا يفسدء وكذا ابن بشير ولكنه قال يكره. انظر 
بقية كلامه أو غاب نقد رد وطال أو نةداهما في العقد متعلق بغاب على حذف مضاف» أي في 
حينه» وهذا من المظنة أيضا. الحطاب: هو إشارة إلى مسئلة السلف كما ذكره ابن غازي وتلقب هذه 
المسئلة بالصرف على الذمة والله أعلم. ونصها في التهذيب: وإن اشتريت من رجل عشرين درهما 
بدينار في مجلس ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى 
جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه» ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت 
الدينار» فإن كان أمرا قريبا كحل الصّرة ولا يبعث وراءه ولا يقوم لذلك جازء ولم يجزه أشهب 
انتهى قال في التوضيح: والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد لأن 
تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل» لأن التعليل بالمظان لا يختلف الحكم فيه عند تخلف 
العلة. وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك وإن لم يطل فالخلاف فقول المصنف: أو نقداهما يريد طال 
أو لم يطل فقيد الطول في قوله: وطال إنما هو في نقد أحدهما كما قاله في التوضيح وقاله ابن عبد 
السلام. تنبيه قال في التوضيح: واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بما إذا لم يعلم 
الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده وأما إن علم ذلك فيتفق على البطلان أو 
الخلاف مطلقٌ علم أم لا؟ طريقان نقلهما المازري انتهى. انتهى كلام الحطاب. وقوله في النقل عن 
التوضيح على ما ليس عنده كذا هو في المطبوعة ومخطوطة العلوي وصوابه إسقاط ليس كما هو ظاهر. 
وكذلك كلمة لا يختلف صوابها لا يتخلف والمراد بالعلة المظنون لا المظنة. أو بمواعدة الحطاب: هو 
متعلق بمحذوف أي وحرم صرف بمواعدة وهذا القول شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام» وقال 
ابن راشدٍ: هو ظاهر المدونة. وشهر المازري الكراهة. ونسبه اللخمي للك وابن القاسم وصدر به في 
المقدمات ونسبه لابن القاسم» ونصه: وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف 
عند ابن القاسم: وقال أصبغ : يفسخ ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له : 
اذهب معي أصرف منك. وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك 
بكذا وكذا. انتهى وقال ابن بشير: الكراهة محمولة على المراوضة وظاهرها المنع» ولابن نافع 
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أو ين إن تأجل ون هَن حجنا 


د00 | e‏ إن يتأجبل هب لفردذين 


التذليل 


الجواز. ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال: و جارية في بيع الطعام قبل قبضه. وقال سند 
لاحي أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا كر أن يتصارفاء وإن تصارفا وفات العقد فلا 
176 انتهى وقال في التوضيح وأجاز ابن متاس التعريض وهو صحيح انتهى وقد نص عليه ابن يونس 
ولفظه : وذّْكِرَ عن أبي موسى بن متاس أنه كان يجيز التعريض في الصرف كما يجوز في العدة مثل 
أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول قلت: وعلى ما أجازوه في النكاح من 
قوله : إني لك لمحب وفيك راغب» يجوز أن يقول هنا: إنى أحب دراهمك وراغب في الصرف منك 
ونحوه. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب. وفي مطبوعته أخطاءً قليلة أصلحتها من المخطوطة أضرّها 
جَعْل ابن رشّد بدل ابن راشِدٍ فلا يغب ذلك عنك. او بالنقل بدين إن يتأجل هب لفرد ذين هو كقول 
الأصل: وإن من أحدهما الحطاب: هذه المسئلة تلقب بالصرف في الذمة وهى أن يكون لأحدهما على 
الآخر دينار أو دنانير وللآخر عليه دراهم فيتطارحان ما في الذمتين فإن كان ما في الذمتين مؤجلا أو 
ما في أحدهما لم يجزء وهو معني قوله: وإن من أحدهما وإن حلا جميعا جاز» وهو مفهوم الشرط 
أعنى قوله: إن تأجل»› وكذا إن كان الدين من جهة واحدة وأراد من عليه الدين أن يصارف صاحبه 
لي جاز إن كان قد حل ودفع إليه العوض الآخر من ساعته قبل أن يفترقا. قاله في أول كتاب 
الصرف من المدونة. وعلة المنع في ذلك أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا. تنبيه ولا فرق في الدين بين 
أن يكون من بيع أو قرض. قال في كتاب الصرف من المدونة: ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع 
أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز. انتهى. انتهى كلام 
الحطاب. وانظر الفروع الأربعة التي ذكر هنا بعد تفد وقوله عن المدونة: أو ما في أحدهما كذا هو 
بالتذكير في الطبوعة ومخطوطة الشيخ العلوي والصواب في إحداهما وللشيخ الأديب صاحب اللسان 
الفصيح والخط المليح محنض الفغ بن أحمد بن محنض ميلود بن اليدالي بن أحمد سالم رحمهم الله 
تعلى : 


حل أولم يحل والشافعي قد حرم الكل حل وم يحللا. 


وقوله حيثما لم يحل تفسير لقوله : وإلا وقد حذف الياء المحركة من ياءي الشافعي للوزن. وهو 
ديماني عم جده سليمان جد آل سليمان المعروفين الذين منهم المحدث المؤلف محمد بن أبى مدين بن 


التذئيل 
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أو غاب رَهْنَّ أو وديعة ولو سك كمُسْتَاجرِ وَعارِيَةٍوَمَفْصُوبِ إن صي 

أوغاب رهن ووديعةولو سل كمس تآجر او مار او 

مغصوب ان صيغ ESR CARL. Sa‏ 
الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد سالم رحمهم الله تعلى أو غاب رهن أو وديعة ولو سك المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم : ومن أودعته دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو رهنته ذلك فلا يجوز أن 
تبيع منه شيأ من ذلك بخلافه من ذهب أو فضة وهو في بيته لأنه ذهب بفضة وليس يدا بيد إلا أن 
يكون ذلك كله حاضرا وتقبضه فلا بأس به. انظر البقية. الحطاب: يعنى أنه لا يجوز للمرتهن أن 
يصرف من الراهن الرهن الذي عنده وهو غائب في بيته» وكذلك لا يجوز للمودّع أن يصرف الوديعة 
التي في بيته من مالكها وهي غائبة عنه وسواء كان الرهن أو الوديعة مصوغين أو مسكوكين على 
المشهور. وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك» بل الخلاف 
ف الجميع كما ذكره ق التوضيح عن الجواهر. ومفهوم قوله : غاب أنه لو حضر الرهن أو الوديعة 
جاز صرفهما وهو كذلك انتهى وانظر التنبيهات الثلاثة التى ذكر بالأثر. وقد سقط في الطبعة الحديثة 
لفظ لا من قوله لا يجوز للمرتهن و فيها وفيما سبقها لفظ الرهن بعد قوله: من الراهن» فليكن ذلك 
منك على بال. ولم أعَول على اعتراضه المبالغة بأن الخلاف جار في المصوغين كالمسكوكين لاقتضاء 
كمستأجر او بالنقل معار كتب المواق على قول الأصل: كمستأجرء ابن شأس: المستأجر حكمه حكم 
الوديعة. وعلى قوله: وعارية ابن شأس: قال القاضى أبو الوليد: العارية حكمها حكم الرهن. قال 
بعض المتأخرين : وهو ظاهر. الحطاب على قول الأصل: كمستأجر وعارية يعني أنه لا يجوز صرف 
الحلى المستأجر ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار» وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا. 
تنبيه وإنما أخرهما عن قوله : ولو سك لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على 
المشهورء وسيأتي في باب العارية أن إعارة النقود والأطعمة قرض» وفي باب الإجارة المنع من إجارة 
المسكوك. وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا لأنه يشترط فيه ملازمة 
المالك لها. والله أعلم. وإنما فصل المصنف المسئلتين الأوليين عن الأخيرتين فقال: كمستأجر ولم 
يعطفهما بالواو» لأن الحكم في المسئلتين الأوليين منصوص للمتقدمين» وأمًا الأخيرتان فألحقهما 
المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر ونقله في التوضيح عنها. 
او بالنقل مغصوب ان بالنقل صيغ الحطاب هذا الشرط راجع للمغصوب فقط لا لما تقدم› والمعنى أن 
المغصوب المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس الصرف» ومفهوم الشرط أنه إذا كان 
مسكوكا جاز صرفه إذا كان غائباء وهو كذلك على المشهور. قاله ابن الحاجب وغيره. تنبيه وف 
معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر. قاله ف التوضيح. انتهى المواق: ابن بشير: 
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خليل إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ويتصديق فيه كمبادلة ربويين 


التسهيل ا إذاالع يجحي تحصن اة تاف وف ال هر 
كذاك يحرم على التصديق ‏ فيهلافيه من التضييق 
ةقر يا ان ری اقا 


التذليل المغصوب إن كان مصوغا فإن حضر وقت الصرف فلا شك في جواز صرفه» وإن لم يحضر وعَلِمَ بقاؤه 
وسلامته من عيب يوجب تعلق القيمة بذمة الغاصب فيجري جواز صرفه على صرف الوديعة 
والرهن» وإن لم يعلم بذلك فلا يجوز صرفه لأن الواجب فيه حينئذ القيمة وهي من جنس ما يصارفه 
به فقد يوخذ عنه أكثر أو أقل فيؤدي إلى التفاضل في النوع الواحد. وانظر كلامه على مفهوم إن صيغ 
وعزوه لابن بشير الكلام على ما في معنى المسكوك آخر كلامه على قول الأصل إلا أن يذهب إلى 
آخره إذا لم يك قر بقيمة دينا فصرف الدين مر الحطاب في قول الأصل: إلا أن يذهب فيضمن 
قيمته فكالدين» يعني أن ما تقدم من منع صرف المصوغ المغصوب إنما هو إذا كان قائماء فإن ذهب 
ولزمت الغاصب قيمته فإنه يجوز صرف القيمة حينئذ لأنها كالدين. وما ذكره من لزوم القيمة إذا 
تلف الحلي المصوغ قال في التوضيح: هو المشهور لأن المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات 
ومقابله يقول: إنما يلزمه مثله وعليه فتصح المصارفة على وزنه. والله أعلم. فرع فإن لم تذهب عين 
المغصوب بالكلية وإنما تعيب تَعَيْبًا يوجب لصاحبه الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب فيخي 
صاحبه» فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقاء وإن لم يحضره لم يجز صرفه على المشهور 
كما تقدم» وإن اختار القيمة فهي دين في ذمة الغاصب فتجوز مصارفته عليها على المشهور قاله في 
التوضيح. انتهى المواق: ابن الحاجب: الغائب إن كان مصوغا فالمشهور المنع › فإن ذهب فعلى 
الخلاف في صرف الدين. ومن المدونة من غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما 
مصوغا من الدراهم» وله أن يؤخره بتلك القيمة» وأما من كسر لرجل سوارين فإنما عليه قيمة 
الصياغة لأنه إنما أفسد له صنعه. ابن يونس: والذي رجع إليه ملك وابن القاسم في كتاب الرهن أنه 
إذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له. وقوله في النقل عن ابن الحاجب: الغائب» يعني من المغصوب 
وقوله في النقل عن المدونة : قيمتهما مصوغا كذا هو في المطبوعة وكأن الأصل مصوغين. وقوله في النقل 
عن ابن يونس: لأنه إنما أفسد له صنعهء كذا في المطبوعة بغير نقط ولعل الأصل صَنعة بنقطتين. 
كذاك يحرم على التصديق فيه ا فيه من التضييق كذا مبادلة شيئين رسا بينهما الربا وإن ربا 
النسا الحطاب في قول الأصل: وبتصديق فيه كمبادلة ربويين» أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق 
أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل يجوز وقال اللخمي: إن كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلاء 
وقيل: يكره التصديق حكى الأربعة ابن عرفة. ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب 


خليل 


التسهيل 


اكد نين 
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وَمقرّض ومبيع لأجل وراس مال سلم 


ومقسرض ومايبع لأججل ورأسُ مال سلمومانزل 


الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين: فإذا وقع لم يفسخ 
للاختلاف الواقع في ذلك. وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف وإن وجده 
كما ذكره. ونصه: ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في بدل الطعامين» قال: ولا يجوز أن يصارفه 
سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع › وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينقضء فلو 
وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز. محمد: قال أشهب في 
افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من له جاز ذلك. وكذلك إن كانت دراهم 
فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما. انتهى 
المواق: ابن عرفة في صحة الصرف على تصديق دافع نقده في وزنه أو جودته أربعة أقوال. ابن رشد: 
روي عن ملك إجازة التصديق في مبادلة الطعام بالطعام فإن وقع لم يفسخ للخلاف في ذلك. ابن 
يونس: قال ملك: إن قال له الصراف في الدراهم: هي جياد فأخذها بقوله وهو لا يدري أجياد هي 
أو لا؟ فنهى عنه» قيل له: فأنا لا أبصرها وأنت تكره أن أفارقه قال: لإومن يتق الله يجعل له 
مخرجا». ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في تبادل الطعامين. قال: ولا يجوز أن يصارفه سوارين 
على أن يصدقه في وزنهما. وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد من نقض الصرف. ولو وزنهما قبل 
التفرق فوجد بهما نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز. ابن المواز: وكذلك إن افترقا على 
الفراق لا على أن يزن ولا على أن يتجاوز عنه فلم يطلبه ببدل ولا نقصان فهو جائز» وكذا لو جاء 
ليبدل إليه فأرضاه حتى لا يبدل لجاز ذلك. ومن الواضحة: لا يجوز بيع طعام كيلا أو جزافا بشيء 
من الطعام على التصديق مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز لأنه طعام بطعام غير ناجز لأنه يختبر 
بكيله بعد التفرق. وقال ملك وسحنون: لا يجوز التصديق في تبادل الطعامين أو الذهبين أو الفضتين 
ولا في الصرف والعلة في ذلك ما ذكره في الواضحة انتهى من ابن يونس. انتهى كلام المواق وما نقل 
أخيرا من ابن يونس هو من كتاب السلم الثاني ولفظه والعلة ما ذكره ابن حبيب أنهم لم يتناجزوا 
لأنه يختبر ذلك بعد التفرق. انظر الرهوني وتمام التعليل في البناني فقد يجده ناقصا أو رديئا فيرجع 
به فيؤدي إلى صرف بتأخير. ولقول ابن حبيب مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوزء قلت وإن ربا 
النسا. ومُقرضٌ بالرفع عطفا على مبادلة شيئين وما يباع لأجل ورأس مال سلم وما نزل 


خليل 
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وَمُعَجُل قبل أجَلِه وَبِيع وَصَرْفُ إلا أنْ يكونَ الجميع دِيئارًا أو يجتمعا فيه 


التسهيل 


منزلة الققرض من معجل أداؤه قبل حل ول الأجل 
ورجحوافي رأس مال السلم جلافسّردالشيخ لم يسلم 
والبيسع مع صرف إذالم يكن الل كل أو الجامع دينارا حطسل 


التذليل 


منزلة المقرض من معجل أداؤه قبل حلول الأجل ورجحوا في رأس مال السلم حلا فسرد الشيخ لم 
يسلم وفي الطعام بالطعام مصطفى ذكر قولين وترجيحا نفى البناني: قال مصطفى: واعلم أن هذه 
المسائل سردها المؤلف في توضيحه كما سردها في مختصره من غير عزو ولا بيان ما الراجم؟ وقد 
علمت أن الراجح في رأس مال السلم الجواز» وفي مبادلة الطعام بالطعام قولان لا ترجيم لأحدهما 

على الآخر. انتهى وكتب المواق على قول الأصل: كمقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل 
أجله» قال أبو محمد وأبو الحسن: لا بأس أن يسلم دينارا في طعام ويصدقه المسلم إليه في وزنه» 
بخلاف التصديق على الوزن في الصرف والتصديق في كيل الطعا رادا بشو يرول أو كان قرضا. 

ابن يونس: وكره ذلك بعض أصحابنا ومنع جواز التصديق في البيع بثمن إلى أجل لأنه قد يجد نقصا 
فيغتفره لما يرجو من التأخير بالسلم. كذا في المطبوعة وكأن الأصل بالثمن. وكتب على قوله: ومعجل 
قبل أجله› ابن يونس: قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن لا 
يجوز تصديقه قبل حلول الأجل لا يدخل ذلك من أنه إنما صدقه من أجل تعجيله قبل أجله 
فيدخله سلف جر منفعة وهو معنى ضع وتعجل انتهى أما الحطاب فلم يزد على أن قال: وانظر إذا 
صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك. والبيعٌ مع بالإسكان صرف إذا لم يكن الكل أي الجميع أو 
الجامع أي ما اجتمعا فيه دينارا حظل المواق على قول الأصل وبيع وصرف قال ملك: لا يجوز مع 
البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض. ويعبر الشيوخ عن هذه العقود بلفظ 
جص مشنق. ابن عرفة : ثالث الأقوال في البيع والصرف يجوز بقيد التبعية في الدينار الواحدء وهو 

المشهور. وكتب على قوله : إلا أن يكون الجميع ديناراء ابن بشير: إن كان البيع والصرف في دينار 
واحد فمذهب الكتاب أنه جائزء ولا يشترط أن يكون أحدهما تبعا للآخرء فيجوز أن يكون البيع 
بنصف الدينار والصرف بنصفه. وكتب على قوله: أو يجتمعا فيه» ابن حبيب: من ابتاع عرضا 
ودراهم بدينارين أو ثلاثة» فإن كانت الدراهم أقل من صرف دينار جاز. ابن يونس: هذا موافق 
للمدونة» وأما إن كانت السلعة تبعا وأقل من صرف دينار فهو جائز عند ملك وغيره. اللخمى : 
وأجاز ملك حنطة بتمر وثوب نقدا وهذا خلاف قوله في بيع وصرف لأن حكم الطعام بالطعام حكم 
الصرف. وقول ملك نقدا قال بعض الشيوخ: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز تأخر الثوب. 
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وأقافوا ةو ةو و و و و ها و وا وو م وافو ف وه يهاي رو قا ثقء ووا وو من مامه ووا فاو n‏ 


#واق فو ةو و و و ووو علو ع اع ع ووو ااا ووه و هم ووو م ووو ووو و روف روود وو ودود ووو 59909966969 


التذليل وقال ابن محرز: قد روف عن ملك أن البيع والصرف جائرٌ اجتماعهما. ابن رشد: وما هو اجتماع البيع 


والصرف بالحرام البين» وقد أجازه أشهب وأنكر أن يكون ملك كرهه» قال: وإنما الذي كره الذهب 
بالذهب معهما سلعة والورق بالورق معهما سلعة. ابن رشد: وقول أشهب أظهر. انتهى كلام المواق. 
وانظر لتفصيل العقود التي لا تجتمع وعلة المنع فيها والخلاف فيها الحطاب والرهوني والتسولي 
على التحفة» وقد ذكر الأخير عن البرزلي أن منها بيع البت والخيار وبيع السلم والنقد. وقد عقد 
ذلك والدي رحمه الله تعلى بقوله : 
الجبسع بين بيع بت وسلم وضد ذينفي التسولىي حرم 

قلت: وعلى جعلهم الإجارة بيعا من البيوع يحرم فيها ما يحرم في البيع » يقوم من المدونة جواز 
اجتماع بيع النقد والسلم إن لم يفرق بأن العمل في الإجارة غير ناجز فكانت إلى السلم أقرب فجاز 
من جمعهما ما لا يجوز فيه مع بيع النقد» وذلك أن في المدونة الكبرى ما كنت عقدت ما تيسر منه 


بقولي : 
انت تاج الباء أن يتببتى لى والجص والآججر مسن ذي العمل 
فهوشغراء وإججارة معا فى صفقة واحدة قد وقعما 


لأز يماي د حلفي الأساس والج در والسسقوف عند النساس 
من ذاك معروف ووقت مايتتم بناڑ ها اليه بالعرف علم 


كأنماأسامت في جص عرف قدراواجر كاذلا يختلف 
إلى زدبان مثلهمعرووفا وعم لالعام سلا في الوصوف 
إججارة ل نا أجازهملك حسب نقل العتقى ذلك 
وقالغيرهإذا كان على وجه العالة ولم eT,‏ إلى 
ذاك اشتراطه على البَنَاعَمل يديه والنقد لعجل حل 
فائظر كتاب الجمهل والإجاره من الدون ةة لعب اره 


ياتل في امنة التراججم واف كدهالا وافدال برجم. 


ولنحتمل بعض التطويل بجلب نصها فالترجمة في الرجل يستأجر البنّاء على بنيان داره وعلى البناء 
الآجر والجص» وبعد الترجمة: قلت: أرأيت إن استأجرت رجلا يبنى لى داري على أن الآجر 
والجص من عند الأجير؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وهذا قول ملك؟ قال: نعم قلت: ولم جوزه؟ 


خليل 
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اه 9 2 وومةه 
وسلعة بديئار إلا درهمين 


التسهيل 


وبسلعةديناراالادرهما أو درهمين قابلت من ذا فما 
منج زلنن أجل كل أوهيه أوأحد النقدين والحل عه 


قال: لأنها إجارة وشراء جص وآجر صفة واحدة. قلت: وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص 
ولم يشتر شيأ من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه ملك؟ قال: لأنه معروف عند الناس ما 
يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه ملك. قلت: هنا قد جعلت الآجر والجص 
معروفا لأنه كما زعمت أنه عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدارء أرأيت السلم هل يجوز له 
فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا؟ قال: لأنه لما قال له: ابن لي هذه 
الدار فكأنه وقت لأن وقت بنائها معروف عند الناس وإنما جوزه ملك لأن ما يدخل من الآجر 
والجص في هذه الدار عند الناس معروف» ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف فكأنه أسلم إليه في 
جص وآجر معروف إلى وقت معروف» وإجارته في عمل هذه الدار» فذلك جائز. وقال غيره: إذا كان 
على وجه العمالة ولم يشترط عمل يديه فلا بأس به إذا قدم نقده وفي نسخة وقد قال غيره ويده 
بالإفراد وسلعة مبتدأ بتقدير مضاف أي صفقة أو عقد أو بيع أو شراء أو نحو ذلك دينارا الا بالنقل 
درهما أو درهمين قابلت من ذا أي من البيع والصرف الحطاب في قول الأصل: وسلعة بدينار إلا 
درهمين هذه المسئلة من فروع البيع والشرف وإنما خصها بالذكر لأنهم جوزوا فيها ما لم يجوزوه في 
مسئلة البيع والصرف وذلك أنهم أجازوا هنا أن تتقدم السلعة ويتأخر النقدان كما أشار إليه بقوله : 
بخلاف تأجيلها قال في التوضيح: فإن قلت: لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في البيع والصرف؟ 
فالجواب أنه سؤال حسن» ولعلهم راعوا الاستثناء أصله أن يكون يسيرا والضرورة تدعوا إلى اليسير» 
والمتبايعان إنما بنيا كلامهما أولا على البيع فكان الصرف غير مقصود» بخلاف البيع والصرف 
فإنهما لما أتيا أولا بالبيع والصرف علم أنهما مقصودان. وقولي: إلا درهما أو درهمين أشرت به إلى 
تحديد اليسير الذي اغتفر معه تأجيل النقدين في هذه المسئلة فلو كان المستثنى ثلاثة فأكثر لم يجز 
التأخير في شيء من ذلك»› كما في المدونة بل لم يجز ملك فيها للدرهم والدرهمين إلا زحفا أي 
استثقالا وكراهة. فما من حل ان بالنقل أجل كل ابن الحاجب: وتأجيل الجميع ممتنع. ابن شأس: 
لأنه الدين بالدين أو هيه أعني السلعة المواق من المدونة: قال ابن القاسم في إن تناقدا الدينار والدرهم 
وتأخرت السلعة لم يجز عند ملك. قال ابن المواز: إلا أن يتأخر الثوب لمثل خياطة أو حتى يبعث 
في أخذه وهو ثوب بعينه فلا بأس به. أو أحد النقدين المواق: ابن يونس: اختصارٌ ما في المدونة إن 
كان أحد العينين مؤجلا لم يجز بإجماع لأنه الذهب بالورق إلى أجل والحل عِيّه بالاستغناء بالفتحة 


خليل 


التسهيل 
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إن تأجل الجميء أو ا لسلعة أو أحد التقدَين بخلاف تَأْجِيلِهِمَا أو ت تَعْجِيل الجييع كدراهم من 
دنائير بالمُقاصة وَل يَفضّل 


إن أجسلا فقطلوق ا اتحد أوعجلالكل فإن زادالعدد 


عن درهمين فاشرط ان يعجل ال جميع للغفرر في الصرف وحل 
أيضا شركءًسلع لكل دينار إلادرههماإن ةلي 
بشرطالاققتصاص أي مت متى اجتمع من ذاك ما صرفالدينار يقع 
يُُقطإذالم يك فض لونذا ‏ فضادرهموائئانفذا 


عن النون الخفيفة» وبتقديم معمول المؤكد بالنون كما في قول ابن ملك 
والرفسع والنصب اجعلا إعرابا EL‏ 0 

إن أجلا فقط لوقت اتحد في المدونة الكبرى» قلت: فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم 
إلى أجل» أيجوز ذلك أم لا؟ قال: ذلك جائز إن كان أجل الدينار والدرهم واحدا. المواق: ابن 
الكاتب: فإذا حل الأجل لم يجز للبائع أن يدفع الدرهم ويأخذ الدينار» وإنما ينظر إلى صرف 
الدينار دراهم فيحط منه درهم ثم يدفع إلى البائع باقيه. ابن يونس: ظاهر الكتاب أنه يجوز أن 
يدفع الدرهم ويأخذ لفان انتهى نقل المواق. قلت: تعليلها المنع في الثلاثة فما فوق بأنه لا يدرى 

لعلها إذا حل الأجل تغترق جل الدينار ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر؛ يشهد 
لابن الكاتب. أو عجل الكل فيها إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند ملك فإن ؤاد اعدد هر 
درهمين فاشرط انْ بالنقل يعجل الجميه للغرر في الصرف فيها: قال ابن القاسم: : قال ملك: فأما 
الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي. قلت: فإن اث شتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم؟ قال: قال 
ملك: لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار إلا ستة دراهم ولا بدينار إلا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك 
نقدا. قلت: فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا؟ قال: 
لا يصلح ذلك عند ملك ولا يحل. قلت: لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم 
أو الدرهمان إلى أجل واحد؟ قال: لأن الدرهم والدرهمين تافِهُ ولا غرر فيه ولا تقع فيه المخاطرة» 
وأن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدرهمين لا شك فيهء قال: وما جوز ملك الدرهم 
والدرهمين إذا استثناهما إلا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار وللاثار قال: والعشرة الدراهم لا 
يُدرى لعلها إذا حل الأجل تغترق جل الدينار ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر› 
فلذلك لم يجوزه في الخمسة والعشرة» وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهنا وأجل الدينار عد 

فليس ذلك بخطر وحل أيضا شراء سنّع ار بالنقل درهما إن ادلو يشرط الاقتصاص ١م‏ 

متى اجتمع من ذاك ما صرفا لدينار يشم سقط إذا لم يك فضْلٌ وإذا فصل درهم او اثنان دا 
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خليل إفِي الدَرَْمَيْن كذلِك وَفِي أكثر كَاَْيِْ الصف 
التسهيل كسس لكعةالدينار إلادرهماا أو درهمينفي الذي تقدما 
إن يل الفاضل أكثرَالتقى بالبيع والصرف على ماسبقا 
وفي انتفاء الشرط أيضا يبع ذا في الذي يحل ويمتتنع 
التذليل كسلعة الدينار إلا درهما أو درهمين في الذي تقدما وإن يك الفاضل بحذف النون قبل الساكن أكثر 


التقى بالبيع والصرف على ما سبقا وفي انتفاء الشرط أيضا يثْبِعٌ ذا في الذي يحل أو يمتنع الحطاب 
على قول الأصل: كدراهم من دنانير بالمقاصة إلى آخره يعني إذا تعددت السلعة والدنانير والدراهم 
المستثناة كما لو اشترى مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا درهما أو درهمين» فلا يخلو إما أن يقع البيع 
على المقاصة أو لا. فإن وقع البيع على المقاصة بمعنى أنه كلما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف 
دينار أسقطاه من الدنانير ويتفقان على أن صرف الدينار كذا كذا درهماء فلا يخلو حينئذ إما أن لا 
يفضل من الدراهم شيء فيجوز البيع حينئذ» سواء كان نقدا أو إلى أجل» لأن البيع حينئذ إنما وقع 
بالدنانير كما لو اشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين على المقاصة وعلى أن صرف الدينار 
عشرون درهماء فيكون ثمن الأثواب تسعة دنانير؛ وإن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان فيجوز أيضا 
نقدا أو إلى أجل إذا تأخرت الدنانير والدراهم أو الدرهمان إلى أجل واحد كمسئلة سلعة بدينار إلا 
درهمين كما لو اشترى أحد عشر ثوبا كل ثوب بدينار إلا درهمين على المقاصة وعلى أن صرف الدينار 
عشرون درهماء فيكون ثمن الأثواب عشرة دنانير إلا درهمين» وإن فضل أكثر من درهمين فيجوز إن 
كان نقدا ولا يجوز إن كان لأجل كالبيع والصرف كما لو اشترى اثني عشر ثوبا على الحكم المتقدم 
لأن الثمن حينئذ أحد عشر دينارا إلا أربعة دراهم ومفهوم قوله: بالمقاصة أنه لو وقع البيع ولم يشترطا 
المقاصة لم يجزء وليس على إطلاقه بل يرجع إلى ما تقدم فيجوز إن كانت الدراهم المستثناة درهمين 
نقدا كان أو إلى أجل كما تقدم؛ كما لو اشترى ثوبين كل واحد بدينار إلا درهما. وإن كانت الدراهم 
المستثناة أكثر من درهمين وهي دون صرف دينار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل كالبيع والصرف. وإن 
كانت أكثر من صرف دينار فلا يجوز نقدا ولا إلى أجل على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن 
ملك من منع اجتماع البيع والصرف. ولا تنفع المحاسبة بعد البيع إذا لم يقع البيع منهما على ذلك» 
هذا تحصيل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الصرف» ونقله في التوضيح. انتهى كلام 
الحطاب ونقل المواق نحوه عن كتاب محمد» وهو معول ابن رشد انظر الصفحتين الأخيرتين من 
المجلد السادس من البيان. وقوله: وإن كانت أكثر من صرف دينار يريد صرف دينار فأكثر انظر 
الرهوني. 
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a 


وعتقد دنفع زنةلصائغ مع أجرةفي الحلي غير سائغ 
للفضل كا لذي يراططل على سبيكة ميعدفعها لثمملا 
بأجرة له وللنساءوال سأخير إن بدونها كان العمل 
فإن على المصوغ راطضل بلا أجرؤةاوصارف فيه مسجلا 


نقدايجزوإن يصارف ويضسع لديه للص وغ بها ولا امتنيع 


وعقد دفع زنة لصائغ مع بالإسكان أجرة في الحلي متعلق بدفع غير سائغ خبر عقد. وصرحت 
بامضاف لأنبه على أن قول الأصل: وصائغ على تقدير ومعاقدة صائغ » وفسرها بقوله: يعطى الزنة 
والأجرة للفضل كالذي أي كعقد الذي يراطل صائغا على سبيكة بوزنها من جنسها كما سيأتي في 
تفسير المراطلة مع بالإسكان دفعها للصائغ لتعملا بأجرة له أعني الفضل وللنساء والأخير أعني 
النساء إن بدونها كان العمل خلاف ما توهمه عبارة الأصل من الجواز إن لم يزده أجرة فإن على 
المصوغ راطل بلا أجرة او بالنقل صارف فيه أي أخذه بغير جنسه مسجلا أي مع الأجرة أو دونها 
نقدا قيد في المراطلة والمصارفة يجز لأنه في الأولى مراطلة عين بمثله وفي الثانية نقد بغير جنسه يدا 
بيد وإن يصارف الصائغ على السبيكة بأن يأخذها بغير جنسها ويضع السبيكة لديه الصوغ بها 
أعني الأجرة أو لا أعني بدونها امتنع للنساء. ذكر هذا التفصيل الزرقاني وسكت عنه البناني وهو ظاهر. 
وكتب الحطاب على قول الأصل: وصائغ يعطى الزنة والأجرة» يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص 
من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ 
بفضة ويزيده الأجرة قاله ابن حبيب في الواضحة. زاد ابن عرفة فقال: ولا يجوز أن يراطله الفضة ثم 
يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك. قلت: ولو 
اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة وقد تقدم أنه لا يجوز أن 
يودع أحد العوضين عند صاحبه واللّه أعلم. يشير إلى ما تقدم له في خامس تنبيهاته التي ذكر إثر قول 
الأصل: ومؤخر ولو قريبا. ووقع في الطبعة الحديثة وقد تقدم أنه يجوز بدون لا وهو خطأ. فليكن ذلك 
منك على بال. أما المواق فلم يزد على أن كتب: ابن المواز: قال ملك: ومن أتى إلى صائغ بورقه ليعمل 
له خلخالا فوجد عنده خلخالا معمولا فراطله فيه بورقه وأعطاه أجرة عمل يده فلا خير فيه. 


ليل 
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كزَيْثُون وأجرته لِمُعْصِره بخلاف تبر يُعْطِيه المُسَافِرُ وَأَجْرَتَهُ دَارَ الضَرْب لِيَأَحُدْ زئتهُ وَالأظهَرٌ خلافة 


التسهير | كدفع زيتونوأجرعصره إالعاصربزيت قدره 


خلاف تبر سافرٌ يعطيه وال باجرة دار الضرب كى يُعطّى البدل 
زنته مسكوكة لامط ل وماضرورةالرحي ل ثُملي 
خُفف والأظهر لا إلامع ال خوف على النفس بما اميت أحل 


التذليل 


كدفع زيتون وأجر عصره إلى العاصر بزيت قدره المؤاق ‏ ابن شاس: ينخرط في هذا السلك مسئلة دار 
الإشقالة وهي المعاصر يأتيها من معه زيتون فيقدر قدر ما يخرج فيأخذه زيتا ويعطيهم الأجرة وفي 
ذلك قولان سببهما القياس على الرخص. ابن عرفة: لم يذكر هذه المسئلة غير ابن بشير ولم أرها 
لأقدم منه مع ما تقدم في مسئلة الصائغ انتهى نقل المواق. وقوله: وفي ذلك قولان سببهما القياس 
على الرخص ليس في مطبوعة الجواهر. والسلك المشار إليه فيها مسئلة دار الضرب الآتية وقد ذكر 
فيها قولين الجوازٌ والمنع وذكر عن أشهب ومحمد المنع 1 زالت الضرورة باتساع الناس بالضرب 
خلاف تبر سافرٌ يعطيه والأجرة دار الضرب كي يعطى البدل زنته مسكوكة للمطل وما ضرورة 
ليخن تين ل ال ا ا 
سرده للمسائل الخمس التي ختم بها الركن الثاني من الأركان التي انحصر فيها المقصود من باب 
الصرف وهذا الركن في تحصيل المماثلة وما تصح به والاحتراز من فسادها: المسئلة الثانية: حكم 
المسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر» وهو مضطر إلى الرحيل وخائف من المطل. فهل يجوز أن يدفع 
فضة أو ذهبا ويأخذ وزن ذلك من صنفه مسكوكا ويدفع الأجرة من صنفه؟ قولان الجواز والمنع. 
المواق: ابن المواز: قال ملك فيمن 0 بفضة إلى أهل بيت الضرب فيراطلهم بها دراهم مضروبة 
ويعطيهم أجرتهم, قال: أرجو أن يكون < لو ا لف بحي لمان ق. ابن حبيب: لا يجوز 
ذلك» وقاله من لقيت من أصحاب ملك. قال: ولا ينبغي أن يعمل سكاك أو صائغ إلا فضتك وذهبك 
وحده وأما عمل أهل السكة في جمعهم ذهوب الناس فاا فرغت أعطوا كل واحد بقدر وزن ذهبه وقد 
عرفوا ما يخرج من ذلك فلا يجوز هذا أيضا. قاله من لقيته من أصحاب ملك. ابن يونس: الصواب 
جمع الذهوب لأهل السكة لأجل الرفق بالناس. ثم قال بعد كلام : فوجب أن يجوز لذلك كما أجاز 
ملك أن يدفع إلى السكاك أجرة عمله ويعطيه السكاك دنانير مثل وزن ذهبه لضرورة الصبرء وهذا 
أشنع وأشد من جمع الذهوب ولكن أجازه للضرورة. ابن المواز: وقال ملك في الزيتون يأتي هذا 
بأردب وهذا بأكثر حتى تمتلئ الإشقالة فيعصرء قال: إنما يكره هذا لأن بعضه أكثر خراجا من 
بعض» فأما لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفا ولا بد للناس من مصالحهم ابن يونس: 
قال في العتبية : وكذا في عصر الجلجلان والفجل» وقال سحنون: لا خير فيه. قال سيدي ابن سراج 
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خليل ‏ وبخِلاف يرهم بنصف ووس أو غَيْرِهِ في بَيْعِ وسكا وَانْحَدَتْ وَعُرف الوَزْنُ وَائْقدَ الجَميع 
كَديئار إلا درَْميْن وَإلا فلا ۰ 

التسهيل 2 وما تسمى الردفي الدرهم فال إبام في هاللضرورةعدل 
عن كرههياوبالشئ روط خففا رفقاوصورت لكيماتعرفا 
بدرهمعنهبكابيع يرد مع كفلوس نصفُ أو أدنى وقد 
سكامع ا واتحدت وعرفا وزنهماوانثقدالذوصفا 
كلاوةق ةل هك دينر إلى أآأشرهل لوج اولاوتلا 
فللا كديار ودرهمعين صحوأبدى المنعفيالفرعين 
كمشتر بدرهم والنصف مد عجووةان بدرهمين جا ورد 
عليه نص ف وكمشتري عسل تق ديار تارا دل 
ورد نص فهعالي وفكلا هماعلىالنشعالذي قدصلا 

التذليل رحمه اللّه: لهذا كان الخطيب الحفار يمنع خلط اللبن وقسمة جبنه. وحكى عن ابن لب أنه كان 


يجيزه؛ وقد كنت أمنعه قال: ثم أجزته بعد ذلك للضرورة بشرط أن يكال كل يوم» وأما كيله أول 
يوم ثم يستمر على ذلك فهو ممنوع. انتهى كلام المواق. وكتب على قول الأصل: والأظهر خلافهء 
ابن رشد: خففه ملك في دار الضرب لما ذُكِر والصواب ال ا م 
أكل الميتة وفي المطبوعة أخطاء أخفاها ضعفه مكان خففه و خلاف ما تسمسى الرد ف أن 

فيها للضرورة عدل عن كرهها وبالشروط خففا رفقا وصورت لكيما تعر فا me‏ 

7 بالإسكان كفلوس الكاف لإدخال ما أراده ف الأضل بقوله : أو غيره نصف؛ أو بالنقل ' 
سكا أعني الدرهم والنصف معا واتحد:ة. وعرفا و رهما واتتقد الك بالإسكان as‏ 33 
كدينار إلى آخره لو جا بالحذف والا ونان د فلا کدینار ودر همین صح وأبدى المع في 
بدرهم والنصف مد عجوة إن بالنقل ب رهمين_ جا بالحذف ورد عليه نصفب وکو 


بنصف دينار ودينارا بذل ورد نصفه عليه فكلاهما الضمير للوجهين على أمنع الذي : 
فضة بفضة أو ذهب بذهب مع مضائب أجنبي الحطاب ف قول الأصل : وبخلاف درهم إلى قوله : 
وإلا فلاء هذه المسئلة تعرف بمسئلة الرد في الدرهم» وصورتها أن يعطي الإنسان درهما ويأخذ 
بنصفه فلوسا أو طعاما أو غير ذلك» وبالبعض الباقي فضة. والأصل فيها المنع كما تقدم أنه لا يجوز 
أن يضاف لأحد النقدين في الصرف جنس آخر لأنه يؤدي إلى الجهل بالتماثل» والجهل بالتماثل 
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التذليل 


كتحقق التفاضل. وهذه المسئلة مستثناة من القاعدة المذكورة للضرورة» وكان ملك يقول بكراهة الرد في 
الدرهم» ثم خففه لضرورة الناس. وبما رجع إليه أخذ ابن القاسم وهو المشهور من المذهب ومنع من 
ذلك سحنون» وفصل أشهب فأجازه حيث لا فلوس ومنعه في بلد يوجد فيه الفلوس وهذه طريقة 
أكثر الشيوخ» وجعل ابن رشد الخلاف في البلد الذي فيه الفلوس. وعلى المشهورء فذكروا للجواز 
شروطا ذكر المصنف غالبها. ثم استمر الحطاب في ذكرها والتعقيب عليهاء ومجموع ما ذكر ثمانية» 
الأول: أن يكون في درهم واحد» فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع درهمين ويأخذ نصفاء 
قال: وهذا الشرط يستفاد من قول المصنف: وبخلاف درهم. ويستفاد منه شرط ثان وهو أنه لا يجوز 
في الدينار. وهذا هو المعروف من المذهب. قال: وهذا في غير الدينار المشترك. قلت: ويأتى محترز 
الشرطين ثم قال: الثالث: أن يكون المردود النصف فأقل» قلت : وإليه أشرت بقولي: 59 او 
أدنى. فإن كان المردود أكثر لم يجز خلافا لأشهب. أبو الحسن في قول الكتاب وإن أخذت بثلثه 
طعاما وباقيه فضة فمكروه أي حرام وفي الأمهات: فلا يجوز. ثم قال: الرابع أن يكون في بيع يريد: 
أو ما في معناه من إجارة أو كراء» ولا يجوز في صدقة ولا هبة ولا قرض. قلت: ولإدخال ما في معنى 
البيع زدت الكاف وذكر عن القباب أن الرد إنما يجوز في الكراء والإجارة بعد استيفاء جميع المنافع. 
قلت: يؤخذ من الثامن. ثم قال: الخامس: أن يكون الدرهم والنصف مسكوكين. ثم قال: السادس: 
أن تتحد سكتهماء ونظر في المراد من هذا الشرط هل هو أن يكونا سكة ملِكٍ واحد أو أن يكونا سكة 
مملكة واحدة ولو تعددت الملوك إذا كان التعامل بين الناس بتلك السكك» ولو كان الدرهم من سكة 
ملك والنصف من سكة ملِكٍ ولكن جرى التعامل بين الناس على أن هذا نصف هذا؟ قال: وعلى هذا 
-يعني الأخير- تدل فتاوي المتأخرين› وأحال على البرزلي قال: واحترزوا بذلك مما إذا دفع درهما 
من سكة لا يتعامل بها ورد عليه من سكة أخرى أو بالعكس» فلا يجوز ذلك لأن ذلك إنما أجيز 
للضرورة ولا ضرورة فيما إذا كان أحد الدرهمين من سكة لا يتعامل بها. ثم قال: السابع: أن يكون 
الدرهم ونصفه معروفي الوزن ونظر في المراد بهذا الشرطء هل هو أن يكون وزن النصف قدر نصف 
وزن الدرهم أو المراد معرفة وزن كل منهما ولو عُلِمَ أن وزن النصف أكثر من وزن نصف الدرهم أو 
أقل؟ واستظهر الأول. ثم قال: الثامن: أن ينقد الجميع أي السلعة المشتراة بنصف الدرهم أو الفلوس 
المأخوذة بنصفه والدرهم الكبير المدفوع والنصف المردود. قال: وانظر ما معنى قوله: كدينار إلا 
درهمين؟ والله أعلم. وفي نسخة ابن غازي: وإلا فلا كدينار ودرهمين» قال -يعني ابن غازي- كذا 
كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القورى أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز كما لا 


خليل 


وة ° E A‏ َه 
وردت ريادهة بعده لعيبه 


التسهيل قلت اتحد سكة ومعرفه 


التذليل يجوز الرد في الدينار ولا في درهمين فأكثر. انتهى المواق: 


ولابن رشد كابن يونس ورد 
رحج ين تدر ساف 
وإن يقل صارف دينار لمن 
كنت قد استرخصت مني زد فسا 


وم ع 


جاز فإن بالعيب رد أصلّما 
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مفهمٌ نفي شرط سك مايرد 
لنفي الاشتراط في هأشلهب 
صارف إنذ لقي هبعد زمن 
عفبزيددرهمهبهنسا 
صارفه علي هردالدرهما 


لعله وانتقد الجميع وإلا فلا كدينار أو 
درهمين. قلت : فلذلك قلت: وانتقد الذ وصفا كلا وقوله كدينار إلى اخره لو جا وإلا وتلاء فلا 
كدينار ودرهمين» إلى قولي مع مضاف أجنبي ولم يشترط ابن يونس كون المردود مسكوكا. ابن عرفة : 
وظاهرٌ السماع أخدٌ ثلثه فضة وعدم تقييده ابن رشد جواز أن يكون المردود غير مسكوك كما تقدم عن 
ابن يونس. انظر المواق ولم يذكر ابن عرفة الشرطين السادس والسابع وإنما ذكر السادس عياض 
والسابع القباب انظر الحطاب ولمواق. وإلى إهمال ابن عرفة ذكرهما أشرت بقولي: قلت اتحاد سكة 
ومعرفه بزنة قد أهمل ابن عرفه وإلى ما شتراط كون المردود 
مسكوكا أشرت بقولي ولابن رشد كابن يونس ورد مفهم نفي شرط سك ما یرد وإلى عدم اشتراط 
أشهب كون المردود نصفا فأقل أشرت بقولي وكونه نصفا فأدنى يذهب لنفي الاشتراط فيه أشهب. 
وإن يقل صارف دينار لمن صارف إذ لقيه بعد زمن كنت قد استرخصت مني زد فساعف بزيد 
درهم هبه نسا جاز ولم ينتقض الصرف. قاله ابن القاسم فيها. وعبارتها على نقل المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم : وإن صرفت من رجل دينارا ثم لقيته بعد أيام فقلت له: قد استرخصت 
الدينار فزدنى فزادك درهما نقدا أو لأجل فجائز ولا ينتقض الصرف. الحطاب: ولا يقال: الزيادة لما 
كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر فيفسد الصرف بتأخره» لأنها على مذهب 
المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس. وقال القاضي إسمعيل إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف 
أبطلت الصرف. ثم ذكر فرعا عن المسائل الملقوطة : لو قبض المشتري بعيرا فسرق فأعلم البائع فحط 
عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب» وكذلك لو حط 
عنه بسبب الخسارة فربح أو خشية اموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط. قال: 
والمسئلة في نوازل سحنون من جامع البيوع. فإن بالعيب رد بالبناء للمجهول أصل ما صارفه عليه 
رد بالبناء للفاعل الدرهما افترض عبد الباقي أن المردود الدراهم والذي في المدونة أن المردود الدينار 


Es‏ من عدم تر 
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لا لِعَيْهَا وَهلْ مُطْلََا أو إلا أن يُوجِبَهَا أو إن عُيْنَتْ تأويلآت 
وإ بداالعيب بهفلامرد لهك ذا ج افي الكتاب وورد 
رذ بسي فرواً وال واز 2 وفيهتأوي لعل والتوازي 
في الخلف بالحمل على الإطلاق للكل وائثنان على الوفاق 
بحمل نفي الردفي الدونه على الذي لم يوج باوقدعينه 


التذليل 


فلذلك جئت بالأول مبنيا للمجهول. ونصها على نقل المواق متصلا بما سبق: فإن كان الدينار رديئا 
فرده انتقض الصرف وأخذ منك الذي زادك مع دراهمه لأنه للصرف فيرد برده» وكذلك الهبة بعد 
البيع للبيع إن رد السلعة بعيب أخذها وإن بدا العيب به أعني الدرهم المزيد فلا مرد له كذا جا 
بالحذف في الكتاب المدونة» ونصها على نقل المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: ليس لك رد 
الزيادة بعيب تجده فيها لأن تلك الزيادة لم يقع عليها الصرف. ابن يونس: إذ لو شاء لم يزدك 
وهي هبة تطوع بها فلا يلزمه بدلها وذكر ما تقدم عن القاضي إسماعيل وانظر نص الأم في الترجمة 
الثالثة والعشرين من كتاب الصرف في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده 
في الصرف فيزيده وورد رد بسفر ولد المواز أعني الموازية وفيه تأويل على التوازي في الخلف 
بالحمل على الإطلاق للكل الحطاب في قول الأصل : وهل مطلقاء أي سواء أوجب الزيادة أو لم 
يوجبها عينها أو لم يُعيُنهاء فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب وهذا تأويل من حمل كلام الموازية 
على الخلاف للمدونة واثنان على الوفاق بحمل نفي الرد في المدونه على الذي لم يوجب الحطاب 
على قوله: أو إلا أن يوجبهاء هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق. والمعنى أن قوله في المدونة: 
ليس لك رد الزيادة لعيب فيهاء محمول على ما إذا لم يوجبهاء أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد 
بها عيبا ويبدلها ولا ينتقض الصرف» كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وعبد الحق قالوا: كما إذا 
قال له: نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس فقد أوجب 
الزيادة او بالنقل قد عينه الحطاب: في قوله: أو إن عينت هذا هو التأويل الثانى لمن حمل ما في 
الموازية على الوفاق لما في المدونة. والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا الزيادة فقال له 
أزيدك هذا الدرهم مثلاء فلا رد له إن كان زائفاء وأما إن لم يعين بل قال: أزيدك درهما فعليه 
البدل كما في الموازية. المازري: قوله في المدونة أو إلى أجل يرد هذا التأويل لأن الذي إلى أجل غير 
معين. التوضيح: في كلام عبد الحق إشارة إلى الجواب عن هذا لأنه تأول قوله: إلى أجل» على أنه 
قال أنا أزيدك» أو قال: تأتينى عند أجل كذا وكذاء فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا 
فليس عليه بدله لأنه راض يما وفع إليه ولم يلتزم غيره» بخلاف قوله: أزيدك درهما فإنه يحمل 
على الجيد. سند: الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها بطلت»› وكذا إن استغرق 


87 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وَإِنْ رَضِي بِالْحُضْرَةٍ يئقص قدر أو يكَرَصَاص بالْحُّضْرَةٍ أو رَضِي بإثْمَامِهِ أو بمَفْشُوش مُطَلَقَا صَمّ 
وأَجِيرَ عَلَيْهِ إن لَمْ يُعَيّنْ وَإنْ طَالَ تقض إِنْ قَامْ به 
وصح إن بحضرة الصرف رضي 20 بكرصاصأوب نقص عوض 
أوقبلالإتماَفيذي نأوالاا-2) منشوشأوماغش مطلقا قبل 
وأجبرَ الآبي لد القيام إن لم يسين أي على الإتمام 
وبعد كالطول انقض ان قام وهل مين غش كذا والبدل 


الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره. ابن عرفة: لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضى إن كان لمصلحة 
البيع. ابن عرفة أيضا : قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ینای قول اللخمي : يجوز أن يزيده 
قرضا يقرضه لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو سلف جر منفعة» وإن لم يكن لتمام عقد 
الصرف فلم يزده شيأ قال ويجاب بأن الممنوع السلف لإحداث نفع مقارن أو لاحق» وأما السابق 
فيستحيل كونه جره. الحطاب: هذا غير ظاهر لأن النفع لاحق وهو عدم نقض الصرف فتأمله 
منصفا. وصح إن بحضرة الصرف رضي بكرصاص أو بنقص عوض جريت على نسخة بنقص قدر 
بدل بنقص وزن لقول الحطاب : إن الأولى أحسن لشمولها نقص الوزن والعدد كما قال ابن غازي. أي 
قبل الإتمام في ذين وهو في كالرصاص الإبدال أو المغشوش من باب أولى وهو الذي يسمى بمصر 
معايرا قاله في التوضيح. قال وتسميه المغاربة النحاس. وني المدونة الستوق انظر الحطاب قلت: في 
القاموس درهم ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التائين زيف بهرج ملبس بالفضة وفي الحطاب 
والستوق قال عياض بضم السين والتاء كذا ضبطته والصواب بفتم السين وهو مما يغلط فيه العامة 
وهو الرديء وقال ابن يونس هو الذي عليه النحاس أو ما غش مطلقا بالحضرة أو بعد التفرق أب 
حكى الاتفاق على الصحة في الزائف ولو بعد المفارقة ابن بشير. نقله المواق ونقل في التوضيح نحوه 
عن اللخمى والمازري. انظر الحطاب وأجبر الآبى لدى القيام إن لم يعين أي على الإتسام جريت 
على ما اقتصر عليه ابن غازي من إعادة الضمير في قول الأصل : عليه إلى الإتمام الذي هو تكميل 
العدد والوزن وتبديل الرصاص ونحوه. ومفهوم قولي كالأصل: إن لم يعين» أنه إن كانت الدنانير أو 
الدراهم معينة لا يجبر على البدل وهو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب وغيره. قال الفاسي 
4 تصحيح كلام ابن الحاجب: وشهره ابن بشير. قاله الحطاب وقد تصحفت في المطبوعة كلمة 
الفاسي إلى القابسي فليعلم وبعد كالطول الكاف لإدخال المفارقة انقض أن بالنقل قام هذا مقابل 
بحضرة الصرف ومفهوم إن قام أنه إن رضي به صح وإن طال فهذا المفهوم هو المعتبر لأنه شرطي لا 
مفهوم قولي: بحضرة الصرف لأنه ظرفي جيء به هنالك للتفصيل في الطول بين نقص العدد ونقص 


چ و 1١‏ 


الوزن وليرتب عليه وأجبر الآبى إلى آخره انظر الحطاب وهل معينْ غش كذا أو البدل 


التذليل 
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عه شير 


كتقص الْعَدَدِ وَهَلْ مُعَيّنُ ما غشَ كَدلِك أو يَجُورُ فيه اْبَدَلُ ردد وَحَيْتُ تقض فَأَصْكَرٌ ديار إلا أن 


یتعداه اكير ينه ل الْجَمِيعٌ 

فە جوزت ر دوق أبوا بكالطول رضانقص العدد 
وحيثماتقررالنقض تقض مقاب ل أصغر دينار عرض 
فإنعدوالعيب ينقض أكبر لاال ل 0000 


فيه مجورٌ ترددٌ الحطاب أي وهل إذا كان المغشوش معينا كقوله بعنى هذا الدينار بهذه العشرين 
درهماء كما إذا كان غير معين فينتقض الصرف إذا قام به وأراد دي أو المعين يخالف غيره 
فيجوز في المعين إبدال المغشوش ولو كان بعد التفرق والطول؟ تردد المتأخرون في ذلك أي اختلفوا في 
نقل المذهب على طريقين أحدهما للخمي وأصله لأبي بكر بن عبد الرحمن أن المذهب كله على 
إجازة البدل ف المعين لأنهما لم ينترقا وف ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضا إلى وقت البدل. 
بخلاف غير المعين لأنهما افترقا وي أحدهما مشغولة والطريق الثانية عزاها في الجواهر حل 
المتأخرين وأصلها لابن الكاتب: أن القولين في المعين كغير المعين. وذكر الحطاب أنه إذا لم يقع 

تعيين كما لو قال: بعني عشرة دنانير بمائتي درهم فقولان: النقض للمازري وهو المشهور والثاني 
جواز البدل لابن وهب. وحكى اللخمي هذين القولين فيما إذا وقع التعيين من جهة دون أخرى»› 
ولم يحك في البطلان فيما إذا لم يحصل التعيين خلافا. فعلم أنه إنما يقول إن المذهب جواز البدل 
إذا كان التعيين من الجهتين أما إذا كان من إحداهما فقولان وإن لم يحصل تعيين فلم يحك في 


البطلان خلافاء خلاف ما يتبادر من المصنف أن التعيين كاف ولو من جهة واحدة. وقد أبوا 


بكالطول الكاف لإدخال التفرق رضا نقص العدد أي الرضا به هذا مذهب المدونة وصرح في التوضيح 
أنه المشهور وظاهر كلام ابن غازي أنه أنكر تفرقته بين العدد والوزن وقال إن عهدته عليه. 
الحطاب: وما قاله المصنف في ذلك نص عليه في المدونة وقاله غير واحد. فذكر من كلام المدونة 
وكلام أبي الحسن عليها وكلام النوادر ما يشهد له وأشار إلى أن في التنبيهات نحو ما لأبي الحسن. 
ثم ذكر وجها يكون به ابن غازي إنما اعترض على المصنف إطلاقه في نقص الوزن جواز الرضا مع 
أن اللخمى فصل فيه فأجاز الرضا في نقص وزن آحاد ما التعاملٌ فيه بالعدد دون غيره وذكر ما يمكن 
أن 20 به عن المصنف إذا كان الاعتراض من هذه الحيثية. فانظره والذي يظهر أن المواق وقف 
مع ظاهر كلام ابن غازي وأقره لقوله : انظر هذا مع قوله: بنقص وزن» واستظير عليه فهو يحتاج 
ال واستظهار قلت : كفانا الحطاب ما طلب المواق وحيثما تقرر النقض تقض مقابل أصغرٌ دينار 
عرض فإن عداه العيب ينقض أكبر لا الكل الحطاب في قول الأصل: وحيث نقض فأصغر دينار إل 
أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع» ي يعنى إذا قلنا بنقض الصرف لأجل الاطلاع على نقص في الوزن أو 
العدد أو في الصفة كالمغشوش» فإنه إنما ينتقض صرف أصغر الدنانير لا الجميع» ولا ينتقل عن 
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خليل وَهَلْ وَلَوَْمْ يُسَمْ ِكل ديئار ترد وَهَلْ يَنْفَسِمُ في السّكك أعَلاهَا أو الجَمِيع قَوْلان 

التسهيل اعبس يي EEE O.‏ 
قولين هل ينقض فيها الأعلى 2 فق طأوالجميع وف واأعءلى 
وهل على إطلاقه في مااتحد منهاالذي مر وانلمويك حد 
تسمية لكل دينار تقض كل تردد على الشيخ اعثرض 
إذلم يرجح أحدإنلم يسم للكلنقض الكل فالنقل انقسم 
إلى طريقتين لاببن خلف والازري مع مننايقتفي 
فالأل نهقض واحد فقطفي تسمية حكى بدون خلف 
ودونُ قولين حكلى وش هرا نقضالفرد حس ب كال غبرا 

التذليل الأصغر إلى ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى النقص أو الغش صرف الأصغر فينتقل إلى دينار أكبر منه. 


وهذا إذا كان الصرف على سكة واحدة» فإن اختلفت السكك فسيذكر ذلك المصنف. وذكر بالأثر 
تنبيها هو: إذا وقع الصرف على تبر ثم وجد في الدراهم زيوفاء فإنما ينتقض قدر صرف الدرهم فقط 
من التبر» وإن كان مصوغا فإن كان متساويا كأسورة لكاو فإنه ينتقض من الصرف قدر زوج 
أسورة فقط» حتى يجاوز ذلك» أما إن تفاوتت الأسورة في فيفسخ الجميع. قاله ابن رشد في رسم استأذن 
من سماع عيسى من كتابٍ الصرف. ونحوه في النوادر قال ابن رشد: e‏ 
بأحدهما دون صاحبه كالخفين والنعلين والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما 

جميعا والسكك فيها ذكروا قولين هل يُنقض فيها الأعلى فقط أو الجميع وهو أعلى خلاف ما 
يقتضيه التصدير في الأصل. الحطاب في قول الأصل: وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان» 
يعني أن الصرف إذا وقع على سكك متعددة وكانت مختلفة ففيها أعلى وأدنى فقال أصبغ : يختص 
الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب. وقال سحنون: يفسخ الجميع وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد 
والباجي ترجيح القول الثاني. واللم أعلم وهل على إطلاقه فيما اتحد منها الذي مر أو ان بالنقل لم 
يك حد تسمية لكل دينار تقض كل تردد على الشيخ اعتُرض ض إذ لم يرجح أحد إن لم يسم للكل نقضر 
الكل فالنقل انقسم إلى طريقتين لابن خلف هو الباجي والمازري مع من ذا يقتفي فالأل نقض واحد 
فقطفي تسمية حكى بدون خُلف ودونٌ قولين حكى وشهرا نقضا لفرد حسب كالذ بالإسكان غبرا 
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وشرط للبدل جِنِْيّة وَتَعْجِيلَ 
والازري أطلق القوين في تسمية ونفي ها كالقتفي 
وشههرانقضِالأصغر فقد ففي انتفاالتسمية النقل اتحد 
معنى فها ذا ببالتردد قصد لذذلك الحطاب ذكره انتقد 
وا لققتفي للمازري الحجزل رأيا هنا شارح أصل الأصسل 
والشرط إن يسزغ التبديل ٠‏ جنسيةالب د والتعجيل 
كذا لأصل الأصل والباجي له يأخذ بالحضرة ماشابدله 


كالعرض إن يسر بالذ أسالفه في البييع والصرف لدى ابن عرفه 


التذليل 


والمازري أطلق القولين في تسمية ونفيها كالقتفي وشهرا نقضا لأصغر فقد ففي انتفا بالقصر للوزن 
التسمية النقل اتحد معنى فما ذا بالتردد قصد لذلك الحطاب ذكره انتقد قال في قول الأصل: وهل ولو 
لم يسم لكل دينار تردد» أي وهل الحكم المذكور وهو فسخ أصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه دون فسخ 
جميع الصرف سواء سمى لكل دينار عددا من الدراهم أو لم يسمء أو إنما ذلك مع التسمية وأما إن لم 


يسم فينتقض صرف الجميع؟ تردد أي اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك. هذا معنى كلامه 


والذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا التردد بل ذكره يشوش الفهم؛ فإن المصنف في التوضيح ذكر في ذلك 
طريقين أحدهما للمازري وابن عبد السلام أن المذهب اختلف هل ينتقض جميع الصرف أو إنما ينتقض 
صرف أصغر دينار وهو المشهور سواء سميا لكل دينار عددا أم لا. والطريق الثانية للباجي أنه إن سميا 
لكل دينار شيأ فلا خلاف أنه ينتقض صرف دينار وإن لم يسميا فقولان المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف 
دينار. فأنت ترى الطريقتين متفقتين على أن الراجح من المذهب أنه إنما ينتقض صرف دينار. غاية ما 


ش فيه أن كلام الباجي يقتضي أنه لا خلاف في ذلك مع التسمية وليس في كلام المصنف ما يفيده فتأمله 
' منصفا. وساق كلام التوضيح والمنتقى وقال: إذا علم ذلك فقد علمت من كلامه أن الطريقتين اللتين أشار 


إليهما بالتردد هما طريقة الباجى وطريقة المازري ومن وافقه. فالمازري ومن وافقه يقولون: المشهور أنه لا 
ينتقض إلا صرف أصغر دينار سميا لكل دينار أو لم يسمياء ومقابل المشهور ينتقض الجميع سميا أو لم 
يسميا والباجي يقول: إن سميا فلا ينتقض إلا صرف دينار بلا خلاف وإن لم يسميا ففيه الخلاف 
والمشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار. وليس هناك من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد 
فافهمه والله أعلم. والمقتفي للمازري الجزل رأيا هنا شارح أصل الأصل والشرط إن يُسَوَعْ التبديل 
جنسية البدل والتعجيلٌ كذا لأصل الأصل هو ابن الحاجب والباجى له يأخذ بالحضرة ما شا بالحذف 
بدله كالعرض إن يَسْرَ بالذ بالإسكان أسلفه في اجتماع البيع والصرف لدى ابن عرفه 


التذليل 
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75 ° ت ا ا عو الم و ا ا و ف جره ف مات وك PET‏ 
وإن اسدّحق معَينُ سك بعد مفارقة أو طول أو مَصُوعّ مطلقا تقض وإلا صح وَهَلَ إن تَرَاضَيَا ردد 


وقالشرطماإليهأشهب 
وقوهوعٌأو توق عالخصومه 
وااشنع في العرض مع اليساره 
والنقض إن مين سك استحق 
وصح بالحضرة وِليُبْدَلْ وهل 


يجبر من منه استحق إن أبى 


من عع دم اشتراط ذين يذهب 
كماحذاابن الحاجب العبارة 
بعد مفارقة اوطول يحق 
إن رضيا إلافلاأوللبدل 


ترد في الحمل راذا الأقربا 


وقال شرط ما إليه أشهب من عدم اشنراط ذين يذهب وقوعَ أو توقع الخصومه من باب ذراعي 
وجبهة الأسد معترضا ما يقتضي عموده والمنع في العرض مع اليساره كما حذا ابن الحاجب 
العباره من حذا النعل قدَّرها وقطعها. المواق في قول الأصل: وشرط للبدل جنسية وتعجيل انظر هذا 
فهو فرع جواز البدل في الصرف وقد منع هو البدل بعد المفارقة» فيبقى إذا كان هذا بالحضرة. وقد 
تقدم قول الباجي: إن وجد نقصا قبل المفارقة فله أن يأخذ ما شاء. ولا ذكر ابن الحاجب الخلاف 
في البدل فرع ل الجواز وقال: شرط البدل الجنسية والتعجيل. قال ابن عرفة: هذا يقتضي منعه 
بعرض وليس كذلك بل بشرط عدم يسارة العرض المعتبرة في البيع والصرف انتهى نقل المواق وقوله : 

وقد تقدم قول الباجي إلى آخره أشار به إلى قوله عند قول الأصل: وإن رضي بالحضرة بنقص وزن 
إلى قوله: صح وقال الباجي إن وجد نقصا قبل التفرق فله أن يرضى أو يأخذ به ما شاء البناني: ولا 
ذكر ابن الحاجب الخلاف في البدل فرع على الجواز وقال شرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا 
لأشهب فيهما. قال ابن عرفة: هذا يقتضي منعه بعرض مطلقا وليس كذلك بل بشرط عدم يسارة 
العرض المعتبرة في البيع والصرف ويقتضي عموم قول 2 في الخصومة وغيرها وليس كذلك بل 
بشرط الخصومة أو توقعها بقرينة. والنقض إن معينٌ سك اسدّحق ق بعد مفارقة او بالنقل طول بحق 
سواء كان من الجهتين أو من إحداهما. وما ذكر من الانتقاض هو المشهور عند ابن شأس وابن 
الحاجب وغيرهماء وظاهر كلام الرجراجي وابن الكاتب أنه منتقض بلا خلاف» وظاهر الأصل أن 
الانتقاض معناه الفسخ وأنه لا يجوز البدل ولو رضيا بذلك وهكذا قال الرجراجي. وقال اللخمي يجوز 
البدل مع المراضاة ولو كان بعد الافتراق والطول قاله الحطاب وصح بالحضرة ولال وهل إن ر 0 ضيا 
إلا فلا أو للبدل يجبر من منه استّحق إن أبى تردد في الحمل را بالقلب والحذف ذأ الأقر 
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التسهيل حطابنناوذككرالتنقضاتفا قاأوعلىالشهور مع ماسلفا 


والنقض إن من بعد طولأوفرا ‏ قاستحقماسوه باحرا 


وصح من قبل اتفاقاأوعلى ال مشهور 0 


حطابنا قال ف قول الأصل : وإلا صح وهل إن تراضيا تردد» أي وإن ١‏ ستحق المسكوك المعين ولم 
يحصل طول ولا مفارقة بل استحق ق بالحضرة فإن الصرف صحيح لا ينتقض ويعطيه بدل المستحق. 
ثم اختلف المتأخرون ف نقل المذهب» هل محله ما إذا تراضيا يعنى الملصطرفين بالبدل» وأما إن لم 
يتراضيا بالبدل فلا يجبران عليه ويفسخ الصرف أو يجبر صاحب الدراهم المستحقة على البدل ويصح 
الصرف وإن لم يتراضيا؟ في ذلك طريقتان: الأولى منهما لابن يونس واللخمي والمازري والرجراجي. 
والثانية : لابن الكاتب وابن عبد السلام. هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف انظر بقية كلامه إن 
شئت وذكر النقض اتفاقا ا أو على المشهور مع بالإسكان ما سلفا من التردد. قال في تحصيله لكلام 
الأصحاب : : وأما إذا | ستحق بالحضرة فإن كان معينا اند نتقض الصرف كذلك بلا خلاف ف طريق 
الرجراجي وعلى المشهور في طريق ابن شأس ومن تبعه قلت: يريد بطريق الرجراجي ما نقل عنه 
قبيل هذا ولفظه: وقال الرجراجى: إن كان الاستحقاق بعد الطول أو الافتراق فالصرف منتقض ولا 
يلزم البدل بل لا يجوز» وإن كان قبل الافتراق والطول» فإن وقع على دراهم معينة على القول بأنها 
تتعين فالصرف منتقض والبدل جائز غير لازم وإن كان على دراهم غير معينة فالمذهب على قولين 
قائمين من المدونة أحدهما الصرف منتقض والبدل جائز وهو قول ابن القاسم والثاني الصرف والبدل 
لازم وهو قول أشهب انتهى وفي المطبوعة سقط اختل به المعنى فليكن ذلك منك على بال. وظاهر 
كلامه تناقض النقل عن الرجراجى في استحقاق المسكوك المعين قبل المفارقة والطول فإنه ذكر هنا أن 
طريقه أن الصرف منتقض والبدل جائز وذكره سابقا في الدين طريقهم أن الصرف صحيح إذا تراضيا 
بالبدل وأما إن لم يتراضيا فلا يجبران ويفسخ الصرف» وبالتأمل يظهر أن لا تناقض لأنهم قيدوا 
الصحة بتراضي البدل وقرن هو الانتقاض بأن البدل جائز غير لازم. والنقض إن من بعد طول أو 
00 يو أي المسكوك غير المعين بالحرا خبر النقض أول البيت وصح الصرف إن 
ستحق المسكوك غير المعين من قبل أي من قبل ما ذكر من المفارقة والطول اتفاقا أو على المشهور 
الحطاب متصلا بقوله المار: هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف» ويكون لم يتكلم على المسكوك 
غير المعين. والحكم فيه أنه إن حصل الاستحقاق بعد المفارقة أو الطول انتقض الصرف بلا خلاف 
على ظاهر كلام الرجراجي واللخمي» بل صرح بذلك ابن الكاتب فيما نقله عنه ابن عرفة. وأما إن 
لم يحصل مفارقة ولا طول فحكى في التوضيح عن بعضهم أنه لا ينتقض بلا خلاف وهو ظاهر كلام 
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ببالنظر الحطاب والصوغ إمضاهبالإطلاق لايسوغ 
والملستحق له الإمضاء اصرفوا في كل ان لم يخر الصطرف 
وحضر الذي اسدّحِق والعفوض 1 ا ل و د مرو a A‏ 


| اللخمى والمازري وابن الكاتب وابن عبد السلام» وظاهر كلام ابن الحاجب أن فيه خلافا والمشهور 


عدم النقض. وظاهر كلام الرجراجي أن الصرف منتقض على قول ابن القاسم ولكن يجوز البدل» 
وظاهر المدونة أن مذهب ابن القاسم أنه إذا استحقت الدراهم قبل المفارقة والطول انفسخ الصرف 
سواءً كانت معينة أو غير معينة» لكنه إذا أبدلها له بالحضرة وتراضيا جازء وأن أشهب يقول 
بالفسخ في المعينة وبعدمه في غيرها. وأما إن حصل طول أو افتراق فإنه يفسخ الصرف والمسئلة كثيرة 
الاضطراب وهذا محصل النقل فيها. ثم ساق نصوص الأصحاب ليراجعها من أراد ذلك. ثم قال: 
إنما قلنا: إن المصنف سكت عن المسكوك غير المعين لأنه قيد المسكوك أُوَلَ كلامه بقوله: المعين ثم 
قال: وإلا صح فإذا أدخلناه في قوله: وإلا اقتضى كلامه أنه يصح الصرف في استحقاق المسكوك غير 
المعين ولو حصل الطول والمفارقة» اللهم إلا أن يقال: يؤخذ من كلامه انفساخ الصرف مع المفارقة من 
باب الأولى لأنه إذا حكم بانتقاض الصرف مع الطول أو المفارقة في المسكوك المعين» فأحرى في غير 
المعين. انظر البقية والتبرَ كمسكوك جعل بالنظر الحطاب قال: إن قيل: ذكر المصنف حكم المصوغ 
والمسكوك فما حكم التبر؟ قلت: الذي يظهر من كلام الرجراجي وابن عرفة أن حكمه حكم 
المسكوك. والله أعلم. والمصوغ إمضاه بالقصر للوزن بالإطلاق كان استحقاقه بحضرة العقد قبل المفارقة 
والطول أو بعد أحدهما أو بعدهما لا يبغ الحطاب: ولم أر فيه خلافا. ابن الحاجب: لو استحق 
المصوغ انتقض مطلقا. ابن عبد السلام: لأن المصوغ مراد لعينه فينتقض البيع بسبب استحقاقه فكيف 
بالصرف. ولا فرق بين أن يكون من الجهتين أو من إحداهما. قاله الحطاب والمستحق له الإمضاة 
بالنقل اصرفوا أي اجعلوه إليه. والخطاب للحكام والمفتين في كل مما ينتقض الصرف باستحقاقه من 
مسكوك ومصوغ وغيرهما ان بالنقل له يخر الصطرف أي بشرط أن لا يكون أخبره مخبر أن 
المستحق ليس ملكا للصارف وحضر الذي استّحق والعوض الحطاب: شرط في المدونة في إجازة ذلك 
حضور الشىء المستحق والثمن الذي يأخذه المجيز. قال فيها: ومن اشترى خلخالين من رجل 
بدينار أو دراهم فنقده ثم استحقهما رجل بعد التفرق وأراد إجازة البيع واتباع البائع بالثمن لم يجز 
ذلك. ولو استحقهما قبل تفرق المتبايعين واختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ 
الثمن مكانه؛ ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم يجز؛ ولو افترقا لم أنظر إلى ذلك الافتراق 


التذليل 
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وَجَارَ مُحَلى وَإِنْ وبا يَخْرِيٌ مِنْهُ إن سبك بأحدِ التّقدَيْن إِنْ أبيحت وَسَهِرَتْ 


ena A‏ ا وما حضور بائع بمفترض 
وإن يكن ثوبا متى يسبك خرج شي وإلا الي الذي اندرج 
وإنمايحل ذا إن عجلا كل وسمرت aE‏ 
ولكنه إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو المبتاع مكانه فذلك جائز وإن غاب 
الخلخالان لم يجز. انتهى نقل الحطاب وفي مطبوعته بعض الأخطاء. المواق: ابن يونس: يريد لأن 
رب الخلخالين قد ملك فسخ البيع فرضاه بتمامه بيع مبتدأ فلا يجوز حتى يحضر الخلخالان. وما 
حضور بائع بمفترض التونسي: لو أمضاه في غيبة البائع وطاع المبتاع بدفعه ثمنه ليرجع به على 
بائعه جاز. ابن عرفة : هو ظاهرها. 
وبيع ما حليته من صنفي العين بأن حلي بذهب فقط أو فضة فقط. بما قابل صنفها أعني الحلية 
يحل مع أن الأصل المنع ولكن أحل للضرورة. وهو شامل لا حليته قائمة ظاهرة كالسيف والمصحف . 
إذا صفحا بالحلية» ولا حليته منسوجة فيه كالثياب المنسوجة بذلك والمطرزة به بشرط أن يكون هذا 
الثاني يخرج منه إن سيك شىء وإلا فلا عبرة بالحلية. على هذا اقتصر الحطاب. المواق: ابن بشير: 
ويلحق بالمحلى الثياب المعلمة إذا كانت أعلامها إذا أحرقت خرج منها ذهب فيكون حكمها حكم 
السيف المحلى» فإن كانت أعلامها لو أحرقت لم يخرج منها شيء فقد تردد اللخمي هل يعتبر ما 
فيها من الذهب أو لا يعتبر لأنه كالمستهلك. وإلى النوع الثاني بشرطه أشرت بقولي كالأصل وإن يكن 
ثوبا متى يسبك خرج شيء وإلا ألغي الذي اندرج على ما مر آنفا أن الحطاب اقتصر عليه. ثم قلت 
وإنما يحل ذا المذكور من بيع المحلى بغير صنف حليته إن عجلا كل من العوض والمحلى. ابن 
عرفة: ومباح المحلى تبيع له ذهب أو فضة في جواز بيعه بها أو بذهب ومنعه ثالثها نقدا ويفسخ 
لأجل ورابعها یکره له للخمي مع غيره عن سحنون» ومحمد بن عبد الحكم› وابن القاسم مع 
لمراعاة هذا الخلاف مع ما فيها هي من أصلها من الخلاف حسبما مرء وبه أفتيت البزازين لشدة 
حاجتهم وحاجة من يشتري منهم لذلك» والحمد لله على خلاف العلماء. وسمرت حليته عليه 
بحيث يكون في نزعها ضرر. الباجي: كالفصوص المصوغ عليها وحلية السيف المسمرة عليه وحلية 
السيف المسمرة في حمائله وجفنه وأما القلائد التى لا يفسد غير نظمها فظاهر المذهب أنه لا تأثير لها 
في الإباحة. وقد تصحفت كلمتا يفسد غير في الحطاب إلى تفسد عند فليكن ذلك منك على بال. 
اللخمي : لم يختلفوا أنه إذا كانت الحلية منقوضة وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف وحليته 
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التسهيل RE‏ تناج ...+ ا ا جلا 
التدنليل بجنسها نقدا أو إلى أجل. قال: وأرى إن كانت قائمة بنفسها صيغت ثم ركبت وسمرت أن يكون 


حكمها حكم المنقوض لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سمرت بمسمار. ابن بشير إن أمكن تمييز العين 
من العرض دون فساد ولا خسارة في رده فغير معتبرة» وإن كانت لا تزول إلا بفساد فهى معتبرة» 
وإن كانت تزول بغير فساد لكن يؤدي على ردها ثمنا ففيه قولان للمتأخرين نقله الات بالمعنى 
وذكر قبله أن ابن راشد ذكر القولين عن المتأخرين. ولفظ ابن عرفة: ابن بشير ما أمكن نزعه دون 
فساد وأجر كمنفصل ومقابله معتبرء وفيما بأجر فقط قولا المتأخرين. الرهوني: وكان شيخنا الجوي 
يقول: الأجر الكثير كالفساد. وهو ظاهر انتهى وحلت فيها: وما حلي بالفضة من ثوب أو سرج أو 
قدح أو سكين أو لجام أو ركاب مموه أو مخروز عليه أو جُزز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيعه بفضة 
وإن قلت حليته» لأن اتخاذ هذه الأشياء من السرف بخلاف ما أبيم اتخاذه من السيف المحلى 
والملصحف والخاتم. وكان ملك لا يرى بأسا أن يحلى ا لصحف وكان يكره هذه الأشياء التي تصاغ من 
الفضة مثل الإبريق ومداهن الفضة والذهب ومجامر الفضة والذهب والأقداح اللّجّم والسكاكين 
المفضضة وإن كانت تبعاء وكره أن تشتر تشترى انتهى نقله الحطاب. قال: والجرز نوع من السلاح وهو 
بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي. ذكره في التنبيهات. قال: وقال أبو الحسن قال عياض: ظاهره 
يعني الكلام المتقدم فيما لم يبح اتخاذه أنه يباع بالذهب ونحوه في كتاب ابن حبيب» وجوزها 
بالعروض» وإنما منع بيعها بما فيهاء لكن قوله بعد هذا: وكره أن تشترى يرفع الإشكال. والأصل 
فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع والصرف لغير 
ضرورة» إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من دينار أو من العروض وذلك على أصل ما تقدم من 
جمع البيع والصرف انتهى كلام الحطاب. البناني : لا كان الأصل في بيع المحلى هو المنع لأن في 
بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب- يريد: أو بيع فضة وعرض بفضة- وفيه بغير صنفه بيع 
وصرف في أكثر من دينار وكل منهما ممنوع لكن رخص فيه للضرورة كما ذكره أبو الحسن عن عياض 
شرطوا لجواز بيعه هذه الشروط فما كان غير مباح الاتخاذ ليس من محل الرخصة فلذا لا يباع إلا 
على حكم البيع والصرف كما صرح به أبو الحسن. وذكر أن في قول الباجي: أو سيف على حمائله 
أو جفنه» جواز تحلية الحمائل. مسج كانت الحلية تبعا أو لا. هذا تفسير الإطلاق في الأصل على 
النسخة التي جريت عليها من إثبات بغير صنفه قبل كلمة مطلقاء وهي التي كتب عليها المواق وقال 
البناني : في بعض النسخ: بغير صنفه › وهذا هو الملائم لما بعده وي تقديره على نسخة سقوطه 
ليتناسب الكلام. انتهى أما على نسخة السقوط وعدم التقدير فتفسير الإطلاق هو كما قال الحطاب 
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الج 


وزد إذا بالصنف بيع كوئهيا لثاوهمل إذا نسبت وزئها 
أو عدلها خلف وذا الصنفين بع بلاخلاف بالأقل إن تبع 
كلاهماالجووهر والبعض أحل ذلك بالأكثر والبعض حضل 


الذي 


سواء بيع بصنف حليته أو بغير صنف حليته. وزد إذا بالصنف أي بصنف الحلية بيع المحلى مع 
الشروط الثلاثة كونها ثلثا بالإسكان الحطاب: يعنى أن المحلى إذا بيع بغير صنف حليته فيشترط 
فيه الشروط المتقدمة فقط» وإن بيع بصنف حليته اشتُّرط في ذلك شرط رابع وهو أن تكون الحلية 
الثلث وهل إذا نسبت وزنها أو عدلها أي قيمتها إلى ثمن الجميع خلف الحطاب: يعني إذا بنينا 
على المشهور من أن التبع الثلث» فهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن؟ قولان مشهوران. انتهى ابن 
شأبن: هل تعتبر اليسارة في القيمة أو في الوزن؟ قولان: النظر إلى القيمة لأنها المقصودة. وإلى الوزن 
لأنه المعتبر في جوهر النقدين. قال بعض المتأخرين والصحيح الأول. انتهى الباجى: الظاهر من 
المذهب أن الموازنة بوزن الحلي وقيمة المحلى وقد رأيته نصا لبعض شيوخ القرويين ولفظ الموطإ 
يقتضى اعتبار قيمة الحلى دون وزنه» فإن لم يکن تجوزا ف العبارة فهذا خلاف ما قدمناه والصواب 
في ذلك الاعتبار بالوزن لأن كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنما يعتبر فيه بوزنه 
دون قيمته كالتساوي والتفاضل. انتهى المواق بعد أن ساقه مختصرا بالعنى كعادته متصلا بقوله : 
وظاهر المذهب أن الاعتبار في ذلك بوزن الحلي لا بقيمته» ابن يونس: كالقطع في السرقة وكالزكاة 
إنما يراعى في ذلك الوزن» فكذلك هذا فإذا كان وزن الحلي مائة وقيمة النصل مائتين فهي تبع. 
وظاهر المدونة وكتاب ابن المواز خلاف هذا. الحطاب: قال في التوضيح: ما ذكرناه من أنه تنسب 
قيمة الحلية أو زنتها إلى مجموع ثمن المبيع فإن كانت ثلثه جازء هو المذهب الذي قاله الناس» 
ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة المحلى» فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع» وليس كذلك, لأنه إذا 
نسبت إلى المحلى فكانت ثلثه كانت ربع الجميع. وذا الصنفين بع بلا خلاف بالأقل إن تبع 
كلاهما الجوهر والبعض أحل ذلك بالآكثر والبعض حظل الحطاب في قول الأصل: وإن حلي بهما 
لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر أي فإن كانا تبعا للجوهر فيباع بالأقل منهما قولا واحدا. قاله 
صاحب الإكمال. وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان. انظر ابن عرفة والتوضيح. انتهى المواق: 
اللخمى : لم يختلف في الحلى يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهرء والذهب والفضة الثلث فأقل» 
واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر أنه يباع بأقل ذلك. ابن بشير: هل يباع بكل واحد کائنا ما كان أو 
يعتبر الأقل من العين فيباع به؟ قولان. والذي في الكافي: إذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة 
والجوهر وكان الذي فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب معجلاء 
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وَجَارَت مبَادَلة القليل المَعْدُودٍ دون سَبْعَةِ 


فنيهوكانقدأحل بالأقل 
وهاهنانذكرفيماصنفه 


وتشثهر النع وفيها لا أرى 
واقبل مبادلة مابلعكدد 


97 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


فقطففمئلكإى ىالنعرجع 
وذا الذي اللخمي أقيس جعل 
رباالفتى والسيدابن عرفه 
للم في دار ح رب أن مرى 
تود وا بيدا ان الال و سكل 


جر التعامل به في البلد 


00 


وقل دون سبعة eas‏ 
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وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد. انتهى انظر هذا مع 
خليل. قلت: نظرته معه فعدلت عن صنيعه. و إن لصنفي العين جمع فقط فملك اي n‏ 
رجع فيه وكان قد أحل بالأقل وذا الذي اللخمي ايس ج جعل المواق: ولم يذكر خليل الحلي يكون 
ذهبا وفضة أحدهما الثلثان والآخر الثلث هل يباع بأقل ذلك؟ فمنعه ملك في المدونة. قال اللخمي : 
والجواز أقيس وقاله أشهب إذ لا فرق في هذا بين الحلي والسيف لأن كليهما فيل بوجه جائزء فإذا 
رأى أن التبع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله انتهى قال في التنبيهات: وذكر في 
الكتاب بعد هذا مسئلة الحلي يكون فيه الذهب والفضة وأحدهما ثلث والآخر ثلثان أنه لا يباع 
بشيء مما فيه ولكن بالعروض» وعند أشهب وعلي يباع بأقلهماء ورواه علي عن ملك» وقد حكاهما 
ابن القاسم عنه في المستخرجة وكتاب محمدء وقال: رجع ملك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على 
حال. ظاهر مسئلة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة وعليه تأولها فضل. وهاهنا ذكر فيما صنلة رب 
الفتى والسيدٍ ابن عرفه وشهر المنع المواق: ذكر ابن عرفة هنا أن المشهور منع الربا بين السيد 
وعبده وفيها لا أرى لمسلم في دار حرب أن يرى يعمل بالربا مع الحربي المواق: وفي المدونة: لا 
أرى لمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا مع حربي. قلت فليتق من بأرض 0 بالنقل القاموس 
الإفرنجة جيل معرب إفرنك والقياس كسر الراء إخراجا له مُخرّح الإسفنط على أن فتح فائها لغة 
والكسر أعلى حل ولا خصوصية بل ذكرتها لأن غالب تعامل الناس خارج دار 0 مع أهلها. 
واقبل مبادلة ما بالعدد جرى التعامل به في البلد هذا مراد الشيخ بقوله: المعدود وقل دون بع 
الحطاب : المبادلة بيع المسكوك بالمسكوك من نوعه عددا من غير وزن. قال ابن عبد السلام: فإنه إن 
دخل الميزان فيها عادت مراطلة والنظر يوجب منعها على الوجه الذي ذكروه» لأن الشرع طلب 
المساواة في القدرء والعلم بها غير حاصل في المبادلة فلا يجوز. وقصد المعروف على انفراده لا يصلح 
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وو 


خليل بأوزَنَ مِنْهًا سدس ف 

التسهيل يز 0 ا a‏ ذا الحدآحاداتوازي أورّنا 
منها بسدس سدس A Nes‏ اا ش11 

التذليل أن يكون مخصصا لتلك العمومات الدالة على طلب المساواة فإن الحق في طلب المساواة ليس حق آدمى 


بل هو من حق الله تعلى انتهى. وقال في التوضيح: والأصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل 
بالعدد رأوا أن النقص يجري مجرى الرداءة» والكمال يجري مجرى الجودة» ولأنه لما كان النقص 
حينئن لا ينتفع به صار إبداله معروفاء والمعروف يوسع فيه ما لا يوسع 5 غيره بخلاف التبر 
وشبهه انتهى ثم قال بعد ذلك ورأوا أن قصد المعروف يخصص العمومات كما في القرض. ألا ترى أن 
بيع الذهب بالذهب نسيئة ممتنع » فإذا كان على وجه القرض جاز. وقال ابن عرفة: المبادلة» ابن 
بشير بيع العين بمثله عددا والمذهب حرمة بيع دينار بدينارين. قال اللخمى : وأجازه الملخزومى 
وعلى المعروف إن اتحدا في الصفة والقدر والعدد فواضح انتهى ويريد والتعامل بالعدد وأما لو كان 
التعامل وزنا لم تجز إلا بالوزن وتعود مراطلة كما سيأتي في كلام التوضيح. ثم قال وللمبادلة شروط: 
الأول: أن تكون في القليل ثم فسره بقوله: دون سبعة قال في التوضيح: فلا يجوز له بدل سبعة 
بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل الجمع » وتجوز في الثلاثة اتفاقا لأنه أقل الجمع» ومذهب 
المدونة الجواز فيما بينهما. انتهى وقال ابن عبد السلام لا أصل لهذا التحديد إلا ما تدل العادة على 
المسامحة فيه. وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: المعدود يعني أن من شرط المبادلة أن تكون في المعدود 
أي في الدراهم والدنانير التي يتعامل بها عددا. قال ابن عبد السلام: فلا تجوز إلا في الدنانير 
والدراهم إذا كان التعامل بها عدداء وأما إذا كان كالمجموعة وشبهها أو كان الذهب أو الفضة تبرا 
أو مصوغا فلا يجوز إلا بالوزن فتعود مراطلة لأنه إذا كان التعامل عددا صار البعض اليسير يجري 
مجرى الرداءة والكمال مجرى الجودة بخلاف التبر ونحوه انتهى ونحؤه في التوضيح. انتهى وقد 
5 هذين ا كما 0 وأشرت إلى قول ابن عبد e‏ لا أصل لهذا التحديد إلى ا 
الحطاب : قوله : 5 هذا شرط ثالث وهو أن تكون الزيادة في الوزن واحترز بذلك من الزيادة في 
العدد فلا تجوز المبادلة» قاله ٤‏ التوضيح وقاله القباب وحكاه عن المازري فذكر نص القباب وفيه أن 
أهل المذهب لم يذكروا غيره وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة 
واحدة وأن المأزري لم يرض هذا. وأشرت إلى رابعها فقلت بسدس سدس بالإسكان فيهماء وليس من 
حذف الواو» وإنما هو من باب جاءوا رجلا رجلا لأن مثل هذا ليس موضوعا للدلالة على اثنين فقط. 
انظر الرهوني. الحطاب : وقوله : : بسدس سدس » هذا شرط رابع ذكره ابن الحاجب وابن شأس وابن 
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00 ان له يدر ففل فاإن دار ككأنقص دري 
أجودفى جوهره أو ض ربه فامنع إن العروف لم يقصدبه 


جماعة التونسي وذكر أن ابن عرفة قال: أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير 
واحد القول ر النقص» وهو ظاهر ما نقله الشيخ. ثم ا ابن عرفة قال إن ظاهر اللخمي 
والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وابن رشد الاتفاق على المنع في الدنانير الكثيرة النقص ولم 
يحدوا فيه حداء وهو اختيار بعض من لقيناه وقال ابن شأس: أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار 
وقيل: دانقان وعزا ابن عبد السلام الأول للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدًا بل فرضاء 
ونصها: ولو أبدل ستة دنانير تنقص سدسا سدسا بستة وازنة فلا بأس به. انتهى وقال القباب في 
شرحه: أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط» وقد جاء لفظ السدس في المدونة» وهو محتمل للتمثيل 
والشرطية» ثم ذكر أن مقتضى اللخمي والمازري عدم اعتبار هذا الشرط. ابن عبد السلام: وعندي أن 
السدس كثير ولا ينبغي أن يجوز من ذلك إلا ما جرت العادة أن يسامح فيه عند رخص الفضة أو 
كساد البيع. انتهى وسأشير إلى ما انتقد به هذا الشرط كما أشرت إلى ما انتقد به حد القليل. وذكر 
الحطاب عن التوضيح أن من شروطها أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون بغير المراطلة وأن تكون واحدا 
بواحد احترازا من واحد باثنين. وذكر عنه أن اللخمي اشترط اتحاد السكة. عبد الباقي: ولا يشترط 
اتحاد السكة خلافا للخمي. وسكت عنه البناني. قلت: لذلك لم أذكره واستغنيت عن ذكر شرط أن 
تكون بلفظ المبادلة وبغير المراطلة بذكر كل على حدة» وقد قدمت شرط أن تكون واحدا بواحد. كما 
استغنيت عن ذكر شرط المناجزة الذي ذكره القباب عن بعض المتأخرين بما قدمت أول الفصل من 
حرمة النساء في النقد» وصرحت بشرط أن تكون على وجه المعروف الذي 5 القباب أيضا عن 
بعض المتأخرين وذكر أنه ماخوذ من لفظ المدونة وذكر الحطاب أنه يوخذ من كلام المؤلف فقلت ٠٠‏ 
بالنقل لم يدر فضل فإن دار كأنقص ذر, أجودَ في جوهره أو ضربه فامنع إذ العروف لم ياب ب٠‏ 
الحطاب في قول الأصل: والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جازء يعني أنه إذا كان أحد 
النقدين أجود في الجوهرية من الآخر إلا أنه أنقص في الوزن» وكان الآخر أردأ في الجوهرية إلا أنه 
أوزن» فإن المبادلة ممتنعة لدوران الفضل من الجانبين فدخلتها المكايسة› وقد تقدم أنها إنما تجوز 
على وجه المعروف. المواق: أما إذا كان الأجود أنقص» ففى المدونة: إذا كان الناقص أفضل في عينه 
من الوازن فلا خير فيه. اللخمي: وكذا إن كانت سكته أفضل منع. فلو قال: والأنقص أجود أو 
أفضل سكة ممتنع لتنزل على المدونة واللخمي. وكتب على قول الأصل: وإلا جاز» يدخل به أن 
الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائزء وهذا قول ابن القاسمء وأما ملك فمنعهء قالوا لأن اجتماع 
النقص مع الرداءة بمنزلة ما نقص منه أكثر من سدسه. وإلى هذا أشرت بقولي 
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والأوزن الأجصود عند العتققي جازوءعندملك ممااتقي 
قالوا لزيد النقص فيماقابله على الذي يعرف في المبادلسسه 
والحد للنقص بسدس منتقد كمثل ماانتقد تحديدالعدد 
كذامراطلة صسنفف اتحد جازت بصنجة على القولالأسد 
أوكقتين هبهما لم يوزنا قبل على الأرجح a‏ 


والأوزن الأجودُ عند العتقي جاز وعند ملك مما اتقي قالوا لزيد النقص فيما قابله على الذي 
يعرف في المبادله ثم قلت والحد للنقص بسدس بالإسكان منتقد كمثل ما انتّقد قد تحديد العدد وفاء 
بما وعدت به من الإشارة إلى قول ابن عبد السلام: وعندي أن السدس كثيرٌ إلى آخره كذا مراطلة 
صنف اتحد ابن عرفة : المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك جازت بصنجة المواق : سمع ابن 
القاسم : لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة. ابن رشد: هى أصح لتيقن المماثلة انتهى قال في 
الإكمال: اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز المراطلة إلا بكفتين» وقيل: بالمثاقيل» 
وهو أصوب. مصطفى: وما صوبه سبقه إليه المازري وصرح بذلك ابن شأس تبعا لهماء ولمراد 
با مثاقيل كما قاله الأبي الصنجة. قلت: : فك هذا الخلاف أشرت بقولي على القول الأسد وقد حكى 
ابن الحاجب القولين» ولم أعول على تعقب ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح بأن الخلاف ليس 
ف الجواز إنما هو في الأرجح»› ولا بقول ابن عرفة : كلام ابن الحاجب يقتضى وجود القول بمنعه ف 
الصنجة ولا أعرفه» لرد مصطفى ذلك بما تقدم. أو كفتين المواق: فيها: وجه المراطلة اعتدال الكفتين 
ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء. راطل أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم 
س ريه e‏ 
السكى ا لا يجوز بيع السكى حزان واد آنه عبد اخ لأنه متفق i‏ وقيل عن 
القابسي: إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن 
دراهمه أو ذهبه. وفي ابن يونس: والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه أو 
مثل وزن ذهبه. وفي الموطا: لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن الذهبين 
واحدا. كذا 5 المطبوعة إنما يأخذ مثل دراهمه وكأنه سقط منه لفظ وزن والأصل مثل وزن دراهمه . 
عبد الباقى: وبالغ على جوازها بكفتين فقط بقوله: ولو لم يوزنا. البنانى: تخصيصه الخلاف 
بكفتين هو مقتضى قول المتيطي ما نصه: قال أبو الحسن القابسي وأبو القاسم ابن محرز: إذا كان 
الذهبان مسكوكين أو أحدهما فلا تجوز المراطلة بهما في كفتين إلا بعد المعرفة بوزن أحدهما لأن ذلك 
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واأمافاعا ةم ةوفه .م قور ةف ايم مثو و ءاي ويه وف يه قمر فاه فو مار ةو مون وم ور و مارو فوا و وا ومن ةوفه يار م واوا و ووواوا مام م و ووه ماو و ما ماد مم مه 


معو رم اه وا عه ل فاه واه اع و اهف حا ع الوه تق أ فلوو وهاه مهم وا ساح ولاقام ءام ميمه والقوم هنا 
عن دوران الفضل كلباداله نهوا وبعض لا يروق ذاك له 
فامنع لهمإن بعض شق نزلا ع نالقابل وبعخضه علا 


من باب بيع السكوك جزافا وهو بخطر لا يجوز انى لكن ت الزات ينوه الخلافف اا 
الصنجة إذا جهل قدرها› وهو ظاهر؛ قال فى في التوضيح: عياض على قول القابسي إذا كان عددا 
فلا بد من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير» بخلاف الوزن لأن معرفة وزن أحدهما 
معرفة لوزن الآخر. انتهى والقوم هنا عن دوران الفضل كالمبادله نهوا ابن عرفة: فالموزونان إن 
اتحدا في الجودة أو اختص بها كل أحدهما أو كانا في الرداءة كذلك جازء وإن اختص بعضه 
بجودة وبعضه بزداءة لم تجز. ابن حارث وابن رشد وابن بشير اتفاقا وبعض ا برد لاط له 
الرهوني : انظر ما وجه منع دوران الفضل في المراطلة مع أن المماثلة التي شرطها النبي صلى الله 
عليه وسلم في الذهب بالذهب والفضة بالفضة موجودة» ولا يمكن أن يجاب عن ذلك بأن المراد 
الممائلة ف الوزن والصفة معا لجواز مراطلة الجيد بالرديء والجيد والرديء بالرديء وقياس ذلك 
على المبادلة لا يصح لأن ذلك رخصة للضرورة مخصوصة بالعدد اليسير بشرط المعروف ومع دوران 
الفضل ينتفى المعروف. وقد قال الباجى في المنتقى عند قول الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندنا في 
بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة 
دنائير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين واحداء ما نصه: وهذا كما قال لأنه لا يراعى في مراطلة 
الذهب بالذهب والورق بالورق العدد» وإنما يراعى فيه الوزن سواء كانت كلها مجموعة أو فرادى 
أو قائمة أو كان أحد العوضين مجموعة والثانية فرادى أو قائمة» ووجه ذلك أن الاعتبار بالوزن. 
انتهى محل الحاجة منه بلفظه فتوجيهه يقوّي الإشكال الذي ذكرناه وكلامه صريح في جواز 
المراطلة مع دوران الفضل من الجانبين بغير السكة والصياغة لتصريحه بجواز مراطلة المجموعة 
بالقائمة» وقد نصوا على أن للقائمة حسن الجوهرية وللمجموعة رداءتها مع حسنها بكثرة 
الآحاد. فتأمله بإنصاف. ولم أرَ من تعرض لهذا الإشكال فضلا عن الجواب عنه والله أعلم. انتهى 
كلام الرهوني. قلت: قال الحطاب عند قول الأصل سابقا كنقص العدد» والدراهم المجموعة هي 
المجموعة من أنواع متعددة من ناقص ووازن وكبير وصغير والمعتبر فيها الوزن. والقائمة هي الدراهم 
التي من نوع واحد جيد كامل فى الوزن إذا جمعت زادت ف الوزن. والفرادی كالقائمة إلا أنها 
إذا جمعت نقصت. وللشيخ ا الموضوع انظره ي حاشية رون عند قول الأصل : فيما 
يأتي ودار الفضل بسكة إلى آخره فامنع لهم إن بعض شق نزلا عن المقابل وبعضة علا 
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إن كان أحدهنا أو بعضة أجو لا أذ واجود والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجردة 
وَمَفْشُوش بيه وبخالص وَالأَظْهَرٌ خِلافة لِمَنْ يكره 

وأجزان أردأ أعلى قابلا أو إن علابعمض وبعض مائلا 
والصوغ والسكة كاالجودةفي تأوي لالأىكثر لد ك انف 
هناوعن سلفه النفي ذكر لذك في التوضيح عنهم وأقر 
من أجل ذاصوبه الزرقاني هناوعنهسك البناني 
وجاز مغشوش لمن ليس يشش بخالص أومابقدرالفش فغش 


وأجز ان بالنقل أردأ أعلى قابلا أو إن علا بعض وبعض ماثلا المواق في قول الأصل: وإن كان أحدهما 
أو بعضه أجود لا أدنى وأجود» لو قال: وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع › وإلا جاز 
لتنزل على ما يتقرر. ابن بشير: إن استوى الذهبان في العين فلا شك في الجوازء وإن اختلفا ولم 
يختلطا فكذلك. وإن اختلطا حتى كان أحد الذهبين أردأ ومعه أجود فهاهنا ينظرء فإن كان المفرد أردأً 
أو أجود من جميع المختلط الذي يقابله فلا خلاف في الجوازء وإن كانت المنفردة تساوي أحد 
المختلطين فأجازه ابن القاسم لأن الفضل في أحد الجهتين. ابن يونس: تحصيل ذلك أن تنظرء فإن 
كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من إحدى الذهبين وأردأ من الأخرى لم يجزء وما سوى ذلك 
فجائز انتهى كذا في المطبوعة في أحد الجهتين بالتذكير والصواب إحدى والصوغ والسكة كالجودة في 
تأويل الاكثر بالنقل لدى المصنف هنا في المختصر وعن سلفه أعني به ابن عبد السلام النفي ذكر لذاك 
كٍ لو م وأقر من أجل ذا صوبه الزرقاني هنا 5 سكت اي عبد الباثي ف 2 
السلام وأقره من أن الأكثر عدم اعتبارهما فصوابه ليسا كالجودة وسكت عنه البناني. المواق: انظر هذا 
فإنه مشكل قال ابن رشد: في المدونة وغيرها أن السكة والصياغة والعدد ملغاة في المراطلة. ابن بشير: 
المشهور أنه لا يدور فضل بسكة لأنها غير زائدة على العين وإنما هي علامة يميز بها. ابن يونس 

ظاهر النصوص أن لا تراعى سكة ولا صياغة وجاز مغشوش السياق في المراطلة وحكم ا به 
وصرفه يستفاد من ذلك لأن العلة إنما هي خوف الغش به أن ليس يغش مضارع غشه غشا من باب 
قتل والاسم غش بالكسر لم ينصحه وزين له غير المصلحة. قاله في المصباح . قلت: لولا شيوع اللحن 
بالكسر ما ذكرت هذا الضبط لأن الماضى مفتوح مضعف معدى غير مذكور فيما شذ كسر مضارعه. ولم 
أذكر قول الأصل لمن يكسره لأن المدار على انتفاء الغش» فقد قيد ابن الحاجب الجواز الذي حكى 
عليه ابن رشد الاتفاق بما إذا أمن أن يغش به مع كسره. قال في التوضيح : .وان لع يؤمن ذلك قاد بد 
من سبكه وهو ظاهر وأصله في المدونة» فذكر نصها انظر الحطاب بخالص أو ما بقدر الغش غش لم 
أعول على قول الحطاب : ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر ابن رشد وغيره 
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عه RE‏ ر وو ع ەي dd‏ 0 ا ا وعم رر رتو 2 عه 
أو لا يغش يه وكره لمن لا يؤمن وفسخ يمن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتَصدق بالجمِيع أو 

ت بي 5 2 2 ع 
بالزَايْدٍ على مَن لا يعْش أقوَال 


التسهيل 


والنعٌ الله رفيالالولن ا لايؤمناكرهولنيُعلمأن 
ي يفش يفسخ فإن يفت فهل يملك مع ندب التصدق البدل 
أو يتصدق بك ل أوبما زاد على من أمئە قد غلما 


of‏ ما 
ادم لل 


ولم يلتفت المصنف رحمه الله إلى قول ابن عبد السلام: ولعل ذلك مع تساوي الغش»› لأنه لم يجزم 
به ويعسر تحقق ذلك» ولا على قول اللقاني: ولو لم يعرفا قدر ما فيه من الغش على المذهب خلافا 
لابن عبد السلام والمثلية لا تستلزم تساوي الغش» لقول البناني: صرح أبو عمر كما في المواق بأنه لا 
يجوز بيع بعضهما ببعض إلا أن يحيط العلم بأن الداخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة ٠‏ 

الاظلهر بالنقل في الال بالنقل. أعنى الخالص. عبارة ابن رشد على نقل المواق قبيل قول الأصل: 
و مراطللة: لدعب الك ت اده الي لبنح حا كا ر طباه فين 
الشيوخ من أجازه قياسا على قول أشهب في إجازة مبادلة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا 
بوزن» ومنهم من كان لا يجيز ذلك لا فيه من التفاضل بين الذهبين»› ويقول: معنى قول أشهب 
اليسير من الدراهم قياسا على ما أجازوا من بدل الناقص بالوازن على وجه المعروف. وهو الصحيح 
من الأقوال. انتهى قلت: في المصباح: الذهب معروف ويؤنث فيقال: هي الذهب الحمراء ويقال: 
إن التأنيث لغة الحجاز وبها نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاء فيقال ذهبة وقال الأزهري الذهب 
مذكر ولا يجوز تأنيثه إلا أن يجعل جمعا لذهبة. انتهى ومراده بنزول القران بلغة التأنيث قوله 
تعلى ولا ينفقونها في سبيل الله # وانظر اللسان. وقد تقدم ضبط الستوق في التعليق على قولي : 
وصح إن بحضرة الصرف رضي البيتين هلمن لا يؤمن اكره قال ابن رشد: كالصيارفة ونازعه ابن 
فرق يان الفتشيك يهم وق في الرواية لن يفن لا لن وين انظر الحطاب وفي مطبوعة البناني 
تصحفت كلمة الرواية إلى الموازية فليكن ذلك من القارف. چ بال. ابن a‏ فإن باعها ممن 
يخشى أن يغش بها لم يكن عليه غير الاستغفار لمن يعلم أن بغش يفسخ ان ده 0" 
بالإسكان ندب التصدق البدل ليس في الأصل ندب التصدق وهو في كلام ابن رشد أو يتعدق بک 

بها زاد عا لی من أمنّه قد علما المواق: أبن رشد: إن باعه ممن يغش به وجب رده إن قشر قان 
ره ال قر GG‏ لا يجب صدقته 
بشيء منه إلا استحبابا. وقال ابن كنانة لا ينبغي أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا لا من مسلم ولا من 
يهودي. ابن رشد: يدل هذا على أنه مكروه ولا يفسخ إذ ليس فيه فساد في ثمن ولا مثمون» وتجب 
عليه التوبة لأنه أعان على إثم» ويجب عليه أن يتصدق بما زاد في ثمنه ببيعه للخمر. وهذا الحكم 
أيضا يلزمه بعينه على قول ابن القاسم في المدونة إذا فات» فإن لم يفت فإنه يفسخ. 
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وقضاء قرض يمساو وأفضَل صفة وَإِنْ حل الأجل 


وهل كمن لايؤمن الذي جهل ماهوصانعبەأومنەجل 
وجائز قضاء قرض بمسا وأوباعلى صفةباناائتسا 


وحكم بيع السلاح ممن يقاتل به المسلمين كحكم بيع العنب ممن يتخذه خمرا. انتهى وانظر الحطاب 
لبسط كلام ابن رشد الذي اختصره المواق كعادته. وهل كمن لا يؤمن الذي جهل ما هو صانع به او 
بيعه منه حل الحطاب بعد أن ذكر اشتمال الأصل على أربعة أقسام وأن الأول أن يعامل بالمغشوش 
من يكسره وأن الثاني أن يعامل به من يعلم أنه لا يغش به وأن الثالث أن يعامل به من لا يؤمن أن 
يغش به وأن الرابع أن يعامل به من يعلم أنه يغش به: وزاد ابن رشد خامسا وهو أن يبيعه ممن لا 
يدري ما يصنع به فأجازه ابن وهب وكرهه ابن القاسم» قال: وهذا القسم داخل في قول المصنف: 
وكره لمن لا يؤمن» كما هو قول ابن القاسم وروايته عن ملك. قال في التوضيح: واختلف في بيعها ممن 
لا يدرى ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وجماعة من السلف» وكرهه ابن القاسم ورواه عن ملك. 
انتهى المواق عن ابن رشد: ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها؟ فأجازه 
ابن وهب وروي عن عمر وغيره من السلف جاء عن عمر رضي الله عنه : أيما رجل زافت عليه ورقه 
فلا يخرج يحالف الناس على أنها وت ولكن ليقل: من يبيعني بهذه الزيوف؟ وكرهه ابن القاسم 
وملك. وجائز قضاء قرض هذا شروع في الكلام على الاقتضاء. ابن شأس: وأما الاقتضاء فنعقد له 
أصولا ونذكر ألفاظا استعملها أهل المذهب في النقدين تختلف أحكامها. ابن عرفة على نقل البناني : 
الاقتضاء عرفا: قبض ما في ذمة غير القابض» فيخرج قبض المعين والمقاصة وينقض بقبض الكتابة› 
لإطلاقها على قبضها اقتضاء وبقبض منافع معين » لإطلاقهم اقتضاء ء منافع من دين» وليسا في ذمة. 
فيقال: قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه. الشيخ گنون. قول محمد البناني عن 
ابن عرفة : منافع من دين إلى آخره» كذا في جل نسخه وهو غير ظاهر وني بعضها: منافع معين. 
وهو ظاهر والله أعلم. قلت الذي يظهر صحة الأول على معنى اقتضاء منافع معين من دين أي بدله. 
بمسّاو أو بأعلى صفة بل ذا أي القضاء بأعلى صفة ائتسا أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ففي الموطإ عن أبي رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم [استسلف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة» قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أقضي الرجل بكره فقلت: لم أجد من الإبل إلا جملا خيارا رَباعيًا» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء']. الحطاب: يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي 
والأفضل في الصفة. سواء كان ذلك القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض حالا أو مؤجلا 
وحل أجله أو قضاه قبل الأجل كما سيأتى بيانه. المواق عن ابن عرفة: وهو في القرض بالمماثل 
والأجود صفة جائز. الشيخ رحمه الله : ولو قبل الأجل. انتهى ونحوه قول ابن شأس في الاقتضاء 


1 
- الموطأء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 89: ص429. 
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بأقل صفة وقذرًا لا أَزْيْدَ عَدَدَا أو ونا إلا كرجحان مِيرّان 


إلالكالشرطوجازبأقل صفةاوقدراإذاحل الأجل 
لازائئلي ع دان بال مدد جرى التعامل به بادي بدي 
كالوزن إلاقدر ما قدألفوا أزالوازين ب هتختلف 


في القرض: فإن قضى مساويا أو أفضل صفة جاز مطلقا. إلا لشرط أو لكالشرط من وأي أي عدة أو 
عادة. فإن شرط عند العقد منع وفسد كزيادة القدر كما في الجواهر في كتاب السلم والقرض. والوأي 
والعادة كالشرط كما في الرسالة. ولا يدخل في القرض حط الضمان وأزيدك» فلا يمتنع على الراجح 
القضاء فيه قبل الأجل بأفضل صفة كالسمراء عن المحمولة أو نوعا كالقمح عن الشعير انظر البناني 
وجاز بأقل صفة او بالنقل قدرا إذا حل الأجل المواق: ابن بشير وإن قضى في القرض أنقص جاز 
مطلقاء سواء كان النقص في الصفة أو في العدد أو فيهماء وهذا إذا حل الأجل وأما قبله فلا يجوز 
لأنه من باب ضع وتعجل لا زائَدٍ عددًا هذا مذهب المدونة» وعزاه المازري لظاهر المذهب وصرح غير 
واحد بأنه المشهورء وقيل: يجوز مطلقاء وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار والقاضي عبد الوهاب, 
وقال: إنه الصحيح» وقيل: يجوز في القليل كدرهمين في مائة وإردبين فيهاء وعزاه الشيخ أبو محمد 
في النوادر لأشهب وابن حبيب»› وعزا ابن الحاجب لأشهب الجواز من غير تقييد وأنكره ابن عرفة 
ورده ابن ناجي بأنه ظاهر الرسالة» وظاهر نقل المواق عن ابن سراج يوافق ما لابن الحاجب» والذي 
في المعيار عنه التقييد كما لابن يونس واللخمي والمازري وابن بشير وغيرهم. وعزا ابن عبد السلام 
للخمي أن لابن حبيب مثل ما لعيسى وقال ابن عرفة: إنه لم يجده وهو في المعيار عن ابن سراج 
وسلمه» ومثله في الجواهر في الاقتضاء. انظر نصها فيه أو نقل الرهونى ان بالنقل بالعدد جرى 
التعامل به بادي بدي قيد به عبد الباقي عن الأجهوري وسكت عنه البناني وهو ظاهر تقييد 
الحطاب المنع في زيادة الوزن بأن يكون التعامل به لا بالعدد وقد صرح ابن بشير بأن العدد إنما 
يعتبر إذا كان التعامل به وأما إذا كان بالوزن فلاء لأن العدد حينئذ مُطْرَحٌ لكونه لم يدخل عليه. 
نقله البناني عن التوضيح. قلت: ونحوه في الجواهر. كالوزن فيمنع القضاء بالزائد وزنا إن كان 
التعامل به إلا كرجحان ميزان كما يأتي الآن. انظر الحطاب. الخرشي على نقل البناني وتسليمه : 
وأما إن كان التعامل بهما فيلغى الوزن» وهو صريح المدونة» وعليه حملها أبو الحسن. ونقل الباجي 
أنه يلغى العدد» وقد علمت أنه خلاف ظاهرها قلت: قوله: وهو صريح المدونة كذا هو في مطبوعة 
البناني والصواب وهو ظاهر المدونة. إلا قدر ما قد ألفوا أن الموازين به تختلف اللخمي على نقل 
المواق : إذا كانت الدراهم بالميزان جاز الرجحان إذا كان يسيراء ويكره ما كثر من ذلك. 


خليل 
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. أو دار فضْل مِنَ الجَانِبين ومن القبيع ِن العَيْن كذلك وَجَازَ يأكثر وَدَارَ الفضل بسيكةٍ وَصِيَاغةٍ 
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وجودة 


التسهيل 


ولايجوز دوران الفضفافي | ذلك بين مسفف ومس ليف 
وثهزنالمبيع منزعينكذا وجاز فضل القدر مطلقابذا 
ودوران الفففل بالجودة مع صيفغة أو سكةهنايقع 
وفيالدنانير التي المجموعه تتدعى وذي أفرادما مجموعه 
مسن وازن وض هه وذي كبر وض هه وال وزن في هالعتبر 
وما له القائمةاسموهيه جيدةفي وزنهانمنتهيه 


هذا قوله في المدونة» ثم رشح الجواز. ولا يجوز دوران الفضل في ذلك بين مسلف ومسلف ابن بشير 
على نقل المواق: لو قضى في القرض أفضل في شيء حتى يكون الأفضل دائرا في الذمة وفي المقتضى 
فلا يجوز بلا خلاف انتهى ونحوه في الجواهر. وثمن المبيع من عين كذا وجاز فضل القدر مطلقا 
وزنا أو عددا بذا الباء للظرفية والمشار إليه ثمن المبيع من العين. ابن عرفة: الاقتضاء في ثمن المبيع 
العين كالقرض ويجوز الأفضل مطلقا. ابن أبى زمنين: قول ملك: لا يعجبنى أن يعطيه فضل عدد في 
عين ولا في طعام معناه إذا كان من قرض» وأما إن كان من بيع فيجوز. يدل على ذلك قول ابن 
القاسم فيمن سلف إلى رجل في مائة إردب إلى أجل» ثم شكا إليه الغلاء فزاده مائة أخرى إلى الأجل 
أو قبله أو بعده: إن ذلك جائز. ابن يونس: لأنه اي في القرض أن يكون سلفا جر منفعة ولا يدخل 
ذلك في البيع. الحطاب إنما قيده بالعين لأن قضاء الأفضل في الطعام والعروض قبل الأجل ممتنع في 
البيع قولا واحدا لما فيه من حط الضمان وأزيدَك بخلاف القرض فإنه جائز. انظر البقية ودوران 
الفضل بالجودة مع صياغة أو سكة هنا أي في الاقتضاء أما المراطلة فقد تقدم ما فيها يقع عدلت 
عن عبارة الأصل لأدل على أن الواو في قوله: وجودة بمعنى مع» وفي قوله: وصياغة بمعنى أو 
وعلى هذا لا تدخل في الموضوع صورة اقتضاء المصوغ عن المسكوك وعكسه. ابن الحاجب: والسكة 
والصياغة في الاقتضاء كالجودة اتفاقا. التوضيح: والاتفاق الذي حكاه المصنف إنما هو فيما بين 
المسكوك أو المصوغ وغيرهماء لا فيما بين المصوغ والمسكوك» لأنه اختلف في جواز اقتضاء المسكوك 
عن المصوغ وعكسه على قولين حكاهما ابن عبد السلام وغيره المواق: ابن بشير يدور الفضل في 
الذمة وفي المقتضى بالسكة والصياغة والجودة والعدد وكثرة الوزن. فجعل المواق مقتضاه منع 
المسكوك عن المصوغ والعكس وذكر مثله عن نوازل ابن رشدء وذكر الجواز عن النوادر عن ملك» 
وعن ابن محرز عن ابن القاسم وفي الدنانير التي المجموعه تدعى وذي أفرادها مجموعه من وازن 
وضده وذي كبر وضده والوزن فيا المعتبر وما لها القائمة اسم وهيه جيدة في وزنها منتهيه 


التذليل 
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إن جمعت زادت بفرد في الماكله وماالفرادى دعيت وهي فئه 
كذي أوَاذنى جودةلكنمتى تجمعيقع نقص بقدرزيدتا 
وأجلزاقتضاءها منهالولا تجزه من مجموعة وأسجلا 
منع اقتضاهجموعة واللائمه ٠‏ صطلقاائفيفي اقتضاء القائمه 
كذ لها ووردوا استشكلا ‏ لكن وهلايرفيعلأئتق للا 


إن جمعت زادت بفرد ف المائه وما الف ادى دعيت وهى فئه كذي أو ادئى بالنقل جودة لکن منتى 
تجمع يقع نقص بقدر ريد تًا وأجز افاضاءها منها ولا تجزه من مجموعة وأسجلا منع اقتضا 
بالقصر للوزن مجموعة واللائمه مطلقا انف ف اقتضاء القائمه كذا لها وأوردوا استشكالا لكذه لا 
يرفع الأنقالا وقد جعل الحطاب هذه الأقسام في الدراهم ولم يذكر فضل القائمة على الفرادى إلا 
بالعدد. البناني واعلم أن من صور دوران الفضل بسكة المجموعة والقائمة والفرادى وهي في المدونة› 
انظرها في المواق والتوضيح. قلت: انظر المواق في هذا المحل ولا تعجل. ثم قال البناني : وقال في 
تكميل التقييد عن أبي الحسن ما نصه: تحصيل: ما في المدونة أن القائمة يجوز اقتضاؤها من كل 
شيء ) والمجموعة لا يجوز اقتضاؤها من شيء) والفرادى يجوز اقتضاؤها من القائمة» ولا يجوز 
اقتضاؤها من المجموعة. وقد جمعتها في بيت من الرجز وهو: 
خذ قائما عن كلهالا مااجتمع والفرد خذ عن ذاك لا عن ذا فدع 

و وقول محمد البناني : وقد جمعت في بيت إلى آخره جامعها هو الإمام العلامة سيدي أحمد 
الونشريسي وضمنه الشيخ ميارة بالإشارة إلى جميع المسئلة فقال فذكر نظم ميارة والذي في مطبوعة 
البناني وقد جمعتها كما رأيت ومقتضاه أن الجامع هو ابن غازي. الحطاب: والدراهم المجموعة هي 
المجموعة من أنواع متعددة من ناقص ووازن وكبير وصغير والمعتبر فيها الوزن. والقائمة هي الدراهم 
التي من نوع واحد جيد كامل في الوزن إذا جمعت زادت في الوزن والفرادى كالقائمة إلا أنها إذا 
جمعت نقصت انظره قبيل قول الأصل وهل معين ما غش إلى آخره الرهوني: وقول محمد البناني 
عن أبي الحسن: القائمة يجوز اقتضاؤها عن كل شيء صريح في جواز اقتضائها عن المجموعة› 
وقوله والمجموعة لا يجوز اقتضاؤها عن شيء صريح في أنه لا يجوز اقتضاؤها من القائمة» وفي ذلك 
إشكال ظاهرء وقد أجاب عنه في الجواهر ونصها: وأما اقتضاء القائمة من المجموعة فكان مقتضى ما 
علل به منع اقتضاء المجموعة منها من مقابلة فضيلة الوزن والجودة لفضيلة العدد المنع» لكن لما 
كانت المجموعة هى الثابتة في الذمة والاعتبار فيها بالوزن سقط اعتبار العدد فتجردت فضيلتا 
الجودة والوزن عن مقابل لهما فجاز الاقتضاء. وتبعه ابن الحاجب» وعزا في التوضيح هذا الفرق لأبي 
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خليل إن بَطَلَتْ فلوس فَالْيِئلُ أو عُدِمَتْ فَالْقيمة وفْتَ جما الإسْتِحْقاق وَالْعَدَم وَتُصُدْقَ يمَا فش وَلَوْ 
التسهيل وفي نقودبطلت أو كسدت أوغلت الشل وفيمافهقدت 
ويتصدق بماغش ولو كثروالذي بل وردَارتضوا 


التذليل محمدء فذكر الرهوني نصه ثم نظر في الفرق بامتناع قضاء الفرادى من المجموعة وذكر قوله في 
التوضيح : ولم يجز اقتضاء الفرادى من المجموعة لدوران الفضل إذ الفرادى أطيب والمجموعة أكثر 
عددا. ثم قال: فهذا نص صريح في أن فضيلة العدد ثابتة للمجموعة مع ترتبها في الذمة. ثم قال: 
ولعدم ظهور الفرق قال اللخمي بعد أن ذكر ما في المدونة هذا قوله في الكتاب والصواب أنه يجوز 
اقتضاء المجموعة من القائمة كما يجوز اقتضاء القائمة منها. وسلمه في التوضيح. الرهوني: وهذا على 
ما في المدونة» وإلا فالقياس المنع فيهماء وهو قول منصوص عليه» حكاه في التوضيح ولم يعين قائله 
وفي نقود عبرت بها لقول الحطاب: لا خصوصية في الفلوس» بل الحكم كذلك في الدنانير والدراهم 
كما أشار إليه في كتاب الصرف من المدونة» وصرح به في التلقين والجلاب وغيرهما بطلت أو كسدت 
أو غلت زدتهما لقول عبد الباقي: أي قطع التعامل بها بالكلية وأولى تغيرها بزيادة أو نقص مع بقاء 
عينها. ونحوه في الحطاب المثل هذا مذهب المدونة» وبه أفتى ابن رشد» ووجهه أنها جائحة نزلت 
بذي الحق وأفتى الصائغ بالقيمة يوم المعاملة من السكة الموجودة الآن» وفي كتاب ابن سحنون: 
بتبعه ب السلعة' يوم فيضت لان الفلوس 9 قي لها" وهو قول تاليف انظر الحطاب وفيما فقدت 
قيمتّها في بلد المعاملة في يوم يحكم 5 على ما اختار ابن يونس وأبو حفص وأبو إسحاق النظار 
أو ف يوم يلتقي استحقاقها مع العدم في فيعتبر أقصى الأجلين كالعدة. وهو ما اختاره الشيخ تبعا لابن 
الحاجب التابع للخمي وابن محرزء والأول قال أبو الحسن: هو الصواب» وقال البرزلي هو ظاهر 
المدونة عبد الباقي فكان على المصنف أن يذكر القولين أو يقتصر على الثاني» يعني يني اوه في النظم» 
وسكت عنه البناني. وانظر الحطاب لتقريره كلام الأصل وللفروع السبعة التي ذكر تستفد 
ويتصدق بما غش ولو كثر هذا قول ملك وقال ابن القاسم: لا يتصدق الأ ينا كان ا ابن رشد: 
وقول ابن القاسم أحسن من قول ملك» لأن الصدقة بذلك من العقوبات» والعقوبة بالمال أمر كان في 
أول الإسلام ثم نسخ ذلك» وعادت العقوبة في الأبدان» فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب 
استحساناء والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير. وإلى استحسانه قول ابن القاسم أشرت بقولي 
والذي بلو و ارتضوا الحطاب: وقال القرطبي [في حديث التي لعنت الناقة وأتت النبي صلى الله 
عليه وسلم']: يستفاد منه جواز العقوبة بالمال في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك. وقال في 

الإكمال: فيه العقاب بالمال لينزجر غيرها. وانظر ما للبناني وكنون. هنا ولا.يد: 


1 
الحديث. 5 عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرءة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلةء رقم الحديث 2595. 
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خليل إلا أن يَكُونَ اشْترَى كذلك إلا الام ليَبِيعَه كل الْخْمُرِ بالنّضَاء 

التسهيل إلا إذا ابيع كاك فليبع علي همم نلايضفش وجمع 
معهابن رشد ماكذاوه بأو ؤرث وال ذو التص دق رأوا 
فإندرى وليبيعهه اشترى عدكمن بالغش بدا اجترا 
لمر الت الاخ فك Ee Toss‏ 

التذليل إلا إذا ابتيع كذاك فليبّع عليه ممن لا يغش وجمع معه بالإسكان ابن رشد ما كذا وهب أو ورث 
والذي التصدق رأوا فيه لغش فليبع من غير من يغش ثم يتصدق بالجزم عطفا على يبع بالڈمن 


الحطاب على قول الأصل: إلا أن يكون اشتري كذلك» يريد أو وهب له أو ورثه. قال ابن رشد: فلا 
اختلاف أنه لا يتصدق بشيء من ذلك» والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا 
بذلك» وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشه» يباع ممن يؤمن ويتصدق 
بالثمن أدبا للغاش. انتهى فإن درى وليبيعه ممن يغش به اشترى عد كمن بالغش بدءا اجترا هذا 
على نسخة إلا العالم ليب ليبيعه وعليها كتب الزرقاني وستأتي قريبا نسخة بعيبه وكلام المواق عليها 
8 بالإسكان قال في م 5 ف ويجب في غير الضرورة تسكين عينه إن كانت واواء 
ويجوز إن لم تكنها ولم تضاعف. وقد كان علي أن أذكر هذا أول مرة استعملت فيها هذا الإسكان› 
ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا بلت بالنشا مقصور معرب أصله نشاستج بسين مهملة بعد الألف 
ساكنة» حذف شطره تخفيفا كما قالوا للمنازل منا. كما في الصحاح واللسان ونحوه في القاموس وزاد 
ويمد.. وني اللسان أيضا عن ابن بري عن أبى زيد: النشا حدة الرائحة طيبة كانت أو كريهة؛ والنشا 
من النتن لنتنه في حال عمله»› وذكن عن :اين بري أن هذا يدل على أنه عربى وليس كما ذكره 
الجوهري » واستدل على ذلك أيضا بما ذكر الجوهري ف الأرجوان عن أن يه هو الذي يقال 
له النشاستج فثبت أن النشاستج غير النشا. وفي المصباح : والنشا ما يعمل من الحنطة فارسي معرب 
وأصله نشاستج فحذف بعض الكلمة فبقي مقصورا ذكره في البارع وفي الصحاح وغيرهما. وبعضهم 
يقول تكلمت به العرب ممدودا والقصر مولد. وقال في ذيل الفصيح لثعلب : والنشا ممدود. ولا ذكر 
للمد في مشاهير الكتب. قلت: نقص من عبارة الذيل بعد قوله : ممدود» وقال الجوهري: هو مقصور 
وما في نسختي الرهوني من الجوهري من إعجام السين التي بعد الألف وما في نسخته من المصباح 
من الشين المعجمة والتاء المربوطة بعدها تصحيف من محتّبك في القاموس الحبك الشد والإحكام 
وتحسين أثر الصنعة في الثوب يحبكه ويحبكه كاحتبكه الحطاب على قول الأصل: كبل الخمّر 
بالنشا لأنها تشتد بذلك وتصفق. قال ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب 
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څا ويك ذهب جي برَدِيءِ رتفم اللّخم 

التسهيل SRE EN‏ الم #وجيححة الحذهب بالستدون سيك 
كذاك نفخ اللحم بعد السلخ لا الدبح قبله لنفسع النفخ 
ونس خةاللواق فيها ب سلا م نليبيعه بعيبه جلا 
ورأى الاستثنا مققدماعلى موضحهوأن فيه خل لا 
تقديره بعد النشاأي فترد ذي لحر لن مان درف رة 

التذليل السلطان: فإن علم المشتري أنها مبلولة بالنشا وأن ذلك يصفقها ويشدها لم يكن له كلام» وإن لم يعلم 


أنها مرشوشة بذلك كان بالخيار بين أن يمسك أو يرد» فإن فاتت رد إلى القيمة إن كانت أقل من 
الثمن» وكذلك إن علم أنها مرشوشة بذلك ولم يعلم أن ذلك يشدها. وهذا نحو ما قاله ابن حبيب: 
إن ما يصنعه حاكة الديباج من تصميغها غش» لأنه وإن كان التصميغ لا يخفى على المشتري فقد 
ل ا اي E‏ 
بالتأنيث والديباج مذكر كما جاء بعد ما أحدث فيه بالتذكير. وجيد الذهب بالدون سبك المواق: 
قال ملك: من الغش أن تخلط الذهب الجيدة بدونها فتسبكها. وسئل ابن رشد عما يصاغ من الحلي 
منه ذهب خالص ومنه غير خالص وهو معلوم عند أهل المعرفة الذهب في عياراته لا يخفى عليهم 
زائد اليسير ولا ناقصه» وأغراض الناس مختلفة في اقتناء الحلي» منهم فق نويد الت لخي 
لزمانه› ومنهم من يريد غيره على قدر يسر الناس وعسرهم. فأجاب صياغة الحلي من الذهب 
الخالصة وغير الخالصة المشوبة بالفضة والصفر والنحاس جائز استعماله إذا كان يمتاز ذلك كما 
وصفت» قال سبحانه : [أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين©) ويجوز بيعه بالعروض› 
وبغير جنسه ولا يجوز مراطلته إلا إن كان خالصا. ولا يمنع الغاش منه إلا ما كان منه مغشوشا 
أعلاه ذهب وداخله صفر أو نحاس فإنه يجب أن يكسر» ويمنع الناس من عمله. كذاك نفخ اللحم 
بعد السلخ لا نفخ الذّبح بالكسر أي الذبيحة قبله أعني السلخ لنفع النفخ الحطاب على قول 
الأصل : ونفخ اللحم» يعني بعد السلخ» لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين» فإن علم بذلك 
المشتري فله رده. قاله ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان» قال: وأما 
نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه لأنه يحتاج إليه وفيه صلاح ومنفعة. المواق: سمع القرينان: 
أكره نفخ الجزارين اللحم. روى أشهب: ويؤدبون. ابن رشد: لأنه غش قال في الرواية وهو يُغَير طعم 
اللحم. انظر بقية كلامه ونسخة الواق فيها بدلا من ليبيعه بعيبه جلا ورأى الاستثنا بالقصر 
للوزن مقدما على موضعه وأن فيه خللا تقد تقديره بعد النشا أي فتّرد ذي الخمْر بالإسكان لكن ما لمن 
درى مرد كتب على قول الأصل : إلا العالم بعيبه كبل الخمر بالنشاء نقص هنا شيء ولعل فيه 
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التذليل 2 تقديما وتأخيرا. قال ابن عرفة: الغش التدليس وهو إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو 
كتم عيب» وهو محرم إجماعاء كبيرة» لحديث مسلم [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللاء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول اللّه. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا']. ولا 
يجب فسخه» فسمع ابن القاسم: لا خير في حمر تعمل من القز وترش بخبز مبلول لتشتد 
وتصفق» وهو غش. ابن رشد: لظن مشتريها أن شدتها من صفاقتهاء فإن كان مشتريها علم أن 
شدتها من ذلك فلا کلام وإلا فله ردها. الحطاب: ولا يجب فسخ الغش اتفاقا. قاله ابن عرفة. 
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فصل عله طََام الا اَِْات وَادَخَارٌ وهل ِلَب امش تأويلآن 
علةمنعالفضل فيمايتحد من الطعام كا لذي قبل عهسد 
مناقتيات وادخار ركبت فنقطبدون شرطأن قدغلبت 
معنذابهمعيش ةلإنسان أومهمهقولان تا.اوويلان 


فصل النوع الثاني في بيان حكم الربا في المطعومات. الحطاب: تقدم أن الربا يدخل في النقود وفي 
اللطعومات» فلما انقضى الكلام على النوع الأول أتبعه بالكلام على النوع الثاني. وقد تقدم أن ربا 
الفضل إنما يدخل في الطعام الربوي» فأخذ يبينه بأن بين علة الربا ما هي؟ والأصل في هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: [البر بالبّر» والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمشل» يدا 
بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد']. وفي 
رواية [الآخذ والمعطي فيه سواء2] وقصر أهل الظاهر الحكم على هذه المسميات لنفيهم القياس. وأما 
من يقول بالقياس فلا خلاف بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليهاء وإنما اختلفوا في العلة المقتضية 
للمنع حتى يقاس عليها. وقد اختلف فيها على عشرة أقوال ذكر المصنف منها قولين. علة منع 
الفضل جئت بهذه العبارة لقول المواق في قول الأصل: علة طعام الرباء انظر هذه العبارة ولجعل 
البناني عبارة الأصل على حذف مضافين أي علة حرمة ربا طعام الربا أو على القلب أي علة حرمة 
الربا في الطعام. فيما يتحد من الطعام كالذي قبل عهد أول الصرف من اقتيات وهو أن يكون الطعام 
مقتاتا أي تقوم به اليئية. انظر الحطاب وادخار وهو أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج عن العادة. 
انظره أيضا ركبت فقط بدون شرط أن قد غلبت مع بالإسكان ذا به معيشة الإنسان أو معه أي مع 
شرط ما ذكر قولان الأول قال ابن الحاجب: وعليه الأكثر قال بعض المتأخرين: وهو المعول عليه في 
المذهب وقال بعضهم وهو المشهور في المذهب. قال في التنبيهات: وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا 
يلزم التعليل بكونه أصلا للعيش» وإنما المراد ادخاره غالبا وكونه قوتا. قلت: فلذلك صرحت 
وصدرت به. والثانى للقاضيين أبى الحسن بن القصار وعبد الوهاب. وعبر عنه صاحب التنبيهات 
بالمقتات المدخر الذي هو أصل اعا غالبا ونسبه للبغداديين تأويلان الأول: لابن رشد» والثاني 
نسبه في التنبيهات إلى أبي جعفر بن رزق. قال: وعلى التعليلين اختلف أهل المذهب في البيض 
والتين لأنهما مدخران وليسا بأصل للمعاش غالبا وني مطبوعة الحطاب ابن زرب والإصلاح من 
القلمية ومطبوعة البناني الحطاب: وما ذكر في البيض من كونه مدخرا هو أحد الأقوال فيه. وادخاره 
بأن يشوى ويجعل في خل أو غيره. وقيل: غير مدخر. وقيل: غير مقتات وقيل: مقتات قال في 
التوضيح : والخلاف فيه خلاف في شهادة فقول المصنف: وهل لغلبة العيش» معناه هل العلة 
الاقتيات والادخار فقط أو لابد مع ذلك من كونه متخذا للعيش غالبا؟ وإنما اقتصر المصنف على 
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كقمح وشعير وسل وَهِيَ جِنْس 


التسهيل كالقمح والشعير والسلت وهسي جنس بلمح النفعلاالترفه 
التذليل 


هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية على كل منهماء فسيذكر أن التين ليس ربويا وهذا مبني 
على القول الثانى. ويذكر أن البيض ربوي وهذا مبنى على القول الأول. وترك بقية الأقوال لضعفها 
عنده. فذكر اقات البقية» وذكر عن ابن 5 أن لا حد للادخار على ظاهر المذهب» وأن 
التادلي حكى أنه سمع في بعض المجالس أن ا أشهر فأكثر. وذكر الحطاب عن التنبيهات 
أنه لا بد مع الادخار من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ما ادخاره نادرء فيجوز التفاضل في الجوز 
والرمان. وهذا نص المدونة» ومشهور المذهب. وروى ابن نافع كراهة التفاضل فيهماء لأنه مدخر 
ويَيبّس. كذا بالإفراد. كما ذكر أنه لا بد أن يقال على كل من القولين اللذين ذكرهما المصنف: وفي 
معنى الاقتيات ما يُصلِح القوت ليدخل الملح والتوابل. وذكر أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الأربعة المذكورة بالذكر لينبه بالبر على كل مقتات في حال الرفاهية تعم الحاجة إليه» 
وبالشعير على كل ما يقتات في حال الشدة كالدخن والذرة وعلى أنه لا يخرجه عن الاقتيات وإن 
انفرد بصفة أخرى لكونه علفاء وبالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة ويستعمل فاكهة في بعض 
الأمصار كالزبيب والعسلء وبالملم على كل مصلح للقوت وإن كان لا يستعمل منه إلا القليل. وذكر 
عن الجزولي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب عن الاستغناء أنه اختلف في النخالة هل 
حكمها حكم الطعام أم لا؟ فقيل: لا يجوز بيعها بطعام إلى أجل» ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء 
الطعام من ثمنها. وقيل: يجوز جميع ذلك لأنها كالعلف. قلت: قوله في الشعير: وعلى أنه لا 
يخرجه عن الاقتيات وإن انفرد» صوابه أنه لا يخرج عن الاقتيات وإن انفردء أو لا يخرجه عن 
الاقتيات أن انفرد. كالقمح والشعير والسلت عبرت بالقمح لاحتياج نسخة كالحب إلى الاعتذار بأنه 
أطلق اتكالا على شهرته وعلى قوله: وهي جنس. على أن الذي في مطبوعتي المواق والحطاب كقمح 
وإن كان الذي في قلمية الحطاب التي كانت عند الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي كحب. 
الحطاب: لما كان اتحاد الجنسية هو المعتبر في تحريم التفاضل واختلاف الجنسية يبيح التفاضل 
لقوله في الحديث: [فإذا اختلفت الأصناف'] احتاج إلى بيان ما هو جنس واحد وما ليس كذلك ولم 
يفعل كابن الحاجب وغيره من تبيين الربويات من غيرها أولاً ثم بيان ما هو جنس واحد أو جنسان 
بل جمع ذلك للاختصار. وهي جنس بلمح النفع لا الترفه ابن الحاجب: والمعتمد في اتحاد 
الجنسية على استواء المنفعة أو تقاربها. قال في التوضيح: فإن كان الطعامان يستويان في المنفعة 
كأصناف الحنطة أو يتقاربان كالقمح والشعير كانا جنساء وإن تباينا كالتمر مع القمح كانا جنسين» 
والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة. وقال ملك في الموطإ بعد أن ذكر 
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خليل وَعَلَس وَِْوَدَطْن وة وهي ناس 
التسهيل قلت وفيالشيير والقصمح ورد حل تفاض لهما يادا بيسسد 


وعلس وهوجس مس تقل وكونه من فئةالقمح نقل 
والأرر ولذرة وا لدخن وكتل في البييع كالزكاة جنس مستقل 
التذليل ذلك عن جماعة من الصحابة: إنه الأمر عندنا. وقال المازري في المعلم: لم يختلف المذهب أنهما 
جنس واحد. وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد: هما جنسان الحطاب: واختاره ابن عبد السلام 
لظاهر الحديث أعني قوله : [فإذا اختلفت هذه الأجناس'] قلت: قوله: لظاهر الحديث يوهم أن 
ليس ثم صريح بذلك وهو موجود في الصحيح والسنن وغير ذلك» ولذلك قلت قلت وقي الشعير 
والقمح ورد حل تفاضلهما يدا بيد الحطاب: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ورد الباجي قول 
المخالف: يفرق بين الشعير والقمح إذ تختار لقمة هذا على لقمة هذاء بأن هذا من حيث الترفه 
وذلك من حيث الأصالة في ا وهذه المسئلة إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد 
الحميد الصائغ با مشي إلى مكة أن لا يفتي فيها بقول ملك» والثانية: خيار المجلس» والثالثة 
التَّدْمِيَةٌ البيضاء ء. وأما السلت فالمذهب أنه کالقمح وفي إجراء قول السيوري فيه نظر. ابن عرفة: 
والأظهر عدم جريه لأنه أقرب للقمح من الشعير. زروق في شرح الإرشاد: يعني في طعمه ولونه 
وقوامه وإن خالف ف خلقته» ويعرف عند المغاربة بشعير النبي. وذكره ابن ناجي بصيغة الجزم» 
فقال: ولا يتخرج فيه قول السيوري. قال في المشارق : السلت حب بين البر والشعير لا قشر له. 
وقال في الصحاح: السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. 
وعلس وهو جنس مستقل وكونه من فئة القمح تقل الحطاب : اختلف في العلس» فالمعروف المشهور 
من المذهب أنه لا يلحق بالثلاثة» وأنه جنس منفرد. وقيل: إنه يلحق بهاء وهو قول المدنيين ورواه 
ابن حبيب» وحكاه ابن عبد البر عن ابن كنانة. والعلس قال في الرسالة: حب صغير يقرب من 
خلقة البر. وقال ابن كنانة: هو حب مستطيل صغير مصون. وقال في القاموس العلس محركة ضرب 
من البر تكون حبتان ف قشر. واي هي العلس والأرز بضم فسكون» إحدى لغاته وهي كما في 
القاموس كأشد وعُثّل وقفل وطنب ورز ورز وآرّز ككابل وأرّز كعضد قال: وهاتان عن كراع. وهو 
معلوم. والذرة قال البرزلي: قيل: البشنة» وقيل: القطانية عن بعض شيوخنا. 
والدخن قال البرزلي: قيل: قمح السودان» وهو المسمى درعاء وقيل: القطانية. وسمعت بعض 
شيوخنا يقول: البشنة الحطاب: والقطانية هى التى تسمى في مكة بالذرة» والبشنة هى التى 
تسمى في عرف أهل الطائف بالأجرش. كذا في المطبوعة بالجيم والتكبير والذي في النسخة التي 
كانت عند الشيخ عبد الله بن إبراهيم رحمهما الله تعلى بالحاء المهملة وبالتصغير فليحرر وكل في 
البيع كالزكاة جنس مستقل الحطاب: والمشهور أن الدخن والذرة والأرز أجناس متباينة يجوز 
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اوت و ا 


التسهيل ١‏ كذا هنا القطنيةاجعل وأضف كرسنة لهاعلى خلف عرف 


التذليل 


التفاضل فيما بينها وأنها لا تلحق بالقمح. وذكر الباجي عن ابن وهب أنها جنس لا يجوز التفاضل 
بينها. وذكر ابن محرز عنه أنها تلحق بالقمح وما معه» ونقله ابن بشير غير معزو ونقله اللخمي 
عن الليث ومال إليه كذا هنا أي في البيع لا الزكاة القطنية اجعل الحطاب المشهور من المذهب أن 
القطنية أجناس متباينة يجوز التفاضل بينهاء وهو قول ملك الأول» واختاره ابن القاسم. قال 
صاحب الطراز لاختلاف صُورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم استحالة بعضها إلى بعض»› 
ولأن المرجع في اختلاف الأصناف إلى العرف وهي في العرف أصناف. ألا ترى أنها لا تجمع في 
القَسْم بالسهم. وقيل: إنها جنس واحدٌ وهو قول ملك الشاني. قال في الرسالة والقطنية أصناف في 
البيوع وقد اختلف فيها قول ملك ولم يختلف فيها قوله في الزكاة أنها صنف واحد. وذلك حوالله 
أعلم- لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية» وإنما يعتبر فيها تقاربُ المنفعة» وإن اختلفت 
العين بخلاف البيع. ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع وقيل 
الحمص واللوبيا جنس واحد والبسيلة والجلبان جنس وما عدا ذلك أصناف ونُسِب لابن القاسم 
وأشهب والقطنية قال الجزولي: كل ما له مِرْوَّد من الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا 
وغيرها. وسميت قطنية لأنها تقطن في البيوت أي تدخر فيها لأنها لا تسرع إليها الأيدي. وقال في 
باب الزكاة: القطنية كل ما له خروبة كالفول والحمص والعدس واللوبيا والبسيلة وهي الكرسنة وغير 
ذلك مما لها خروبة. انتهى وقال الشيخ زروق: القطنية ذوات المزاود. انتهى وقال الفاكهاني عن 
الأزهري: القطنية حبوب كثيرة تقتات وتختبز وسميت قطنية لقطونها في بيوت الناس» من قطن 
بالمكان إذا أقام به» وهي بضم القاف وكسرها قاله عياض. والحمص بفتح الميم وكسرها. قال ثعلب : 
الاختيار الفتح وميمه مشددة قاله الفاكهاني. والعدس بفتح الدال. واللوبيا الدجر. قال في القاموس: 
الدجر مثلثة اللوبياء كالدّجُر بضمتين. ويعني أنه مثلث الدال مع سكون الجيم. قلت: قال ابن ملك 
ف الإعلام بمثلث الكلام : 
واللوبياء قيل فيهادجر والضم فيه ثابت والكسر 
وثلشوا العشوة وهي الأمر ذو الااتباس فاحوذااستيعاب 

وني نسخة: ذا انتخاب وأضف كرسنة لها على خلف عرف الحطاب: واختلف في الكرسنة هل 
هي من القطاني» وهو المشهور: أو هي صنف مستقل على حدته؟ قاله ابن حبيب» وقيل: إنها غير 
طعام» وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة فيها قال ابن رشد: وهو الأظهر لأنها علف وليست 
بطعام. قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الزكاة قال الباجي: الكرسنة البسيلة. هكذا ذكره سند 
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سو بر 


ومر وربیب ولحم یر وهو حدس ولو اخْتَلفت مرقته كدَواب الما ء ودُوات الأرَبع وإن وَحَشِيًا 


وَالجَرَادُ وَفِي ربَويتَهِ خلآف 


كذاالزب يب وهو جسس مستقل | جميعهكالتمر فيالذي تقل 
ولحم طير وهموجنس ماافترق حتى ولومعاختلاف فيالرق 
كذاذوات اللاء في ذا وخذا ذوات الأربيعوإن وحشابذا 
كذ الجرد إن نقلهوربوي والقول بانفي كالاثلبات قوي 


لدل 


عنه» وذكر عن الطرطوشى : البسيلة الماش» والماش من القطنية» وهو بالعراق حب صغير يشبه 
الجلبان» والواجب في ذلك ن يُرجع إلى المتعارف بين الناس» قال الفاكهاني لا مرية أن الماش غير 
البسيلة› وإن كان يشبهها بعض شبه. وقال ابن عرفة: وقول ابن بشير: الكرسنة هي اللوبيا خلاف 
سماع القرينين تفسير ملك القطنية بقوله : الجلبان واللوبيا والحمص والكرسنة وما أشبه ذلك انتهى 
سند وعد ملك في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في تفريعه. كذا الزبيب وهو 
جنس مستقل جميعه كالتمر في الذي نقل الحطاب: لا خلاف أن أصناف التمر كلها جنس واحدء 
وكذلك أصناف الزبيب وأنهما أعني الزبيب والتمر جنسان. وذكر قول الجزولي: القشويش زبيب 
صغير لا عظم له. قلت: الذي في القاموس: الكشمش بالكسر عنب صغار لا عَجَم له ألين من العنب» 
وأقل قبضاء وأسهل خروجا. ولحم طير وهو جنس ما افترق حتى ولو مع اختلاف في المرق كذا 
ذوات الماء في ذا أي في كونها جنسا ولو اختلفت أمراقها وخذا ذوات الاربع بالنقل وإن وحشا بذا 
الذكور من كونها جنسا ولو اختلفت الأمراق كذا الجراد إن نقل هو بالإسكان ربوي فهو جنس ولو 
اختلفت مرقته. والقول بالنفي كالاثبات بالنقل قوي أما نفى ربويته فقال المازري إنه المعروف من 
المذهب خلافا لسحنون. وأما إثباتها فقال سند: إنه ظاهر لقا وإليهما أشار في الأصل بقوله: 
خلاف. وأشرت بقولي: حتى ولو مع اختلاف في المرق. إلى ما أشار إليه في الأصل بقوله: ولو 
اختلفت مرقته من أن لحم الطير وما شبه به من الثلاثة بعده إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه صنف 
واحد لا يجوز التفاضل فيه. هذا فيما بين مطبوخي الجنس الواحد» أما المطبوخ منه بالنّيء فسيأتي 
أن المطبوخ بأبزار مستقل. قال في المدونة : والمطبوخ كله صنف واحد وإن اختلفت صفة طبخه كقليّة 
بعسل وأخرى بلبن أو خل فلا يجوز فيه التفاضل. ومقابل لو قول اللخمي : القياس أنه يجوز 
التفاضل بين قلية العسل وقلية الخل لأن الأغراض تختلف فيهما. وهذا ليس خاصا بلحم الطير» بل 
هو جار في لحم دواب الماء ولحم ذوات الأربع ولحم الجراد على القول بربويته» كما رأيت وكما 
يستفاد من تشبيهها في الأصل بلحم الطير. وأما المطبوخ من جنس بالمطبوخ من آخر فهو التالي» وأما 
المطبوخ من جنس بالنيء من آخر فلا إشكال في جوازه» فلذلك سكت كالأصل عنه. انظر الحطاب 
وانظره لحكم الصير بالكسر وهو حيتان صغار مملوحة» ولحكم كبد السمك ودهنه وودكه وبيضه 


التذليل 
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وَفِي جِدْسِيَةٍ المطبوخ مِنْ حِنْسَيْن قولان والمرق وَالعَظم 
والخلف في جنسية اللحمين إن طبخا مختلفىئئ جنس ين 
والعقمفي بدال لحمكهوا مالميضف مزال لحم كالنوى 
وذا انفضال يوكلا الزرقانى كو رأى وسكت البنانى 


الذي هو البطارخ ولحكم ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم 
وخصية وكراع ورأس وشبهه والخلف في جنسية اللحمين إن طبخا مختلفي جنسين عبرت بالخلف 
لقول الحطاب : وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يقول: خلاف لأن كلا من القولين قد رجح. 
والذي صدر به في الجواهر أن المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى 
اختلاف اللحوم ولا إلى اختلاف ما تطبخ به. وذكر أن بعض المتأخرين تعقبه. والذي اختاره اللخسي 
وابن يونس أن اللحمين المختلفي السك إن فخا ا يران جنا واخ بل اة ,على اها 
الحطاب: قال في التوضيح : واعلم أن ظاهر المذهب جواز بيع المطبوخ وزنا وهوالذي يوخذ من 
المدونة. قال سند: وعلى قول ابن حبيب يمنع القديد بالقديد والمشوي بالمشوي لا يجوز المطبوخ 
بالمطبوخ لاختلاف تأثير النار. وعلى الجواز فهل ثراعى المثلية في الحال أو في حال كون اللحم نيئا؟ 
قولان. قال سند: والظاهر الأول. والعظم في بدال لحم أي بيعه باللحم نيئا أو مطبوخاء بالوزن أو 
بالتحري كهوا ما لم يضف مزال لحم كالنوى قال في المنتقى اللحم الذي يعتبر فيه التساوي أو 
التفاضل هو اللحم على هيئته التي يستعمل عليها في بيع وطبخ وغير ذلك مما يستعمل عليه من عظم 
وغيره» ما لم يكن العظم مضافا إليه » وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافا إليه والله 
أعلم. الرهوني : فيجب فهم قوله ما لم يكن مضافا إليه» على أن معناه أنه أضيف إليه بعد إزالة ما 
عليه. الحطاب: يعني أنه إذا بيع اللحم باللحم نيئا أو مطبوخاء بالوزن أو بالتحري فهل يباع 
بعظمه على ما هو عليه ويُعَدْ العظمٌ كأنه لحم؟ وهو المشهور واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير 
اعتبار نواه. والقول الثاني لابن شعبان أنه يتحرى ما فيه من اللحم فيسقط العظم والأول مذهب 
المدونة. قال فيها على اختصار سند : قلت: فهل يصلح الرأس بالرأس؟ قال: لا يصلح في قول ملك 
إلا وزنا بوزن أو على التحري. قلت: فإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا 
بأس به؟ قال: نعم لا بأس به عند ملك. قال سند ظاهر قوله لا يصلح إلا وزنا بوزن» أن العظم له 
حكم اللحم ما لم يكن منفصلا عنه كما قاله الباجي وغيره. قال اللخمي: وعلى القول الآخر لا يجوز 
إلا أن يتحرى اللحم. والقولان جاريان في عظم الرأس وغيره. والخلاف في الرؤوس باللحم وفي 
الأكارع باللحم في طرح عظم الرأس والأكارع يجري على ذلك. انتهى وذا انفصال يؤكل الزرقاني 
كهو بإسكان الهاء أو الواو رأى وسكت البناني وقيد الزرقاني بيع المنفصل غير المأكول بلحم جنسه 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَالِْلدُ هو وَيُسْتَنَى قشر بَيْض العام وذو َيٍْ كفل وَالزْيُوتْ أطئاف 

كذا به مأكول جلدالتحق واب نأبي زيديرى كذاالمرق 
والقشر من بيض النعام بلع وه وطع ام فلو ايمخئع 
إبدالله ببيض آخرذا لم يل باستثنائه منتبذا 
كذا ذوات الزيت أجناس فلا يمنع زيتون بفجل م ثلا 

أككرمنهوكذالزيوت أجناس اي ماهومنهاقوت 
بأن ينزع ما فيه من المخ كذا به مأكول جلد التحق قال في الطراز: والجلد له حكم اللحم إذا كان 
مأكولا. قال في المدونة: ولا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على 
تحريهما قبل السلخ. قال ابن أبي زمنين: ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد 
جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة. قال سند: وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن 
القاسم. قال الباجي: وهذا ليس بصحيح لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا. قال سند: وعلى قول 
الباجي يراعى الصوف فيُفرَق بين المجزوزتين وغيرهما وابن أبي زيد يرى كذا المرق والظاهر أن 
الشيخ في الأصل مشى عليه فأعطى المرق حكم اللحم» فإذا بيع لحم ومرق بلحم ومرق فلا بد من 
المماثلة بينهماء وكذلك إذا بيع لحم ومرق بلحم فقط أو بيع مرق فقط بمرق فقط» الحطاب وانظر هل 
يدخل في ذلك ما إذا بيع لحم بمرق وأنه لا بد من الممائلة؟ ظاهر كلامهم دخول ذلك فليتأمل. 
والقشر من بيض النعام سلع وهو طعام فلهذا يمنع إبدالة ببيض أخَر بالنقل إذا لم يك باستثنائه 
منتبذا الحطاب: اعلم أن البيض ربوي على المشهور كما سيأتي» فلا يباع البيض إلا بالوزن أو 
بالتحري» وقشره تابع له كالعظم للحم إلا بيض النعام فإن قشره كسلعة فلا يجوز بيعه ببيض اخر 
إلا أن يستثنيه صاحبه لأنه يصير سلعة وربوي بسلعة وربوي» وذلك لا يجوز وهذا أحد القولين 
وسيأتى ذلك إن شاء الله تعلى. وقوله : لأنه يصير سلعة إلى آخره كذا فيما رأيت من نسخه وكأنه 
على الحكاية. المواق: المازري: إنما يجوز البيض بالبيض بشرط تحري المساواة واتحاد قدره» وإن 
اقتضى التحري مساواة بيضة لبيضتين. وقال ابن المواز: يجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد 
أن يستثني صاحب بيض النعام قشره» لأن له قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضل. 
المازري: لم يشترط هذا غيره لأنه رأى أن ثمنه غير مقصود أو لأنه من مصلحته فأشبه النوى في التمر 
لأنه من ضرورة ادخاره. كذا ذوات الزيت أجناس فلا يمنع زيتون بفجل مثلا أكثر منه وكذا 
الزيوت أجناس اي بالنقل ما هو منها أعني ذوات الزيت والزيوت قوت قال في الطراز بعد كلام: 
وبالجملة كل زيت فهو يدخرء فإن كان مما يؤكل غالبا ويؤكل حبه غالبا ففيه الرباء وإن كان حبه 
لا يؤكل وهو يؤكل ففيه الربا اعتبارا بزيت الفجل» وإن كان حبه مما يؤكل وهو لا يؤكل ففيه 
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كَالْمُسُول لآ الول وَالأنيدةٍ وَالأخبَازِ ولَوْبَعْضُهَا طني إلا الكغك ياوا 

وهك ذا يق في العسول خلفالانب ذل ةوالخلول 

فى جنس وكذاالأخبازلو2 قطنيةمعغيرهال داأبوا 

إبدال رط ل خبز فول متلا بنصف رطل خبز بر ماخلا 

كعكقا بأبزار فللنقل استقل والدهن للخمي الاسفنج نقل 
أجناس لاختلاف منافعها. وهكذا يقال 4. العسول المواق: اللخمى: عسل النحل والقصب والعصير 
أصناف» يجوز بيع أحدها بالآخر متفاضلا. قال: ولا يباع القصب بعسله ولا بره إلا أن يدخله 
الأبزار. وأجاز في السليمانية بيع قصب السكر بالسكر لأن ذلك صُنعه يطول أمره. ولا يباع عسل 
القصب بربه وهو كالطري باليابس › لأن عسل القصب إذا عمل ر نقص قال سيدي ابن سراج 
رحمه الله : قول القرافي: يجوز السكر بالفانيذ» مشكل إلا أن يكون الفانيذ محشوا كما أجازوا الخبز 
بالكعك المحشو. انتهى نقل المواق. القاموس في فصل الفاء من باب الذال المعجمة: ضرب من 
الحلواء معروف معرب بانيد. المصباح: الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشاء وهي كلمة 
أعجمية لفقد فاعيل من الكلام العربي ولهذا لم يذكرها أهل اللغة. وفيه: القند ما يعمل منه السكر 
فالسكر من القند كالسمن من الزبد. ويقال: هو معرب وجمعه قنود» وسويق مقنود ومُقنّد معمول 
بالقند خلاف الانبذة بالنقل. المواق: قال ملك: لا يصلح نبيذ تمر بنبيذ زبيب إلا مثلا بمثل لأن 
منفعتهما واحدة. ابن حبيب : الأشربة الحلال ما كان من التمر والزبيب والتين صنف والةا.+ 
المواق: ابن عرفة: الخلول وإن اختلفت أجناسها جنس واحد كخل العنب بخل التمر لاتفاق 
المنافع » وأما التمر بخله والعنب بخله فجائز لطول أمره فهي جنس تقدم نفا 0 الأنبذة والخلول. 
وكذا e‏ 03 غير ها لذا بو إبدال م خيز 352 سی رمس 2 ١‏ 
الخبز وإن اختلفت أصوله ما خلا كعكا ډابزار بفتح الهمزة E‏ وزن أفعال جمع ل 
وفتحها والكسر أفصح. قاله في المحكم. ويجمع أبزارٌ على أبازير فهو جمع الجمع وهي التوابل 
الآتى ذكرها قاله الحطاب فللنقل استقل +الدهن للخمي الاسفتج بالنقل نقل. 
الحطاب : فرع وألحق اللخمي بالأبزار الدهن» فقال: يجوز بيع الاسفنج بالخبز متفاضلا. والاسفنج 
الزلابية. انتهى وذكر عن ابن جماعة نحو ما للخمى. القاموس: الزلابية حلواء معروفة. ولم يذكر 
المواق: اللخمي والمازري : لا يجوز الخبز بالكعك متفاضلا إلا أن يكون في الكعك أبزار» ويجوز 


خليل 
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لعف ی ق E‏ ل داه فاده مه ردقم 
وبيص وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت ردد 


التسهيل 


وعسلافي الربوياتاحسشسبن وسكرا بيضاومطلق لبن 
وحلبة وهل إن اخضرت بذا ترردد بل في اعتبارهماغذا 
فمن يقل قوت ويطلق جعلا فيهماالرباومنيتيدقال لا 


التذليل 


٠‏ الفضل بين الاسفنج والخبز لأن الزيت ينقل الطعام كما ينقل الأبزار وعسلا في الربويات احسبن 


بضم السين من حسب كنصر عد» والنون شديدة فلذلك ثبتت في الوقف. المواق: تقدم أن العسول 
صنف وذلك فرع ربويتها. وسكرا من المدونة: لا يجوز سكر بسكر متفاضلا بيضا هذا هو المشهور أنه 
ربوي. وقال ابن شعبان يجوز التفاضل فيه. زروق في شرح الرسالة: وفي تهذيب الطالب عن الموازية : 
بيض الطير كله صنف» النعام والطاووس فما دونهاء مما يطير أو لا يطير يستحيا أو لا يستحياء 
صغيره وكبيره لا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن اختلفت الأعداد والمشهور استثناء بيض النعام لأنه 
سلعة وغير مستهلك. الحطاب: هذا هو الذي في النسخة التي رأيتهاء ولعله لأن قشره سلعة والله 
أعلم. ا مواق : قوله قبل هذا: ويستثنى قشر بيض النعام فرع ربوية البيض» فهناك كان موضع النص 
على أن البيض ربوي» وأما هنا فكان ينبغي أن يذكر هل البيض كالأبزار أو لا؟ وقد توقف ابن 
القاسم في عسل القصب إذا ضَرب بالبيض فانظر أنت في هذا. انتهى ومطلق لبن المواق: ابن عرفة: 
إن مطلق اللبن ربوي. ومن المدونة : لبن الإبل والبقر والغنم صنف واحد» ويجوز لبن الغنم الحليب 
وفيه زبده بلبن مضروب قد أخرج زبده؛ أو بلبن اللقاح ولا زبد فيه يثلا بمثل كما جاز دقيق بقسح 
مثلا بمثل وللقمح ريع بعد طحنه› ولا يجوز التفاضل في شيء من ذلك. الحطاب: شمل قوله حتى 
لبن الادمي» فلا يجوز التفاضل فيه لا بجنسه ولا بغيره وهو كذلك. نص عليه المشذالى في حاشيته 
على المدونة في كتاب السلم الثالث. وقال ابن ناجي أيضا في السلم الثالث من شرح الوت ولبن 
الآدمي عندي هو كأحد الألبان من الأنعام فيحرم التفاضل فيه وفيها وحلبة وهل إن اخضرت بذا 
تردد بل في اعتبارها غذا فمن يقل قوت وِيُطَلِق جعلا فيها الربا ومن يُقيّدْ قال لا المواق: ابن رشد: قال 
ملك في الحلبة: ليست بطعام» وإنما هي من الأدوية» فتباع قبل أن تستوفى» ويباع منها اثنان بواحد 
يدا بيدء وتباع بالقمح إلى أجل. وقال ابن القاسم: هي طعام. ولم يتكلم هل هي ربوية؟ والأظهر أنه 
يجوز التفاضل فيها. وقال أصبغ : للخضراء حكم الأطعمة› ولليابسة حكم الأدوية؛ وما ذكر اللخمي إلا 
قول أصبغ خاصة كأنه الذهب. الحطاب: اختلف في الحلبة هل هي طعام» وهو قول ابن القاسم في 
الموازية؛ أو دواء؟ وهو قول ابن حبيب» أو الخضراء طعام واليابسة دواء وهو قول أصبغ ؛ ورأى بعض 
المتأخرين أن هذا القول تفسير وأن المذهب على قول واحد. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: تردد. 
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وَمُصْلِحَهُ كيلم وَبَصّل ووم وتال كفلفل وكزيرَةٍ 
ومصالح القنات كالقتقات كال ملح وكالثوم وبالفا والبصل 
وتال كفلففل وكزبره يابسة والعرف في الخضرا انظره 
تنبيه قال المصنف في التوضيح: والخلاف في الحلبة إنما هو هل هي طعام أو دواء؟ لا في أنها 
ربوية» وكلام الصنف - يعني ابن الحاجب - يوهم ذلك لأنه إنما تكلم في الربوي. انتهى قلت: 
وقد اعترض الشارح على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب. ويظهر من كلام ابن عبد 
السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية أم لاء فإنه قال بعد ما ذكر الخلاف 
المتقدم : وتظهر ثمرة الخلاف بين من أثبت لها المطعومية مطلقا وبين من قيدها بالخضراء أنها على 
القول الأول ربوية لأنها تدخر للإصلاح» وعلى الثاني الذي قيدها بالخضراء لا تدخر فلا تكون ربوية 
وإن كانت طعاما. قال: والأقرب عندي أنها ليست بمطعوم وإنما غالب استعمالها في الأدوية انتهى 
انتهى كلام الحطاب. المصباح: والحلبة بضم الحاء واللام تضم وتسكن للتخفيف حب يؤكل. 
القاموس: والحلبة بالضم نبت نافع للصدر والسعال والربو والبلغم والبواسير والظهر والكبد والمثانة 
والباءة. وقال صاحب شفاء الغليل في لغات مختصر الشيخ خليل: حلبة بضم الحاء وسكون اللام 
حب معروف. النهاية: وفي حديث خالد بن معدان: [لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها 
ذهبا']» الحلبة حب معروف. ثم قال: وقد تضم اللام. ومصلح القتات كالقتات صرحت بالخبر 
لأنبه إلى أن مصلحه في الأصل بالرفع مبتدأ حذف خبره وعبرت بالمقتات بدل الطعام لأن الصلح 
طعام لا ملحق به. ابن عرفة: الطعام ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو شربه. وفي المواق 
عن اللخمي : رواية المدونة أن التوابل طعام. كالملح عبد الوهاب في حديث [البر بالبر”] إلى آخره: 
التحريم عندنا متعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانهاء والعلة أنها مأكولة مدخرة للعيش غالبا 
فنص على البر ليفيد كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به» ونص على الشعير ليبين 
مشاركته للبر في ذلك لأنه يكون قوتا في حال الاضطرار فنبه به على الدخن وغيره» ونص على التمر 
لينبه به على كل حلاوة مدخرة غالبا كالسكر والعسل والزبيب وما في معناهاء ونص على الملح لينبه 
به على ما أصلح المقتات من المأكولات كالأبازير وما في معناها. وكالثوم وبالفا وهو أحد التفسيرين في 
قوله تعلى: إوفومها» والبصل ابن المواز: قال ملك: الثوم والبصل بخلاف البقول والغالب فيهما 
أن ذلك ييبس ويدخر فلا يصلح التفاضل في رطبه ولا يابسه. قال ابن حبيب: وهما جنسان مختلفان 
وتابل بفتح الباء وكسرها وذكر في المحكم أن بعضهم يهمزه كفلفل بالضم» حب معروف وكزبر» بضم 
الكاف» وبضم الباء وفتحها مع السين والزاي كما نقل صاحب المحكم يابسة والعرف في الخضرا 
بالقصر للوزن انظره بالاستغناء بالفتحة عن النون الخفيفة. عبد الباقي: ربوية إن كانت يابسة لا 
خضراء إن لم يكن عرف بجعلها كالسّلق من المصلح كما يقتضيه ابن عرفة في النارنج كما مر. 


! - لو يعلم الناس ما في الحلبة لا اشتروها ولو بوزنها ذهباء النهاية لابن الأثير» ج1»ء ص423. 
2 - جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاةء رقم الحديث1587. 
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وروا وَآِسُون وَسَمَارِوَكمُويْن وهي أجئاس 
وکرور LAL‏ وکاآنی. ون بم د هم زه وكالكمون 
وكالشمار وهى أجناس لدى ال -باجى والكمونُ الاسوداستقل 
لديه عن أبيضه وما انتقسى خلافٌ ماعزالشيخ العتقا 
من وحدة لنوعي الكمون وللشمار هعالآنيسون 
وسكت عنه البنانى. والسلق بالكسر بقلة معروفة ذكر في القاموس فوائدها ووردت ف مطبوعة عبد 
الباقى بالصاد تصحيفا. والنارنج قال ف القاموس ثمر معروف معرب نارنك. ويشير عبد الباقى 
بقوله : كما مرء إلى قوله أول الفصل: واعلم أن الشيء الواحد قد يكون طعاما ومؤتدما في عرف وغير 
طعام في آخر لقول البرزلي: قول ابن عرفة: الليم طعام والنارنج غير طعام» كأنه أخذه على عرف 
بلده تونس أن الليم يُصَبْر للإدام والنارنج إنما يصنع للمصبغات ونحوها ولا يؤكل إلا نادرا ولو عكس 
أو جرى مجرى الليم في بلد كان طعاما. انتهى وكرويا كزكريا كما للجوهري وذكر ابن بري في 
حاشيته أيضا الكروياء بسكون الراء وتخفيف الياء ممدودة والكروياء بسكون الواو وتخفيف الياء 
ممدودة وذكر أنه رآها في النسخة المقروءة على ابن الجواليقى قال: وكذا رأيتها في كتاب ليس لابن 
خالويه كرؤياء كما رأيتها في التكملة لابن الجواليقي» وكان يجب على هذا أن تنقلب الواو ياء 
لاجتماع الواو والياء وكون الأول منهما ساكنا إلا أن يكون مما شذ نحو ضيوّن وحيوة وحيوان وعَوِيَةٍ 
فتكون هذه لفظة خامسة. كذا في اللسان في النقل عن كتاب ابن خالويه بالقصر ومقتضى التشبيه 
2 بالمد. - فيه و بالمهملة والصواب بالمعجمة 3 وهو بطن من مدن الحطاب: 3 قال 
الثانية ألفا 2 كرويا ا القرْدْمَائَى مقصور 56 وهو كرويا رومي ا بمد همزه 
قاله الشيخ محمد عليش وكالكمون الحطاب : قال ف الصحاح بالتشديد معروف. انتهى وهو بفتح 
الكاف. قاله في ضياء الحلوم وكالشمار الحطاب: في تكملة الصحاح للصغاني الشمار بالفتح الرازيانج 
بلغة أهل مصر. انتهى ونحوه ٤‏ القاموس . انتهى قلت: : عبارة القاموس وكسحاب الرازيانج مصرية. 
وهي أحَبَانين لدى البَاجِي والكمون الآسود بالنقل وهو الشونيز بفتح الشين والحبة السوداء وضبط 
الشونيز بفتح الشين للزرقاني وسكت عنه البناني. القاموس: الشيدزة والشونية والشونوز والشهنيز 
الحبة السوداء وكتب شارحه على الأولى بالكسر وبالهمز وقال أبو حنيفة بغير همز. وكتب على 
الثانية بضم الشين» وحكي فتحهاء كما في التوشيح للجلال السيوطي استقل لديه عن أبيضه وما 
انتقى خلاف ما عزا لشيخ العتقا من وحدة لنوعي الكمون وللشمار مع الآنِيسون بالنقل وعبارته في 
المنتقى على نقل الرهوني : والآنيسون والشمار جنس واحد. وكذلك الكمونان جنس واحد. حكى ذلك 
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لا خَرْدَل وَرَعْفرَانَ وَخُْضَر وَدَوَاءٍ وَتِين وَمَوْز وَفَاكِهَةٍ ولو ادَخِرَت يقطر 


وخرد ا لازعفرن وخضر فاكهةول وبةقط ر تت دخر 


الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم. والأظهر عندي إذا قلنا إنها من الطعام أن تكون 
أجناسا مختلفة لاختلاف منافعها وتباين الأغراض فيهاء وأنها لا تتمازج في منبت ولا محصد ولا 
يجزئ بعضها عن بعض في شيء ولا تتقارب في صورة وإنما جمعها اسم الكمون وليس بظاهر في 
الكمون الأسود لأن اسم الشونيز أظهر وأكثر استعمالا. مسئلة فأما الفلفل والكروياء وحب الكزبرة 
والقرفة والسنبل والقرطم والخردل فأجناس مختلفة حكاه ابن المواز عن أصبغ وحكاه في التوابل عن 
ملك انتهى كذا في نقل الرهوني وإنما جمعها وفي نقل ابن شأس: وإنما يجمع الكمونين وفيه لأن 
اسم الشونيز أظهر فيه. وقد تصحفت في مطبوعة عقد الجواهر كلمة الشونيز إلى السونين» فليكن ذلك 
من القارئ على بال. وخردل تقدم آنفا ما للباجي فيه. ابن أبي زيد في مختصره: قال ابن القاسم: 
القرطم والخردل والتابل كله لا يجوز بيع صنف منه بصنفه أو بخلافه إلى أجلء ولا يجوز من 
صنف واحد منه واحد باثنين يدا بيد حتى تختلف الأصناف لا زعفران ابن يونس: أجمع العلماء 
على أن الزعفران ليس بطعام وخُضَر المصباح: وقولهم للبقول: خُضَرٌ كأنه جمع خضرة مثل غرفة 
وغرف. المواق: ابن عرفة: ما ليس فيه علة ربا غير ربوي» في المدونة: كالخضر والبقول. ابن 
شأس : كالخس والهندبًا والقضب وقد تصحفت كلمة القضب في مطبوعة عقد الجواهر إلى القطف 
الصباح: الخس نبات معروف الواحدة خسة فاكهة E‏ موز المواق: ابن عرفة الفواكه 
التي لا تقتات ولا تُدَخَرْ غير ربوية اتفاقا. من المدونة: كل طعام أو إدام يدخر فلا يجوز فيه 
التفاضل بصنفه وإن كان يدا بيد» وأما ما لا يدخر من ذلك مثل رطب الفواكه كالتفاح والرمان والموز 
والخوخ وإن ادخر» وكذلك جميع الخضر والبقول فلا بأس بصنف من ذلك كله بصنفه أو بخلافه 
يدا بيد متفاضلا. ابن المواز: الزفيزف وعيون البقر والتفاح من رطب الفواكه وإن يبس بعضه فليس 
بالغالب» ولا ييَبس لأصل معاش بل لِيُتّداوى به» فله حكم رطب الفواكه» ولا بأس بالتفاضل في 
رطبه برطبه ويابسه بيابسه وكذلك الموز. وقال اللخمي: أجاز ملك التفاضل في الرمان وأرى أن لا 
يجوز فيها التفاضل لأنها تدخر الشهور وهى متفكهة قبل الادخار وبعده. هكذا جاء في مطبوعة 
المواق الزفيزف وذكر عبد الباقي في أمثلة الفاكهة العنب فقال البناني: يجب ضبطه بضم العين 
وتشديد النون وهو الزفزف وأما العنب بالكسر والتخفيف فربوي كما تقدم. ولم أجد فيما معي من 
كتب المواد الزفزف في الفواكه مكبرا ولا مصغراء ولا العنب بالضبط الذي ذكر بدون ألف. ولم أرهم 
صرحوا بمقابل لو في قول الأصل: ولو ادخرت بقطرء إلا ما ذكر المواق عن اللخمى في الرمان. وقد 
قال ابن شأس بعد أن ذكر الاختلاف في الفواكه التي تدخر ولا تقتات قول الشيخ أبي الطاهر يعني 
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Sas‏ وفي التين التفاضل اتقي جوز ول وزبندق وفستق 


ابن بشير: وينخرط في سلك هذا الاختلاف أيضا الفواكه التي تدخر في قطر دون قطر كالخوخ 
والرمان والإجاص والكمثرى والموز ونحوها. وفي التين التفاضل اتقي ابن عرفة: وفي التين ثالثها ما 
ييبس» لنقل الشيخ رواية محمدء والمازري 2 قولي القاضي واللخمي أحد قولي ابن نافع. وضعف 
المازري أحد قولي القاضي بأنه كالزبيب المتفق عليه. ابن بشير: قالوا: إنما تردد ملك لعدم اقتياته 
بالمدينة. الجتوي : فالقول الأول ربوي مطلقاء والثاني غير ربوي مطلقا والثالث التفصيل بين ما 
یبس ربوي وما لا ييبس غير ربوي. ومعنى لا ييبس لا يمكن تيبيسه. نقله الرهوني من خطه. وقد 
قوى الشيخ في الأصل. القول الأول وتبعته لتصدير ابن عرفة به وكونه رواية محمد وكون ناقلها ابن 
أبي زيد جوز ولوز بندق وفستق كقنفذ وجندب كما في القاموس. ففي تكميل التقييد أن مذهب 
المدونة امتناع التفاضل في الأربعة المذكورة ونحوها خلاف ما في الأصل المواق على قول الأصل: 
وكبندق» نص ابن يونس أن الجوز واللوز والصنوبر كل منها صنف على حدة لا يجوز إلا مثلا 
بمثل» وإن اختلف الصنفان جاز التفاضل فيه » فقول خليل مشكل. ابن عرفة: واختلف في أنواع 
لاختلافهم في العلة» ففي كون الجوز واللوز ربويين نقلا ابن بشير. ونحوه قول الباجي: من جعل 
العلة الاقتيات والادخار لم يجعل الجوز واللوز ربويين. وظاهر ما تقدم من رد اللخمي تعليل اہن ' 
القصار والقاضى الاتفاق على أنهما ربويان» يعنى قول اللخمى : وقال ابن القصار وأبو محمد عبد 
الوهاب: العلة أنها مأكولة مدخرة للعيش غالباء وليس هذا التعليل بصحيمء وهذه العلة شرط في 
كل ما تجب فيه الزكاة لأنها إنما تجب فيما كان للعيش غالباء وإذا كان مقتاتا مدخرا وليس للعيش 
غالبا يحرم فيه التفاضل» وليس تجب فيه الزكاة» فالجوز واللوز وما أشبه ذلك يحرم فيه التفاضل 
لأنه مقتات مدخرء ولا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بأصل للعيش. ابن شأس بعد أن لخص طرق 
الأصحاب في تحقيق علة الرباء وذكر ما اتفق أهل المذهب أنه ربوي لكونه مقتاتا مدخرا متخذا 
للعيش غالبا وما اتفق على أنه ليس بربوي لخلوه من جملة الأوصاف المذكورة: وقسم اختلف فيه 
لاتصافه ببعض الأوصاف المذكورة وخلوه عن بعض» كالجوز واللوز والفستق والبندق» وغيرهما مما 
يدخر من الفواكه ولا يقتات فمن اعتبر مجرد الادخار أجرى فيها الرباء ومن اعتبر الادخار 
والاقتيات لم يجره فيها. البناني: واعلم أنه يوخذ من كلام الباجي المتقدم ترجيح ما مشى عليه 
المصنف في الجوز واللوز. قلت: ومن كلام ابن شأس» إلا أني عولت على ما في تكميل التقييد وعلى 
رد اللخمي تعليل ابن القصار وعبد الوهاب فظاهره كما لابن عرفة الاتفاق على ربوية الجوز واللوز 
لأن الرد لا يقع إلا بما هو متفق عليه أو مشهور. وعلى ما نقل المواق عن ابن يونس. انظر البناني 
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ا 0لا يواء وأشلربات الحكه اء راء 

فيها امتناع الفضل من فيهايرى ١‏ جر يالربا ويل حإن صغرا 

وماوجازبطعمملأجل لاجنسه الآجل أربى أوأقل 

والأكقل شهوة لتحريم النسا 9 في مطل قالمطلعوم علة رسا 
لا دواء وأشربات الحكماء راء فيها امتناعَ الفضل من فيها يرى جري الربا المواق: في الرسالة: وما 
يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه 
أو التفاضل في الجنس الواحد منه انتهى وعنى بهذه الزراريع زريعة البصل والكراث والبطيخ. قال ابن 
رشد: لأنها لا تؤكل إلا للتداوي فهي كالحرّف. وذكر عن اللخمي في الزفيزف وعيون البقر نحو ما 
تقدم عن ابن المواز. والحرف بالضم ا الرشاد. وذكر الحطاب 57 البرزلي عن الرماح أن أشربة 
الحكيم كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر. قلت: قوله: ربوية› 
لعله أراد أنها جنس واحد يحرم التفاضل بينها. ونقل عن أبي حفص أنه قال: لا يجوز التفاضل في 
الأشربة كلها: شراب الورد وشراب البَنّفسج وشراب الجلاب وغيره؛ لأن المنفعة فيه متقاربة. ولا 
يجوز عسل القصب الحلو بالقصب الحلوء فإذا صار فيه شراب جازء لأنه دخله أبزار مثل المطبوخ 
بالنيء» فيجوز التفاضل فيه. وقال أيضا: والمصطكا ليست بطعام» والجلاب طعام. قلت: هو كزنار 
وقد تصحفت في المطبوعة إلى الجلبان. وعلى ما ذكر في أشربة الحكيم لا تدخل في الدواء المنفي ربويته 
كما صرح به البناني. ولا بلح إن صغرا المواق: من المدونة: قال ملك: يجوز التفاضل في صغير البلح 
بكبيره أو ببسر أو رطب أو بتمر يدا بيد لأن صغير البلح علف لا طعام. ابن يونس: إنما اشترط فيه 
يدا بيد إذا كان في شجره إذ لا يجوز بقاؤه» وإنما يجوز على الجد ولو كان مجدودا جاز أن يسلم في 
رطب أو تمر بصفة معلومة. وقال في المدونة في موضع آخر: ويجوز بطعام إلى أجل على أن يجدّه مكانه 
قال في المدونة : البلح الكبير ربوي ومًا: بالحذف والتنوين فيبقى على أصل واحد. وجاز بطعام لأجل 
المواق: ابن عرفة: المعروف أن الماء غير طعام. قال في المدونة: يجوز بيع الماء قبل قبضه»› ومتفاضلاء 
وبطعام إلى أجل. لا جنسه الآجل أربى أو أقل لا يأتي في السلم من منع سلم الشيء في جنسه أكثر أو 
أقل. والعذب وما في حكمه مما يشرب في الضرورة جنسء والأجاج الذي لا يشرب بحال كماء البحر 
جنس. أفاده الزرقاني وسكت عنه البناني والأكل شهوة لتحريم النّسا في مطلق المطعوم علة رسا عبد 
الباقى : وترك علة حرمة ربا النساء وهى مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا التداوي. الحطاب عند 
قول الأصل : علة طعام الربا اقتيات وحار وهل لغلبة العيش تأويلان» هذا تفسير للطعام الذي يحرم 
فيه ربا الفضل وربا النساء» وأما الطعام الذي يحرم فيه ربا النساء فقط 


التذليل 


فصل الربا في المطعومات (المجلد الثالث) 126 7 


وَالطَحْنُ وَالْعَجْنُ لصق إلا التُرْمْسَ وَالتَنِيدُ لا يَنْقُلُ بخِلاف خَلِه وَطَبْمْ لخم بأبزار وَشَيه 

وَتجفيفه بها وَالْحبْر وقلي قح وَسَويق وَسَمْن 

والنببذ غير ناقل كالطحن وصلق غسير ترس والعجن 

والسين أصل الصلق والصاد بتري منلحي نا تجيزه بلغ بر 

والططبخ بالأبزار ناقل كذا شي وتجفييف بها وانتبذا 

عسن أصله الخبز وحب مقلي ٠‏ والسسمن والسويق مشسل الخل 
ولا يحرم فيه ربا التفاضل فهو كما قال ابن عرفة: ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه 
فيدخل الملح والفلفل ونحوهما واللبن لا الزعفران» وإن أصلح لعدم اتخاذه لإصلاحهء والماء كذلك 
والأول أعني ما يحرمان فيه هو الذي يسمى ربويا بخلاف الثاني فإنه لا يسمى ربويا وإن دخله نوع 
من الرباء وكأنه حوالله اعلم- لما استكمل الأول نوعي الربا نسب إليه انتهى قلت: مقتضاهء أن 
تعريف ابن عرفة المذكور إنما هو لما يحرم فيه ربا النساء فقط وليس كذلك لذكره الملح والفلفل 
ونحوهما واللبن» ومعلوم أن هذه المذكورات مما يحرم فيه النوعان. والنبذ غيرٌ ناقل كالطحن وصلق 
غير ترمس الجاري على الألسنة هنا وني باب الطهارة الصلق بالصاد والذي في كتب العربية السلق 
بالسين» إلا أن إبدال السين صادا في نحو هذا جائز في لغة. قال في التسهيل: وتبدل الصاد من 
السين جوازا على لغة إن وقع بعدها غينٌ أو خاءً أو قاف أو طاءٌ وإن فصّل حرف أو حرفان فالجوارٌ 
باق. ابن عقيل: وهذه لغة بني العنبر. ذكر ذلك سيبويه والعجن والسين أصل الصلق والصاد بري 
من لحن ا بالنقل تجيزه بلعنبر بلعنبر والطبخ بالأبزار ناقل كذا شي وتجفيفُ بها وانتبذا عن أصله 
الخبز وحب مقلي والسمن والسويق مثل الخل ابن شأس: الرابع فيما ينقل من الصنعة والطول. 
قال الشيخ أبو الطاهر: وقد اتفق أهل المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن أصولهاء 
وكذلك العجن بعد الطحن. لأن الطحن تفريق أجزاءء والعجن إضافة. فإن خبزت انتقلت فصارت 
كصنف ثان. وهكذا جعلوا القلي في الحبوب. قال: وقد غمزه ملك حتى يطحن. وأجازه ابن القاسم» 
وإن كان القلي ليس بصنعة كثيرة» لكن قد أعده ذلك لغير ما يتخذ له اليابس» والضابط أن الصنعة 
متى كثرت جدا أخرجت عن الأصل» ومتى قلت فهي على وجهين: أحدهما أن يكون المصنوع معدا 
لغير ما أعد له الأصل فينتقل عن الأصل والآخر أن لا يتغير بالصنعة عن المقصود الأول منه كثير 
تغير» فلا ينتقل عن الأصل. وجيت اختلفوا في الشهادة باحر اختلف قحك الدقل. ومن هذا يعلم 
أن التجفيف في اللحم بنار أو شمس لا يعد ناقلاء وأن الطبخ أو التكفيف' بابزار تخد اقا وأن 
الاتخاذ من الحبوب سويقا يد ناقلا. واختلف المتأخرون في الصلق على قولين: هل يعد ناقلا أم لا 
وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يعد ناقلا والتفت من لم يعده ناقلا إلى خفة الصنعة. وقال بعض 
المتأخرين في الترمس: ناقل لطول المدة» بخلاف الفول. واختلف هل يكون الطول من غير 
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صنعة مع الانتقال عن المقصود ناقلا أم لا؟ وهذا كالخل بالزبيب أو العنب أو التمر» والمشهور أنه 
ناقل. وفي ثمانية أبي زيد: لا يعد ناقلاء وراعى فيه المزابنة. ومقتضى ما تقدم عده ناقلاء لكن نظر 
ف القول الشاذ إلى قلة الصنعة وأنه ليس إلا تفريق أجزاء فأشبه الدقيق. كتب المواق على قول 
الأصل: والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والنبيذ لا ينقل» أما الدقيق بالقمح فقال ابن عرفة: 
الذهب أن الطحن والعجن لغوٌ. وانظر بما ذا تكون المماثلة؟ فظاهر المدونة أن المماثلة في ذلك تكون 
بالكيل وقد تقدم نصها في اللبن إذا أخرج زبده بلبن فيه زبد أنه جائز كما جاز قمح بدقيق وإن كان 
للدقيق ريع. وقال ابن القصار: لا يجوز إلا إذا وزنا جميعا. ونص سحنون على أن المعيار الشرعي في 
الدقيق الكيل» وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح طريقة ابن القصارء ويقول: أما البيع فلا 
يجوز إلا بالوزن كالتمر. وانظر في التمهيد في اسم حميد: لو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلا إن 
شاء اللّه. وأما السلق فيقال: سلقت الفول إذا أغليته بغلية خفيفة. قال اللخمي: لا يجوز الحمص 
المبلول باليابس متفاضلا لأن ذلك ليس مما يطول ولا يتكلف فيه كبير مؤنة» ولا متماثلا لأنه رطب 
بيابس» وكذلك يابس الفول بمصلوقه وقد يجوز ذلك في الترمس لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة. 
وقال ابن القاسم لا خير في بيض مسلوق بنيء منه. ليس الصلق صنعة. ابن رشد: هذا كقول المدونة: 
طبخ اللحم بغير أبزار لغو. وني المطبوعة في الترمس لأنه لا يطول ولا زائدة وقوله: الحمص المبلول 
لعله المصلوق. قال المواق أيضا: وأما العجن فقال ابن رشد: العجن ليس بصنعة فلا يجوز بالدقيق 
متفاضلا باتفاق» ولا تمكن المماثلة فيه بالكيل ولا بالوزن» واختلف هل يجوز بالتحري على ثلاثة 
أقوال أحدها أن ذلك يجوز في الشىء اليسير مثل الخميرة يتسلفها الجيران بعضهم من بعض فيردون 
فيها دقيقا أو يتبادلون فيها الاق وهو ظاهر قول ملك في سماع ابن القاسم» ونص قوله في كتاب 
ابن المواز» وقول أشهب. وأما النبيذ ففى المدونة : نبيذ التمر ونبيذ العنب جنس واحد. الباجي: 
وهذا يقتضي أن الانتباذ صنعة. ا إن لم يطل زمن الصنعة الق ل يتقل كار بش 
وكتب على قول الأصل: بخلاف خله» الباجى: نص ملك على جواز التمر بخله» فقاس عليه ابن 
القاسم العنب بخله فجوزه. انتهى وانظر النبيذ بالخل! ابن رشد: يحتمل أن يقال: النبيذ لا يصلح 
بالتمر لقرب ما بينهماء ولا بالخل إلا مثلا بمثل» لأن الخل والتمر طرفان يبعد ما بينهما فيجوز 
التفاضل بينهماء والنبيذ واسطة بينهماء يقرب من كل واحد منهماء فلا يجوز بالتمر على حال» 
ولا بالخل إلا مثلا بمثل. وهذا أظهر. ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة وكتب على قوله وطبخ 
لحم بأبزار وشيّه وتجفيفه بهاء ابن بشير: الصناعة المضافة إلى المصنوع إن كانت بأبزار ونقصت ولا 
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مضاف لها فهذه ليست بناقلة إلى جنس آخر ومثاله شي اللحم وتجفيفه وطبخه من غير إضافة مرقة 
إليه» ومن هذا تجفيف التمر والزبيب» فإن كان بإضافة شيء إليه فإنها صنعة ناقلة» وهذا 
كتجفيف اللحم بالأبازير والطبخ بالمرقة. ابن عرفة : ظاهر كلام الباجي واللخمي أن طبخ اللحم بالماء 
والملم فقط لغو. ونص المدونة عن ابن يونس المشهور في المقلي مع خل وزيت وتابل وربما كانت له 
مرقة فله حكم المطبوخ فلا يباع بمطبوخ يريد متفاضلا. ولا بأس به متساويا وتحريا ولا بأس به 
بالنيء على كل حال. كذا في المطبوعة إن كانت بأبزار ونقصت ولا مضاف لهاء ولعل الأصل إن 
كانت لا مضاف لها. وفيها فإن كان بإضافة شيء» ولعل الأصل فإن كانت بالتاء» وفيها ونص 
المدونة عن ابن يونس» ولعل الأصل ونص ابن يونس» وفيها متساويا وتحرياء ولعل الأصل بدون 
واو. وكتب على قوله: والخبزء من المدونة: لا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق أو بالحنطة متفاضلا 
لأن الخبز قد غيرته الصنعة. ابن عرفة: ويجوز النشا بالخبز متفاضلا لأن الصنعة قد أخرجته عن 
منفعة الأكل إلى غيره. التونسي: لا رواية في الخبز بالسويق وينبغي أن يجوز التفاضل فيه لاختلاف 
منفعته. وكتب على قوله : وقلي قمح» من المدونة: قال ابن القاسم: يجوز مقلو الحنطة بيابسها 
ومبلولها ودقيقها متفاضلاء وقد غمزه ملك حتى يطحن المقلو. ويجوز مقلو الأرز بيابسه ومبلوله مثلا 
بمثل ومتفاضلا. قلت : يقال: قلوته وقليته. وكتب على قوله : وسويق من المدونة: لا بأس بالسويق 
والدقيق أو بالحنطة متفاضلا لصنعة في ذلك. قلت: كذا في المطبوعة والصواب لا بأس بالسويق 
بالدقيق. ثم كتب وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلا وفي كتاب محمد: لا 
تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل. الأبهري: الحريرة جليل السويق. وفي اللغة: الحريرة 
الدشيش. قلت : في القاموس: والجشيش السويق» وحنطة تطحن جليلاء فتجعل في قدرء ويلقى 
فيها لحم أو تمر فيطبخ وفيه الدش السير واتخاذ الدشيشة» وهو حسو يتخذ من بر مرضوض كذا 
والصواب وهي. ثم كتب المواق : اللخمي يختلف في بيع الدقيق بالسميد» فمن أجاز القمم بالدقيق 
أجازه. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة السميد إلى السعيد. وفي القاموس: والسميد الحوّارى» وبالذال 
أفصح. وفيه بعد ذكر الحؤارى : وبضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض» وهو لباب 
الدقيق» وكل ما حور أي بُيض من طعام. وكتب على قوله: وسمنء من المدونة: لا بأس بسمن بلبن 
أخرج زبده وأما بلبن فيه زبده فلا يجوزء إذ لا يجورٌ رُبدُ بسمن» لا متساويا ولا متفاضلا لما فيه من 
المزابنة» وهو كالرطب بالتمرء لأن الزبد ينقص إذا دوب كما ينقص الرطب إذا يبس. فإن قيل: لِم 
كان كالقمح بالدقيق يجوز مثلا بمثل؟ قيل: ليس في القمح بالدقيق رطب ينقص إذا يبس وإنما للقمم 
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ريع إذا طحن كما أن ريعه أكثر من ريع الشعير إذا طحن وقد أجاز الصحابة القمح بالشعير يدا بيد 
كيلا مثلا بمثل» فالدقيق بالقمح مثله. قال أبو إسحق: فأما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف. فمن 
أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال» ومن كرهه أمكن عنده أن يخرج منه 
الأقطء والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه. انتهى وقد تحصل أن السمن ناقل بنسبة فانظره في متن 
خليل. قلت: كذا في المطبوعة: فإن قيل: لم كان والصواب لِمّ لم يكن. وفيها فانظره في متن خليل» 
والصواب فانظر بدون هاء. وقد أطلت بجلب عبارة المواق كاملة لأنبه على ما في المطبوعة مما رأيته 
خطأ لثلا يغتر القارئ. وقد كان يكفيني أن أقتصر على ما كتب الحطاب» فقد كتب على قوله: 
وقلي قمح ) القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم. وعلى قوله: وسويق وسمن يحتمل أن يريد أن 
السمن والسويق إذا لتا صارا جنسا عن السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع ويحتمل أن يريد 
أن السويق جنس غير القمح لأنه إذا كان القلى وحده ناقلاء فأحرى القلى والطحسن. وأما السمن 
فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده» وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في المدونة» وأما 
الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد. نقله القباب عن ابن رشد. والله أعلم. ولقوله: القمح 
وشبهه ف ذلك سواء» عبرت بحب مقلي. ولما ذكر في قول الأصل: وسويق وسمن» اقلت وإنما 
السمن لديهم ينتبذ بنسبة للرسل زبده أَخِدْ فقط والاسوقة بالتقل ,جضن واننتقل هنا لت تالت 
كما الأصل احتمل وهو الاحتمال الذي صدر به الحطاب كما رأيت وبه يندفع ما أشار إليه المواق من 
الاعتراض على ف 0 أن a‏ ناقل»› إِذ 2 0 0 الاحتمال الثاني ف ار 
قول 0 I‏ قول عد الملك : يمنع بيع بع القديم من التمر e‏ قال اللخمى: وهو 
أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبّرني. كذا نقل ابن عرفة عنه» ونقله المصنف في التوضيح 
والشارح بدون قوله : إن اختلف صنفاهماء وفي كلا النقلين نقص» بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار 
المنع أيضا من بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف»› فإنه قال بعد أن ذكر 
الخللاف ف هذه المسائل : والمنع ف جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحانى وبرنی وما يعلم 
أنهما يختلفان في النقص إذا كانا تمرا [للحديث']. انتهى وصرح القباب بمخالفة اللخمي في الرطب 
بالرطب. وفي المواق وكأنه عن القباب أن المازري تعقب فرق اللخمي بأن الجنس الواحد يختلف 


' - عن زيد أبي عياش قال سألت سعدا عن البيضاء بالسلت فقال بينهما فضل قالوا نعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب 
بالتمر فسأل من حوله أينقص إذا جف قالو نعم قال فلا إذاء الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع» ج2» ص38. ورواه في الموطأ في كتاب البيوع» 
ص 396 وغيره بلفظ إذا يبس. 
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ي و 
خليل ورطب ومشوي وقديد وعفن 


التسهيل 006666666666 000000606660006 والثرل ق الرطب والزيتون حسل 


التذليل بحسب أن الشمس قد تأخذ من بعضه أكثر. ثم ذكر الحطاب في التمر بالنوى ثلاثة: الجواز والمنع 
والجواز يدا بيد والمثل في الرطب وانزيتون حل أما في الرطب ففى الحطاب: قال القباب: الرطب 
بضم الراء وفتح الطاء هو التمر الذي دخله إنضاج» فإن يبس فهو تمر. والمعنى أنه يجوز بيع الرطب 
بمثله عند ابن القاسم» وهو المشهور خلافا لابن الماجشون. وعلل المواق المشهور بأن رطوبته جزء 
منه؛ فليس كالمبلول. وئظر الباجي فيما إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز بيع 
بعضه ببعض؟ ابن عرفة: الأظهر على مشهور المذهب جوازه. الحطاب: ويجوز بيع البسر بالبسر. 
وخرج اللخمي منعه من قول ابن الماجشون في الرطب بالرطب. البناني: مما يجري على ألسنة 
الشيوخ في ترتيب درجات ثمر النخل مشيرين بكل حرف لأول كلمة من أسماء تلك الدرجات 
قولهم : طاب زبرت» وهو الطلع والإغريض والبلح والزهو والبسر والرطب والتمر. ثم قال: قال في 
المدونة: ولا يجوز تمر برطب» أو ببسر أو بكبير البلح؛ ولا كبير البلح برطب» أو ببسرء ولا بسر 
برطب» على كل حال» لا مثلا بمثل ولا متفاضلا. أبو الحسن: الأصل في هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم لما سئل عن التمر بالرطب: [أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إِذَا']. وهو تنبيه 
على العلة. قال ملك: وكذلك كل رطب من الثمار بيابسه. قال ابن القاسم في العتبية: لا يباع شيء 
من الثمار رطبه بيابسه» كان مما يدخر أو لاء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء [لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عن الرطب باليابس”] انتهى وقد ذكر ابن رشد في بيع الرطب باليابس في النوع الذي 
يجوز فيه التفاضل ثلاثة أقوال. ونصه في سماع عيسى من السلم الثاني: أما الرطب باليابس من 
صنفين كانا مما يجوز فيه التفاضل أو مما لا يجوز فلا اختلاف في جوازه بكل حال. وأما الرطب 
باليابس من الصنف الذي لا يجوز فيه التفاضل فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز لما جاء في 
الحديث. وأما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ فاختلف 
فيه على ثلاثة أقوال» أحدها أن ذلك لا يجوز وإن تبين الفضل بينهماء وهو دليل احتجاجه في هذه 
الرواية وفي سماع أصبغ بعد هذا. والثاني أن ذلك جائز وإن لم يتبين الفضل فيه بينهما. وهو قول 
ابن القاسم في رسم باع شاة بعد هذا. والثالث أن ذلك جائز إن تبين الفضل بينهماء وغير جائز إن 
لم يتبين الفضل بينهما. وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب البيوع. انتهى باختصار. 
انتهى كلام البناني وأما في الزيتون» فقال المواق: اللخمي يجوز الزيتون بالزيتون مثلا بمثل وإن كان 
زيت أحدهما أكثر من الآخر كالقمح بالشعير يجوز كيلا وإن كان الريع مختلفاء ولا يجوز بيع 
زيتون بزيت. قال ملك: ولو كان هذا الزيتون لا يخرج منه زيت. وقال ابن رشد: بيع الزيتون 


الحديث, 2 عن زيد أبي عياش قال سألت سعدا عن البيضاء بالسلت فقال بينهما فضل قالوا نعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب 
بالتمر فسأل من حوله أينقص إذا جف قالو نعم قال فلا إذاء الحاكم في المستدرك», كتاب البيوع» ج22 ص38. ورواه في الموطأ في كتاب البيوع» 
ص 396 وغيره بلفظ إذا يبس. 
- عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب باليابس » ستن الدارقطتي » كتاب البيوع ؛ رقم الحديث : 198. 
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بره د د اها قي ع الي ES‏ 8“ 26 
وزبد وسمن وجبن واقط يمِثلها كزيتون 


ولحلي ب ولرُب لمي ”حسمن قضوا بذا وأقطوج بن 


الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وضمر ويعلم أنه قد نقص كيلا بكيل فلا يجوز باتفاق :ب 
أخرته لأصله بالمتولد منه ولزيد سمن أ بذا أي بجواز المثل با مثل وت الحطاب: بفتح الهمزة 
وكسر القاف» وقد تسكن ويجوز ضم أوله وكسره قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زبده وخصه 
ابن الأعرابي بالضأن. وقيل: لبن مجفف مستحجر يطبخ به. قاله ابن حجر في مقدمة فتح الباري. 
وني القاموس: الأقط مثلثة ويحرك وككتف ورجل وإبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي الجمع 
أقطان. وجبن ابن شأس: السمن بالسمن» والزبد بالزبد» والجبن بالجبن» وما يتولد من اللبن» كل 
واحد منها بصنفه جائز. وأما الجبن بالحليب وبالجملة كل واحد بغير صنفه فإنه لا يجوز لأنه من 
باب الرطب باليابس» والتماثل على مراعاة المآل معدوم. اللخمي اللبن وما يؤول إليه على وجوه: 
حليب ومخيض ومضروب وزبد وسمن وجبن وأقط» فبيع كل واحد منها بجنسه غير الخيض 
والمضروب متفاضلا ممنوع قولا واحداء واختلف في بيع الحليب بالحليب متماثلاء فأجازه في 
المدونة» وحكى أبو الفرج المنع. ويجوز بيع الزبد بالزبد والسمن بالسمن متماثلاء وكذلك الجبن 
بالجبن» إلا أن يكون اليابس بالطري» ولا يجوز الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط. 
ولا بيع شيء من هذه بالآخرء لأن الادخار موجود» والتفاضل ممنوع, والممائلة معدومة ولا يقدر 
عليها. ويختلف في بيع المخيض بالمخيض والمضروب بالمضروب متفاضلا فمن منع التفاضل فيهما 
منع أن يباع شيء منهما بحليب أو بشيء› مما تقدم ذكره. ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما 
بأي ذلك أحب من الحليب وغيره. وقال ملك: لا بأس بالسمن باللبن الذي أخرج زبده» وهذا لا 
يصح إلا على القول بأن التفاضل بينهما جائز انتهى الحطاب: وما ذكره من التفاضل في المخيض 
والضروب رده عليه أهل المذهب وقالوا: اللبن كله ربوي» وإلى هذا أشار المصنف بقوله المتقدم. 
ومطلق لبن. وذكر أن صور بيع هذه الأنواع السبعة بعضها ببعض من نوعه أو خلاف نوعه بعد 
إسقاط المكرر ثمان وعشرون» فبيع كل واحد بصنفه جائز إذا كان متماثلا ولا يجوز التفاضل في هذه 
الصور السبع» وبيع كل واحد من الحليب والزبد والسمن والجبن والأقط ببقية هذه الأنواع لا يجوز 
متماثلا ولا متفاضلا كما صرح به اللخمي»› لأنه من باب بيع الرطب باليابس فلا يتحقق التماثل. 
وأخذ من مفهوم كلام أبي إسحق جواز بيع الأقط بالجبن متماثلا. وفي هذه الأنواع عشر صور. ويجوز 
بيع المخيض بالمضروب متماثلا لا متفاضلا على المعروف لأنهما في الحقيقة شيء واحد. وأجاز في 
المدونة بيع الحليب بالمضروب متماثلا فيجوز بيعه بالمخيض لأنهما سواء» فهذه ثلاث صور. وأجاز 
فيها بيع السمن بلبن أخرج زبده» وهو يشمل المخيض والمضروب فهما صورتان» وذكر ابن عرفة عن 
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غلم اوم 
التسهيل لحم ومشوي قر سائس وعف سن ee RS‏ 
التذليل الشيخ أبي محمد أن ملكا أجاز بيع الزبد بالمضروب فيجوز بيعه بالمخيض فهاتان صورتان أيضا. 


وذكر الشيخ أبو إسحق أنه اختلف في الجبن بالمضروب بالجواز والكراهة» وعزا ابن عرفة الجواز 
لابن القاسم فيجوز عنده الجبن بالملخيض.» فهاتان صورتان فالجميع ست وعشرون› وبقيت اثنتان 
بيع الأقط بالملخيض وبالمضروب. صرح زروق في شرح الإرشاد أنه لم يقف على شيء في ذلك 
الحطاب: وظاهر اللخمي والجزولي ويوسف بن عمر والزناتي أن حكمهما الجواز كبيع السمن 
والزبد والجبن بالمضروب ويؤخذ أيضا من أبيات الشيخ أبي الحسن في الموضوع فانظرها في الحطاب 
وفيها التصريح بجواز بيع الجبن بالأقط الحطاب وهو جار على ما ذكرنا أنه أخذ من مفهوم كلام 
أبي إسحق. قال: ويؤخذ مما ذكره أبو الحسن الصغير عن أبي إسحاق التونسي أنه لا يجوز بيع 
الأقط بالخيض والمضروب لأنه ذكر أن المضروب يخرج منه الأقطء وقد تقدم في تفسير الأقط نحوه 
وهو الظاهر قال: وبهذا يخالف الزبد والسمن والجبن لأن هذه لا تخرج من الخيض والضروب. وفي 
النوادر: ومن الواضحة: ولا يباع رطب الجبن بيابسه» وهو كله صنف بق اف . ومن كتاب 
محمد: ولا بأس بيابس الجبن برطبه على التحري إن قدر على ذلك ولا يصلح بغير تحر. محمد: 

وإنما جاز على التحري لدخول الصنعة فيه. ابن الجلاب: لا بأس بلبن الإبل بالزبد لأنه لا زبد 
فيه. گنون: وما يستخرج منه ليس بزبد بل جباب كما في المصباح. قلت: في القاموس في معاني 
الجباب بالضم: وما اجتمع من ألبان الإبل كأنه زبد ولا زبد للإبل. وينبغي أن لا يجوز حليب 
الإبل بالجباب للمزابنة ولأنه من معنى الرطب باليابس» لحم اللخمي: شرط بيع اللحم بمثله من 
جنسه كون الذبح فيهما في وقت واحد أو متقارب وإن بعد وجفت الأولى لم يجز واختلف فيه 
بالتحري. نقله المواق ومشوي قديد الحطاب: القديد بفتح القاف وكسر الدال وتخفيفها. قاله في 
التنبيهات» ودال مهملة. المواق: وأما المشوي بالمشوي والقديد بالقديد ففى المدونة: لا خير في 
المشوي بالقديد وإن بتحر. ابن حبيب: ولا خير في قديد بقديد لاختلاف يبسه. ولا في الشواء 
بالشواء لأنه لا يعتدل ولابن رشد ما نصه: ألا ترى أنه لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد من اللحم 
إلا بتحري أصولهما لتباعد ما بينهما في الرطوبة واليبس. الحطاب: قال في المدونة: ولا خير في 
يابس القديد بمشوي اللحم وإن تحري لاختلاف اليبس. ثم قال الحطاب: وهذا إذا كانا بغير أبزارء 
أو فيهما أبزار» فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلا بمشل أو متفاضلا. قاله اللخمي وهو ظاهر 
سائس وعفن المواق عند قول الأصل: وجاز تمر ولو قدم بتمرء ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن 
الطعام يجوز مبادلة المأكول والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثيرء وكذا 
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010101 ا ااا EE | E‏ | 
فالاستوء في الال يعتبر إذ جا أينقص إذا جف الخبر 


في سماع عيسى. ومنع ذلك أشهب» وهو دليل قول المدونة: لا يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون 
إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت وأجازه سحنون» قال: ولو كره المعفون بالصحيح لكره القمح 
بالشعير والجيد بالرديء. الحطاب : قال في المدونة: وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله فإن اشتبها في 
العفن فلا بأس به» وإن تباعدا لم يجزء وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو 
التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين» وكذلك سمراء 
مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك شيأ خفيفاء وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام 
لأن الحشف من التمر والغلث غير الطعام. قال أبو الحسن في مسئلة العفِن بالعفن: قال أبو عمران: 
معناه إذا كان العفن خفيفاء واستدل بمسئلة الغلث انتهى قلت: ليس العفن كالغلث فإن الغلث 
ليس من الطعام» وأما العفن فهو وصف للطعام وليس هو شيأ زائدا مع الطعام فتأمله. 

فرع قال ابن رشد في المسئلة الثانية من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: وأما 
الطعام فيجوز مبادلة المأكول يعني المسوّس والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل 
والكثير على ظاهر هذه الرواية» وما وقع ف رسم القسمة من سماع عيسى من جامع البيوع ؛ ومنع من 
ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة» فلم جز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف 
وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون إلا أن يشبه 
بعضه بعضا ولا يتفاوت. وأجاز ذلك سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب 
أكثرها. وله نحو ذلك في رسم القسمة» وحكى قول سحنون بلفظ: وأجاز ذلك سحنون في المعفون ولم 
يجزه في الصحيح. قلت: فتحصل من هذا أن في مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس 
بالصحيح ثلاثة أقوال: الجواز وهو قول ملك وابن القاسم والمنع فيهما وهو قول أشهب» والجواز في 
المعفون والكراهة في المأكول وهو قول سحنون. وقول ابن رشد: إن قول أشهب مثل ما في القسمة من 
المدونة» غير ظاهرء لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في 
التماثل » وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا. فتأمله والله أعلم. لا رطبهما الاير 
فالاستواء ف المآل يعتبر إن جا بالحذف اينقص إذا جف الخبر المواق ابن بشير: نبه صلى الله 
عليه وسلم على أن التساوي في المآل يعتبر لقوله : [أينقص الرطب إذا جف']. ابن رشد: أما الرطب 
باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل» فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. 
وأما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ وعيون البقر ففيه 


 *‏ عن زيد أبي عياش قال سالت سعدا عن البيضاء بالسلت فقال بينهما فضل قالوا نعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب 
بالتمر فسأل من حوله أينقص إذا جف قالو نعم قال فلا إذاء الحاكم في المستدرك كتاب البيوع» ج2» ص8 3. ورواه في الموطأ في كتاب البيوع» 
ص396 وغيره بلفظ إذا يبس. 


التذليل 


فصل الربا في الملطعومات (المجلد الثالث) 134 

ملول بمثلِه وَلَبْن يريد إلا أن يُخْرَجَ رده وَاعَُبرَ اقيق في خبز وله 

كلك البلول باالبلول مسن جنسه كحنطة أوفول 

ولبن بزبدان لم يكن تزعقبلزب د هذااللبن 

واعتبرالدقيق في تبايادل خبزين من ممتنعالتفاضل 
ثلاثة أقوال. انتهى نقل المواق قلت انظرها في نقل البناني في التعليق على قولي: والمثل في الرطب 
والزيتون حل» الحطاب: هذا مقيد في اللحم بما إذا لم يكن في اللحم أبزار» وأما إن كان فيه أبزار 
فهو جنس آخر كما صرح به في توضيحه»› وتقدم عن اللخمي أيضا عند قول المصنف. ومشوي وقديد. 
والله أعلم وقد جريت على نسخة وزيتون ولحم بالعطف ولا رطبها بيابسها بالإفراد فيهما ليعود 
الضميران إلى المذكورات جميعها. وقدمت كلمة المثل على الجميع ليعلم أنها قيد في الجميع خلاف 
ما أوهمه الأصل من خروج الزيتون واللحم عنها حتى قال الحطاب لو أخر قوله: بمثلها عن قوله 
وزيتون ولحم » لكان أحسن. وراعيت في الترتيب النظير وجاءت عبارتي سالمة مما يرد على عبارة 
الأصل على النسختين مما أشار إليه الحطاب إذ قال في قوله: وزيتون ولحم» كذا رأيته في نسخة 
بعطف الزيتون بالواو فيحسن قوله : لا رطبها بضمير المؤنث العائد إلى المذكورات جميعها غير أنه لو 
أخر قوله بمثلها عن قوله: وزيتون ولحم لكان أحسن. وأما على النسخة المشهورة وهي كزيتون ولحم 
بجر زيتون بالكاف فلا يستقيم إلا على ما قاله ابن غازي من جعل لا رطبها بالرفع فاعلا 
لمحذوف» والكلام من عطف الجمل» وفيه تكلف وعبارة ابن غازي كزيتون ولحم لا رطبهما 
بيابسهما كذا هو في أكثر النسخ بتثنية الضميرين فلفظ رطب مجرور عطف على ما بعد الكاف وهو 
الجاري على اصطلاحه فيما بعد كاف التشبيه والمناسب لعبارة ابن الحاجب» وفي بعض النسخ: لا 
رطبها بيابسهاء بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين» فيدخل رطب الجبن بيابسه والرطب 
بالتمر. وحينئذ يقلق الكلام لأنك إن عطفت لفظ رطبها على ما بعد الكاف لم يطابقه» وإن عطفته 
على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم» وإليهما انصب معظم القصد. لكن يمكن أن يجعل 
رطبها فاعلا بمحذوف من عطف الجمل وفيه تكلف فالضبط الأول أولى. كذلك المبلول بالمبلول من 
جنسه كحنطة أو فول المواق: من المدونة : قال ملك: لا يجوز الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة أو 
المبلولة ولا بالشعير ولا بالسلت لا متساويا ولا متفاضلا ولبن بِرْبْدٍ ان بالنقل لم يكن نزع قبل رَبْدُ 
هذا اللبن تقدم قولها: لا بأس بسمن بلبن قد أخرج زبده وأما بلبن فيه زبده فلا يجوز. وقول 
اللخمي: لا يجوز الحليب بالزبد ولا بالسمن إلى آخره واعتبر الدقيق في تبادذل خبزين من ممتنع 
التفاضل قيدت به لقول المواق في قول الأصل: واعتبر الدقيق في خبز بمثله» انظر هذا الإطلاق» ونقل 
قول ابن يونس: فإن كان الأصل يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز أرز» فإنما يراعى وزن الخبزين 
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خليل كعَجين بِحِنْطَةٍ أو دَقِيق 
التسهيل كذاك في العجين بالحنطة أو دقيقهاوبتحري هاجت ززوا 
التذليل لا تماثل الدقيقين» وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز شعير فإنما يراعى تماثل 


الدقيقين. وكذلك خبز القطنية على القول الذي جعلها أصنافا يراعى تماثل الخبزين» وعلى القول 
الذي جعلها صنفا يراعى تماثل الدقيقين. قاله بعض فقهائنا وهو حسن. قال: ولا يجوز بيع خبز ما 
لا يجوز فيه التفاضل بمثله وزنا بوزن» وخفف ذلك لأهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن لأن ذلك 
باب معروفي وتقع فيه الضرورة» وتحري الدقيق يصعب. وقول ابن رشد: إن كانت أصول الأخباز 
مما يجوز فيه التفاضل فلا خلاف أن المماثلة تعتبر بالوزن» وإن كان أصول الأخباز مما لا يجوز فيه 
التفاضل كأخباز القمح والشعير والسلت فإنما تكون المماثلة باعتبار أصولها. وذهب ابن دحون إلى أن 
الخبز يجوز أن يباع وزنا بوزن لأنه قد صار صنفا على حدة» فوجب أن لا تراعى أصوله» ولعمري 
إن لقوله وجها وهو القياس على الإطلاق: والأنبذة إنما تجوز مثلا بمثل ولا يراعى ما دخل في كل 
واحد منها من التمر أو الزبيب أو العنب. وقول الباجي: ظاهر الموطإ في جواز بيع الخبز بالخبز 
تحريا أن يتحرى الوزن لا الدقيق ؛ ولو كثر القول بهذا في المذهب عندي لكان أصح ولا ذكر الحطاب 
أن ظاهر الأصل سواء كان الخبزان مما يحرم التفاضل في أصولهما كالقمح والشعير أو لا يحرم كالقمح 
والدخن» قال: وقد ذكر ابن الحاجب هذا القول هكذا على الإطلاق» فاعترض عليه المصنف في 
التوضيح في ذلك وذكر أن الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد؛ وأن ابن رشد ذكر أنه 
لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما مختلفا على مذهب من يرى أن الأخباز كلها 
صنف واحد. قال: فليس هذا القول على عمومه كما قال المصنف يعني ابن الحاجب انتهى وقال في 
الشامل: والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحداء وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا. انتهى وقال ابن عرفة بعد 
أن حكى الاتفاق عن ابن رشد: وظاهر كلام این شاس وتش ابن الحاجب أنه مختلف فيهء وهو 
بعيد أو ممتنع. ثم قال الحطاب. تنبيه إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن 
عرف كل واحد كيل دقيقه فلا إشكال. وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من الدقيق. 
قاله في أواخر سماع أبي زيد من جامع البيوع. ثم قال. :فرع قال في العمدة: ويجوز قسمة اد 
واللحم ونحو ذلك على التحري عند تعذر الموازين ويسهم عليه. 215 ا انس بن ب 

دقيقها المواق: قال اللخمي في جواز العجين بالدقيق روايتان. وتقدم ا ابن رشد عند قوله: 
والعجن. قلت : انظره عند قولي: والنبذ غير ناقل إلى آخره ودادهر ب أعني العجين في المسئلتين 
اجتزوا أما القمم فلا يتحرى ما فيه من الدقيق إذا بيع بالدقيق فكيف إذا بيع بالعجين. انظر 
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وَجَارَ قح بدقيق وَهَلْ إن وزئا ترد الْمَُائلة بيعْيّار الشَرْع وَإلا فَيالعَادَة فان عَسر الوَرْنُ 
جار التَحَرّى إن لم يدر عَلَى تَحَريهِ | 
وجازقمح بدقيقه وهل إن وات ررد ولوع دل 
عنه وحل البيع كيلا بَيّنا مقتصرا إذ شهروه أحسنا 


إذالماثل ةلاعتب ار لهمابماشيعاھهوالعيار 
ككيل حب وكوزن نقد دون خص وص صنجة ومد 


حينالورود عهداد ثمللرد لعادةعمت فعادة البإلد 
وعند عسسر وزن التعصري يجوز إن لم يمتنعللكأثلر 
الرهوني وجاز قمح بدقيقه وهل إن وزنا تردد البناني: ابن شأس: اختلف في بيع القمح بالدقيق 
فقيل بالجواز مطلقاء وقيل بنفيه كذلك» وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى 0 
هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب عل فول واحد. . وبعضهم ينكر ذلك. انتهى وإلى هذين الطريقين 
أشار المصنف بالتردد ولو عدل عنه وجل البيع كيلا بيّنا مقتصرًا إذ شهروه أحسّنا الرهوني: وسوى 
المصنف هنا بين الطريقتين مع أنه قال في التوضيح ما نصه: ابن عبد السلام: والطريقة الثانية باطلة 
لأن ابن القصار الذي هو أصل هذه الطريقة فسر قولئ ملك بما نص ملك على خلافه» وذلك أن ملك 
في كتاب الصرف من المدونة أنه لا يباع القمم بالقمح وزناء فإذا لم يجز بيعه بمثله وزنا خشية 
الوقوع في التفاضل لو كيل بمكياله الشرعي فكيف يجوز بيعه وزنا بالدقيق؟ وقد تقدم أنه إنما تعتبر 
الممائلة بمعيار الشرع انتهى منه بلفظه. وصرح أولا عن ابن عبد السلام بأن القول بجوازهما بالكيل 
هو المشهور وتبعه في الشامل» وجزم به القباب أيضا فذكر الرهوني نص القباب ثم نص ابن يونس 
قبله ثم قال: فكان على المصنف أن يحذف هذا التردد ويقتصر على المشهور. إذ المماثلة الاعتبارٌ 
لها بما شرعا هو المعيار ككيل حب وكوزن نقد انظر المواق دون خصوص صنجة ومد حين الورود 
أي ورود الشرع عهدا انظر الزرقاني والبناني د ثم المرد لعادة عمت فعادة البلد الحطاب على قوله: 
وإلا فبالعادة› أطلق رحمه الله ف العادة» والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار فالمعتبر العادة 
العامة فإن لم تكن فعادة محله كما صرح به ابن الحاجب. وعند عسر وزن التختري يجوز إن لم 
يمتنع بأن لا يقدر عليه للكثر المواق من المدونة قال ملك: لا يجوز صبرة قمح بصبرة شعير إلا كيلا 
مثلا بمثل» ولا يجوز تحرياء يريد: وكذلك ما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذ لا يفقد الكيل 
ولو بالحفنة. قال ابن القاسم في العتبية: وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري مثل اللحم والخبز 
والبيض2 يجوز بعضه ببعض تحريا. قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا 
يستطاع تحريه. ابن يونس: وذلك إذا لم يحضرهما ميزان. يؤيد ذلك قولهم : لا يجوز ذلك فيما 


137 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


لاأفاواةا ةدع و و و ووو ة. وه فو وو و واه قعاماي. فعاف ويه نو ووايء فوا قو اموا يم فور ووه و و وم مام م و مووي عه م وا لومم مز و6 ممم ممم مث ع 566065666 


SwoncoucuunecQnbcOououncctOnneosNnncneecconnncoeonsens QUVCCBCCLOBOCSOBCVODOCOCOCCCOCBECOCOCSGONOBGDORNER 


يكال إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة. ابن رشد: ظاهر المدونة جواز التحري في الموزون ولو لم تدع له 
ضرورة. ثم قال ابن يونس: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل بصنفه فلا بأس بقسمته 
على التحري كان مما يكال أو يوزن أم لا. ابن عبدوس: أخطأ من قال عن ابن القاسم: لا يجوز 
قسم البقل تحريا بعد الحزر» وهو يجيز التحري في الخبز واللحم» فكيف بما يجوز فيه التفاضل 
انتهى. وهذا الذي أنكره ابن عبدوس عزاه ابن رشد للمدونة. ونقل ابن يونس عن ملك أن ما يكال أو 
يعد من طعام أو غيره فلا يقسم تحرياء بخلاف ما يوزن فإنه يقسم ويباع بعضه ببعض بالتحري 
انتهى فقد تحصل من هذا أنه لا ينبغي في المكيل والمعدود أن تقع فيه قسمة أو مبادلة بتحر» ولا بد 
من العد أو الكيل وسواء كان ربويا أم لاء بخلاف ما يوزن فإنه يجوز قسمه ومبادلته بالتحري ولو لم 
يكن ربويا على ما لابن القاسم في نقل ابن عبدوس» وهو أيضا نقل ابن يونس عنه. وظاهر قول ملك 
في كتاب محمد ومقتضى ما لابن يونس عن ابن القاسم أن التحري يجوز في المكيل إذا كان يجوز فيه 
التفاضل. البناني : حاصل ما لابن رشد في سماع عيسى من السلم الثاني أن كل ما يباع وزنا ولا يباع 
كيلا مما هو ربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة على التحري» وهو في المدونة؛ وكل ما يباع كيلا لا 
وزنا مما هو ربوي فلا تجوز فيه المبادلة ولا القسمة بالتحري بلا خلاف؛ وأما ما ليس بربوي 
فاختلف في جواز القسمة فيه والمبادلة على التحري على ثلاثة أقوال» أحدها: الجواز فيما يباع وزنا 
لا كيلاء وهو مذهب ابن القاسم فيما حكى ابن عبدوس. والثاني: الجواز مطلقاء وهو مذهب أشهب 
وقول ابن القاسم في العتبية وابن حبيب. والثالث: عدم الجواز مطلقاء وهو الذي في اخر كتاب السلم 
الثالث من المدونة انتهى منه باختصار. ومقتضاه ترجيح القول الثالث. ونقل ابن عرفة عن الباجي 
أن المشهور جواز التحري في الموزون دون المكيل والمعدود رواه محمد وغيره انتهى وهو القول الأول في 
كلام ابن رشد. وقد تحصل أن الصور أربع » وأن الترجيحين اختلفا في صورة واحدة وهي الموزون من 
غير الربوي. الرهوني: قول محمد البناني: ومقتضاه ترجيح القول الثالث» كأنه أخذ ذلك من عزوه 
للمدونة» وفيه نظر لأنه عزا أولا للمدونة الجواز في الربوي» وقد قال أبو الحسن عند كلام المدونة في 
آخر السلم الثالث ما نصه: قال ابن محرز: وأما المذاكرون فيعارضون المفهوم من هذا الكلام» وذلك 
أنه يفهم منه أنه لا يجوز التحري فيما شأنه الوزن» وقد نص ملك وأصحابه على جواز ذلك فيما لا 
يجوز فيه التفاضل فما يجوز فيه التفاضل أحرى أن يجوز ذلك فيه. وهذه المعارضة باطلة» وذلك أن 
ملكا لم يتكلم في هذا الموضع على التحري في شيئين بأن يُعَدل بينهما حتى يتساوياء وإنما تكلم على 
بيع أحدهما بالآخر أحدهما جزافا والآاخر مقدرا بماذ مع 
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وَفَسَدَ مهي عَنهُ إلا ِدَليل كَحَيَوَان بلحم جيه 
وفسدالنهىعنه إلا أ اقح الف دد 
كحيوان لحم جنسه البدل A‏ 


الحديث 2 


كيل أو وزن أو عدد من غير أن يُقِصّد في ذلك إلى تعديل ولا تحر في مقدار هذا الجزاف. صم منه. 
ومن المذاكرين الذين أشار إليهم ابن محرز هنا أبو إسحق وابن رشد. انتهى محل الحاجة منه 
بلفظه . فكلام المدونة في آخر السلم الثالث ليس مسلما عند ابن رشدء بل هو عنده معارض لما نص 
عليه ملك وأصحابه وصرج به في المدونة من جواز ذلك فيما يحرم فيه التفاضل» وبذلك كله تعلم أن 
الراجح هو الأول» وأن التشهير الذي نقله ابن عرفة عن الباجي وسلمه صواب. والله أعلم. انتهى 
كلام الرهوني وف مطبوعته بعض الأخطاء أصلحت بمقتضى السياق وكذلك كلام المواق كماهو 
المعتاد. وفسد المنبي عنه إلا إذا على الضد أي الصحة دليل دلا قيده ابن عبد السلام با لنفصل› 

ورده الجِنُوي كنون يفم مته لقصل بالأحرى. المواق: ابن شأس: الباب الثالث في فساد العقد من 
جهة نهي الشارع عنه» وعندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يدل دليل على 
خلافه. هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب. الحطاب لما انقضى الكلام على البيع الصحيح وما 
يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد» وجعل هذا الكلام مقدمة له» وقد اختلف الأصوليون هل 
النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه. قال ابن عبد 
السام وهذا هو المشهور في مذهبناء وقال ابن مسلمة في المختلف فيه : إنه يمضي وقوله : إلا بدليل 
نحوه لابن الحاجب» قال ابن عبد السلام أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض 
انتهى ولعل ين أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في تلقي السلع > وف 
بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه إن جمعاهما في ملك 
واحد مضى ونحو ذلك. انتهى كلام الحطاب وقد تقدم ما في تقييد ابن عبد السلام الدليل بالمنفصل. 
كحيوان لحم جنسه البدل ابن المسيب: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم 
بالحيوان']. أبو عمر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا. ابن عبد 
السلام عن ابن المسيب: من ميسر الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. أبو الزناد: وكان من أدركت 
يَنْهون عن بيع اللحم بالحيوان» قال : وكان ذلك يكتب في عهود العمال ق زمان أبان بن عثمن 
وهشام ب بن إسمعيل ينهون عن ذلك. SSS EN GCL‏ للخم 
بنوعه لأن بيع اللحم بالحيوان بيع معلوم بمجهول فهو من المزابنة» وهي إنما تمتنع في الجنس 
الواحد» أما لحم الطير بالغنم ولحم الغنم بالطير أو الحوت فجائز. ومن المدونة e‏ النهي عن 
اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنف واحد لوضع التفاضل فيه الريك فذوات الأربع من الأنعام 
والوحش كلها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح» ولحم الحوت كله 
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التذليل 


139 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


اا ل n NR‏ ا 
والطبخ دونها كلا طبخ يعد على الذي فيه الرهونى اعتمد 


صغيره وكبيره صنف لا يحل التفاضل فيه» ويجوز لحم الطير بحي من الأنعام والوحش» ولحم 
الأنعام والوحش والحوت بالطير كله أحياء نقدا أو إلى أجل» وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل 
فجائز فيه الحي با مذبوح. ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا لأنها لا تؤكل 
لحومهاء وأما بالهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها وملك يكره أكلها من غير 
تحريم. ولا بأس بالجراد بالطير» وليس هو لحما ويجوز واحدة من الجراد باثنتين من الحوت يدا 
بيد إذ ليس الجراد من الطير ولا من دواب الماء. وروي عن أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان. ابن 
عرفة : والمعروف عنه كقول ملك. إن لم مانن طبخ بأبزار نقل فإن طبخ جاز بيعه بالحيوان من 
جنسه لأن اللحم ينتقل عن جنسه» ويجوز فيه التفاضل فلأن يجوز في الحيوان أولى. قاله الحطاب»› 
وفي مطبوعته سقطت النون من فلأن فاختل. ابن الحاجب: وفي المطبوخ بالحيوان قولان. قال في 
التوضيح تبعا لابن عبد السلام: ظاهر كلامه أنهما بالجواز وا منع » والذي حكاه ابن المواز أن ابن 
القاسم أجازه وأشهب كرهه. والطبخ دو دا كلا طبخ يُعَدْ على الذي فيه الرهوني اعتمد. عبد 
الباقي: فإن طبخ جاز» يحتمل بأبزار كما قيده به المغيلي وجد علي الأجهوري قَايْلَيْنَ: كما هو 
ظاهر كلامهم» ويحتمل أن مجرد الطبخ كاف في نقله كما عمم الأقفهسي لبعده عن الحيوان»› 
بخلاف ما مر فإنه في بيع اللحم بمثله وأبدى حلولو الاحتمالين على حد سواء. الرهوني: قول 
الزرقاني: كما قيده به المغيلي إلى آخره قال شيخنا الجنوي ما قاله المغيلي هو الذي يفهم من 
التوضيح إذ قال: وإذا كان اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه فلأن يجوز بالحيوان من باب أولى. وفي 
المواق مثله عن التونسي وصرح بذلك المازري انتهى من خطه طيب الله ثراه. قلت: وقد جزم أبو 
علي بالتقييد» فقال بعد أنقال: ما نصه وإذا فهمت هذا علمت أنه لا بد من شرط كون الطبخ بأبزار 
وإنما لم يقيده في المتن بما ذكر لأنه لما قدم أن الطبخ لا يعتبر إلا إذا كان بأبزار صار غير ذلك كلا 
طبخ لأنه معدوم شرعاء وا معدوم شرعا كالمعدوم حساء فلا طبخ إلا بأبزار» وبذلك تعلم ما وقع 
للفيشي وعلي الأجهوري ومن تبعهما انتهى محل الحاجة منه بلفظه. الحطاب: قال الشيخ أبو 
الحسن في كراء الدور والأرضين في مسئلة من أكرى أرضه بدراهم أنه لا بأس أن ياخذ ما يجوز أن 
يبتدئا به كراء الأرض: يؤخذ منه أن من باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل أن له أن يقتضي من 
ثمنه طعاما كما يجوز بيعه به ابتداءً؛ وهذا إذا كان يراد للقنية» وأما إن كان لا منفعة فيه إلا اللحم 
فلا يجوز. انتهى كذا في المطبوعة وفي مخطوطة العلوي رحمه الله تعلى تبقيته بدل للقنية 
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اؤ با لا طول حَيَائهُ أ لا منْقمَةَ فيه إلا اللَّحمَ أو قلت فلا َجُوان يطَّمَام لأجل كخصِي ضَأن 
أوما يساوي اللحم كالذي لا يعيش إلا زمن اليهلا 
مثل خصى نوىعى الشااء إذا لم يتخذ للصوف أو للشعر ذا 
وكل مامنزلةاللحم نزل فلايجوز بطم لأجل 
أو ما يساوي اللحم كالذي لا يعيش إلا زمنا قليلا الباجى : إذا كان الحى لا يقتنى فحكمه حكم 
اللحم مثل طير الماء الذي لا يدجن ولا يتخذ فلا يجوز بيعه بدجاج هذا مذهب ابن القاسم. نقله 
المواق أو الذي لا نفع فيه إلا من لحمه المواق: من المدونة: أما المدقوقة العنق أو الصلب أو الشارف 
وشبه ذلك مما يصير إلى الذبح ولا منفعة فيه إلا اللحم فلا أحب شيأ منها وإن عاش بطعام إلى 
أجل» ولا بلحم من صنفه يدا بيد. ابن يونس: اعرف أنه جعلها لحما مع الطعام وحيا مع اللحم 
احتياطا أو فيه لكن قلا مثل خصى نوعى الشاء إذا لم يتخذ للصوف أو للشعر بالسكون ذا 
الحطاب: فلو كان فيه منفعة غير اللحم وليست قليلة كما إذا كان لها صوف أو لبن فليس كاللحم, 
ولو علم أن البائع كان يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر. قال في المدونة: ومن أراد ذبح عناق 
كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز. وكتب المواق 
على قول الأصل: أو قلت» أشهب: ليس الكبش الخصي كاللحم. الباجي: لأنه يتخذ للسمن. وقال 
ابن التابسع E‏ يمام يقاة لخم لالجل إذ1 لم يكن ليها نتلغة" لين ول" صوفة وان اتيت 
للسمن. ابن عرفة : RE‏ أن الاتخاذ تَرَيّد اللحم والسّمَن معتبر» خلاف ظاهر قول ابن 
القاسم. وخصيان الدجا اج المعلوفة كطير الماء والتي لم تعلف كالمقتنى لتزيد لحمه. وكتب على قول 
الأصل : كخصى ضأن » ابن يونس: قال ابن القاسم : لا يجوز بيع الكبش الخصى بالطعام إلى أجل 
إلا أن يكون كبشا يقتنى لصوفه. قال ملك: وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل لأنه لا 
يقتنى لصوفه وإنما هو للذبح انتهى من ابن يونس. وكذلك ابن رشد ما استدرك على هذا شيأ. انظر 
رسم حبل من سماع عيسى من السلم فانظر التيس الخصي إذا كان يتخذ للسمن فينبغي أن يكون 
كخصيان الدجاج غير المعلوفة. وقد تقدم أنها كمقتنى. فانظر هذا كله بعضه مع بعض» ومع خليل. 
ابن عرفة على نقل البناني : الاقتناء: : قال اللخمي والباجي : الاتخاذ للولادة واللبن والصوف ؛ 
اللخمي والشعر في فى التيس وكلّ ما منزلة اللحم نزل فلا يجوز بطعام لأجل كتب المواق على قول 
الأصل : فلا يجورّان بطعام لأجل› أما ما لا منفعة فيه إلا اللحم بطعام إلى أجل فقد تقدم نص 
اللدونة في المدقوقة العنق: لا أحبها بطعام لأجل؛ وأما ما لا تطول حياته بطعام إلى أجل» ففي 
المدونة : ما كان من الطير والأنعام والوحش لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا بلحم من 


وَكبَيْمٍ عر كَبَيِْا ِقِيمَتِهًا أو عَلى < 
ثمنها يالام وَكمَلامْسَة الوب أو مُتَابَدْتَه يلرم 
كذا من النهي عن هالفرر 
بعد وحكم شخص او رضاه 
أو أن يولي لك سلعة بلا 
وكالناب ذة واللام فه 


بلمسه أوئبنذه مبادله 
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حكْيه أو حكم غَيْر أو رضَاه أو توليك سِلعَة لم يَذْكرهَا أو 


كبيعهاابقيمملة تقرر 
بائاأو مبتاعا أو سواه 
بيان الزاممابكل ماخلا 
في الشوب أن يبي عبالكايسه 
على لزوم البيع عندذاك له 


التذليل غير صنفه إلا يدا بيد ولا يجوز إلى أجل» وكل ما كان من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي 
بالمذبوح. كذا من المنْهِي عنه الغرر المواق: مسلم : [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الغرر']. المازري: وهو ما تردد بين السلامة والعطب. ابن عرفة: الأقرب أنه ما شك في حصول أحد 
عوضيه أو مقصود منه غالبا فيدخل بيع بيعتين في بيعة كبيعها بقيمة تُقرر بعد وحكم ش.قص 
الواو معاقبة لأو او بالنقل رضاه بائعا او بالنقل مبتاعا او بالنقل سواه المواق: من المدونة: لا يجوز 
شراء سلعة بعينها بقيمتهاء أو على حكمه أو حكم البائع» أو رضاه أو رضا البائع؛ أو على حكم 
غيرهما أو رضاه لأنه غرر. الحطاب: هذه مسئلة البيوع الفاسدة من المدونة» قال أبو الحسن 
اللخمي : إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للشواب انتهى وقبله في 
الشامل » فقال: إلا رات قريب ونحوه. أو أن يوليك سلعة بلا بيان الزاما بالنقل. المواق: من 
المدونة: قال ملك: إن اشتر يت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنهاء أو سميت له 
أحدهماء فإن كنت ألزمته إياها إلزاما لم يجزء لأنه مخاطرة وقمار» وإن كان على غير الإلزام جازء 
وله الخيار إذا راها وعلم الثمن» وهذا من ناحية المعروف يلزم المولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد 
الرؤية وعلم الثمن كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيواناء وعليه مثل صفة العرض بعينه أو 
الحيوان ونحوه. ابن يونس : يريد: والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عنده» وكذا إن بعته 
عبدا في بيتك لم تصفه ولا رآه» إن جعلت له الخيار إذ ا نظره جاز بكل ما خلا الحطاب: وبإلزام 
يعود إلى جميع ما تقدم» وإن كان على غير الإلزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار» وإن سكت 
عن ذكر اللزوم وعدمه جازء وهو محمول على أنه بالخيار إذا رآها. قاله أبو الحسن الصغير في السلم 
الثالث. وكالمنابذة والملامسه للثوب أن يبيع بالمكايسه بلمسه أو نبذه مبادله على لزوم البييع عند 
0 مسلم [نهې رسول لله صلی الله عليه وسلم عن بيعستين: الملامسة والمنابذة”]. قال 
ملك : شترى ثيابا مَطويّة لم ينشرها ولا وصفت له فالبيع فاسد. والملامسة شراؤك الثوب لا 
ا 9 ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله. والمنابذة: أن تبيعه ثوبك وتنبذه إليه بثوبه وينبذه 
إليك من غير تأمل منكما فذلك غرر. قلت : فلتعريفهما بما ذكر اقتصرت في الملامسة على اللمس 
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وَكبَيْمٍ الحَصاة وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتهَاهَا أو يَلرَمْ وْقَوعِيَا أو عَلَى ما َة 


تق عَلَيْهِ يلا قَصْدِ أو بِعَدَدٍ مَا 


تقع قرات وكبيع ما في بطو الإيل أو ا أو إلى 9 يُنْتِمَ الاج وَضِيَ لقا 


وَالمَلاقِيم 

وهكذا بيع الحصاة واختلف 
هل هوبيع منتهى مرماها 
لزومهماعلى وقوع هاتي 
مختلفات فيقول ابتعت ما 
أو أن يكون تمن الشيء بعد 
والنهي عن بيعالضامين وعن 


اب اواك يسراد احور املك 
أوبييةعل قعاقدها 
أو أن يرى عندلك معروضات 
فلقهاعندوقوعهايحد 
بي عاللاقيح بإسننادٍ حسسسن 


جافي ك بير الطبراني وقد 


وزدت في المنابذة كلمة مبادله. وقولي على لزوم البيع عند ذاك له» راجع لهما.الحطاب: قال في 
المدونة: في كتاب الغرر: قال ملك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيهء أو تبتاعه 
ليلا ولا تتأمله» أو ثوبا مَدْرَجَا لا يُنشّرٌ من جرابه. أبو الحسن: ولا تعلم ما فيهء يعني: وتكتفي 
باللمس وهو بين في الأمهات. فرع قال ابن عرفة: قال المازري: ولو فعَلا هذا على أن ينظر إليها 
ويتأملها فإن رضى أمسك جاز انتهى قلت: ذكره هذا يدل على أنه سقط من نسخته قول الأصل: 
فيلزم وقولي : الا هو تمهيد لقولي : على لزوم البيع عند ذاك له. إذ لم أرهم قيدوا المنع هنا 
بأن لا يقوم دليل على قصد المكارمة كما في التحكيم» ولو نص عليه في هاتين لكان له وجه. وهكذا 
بيع الحصاة واختلف فيما به يراد تفسير السلف هل هو بيع منتهى مرماها أو بيعة علق عاقداها 
لزومها على وقوع هاتي أو أن يرى عندك معروضات مختلفات فيقول ابتعت ما تقع صدفة عليه 
ملزما أو أن يكون ثمن الشيء بعد فِلقِها عند وقوعها يحد هو متعلق الباء في يِعَدْ. المواق: مسلم: 
[نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الحصاة']. المازري: قيل: معناه أن يبيع من أرضه 
قدر رمي الحصاة» ولا شك في جهله لاختلاف قوة الرمي. وقيل: معناه أن الرجل كان يسوم الشوب 
وبيده حصاة ويقول: إذا سقطت من يدي وجب البيع. وهذا معناه إذا سقطت باختياره فهو بيع 
خيار إذا وقع مؤجلا فلا يمنع إلا أن يكون ثمنه مجهولا. وقيل: معناه أي ثوب وقعت عليه حصاة 
هو المبيع ؛ وهو مجهول. وقيل: معناه ارم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم. وهذا 
مجهول. والنهي عن بيع المضامين وعن بيع الملاقيح بإسناد حسن جا بالحذف في كبير الطبراني 
وقد جا بالحذف في الموطا بالتخفيف إبدالا على إعطاء لفظ الوصل ما للوقف منتظما مُرسلا كما ورد 


جاف الموطامرسلاكماورد 


1513 عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر » صحيح مسلم ء كتاب البيوع » رقم الحديث:‎ - ١ 
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وخبل الحبلة وَكَبَيْعِه'بالتفقة عليه حياتة 


في مسسندالبزار لكن قد قدح في حفظ من بهتفرد وصح 
يحب لكجب ل لحبله ‏ أضيفبالتحريك وزن الحجله 


وبيعطه ال لعة بالدين إلى أن ينتج النتاج بعل اجبلا 


وبي هه سلعته بالنفقه عليه ما عاش بهذي ألحقه 


ل فستد البرار لعن فد فدح ف حف من به تسرد وصح اللي في حبل كجبل الل أي 
بالتحريك وزن الحجله الحطاب: قال ابن عرفة: اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي 
عن بيع المضامين وا لملاقيح» ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطإ مرسلا. روى ملك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: [لا ربا في الحيوان وإنما نهي في فى الحيوان عن ثلاثة» عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة']. ثم قال: وخرج [مسلم] [وملك في الموطإ عن نافع عن عبد الله 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة”] ]. الرهوني : بعد أن نقل كلام ابن 
عرفة إلى قوله : إلا في الموطإ مرسلاء انتهى محل الحاجة منه بلفظه ؛ ونقله الحطاب وسلمه؛ وقال 
أحمد بابا: بعد أن ذكره ما نصه: قلت: هو موجود في كتب الحديث فروى البؤار عن أب هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [نهى عن الملاقيم والمضامين”]. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن 
الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ انتهى منه بلفظه قلت : 
في الجامع الصغير ما نصه [نهي عن بيع المضامين والملاقيم وحبل الحبلة”]. الطبراني في الكبير عن 
ابن عباس . قال المناوي : عقب قوله: عن ابن عباس : بإسناد حسن. انتهى منه بلفظه انتهى كلام 
الرهوني : كنوقك رزقال انتاوق ا ال العيلة ينع الا فيا تكن الاوك مصدر حبلت المرأة 
والثاني اسم جمع حابل. وجاء في مطبوعة الرهوني ولم يكن بالحفاظ بتقديم الفاء على الألف بدل 
الحافظ. أي بيع ما تضم أرحام الإبل وما لهورها عليه تشتمل وبيمه السلعة باندي إل أ ناج 
النتاج الحطاب : قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: | لنتاج بكسر النون ليس إلا بعد أجلا المواق: 
الموط! عن ابن المسيب: [لا ربا في الحيوان وإنما هي ف الحيوان عن للق عن المضامين والملاقيح 0 
الحبلة“]. فا مضامين ما في بطون إناث الإبل؛ والملاقيح ما في ظهور الجمال. ابن عرفة: ونقله الصقلي عن 
ملك لا بقيد كونها في الإبل. ابن يونس: وبيع حبل الحبلة هو البيع إلى نتساج نتاج الناقة كالأجل 
المجهول. روي هذا عن ملك وابن القاسم» وقال ابن وهب وغيره: هو نتاج ما تنتج الناقة وبيعه د.لعده 
بالنفقه عليه ما عاش بهذي العقود ألحقة بالاستغناء بالفتحة عن الخفيفة 


' - مالك في الموطإء كتاب البيوع رقم الحديث 63. 

2 - مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع» رقم الحديث 1514 
5 - مالك في الموطاء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 62. 

- مسند البزار »ج11 ص 109» رقم الحديث : 4828 
TEKE‏ ص307 


6 - ملك في الموط! كتاب البيوع » رقم الحديث 63 
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وَرَجَعَ عليه بقِيَة ما أثقَقَ أو بيئله إن لم َو سرقاعلَى الأزجم ورد إل أن يفوت 


التسهيل 


وردت السسلعة مالمتفت وحقهفيالفوت في قيمسة تي 


كذاك الاسكان بالانفاق مدى حياتهفوهلسوكراءفسدا 
ونكر ابن يوس التقيييدفي رجوع هف بيع هبالس رف 


بأن يك ون قائماوفي الكرا قولين والإططلاق ق وى ذكرا 
لا البييع فيما فهيمالواق مسالهتض و نالسياق 
ومقتضى تعليلهم أن يرجا 0 بهبأن هكم اتطعاا 
ب هلأجلالبيعأنلافرقا ففيهمما ب هالرجيع حقا 
له وإن فات كمالبناني قو وفيالفرعين يقتصان 


التذليل 


وردت السلعة ما لم تفت وحقه في الفوت في قيمة تي وحق من أنفق في قيمة ما أنفق أو في مثله إن 
علما كذاك الإسكان بالإنفاق بالنقل فيهما مدى حياته فهو كراء فسدا وذكر ابن يونس التقييد في 
رجوعه في بيعه بالسرف بأن يكون قائما وني الكرا قولين والإطلاق قى ذكرا لا البيع فيما فهم 
المواق مما له تضمن السياق ومقتضى تعليلهم أن يرجعا به بأنه كما تُطوَّعا به لأجل البيع أن لا 

فرقا ففيهما به الرجوع حقا له وإن فات كما البناني قوى وفي الفرعين يقتصان الحطاب على قول 
الأصل: وكبيعه بالنفقة عليه حياته» يشير إلى قوله في كتاب السلم الثاني من المدونة: ومن اشترى 
دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجزء فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له 
بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم 
المبتاع قيمتها يوم قبضها انتهى المشذالي : تكررت هذه المسئلة ف الشفعة وني آخر كتاب الحبس. 
قال الوانوغي: إنما فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة» ولو اتفقا على 
تعمير البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقى من المدة إن مات قبل تمامها. ونحوه 
لابن محرز عن أشهب. ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه 
المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك انتهى قال أبو الحسن إثر كلام 
المدونة المذكور: قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا: وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا 
يحصي النفقة أو كان في جملة عياله» وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم 
معلومة لرجع عليه بمثل ذلك. وقوله يعني في المدونة: إلا أن تفوت الدار إلى آخره ويتقاصان؛ قال: 
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ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد» فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما 
سكن ويتقاصان أيضا. وكتب على قوله : إلا أن يفوت» ظاهره أنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي 
وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه 
المشتري بما أنفقه عليه. وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر والله أعلم. وكتب المواق على قول 
الأصل : وكبيعه بالنفقة عليه حياته» من المدونة: قال ملك: من اشترى دارا على أن ينفق على 
البائع حياته لم يجز. ابن يونس لأن أجل حياته مجهول فهو غرر. قال ملك: فإن نزل وقبضها 
المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه» وترد الدار إلى البائع » ويرجع عليه بقيمة ما أنفق. قال ابن 
القاسم: إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها. ابن يونس: يريد ويرجع 
عليه المبتاع بقيمة ما أنفق» فيتقاصان فمن كان له فضل أخذه. وانظر لو أنفق عليه أكثر من النفقة 
التي تشبه مثل أن يسرف في النفقة لانبغى أن لا يرجع عليه إلا بالقدر الذي يلزمه في تعاقدهما أن 
ينفقه لأن الزائد معروف طاع به إلا أن يكون قائماء ولو كان إنما أسكنه إياها على أن ينفق عليه 
حياته فهو كراء فاسد» فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان ذلك أيضا. قال 
بعض أصحابنا: إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله, 
وأما لو دفع إليه مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك. واختلف 
إن أنفق عليه سرفا هل يرجع بالسرف؟ فقال بعض أصحابنا: يرجع عليه لأن الزائد على النفقة 
الوسط كهبة من أجل البيع فإذا انتقض البيع وجب الرجوع بها. وقال غيره: لا يرجع إلا بنفقة 
وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنه يرجع عليه بالوسط فكذلك هذا. ابن يونس: والأول أقيس 
انتهى وذكر المواق لِمَا ذكر من الفرق بين القيام والفوات نظائر انظرها فيه. وكتب على قول الأصل: 
ورجع عليه بقيمة ما أنفق» تقدم نص ملك: إن نزل رجع بقيمة ما أنفق. وكتب على قوله : أو بمثله 
إن عَلِم تقدم نص ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لو دفع إليه مكيلة أو دراهم لرجع عليه بمشل 
ذلك. وكتب على قوله: ولو سرفا على الأرجح» انظر هذا فإن هنا مسئلتين» الأولى: إذا باع له دارا 
على أن ينفق عليه حياته. لم يذكر ابن يونس كما تقدم إلا أنه لا يرجع عليه بالسرف إلا إن كان 
قائما. المسئلة الثانية: إذا أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته. قال ابن يونس : فهذا كراء فاسد. 
ولم يذكر خليل هذه المسئلة» وفي هذه المسئلة ذكر ابن يونس الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح 
الرجوع» قال: لأنه كهبة من أجل البيع› فانظر قول ابن يونس: من أجل البيع , ولم يقل من أجل 
الكراء. وانظر لم يذكر هذا الخلاف في البيع وقد نقلت كلام ابن يونس بنصه فانظره في نفسه ومع 


الحديث. 
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وكعَسِيب الفحل يُسْتَأجَرٌ عَلى عقوق الأنثى 
كذا عسيب الفحل يستأجر لل أنشى على العقاق a‏ 


لفظ خليل. وكتب البناني على قول الأصل: ولو سرفا على الأرجح اعلم أنه لما ذكر ابن يونس مسئلة 
بيع الذات ذكر أنه لا يرجع بالسرف الزائد إلا في قيامه» ولا يرجع به في فواته. ثم ذكر مسئلة 
الإيجار وقال بعدها ما نصه: واختلف إذا أنفق عليه سرفا هل يرجع عليه بالسرف؟ فقال بعض 
أصحابنا: يرجع عليه لأن الزائد على نفقة الوسط كهبة من أجل البيع فإذا انتقض البيع وجب 
الرجوع بها. وقال غيره: لا يرجع إلا بنفقة وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنما يرجع عليه 
بالوسطء فكذلك هذا. ابن يونس: والأول أقيس وأولى انتهى والظاهر من العلة شموله للمسئلتين» بل 
هي ظاهرة في مسئلة البيع» فلا وجه للفرق بينهماء وحينئذ يرجع ولو فات فيهما. فتأمله. ولا نقل 
المواق كلام ابن يونس قال ما نصه: ولم يذكر خليل مسئلة الإيجار وفي هذه المسئلة ذكر ابن يونس 
الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح الرجوع قال لأنه كهبة من أجل البيع » فانظر قول ابن يونس من 
أجل البيع » ولم يقل: من أجل الكراء. وانظر لم يذكر هذا الخلاف في البيع. وقد نقلت كلام ابن 
يونس بنصه فانظره انتهى كلام المواق. قلت: لم ينقل المواق كلام ابن يونس بتمامه وقد راجعت 
كلامه في أصله فوجدت ما قاله أولا في بيع الذات لم يقله من عنده إنما نقله عن أبي إسحاق 
التونسي. وقوله بعد ذكر المسئلتين واختلف إذا أنفق إلى آخره هو كلامه من عنده عزاه لنفسه فيفهم 
منه أنه راجع لأصل المسئلتين هما البيع والإيجار ولا يخص بمسئلة الإجارة كما فعله المواق. وقد 
نقل أبو الحسن كلام ابن يونس إثر مسئلة البيع » ونصه: انظر هل يرجع عليه بالزائد على نفقة 
المثل من السرف؟ حكى ابن يونس في ذلك قولين وكذلك ابن بشيرء قال ابن بشير: وسبب الخلاف 
بين القولين فيمن تسلط على مال غيره غلطا منه هل يرجع بذلك أم لا؟ انتهى فأنت تراه رد 
الخلاف الذي عند ابن يونس إلى مسئلة البيع» وكذلك عبد الحق ذكر الخلاف في مسئلة البيع 
وصحح الرجوع مطلقا. نقله عنه أبو علي. والله أعلم انتهى كلام البناني وكأنه سقط منه بعد لفظ 
القولين لفظ الخلاف والأصل وسبب الخلاف بين القولين الخلافُ فيمن تسلط إلى آخره وقد حاولت 
في النظم تلخيص كلامي المواق والبناني وسقت في التعليق عبارتيهما ليعلم ما أردت مما أوردت كذا 
عسيب الفحل يستأجر للأنثى على العَقاق في القاموس: وفرس عَقوق » كصبور حامل أو حائل ضد 
أو هو على التفاؤل» الجمع عَققٌ بضمتين جمع الجمع : ككتاب وقد عقت تعق عقاقا وعققا محركة 
وأعقت أو العقاق كسحاب وكتاب : الحمل بعينه. وف النهاية: وفيه: [من أطرق مسلما فعقت له 
فرسه كان له كأجر كذا']. عقت أي حملت والأجود أعقت بالألف فهى عقوق ولا يقال: معِقٌ كذا 
قال الهروي عن ابن السكيت. وقال الزمخشري : يقال عقت تعق عققا وعَقاقا فهي عقوق وأعقت 


1 او“ ج 
- ابن الأثير في النهايةء ج3» ص122» ولفظه من أطرق مسلما فعقت له الفرس. 


التذليل 
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خاز ان 1زرزان فاق E A ES‏ لهذا أو اكدر 


منهمعلىذ وأجازوا العقدا إن بزمانأومرر حذا 
فإنأعقث قبل يفخ فيهما ‏ كمايجيء والحساب حكما 
كذك بيعتا في بيع ةان يبي إلزاما بترديد الثمن 
عشرةنقداأوائني عشرا لأجل خلاف مالوخيرا 
أو بيع إحدى سلعتين بثمن ‏ - حددإلزاماعلىاختيار من 
يبتاع منهمامسع اختلاف جنس O‏ 


فهي معق. وعلى ثبوت الثلاثي يكون اللفظ في الأصل على فعول بالضم ويكون الشيخ جرى على 
أحد ا مذهبين في يار ادي امقيس إذا لم يسمع وسمع غيره) والخلاف في ذلك شهير. انظر 
الرهوني فالنهي حمل منهم على ذا وأجازوا العقدا إن بزمان أو مرار حدًا المواق: البخاري: [نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل']. الجوهري : هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل» يقال: عسّب فحله إذا أكراه وعسيب الفحل أيضا ضرابه» ويقال ماؤه قلت : قوله عسب هو 
كضرب كما في القاموس . عاد كلام المواق : المازري : قال بعض أصحابنا: إنما النهي عن بيعه› وأما 
إجارته فتجوز كما أجيز إجارة الظثر للرضاع ومنع بيع لبنها. ومن المدونة: إنما أجازه ملك مع 
حديث النهي لأنه ذكر أنه العمل عندهم» فيجوز على أكوام معروفة وأشهر» وأما حتى يعق ففاسد 
كذا في المطبوعة بالياء» كأن الضمير للفحل أي يحبل الأنثى وإن لم يذكره صاحب القاموس فالقياس 
يقتضيه. وقد يكون الأصل بالتاء فإن أعقت قبل يفسخ فيهما أي في مسئلة الزمان والمرات كما ارتضاه 
ابن عرفة ة وهو ظاهر الأصل»› خلافا لابن عبد السلام في قصره على مسئلة المرات. انظر الحطاب كما 
يجيء إن شاء الله تعلى في الإجارة والحساب حكما أي رجعا للمحاسبة. المواق: سحنون: من 
استأجر نزو فحل مرتين فعقت الدابة بأحدهما رجع بنصف الأجرة» كصبي استؤجر على رضاعه 
مدة فمات في نصفها ابن رشد: وكذا موت الصبي المستأجر على تعليمه والدابة امي 
رياضتها . كذاك بيعتان في بيعة ان بالنقل يبيع إلزاما بترديد الثمن عشرة نقدا أو اني شرا 
لأجل خلاف ما لو خُيِّرا الألف ضمير أو بيع إحدى سلعتين بثمن حُدّد إلزاما على اختي مسن 
يبتاع منهما مع اختلاف جنس المواق : الترمذي وصححه: [نهى رسول ات 
عن بيعتين في بيعة”]. ابن عرفة : : وهو بيع لأحد مثمونين يختلف الغرض فيهماء أو بأحد ثمنين 
كذلك لزوما لأحد عاقديه فإن كان دون لزوم جاز. قاله في المدونة ورواه محمد: ونص المدونة: 


2284 : لكك اي > صحيح البخاري ؛ كتاب الإجارة » رقم الحديث‎ EASE 
1231 : كتاب البيوع » رقم الحديث‎ ٠ عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة » سنن الترمذي‎ 
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إلا بجودةٍ ورداءةٍ وإن اختلفت قيمتهما 
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وإن مع اختلاف قيممة فلا يمنع RR‏ 


التذليل 


قال ملك: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة أو يشتريها بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل» قد 
وجبت للمشتري بأحد الثمنين إلزاما. الباجي: سواء كان الإلزام لهما أو لأحدهما وإن كان على غير 
إلزام جاز. وأما مع الائتلاف في الجنس وإن مع اختلاف قيمة بأن اختلفا جودة ورداءة فلا يمنع 
المواق: فيها لملك: لا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذاء أو خمسين من مائة ثوب في 
عذل يختارها إن كانت جنسا واحدا ووصف رقاعها وجنسها وطولهاء وإن اختلفت القيم؛ بعد أن 
تكون كلها مروية أو هَروية. فإن اختلفت الأجناس لم يجز يريد على الإلزام» ولو كان كله على غير 
الإلزام لجاز. وكذلك إن اجتمع حرير وصوف أو بقر وغنم لم يجز إلا على ما ذكر. ومن رسم استأذن 
من جامع البيوع : لا بأس أن يشتري عشر شیاه يختارها من غنم وأما شراء عشرة من شرارها فلا 
يجوز. فإن أراد البائع أن يبيع عشرة أخرى يختارها قبل أن يختار العشرة الأولى فبَيْن أن يبيعها 
من أجنبي أو من هذا المشتري فرق. انظر رسم استأذن من جامع البيوع» الحطاب: أي بالإلزام 
للمتبايعين أو لأحدهما فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا. قال في المدونة: ولا يجوز بيع سلعة 
على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين» وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين 
بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسدء وإن 
كان على غير الإلزام جاز. انتهى من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق. ونحوه لابن 
الحاجب. وقال الشارح في الكبير: وإنما قال بالإلزام» احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو 
لأحدهما فإن ذلك يجوز. انتهى ر في الوسط. وهو سهو ظاهر وكأنه غره والله أعلم- ظاهر 
التوضيح» فإنه قال: وقوله - يعني ابن الحاجب- على اللزوم أي شرط منع النوعين معا أن يكون 
البيع لازما للمتبايعين معاء ا 5 يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما جاز. انتهى فقوله آخرا: وإن 
لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه بأو يوهم ما قاله الشارح غير أن في كلام التوضيح ما 
يصرف هذا الوهم› وهو أنه صدر بأنه إن كان البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوزء فعلم 
أن قوله: لأحدهما من جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفي الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما. 
البناني على قول الأصل : إلا بجودة ورداءة هذه المسئلة هي بيع الاختيار دون الخيار. ابن عرفة: 
زاد في البيان: بعد الإحاطة بمعرفة خيارها وشرارها. وظاهر المصنف كان الخيار للبائع أو للمشتري» 
قال مصطفى : وفيه إجمال تفصيله : : إن كان الاختيار للمشتري جاز مطلقاء وإن كان للبائع جاز إن 
كان ما يختاره لنفسه الثلث فأقل» هذا مذهب المدونة» ونصها: وكل شيء ابتعته من سائر العروض 
والماشية عدا الطعام على أن تختار منه عددا يقل أو يكثر بثمن مسمى فذلك جائز في الجنس 
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خليل لا طعَام 

التسهيل ..... وامنع في العام مسجلا 
إن يختللف كربوي ائتلف جزافااو كيلا إذا القدر اختلف 
للبييع قبل القبض والنساءِ في مطلقه والفضل في الؤتالف 
من ربويه وفضل مارضي تعليلهم ببيع قوت العوض 
من قبل قبضه SE CASRN ee‏ 0 

التذليل الواحدء ويجوز للبائع أن يستثني خيار شاة من مائة أو ما يقل عدده فأما أن يستثني البائع لنفسه 


خيار أكثر العدد كتسعين من مائة أو ما يكثر لم يجز انتهى باختصار. ابن عرفة: والذي يجوز 
للبائع أن يستثني اختياره: الثلث فأقل فإن كان أكثر من الثلث لم يجزه ابن القاسم وأجازه 
سحنون. ثم قال ففى جواز استثناء البائع اختيار أكثر من النصف»› وقصره عليه ثالثها على الثلث 
فقط» ورابعها: على ما دون النصف » لابن حبيب وسحنون وابن رشد عن ابن القاسم ) واللخمي مع 
غيره عنه. انتهى. قلت: لم ات بقول الأصل: إلا بجودة ورداءة إذ لا محل معه للمبالغة وقولى وإن 
مع اختلاف قيمة» هو كقولها وإن اختلفت القيم. وامنع في الطعام مسجلا كانا ربويين أم لاء جزافا 
أو كيلا إن يختلف كربوي ائتلف جزافا او بالنقل كيلا إذا القدر اختلف للبيع قبل لان 
والنساء في مطلقه والفضل في المؤتلف من ربّويّه وفضل ما رضي تعليلهم ببيع قوت العوض من قب 
قبضه المواق : من المدونة : : قال ملك: ا 
صبرة أو من تخيل أو من شجر مثمرة عددا يسميه؛ اتفق ق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عذقا من 
هذه النخلة يختاره» ويدخله التفاضل في بيع الطعام من صنف واحد. مع بيعه قبل قبضه إن كان 
على الكيل لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيلء ولا يجوز فيه 
التفاضل. وكذا إن اشترى منه عشرة اصع محمولة أو تسعة سمراء على الإلزام لم ر ويدخلهما ما 
ذكرنا وبيعه قبل قبضه. التونسي أما إذا باع منه تمر أربع نخلات يختا فتارها فهذا بين أن لا يجوز 
لأنه يصير التفاضل بين الطعامين يأخذ ثمر نخلة ثم ينتقل عنها إلى ثمر غيرها مما هو أقل منها أو 
أكثر» وكذلك صبَرٌ الطعام لا يجوز الخيار فيها. وأما لو كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب 
عليه» ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر لكان هذا خفيفا إذا لم يتراخ فيه. عياض: منع هذا في 
كتاب ابن حبيب وأبى ي القن ونوا التغليل يبيغ الطعام قبل قيضيه. قال فضل: إنما علته أنه طعام 
بطعام غير متناجز إذ يختار أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخر فجاء بدل الطعامين غير ناجز. الشيخ 
محمد عليش ابن زرقون : قال فضل ظاهر المدونة يدل على أنه إن اتفق الكيل والصنف جازء ابن 
عرفة لم أجد فيها ما قاله فضل بحال. ابن غازي: ما قاله فضل يؤخذ من قولها في تعليل المنع كأنه 
يدع هذه الصبرة وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل» ومن قولها: وكذلك إن 


التذليل 
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2 ا ا ا ل 1 اع ی بي 
وإن مع غيره كدخلةٍ مثيرةٍ من نخلات إلا البايُع يُسَتَدَنِى حمسا من جِنَانِهِ 


اا لوقو ن معغيرهاستغناؤه عن هزكن 
واعتذروا بقص د الاسستيفاء فين عالشراعلى اص طقاء 
لذنخلة مثعفعرةمن علدد على لزوم عقهه بادي بدي 


واستتثنوا استثناء ذي الجنان أربعااوخمسسا من البستان 
يختارها إن كان مماقد حمل ماباعحملهنثلثنافأقل 


اشترى منه عشرة آصّع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز» إذ مفهومها لو تساويا في 
الكيل لجاز. قال أبو ابراهيم هو الفاسي: ما نسبه فضل لظاهر المدونة هو المشهورء وعليه اقتصر ابن 
جماعة في مسائله والقباب في شرحه. وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: وشراؤه الطعام على 
الاختيار لزوما لا يجوز في غير متمائلين مطلقاء ولا فيهما ربويين جزافاء ولا كيلا إن اختلف 
قدرهها: قلت ضط ابن عرفة هذا هو ما حاولت عقده. وأصل كلام عليش للزرقاني والبناني عليه 
وقوله وإن مع بالإسكان غيره 0 كن واعتذروا بقصد الاستيفاء المواق على قوله: وإن 
مع غيره» من المدونة لا يجوز أن بي يشتري هذه الغنم عشرة بدينار أو هذه الثمرة عشرة إلزاماء ويدخله 
بيعه قبل قبضه» وهو من بيعتين في بيعة. انتهى انظر كان خليل في غنى عن الإتيان بهذاء لكن كما 
تقدم أن من مقاصده استيفاء النصوص. فيمنع الشرا بالقصر للوزن على اصطفاء لنخلة مثمرة من 
عدد على لزوم عقدِه بادي بدي رتبت هذا الفرع على ما قبله بالفاء لجعل الزرقاني قول الأصل: 
كنخلة مثمرة من نخلات مثالا للطعام مع غيره» وقيدته بأن يكون على اللزوم لقوله: على اللزوم. 
وسكوت البناني عنه. المواق: من المدونة: قال ملك: إن باع منه ثمر أربع نخلات من حائط على أن 
يختارها المبتاع لم يجزء ولو ابتاعها بأصولها بغير ثمر جاز كالعروض وأما الثمرة فلا. واستثنوا 
استثناء ذي الجنان أريعا او بالنقل خمسا من البستان د كنار إو مها أله حمل ماجاء کا 
ثلثا بالإسكان فأقل المواق: من المدونة : ليس المبتاع كالبائع لتمر حائطه يستثني خيار أربع نخلات 
أو خمس» هذا قد أجازه ملك بعد أن وقف فيه قدر أربعين ليلة وجعله كمن باع غنمه على أن يختار 
منها البائع أربعة كباش أو خمسة. وقال ابن القاسم: ولا يعجبني ذلك» ولا رأيت من أعجبه ذلك» 
ولا أحب لأحد أن يدخل فيه فإن وقع أجزته لقول ملك فيه ولا بأس به في الكباش لجواز التفاضل 
فيهاء بخلاف الثمر. وقيدت بأن يكون حمل المستثنيات من حمل المبيع ثلثا فأقل» لزيادة ابن 
الحاجب التقييد باليسارة» وفسر في التوضيح اليسير بالثلث. مصطفى: لم يحد به في المدونة ولا ابن 
عبد السلام ولا ابن عرفة. البناني: هذا قصور ففي المتيطي: وإن لم يعين النخلات وشرط الخيار 
لنفسه جاز عند ملك رضي الله تعلى عنه إن كانت الثلث فدون» وإن كان الخيار للمبتاع لم يجز 


التذليل 
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وكبَيّع حَامل بِشَرْطٍ الحَمْل وَاغتُفِرَ عررٌ يَسِيرٌ للحاجة لم يُقصّذ 
وبيع حامل بشرط الحمل إن يستزد فإن يرد من حمل 
تبريا صح إن الحمل ظهر ‏ أويخفًفي الوخش ومالن أقر 
بالوطء دون دعوى الاستبرا تبر والفررٌ اليسسيرٌ منديغتفر 
ممهالهالحاجة تدعووهولا يقصد والحجة إجمعع اللا 
عالىإجازة كراءأجلا بالشهر والتمام فيهاحثملا 


انتهى وفي أبي الحسن ما نصه: قال عبد الحق: إنما قال ملك في البائع لأصل حائطه يجوز أن 
يستثني منه خيار أربع نخلات أو خمس قال سحنون: قدر الثلث فأقل» وإن كان أكثر لم يجز 
حر ات المح ل ا وظاهر ما ذكر من النقل أن الأربع ليست بحد بل المدار 
على الثلث خلافا لما يقتضيه التوضيح من اعتبار كونه أربعا أو خمسا مع التقييد بكونه الثلث فدون 
فإنه لما قال ابن الحاجب بخلاف البائع يستثني أربع نخلات أو خمسا من حائطه إن كانت يسيرة 
يختارها إلى آخره» قال في التوضيح: لم يكتف المصنف بالأربع عن التقييد باليسير لأن الحائط قد 
تكون نخلاته كلها يسيرة ومراده باليسير قدر الثلث فأدنى وبيع حامل بشرط الحمل الحطاب: 

أطلق في الحامل ليشمل كل حامل من أمة أو غيرهاء ثم قال: والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في 
الثمن لم يجز مطلقاء وإن قصد التبري جاز إن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطء ولم يدع الاستبراء 
وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلي. والله أعلم. وإلى هذا أشرت بقولي إن يسئزه صان بسر ؛ 
من حمل تبريا صح إن الحمل ظهر أو بف في الوخش وما لمن أقر بالوط ان لاقمو کي اسار 

بالقصر للوزن تبر المواق: قال أشهب: من ابتاع بقرة على أنها حامل أو جارية ا اليل 
فلم يجد بها حملا له ردها. قال ابن القاسم ورؤى: لا يجوز بيعها على ذلك وإن كان حملها 
ظاهراء وبيعه مفسوخ وأجازه سحنون إن كان الحمل ظاهرا ابن رشد: والأظهر قول سحنون. ابن 
رقو إن دا رفيعة ينقصها الحمل فباعها على أنها حامل فلا خلاف في جوازه لأن 
ذلك على معنى التبري. وسمع ابن القاسم: من باع جارية على أنها حامل» قال: البيع مفسوخ. 

قال ابن رشد: إذا كانت غير رائعة. والغر ر اليسير منه يغتفر المواق: الباجي: يسير الغرر عفو 
إذ لا يكاد عقد يخلو منه. انظر رسم باع من جامع البيوع: قول ملك في بائع ثمر حائطه يشترط 
على المشتري أربعة أحمرة يرسلها له في الحائط تأكل ما يسقط من الثمر أن ذلك لازم على 
المشتري. قال ابن رشد: لأنه شيء معروف بمنزلة ما لو اشترط علفها إلى الجداد. مما لسك الات 
تدعو وهو لا يقصد ا إجماع ! للا على إجازة كراء أجلا بال و والتمام فيسة alae‏ 
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التسهيل كالنقص والشرب من الساقى وأن يدخل حمام ومقدارٌ الزمن 


مختل ف كالا وبيع الجبب0 مغْجهل حشووالربافيه أبي 


التذليل 


كالنقص والشرب من الساقي وأن يُدخل حمام ومقدار الزمن مختلف كالما بالحذف وبيع الجبب 
مع بالإسكان جهل حشو المواق: ابن عرفة: زاد المازري كون متعلق اليسير غير مقصود وضرورة 
ارتكابه وقرره بقوله: منع بيع الأجنة» وجوازٌ بيع الجبة المجهول قدر حشوها الممنوع بيه 
وحده» وجوازٌ الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه» وجواز دخول الحمام باحك قدر ماء 
الناس ولْبيْهمِ فيه» والشرب من الساقي إجماعا في الجميع» دليل على إلغاء ما هو يسير غير 
مقصود دعت الضرورة للغوه. ابن عبد السلام في زيادة المازري إشكال› ورد هذا ابن عرفة. ثم قال 
المواق: ومن المدونة: من باع أمة وله رضيع حر واشترط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جائز إذا 
كان إن مات الصبي أرضعوا له آخر. ابن يونس: والفرق بين هذا وبين الظئر لا يجوز أن يشترط 
إن مات الطفل أن يؤتى بغيره: أن مسئلة الأمة الغررٌ فيها تبع لأنه انضاف إلى أصل جائز كقول 
ملك في بيع لبن شاة جزافا شهرا أنه لا يجوزء وأجاز كراء ناقة شهرا واشتراط حلابها. أصله 
جواز اشتراط المبتاع ثمرا لم يؤبر. ثم ذكر المواق قول شهاب الدين: قد يعطى الموجود حكم 
المعدوم كالغرر والجهالة في العقود إذا قلا وتعذر الاحتراز عنهما نحو أساس الدار وقطن الجبة 
ورداءة باطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع. وفي المطبوعة: وقال أشهب الآتي على 
قوله بدل وقال شهاب الدين: قد فليكن ذلك منك على بال. ثم ذكر أن من معنى اشتراط رضاع 
الطفل ما في سماع عيسى في الصغير من أولاد البهائم يشتريه على أن يكون رضاعه على أمه أن 
هذا جائزء فإن ماتت الام رجع على البائع في الثمن بما ناب ما بقي لأمد فطامه. وفي المطبوعة 
تصحفت كلمة بما إلى فما وكلمة لأمد إلى لأحد وكلمة فطامه إلى فكأمه. قال في البيان: ووجه 
العمل في ذلك أن ينظر إلى قيمة الرضاع وقيمة المهرء فإن كان في التمثيل قيمة الرضاع ديناران» 
وقيمة المهر عشرة دنانيرء وكان قد مضى من أمد الرضاع النصف» رجع المبتاع على البائع 
بنصف سدس الثمن الذي دفع إليهء لأنا علمنا أن سدسه وقع للرضاع وقد استوفى نصفهء فرجع 
عليه بنصفه والربا فيه أبي المواق: وانظر بالنسبة للربا لا يجوز منه قليل ولا كثيرء لا لتبعية 
ولا لغير تبعية. انظر ترجمة في بيع الحلي مهن ابن يونس. 


التذليل 
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وكمُرَابئَةٍ مُهَو بمَغلوم أو مَجهُول ُن جه وَجَار إن كثر أحَدُهُمَا فِي غير روي ونُحَاس 

یتور لا فلوس 

كذ المزابببةمجهولبما 2 مزجنسهجه ا _وماعّلما 

وجازإن أَحَمدُ ف تيه كر جدًا بغير ما بهلفض يضر 

وتقدًا النحعاس بالتور اتسع وبالفلوس يُسْرصنعة منع 
كذا المزابنة مجهول بما من جنسه جهل أو ما علما وجاز إن أحد شقيّه كثّر جدًا بغير ما به الفضلٌ 
يضر المواق: مسلم: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة» وهي بيع العنب بالزبيب كيلا']. 
عرفة : يُبطِل عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسب ما يأتي» ويكون في الربوي وغيره. انظر سماع 
عيسى من السلم الثالث في عيون البقر والتفاح ونحوهاء أنه لا بأس بالجنس الواحد منه اثنين بواحدء 
أخضر كله أو يابس كله ولا خير في رطبه بيابسه من صنف واحد لأن ذلك مخاطرة. ابن رشد: هذا 
لعموم لفظ النهي عن الرطب باليابس. قال: وقال ابن القاسم: إن هذا جائز مطلقا. وقال ابن القاسم 
أيضا: إنه جائز إن تبين الفضل بينهما لأنهما قد سلما من المزابنة» وإلى هذا ذهب الفضل. ومن المدونة: 
كل فى : تجوز بان من جن ذا كال أو راطله أو عادّه فلا يجوز الجزاف فيه بينهماء لا منهما ولا 
من أحدهماء ولا أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخَرٌ جزافا لأنه من المزابنة إلا أن يعطى 
أحدهما أكثر من الذي يأخذ بشىء كثير فلا بأس به» وإن تقارب ما بينهما لم يجز وإن كان ترابا لأنه 
مزابنة. ابن يونس: قوله: لا يجوز الجزاف منهماء يريد إلا فيما قل مما يوزن ولم يحضرهما ميزان 
مطبوعة المواق بدل والآخر جزافا ولا جزافاء وبدل إلا أن يعطى أحدهما: لأنه يعطى أحدهما فليكن ذلك 
من القارئ على بال. وانظر الرهوني لرد اعتراض ابن عرفة على المازري ولا تعجل. ونقدًا النصاس 
الحطاب : : النحاس بخ بضم النون معروف » والدخان الذي لا لهب فيه. 8و المع والنحاس بكسر 
النون الطبيعة 5 انتهى نقل الحطاب. وئنص القامومن والنحاس مثلثة عن أبي العباس الكواسى 
القطر والنار وما سقط من شرار الصفر أو الحديد إذا طرق والطبيعة ومبلغ أصل الشيء وفي الصحاح: 
والنحاس معروف» والنحاس أيضا دخان لا لهب فيه. قال نابغة بنى جعدة : 

يضيء كضوء سرج السلي طلم يجعلا الله فيه نحاسا 

والنحاس بالكسر الطبيعة والأصل» يقال: فلان كريم النحاس والنحاس أيضا بالضم أي كريم النجار 
بالتور اتسع وبالفلوس يسر صنعة مع المواق: من المدونة: لا خير في فلوس من نحاس بنحاس يدا 


' - عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة » بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا ... الخ » صحيح 
مسلم » كتاب البيوع ء رقم الحديث : 1541. 
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خليل وككالئ بيه فسخ ما فِي الذمة فِي مؤْحَر ولو مَعَيّنا يتَأَخْر قبضّه كعَائِب وَمُوَاضَعَةٍ أو مَنَافِعَ عين 


التسهيل ١‏ والنهىفي الكالئ بالكقالئ قد جاولتلقى بالقبول كالسند 
كلارصيةلوارتث بأن يفسخ ماالذمة تحوي في تمن 


كغائ ب وأمةلواضئ عه أونئفع عسين ES‏ 


التذليل ابن بشير: قال بعض الأشياخ القياس اعتبار صنعة الفلوس كالتور ويمكن أن يُفْرَقَ بيسارة صنعة 
الفلوس. ابن يونس: في كتاب محمد: لا بأس بنحاس بتور نحاس يدا بيد. ابن المواز: على الوزن 
وان تفاضل ولا يصلح جزافا حتى يتبين الفضل بأمر , بين انتهى انظر بقية نقول المواق ففي جلبها 
إملال وفي عدم الإلمام بها إخلالٌ والنهي في الكالئ بالكالئ قد جا بالحذف والتلقي بالقبول كالسند 
كلا وصية لوارث المواق: في الحديث من غير الكتب المشهورة [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الكالئ بالكالئ']. ابن عرفة : تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه 
كما قالوا في [لاا وصية لوارث7]. ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوزء وحقيقته 
بيع شيء في ذمة بشي يد أخرى غير سابق تقَرٌرٌ أحدهما على الآخر وهو معنى قولهم : ابتداء 
الدين بالدين. وما تقدم فيه تقررُ الدين يسمى فسح دين في دين انتهى نقل المواق. گنون: روى 
الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ']. 
والإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. بأن يفسخ ما الذمة تحوي في ثمن مؤخر المواق: من 
المدونة: قال ملك: : إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل لم 
يجز وهو فسخ الدين في الدين. وني الرسالة: فلا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شي ء في 
a o‏ ولتي آخر لا تتعجله ولو معينا على تأخر لقبضه قد دخلا كغائب وأمة المواضعه 
أو نفع عين المواق : من المدونة : من لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتر منه داره سنة أو أرضه 
التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر» ولا تبكع به ثمرة حاضرة في رؤوس النخل 
قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرّك لاستئخارهماء ولو استجَدّت الثمرة أو استّحصّد الزرع ولا 
تأخير لهما جاز» وفع يه مله سلغة يار أو اة فوا أو سلفة خائية نی :ضف وهار 
غائبة على صفة. ابن يونس: وسواء كانت الدار على صفة أو رؤية متقدمةء فإنه لا يجوز لأنه لا 
يقدر على قبضها حينئذ لغيبتها. وأجاز ذلك أشهب لأنها معينة انتهى ألا ترى أنه يجوز شراء ذلك 
بدين باتفاق وهو أقيس قال ملك: ولو يعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز وليس كغريمك. إلى 
هنا انتهى نقل المواق كلامهاء وتمامه على نقل الحطاب: لأنك انتفعت بتأخيره في ثمن ما فسخته 
فيه عليه بخلاف الأجنبي انتهى الحطاب : فظاهره أنه يجوز بجميع ما تقدم ذكره؛ وقد صرح في 


الحديث . ” - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» الدارقطني في سننه؛ كتاب البيوع؛ ج3؛ ص71. والحاكم 
في المستدرك» كتاب البيوع» ص57 . والبيهقي في سننه؛ كتاب البيوع» ج5ء ص290. 
* - إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» أبو داوود في سننه» كتاب الوصاياء رقم الحديث 2870. والترمذي في سننه» رقم الحديث 2121. 
1 - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» الدارقطني في سننهء كتاب البيوع» ج3» ص 71. والحاكم 
في المستدرك» كتاب البيوع» ص57 . والبيهقي في سننهء كتاب البيوع» ج535 ص290. 
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واواأواأو و و ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو دوع وا ولعي ييا لع ووو و ووو ووو دوو وود د د لدت د06 


الأم بجوازه في المواضعة والغائب والثمرة التي أَزْهَتْ والزرع الذي أفرك» ولم يذكر فيها بيعة بمنافع 
العين» وظاهر كلام البراذعي جوازه لإدخاله إياه في العموم. وقال اللخمي: واختلف فيمن له دين 
فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة انتهى وقد تصحفت كلمة عبد في المطبوعة إلى عين. كما 
تصحفت في مطبوعة المواق كلمة ولو بعت دينك إلى ولو رفعت. المواق: وقال اللخمي: لا يجوز أن 
يفسخ ما حل من دينه أو لم يحل في منافع عبد أو دابة إذا كان ذلك مضمونا. واختلف إذا كان 
العبد أو الدابة أو الدار معيناء فمنع ذلك ملك وابن القاسم حل الأجل أو لم يحل» وأجازه أشهب 
قلت : كأنه سقط من مطبوعة المواق أو دار بعد قوله أو دابة. ثم قال المواق: وروى محمد: لا خير في 
استعمال رجل بدين عليه قبل حلوله لخوف مرضه أو غيبته فيتأخر لأجل آخر فيصير دينا في دين. 
ثم قال اللخمي : أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب لأن ما يتأخر قبضه يؤخذ بأقل من ثمن ما يقبض 
جميعه بالحضرة فيدخله تقضي أو تُريي. وأما إذا لم يحل الأجل وكان اقتضاء هذه المنافع ينقضي 
عند أجل الأول أو قبله فلا يدخله دين في دين لأنها معينة› ولا تقضِي أو تُرْبي لأنه لم يستحق 
القضاءَ ذلك الوقت» فيجوز ههنا وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول» ولا يدخله ما كره 
ملك من مرض الرجل لأنه ههنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك الأمد» وهو في 
ذلك بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبهها فلا يستأجره في ذلك إلا فيما قلء لأن 
الخياطة في المقاطعة لا تتعلق بوقت ويدخله ما خشي ملك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر 
انتهى. وسلم ابن عرفة هذا كله. ولابن يونس: كيل ا فإذا لم يجز لي أن أكري منه داره بدين 
لی عليه أو أكري منه عبده فهل أستعيله هو به عملا؟ قال ملك : أما العمل اليسير والدين لم يحل 
فجائز, وإن حل فلا يجوز في يسير ولا كثير. قال: ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار 
انتهى من رابع ترجمة من كتاب الآجال. قلت: كذا في المطبوعة أكري في الموضعين والصواب أكّري 
المواق: ومن المدونة من آجر نفسه أو عبده في الخياطة شهرا لم يجز أن يفسخ ذلك في قِصّارة أو 
غيرها لأنه دين بدين إلا أن تكون الإجارة يوما ونحوه. قال سيدي ابن سراج رحمه الله : فلم يجعل 
في المدونة اليوم واليومين أجلا. قال: فيجوز فسخ الدين في خدمة معين اليوم ونحوه ولا إشكال في 
هذا على قول أشهب» وقد رشحه ابن يونس» فإذا كان لإنسان قِبَلَ آخرّ دين فقال: احرث معي 
غدا واقتطم ذلك من دينك أو اخدم معي غدا فهذا جائز على قول أشهب» وقد رشحه ابن يونس. 
وهو أيضا يتمَشّى على قول ملك في اليوم ونحوه إنه ليس بأجل» قلت: سقط لفظ في في المطبوعة 
وفيها واقتطع لك بدون ذال. عاد كلام المواق وإن كان الدين الأول لم يحل فيكون ذلك جائزا على ما 
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6ع 6لا و ووو ع ع ا وا ع و د ود وت دي هع eoeenoeneccsecnconnscnanna‏ 


مع ثالث في الدين بالدين اضمم لذاوإرجارأس مالسلم 


تقدم لخي وسلمه ابن عرفة انتهى مأخذ سيدي ابن سراج رحمه اللّه. وكان أيضا يقول: إذا خدم 
معك من لك عليه دين بغير شرط فإنه يجوز لك أن تقاصه عند الفراغ من الدين الذي عليه. قال: 
وبهذا أفتى ابن رشد في نوازله لظهوره عنده إذ ما كان ابن رشد يخفى عليه قول ابن القاسم. وانظر 
أيضا قد أجاز ملك في المدونة أن تبيع دينك من غير غريمك بمنافع عبد معين أو دابة أو بما ذكر مع 
ذلك. وروى ابن القاسم: من اكترى دابة بعينها فماتت في بعض الطريق فلا أحِبُ أن يأخذ غيرها 
لأنه دين بدين إلا أن يكون ذلك بفلاة. ابن رشد: لا يجوز هذا إذا كان قد نقد الكراء» وأما على 
مذهب أشهب فله أن يأخذ دابة معينة› ولم يجز ذلك على المشهور إلا أن فيه بعض السعة 
للاختلاف في ذلك. وقال ابن جماعة : لا يجوز أن تستخدمه بدين لك عليه إلا أن يكون يسيرا 
كالدرهم ونحوه وتعقب هذا القباب إلا أن الذي تقدم قد يرشحه. وقال المتيطى: يجوز في الشىء 
اليسير أن تعطي غريمك ثوبا يخيطه لك من دينك عليه وشبه ذلك فإن كثر العمل لم يجز. انتهى 
نصه. انتهى كلام المواق. الحطاب : تنبيه: قال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من 
كتاب كراء الرواحل: من اكترى دابة بعينها فهلكت فإن الكراء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما 
ناب ما بقي من المسافة من الكراءء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة بإجماع 
لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له به الرجوع من الكراء في ركوب لا 
يتعجله؛ وإن أخذ منه في ذلك دابة معينة لم يجز عند ابن القاسم وروايته عن ملك كما صرح بذلك 
في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب البيوع» قال فيه إلا عند الضرورة التى تُحِل أكل الميتة مثل 
أن يكون في صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلغ 
عليها. وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة. وفي مطبوعته ما وجب له 
بالرجوع بدل ما وجب له به الرجوع, والإصلاح من نسخة الشيخ العلوي رحمه الله تعلى وكذا في 
الكالئ بالكالئ المبايعه مع ثالث بالإسكان في الدين بالدين اضمم لذا المشار إليه فسخ ما في الذمة في 
مؤخر المعبر عنه في النظم بأن يفسخ ما الذمة تحوي في ثمن مؤخر. عبد الباقي: ثم أقل ما يتحقق بيع 
الدين للغير بين ثلاثة. المواق: انظر إذا كان عنى بهذا بيع الدين من غير الغريم. في الموازية: إذا بعت 
الدين من غير من هو عليه فإنه يجوز لك أن تؤخره بالثمن اليوم واليومين فقطء ولا تؤخر الغريم إذا 
بعته منه إلا مثل ذهابه إلى البيت وفي المدونة: وليوم آخر ليأتي بالدواب. انت ققد تقدم من هذا أن 
فسخ الدين أضيق من بيعه. كذا في المطبوعة تقدم وكأن أصله تقرر. وإرجا بالقصر للوزن رأس مال سلم 
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للدين بالدين ابتداء وكذاال مذكور في التهم في استوا الأجل 


من منع مامنه جوزه ينص إن شرطا نفي مفاعلة قص 


ومنع بيع دينغائب ولو قريب غيب ةوميت رووا 
مخالفالجنسە غير ذهب بفضة أوعكسه وما السبب 


0 بالدين ابتداءً ا مواق : انظر إن كان يعنى بهذا ابتداء الدين ولا شك أنه أيضا أخف فأتى 
لثلاثة على ترتيبها الذي ذكره حيث قال: والأضيق صرف. ثم قال: وفسخ الدين في الدين ثم 
3 وسيأتي في السلم ما يجوز أن يؤخر له رأس مال السلم. ومن المدونة : قال ملك: إن أسلمت 
إلى رجل مائة درهم في طعام ونقدته منها خمسين وأَخَرَكَ بخمسين إلى أجل لم يجز ويح البيع لأنه 
الدين بالدين› ولا تجوز من ذلك حصة النقد لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها وقد تصحفت 
في المطبوعة كلمة وأخرك إلى وأخرى وكذا المذكورٌ في التهم أعني بيوع الآجال في استوا بالقصر 
لوزن الأجَلْ من منع ما منه جوازه يُنَصنْ إن شرطا نفي مفاعلة فص فقد نص الشيخ هناك على 
تعليل المنع بالدين بالدين كما عللت المدونة مسئلة السلم الآنفة الذكر به فليْنظرْ مع ذلك قول عبد 
الباقي: وما يأتي في بيوع الآجال من قوله : كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين من 
كون ذلك من اثنين ليس من بيع دين بدين وهو ظاهر ولا من فسخ الدين في الدين أيضاء وإنما هو 
من ابتداء الدين بالدين» وهو ليس من الكالئ بالكالئ الممنوع» وسكوت البناني عنه. وكذا قوله قبل 
في عد أنواع الكالئ بالكالئ: وثالثها جائز وهو ابتداء الدين بالدين كما يأتي في بيوع الآجالء وأما 
الثالث هنا الممنوع ففي شيء خاص كما يأتي. وقد سكت عنه البناني أيضا فإن كان عنى أنه 
أقل الأبواب التى يطلب فيها التناجز ضيقا فهذا لا ينافي أنه من الكالئ بالكالئ الممنوع ومنع 
بيع ذين غائب ولو قريب غيبة وميت رووا كحاضر ما لم يقر المواق: قال ملك: لا ينبغي أن 
يشترى دين على رجل غائب» ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم 
الذي ترك. وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يُدرَّى أيتم أم لا يتم. قال ابن رشد: لو قال رجل لرجل 
بعني دينك الذي لك على فلان وأنا أعلم وجوبه لك عليه فباعه منه لجاز باتفاق وإن أنكره بعد 
كانت مصيبة دخلت عليه. ابن عرفة: فيها مع غيرها جواز بيع الدين من غير المديان إن كان 
حاضرا مُقِرًا فإن كان غائبا قريب الغيبة بحيث يُعلم ملاؤه من عدمه ولم ينكر فالمشهور أنه لا 
يجوز فيل في غير قوت عوض بما يحل مخالفا لجنسه غير ذهب بفضة أو عكسيه وما السم 
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إعناتشه وليس بينالشتري وبينهعدوة للض ور 
وفسخ ماف النمةالتصييرٌ فال صل هنساوإن نقؤاعليه دل 
ممنوعُه منطو قه والجسائرٌ ‏ مفهوممهالدفع فيه الناجر 


إعناته وليس بين المشتري وبينه عداوة للضرر الحطاب: قال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع 
الدين إلا بخمسة شروط: أن لا يكون طعاماء وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به» وأن يباع بغير 
جنسه» وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان» وأن يكون الثمن نقدا انتهى عبد الباقى على قول الأصل: 
إلا أن يقر والدين مما يباع قبل قبضه» وبيع بغير جنسه» ولیس ذهبا بف وا اک وليس بين 
مشتريه ومن عليه عداوة» ولا قصد إعناته. فلا بد من هذه الخمسة شروطٍ لجواز بيعه زيادة على 
قوله : يقر واشتراطً حضوره ليُعلم حاله من فقر أو غنى» إذ لا بد ين علم ذلك لاختلاف مقدار عوضه 
باختلاف حال المدين من فقر أو غنى والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا. قاله المازري. واشتراط جواز 
يعد قبل ا للاختوار عما لو كان طعاما من بيع. واشتراط بيعه بغير جنسه لأنه إذا بيع بجنسه 
وكان المبتاع غير حال فقد يتغير سوقه عند حلوله بزيادة ففيه سلف بزيادة» فمنع بجنسه ولو حللاً 
ولم يتغير سوقه سدا للذريعة لظهور التعليل في بعض الصور. فقوله : ومنع دين ميت أي بالنقد» وأما 
بالدين فهو ما قبله. وقوله: الخمسة شروط بإدخال أل على أول جزءي المركب الإضافي وهو غير 
جائزء قال في الكافية : 
وإن تزف ذا إضافة فصع آخجر اجعل أل وفير ذا امتنع 

ولم يرتض البناني ما علل به اشتراط بيعه بغير جنسه إذ لو اقتضى المنع لكان كل سلف في العروض 
ممتنعا لاحتمال أن يرتفع ثمنه» وليس كذلك إذ الزيادة التي تقتضي منع السلف هي الزيادة الذاتية. 
ويثله للتودي» وزاد ما نصه: وأظهر منه لو قال: لأنه إذا بيع بجنسه فالشأن أن يباع بأقل فيلزم 
السلف بزيادة. انظر الرهوني وانظر الحطاب لحكم دخول الرهن والحميل في شراء الدين أو الإحالة 
به أو هبته أو نحو ذلك» ولحكم من باع سلعة على أن يوفيه المشتري الثمن من عطائه فيحبس 
العطاء أو بعضه وله مال غيره فيه وفاءً بما عليه. ولاحظ أنه تصحف في المطبوعة وفاء بما إلى وقائما 
في كل موضع ورد فيه هذا اللفظ وفسخ ما في الذمة التصييرٌ فالأصل هنا وإن نفوا عليه دل ممنوعه 
منطوقه والجائز مفهومه المدفوع فيه الناجز ذكر المواق قبيل الرهن أن المصنف أغفل التصيير. 
الرهوني: وفيه نظر فقد قال أبو علي ما نصه: فقول المتن فسخ ما في الذمة في مؤخرء مفهومه إذا 
كان غير مؤخر فهو جائزء وهذا بعينه هو التصيير الجائزء والمتأخر هو التصيير الممنوع» ولم أرَ أحدًا 
من الشراح ولا غيرهم أدخله في كلام المتن على هذا الوجه» وإن كان هو كلام المتن باعتبار منطوقه 


اتد 


:ليل 


الحديث 


159 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وكَبَيْع الْعْرْبَان أن يُعْطِيَهُ شَيْئا عَلَى أنه إنْ كرة المَبيع لم يَعْد َيه 

والافتقارللحيازةهوال ‏ سقوىبهوهوالذيبهالعمل 
والنهي ف العربان أيضاوردا أن ييدفعالبتاعش ياًابتدها 
على انتفاء عوده إن كرهال بيع فإن كان على الرجوع حل 


ومفهومه منعا وجوازاء وقول بعض الشراح هنا: هذا محل ذكر التصيير يقتضي أن المصنف لم يلم 
بالتصيير وقد رأيت وسمعت أنه بيع من البيوع» وشروطه مذكورة في المتن وعلى تقدير إذا لم يكن 
المصنف ذكرّ تفاريعه فذلك غير ضار لأن كثيرا من المسائل يذكرها أهل الاختصار بدون تفريع لكونها 
تؤخذ من كلامهم أو طلبا للاختصار مع أنه لا شرط في الحقيقة إلا ما ذُكِرَ لمن تأمل كلام المتيطي 
وابن سلمون والتحفة وشروحها ومن تكلم على المسئلة انتهى منه بلفظه والافتقار للحيازة شو 
الأقوى به أي فيه وهو الذي به العمل خلاف ما أفتى به ابن عات وابن القطان وابن ملك وصوبه 
ابن سهل محتجا بقول ملك فيمن وهب أجنبيا جزأ من ماله مشاعا واعتمل الموهوب له مع الواهب 
إنه جائز. انظر المواق قبيل الرهن. وقد تصحف في مطبوعته لفظ القطان إلى القصار وكلامه يوهم أن 
فتوى المذكورين في التصيير من حيث هو وإن لم يقبض المصير له أصلاء وذلك غير صحيح لأن 
فتواهم إنما هي فيما إذا صير الزوج لزوجته دار سكناه في دين فقد أفتى أبو عمران الفاسي وغيره من 
الأندلسيين أنها لا يصح لها فيها قبض إلا بأن يخليها من سكناه فيتم لها القبض» وأفتى أبو بكر 
بن عبد الرحمن وابن عتاب وابن القطان وابن ملك بأن التصيير جائز إذا لم يشترط السكنى في ذلك 
لأنها لو شاءت أخرجته واختاره ابن سهل ورأى فيها أن ذلك جائز نافذ وأنه ليس في القبض أقوى 
من سكناها. ففهم منه أنه قائل بأنه لا بد من الحوز وأن الخلاف بين من ذكر هل ذلك حوز أم لا؟ 
والعمل على خلاف ما اختاره ابن سهل. انظر الرهونى عند قول الأصل كغائب ولا تعجل والذهسي 
في العُربان أيضا وردا أن يدفع المبتاع شيأ ابتدا على انتفاء عوده إليه إن كرة البيع فإن كان على 
الرجوع حَل في القاموس: والعُربان والعُربون بضمهماء والعَرَبُون محركة» وتبدل عينهن همزة. 
المواق: [خرج هذا الحديث أبو داوود']. وقال عبد الحق: هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام 
هو عند أبي داوود منقطع . وفسره ملك في موطئه بإعطاء المبتاع أو المكتري درهما أو دينارا على أنه 
إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع. أبو عمر: ما فسره به ملك عليه فقهاء الأمصار لأنه 
غرر وأكل مال بالباطل. قال ملك: وأما من اشترى شيأ وأعطى عربانا على أنه إن رضيه أخذه وإن 
سخطه رده وأخذ عربانه فلا بأس به. ابن حبيب: ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه وفي المطبوعة 
بإعطاء البائع أو المشتري وهو تحريف ولفظ الموطإ: قال ملك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري 
الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو 


1 : 5 
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان» أبو داوود في سننهء كتاب البيوع» رقم الحديث 3502. 
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وكتفريق أم فقط يِن وَلدِهًَا 


التسهيل كناك ف تفريق أم منولد فق طإالإثتغفار معتذًا ورد 


التذليل 


درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أنى إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك 
هو من ثمن السلعة أو من كراء الداية. وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل 
بغير شيء الحطاب: قال ابن الحاجب: ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيأ على أنه إن كره البيع 
أو الإجارة لم يعد إليه. قال في التوضيح. . فرع فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال عيسى بن 
دينار: يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة. انتهى ونحوه في الشامل ونصه : : وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة 
انتهى والله أعلم كذاك في تفريق أم من ولد فقط إلى الإثغار معتادا ورد النهي. الحطاب: أي ومن 
البيوع المنهي عنها البيع الذي يفرق به بين الأم وولدها. والأصل فيه ما أخرجه الترمذي عن أبي 
أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة']. قال: حديث حسن وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وذكره المصنف في التوضيح بلفظ [من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة:] 
كذا في المطبوعة وفي نسخة العلوي [وبين أحبابه]. قال الحطاب: وأخرج الطبراني في الكبير عن 
معقِل بن يسار بلفظ [من فرق فليس منا”]. ثم قال: قال ابن القطان عن صاحب الإشراف بعد ذكر 
هذا الحديث: أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين 
واختلفوا في سن التفرقة. قال: فرع ولا فرق في ذلك بين كون الأم مسلمة أو كافرة. قاله في المدونة. 
وسواء كان من زوج أو زنا. قاله في العمدة. قال: وقوله: فقط يعني أن المنع من التفرقة خاص بالأم. 
قال في المدونة: وقال ملك: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأبيه أو لأمه متى شاء 
سيده وإنما ذلك في الأم خاصة. قال في التوضيح: واختار اللخمي منع التفرقة في الأب. قلت: ظاهره 
أنه اختاره من نفسه وليس كذلك بل نقله عن غيره واختاره. ونصه: اختلف في التفرقة بين الأب 
وولده» فقال ملك وابن القاسم : لا بأس به وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا 
على الأمء وإن كانت أعظم موجدة فمعلوم أن الأب يدخله من ذلك ما يعظم عليه فيه المشقة ويقارب 
الأم» وقد يكون بعض الآباء أشدٌ. ولم يختلف المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من 
الأقارب كالأخ والجد والجدة والخالة والعمة. فكلامه يدل على أن الخلاف في الأب في المذهب والله 
أعلم. وفي المطبوعة وإن كانت مؤجرة باسقاط أعظم ون موجدة وانظره للتفرقة 5 البهائم. 

المواق: قال ملك وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به › جواري كن أو غلماناء بخلاف حضانة الحرة. 
الحطاب على قوله: ما لم يثغر معتاداء يعني أن حد المنع من التفرقة بين الأم وولدها الإثغار في 
الوقت المعتاد. قال في المدونة: وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها في البيع 


- الترمذي في ستنه» كتاب البيوع؛ رقم الحديث 3 , بهذا اللفظ. 
- هذا لفظ الحاكم, كتاب البيوع, ج22 ص55. 
مجمع الزوائد» ج4 ص10 1› مؤسسة ة المعارف» كنز العمال» ج9 ص 275 رقم الحديث 255 مؤسسة الرسالة. 
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وَإِنْ بقِسْمَةٍ أو ببَيْعِ أَحَدِهِمًا لِعَبْدٍ سَيّْدِ الآخر ما لم يغ ر معتادًا 

وإن ببيييعاببن لعبد سيد أم أوالعكس أو القتسم قد 
والحسق في الأرجح للولدوال 222 مختارٌ أنه لهاإن ترضّ حل 
وذا هوالشهور والفققوى بكل جاءت ا ا ا 


إلى أن يستغنى الولد عنها في أكله وشرابه ومنامه وقيامه. قال ملك: وحد ذلك الإثغار إلى قوله: 


بخلاف حضانة الحرة. وقال الليث حد ذلك إلى أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو 
نحو ذلك انتهى وروي عن ابن حبيب أن ذلك يتحدد بسبع سنين» وعن ابن وهب عشر سنين› 
وروى ابن غانم عن ملك أن ذلك ينتهي إلى البلوغ وعن ابن عبد الحكم: لا يفرق بينهما ما عاشا. 
ES‏ أو ببيع أحدهما لعبد سيد الآخرء 
يشير إلى قوله في الدونة : ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل لأن ما بيد 
اليك اقل لما ا ب E‏ دين كات لالد فإن بيعا كذلك أمرا بالجمع بينهما في 
ملك السيد أو العبد أو يبيعاهما معا لمالك» وإلا فسخ البيع. قال أبو الحسن: معنى لا ينبغي لا 
يجوز بدليل فسخه البيع انتهى وقوله : مأذون لا مفهوم له. قال اللخمي: وإن كانت الأمة لرجل 
وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك واحد أو ي يبيعاهما من رجل واحد لأن العبد مالك إن عق 
تبعه ماله. وعلى قول مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز لأن الشمل واحد انتهى. 
فرع وكذلك لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها لولده الصغير قاله أبو الحسن الصغير. أو القسم قد 
الحطاب على قوله: وإن بقسمة يعني أنه لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها ولو كانت بالقسمة. قال 
في المدونة: وإذا ورث أخوان أمّا وابنتها فلهما أن يُبقياهما في ملكهما أو يبيعاهماء وكذلك لو 
ابتاعهما رجلان معا بينهما. قال ابن يونس: حتى إذا أراد الأخوان القسمة ا جبرا على أن 
يجمعا بينهما. ثم قال في المدونة : وسئل ملك عن أخوين ورثا أما وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم 
وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد» وشرطا أن لا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد. فقال: 
لا يجوز لهما ذلك» وإن كان الأخوان في بيت واحدء وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها 
فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا. فرع قال ابن يونس: قال ابن حبيب: فإن وقع القسم 
فسخ كالبيع كان الشمل 0 أو مفترقا. فرع قال في المدونة: وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة. 
فرع في المدونة: ومن ابتاع أما وولدها صغيرا م وجد بأحدهما عيبا فليس له رده خاصة» وله ردهما 
جميعا أو حبسهما جميعا بجميع الثمن. والحقٌ في الأرجح للولد والمختارٌ أنه لها إن ترض شل 
وذا هو المشهور والفتوى بكل جاءت المواق : اللخمي : في جواز التفرقة برضا الأم روايتان. وذكر قبل 
قول ابن يونس: والأصوب أنه حق للولد» فلو رضيت الأم بالتفرقة لم يجز. عبد الباقي على قول 
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وضدقت التمِيية ولا وارك 
N COS. . CSSA‏ 
صقت الافىاختلاولاترث ٠‏ وف انتفضامعمروف نسبةيرث 


لدى الص غير OS‏ 1 11111 


التذليل 


الأصل: ما لم ترض» بالتفريق فيجورٌ لأنه حق لها على المشهورء وقيل: للولد واختاره ابن يونس 
واللخمي وغيرهما. البناني: الصواب والمازري عوض قوله واللخمي لأن اللخمي اختار الأول. انظر 
ابن غازي الرهوني : ما نسبه لابن غازي هو كذلك فيه وذكر أن ما للزرقاني هو في جميع ما وقف 
عليه من نسخ التوضيح وهي عدة وبعضها مظنون به الصحة وكذا نقله عنه جسوس وكذا في الشيخ 
سالم» لكن ما لابن غازي هو الصواب لأن الذي اختاره اللخمي هو الذي ذهب عليه المصنف» قال: 
وكلامه الذي نقله ابن غازي صريح في ذلك» وقد راجعته في أصل تبصرته فوجدته كذلك فيها. 
قلت: لم يتعرض لذكر البناني أن المازري اختار ما لابن يونس مع أنه قال: وما اختاره اللخمي 
واعتمده المصنف صرح غير واحد بأنه المشهورء ففي الشيخ سالم ما نصه فإن رضيت جاز التفريق 
على المشهور نقله في الذخيرة عن المازري ونحوه في المختصر انتهى ونقل أيضا عن أحمد بابا ما 
نصه: قوله: ما لم ترض المازري: وهو المشهور» وبه أفتى ابن زرب» ابن عات: وبه الحكم لأنه 
حق لها فإذا تركته سقط. قال الرهوني: وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة أن الفتوى بخلاف ما درج 
عليه المصنف» فإنه ذكر عن أبي الحسن أنه أخذ من المدونة أن الحق للولد» وقال ما نصه: وما دل 
عليه قولها أن الحق للولد فلا يجوز وإن رضيت الأم» هو كذلك وبه الفتوى وقيل بجوازه بناء على 
أن الحق للأم. انتهى قلت : لعل ضراب قول البناني : والمازري» وابن ناجي عوض والمازري والله 
تعلى أعلم وإن مسبية ذا ابني تقل صقت الا بالنقل في اختلا بالقصر للوزن ولا ترث وفي انتفا 
بالقصر للوزن معروفي نسبة ب يرث لدى الصقَير بالتصغير هو أبو الحسن. الحطاب على قول الأصل : 
وصدقت المسبية» قال في المدونة: وإذا قالت المرأة من السبي : هذا ابني» لم يفرق بينهما. قال ابن 
محرز: قال في الكتاب: وإذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها لم يفرق بينها وبينهم. قال يحيى بن 
عمر: وإذا كبر الأولاد مِعوا من أن يخلوا بها لأنهم لا يكونون محرما لها. ابن محرز: وهذا كما 
قال: وإنما صدقت فيما لا يُثيت حرمة بينها وبينهم» ألا ترى أنها لو قالت: هذا زوجي» أو قال: 
هي زوجتي لم يصدقا لما يتعلق بهما من الحرم. وكتب على قوله مم 1 
كلامه السابق: ولا يتوارثان بذلك. ابن يونس: لأنه لا ميراث بالشك. قال أبو الحسن الصغير: أما 
أنها لا ترثه فبَيْن» إذ لا يُتوصل إلى صدقها وأما أنه لا يرثها فهذا غير جائز على الإطلاق بل إن 
امقر بوارث يورث إذا لم يكن هناك نسب معروف» وإنما نفى في الكتاب الميراث من الطرفين انتهى 
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خليل مَالَمْتَرْضَ وَفْسِمَ إن لَمْ يَجمَعَاُمَا في ملك وَهَلْ بعَيْرِ عِوَض كَدْلِكَ أو يُكتفى بِحَوْزِ كاليثق 
تأويلان ۰ ۰ 

التسهيل ون ليجع سسا تابيتك ستيخ اا اوقا 
وهلبفيرع وض كاك أو يجزئ فيهالحوزٌكالعتق حكوا 
هذين قولين لعالم الاي لنةوباثاني أببومحمد 
أولهاوم ولهافيمارأىابد> > لدوُْرشدالذهب والأل أحب 
إلى محمدومنقدلتقيا لكن تأوويلا به ماعزيا 

التذليل وفي المطبوعة بعض أخطاء والإصلاح من القلمية. وإن لم بجمعاهما بملك 5 ال بالإسكان اوقا من 


بيع أو قَسْم المواق : من المدونة قال ملك: إذا كان الولد لرجل والأم اا أن يجمعاهما في ملك 
و يبيعاهما معاء ومن باع ولدا دون أمه فم البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد. انتهى وتقدم قول 
ابن حبيب: فان وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا أو مفترقا. وهل بغير عوض كذااك , 
يجزئ فيه الحورٌ كالعتق حكوا هذين قولين لعالم المدينة وبالثاني أبو محمد أولها وشو امب 
وللعتبية فيما رأى ابن رشب المذهب والأل أحب إلى محمد هو ابن المواز ومن قد لقا لك تأوينة ب س 
ما عُزيا ا مواق : من المدونة : هبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة ولو وهب الولد وهو صغير يعني لغير 
الثواب جاز ذلك ويترك مع أمه ولا يفرق بينهماء ويجبر الواهب والموهوب له أن يكون الولد مع أمه 
إما أن يرضى صاحب الولد أن يرد الولد إلى الأم» أو يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدهاء وإلا 
فليبيعاهما. روي أن أبا محمد قال: ظاهر هذا الكلام يدل على أن جمع الولد مع أمه إنما يكون في 
حوز أحدهما لا في ملكه. ابن المواز: وقال ملك هذا مرة. ابن يونس: ووجهه أنه باب معروفي 
كالعتق فاكتي بجمعهما في حوز. ابن المواز: وقال ملك مرة: يجمعانهما في ملك أحدهما. ابن المواز 
وهذا أحب إلينا وإلى من لقينا ولو جاز هذا لجاز في الوارثين. ابن يونس: ووجهه أنه نقل ملك 
كالبيع. ومن المدونة : قال ملك: ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمته ويشتر يشترط على المبتاع أن لا 
يفرق بينه وبين أمه. الحطاب: قال أبو الحسن الصغير: تحصيل المسئلة أن تقول إن كانت التفرقة 
بالبيع فلا بد من جمعهما في ملك وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع بينهما في 
حوز وذلك يكفي ) وإن كانت بهبة أو صدقة ففيه الخلاف انتهى وقال اللخمي : في تبصرته: إذا 
أعتق أخدمبا از ينع الآخر ويجبعانهنا وکو فإن أعتق الولد لم يكن له أن يُخرجه عن أمه 
وإن باعها شرط على المشتري كونه معها أو عندهاء وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على 
المشتري ويشترط عليه حين البيع نفقته. وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها 
إن كان لا خدمة له» وإن كان له خِدْمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه 
السيد للخدمة وإن باعها شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر وتتبعه الأم حيث كان. 


خليل 
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وَجَارَ بيع نصفهمًا وَبَيْعُ أحَدِهِمَا للق وَالوَلَدِ مَعَ كِتَابَةِ أمهِ ولمُعَاهِدٍ التُرقة 


التسهيل 


وجازأن يبع للعتقق أحد زين ومع كتابةالأم الوالد 


من واحد والنصفٌ من كل ولا يمنعمنهمنبعهددخلا 


التذليل 


الرهوني على قول الأصل: تأويلان الثاني عزاه المواق لأبي محمد بن أبي زيد وهو قول للك» ولم 
يذكر المواق الأول وإنما ذكر عن ابن المواز أنه قول لملك أيضاء قائلا: وهو أحب إلينا وإلى من لقينا 
انتهى وقال أحمد بابا ما نصه : قوله كذلك أي كالبيع أي فيشترط جمعهما ب بملك وذكر هذا في 
التوضيح قولا ولم يذكر من تأوله على المدونة. المغيلي : ولم أرَ عزوه. انتهى منه بلفظه قلت: هو كما 
قال وقد جزم ابن رشد بأن مذهب المدونة ما فهمه منها أبو محمد قال في رسم الأقضية الثانى من 
سماع القرينين من كتاب الرهون ما نصه: بخلاف الهبة والصدقة» فإنه أجاز فيهما الجمع في حوز 
واحد» هذا مذهبه في المدونة وقوله في المسئلة التي قبل هذه والظاهر أنه لا فرق بينهما انتهى محل 
الحاجة منه بلفظه. وظاهر كلامه في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن 
جل أهل المذهب أو كلهم على ما عزاه للمدونة والعتبية. فذكر الرهوني نصه بلفظه ثم قال وقد 
بحثت عمن تأولها على هذا فلم أجده. ولم يذكره ابن يونس واللخمي وابن عرفة وغيرهم ممن وقفنا 
عليه إلا قولا لا تأويلا. وجاز أن يباع للعتق أحد ذين المواق: من المدونة: لا بأس ببيع أحدهما 
للعتق وليس العتق بتفرقة. ابن عرفة: فيه على لزوم فسخ بيع التفرقة نظرء لتأخر العتق عنه. وقد 
سقط من المطبوعة لفظ فيه. الحطاب : قال في الكبير: قال ابن بطال في قوله لا بأس ببيع الأمة دون 
الولد والولد دونها للعتق» معناه على أنها حرة» وقال بعض الشيوخ لتعتق أبو الحسن: معنى قول 
ابن بطال أنها حرة حينئذ من غير إحداث عتق» ومغنى قول غيره أي على إيجاب العتق انتهى 
قلت: وعلى كلا الوجهين فإنه يجبر على العتق› لكن الأول أقوى من الثاني والله أعلم. وأن يباع 
مع بالإسكان كتابة الام الولد من واحد المواق : ابن عرفة : : كتابة أحدهما غير تفرقة وكذا التدبير. 
قال في المدونة : إن كاتب الأم لم يجز له بيع ولدها إذ هي في ملكه بعدُ إلا أن يبيع كتابتها مع رقبة 
الابن من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما و جاز بيع النصف من كل المواق: من المدونة: 
بيع نصفهما معا غير تفرقة. الزرقاني : لواحد أو اثنين. الرهوني : : صحيح ؛ الرهوني أيضا: : مفهوم 
قولها: : معا أن بيع نصف أحدهما تفرقة وقد نظر في ذلك ابن عاشر قائلا إنه يؤخذ من كلام التتائي 
أنه جائز. وكأنه لم يقف في ذلك على نص وف المسئلة قولان» قال ابن عرفة ما نصه: : وصرح امازري 
بأن في انفراد أحدهما بأحدهما مع شركتهما في الآخر قولين في كونه تفرقة أم لا انتهى منه بلفظه. 
وذكر اللخمي القولين وئسب الجواز لابن القاسم ف المدونة, ثم قال : ومنعه سحئون وهو أقيس انتهى 
منه بلفظه. ونقله ابن عرفة أيضا وسلمه. والله أعلم. ولا يمنع منه من بعهد دخلا 


خليل 
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وكرة الاشترَء مِنْهُ وكبَيْع وَشَرط فض الْمَقصُودَ كأن لا يَبيع إلا يتُجيز الق 


التسهيل لكنشزاالسلممنهكرها منعاوللجمع بملك أكرها 


كذامن‌الذي فسادهعهد بيع على شرطينافي ماقصد 


كع دم التفوييد إلا إنزعقد بشرطعتق ناجزفلايرد 


التذليل لكن شرا بالقصر للوزن المسلم منه كرها المواق: من المدونة: إذا نزل الروم ببلدنا تجارا ففرقوا بين 


الأم وولدها لم أمنعهم» وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين. منعا كما في أبي الحسن قاله الزرقاني 
وللجمع بملك أكرها الزرقاني: ويجبر المشتري والبائع على الجمع في ملك مسلم غيرهما أو ملك 
المشتري ولا يفسخ البيع خلافا لابن محرز لأنه إذا فسخ رجع إلى ملك المعاهد. وسكت عنه البناني 
كذا من البيع الذي فساده عهد بيع على شرط ينافي ما قصد كعدم التفويت الحطاب: يعني أن من 
البيوع المنّهِي عنها البيع والشرط فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط']. قال ابن عرفة: لا أعرفه إلا من 
طريق عبد الحق. وحمله أهل المذهب على وجهين: أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقدء 
والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن. فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم 
معه المقصود من البيع مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع وأن لا يهب» وهذا إذا عمم أو استثنى قليلا 
كقوله : على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان» وأما إذا خصص ناسا قليلا فيجوز. قال 
اللخمى : وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز» وإن قال: على أن لا تبيعه جملة أو لا 
تبيعه إلا من فلان كان فاسدا. ثم قال: وإن قال: على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز انتهى فيد 
به إطلاق المصنف وذكر قول ابن أبي زَمَنِينَ في منتخبه: وفي سماع علي بن زياد: سثل ملك عن 
رجل باع عبدا أو غيره وشرط على المبتاع أنه لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي الثمن؟ قال: 
لا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. قال الحطاب: ومن الشروط 
المناقضة بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة. قال في كتاب بيوع الآجال من المدونة: ومن ابتاع سلعة 
على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يَجز ذلك لأنه بيع وسلف. وقال سحنون: بل سلف 
جر منفعة. أبو الحسن: معنى قوله في المدونة: بيع وسلف لأنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفاء 
لا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات» بل فيه القيمة بالغة ما بلغت إذا فاتت السلعة 
انتهى. انظر فيه بقية أحكام الثنيا. المواق: ابن شأس: محمل النهي على شرط يناقض مقصود 
العقد كأن لا يبيع › أو يعود بغرر في الثمن كبيع وسلف» ثم ذكر كلام ابن رشد المقتضي أن كل شرط 
فيه تحجير داخل في بيوع الثنيا. فانظر كلام المواق إلى تمامه إلا إن عقد بشرط عتق ناجز فلا يرد 


' - حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي 
ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسالته فقال البيع 
جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة 
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل 
والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالاحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أشتري بريرة فاعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن 
دثار عن جابر بن عبد الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز والشرط جائزء المعجم الاوسط 
للطبرانيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1999ء رقم الحديث 4361. 


فصل الربا في الطعومات (المجلد الثالث) 166 


خليل وم يُجْبَر إِنْ أَبْهَمَ كالمُخَيّر بخلآف الإشْتِراءِ عَلَى إيجاب العثق كأنّهَا حُرّة بالشراء 


التسهيل كشرط تحبيس على ما استظهر ال _حطاب قائلا ل هالسمع دل 


وليس يجبر على التحرير 
هيه وفي الر وللبشائع رد 
وق قحترط القت والختتسان 
وإن جرى العقد على الإيجاب 


وهموبنفس العقدحرإن جرى 


آبيه فيإبهمماوتخير 
يترك شرطه فيمضي أويرد 
فيمابإابهام جر الإجبار 
للعققأجبر علي هالآبي 
بشرطكون العبد حرا بالشرا 


التذليل ١‏ كشرط تحبيس على ما استظهر الحطاب قائلا له السماع دل الحطاب: على قول الأصل: إلا 
بتنجيز العتق» يعنى أنه يستثنى من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق فإنه جائز [لحديث 
بريرة']؛ وقال في المدونة: لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر. واحترز 
بالتنجيز من التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولدء فإن ذلك لا يجوز. قال في البيوع 
الفاسدة من المدونة: للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك» ولحدوث دين يرد المدبر» فإن فاتت 
المشترط فيها أن تُتخذ أم ولد بولد أو عتق» أو فاتت المشترط فيها العتقّ أو التدبير بذلك أو بغيره» 
فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن انتهى. فرع والظاهر أن اشتراط التحبيس 
كاشتراط تنجيز العتق» وفي رسم سَنّ من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك. والله 
أعلم وليس يجبر على التحرير آبيه في إبهام او بالنقل تخيير فيه وفي الرد وللبائع رد يترك 
شرطه فيمضي البيع أو يرد وضر شرط النقد عبارة اللخمي على نقل الحطاب: وفي الوجه الثالث - 
يعني أن يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا- البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا 
يجوز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار في العتق وعدمه فإن أعتقه تم البيع» وإن 
ابی كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع. والمختار فيما بإبهام جرى الإجبار الذي 
هو قول أشهب وسحنون» والمصدر به المقتصر عليه في المختصر هو قول ابن القاسم وإن جرى العقد 
على الإيجاب للعتق أجبر عليه الآبي فإن أبى أعتقه عليه الحاكم وهو بنفس العقد حر إن جرى 
بشرط كون العبد حرا بالشرا وأي ذلك كان فإن البيع جائز. قاله اللخمي. المواق: اللخمي : شرط 
البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه وأي ذلك كان فإن البيع جائز. وإنما يفترق الجواب في 
صفة وقوع العتق وفي شرط النقدء فأما إن باعه بشرط العتق وأبهم فلم يقيده بإيجاب ولا خيار فقال 
ابن القاسم : له أن لا يعتق. وقال أشهب وسحنون يلزم العتق. اللخمي : وهذا أحسن. وأما إن باعه 
على أن المشتري بالخيار في العتق وفي رده لبائعه فهذا إن كان بغير نقد جاز البيع» وإن اشترط النقد 
الحديث : - عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها قذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ققال أحتقيها فإن الولاء لمن أعطى 


الورق فاعتقتُها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسهاء البخاري؛ الجامع 
الصحيح» كتاب العتق» دار الفجر للتراث» القاهرة 2005 رقم الحديث 2536. 


اليل 
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أو يُخِلْ بالثمن كبَيْعٍ وَسَلفٍ وَصَّمَّ إن حُذِفَ أو حف شَرْط اللُذبير كشَرًطٍ رمن وحميل وَأجَل 
ولو غاب وَتُؤُولتْ يخلافِه 
قلت بشرطالعتق شرط الصدقه والهبة ابن أخت لخم ألحقه 
كذاإذاباثمنالشرطأخل كالبيع والسلف لكسن إن نزل 
عن شرطه صح كذالوحذف مشترط التدبير شرطه ونا 
كالأصبغ وأولت على خلانه وموالذي اصطفى اللا 
لم يجز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف. وأما إن باعه على شرط أن يعتقه فهذا يجبر أن يعتقه فإن 
أبى أعتقه عليه الحاكم. وأما إن باعه على أنه حر فهذا يكون حرا بنفس العقد :وجوه للحطاب 
وقد سقطت في مطبوعته في الوجه الثالث كلمة في العتق بعد وللمشتري الخيار. قلت بشرط العو 1 
شرط الصدقه والهبة ابن أخت لخم الح :. الحطاب: تنبيه قال اللخمي : والصدقة والهبة ا 
فإن باعه على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه والتزم لحت ار 
وإن كان المشتري بالخيار في إنفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد. ويختلف إذا أطلق ولم يقيده بإلزام 
٤‏ بخيار» فقال ابن القاسم : في كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادما را ادو ب 
لده: ذلك جائز ولا يلزمها الصدقة بحكم, والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بهاء إن شاء أجاز 
ابيع على ذلك وإن 0 0 سر د ب يه ع انتھی ولي 
ISS‏ اي رون E‏ 
وقول ابن عرفة : وحمله أهل المذهب على وجهين: أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد› 
والثاني 0 يعود بخلل ف ا كن إن تز 5 e‏ الحطاب 3 قول لفل 
راغلا الصنف يعنى ا الحاجت أنه لا فرق بين أن r‏ الإسقاط قبل اك السلعة أو بعد 
فواتهاء لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر بعد فواتها في يد مشتريها لأن القيمة حينئذ 
قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده» وذكر المازري أن بعض الأشياخ قال بالصحة مع إسقاط 
الشرط ولو مع الفوات» واعترضه وتركته خوف الإطالة . انتهى كلام التوضيح کس !لو مدقا مشاه 
التدبير شرطه وفا بالحذف أي رجح . . المواق: ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن ابتاعها على 1 
يديرو أو يتخذها أم ولد أو يعتقها إلى أجل لم يجز للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ا 


دين برد المدبر. المازري: قال ابن القاسم : فإن اسقط الكائع شرطه مضى ات و ەپكە 2 
المستسلفلى شرطا لنفع حذف شر ط الس کا لأصبغ غ وأولت على خلافة وهو الذي | أطي ا 
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التسهيل كماعليهاقتصرابنيونسا وسائرًالنافهه ات ذوائتس ا 


في الحكم بالتدبير غير شرطأن يصرف عنهالبييع إن ردالثمن 


وذا هوالثنيا 1 واه اي * ose eRe esis‏ 


2 


التذليل كما عليه اقتصر ابن يونسا المواق على قول الأصل: ولو غاب» الفرع الذي يتلو هذا يدل أنه يريد 


الغيبة على السلف» ثم قال: وأما البيع بشرط السلف إذا قبضه مشترطه وغاب عليه فقال ابن 
يونس: قد تم الربا بينهماء فإن كانت السلعة قائمة ردّت» وإن فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما 
بلغت» وقاله يحيى عن ابن القاسم. قال بعض فقهائنا وهو موافق للمدونة. وسقطت في المطبوعة 
الهاء من وقاله يحيى. عبد الباقي: وبالغ على صحة البيع إذا أسقط مشترط السلف سلفه وكان 
المبيع قائما بقوله: ولو غاب ثم قال فهو راجع لقوله: وصح إن حذف ولو ذكره عنده كان أولى. 
قلت: لذلك ذكرت مضمونه عند مضمونه ثم قال في قوله : وتؤولت بخلافه» وهذا ضعيف والراجح 
الأول. البناني : نحوه قول التتائي إلا أن الأول هو المشهور وتأول الأكثر عليه المدونة. وهو تبع 
الشارح وأصله ف التوضيح فإنه قال: وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته. قال مصطفى : وفيه نظر لأن 
ابن عبد السلام صرح بمشهورية إسقاط السلف في غير الغيبة» وأما مع الغيبة فلم يصرح بمشهورية 
وإنما نسب الصحة لأصبغ فقط فإنه لما عزا الصحة لسحنون وابن حبيب ويحيى عن ابن القاسم 
قال: وخالف أصبغ ورأى أن الغيبة على السلف لا تمنع تخيير المشترط. انتهى وكذا فعل عياض ثم 
قال: وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب» وبعضهم يجعله خلافا انتهى. 
قال مصطفى: فانظر كيف عزا للأكثر خلاف ما عزا له المؤلف ومن تبعه» وإذا علمت ما تقدم ظهر 
لك أن المعتمد عدم الصحة في الغيبة انتهى الرهوني في قول الأصل: ولو غاب وتؤولت بخلافه» على 
هذا التأويل اقتصر ابن يونس وهو يشهد لما قاله مصطفى من أنه الراجح. وسائر المنافيات ذو ائتسا 
في الحكم بالتدبير البنانى على قول الأصل: أو حذف شرط التدبير» يريد: وكذا كل شرط مناقض 
إلا ما استثني ولذا قال ابن غازي: إن في بعض النسخ كالتدبير بإدخال الكاف على التدبير غير 
شرط أن يصرف عنه البيع إن رد الثمن وذا هو الثنيا في معين الحكام قبل فصل الخيار بيسير: ولا 
يجوز بيع الثنيا وهو أن يقول: أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة 
كذا أو متى ما أتيتك به فالبيع مصروف عني» ويفسخ ذلك ما لم يفت بيد المبتاع فيلزمه القيمة يوم 
قبضه» انظر بقيته في الحطاب. وقد نقل الحطاب قبيل هذا عقب قول المدونة: ومن ابتاع سلعة على 
أن البائع متى ما رد الثمن فالسلعة له لم يجز ذلك إلى آخره قول أبي الحسن: هذا الذي يسمى بيع 
الثنياء واختلف إذا نزل هل يُتلافى بالصحة كالبيع والسلف أم لا على قولين وقول الرجراجي : 


التذليل 
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وأقاه فاواوة ةوف قاق. وو عمقاقه يو و و ةو يووا ميمه ار واو واو واو و قافن قمايء اواو واو و واو وافه و ارام وا واف راو ماواواو هم معام ووو وقعم امد ث6 د د 50060666 


أوان‌الثمن اا1 - صدقةعليهإن لاق ىالنسى 
قبل الوفاأوالخيار لأمد يزيدعماحًدّفيهمنمدد 


أو شرط نقد فيه أوأن يلزمه كذاأوان يعتقتهاوطءالأمه 


واختّلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا؟ على قولين: أحدهما أن البيع باطل 
والشرط باطل وهو المشهورء والثاني أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قول ملك في كتاب محمدء 
يريد إذا رضي المشتري. وقال الشيخ أبو محمد: وقد فسخا الأول. أو ان بالنقل الثمنا صدقة عليه إن 
لاقى المنى قبل الوفا بالقصر للوزن ذكر هذه المسئلة في النوادر وفي العتبية في رسم القبلة من سماع ابن 
القاسم من جامع البيوع : سمعت ملكا رحمه الله يقول: لا أحب أن يبيعه على أنه إن وجد ثمنا 
قضاه» وإن هلك ولا شيء عنده فلا شيء عليه. ابن القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري 
قيمتها يوم قبضها. ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لأنه غررء فالحكم فيه 
الفسخ مع قيام السلعة شاءا أو أبياء ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت وهو ظاهر قول ابن 
القاسم وتفسير لقول ملك. البناني فيؤخذ من قوله: لأنه غررء أن البيع يفسخ وإن حذف الشرط 
لتصريح ابن رشد في المقدمات بأن كل شرط يؤدي إلى جهل أو غرر فإنه يوجب فسخ البيع على كل 
حال ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه» فإن فاتت السلعة ردت قيمتُها بالغة ما بلغت. ثم قال 
البناني : وبه تعلم أن لا وجه لاستثناء هذه المسئلة هنا لأنها ليست من قسم الشروط المناقضة بل من 
الشروط المؤدية إلى غرر أو جهل والكلام إنما هو في القسم الأول. أو الخيار لأمد يزيد عما خد فيه 
من مدد فيفسخ البيع على كل حال» ولا يمضي إن رضي مشترط الخيار بترك الشرط لأن رضاه 
بذلك ليس بترك منه للشرط» وإنما هو مختار للبيع على الخيار الفاسد الذي اشترط. عزا البناني 
هذه المسئلة ومسئلة بيع الأمة على أنه إن وطئها فهي حرة أو عليه كذا وكذا إلى ابن رشد وابن 
عرفة وغيرهما. وانظر نقل المواق كلام ابن رشد عند قول الأصل: يناقض المقصود كأن لا يبيع أو 
شرط نقد فيه ابن الحاجب: ولو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف» وقيل: مثله. 
التوضيح: والفرق بينهما على المشهور أن الفساد في اشتراط النقد واقع في الماهية لأنه غرر في 
المن» إذ المقبوض لا يُدرَى هل هو ثمن أم لا؟ ومسئلة شرط السلف الفساد فيها مَوْهُومُ وخارج 
عن الماهية انتهى البناني : ويأتي فيها ما قلناه في المسئلة الأولى يعني مسئلة البيع بثمن مؤجل 
على أنه إن مات فالثمن عليه صدقة أو أن يلزمة كذا أو ان بالنقل يُعتقها وطء الأمه تقدم 
عزوها في كلام البناني والإشارة إلى نقل المواق كلام ابن رشد فيها وفي مسئلة النقد في الخيار 
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خليل وَفِيهِ إِنْ فَات أكثرٌ الثمن أو القِيمَة إنْ أسْلف الْمُشْتَري وإلا فالعكس 

التسهيل والنقد دفي الخيرا والتصدق عليه بالثمن حي يملق 
فيتوفى دون أن بوفي ا عدههمفيه ذه ماررئضيا 
إذ لم يكن شرطهما شرطمننا ف مقصدابل مايؤدي الثمنا 
للجهمل والغفرر فالفسخ حتم )2 ومابحذف شرط العقديتم 
وبتقفلاريع بي وعالثنيا قدأجحفت مختصرات الفتيا 
فحمل اله مٌكِتززالتِحْفقَةٌ ‏ وأصللها معالش رو تكقَة 
وفيالذيض منه الحطاب في الالتزانات لها استيعاب 
ويغفرمالبتاع إن أسسفف في فوات مابيع بشرط السلف 
بيده‌الأكشرعدامنثمن وقيمسة إلافبالعكس احكمن 

التذليل ‏ والنقدُ في الخيار والتصدق عليه بالثمن حين يملق فَيُتوَفَى دون أن يُوَفِيا عدّهما في هذه المستثنيات 


ما ارتّضيا إذ لم يكن شرطهما شرط ماف مقصدا بل ما يؤدي الثمنا للجهل والغرر ظاهر العبارة 
القلب ولا قلب فالفسخ حتم وما بحذف شرطه العقدُ يم تقدم هذا أنفا في كلام البناني وبتفاريع 
بين الثنيا قد أجتحفت مختصزانت الفيا على نحو ما سيق في التشبير فحال الهم ناز الأحنه 
الكناز هنا جمع واحده مثله كما في دلاص وفلك وأصلها هو كتاب ابن سلمون مع الشروح تُكفة 
فيه تلميح بقول حميد بن ثور الهلالي رضي الله تعلى عنه الذي ذكره صاحب القاموس وصحف 
فيه وهو: ۰ 7 : 

فحمل الهم كنازا جلعدا ترى العليفي عليه مُوكدا. 
انظره وشرحه في علف وفي الذي ضمنه الحطاب في الالتزامات لها استيعاب قال في آخر كلامه 
الذي كنت أحلتك عليه: وقد أشبعت الكلام على مسئلة بيع الثنيا وما يتعلق بها من الفروع في 
التأليف الذي سميته تحرير الكلام في مسائل الالتزام فمن أراد الشفاء في ذلك فليراجعه والله أعلم. 
ويغرم المبتاع إن أسلف في فوات ما بيع بشرط السلف بيده الأكثرَ عدا من ثمن وقيمة إلا فبالعكس 
احكمن بالنون الثقيلة. المواق: من المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع في البيع والسلف حتى فاتت 
السلعة بتغير بدن أو سوق وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد 
السلف. وإن كان السلف من المبتاع فعليه الأكثر منهما ما بلغ. الحطاب على قول الأصل: وإلا 
فالعكس» يعني إذا كان السلف من البائع ففيه الأقل من القيمة أو الثمن» ‏ وينبغي أن يقيد ذلك بما 
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وكالتُجش 


وجازمالميك نافىأوأخل كشرط رهن وحميل وأجل 


. والنهيُ عن بيع وشرطفيهما فيهكالئ بكالئ قدقدما 


إذا لم يغب المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف»› فإن كان ذلك 


كانت فيه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل 
العينة : وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين وجاز ما لم يك نافى أو أخل كشرط رهن وسميسل 
وأجل المواق: ابن شأس: أما شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته كشرط الرهن 
00 والأجل المعلوم والخيار الصحيح فكل ذلك خارج عن محمل النهي ويصح البيع مع 
شتراطه. وانظره عند قول الأصل: وكبيع وشرط. وانظر الحطاب عند قوله: كشرط رهن وحميل. 
0 المواق أيضا عند قوله: ولو غاب وانظر البناني للتنبيه الذي ضمّنه كلام ابن رشد في المقدمات 
في أقسام الشروط وإشارات خليل إليها وعَقدَ ابن غازي الأقوال فيهاء فأنا الآن على أوفاز والله 
0-0 والنهي عن بيع وشرط فيه ما ن كالن بكالئ قد قَدّما والبيع والسلف منة قدص ب اا 
ثبت نهي بالأخص الرهوني عند قول الأصل : كبيع وسلف جعل المصنف تبعا لابن شأس وغيره 
هذا مندرجا تحت النهي عن بيع وشرط» وكلام الباجي يفيد أن له دليلا خاصاء وکل صحيح. 
تنبيه قال في المنتقى ما نصه : ما روي أنه صلى الله عليه وسلم [نهى عن بيع وسلف "لا نعلم له 
إسنادا صحيحا وأشبهها ما رواه أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: [لا يحل بيع وسلف”]» وأجمع الفقهاء على المنع من ذلكء وتلقي الأئمة له 
بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه» وذلك يقوم له مقام الإسناد. انتهى منه بلفظه قلت: انظره 
مع ما في أحكام عبد الحق» ونصها: الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك]. 
قال: هذا حديث حسن صحيح انتهى منها بلفظها. انتهى كلام الرهوني. كذلك النجش, المصباح: 
نجش الرجل نجشا من باب قتل إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر 
غيره فيوقعّه فيه وكذلك في النكاح وغيره» والاسم النجش بفتحتين والفاعل ناجش ونجاش مبالغة› 
ولا تناجشوا) لا تفعلوا ذلك وأصل النجش الاستتار لأنه يستر قصده ومنه يقال للصائد ناجش 
لاستتاره. والنجاشي ملك الحبشة مخفف عند الأكثر واسمه أصحمة. ٠‏ قوقع في نسخة ة الرهوني مثقل › 
فقال أي ياؤه مشددة وانظره مع ما في القاموس ونصه : والنجاشي بتة بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح»› 


١‏ - مالك في الموطأء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 69؛ ص416. 
7 - الباجي في المنتقى» ج6؛ ص374. 
3 - الترمذي في سننهء كتاب البيوع» رقم الحديث 1284. 
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0116 باب ولو ير فقطوه ل لقيمة لدفع ضر 
كمقتضى إطلاقه مأو يوجر ك اوا العريتجيي يسور 
وفي الوفافهِ ماب نْعرقفه بدا 1 00 


وتكسر نونه أو هو أفصح أصحمة ملك الحبشة. الرهوني: وما ذكر من أن أصله الاستتار مخالف لما في 
المنتقى ونصه: وقال أهل اللغة: إن أصل النجش الإثارة للشيء ولهذا يقال للصائد ناجش لما كان 
يثير الصيد فكأنْ الزائد في السلعة يثير غيره من المشترين للزيادة فيها ويريهم الحرص عليها. ولا 
شك أن 0 في اللغة يطلق على الاستتار وعلى الإثارة ولكن الأنسب عندي ما نقله الباجي ومثله 
للمتيطي. گنون: بل كل من المعنيين مناسب فإن الناجش يستر قصده ويثير غيره فيلاحظ فيه كل 
منهما لاسيما إن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه كما هو الأصح. قال: وفي صحيح البخاري 
عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: [الناجش آكل الربا خائن وهو خداع باطل لا يحل']. كذا 
في مطبوعته والذي في الصحيح آكل ربا بدون أل يزيد لِيَغْر فقط أي لا ليشتري. لفظ الموطإ: والنجش 
أن تعطي في سلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها لِيَقتدِيَ بك غيرك. ابن يونس آخرٌ التجارة 
لأرض الحرب ومن الموط: قال ملك: [ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش"]» وهو 
أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغتر به غيره. ومثله في المواق ونحوه لابن حبيب في 
الواضحة عن الموطإ. التفريع: ولا يجوز النجش في البيع وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنا ليغتر 
بذلك غيره ولا رغبة له في شرائها. التلقين: ومنه بي بيع النجش وهو أن يزيد التاجر في ثمن السلعة 
نكل قر ساح نه NS EE‏ 
عنه» وهو أن يزيد التاجر في ثمن السلعة لا يريدها لنفسه بل ليعْر غيره. الجواهر: وبيع النجش وهو 
أن يزيد في ثمن السلعة وهو غير راغب فيها ليغر المشتري بالترغيب. ابن الحاجب: ومنه بيع 
النجش وهو أن يزيد ليغر. التوضيح هو معنى تفسير ملك في الموطإ. الإرشاد: والنجش وهو أن يزيد 
ليغر غيره. الشامل: وكبيع نجش بأن يزيد ليغر وهل من النجش أن يزيد السائم الذي لا يريد 
الشراء لقيمة اللام للانتهاء لدفع ضر عن البائع كمقتضى إطلاقهم الزيادة كما للمازري وغيره ممن 
تقدمت عباراتهم أو يؤجر في ذلك كما عن ابن العربي يؤثر فقد نقل الأبي في شرح مسلم عنه أنه 
قال: السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز النجش فيهاء بل قال: إن فاعله يثاب على ذلك› وفي الموطا 
بالتخفيف بالإبدال فهم ابن عرفه حلا فحكاه قولا ثالثاء ونصه على نقل الرهوني : كان بعض من 
كان مشهورا بالخير والصلاح ومعرفة صالح الشيوخ وكان له شهرة تجر في الكتب إذا حضر سوق 
لكتب يستفتح للدلالين في الكتب ما يبنون عليه الدلالة ولا غرض له في شراء الكتاب الذي يستفتح 
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أي في التسسك بذ كالثمن بالشترَى والفسخ والقيمة من 
شاء ي ؤدي فى الفوات عؤضا O EE‏ 


ثمنه» وهذا جائز على تفسير ملك واختيار ابن العربي» لا على ظاهر تفسير المازري» ففي منع إعطاء 
من لا يريد شراء سلعة ثمنا فيها مطلقاء وجوازه إن لم يزد على قيمتهاء e‏ 
لظاهر قول الأكثرء ودليل قول ملك» وابن العربي. وقد قلده من خلفه والحق فهمه على مسأ Meas‏ 
كما الرهُوني سط فصلا فقال: تنبيه جزم ابن عرفة بمخالفة ما في الموطإ لما عزاه للمازري وغيره› 
وسلم له ذلك جماعة من المحققين منهم ابن غازي» وهو خلاف ما جزم به المصنف في التوضيح من 
أن ما للمازري وغيره هو معنى ما في الموطإ ولم ينبه ابن غازي على ذلك ولا عرج على ما في 
التوضيح بحال» مع أن ما قاله في التوضيح هو الظاهر لأنه لا يستقيم ما قاله ابن عرفة إلا بحمل 
الثمن في قوله: أكثر من ثمنهاء على القيمة أي أكثر من قيمتهاء وذلك خلاف الظاهر» فلا وجه 
للعدول عن الظاهر وجَعل ذلك خلافا للأكثر؛ وقد قال الشيخ سالم ما نصه : : قلت: هذا من ابن عرفة 
حَمْلٌّ لقول ملك: أن يعطيه في سلعة أكثر من ثمنهاء أن المراد بالثمن القيمة» ولو حمله على أن 
المراد بالثمن القدر الذي بلغته في النداء لاتفق مع كلام المازري كما حمله على ذلك في توضيحه. ولا 
يبقى في المسئلة سوى قولين: قول ملك مع المازري وقول ابن العربي فتأمل. انتهى محل الحاجة منه 
بلفظه. وقال بابا ما نصه: على أن ابن يونس نقل عن الموطإ أن النجش هو أن يزيد في السلعة لا 
يريد شراءها ليغتر به غيره. ذكره آخر التجارة لأرض الحرب» ونحوه في الواضحة لابن حبيب على 
ما نقله أحمد بن سعيد. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. قلت: ما نسبه لابن يونس في المحل 
المذكور هو كذلك فيه» فذكر الرهوني نصه» ثم قال: وهكذا نقل المواق أيضا كلام الموطإء فهذان 
إمامان جليلان ابن حبيب وابن يونس فهما كلام الموط| على مثل ما للمازري والأكثر وتبعهما المواق» 
ولا مخالف لهم في ذلك إلا ابن عرفة وحده ومن تبعه مقلدا له. انظر بقية كلام الرهوني ولا تسأم كما 
سئمت إلا أن تكون على مثل حالي ولا تكن. فإن درى الشاري أي البائع بسر الخيسر بام 
الناجشّ خير فيه أي في المبيع المفهوم من السياق المشتري أي في التمسك بذلك الثمن الذي عرضه 
الناجش بالمشترى متعلق بالتمسك والفسخ والقيمة من شاء يؤدي في الفوات بموضا المواق: ابن 
حبيب فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء المبتاع أن يتماسك بها بذلك الثمن» فإن فاتت أدى 


خليل 
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وَجَارٌ سوال البَعْض يكف عَن الرَيَادَة لاً الجييع 
eRe 1011‏ االات اق اعرا 
بدءا ولو من غيره في الأصوب ولسيس يفسخ لنجش الأجنبي 
والاثوفي الفعفل عليه ولن ل هبكالجاري ةالحااجة أن 
يسأل فزردًا تركهالزياده لاكلّه م وجلهومكلقاده 
وإن يقل ولك دينارلزم بكفهتم لش راأولم يتم 


القيمة إن شاء. وهذا إذا دسه البائع » فإن كان أجنبيا فلا شيء على البائع ولا يفسخ البيع» والإثم 
على من فعل ذلك. وكتب على قول الأصل: فإن فات فالقيمة» تقدم نص ابن حبيب فإن فاتت أدى 
القيمة إن شاء. فانظر ترك خليل إن شاء. البنانى: قال ابن يونس قول ابن حبيب: إن شاء يريد إن 
كانت أقل» يدل على ذلك قوله: يؤدي القيمة إن شاء» ولا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه»› 
فصم أن ما عليه الأقل من الثمن الذي اث شتراها به أو القيمة انتهى منه. وهذا الذي قاله ابن يونس 
هو معنى تقييد الشارح تبعا لابن الحاجب القيمة بما إذا لم تزد على الثمن إن لم تكن أقل مما عرضًا 
بدعا أي قبل النجش كما قيد به ابن عبد السلام ولو من غيره في الأصوب خلافا لتقييد ابن عرفة 
بأن يكون الثمن الكائن قبل النجش كان من المشتري. انظر الرهوني وليس يفسخ لنجش الأجنبي 
والإثم في الفعل عليه تقدم هذا في نقل كلام الواق ولن له بكالجارية الحاجة أن يسأل فردا تركه 
الزياده المواق : سمع القرينان: أرجو أن لا بأس فيمن حضر جارية بالسوق ويقول لرجل : کف عني 
فيهاء لي بها حاجة. ولا أحب الأمر العام» ولو تواطأ الناس بهذا فسدت البيوع. ابن رشد: فلو قال 
لواحد: كف عني ولك دينار» جاز ولزمه الدينار ولو لم يشترء ويجوز أيضا أن يقول: وتكون 
TG‏ ال كر اولي ع ا 
القرينين: ولا أحب الأمر العام إلى آخره. المواق : سمع القرينان؛ القوم يجتمعون في البيع يقولون: لا 

تزيدوا على كذا وكذاء فقال: لا والله ما هذا بحسن. ابن رشد: هذا لأن تواطؤّهم على ذلك إفساد 
على البائع وإضرار به أو جِلَّهِم كالقاده الزرقاني على قول الأصل: لا الجميع› ولو حكما كالأكثر 
والواحد الذي كالجماعة في كونه يقتدى به. وسكت عنه البناني وإن يقل ولك دينار لزم بكفه تم 
الشرا بالقصر للوزن أو لم يتم تقدم هذا آنفا في كلام ابن الان قال ابن غازي أول باب 
المرابحة من تكميله: كان ابن ملال يستشكل قول ابن رشد في جواز المعاوضة على ترك الزيادة في 
سلعة المزايدة ويقول: هو من أكل فول الناس بالباطل ولاسيما إذا لم يبعها ربها. وقال العبدوسي : 
لا إشكال فيه لأنه عوض على ترك وقد ترك. قلت: وإلى جوابه هذا أشرت بقولي: بكفه. 


التذليل 
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بيع حَاضِر لِعَمُودِي ولو بإرْسَالِهِ لَهُ وَهَل لِقرَوي قؤلآن 
وبیسسسع حاض ر لباد ووي ب هالعمودي وهل والقروي 
وقيل كل وارد على محل لومدنيا جاهلاسعر المحل 
وقيدالقاري بذاوقار بالسعردار كذوي الأمصار 
أمناعمودي فلاوشمل الل منع الإشارة إلى السعر وهل 
يشمل الارسال كما في الأصل وي NEG CE SR.‏ 


و المواق : البخاري : : قال رسول الهاي الله عليه وم زلا يبع حاضر لباد!] ووي 
به العموديّ وهل والقروي وقيل كل وارد على محل لو مدنيا جاهلا سعر المحل وَقيّد القاري بذ أي 
بجهل السعروقار بالسعر دار كذوي الأمصار أما عمودي درى السعر فلا يعد كالحضري. المواق: الباجي : 
البوادي على قسمين: أهل عمود وأهل منازل واستيطان فلا خلاف أن أهل العمود مرادون بالحديث» قال 
ملك: لا يباع لهم ولا يشار عليهم» ابن رشد: لم يختلف أهل العلم أن النهي عن أن يبيع حاضر لباد إنما 
هو لإرادة نفع أهل الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية. قال ملك: ولم يرد بالنهي أهل القرى الذين يعرفون 
الأثمان والأسواق» ولا بأس به وأرجو أن يكون خفيفاء وأما أهل القرى الذين يشبهون أهل البادية فلا يباع 
لهم ولا يشار عليهم» وإن كانوا أيام الربيع في القرى ومن بعد ذلك في الصحراء على الميلين من القرية وهم 
عالمون بالسعر فلا يباع لهم فجعَلهم ثلاثة أقسام : البدوي لا يباع له و السعر أو لم يعرفه» والقروي إن 
عرف الأسعار فلا بأس أن يباع له وإن لم يعرفها لم يبع له وشمل المنعٌ الإشارة إلى السعر تقدم قول 
ملك: ولا يشار عليهم› وقد تصحف في مطبوعة المنتقى إلى ولا يشرى في الموضعين وهل يشمل الارسال 
بالنقل أي إرسال البادي بسلعته إلى الحاضر ليبيعها له كما في الأصل هو قوله: ولو بإرساله لهء كتب عليه 
المواق: الباجي عن ابن حبيب لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له. ابن يونس: ورواه محمد. أبو 
عمر: ورواه أبو قرة وكتب على قوله : وهل لقروي قولان؟ تقدم نص الباجي: القروي إن عرف الأسعار بيع 
له وإلا فلا. وقال ابن زرقون قول ملك الثانى أن الحديث يتناول القرى الصغار دون الأمصار. ابن رشد: 
قيل: لا يجوز لحاضر أن يبيع لجالب إن كان من آهل المدن والحواضر. وكتب الحطاب على هذا المحل: 
الذي يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك» ونصه: وكبيع حاضر لبادٍ عمودي خاصة. وقيل: 


- وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنيا. فيد بهن يكيدل الس ولو بعثه مع رسول فكذلك على 


الأصح انتهى وقد تقدم آنفا قولي: وقيل كل وارد على محل لو مدنيا جاهلا سعر المحل 


' - وفي مسلم» كتاب البيوع» رقم الحديث 1520ء لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون 
سمساراء البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» رقم الحديث 2158. 


التذليل 
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فسح وَأدّب 
DS‏ ا أو لا رمو للأبي وهومابلو 
رد وقبل الفوت في البادي ومن أرسلعندالانع الفسخ قمن 
في المرتضى وأدب الذأماعغذر بالجهل أو إن يعتد او لا وزجر 


أو لا وهو للأبّيَّ وهو ما بلو رد الحطاب على قول الأصل» وكبيع حاضر لعمودي» قال الأبي في شرح مسلم في 
باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح ليس من باب بيع الحاضر للبادي بيع الدلال اليوم لأن الدلال إنما 
هو لاشتهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربهاء وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع 
رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك» والدلال على العكس من ذلك لأن له 
رغبة في البيع. وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر انتهى وانظر هذا الذي 
ذكرةيع و في الحديث: [لا تكن له سمسارا']. البناني: المراد بالسمسار هنا هو المتولي للعقد كالسماسرة 
الجالسين في الحوانيت. ثم قال: وإذا علمت أن المراد بالسمسار في الحديث متولي العقد كالجالس في 
الحوانيت انتفت المعارضة قاله مصطفى ف أجوبته انتهى كلام البناني وقبل الفوت ف البادي ومن أرسل عند 
الانع الفسخ قمن يقرأ هنا بالفتم تفاديا لسناد التوجيه في المرتضى الباجي : قال ابن القاسم: يفسخ البيع حضر 
البدوي أو بعث سلعته إلى الحاضرة» ورواه ابن حبيب عن ملك قال ابن حبيب : قال: وكذلك الشراء. وقاله 
أصبغ في بيع المصري للمدني والمدني للمصري» ولم ير ابن عبد الحكم فسخه إذا باع حاضر لباد ورواه سحنون 
عن ابن القاسم في العتبية. ثم ذكر الباجي وجه كل من القولين انظر صفحة أربع ومائة من المجلد الخامس من 
المنتقى. المواق: ابن رشد: اختلف في ذلك قول ابن القاسم. الحطاب: قال في الشامل إثر الكلام المتقدم وفسخ 
إن وقع على الأظهر فيهما. انتهى أي فيما إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله» E‏ إثر كلامه 
المذكور: فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك وقيل: يزجر فقط وأذّبَ الذْ بالاسكان ما 
عذر بالجهل أو إن يعتد او بالنقل لا يؤدب وزجر الباجي : ومن تكرر منه هذا قال ابن القاسم في العتبية : 
يؤدب وروى رَونَانْ عن ابن وهب : يزجر ولا يؤدب وإن كان عالما بمكروهه» وجه القول الأول أن هذه مضرة 
عامة وقد تكرر منه مخالفة الإمام فكان حكمه الأدب ووجه قول ابن وهب أن الزجر في ذلك كاف لأنه نوع من 
التسعير والله أعلم. كذا في مطبوعة المنتقى في الصفحة المذكورة فوق. ولعل كلمة التسعير مصحفة عن كلمة 
التعزير. وهذا النوع من التصحيف يلقب تصحيف السمع وفيه يقول العراقي في ألفية الحديث : 

المواق: ابن عرفة: في وجوب تأديب فاعله إن لم يعْذْرْ بجهل مطلقا أو إن اعتاده قولان: الأول قول 
ابن القاسم» والثاني: لابن وهب قائلا يزجر قلت: يريد ابن عرفة أن فيه قولا بالأدب وهو لابن 
القاسم فمنهم من أطلقه عنه ومنهم من قيده بمن اعتادهء وقولا بعدمه والاقتصار على الزجر وهو لابن 


1 1 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبع 
حاضر لباد قال لا يكون له سمساراء البخاري في صحيحه » كتاب البيوع؛ رقم الحديث 2158. 
- ولفظ مسلم لا يكن له سمساراء صحيح مسلمء كتاب البيوع» رقم الحديث [152. 


التذليل 
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وَجَارَ الشَرَاء لَهُ وَكتَلَقَي السَلّم أو صَاحِبهًا كأخُذِهًا فِي الْبَلدِ يصفةٍ 


والاشتراله بنقداتسع ل يلع إذفيه بيع للسلع 
وابن حبيب قال لاولايقر وللإماممنه أب وعمر 
عزاكذاابن الاجشون قاله أيضاكماالواققدعزاله 
كناك أيضاالتلقي للسلع تأتي ولم تُهبّط بها السوق امتنسع 
كذا لدى الباجى رأياذواليد كأخ ذها بصا فة فى البلد 


وهب. وقد تقدمت عبارة الشامل والاشترا بالقصر للوزن له بنقد اتسع لا سلع انظر البناني 1 أي 
بيع للسلع انظر حاشية نون وابن حبيب قال لا ولا بيقر في منتقى الباجي» في الصفحة المذكورة: 
وأما الشراء للبدوي ففي الموازية والعتبية عن ملك: لا بأس بذلك بخلاف البيع. وقال ابن حبيب: 
لا يبيع له ولا يشتري وقد تقدم قوله في فسخ البيع : ورواه ابن حبيب عن ملك» قال ابن حبيب: 
قال وكذلك الشراء. كذا في المطبوعة ويظهر أن كلمة قال الأخيرة مزيدة إذ لم ينسب المنع في الشراء 
للك وللإمام منعّه أبو عمر عزا كذا ابن الاجشون قاله أيضا كما المواق قد عزا له عبارته: الباجي: 
أما الشراء للبدوي فقال ملك: لا بأس به بخلاف البيع. وقال ابن حبيب» لا يشتري له. ورواه أبو 
عمر عن ملك»› وقاله ابن الماجشون. كذاك أيضا التلقي للسّلع تأتي ولم تُهبَط بها السوق امتشم 
المواق: البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تلقوا الركبانَ'] وفي مسلم [لا تلقوا 
الجلب]. أبو عمر: مذهب ملك أن هذا رفق بأهل الأسواق. وقال الشافعي: إنما هذا رفق بصاحب 
السلعة. وقد ورد بهذا [خبر صحيح”] نكي العمل .ها تخر او ارود تمن رتو الث أن اضانحت 
السلعة بالخيار إذا وردت السوق. الحطاب: قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من 
الضحايا: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق*]» فلا 
يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل 
ولا لتجارة كذا لدى الباجي رأيا ذو اليد نصه في المنتقى. ولو وصلت السلع السوق ولم يصل بائعها 
فخرج إليه من يتلقاه ويشتريها منه قبل أن يَهبط إلى الأسواق ويعرف الأسعار فلم أر فيه نصا وعندي 
أنه من التلقي الممنوع والله أعلم. ونقله الشيخ في التوضيح والمواق وأقراه كأخذها بصفة في الد في 
التوضيح: لو ورد خبر السلعة فاشتراها شخص على الصفة فقال ملك: هو من التلقي. المواق: روى 
محمد: ما أرسي بالساحل من السفن بالتجارة فلا بأس بأن يشتري منهم الطعام وغيره فيبيعه إلا أن 
يقصد الضرر فلا يصلم لأنه من باب الاحتكار. الباجي: لأنه منتهى سفر الوارد» وأما إن ورد خبرها 
قبل أن ترد فيشتريها رجل على الصفة قبل وصولها فقال ملك: لا خير فيه وهو من التلقي. 


1 
- لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادء البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» ص2158. 
2 - لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيارء مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1519. 
: بي غزيرة أن النبى ملي اف عليه وسلم نه عن تق الجلب فإن كلام مشتر فاشتراه ا ة بالخيار إذا وردت السوق ٠‏ أبو داود 


ع 
في سننه » بواب الإجارة » رقم الحديث : 3437. 


1 4 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى 


السوق» البخاري في صحیحه»ء كتاب البيوع» رقم الحديث2165. 


خليل 
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مي ع 2 4 م يج رم هه el‏ ع و48 مد وى َ0 
ولا يفسخ وجار من على كستة أميال أخذ محتَاجٍ إليه 


التسهيل 


وليس يفسخ وفي العو الأدب واختص والعرض على ذوي الطلب 
لهاوتشريكالذي يشاءقد ورد والبيييع لمم أيضاورد 
والربح بينهم وبالخسر يخص والقسم بالثمن الأل بالحصص 
وجازأخذمنثوى من البلد كس تةالأميا للحاج فقد 


التذليل 


وليس يفسخ وفي العود الأدب واختص والعرض على ذوي الطلب لها وتشريك الذي يشاء قد ورد 
والبيع لهم أيضا ورد والربح بينهم وبالخسر يُخص و ورد أيضا القسم بالثمن الآل بالنقل 
بالخصّص الحطاب على قول الأصل: ولا يفسخ» هذا هو المشهور. وقيل: يفسخ. فرع قال في 
الشامل: بل اضر وا ار SS SS‏ وشهرهء روايتان. 
وروي : : تباع لهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع. وقيل: تقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول. 
انتهى. فرع منه قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب انتهى. انتهى كلام الحطاب وانظر المنتقى في 
صفحة اثنتين ومائة وتاليتها من المجلد الخامس. المواق: ابن المواز: اختلف قول ملك في شراء 
التلقي» فقال عنه ابن القاسم: ينهى فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء. المازري: وهذا هو المشهور. 
الباجي : واختاره أشهب. عياض : المشهور عن ملك وأكثر أصحابه أن تعرض على أهل السوق» فإن 
لم يكن سوق فأهل المصر فيشترك فيها من شاء منهم. قال محمد: ولا يطيب له ربح التلقي. قيل 
لابن القاسم: فيتصدق به؟ قال: لو فعله احتياطا فلا بأس به. ابن رشد: إن ضحى بما اشترى في 
التلقي فروى عيسى عليه البدل في أيام النحر ولا يبيع لحم الأولى. وهذا عندي على الاستحسان ليس 
على الوجوب» لأنه إنما ضحى بما قد دخل في ضمانه بالابتياع على القول بأن بيع التلقي لا 
يفسخ»› وعلى القول بأنه يفسخ لأنه بالذبح يمضي بالثمن أو تلزمه فيه القيمة يوم القبض. فإنما 
ضحى بما قد ملكه قبل الذبح ملكا صحيحا أو بشبهة ارتفعت بالذبح. وجاز أخذ من ثوى من البلد 
كستة الأميال للحاج فقد الحطاب: قال ابن رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف: وكتلقي 
السلع» ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيأء وأما إن مرت به على قرية 
على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى 
الحاضرة. وقال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز: ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في 
البلد الذي جلبت إليه. ومن الواضحة: وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا 
لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم» وأما ما ليس لها سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة 
جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق. انتهى ونقل عن التوضيح قوله: ولو كان في البلد نفسها فمرت به 
السلعة فقولان. قال: ونقلهما في الشامل. انتهى قلت: يشبه أن يكون من ذكر القولين نظر إلى 


التذليل 


ووو فو وو عو و و واو ووو وو ووو و ووو ووووة و ووو ووو 


وما بهالمواق في الفتقوى أخذ 
للقوتإن مرت به إطلاقا 
ومن فنسن يانه تقر في الب 
سب وهقها التج رو للقوت 
منغيرههايج روز بالإطلاق 
وإنذتقعموقعهماتمترد 
والذي مرت به الأخذيحل 
وقد روى محمد إذا خ رج 


فيأخذهم ممالقوامنالسلع 
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افو و و فو و ةروعو وو ولو ووو ووو وود و09 


جوار أخذ من عن الحضرة شذ 
لا التجر حتى ته بطالأسوقا 
حضرة ذات السوق قبل أن تصل 


وق الأزتة وق الوت 
من قبل أن تصل للأسواق 


كذاك من منزل بائع أجل 
قوم لف زوأولتجر فاحرج 
لأكله ملا للتجسارة ارتفع 


الإجمال الذي لابن المواز والتفصيل الذي لابن حبيب وما به المواق في الفتوى أخذ جواز أخذدٍ مسن 
عن الحضرة شذ للقوت إن مرت به إطلانا قريبا أو بعيدا لا التجر حتى تهبط الأسواقا ومع مد 
ببابه تمر في الحضرة ذات السوق قبل أن تصل لسوقها للتجر أو للقوت وفي الأزقة وفي البيوت من 
غيرها يجوز بالإطلاق من قبل أن تصل للأسواق وإن تقع موقعها ثم ترد فما عليها للتلقي بعد ب- 
وللذي مرت به الأخذ يحل كذاك من منزل بائع أحل عبارته على قول الأصل: وجاز لمن على 
كستة أميال أخذ محتاج إليه» ربما يفهم هذا من ابن يونس والباجي» ولكن الذي ينبغي أن تكون 
به الفتوى وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يفتي به ويعزوه للمازري وغيره هو نص ابن حبيب 
وقال: إنه قول ملك وأصحابه وما نقل ابن أبي زيد في مختصره غيره» ونصه : ما كان من سلعة لها 
سوق فلا يبتاعها وإن مرت على باب داره في الحضرة لقوته ولا لتجارته حتى يهبط بها السوق. 
قلت: كذا في المطبوعة وإن والصواب إن بدون واو لا تقدم ٤‏ عبارة الواضحة. عاد نقل المواق» وما لم 
يكن لها سوق فله ذلك فيها إذا دخلت بيوت الحاضرة وإن لم تبلغ الأسواق. قلت: زدت الأزقة 
لورودها في عبارة الواضحة المتقدمة. عاد نقله أيضاء ومن منزلهُ خارج الحضرة قريبا أو بعيدا فليشتر 
مما مر به لقوته» ولا يشتر للتجارة إلا في سوق تلك السلعة. وإذا وقعت السلعة موقعها في السوق ثم 
ردها صاحبها خرجت عن التلقي وحل لمن مرت به شراؤها أو من دار البائع انتهى وقد روق محمد 
إذا خرجٌ قوم لغزو أو لتجر فالحرج في أخذهم مما لقوا من السلع لأكلهم لا للتجارة ارتفع عبارة 
المواق: وروى محمد: إن خرج قوم لغزو أو تجر فلقوا سلعا جاز شراؤهم منها لأكلهم لا لتجرء 
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ل وعقعء ةء وو ور وو ووم و م مفو قرع يوه وم وقووا ةو و فو قم ف لاهو واو ووو وو واو فافوا ماف وار مم موه مامه وواوواو وو ووو وو امامو موا مم قث نه 


ولابن رشد إن لأمل الوضع لأكل او بيع يبع فوسسسع 
أماالذيلهمنالحضرةجا فهوكمن إلى الجنان خرجا 
للاشترا منها فشيخالعتقا رأى كما روى الج واز مطلقا 
كرأي أشهب ومنتقكه نقل ولأبي عمب_ر في الذي فصل 
لحرا س ةة فين الأ تال لذ بأس جواب ملك وأسجلا 
في الحيوان وسواه وعزاال ‏ مواق إذنقل عنه واختزرل 
إلى عياض نحوه انضر مع ذا كيف يقولانظر من اين أخذا 


وكذلك القرى يمرون بهم. وقد جئت بإذا موضع إن مجاراة للفقهاء في نظمهم لا يميزون بين الموقعين 
فيأتون بإذا في موقع الشك وبإن في موقع الجزم. وحذفت قوله: وكذلك القرى إلى آخره لعدم وضوح 
المراد به» ولعل ذلك عائد إلى طريقة المواق في الاختصار. ومن طعاما في طريق اختزن في موضع ليس 
به سوق فَعَن له هناك بيعه فالعتاني ليس لديه بِيعُه مما انَقِي ولابن رشد إن لأهل الموضع لأكل او 
بالنقل بيع يَبِعْ فوسع أما الذي له من الحضرة جا فهو كمن إلى الجنان جمع جنة للبستان والفقهاء 
يستعملونه في المفرد ويجمعونه بالأجنة خرجا للاشترا بالقصر للوزن منها فشيخ العتقا رأى كما 
روى الجوارّ مطلقا كرأي أشهب ومنعه نقل المواق: ابن رشد: وإذا اختزن الطعام في الطريق في 
موضع ليس فيه سوق فقال ابن القاسم: إن بدا له أن يبيعه فيه جاز ذلك ولم يكن به بأس: ابن 
رشد: وفي هذا تفصيل أما إن باعه من أهل ذلك الموضع ليأكلوه أو ليبيعوه فلا بأس بذلك لأنه قد 
صار باختزانه في ذلك الموضع كأنه قد أصيب فيه وأما إن باعه ممن خرج من أهل الحاضرة لشرائه 
فيجري على الاختلاف في أهل الحاضرة والتجار يخرجون إلى الأجنة يشترون من ثمارهاء أجاز ذلك 
ابن القاسم ورواه عن ملك. انتهى قلت: تمامه من البيان: وهو قول أشهب خلاف روايته عن ملك 
في سماعه من كتاب السلطان أن ذلك لا يجوز. انظر صفحة إحدى وتسعين من المجلد الثامن من 
البيان وصفحة إحدى وعشرين وثلثمائة وسبع وخمسين وثلثمائة من المجلد التاسع منه ولأبي عَمّرَ 
في الذي فصل لرأس ستة من الأميال لا بأس جوابٌ ملك وأسجلا أي أطلق في الحيوان وسواه وعزا 
المواق إذ نقل عنه واختزل كما سيظهر لك بالمقارنة إلى عياض نحوه انظر مع ذا كيف يقول انظر 
من أين بالنقل أخذا وكيف يرد الرهوني على البناني تقييد تفصيل ابن سراج فيمن منزله خارج البلد 
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موف و ةو وو ووو و الولو العم وه و مو ووو ووو وو وو وو ووو ودود دودو ث9 و0999 


وللسلعة سوق بما إذا كان على مسافة يمنع التلقي منها. المواق: متصلا بقوله في نقله كلام ابن رشد 
انتهى. انظر هذا أيضا ينبغى أن تكون به الفتيا. وقال أبو عمر جملة قول ملك إن كان التلقي على 
رأس ستة أميال فإنه جائز. ولا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة الل ولا 
فرق بين البعد والقرب في ذلك» وإنما التلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق فأما من قصدته في 
موضعه فلم تتلق. انظر قول أبي عمر: فأما من قصدته إلى آخره وقول ابن رشد في الطعام المختزن كل 
ذلك يرشح جواز أن يذهب الإنسان إلى دار آخر يكتري منه دابته أو يكتريه يخدم معه» وكنت لما 
وليت الخطابة بالبيازين وجدت من كان قبلي منعهم من ذلك» وقال لهم: لا يجوز لأحد أن يكتري 
دابة ولا خداما إلا با لوقف فذكرت ذلك لسيدي ابن سراج رحمه الله فكأنه لم يرتض ذلك لكنه ما 
ذكر لي مدرك العلم. وانظر ما أخذ أبو عمر مسئلة الستة أميال؟ ونحوه لعياض. كذا في المطبوعة ما 
أخذ وهو في نسخة والدي رحمه الله تعلى مصلح بقلمه أي مأخذٍ أخذ وكأنه سقطت منه من قبل 
أي. والله تعلى أعلم. ولم أطلع بعد على ضبط البيازين. والآن أسوق عبارة أبي عمر في التمهيد كاملة 
لتعلم مدى اختزال المواق في النقل عنه. قال في شرح الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد: فجملة 
قول ملك في ذلك: أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق» وسواء 
هبطت من أطراف المصر أو البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقهاء هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر 
أو قريبا منه. وقيل للك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك. والحيوان 
وغير الحيوان في ذلك كله سواء. وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم: أن السلعة إذا تلقاها 
متلق واشتراها قبل أن يُهبّط بها إلى السوق قال ابن القاسم: تُعْرَض السلعة على أهل السلع في 
السوق» فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة؛ فإن لم يكن لها سوق عرضت على الناس في الصرء 
فيشتركون فيها إن أحبوا؛ فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري؛ قال سحنون: وقال لي غير 
ابن القاسم: يفسخ البيع. وقال عيسى عن ابن القاسم: يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتادا بذلك. 
قلت: لعل الأصل متلقي بتقديم التاء» ولذلك باللام بدل الباء. عاد كلام أبي عمر» وروی سحنون 
عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة. وقال عيسى عن ابن القاسم : إن فاتت السلعة فلا شيء 
عليه. وروى أشهب عن ملكء أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم 
الثمرة مكانهاء وراه من التلقي› ومن بيع الحاضر للبادي» وقال أشهب لا بأس بذلك وليس هذا 
بمتلق» ولكنه اشترى الشىء في موضعه. وروى أبو قرة قال: قال لي ملك إني لأكره تلقي السلع وأن 
يبلغوا بالتلقي ا قال أبوعمر: لا أعلم خلافافي جواز خروج الناس 


التسهيل 
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لاغيرها بعد وشيخ الأي بلفسوفي الخطبة خبث الكسب 
سَوَى وهل يفسخ عقدٌمَنبدّر 2 أولاويبقىالعرضأوإنفاتقر 
وقدأفاد قو ةالثانيأبو ٠‏ عمرواخئلف هل يؤدب 
أو إن يُكرَرٌ وعلىالعَرّضإذا 6 في الشيء زد غم الأول ذا 
وليس بالنقص علي هيرججع ‏ يأخ ذهبنةص هوي نع 


إلى البلدان في الأمتعة والسلع 2 ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي تلقي من 
خرج بسلعة يريد بها السوق» وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق. انتهى ما اختزله المواق انظر بقية 
كلام أبي عمر في صفحة أربع وثمانين ومائة وما بعدها من المجلد الثامن عشر من التمهيد طبعة 
وزارة الأوقاف المغربية. أو صفحة أربع وثمانين ومائة من المجلد الثامن من ترتيبه للاستاذ مصطفى 
صميدة. وصفحة اثنتين ومائة وما بعدها من المجلد الخامس من المنتقى. وصفحة اثنتين وستين وما 


يننا من المجلد الثاني من المقدمات طبعة دار الغرب الإسلامي وصفحة سبع وسبعين وثلثمائة 


وتالياتها من المجلد التاسع من البيان. وسوم المرء ما سام أخوه ٤‏ المرّايدة أو قبل الركون جُوزا ل 
في غيرها بعد أي بعد الركون وشيخ الأبي هو ابن عرفة بالفسق في الخطبة خْبْث الكسب سَّوى 
وهل يفسخ عقد من بدر أو لا ويبقى العرض على الأول على نحو ما تقدم في الخطبة على الخطبة 
أو إن فات قر وقد أفاد قوة الثاني أبو عمر واختّليف هل يؤدب أو إن يكرر وعلى العرض إذا في 
الشيء زاد غرم الأول ذا وليس بالنقص عليه يرجع يأخذه بنقصه أو يدع المواق: وبقي هنا فروع 
منها القضاء لأهل الأسواق في الشركة فيما اشتراه بعضهم» وسأذكر ذلك إن شاء الله في الشركة. وبقي 


أيضا من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه» وهل يفسخ البيع ويؤدب فاعله؟ قال ابن 


عرفة : والمذهب قصر هذا النهى على بيع المساومة لا المزايدة. قال ابن القاسم : ومن زاد المناري على 
ثوب من ميراث ثم بدا له لزمه البيع › وإذا زاد في السلعة جماعة واحد بعد واحد فقال ابن رشد: 
البائع مخير في إمضائها لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنا وإن كان زاد غيره عليه ما لم يسترد ساعته. 
قلت : انظر صفحة أربع وسبعين وأربعمائة وما بعدها من المجلد الثامن من البيان. الرهونى: وقد 
ذكر الخلاف ف الفسخ الباجى والمتيطى وابن عرفة وغير واحد؛ وذكر ابن عرفة الخلاف في التأديب 
هل يؤدب مطلقا أو يقيد ذلك؟ ونصه: ففي فسخه ثالثها ما لم يفت لسماع سحنون غير قول ابن 
القاسم» ورواية ابن حبيب› وأبي عمر؛ وعلى الثاني روى ابن حبيب يعرضها على الأول بالثمن 
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وحرمةالبيعوماجاءمعه وقت يدا جمع ةف الجمعه 
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والْع في التسعير أصل وحكك ىاب 2 لن رشدالنعٌ اتفاقا إن جلب 
إلافللمدل الذي راماصنع صلحاإنوجوةسُوقه جمع 


زادت أو نقصت؛ وسمع ابن القاسم: يؤدب فأطلقه ابن رشدء وقال الباجي: لعله يريد من تكرر ذلك 
منه بعد الزجرء وعلى العَرْضء روى ابن حبيب: إن أنفق فيها ما زادت به غرمه الأول مع الثمن» 
وإن نقص لم يحط من الثمن. انتهى منه بلفظه. وقوله: وعلى العرض روى ابن حبيب إلى آخره أي 
عن ملك ومن لقي من أصحابه كما في المنتقى ونصه. فرع فإذا قلنا بقول ملك: يعرضها على الأول 
فإن كان الثاني أنفق عليها نفقة زادت له أعطاه النفقة مع الثمن» فإن نقصت فإن شاء أخذ المبيع 
ولا شيء له› وإن شاء ترك» رواه ابن حبيب عن ملك ومن لقي من أصحابه. انتهى منه بلفظه. 
وتقدم كلام عياض وأبي عمر عند قوله في النكاح ويخ إن لم يبن. وكلام أبي عمر يفيد أن الراجح 

هنا عدم الفسخ فراجعه والله أعلم. تنبيه ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين من أئمتنا أنه يحرم السوم 
بعد المراكنة وإن كانت السلعة لم تبلغ قيمتها أو كان مشتريها كسبه حرام» وخالف في ذلك ابن 
عرفة نقله عنه تلميذه الأبي معبرا عنه بالشيخ على عادتهء فقال في شرح مسلم عند تكلمه على 
الحديث ما نصه: وتقدم في النكاح أنه إذا كان الخاطب الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته» 
وكان الشيخ يقول: وكذلك في السوم على السوم أنه إذا كان كسب الأول حراما أنه يجوز السوم على 
سومه» ويأتي في بيع التحكن أن ابن العربي قال: السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز النجش فيهاء بل 
قال إن فاعله يثاب على ذلك» وكان الشيخ أيضا يقول: وكذلك عندي أن السائم الأول إذا لم يبلغ 
السلعة قيمتها جاز السوم على سومه قياسا على ما ذكره ابن العربي ) فقيل له: الفرق هو أن البائع 
في مسئلة السوم بمراكنته مُسَلُمّ حقه في الزيادة بخلاف مسئلة النجش؛ فلم يقبل الفرق انتهى منه 
بلفظه. قلت : أما على القول بعدم القيام بالغبن مطلقا أو على ما به العمل ولم تتوفر شروطه فلا 
يظهر هذا الذي قاله ابن عرفة مع وضوح الفرق الذي ذكره الأبي. فتأمله والله أعلم. قلت: لذلك لم 
أعول عليه. فانظر هذه النقول وقابلها بالأبيات تعرف ما أريد بها. وانظر صفحة مائة وتاليتها من 
المجلد الخامس من المنتقى. وصفحة اثنتين وخمسين وأربعمائة وتالياتها من المجلد الرابع من البيان 
Sl Sa a‏ ا 
البيع عند نداء الجمعة؛ ذكره خليل في صلاة الجمعة والمنع في التسعير أَصلّ وحكى | أبن رشد المشع 
اتفاقا إن جلب إلا فللعدل الذي را بالقلب والحذف ما صنع صلاحا ان بالنقل وجوة أهل سوا 8 أي 
سوق الشيء المسعر جمع المواق : وبقي أيضا من فروع هذا الأصل التسعير. نهى عنه رسول الله صلى 


ع 
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والنع من كل احتكار قدأضر 9 في قوتت او غير بلا خُلفٍِ ذكر 
وفي انتفا الضر بغير القوت كال عصفر حله بلا خُلفوتئقَل 
وفي الطمعامفي انتفاالضرر قد حص رأربعةأقول تعد 
فاليل قدأطلق شيخ العتقا والأخون النْع في هأطلقا 

ابنأبي زيد على طيبة ما قالاهماومن حذاحزووهما 
قصر فالقوت بهانوقله دأبافيغلي وهوناكالشئله 
صلى على الذي دعابالبركه لأهلهامن ف الأذان أشركه 
والشع في الشيير والقمح فقسسد دلييل ماف نق ل أشهب ورد 
وفيس وى فكي ةونم تين زبيب عسل سمن نمي 
لقتضى ماابن حبي ب أصّلا من أن مااحتكارهيمنعلا 


اله عليه وسلم لما سثل فيه فقال: [إن الله هو القابض والباسط والمغلي والمرخص, وإنى لأرجو أن 
ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في عرض ومال']-. وقال ابن رشد: الجالت لا 
يسعر عليه اتفاقاء وإن كان التسعير لغيره فلا يكون إلا إذا كان الإمام عدلا ورآه مصلحة بعد جمع 
وجوه أهل سوق ذلك الشيء. انظر صفحة سبع عشرة وتاليتيها من المجلد الخامس من المنتقى. 
وصفحات ثلاث عشرة وثلاثمائة وخمس وخمسين وثلاثمائة وسبع وستين وثلاثمائة وتالياتهن من 
المجلد التاسع من البيان والمنع مفعول به مقدم لذكر آخر البيت من كل احتكار قد أضر في قوت إو 
بالنقل غير بلا خلف ذكر الضمير لابن رشد وفي انتفا بالقصر للوزن الضر بغير القوت كالعصفر 
حله بلا خُلف تقل ابن رشد وفي الطعام في انتفا بالقصر للوزن الضرر قد حصل ابن رشد أربعة 
أقوال تعد فالحل قد أطلق شيخ العتقا والأخوان المنع فيه أطلقا ابن أبي زيد على طيبة ما قالا 
هما ومن حذا حذوهما قصر فالقوت بها ذو قله دأبًا فيغليه وذاك العله صلى على الذي دعا 
بالبركه لأهلها من في الأذان أشركه قال حسان رضى الله تعلى عنه: 
وضم الإلهة اسم النبي إلى اة ` إذا قال في الخس المؤذن أشهد 

والمنع في الشعير والقمح فقد دليل ما في نقل أشهب ورد وفي سوى فاكهة وأنم تين زبيب عسل سَمن نمي 
لمقتضى ما ابن حبيب أصلا من أن م احتكاره يمنع لا يثرك للتجار بالكسر والتخفيف أو الضم والتثقيل 


وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال > سنن أبي داود › أبواب الإجارة » رقم الحديث : 3451. 
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بعد على أيديهمٌ لكن على 2 مبتاعه ج برا يبع للملا 
بمابەقداشتراه أولا وسسعريومهإا مم اجهلا 
وقالفي العسل والسمن وما ضاهاهما ممايكونأدما 
يننن فالتفستس أن لآم كانم ي رجتم 
خلاف الاقوات كسائر الحبو ب قلت هكذا ابن رشد ينسب 
لالحلل اقتغاء فد فنا فيهاوفي كيس تين قدما 
عنهفيبدوأنهفي أثرال منع بها خفف دون أن ييل 
فطلاالع الوق والبيانا ٠‏ ولاتعيعلخكبرعي انا 


يشترونا جملته ثم همٌ يشرونا يبيعون بعد على أيديهمٌ لکن على مبتاعه جبرا يباع للملا بما به قد 
اشتراه أولا وسعر يومه إذا ما جهلا وتال في العسل والسمن وما ضاهاهما مما يكون أدما لا 
يمنعون فاقتضى أن الأدُم حُكَرتُها إن لم تخير مضارع ضار حل لهم. خلاف الاقوات بالنقل كساث. 
الحبوب قلت هكذا ابن رشد ينسّب له بها الحلّ اقتضاءً ضدّ ما فيها وفي كيبس تين قدما نه 
فيبدو أنه في أثر المنع بها خفف دون أن يحل فطالع المواق والبيانا ولا تدع لخبر عيانا فإن في 
اختصار المواق كلامه خللا حسب ما في المطبوعة. ونصه: وانظر حكم الاحتكار في ترجمته في التجارة 
لأرض الحرب من ابن يونس. وقال ابن رشد: لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا 
غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس من طعام وغيره من كتان وحناء وعُصّفْرء فإن لم يضر 
احتكاره فرابع الأقوال مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة جواز الاحتكار في الطعام وغيره. 
وروى أشهب عن ملك أن القمح والشعير لا يجوز احتكارهما بحال. انظر رسم البيوع الأول من جامع 
البيوع. فقوله : من طعام وغيره من كتان وحناء وعصفر هو محل الخلل كما سيتبين من سياقة عبارة 
البيان وهي ف صفحة ستين وثلثمائة وتاليتها من المجلد السابع. ونص العتبية: وسئل أيحتكر 
الرجل ما عدا القمح والشعير من الطعام؟ فقال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: قوله إنه لا بأس 
باحتكار ما عدا القمح والشعير» معناه إذا كان ذلك في وقت لا يضر احتكاره فيه بالناس؛ إذ لا 
اختلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضر احتكاره بالناس ويغليه 
عليهم؛ فهذا يدل على أنه لم يجز احتكار القمح والشعير خاصة بحال» ومذهب ابن 
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القاسم وروايته عن ملك في المدونة إجازة احتكار الطعام وغيره في الأوقات التى لا يضر الاحتكار فيه 
ولا يغلي الأسعار؛ -كذا في المطبوعة فيه والصواب فيها- وذهب مطرف وابن الماجشون وغيرهما من 
أهل المدينة أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام» وقالوا: ليس وقت من الأوقات إلا وشراء الطعام 
٤‏ السوق وإخراجه منه يضر بالناس ويقلله عليهم ويغلي سعره ؟ قال ابن حبيب: وكذلك القطاني 
والحبوب كلها التى ھی قوت للعباد أو علوفة للدواب» والأَدُمُ كلها الزيت والسمن والعسل وما 
يتقوت به الناس من يابس التين والزبيب» وما أشبه ذلك من معايش الناس» سبيله سبيل القمح 
والشعير في أن احتكاره لا يجوز أضر بالناس شراؤه أو لم يُضِرُ؛ ومن قوله إن ما لا يجوز احتكاره 
فلا يترك التجار أن يشتروه جملة ويبيعوه على أيديهم› فإن الواجب على محتكره أن يباع عليه من 
الناس كافة بالثمن الذي اشتراه به أو بسعر ذلك اليوم إن جهل ما اشتراه به» وهو يقول ف السمن 
والعسل وما أشبهه من الأدم : إنه لا يمنع التجار من شرائه جملة ليبيعوه على أيديهم , فيأتى على 
قوله هذا إجازة احتكار الأدم في وقت لا يضر احتكارها بالناس» بخلاف الأقوات من الحبوب كلها؛ 
ويتحصل في احتكار الأطعمة أربعة أقوال» أحدها إجازة احتكارها كلها القمح والشعير وغير ذلك من 
الأطعمة كلها في الأوقات التي لا تضر الحكرة فيها بالناس. والثاني المنع من احتكارها كلها جملة. 
والثالث إجازة احتكارها ما عدا القمح والشعير. والرابع المنع من احتكارها كلها ما عدا الأدم 
والفواكه : السمن والعسل والتين والزبيب » وشبه ذلك. وقد قال ابن أبن زيد فيما ذهب إليه مطرف 
وابن الماجشون من أنه لا يجوز احتكار شىء من الأطعمة معناه في المدينة» إِذْ لا يكون الاحتكار أبدا 
إلا مضرًا بأهلهاء لقلة الطعام بها؛ فعلى قوله هم متفقون على أن علة المنع من الاحتكار تغلية 
الأسعار» وإنما اختلفوا ٤‏ جوازه لاختلافهم باجتهادهم ف وجود العلة وعدمها؛ ولا اختلاف بينهم 
في أن ما عدا الأطعمة من العصفر والكتان والحناء وشبهها من السلع يجوز احتكارها إذا لم يضر ذلك 
بالناس. ونحوه ف صفحة أربع وثمانين ومائتين وتاليتها من المجلد السابع عشر منه فلولا الإطالة 
لجلبته لما فيه من الحجة ولقول الرجل الذي كان عنده طعام كثير فغلا الطعام فأتى الناس يغبطونه 
بذلك» فإني أشهدكم أنه ِلئّاس بما أخذته. وقال أبجوع الناس تغيطوني. فانظره وانظر صفحة تسع 
وثلاثئين وثلثمائة وتاليتها وصفحة اثنتين وعشرين وثلثمائة من المجلد التاسع منه. 


ال 


ا 


لل 
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وَِنّمَا تقل ضَمَانُ الْقاسِدٍ ِالقيْض 

واف تاعانق ال 
شراالجزاف كشرافدان 
فالعتقي مُلزم مشتريه 
كذك في سماع سحنون وقد 
وقدتلقى بالقبول ماله 
لككئي صاحب الحدود جعله 
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فاسد بالقبض وقبضا قد جيل 
مستحص د فا سهد الأتسان 


عاهتهإن ليس فيه توفيه 


أبدى ابن رشد وجهّه وماانتقد 


شارح أصل الأصل بدرٌ الهاله 
۰ الف الخ ر 5 | نا 1 
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وإنما ينتقل الضمان في الفاسد بالقبض وكالقبض جُعل شرا بالقصر لغة الجزاف كشرا بالقصر أيضا 
فدان مستحصد بفاسد الأثمان فالعتقي م زم مشترية عاهته إذ ليس فيه توفيه كذاك في ملسالا 
بحو وا أب زر زعم وما التق رار اين بلقيو اله شان أل ل توا 
السلام بدر الهاله قاضي الجماعة لكنّ صأ 

النقله والملك معطوف على الضمان فهو في حيز الحصر بالفوات معه بالإسكان والضمير للقبض» ؛ أي 
وإنما ينتقل الملك بالفوات مع القبض؛ الحطاب على قول الأصل: وإنما ينتقل ضمان الفاسد 
بالقبض: هذا قول ابن القاسم› وأما الملك فقال في التوضيح : وإن قلنا إن الضمان في المبيع بيعا فاسدا 
ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضميمة الفوات. انتهى انظر نقله كلام ابن ناجي في 
شرح المدونة الذي فيه أن المازري أخذ منها في الهبة أن البيع الفاسد لا ينقل الملك ومن عتقها الأول 
خلافه. وانظر الفروع الثلاثة التي ضمنها أن المشتري إذا رد السلعة على البائع بأمانة أو غيرها 
فهلكت بيد البائع فضمانها منه ويكون قبض المشتري كلا قبض ) وأن موت الولد الذي فاتت به 
الجارية لا يغير من فوتها فلا ترد لأن القيمة وجبت فيها القت م المرتفعات أو الوخش» وأن حكم 
الجاهل في البيوع حكم العامد من جميع الوجوه والتنبيه الذي هللف في افتقار الفسخ في 
المختلف فيه إلى الحاكم. مواق : قال ابن شأس: خاتمة لهذا الباب -يعني لباب فساد العقد من 
جهة نهي الشرع- قال: ويذكر في هذه الخاتمة ما يترا تب على العقد وما يتصل به من قبض أو 
فوات» والمقصود النظر في نقل الضمان وفي نقل الملك. قال في المدونة : ضمان ما فسد بيعه من ابق أو 
جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها من البائع حتى يقبضها المبتاع. من المدونة: الثمرة تباع قبل بدو 
صلاحها مصيبتها ما دامت في رؤوس النخل من البائع حتى يَجِدّهَا المبتاع. قال ابن القاسم: ولو 


اشترى الزرع بعد ما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فإنه من مشتريه. وقد سقط من المطبوعة 


حب الحدود هو ابن عرفة جعله مخالف المسهيو :د 
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خليل ورد ولا غَلة فَِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فيه بالثمن 

التسهيل E‏ مالميفتومالغلة مرد 
فإن يفت يمض الذي قد اختلف فيه بذاك الثمن الذي ألف 

التذليل لفظ بعد قبل لفظ ما طاب» وفيها: ضمانه بدل فإنه. وفيها متصلا بما ذكر من رابع ترجمة من البيوع 


الفاسدة. ومحله قبل قوله : قال ابن القاسم. وهوفي المدونة الكبرى في سابع ترجمة من الكتاب 
المذكور» وما نسب لابن القاسم هو في العتبية. انظر تتمته وما كتب عليه ابن رشد في صفحة ثمان 
وسبعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد السابع من البيان› والرهوني لما اختزلت بقولي: كذاك في 

سماع سحنون إلى اول دوا لم يفت وما لِغَلةِ مرد كتب المواق على قول الأصل: ورد ولا غلة» 
من المدونة وكذا في البيع الفاسد ترد الجميع ولا شيء عليك في غلة. وكتب عليه الحطاب: قال في 
المسائل الملقوطة: كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج فإن يفت يمض الذي قد 
اخدّلف فيه بذاك الثمن الذي أف المواق: من المدونة: قال ملك: يرد الحرام البين فات أو لم يفت. 
ابن يونس : معناه يرد بيعه فإن كان قائما رد عين المبيع , وإن فات رد قيمته ورجع بثمنه. قال ملك 
وما كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. وقال ابن رشد: البيوع المكروهة هي التي اختلف 
أهل العلم في إجازتهاء والحكم فيها أن تفسخ ما كانت قائمة» فإن فاتت لم ترد مراعاة للاختلاف 
فيها. وقال اللخمي : أرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي في صحة ذلك البيع وفساده أن يتركهما 
على ما هما عليه ولا يعترضها بنقض وقال عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه وإنما يغير منه ما اجتُمع على إنكاره. ورشح محيي الدين النووي 
كلام عياض» ونصه: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي أن يعترض على من خالفه إذا لم 
يخالف النضن أو الإجماع. وقال القرافي وعز الدين بن عبد السلام : من أتى شيأ مختلفا فيه يعتقد 
تحريمه أنكر عليه لانتهاكه الحرمة؛ وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن يكون مدرك المحلل 
ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع. الحطاب: قال الفاكهاني ف شرح الحديث السادس من 
كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري: البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس معناه أن البيع الأول يمضي 
على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله ملك ولا أحد من أصحابه. ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا 
يرد على البائع» ويكون للبائع الأول القيمة» ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن. 
وأما إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام» والإقدام على بيعها لمشتريها 
شراء فاسدا لا يجوزء وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية» ولكن إن وقع تم البيع 


وصح الملك للبائع وللمشتري انتهى قلت : كذا بتأنيث الضمائر الثلاثة. ولعله باعتبار السلعة المفهومة 


ا 
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إلا ضَمِنَ قِيمَتَهُ حِيئَيِذٍ وَِثْلَ المثلى 


وتلزم القيمة يوم القبض في سوه والثل بمثلي يفي 


في موض عالق بض إذا لم يعدم أوريك جزف فك االقوم 
مطلقا او إن عرفالكيل فلا وبالوؤزن اق والخلف أولا 


من السياق ع ا ا ا سه ل إن يفت بوم 1 

أ وهو المتفق على فساده والثل يمذ ي يفي في موضع القبض إذا لم يعدم أو يك جزف. لاني 

مطلقا أو بالنقل إن عرف الكيل فلا يكون ن كالمقوم وبالوفاق والخلاف اول ا : قال ابن القاسم: 
کا ب تماق ا يه بن لانم کے بها ی بوك اتاد يدن عو د 
ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينهاء > فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة والمثل فيما له مثل من 
موزون أو مكيل من طعام أو عروض» وجزاف الطعام كالعروض فيه القيمة» والقيمة فيما ذكرنا يوم 
قبضها لا يوم البيع» ويرد المثل بموضع قبضه. قال المازري: وأواني الفخار من ذوات القيم. 
الحطاب: يريد إذا كان ا لمثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة ا . قال في أوائل البيوع الفاسدة: 
ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجده قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه» فإن لم يَجَدَه 
وتركه حتى أرطب أو أثمر فده لم ي يجز البيع ؛ وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جده 
تمرا. انتهى قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قوله: ورد قيمة الرطب» يريد ولو كان قائما لرد 
بعينه» ولو فات والإبَانْ قائم وعلم وزنه أو كيله لرد مثله. انتهى فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم 
كانت فيه القيمة. تنبيه ومحل رد مثله إذا لم يبع جزافاء فإن بيع جزافا ففيه القيمة» فذكر 
الحطاب نص شارحي الرسالة الجزولي ويوسف بن عمر بذلك عند قولها: وإن كان مما يوزن أو 
يكال فليرد مثله. وقول الأول: لأن المثل لا يتأتى. وقول الثاني: يقوم على تحديد الصبرة أن فيها 
كذا وكذا فيغرم قيمة ذلك. وقال بالأثر: وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: قوله في المدونة: أو مكيلة 
التمر إن جده تمراء قال ابن يونس: يريد إذا فات ذلك عنده أيضاء وإن كان قائما رده بعينه. قال 
أبو محمد صالح: انظر قد قال ابن المواز في جزاف الطعام: إنما عليه قيمته إن حال سوقه. ولم 
يقل: إن عرف المكيلة أدى المكيلة. ابن يونس: الذي جرى هاهنا إذا عرف المكيلة ردهاء وأصله 
بيع جزاف» فلعله يريد إنما تكون عليه قيمته إذا فاتت عينه ولم يكن يعلم کیله› وأما إن علم كيله 
فليرد مثل المكيلة ولا يكون اختلاف قول. ورد المكيلة أعدلٌ وحمل اللخمى ما في كتاب محمد على 
الخلاف فتأمله في تبصرته انتهى وفي المطبوعة بدل والإبانْ قائم وإلا كان قائماء وبدل فاتت 
عينه فاتت عليهء وبدل مثل المكيلة مثله المكيلة. فليكن ذلك منك على بال 
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nano nore one‏ ووو ونقاة ور قور وو وو ن مانو ناواو و واو فاه نماو و فو و ف ف و فور و دروام فار وا مواو او توووم و ووو و عه مهام نا مم م مده 


وبالتراضي رَدٌ مافاتيحل ‏ فيعلوقيمةولاط لاق نقل 
وداد يقد لماز انط الا أن ةالواضتسفه 


وبالتراضي رد ما فات يحل في علم قيمة والإطلاق بالنقل تقل شذوذا اذ بالنقل يقصد للمنازعه 
إسقاط الا بالنقل أمة المواضعه قد تستبرد هذين البيتين» فإن قابلت بتنبيه الحطاب استدفأتهما. 
ونصه متصلا بما تقدم آنفا. 

تنبيه ثان إذا وجبت القيمة في المقوم لفوته فهل يجوز يا | وع رصنا نيلي ا ا 
حصول الأمر الذي فوته؟ قال في الرسالة: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع » فإن قبضه المبتاع 
فضمانه من المبتاع من يوم قبضه» فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته ولا يرده. قال 
الجزولي: قوله: ولا يرده ظاهره وإن تراضيا. قال بعض الشيوخ: إلا أن يتراضيا فيجوز. ق: يريد 
بعد معرفة القيمة › وإلا كان بي بيعا مُؤْنَنَا بثمن مجهول لأن القيمة قد وجبت وهي غير معلومة فأخذ 
فيها هذه السلعة فهذا بيع مؤتنف› فاذا علقت القيمة زالت العلة. انتهى ونحوه في الشيخ يوسف 
بن عمرء ولعل الجزولي أشار بالقاف لعبد الحق في النكت» فإنه قال في أول البيوع الفاسدة من 
المدونة: ولا يجوز أن تباع جارية بجاريتين غير موصوفتين ويرد ذلك» فإن فاتت الجارية عندك 
بعيب أو نقص سوق لزمتك قيمتها يوم القبض» وليس لبائعها منك أخذها مع ما ينقصها ولا أخذها 
من غير شيء يأخذه لنقصهاء كما ليس لك ردها عليه مع ما نقصها ولا بعد زيادتها في سوق أو بدن 
إذا لم يقبلها البائع إلا أن تجتمعا في جميع ما ذكرناه قال الشيخ أبو الحسن الصغير: قالابن 
المواز: بعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت المبتاع بتغيرها. قال ابن بشير: وفي هذا الأصل قولان 
المشهور ما قاله محمد» والشاذ أن دفع ذلك يصح وإن لم تعلم القيمة لأن الغرض هاهنا إسقاط 
التنازع. ابن يونس: قال بعض شيوخنا: إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وخشا لا تتواضع وأما 
التي تتواضعٍ فلا يجوز تراضيهما بما وصفنا لأن القيمة دين على المشتري أخذ البائع فيها جارية 
فيها اا فهو فسخ الدين في الدين انتهى قلت: كذا في الحطاب قال في أول البيوع› والصواب 
قال: قال في أول البيوع وفيه تأخذه لنقصها بالخطاب» والصواب الغيبة» وفيه إلا أن يجتمعا 
بالغيبة والصواب الخطاب وفي المطبوعة فإن فاتت الجارية عندك ببيع بدل بعيب والتصحيح من 
نسخة العلوي. ونص المدونة الكبرى: قلت أرأيت إن اشتريت جارية بجاريتين غير موصوفتين؟ 
قال: البيع باطل عند ملك. قلت: فإن قبضت الجارية على هذا البيع فذَهَبّت عيئها عندي 
ألصاحبها الذي باعها منى أن يأخذها منى ويأخذ ما نقصها؟ فقال: لا إلا أن تشاء أنت أن تدفعها 
إليه وما نقصها. قلت: وما يكون علي؟ قال: عليك قيمتها يوم قبضتها لأنك قبضتها على بيع فاسد 
فلما حالت بتغير بدن لزمتك قيمتها عند ملك. قلت: وكذلك إن كان سوقها قد تغير لزمتني القيمة 
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وحم واوا واو و و وايه وف واد فوا ةاور و وافاء م وان واء و و وار و ف و واد و عفارو وي وو و و وام ةوااياء واواوام فم ناواو و ورفايو مارم واو و عه ممم ووم م عه مم66 6695( 


وفي لزوم القيمةالبتاعا E E EY‏ نا 
فيظاهر الكتاب واللخمي قد أجاب أنه على الشاري فقد 


فيها ولم يكن لي أن أردها في قول ملك؟ قال: نعم. قلت : فإن قال الذي باعها: أنا آخذها عوراء 


أرضى بذلك» أو قال: أنا آخذها وإن كانت أسواقها قد نقصت وأبيت أنا أن أدفعها إليه فقلت له: 


أدفع إليك قيمتهاء أيكون ذلك لي أم يلزمني أن أدفعها إليه بنقصانها في قول ملك؟ قال: ذلك إلى 
المشتري إن شاء دفعها ناقصة كما طلبها منه بائعهاء وإن أبى إلا أن يعطيه القيمة فذلك له عند 
ملك. قلت : وكذلك إن زادت في بدنها أو زادت في سوقها فقال المشتري أنا أدفعها إليك أيها البائع 
بزيادتها. وقال البائع : لا أقبلها ولكن آخذ قيمتها. قال: ذلك للبائع عند ملك» إن شاء قبلها كما 
رضي المشتري بزيادتها وإن أبى لم يُجَبَرٌ على ذلك» وكانت له القيمة على المشتري وتكون الجارية 
للمشتري قلت: وكذلك إن كانت هذه الجارية على حالها إلا أنها قد ولدت عند مشتريها؟ قال الولد 
فوت قلت : وهذا قول ملك؟ قال : : نعم وز . لزوم القيمة المبتاعا بعد أدا بالقصر للوزن اسلو يل 
بالإسكان باعا تُجَرَى مقاعلة قصّ الحطاب : فروع : الأول: إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد 
القيمة فانه يقاصه بها من الثمن. نص عليه الجزولي ف شرح الرسالة. وفي المطبوعة ا 
والتصحيح من نسخة العلوي. ولا أعلم للجزولي شرحا على الإرشاد. وبما يحق للمقومين الزسا ! 

ظاهر الكتاب واللخمي قد أجاب أنه ع الشاري فقد الحطاب: الثاني -يعني من ا 
المقومين في البيع الفاسد على المتبايعين جميعا. قاله ابن يونس عن بعض القرويين» ونقله الشيخ أبو 
الحسن في أوائل البيوع الفاسدة. وقال البرزلي سئل اللخمي عن القيمة إذا وجبت في بيع فاسد أو 
استحقاق أو شبهه على من أجرة المقومين؟ فأجاب هي على البائع الآخذ للقيمة لأنه طالب للثمن 
ولا يدرونه فعليه تقديره قلت: ظاهر المدونة أنه عليهما لقوله إنهما دخلا على الفساد. انتهى قلت 
أنا: قول اللخمي : لأنه طالب للثمن كأنه يريد به القيمة ابن عرفة: وأجرة تقويم المبيع إن افْتُقِر إليه 
على المتبايعين معا لدخولهما في البيع مدخلا واحدا؛ وحكى بعضهم على البائع ؛ وقيل على المبتاع 
والأظهر الأول ما لم يعلم أحدهما بعلم فساده فيكون عليه. كذا في نقل الرهوني على نقل الجثوي. 
والذي في اختصار گنون: ما لم يعلم أحدهما بفساده وهو الصواب إلا أن يكون أصل العبارة ما لم 
ينفرد أحدهما بعلم فساده فليحرره من عنده أصله. الحطاب: الثالث : إنما يضمن المثلي في المحل 
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ل و 
بتغير سوق غير وثلي وعقارٍ 


ومساسىى الثلي والعقار فق ت ر الأت ها 

كذ لأشهب وأصبَ الأصو ل إذ يزيد سgعرها‏ أو ينقص 

ولابن رش د أن موج ب النضر تسوية الثللي بالأشياالأخر 

معترفا,اأئنهخ لاف ما عنملك وص حبه قدعلما 
الذي قبضه فيه لأن المصنف سيقول: إن مما يفيت المثلى نقله لبلد آخر بكلفة. وقال في النوادر في 
ترجمة البيع الفاسد: ومن كتاب ابن المواز وإن ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا فإن حوالة الأسواق 
ثفيته وغير ذلك من أوجه الفوات ولو بيع على كيل أو وزن لم ينه شيءٌ وليرد مثله بموضع قبْضِه 
انتهى كذا فيه إنما يضمن المثلى وكأنه على حذف مضاف أي مثله. ولا يظهر وجه لقوله: لأن 
المصنف سيقول: إن مما يفيت الثلرء نقله لبلد آخر بكلفة؛ لأنه وإن فات فإنما يرد مثله إن وجد 
وبيع على الكيل أو عرفت مكيلته على ما تقدم والكلام هنا في موضع رد مثله. ولم أعقد مضمون هذا 
الفرع هنا كما فعلت في سابقيه لأني كنت أسلفته بقولي: في موضع القبض. وأسلفت هناك نقل كلام 
المواق الذي فيه: ويرد المثل بموضع قبضه وما سوى المثلي والعقار يُفيته تغير الأسعار كذا لأشهب 
وأصبغ الأصول إذ يزيد سعرها أو بنقص ولابن رشد أن موجَب بالفتح النظر تسوية المثلي بالأشيا 
بالقصر للوزن الأخَرٌ معترفا بأنه خلاف ما عن ملك وصحبه قد عَلِما كتب المواق على قول الأصل : 
بتغير سوق: من المدونة: قال ملك: الفوت يختلف. ثم قال: وفوت الحيوان والثياب ونحوها من 
العروض النقص في سوق أو بدن والعيب يحدث والبيع والهبة والصدقة وكتب على قوله غير مثلي» 
ابن رشد: المنصوص عليه من قول ملك وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن المكيل 
والموزون من الطعام وغيره لا ثفيته حوالة الأسواق؛ والذي يوجبه النظر أن يفيت ذلك كله حوالة 
الأسواق كالعروض؛ قال: وما في سماع عيسى يعني في الطعام المكيل يشتريه بإفريقية فيقدم به 
الفسطاط فيجد البيع حراما أنه يرده عليه بالأسكندرية فهو على أصله في أن حوالة الأسواق لا 
تفيته. من رسم استأذن من سماع عيسى من جامع البيوع هكذا يشتريه بإفريقية ثم قال: يرده عليه 
بالأسكندرية وهو اختصار مُخْل» ونص السماع: وسألته عن الرجل يشتري الرقيق من الرجل 


البلدان فوتا إلا أن يفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو طول زمان؛ فإن كانت الأسواق قد 
اختلفت فهو فوت» وما أرى إلا أن الفوت قد دخلهاء لأن سوق القيروان وسوق الفسطاط ليسا 
واحدا؛ قلت : فلو اشتراها بالأسكندرية وقدم بها الفسطاط هل ذلك فوت؟ قال: الذي اشتراها 
بالأسكندرية إنما يقدم بها الفسطاط للفضل» ومع ذلك قد غيرها السفرء فإن كانت الأسواق مختلفة› 


خليل 
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يطول رَمَن حيوان وَفِيهًا شَهْرٌ وشهران وَاخْتَارَ أنه خلاف وقال بل فِي شَهادَةٍ 


والحيوان الول في الزمان فوت له والشهر والشهران 
فيهايريدالشهرٌ طول في محل وف محا الثلاث ةة أقل 
واختار أنه اختلاف هكذا بالازري الشيخ في الأصل احتذى 


وقال إن الخلف فى شwهاده‏ ب ادة وذا الذي أراده 
بعينه اللخمي للذ أنصفه إذا تأغفل لدى ابن عرفه 


أو غيرها السفر فهو فوت تكون فيه القيمة ؛ قلت : وإن كانت لم تختلف الأسواق ولم يغيرها السفر؟ 
قال: إن كان كما تقول ردها قلت : فأين يردها عليه أبالفسطاط أم بالأسكندرية قال: بل بالفسطاط 
ولو كان طعاما لم يرده عليه إلا بالأسكندرية هكذا كتبته على حسب المطبوعة وقد يكون فيه 
اضطراب في الضمائر لترى مدى إخلال الاختصار. وانظر ما كتب عليه ابن رشد في صفحة ست 
وثمانين وثلثمائة وتاليتها من المجلد السابع من البيان. وانظر لما لابن رشد في فوت المثلي الذي 
يوجد مثله إذا حالت سوقه صفحة تسع وسبعين وثلثمائة وتاليتها من هذا المجلد. وكتب على 
قوله : وعقار» من المدونة: قال ابن القاسم لا يفيت الدور والأرضين حوالة الأسواق أو طول زمان. ابن 
يونس: لأن الأغلب في الرَبْع أنما يشترى للقنية لا للتجارة ولا سوق لهء بخلاف غيره من العروض 
والحيوان الأغلب فيها أن يشترى لطلب النماء فكان التأثير في أثمانها مفيتا لها. انتهى المتيطي في 
النهاية : وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا مذهب ملك وأصحابه إلا 
أشهب وأصبغ فإنهما يقولان: إنه يفيتها حوالة الأسواق كالعروض والحيوان سواء وانظر ال الحطاب 
للحلي والمحلى والحيوان الطول في الزن فوت له والشهر والشهران فيها بريه ا 

محل وفي محل الثلاثة أقل واختار أنه :ختلاف هكذا بالمازري اله 00 
اللخمي أن ما فيها اختلاف قول على الإطلاق وقال 1 إن الخلف فى شهاده بعادة ؛ 


أراده بعينه اللخمي للذ بالإسكان أنصة؛ إذا تأمل لدى أبن عرفه كتب 56 على قول الأصل: 


وبطول زمن حيوان وفيها شهر وشهران واختار أنه خلاف وقال بل في شهادة» اللخمي : اختُلف في 
الطول في الحيوان» فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا فكاتبه فعجز بعد شهر: 
إنه طول وقد فات وقال في السلم الثالث في الشهرين والثلاثة ليس بفوت في العبد والدواب إلا أن 
يعلم أنه تغير. وهو أحسن إلا أن يكون المبيع صغيراء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل. المازري : 
اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق» وليس كذلك» إنما هو اختلاف في شهادة بعادة. 
ابن عرفة في هذا تعسف واضح على اللخميء إذْ مقتضى ما ذكره هو كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف 
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...امم فقوو ثم ور قرو ةو و ووو ووو وق وو و و واو ووه و واو و موه و ووو يوان وايء و ور ةف قفوو و فاو وو ووو ماياو وم م ومو فا مارو ف ماتلا مامه 


والضول في الأصو في رهونها 
فوت بموضعين منهاوورد 
مر ولاثنان لشيخ العتققا 
وحمل القولين منه اللخمي 
بهوسار بعد بالنهياج 
وقد أشارالازريالعازي 
مقتصرا من كون عشرين سنه 
في محتوى لشنفعة والرُأمون 


والأصبحيً مهف الأل التقلى 
على الخلاف واحتذى الورغمي 
مشههراللأولابنْ ناجي 
لأصبغ لذي حكى الموازي 
فوتاإ ‏ التوفييق للمدونه 
بهانظرالحط اب والرّموني 


التذليل 


والطول في الأصول في رهونها لغو وفي الشفعة في غضونها فوت بموضعين منها وورد في ثالث كما 
عن الرّهون قد مر من أنه لغو والاثنان لشيخ العتقا والأصبحي هو ملك معه بالإسكان في الألَ التقى 
وحمل القولين منه أعني العتقي اللخمي على الخلاف واحتذى الورغمي بتشديد اليم هوابن 
EE‏ به وسارابعد بالتهاج نفسه مشهرًا للأول تصريحا وقد أشار ابن عرفة إلى تشهيره بالتصدير 
به ابن ناجي وقد أشار المازري العازي لأصبعَ الذي حكى الموّازي هو محمد بن الوق كتابه 
مقتصرا عليه من كون عشرين سنه فوتا إلى التوفيق للمدونه في محتوى الشفعة والرّهون به بحمل 
ما في الرهون على ما لم يطل جدا كالسنة والسنتين: وحمل ما في الشبفعة على صا طال جدا 
كالعشرين فيكون ما لأصبغ تفسيرا لقول ابن القاسم ومتمما لنقله انظر الحطاب والرّهوني الحطاب: 
وسكت عن غير الحيوان. وقال ٤‏ الشامل: واختلف في فوت العقار بالطول ففيها: يفوت به وفيها: 
ليس السنتان والثلاث فوتا أصبغ » إلا كعشرين سنة. وحمل على الوفاق» ولا يفوت عرض بطول إن 
لم يتغير بذات أو سوق على الأصح. ونحوه في التوضيح. الرهوني : وكلام التوضيح الذي أشار إليه 
هو ما نصه: سكت المصنف عن الطول في غير الحيوان» أما العقار فقال في البيان: اختلف قول ابن 
القاسم في طول الزمان هل هو فوت في الدور والأرضين أم لا؟ والقولان في المدونة» في كتاب الشفعة 
نص في موضع منها أن طول الزمان فوت» وفي موضع آخر أن السنتين والثلاث ليس بفوت» فيدل 
أن طول الزمان فوت؛ ونقل اللخمي والمازري أن ملكا وابن القاسم قالا: لا يفيتهما الطول» قالا: 
وقال أصبغ : إلا أن يكون الطول كالعشرين سنة فإن هذا لا بد أن يدخله التغيير في بعض الوجوه 
والبلاد» وأشار المازري إلى أن ما ذكره أصبغ لا يخالف فيه؛ والرواية المذكورٌ فيها أن مجرد الطول 
لا يفيت إنما أطلقت على أن طول الزمان لم يغير عينها انتهى كذا في مطبوعة الرهوني التغيير 


خليل 
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ويئقل عرض ومدلي لبلدٍ بكلفة 


التسهيل كذامنالفيت نقلالثلى أو غفيره بكلفۉة في النقل 


اذل 


ومثثنلناتغف يفي ذات مقوم O a‏ 


والبلاد والذي في مطبوعة البيان: الغِيّر فيقرأ بكسر ففتم والبلى. وقد استشكل الرهوني عبارة 
التوضيح بأن قوله نص في موضع منها أن طول الزمان فوت إلى آخره صريح في أن هذين الموضعين 
منها كل منهما يدل على أن طول الزمان فوت فلا يلاثم قوله أولا: والقولان في المدونة واستظهر أنه 
وقع تصحيف في نسخة المصنف من البيان. قلت : بل يظهر أن الشيخ في التوضيح اقتصر على بعض 
ما في البيان وهذا من جناية الاختصار. ونص البيان في صفحة ثلاث عشرة من المجلد الثامن: وقد 
اختلف قول ابن القاسم في طول الزمان بالدهور هل هو فوت في الأرضين والدور؟ والقولان له في كتاب 
الشفعة من المدونة» نص في موضع منها أن طول الزمان فيها فوتء وقال في موضع آخر: إن 
السنتين والثلاث ليس فيها بفوت فدل ذلك من قوله أن الزمان الطويل فيها فوت» فعلى هذا يكون 
قول أصبغ في هذه الرواية مفسرا لقول ابن القاسم ومبينا له ثم قال: وله في موضع آخر منه أن تغير 
البنيان من غير هدم ليس بفوت فدل ذلك على أن تغير الزمان بالدهور التي يتغير فيها البنيان ليس 
بفوت» فعلى هذا يكون قول أصبغ خلافا لقول ابن القاسم. وانظر كلام الرهوني كاملا ما 
لخصت منه في الأبيات ففي جلبه إملال وفي إهماله إخلال كذا من المفيت نقل المثلى او غيرة باللضة 
في النقل المواق: أما نقل العرض فقال ابن رشد: أما الدواب ا وى علي واه 5 أو 
تكرى فلا خلاف أن حملها من بلد إلى بلد لا يُفوّتها في البيع الفاسد إذا لم تختلف أسواق البلدين, 
وكذا الرقيق الذي لا يحتاج إلى الكراء لا يفوت في البيع الفاسد بحمله من بلد إلى بلد. يقوم ذلك من 
رواية ابن القاسم من سماع سحنون في الغصب انتهى من سماع عيسى من جامع البيوع. قلت: انظر 
صفحة سبع وثمانين وثلثمائة من المجلد السابع من البيان. المواق: ابن بشير: قال المتأخرون: نقل 
العبد ونحوه فوت لأجل تخوف الطرق والمكس المأخوذ عليه في أكثر البلاد. اللخمي: إن كان المبيع 
عروضا مما لها حمل وأجرة لكان فوتا وإن لم تختلف الأسواق انتهى وأما نقل المثلي فقال ابن 
الحاجب : نقل المثلي من بلد إلى بلد بتكلف فوت انتهى انظر إذا كان يعني فيغرم مثله ولا يلزم أن 
ا وقال ابن عرفة : ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه. وقد تقدم أن 
تغير السوق بالنسبة لليثلي لغ ومثل ذا تغيرٌ في ذات مقوم المواق: تقدم نص المدونة: يفيت الحيوان 
والثياب ونحوها من العروض النماء والنقص في سوق أو بدن والعيب يحدث. الحطاب: قيّد تغير 
الذات بغير ا مثلي جريا على ما نقل في التوضيح» فإنه قال في قول ابن الحاجب: والفوات بتغير 
الذات» ظاهر كلامه يقتضي أن تغير الذات يفيت المثلي» وقاله ابن شأس» والذي في اللخمي 
والمازري وابن بشير أنه لا يفوت لأن المثل يقوم مقامه انتهى والظاهر ما قاله ابن الحاجب وابن 
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خليل وَبالوطه يتير ذات غير ملي وَخْرُوجٍ عَنْ يد 

التسهيل لولمه هلله 666 666666666666666 ...الوط ق الفتقاة 
والردالاستبراء ذو إيجاب كمات روفي نسخة الحطاب 
كذا خروج عن يد اال از كك كك 00 

التذليل شان لأن معنى فوات امثلي أنه يجب الإتيان بمثله . وهم قد صرحوا به هناء وإلا فيشكل على قوله 


أولا: فإن فات مضى المختلف فيه وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي والوطء ف الفتاة المواق: من المدونة: 
قال ملك: الرقيق يفيته العتق والكتابة والتدبير والولادة. ابن المواز: والوطء فقط. ابن يونس: إنما 
كان الوطء للأمة فوت إذ لا بد فيها من المواضعة لاستبرائها فيطول الأمر في ذلك. الحطاب : قال أبو 
الحسن عن ابن المواز: لأن فيها المواضعة ولا تمضى مدة المواضعة إلا وقد تغيرت انتهى وقال في 
الشامل: وطه الأمة فوت» لا غيبة عليها. فإن قال : وطئتها صدق وفي الوخش إن أنكر صدق مطلقاء 
كالرائعة إن صدقه البائع» واستبرأهاء وإن كذبه لم ترد والردٌ الاستبراءً ذو إيجاب كما ترى في 
نسخة الحطاب فيه: ص: واستبرأها ش: يعني إذا ردت إلى البائع فلا بد من وقفها للاستبراء. 
وانظر التوضيح انتهى قلت : تقدم آنفا قوله في الشامل: واستبرأها. وهو ظاهر. يشير الحطاب بصورة 
ص. إلى نص المختصر وبصورة ش. إلى شرحهء وليست كلمة واستبرأها في نسخة المواق المطبوعة كذا 
خروج عن يد المواق: تقدم نص المدونة : البيع والهبة والصدقة تفيت الحيوان والثياب ونحوها من 
العروض. قال في المدونة : وكذا بيع النصف. الحطاب: يعني أن البيع يفوت بخروج المبييع من يد 
المشتري وشمل ذلك البيع الصحيح والهبة والصدقة والتحبيس. وهذا فيما حبسه الإنسان عن نفسه. 
وأما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان فاشترى الوصي ذلك وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في 
الرد بالعيب أنه يفسخ البيع فتأمله. فرع إذا باعه مشتريه لبائعه» فهل ذلك فوت كما لو اشتراها 
أجنبي أم لا؟ ذكر الفقيه راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد. انظره 
ف أوائله. . فرع قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة: وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو 
باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها: أبو الحسن: قوله: أو باع نصفها 
معناه في غير المكيل والموزون. عياض: وذلك لضرر الشركة في غيرهما مما لا ينقسم لأن النصف في 
مثل هذا قليل. ونقله ابن محرز. وقوله فذلك فوت في جميعهاء هذا راجع لقوله: أو باع نصفها 

قلت : قوله: معناه في غير المكيل والموزون لا يتجه إلا عَلى رد ضمير أو نصفها إلى السلعة» وظاهر 
سياق الكتاب رده إلى الجارية. الحطاب: فرع قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا تجوز التولية في 
البيع الفاسد وتُرَد. انتهى قال أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة المُوَنّي. انتهى والشركة حكمها حكم 
التولية لأنها تولية لبعض السلعة. وانظر الحكم في الإقالة. قلت: أما على أنها بيع فقد تقدم له آنفا 


التذليل 
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وتعلق حق كرهنِه وإجارته وأرض ييثر وعين وغرس ويئاءِ عظيمي المؤوئة وفاتت بهما جهه 


م تحزن ا اتصصيرذا 
كرهن اوإجارةلم يستطع بفككه أو فس خهاأن يرتجع 
كذاتفو ت الأرض بباتفجير ‏ بشقعنينأوبحفربير 
ا تمهوت بت وري فف الةو ارتي 
بمامن‌الجهمات ذوإحداق 2 وإن بياضاكان جل الباقي 


حكاية الشيخ راشد القولين في بيع السلعة المشتراة شراء فاسدا من البائع ؛ وأما على أنها نقض فقد 
تقدم له عند قول الأصل: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض» أن المتفق على فساده لا يحتاج فسخه 
إلى الحاكم؛ وأن في المختلف فيه ثلاثة أقوال: هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول محمدء 
أو تراضيهما بالفسخ كفسخ السلطان» وهو قول أشهب» أو الفسخ بمجرد إشهادهما عليه» ذكره ابن 
عرفة في الصرف. كذا ١‏ تعلق الح يه فين ١‏ المشار إليه المشتري كرهن اد بالنقل |<؛ ل الواق : 

من 2 رهن العبد المشترى فاسدا فوت ؛ وكذلك إجارته هي أيضا فوت لم بستكم ا 1١‏ 
فسخها أن يرتجع كتب الحطاب على قول الأصل: كرهنه» قال في كتاب التدليس من ا إلا 
أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملائه. وكتب على قوله: وإجارته: قال في المدونة أيضا في الكتاب 
المذكور: إلا أن يقدر على فسخ الإجارة. قال أبو الحسن: إما بتراضيهما أو كانت الإجارة مياومة. 
انتهى. فرع قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه: قال ابن القاسم: 
ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا فذلك فوت وعليه كراء مثلها. وقال 
في كتاب الشفعة من المدونة: ومن أعمر عمرى على عوض لم يجز ورد ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد 
ويرد ا معمَرٌ الدارّ» وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضها 
انتهى قال أبو الحسن: هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه كراء اللثل. ابن 
يونس: قال ابن المواز: والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في السنين التي سكنها ويفسخ ما 
بقى من عمره لأنه كراء إلى أجل مجهول. قال عبد الحق: قوله يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار» فأما 
ا من غلة فهي له؛ وليس ما قال ابن المواز خلافا للمدونة بل الأمر على ما وصفنا. الشيخ: وظاهر 
قول ابن المواز أنه خلاف. انتهى ونقل ابن عرفة كلام ا د بعده: ولم يجعل 
ASE CS‏ الاج كان E‏ ابوت ار 3 محم يه 
ف البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا والله أعلم. وفي المطبوعة سقط والإصلاح من نسخة کک ا 

تفوت الأرض بالتفجير بشق عين أو بحفر بير كذا تفوت ببنًا بالقصر وغسرس عظيمسي أ 
بالإسكان أرييي بها من الج.سهات ذو إحداق وإن بيساضا كسان جسن ' الاق 


التسهيل 
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هي الربُع فَقَط لآ أقل وَلَهُ القِيمَة قَايْما 

وإن يكين بجهة ذاك استقل 
كماأفاده ابن رشدوأبوال 
للحد الادنى في الفوات واعثُير 
من نس بةالفائت للباقي ومن 
فف ري فوولافوت|ا 
بحيث لايجوز في استحقاق 
مبتاغخمايرج عف البناء 
أي قيممةالمنفق واب يٌُرشد 
برد الأول إلى ال اداد 
ويرجع الفارس بالذأنفققا 
وقيممةالنفق في غيرالسدا 
وتقتضي التقويمٌ فيماذكرا 
وقوالذي للتونسي وعُزي 


198 


فاتت فق طبالعدل نصفا أو أقل 
سحن والربع في الأصل يدل 
بالعدل لابا سح ماهناأكر 
كان له بقيمة أو بثمن 
كان يسسيرا ماب ه استقل ذا 
تمس لك به وابلإنفاق 
والقول بالقيمسةفيهجاء 
لنفي k‏ الاختلاف في ذا مد 
والثان للإنفاق نوق العادي 
وقيمةالغفرس على غير البقا 
دهكذافيهابن رشدقيدا 
له على البقاء شبهةالشرا 


للمازري فيه وابن محرز 


التذليل 


وإن يكن بجهة ذاك استقل فاتت فقط بالعدل أي القيمة نصفا أو أقل كما أفاده ابن رشد بإحالته على 
القدر الذي لو استحق لزم التمسك بالباقي وأبو الحسن فالربع في الأصل يذل للحد الادنى بالنقل في 
الفوات وصرح بمحترزه بقوله: لا أقل إذ ليس مفهوم شرط. وظاهر ابن عرفة أن النصف كالجل. 

واعثبر بالعدل أي القيمة لا با لمح ما هنا كر من نسبة الفائت للباقي قاله أحمد ونقله عبد الباقي 
ولم يعترضه البناني ومّن كان له بقيمة أو بثمن فضل يُوفَةُ قاله ابن رشد ولا فوت إذا كان يسيرا ما 
به استقل ذا بحيث لا يجوز في استحقاق تمسك به وبالإنفاق مبتامُها يرجع في البناء والقول 

بالقيمة فيه جاء أي قيمة المنفق وابن رشد لنفى الاختلاف في ذا مد برد الاول بالنقل إلى السداد 
والثان بالحذف للإنفاق فوق العادي ويرجع الغارس بالذ بالإسكان أنفقا وقيمة الغرس على غير 
البقا أي مقلوعا وقيمة امنفق في غير السداد هكذا فيه ابن رشد قيّدا و تقتذ تقتضي التقويم فيما ذُكرا له 
الضمير للغارس على البقاء شبهة الشرا وهو الذي للتونسي وعُزي للمازري فيه وابن محرز 


خليل 
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على المَقول وَالمّصَحّح 


التسهيل قول وتصحيح SNRs OSS‏ وما او حو ES‏ 


الدذليق 


قول وتصمحيح هو قول الأصل: وله القيمة قائما على المقول والمصحم. كتب المواق على قول الأصل: 
وأرض ببئر وعين وغرس وبناء» اللخمي أما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرس وشق 
العيون وحفر الآبار وخروجها عن اليد والتحبيس انتهى وهذا الذي ذكره اللخمي هو مافي المدونة 
ولم يذكر ابن بشير ولا ابن شأس ولا ابن الحاجب غيره. فما نقل خليل بعد هذا فهو زيادة على ما 
في المدونة والكتب المذكورة وغيرها كالتفريع وغيره» فيستفيد الإنسان مزيد علم» وإن لم يفهم لفظ 
خليل فقد قال العلماء الاستشكال علم. ولننقل المسئلة التي أشار إليها خليل بلفظها وبعد ذلك أنقل 
لفظ خليل. وأنا أنقل نص المواق على ما فيه من الإجحاف في الاختصار لتفهم ما عقدت بالأبيات. 
قال: قال أصبغ : من اشترى أرضا بيعا فاسدا فغرس حولها شجرا أحاطت بها وعظمت فيها المؤنة› 
وأكثرها بياض لم يحدث فيه شيء ما فهو فوت» ويجب فيها القيمة؛ وإن كان إنما غرس ناحية 
منها وبقي جلها رد مها ما بقي وعليه فيما غرس القيمة؛ وإن كان إنما غرس يسيرا لا بال له رد 
جميعها وكان للغارس على البائع قيمة غرسه. ابن رشد: هذه مسئلة حسنة وتفصيله فيها صواب 
لأن الغرس إذا أحاط بالأرض وعظمت المونة فيه وجب أن يكون فوتا لجميعها وإن كان جلها 
بياضاء وإذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ 
البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا مما لو استحق من 
يد المشتري في البيع الصحيح لزمه البيع ولم يكن له أن يرده ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى 
الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض؟ فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في 
الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه» فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه» ورد إليه إن كان دفعه. 
وفسخ البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» فمن كان منهما له على صاحبه فضل في ذلك 
رجع به عليه» إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقلَ مما نابها من الثمن أو أكثر وهذا هو القياس خلافا 
لا في الدمياطية. وقوله وإن كان إنما غرس يسيرا إلى آخره» هو نحو ما مضى من قول ملك في سماع 
أشهب في البنيان اليسير في الحائط المبيع بيعا فاسدا؛ إلا أنه قال هناك: يكون على رب الحائط ما 
أنفق المبتاع في البنيان. وقال هاهنا إنه يكون للمشتري قيمة غرسه على البائع ومعناه قيمة الغرس 
مقلوعا يوم جاء به وغرّسه وما أنفق في غرسه أو قيمة ما أنفق فيه على ما مضى من سماع أشهب 
وهو أنه يكون على رب الحائط إذا رَدَ إليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار أو حفر بئر. ابن رشد: 
وقيل: قيمة ما أنفق وليس ذلك باختلاف قول وإنما المعنى في ذلك إذا كانت نفقته بالسّداد رجع بما 
أنفق» وإن كانت بغير السداد مثل أن يستأجر الأجراء بأكثر مما يستأَجَر به مثلهم بِعَبِن جرى عليه 
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ويي بيعد 


O‏ وماق الزرع للأرض من فوت ومامن قلع 
في الفسخ في الإبان بل فيه كراال مث ولاكراءإن بعد حّصل 
وإنأصول أثمرت وي بيد مبتاعها ففسخالبييع وقد 
طابت ثمارهافللمبتقاع جذ أو لا وإن فسخ قبلهأخذ 
ثمارهابائعهاوالنفقه يردللمبتعع فيماحققه 
محم فيهاوفي إمضااء ص حيح بيع فاسد الشراء 


التذليل 


في ذلك أو بمعروف صنعه إليهم رجع بقيمة ذلك على السداد. وشرع المواق في نقل لفظ خليل فقال: 
عظيمي المونة» تقدم نص أصبغ : إذا عظمت المونة فهو فوت. وفاتت بهما جهة هي الربع تقدم نص 
ابن رشد: إن كانت الناحية التي فوتها بالغرس الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي فقط» انظر هذا 
مع قول ابن رشد: إن الحكم في الثلث والربع واحد. لا أقل» تقدم قول أصبغ إن كان إنما غرس 
يسيرا ردت جميعها وكان للغارس على البائع قيمة غرسه. وله القيمة قائما على المقول والمصححء 
تقدم نص ابن رشد معناه قيمة الغرس مقلوعا ونقل ابن عرفة عن التونسي أن الأشبه أن يكون قائما 
لأنه فعله بشبهة على البقاءء فأشبه من بَنَى في بقعة فاستحقت. انتهى كذا في المطبوعة والصواب 
تقديم على البقاء على لأنه فعله بشبهة. انظر صفحة ثمان وخمسين وتاليتها من المجلد الثامن من 
البيان وصفحة ست وثلاثين وثلثمائة من السابع منه والمشار إليه بما في الدمياطية هو قول ابن رشد: 
وقد قيل: إن البيع يفسخ في الأرض كلها فيبطل عن المبتاع جميع الثمن إن كان لم يدفعه ويرد 
إليه جميعه إن كان قد دفعه ويكون عليه قيمة الناحية التي فوت بالغرس بالغة ما بلغت وهذا 
القول قائم من الدمياطية لابن القاسم» والأول هو القياس. انتهى وفي القاموس دمياط كجريال بلد 
معروف وما في الزرع للأرض من فوت واوو ع بالفسق في ان بل فيه كرا المثل بالقصر 
للوزن ولا كراء إن بعد حصل وإن أصول أثمرت وهي بيد مبتاعها ففسخ البيع وقد طابت ثمارها 
فللمبتاع جَذ أو لا وإن فخ قبله أخَذ ثمارها بائمّها والنفقه يرد للمبتاع فيما حققه محمدٌ هو 
ابن المواز فيها المواق: ولم يذكر ازدراع الأرض وقال ابن المواز: لا يفيت الأرض الزرع فيهاء فإن 

فسخ البيع في إبان الزريعة لم يناع وعليه كراء المثل» وإن فسخ بعد الإبان فلا كراء عليه. وإذا 
كانت أصولا فأثمرت عند المبتاع فة ففسخ البيع وقد طابت الثمرة فهي للمبتاع» جذت له 
وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق وفي إمضاء صحيح بيع فاسد الشراء 


التذئيل 
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من قبل قبض مطلقاعقارااو سواه من مشتر او شار حكوا 

قوولين تاويلين بل هذان ف الأل لا ااشثانى انض رالبنانى 

والقول بالإمضاء فيه ماالأسد وبنقيض القصد عامل إن فسسد 
من قبل قبض مطلقا عقارا أو بالنقل سواه عرضا أو حيوانا أو مثليا من مشتر باعه قبل قبضه ان 
بالنقل شار باعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه برده إليه ولم يحصل فيه مفوت حشوا واب 
تأويلين بل هذان أعني التأويلين في الأ و الثاني انظر البناني كتب على قول عبد الباقي في قول 
الأصل: وفي بيعه, أي أحد المتعاقدين» ما لفظه يعني البائع والمشتري وتبع في هذا التتائي 
والحطاب وفسر به الإطلاق في كلام المصنف وتعقبه مصطفى بأن الخلاف وإن كان موجودا في البائع 
عياض ولم يتنبه لمحل التأويلين» واستدل على تعميم التأويلين بكلام ابن تاش مع أن ابن شأس 
إنما ذكر الخلاف ولم يتعرض للتأويلين» فلذا عمم فتأمله انتهى وعزا البنانى التأويل بالإمضاء لابن 
محرز وجماعة ومقابله لفضل وابن الكاتب وأصله في الحطاب. وأصل القولين في الفرعين في التوضيح 
نقلا عن ابن شأس وابن بشير» وذكرا أنهما على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أم 
لا؟ انظر كلام ابن شأس في صفحة ست وثلاثين وأربعمائة من الجزء الثاني من الجواهر بطبع دار 
الغرب الإسلامى» وكلام ابن بشير في الحطاب ونصه: وإذا حكم بأن البيع الفاسد ينقض ما لم يفت 
فلا يخلو فواته من أن يكون في يد بائعه أو في يد مشتريه› فإن كان في يد بائعه فإنه منه إلا أن 
يمكن المشتري من القبض ثم يتركه بعد التمكين» فإن مكنه فهاهنا قولان» أحدهما أنه من البائع 
كالقسم الأول والثاني أنه بمنزلة ما لو قبضه المشتري» وسبب الخلاف في هذه ما قدمناة قن تبديل 
النية مع بقاء اليد لأنه إذا مكنه ثم تركه فهو كالوديعة عنده» وإن كان الفوات في يد المشتري فهو 
منه ويمضي بالقيمة ؛ وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو عطاء أو بيع › فإن 
کان ٤‏ يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا؟ قولان وهما على الخلاف ف البيع الفامسد» 
هل ينقل شبهة الملك أم لا؟ ولو كان الأمر بالعكس فأحدث البائع فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي 
مضیه قولان» وهما على الخلاف في نقل شبهة الملك فلا يمضي أو عدم النقل فيمضي هكذا سقته لأن 
الحطاب ذكر آخره أولا ثم ساق أوله قائلا: وقال ابن بشير قبل كلامه السابق وجاء في المطبوعة إثر 
موضع قبل فأردت التنبيه لذلك» وکر الخلاف في انتقال الضمان بالتمكين. والقول بالإمشاء فيهها 
أي في بيع المشتري ما بيد البائع قبل قبضه وبيع البائع ما بيد المشتري قبل رده الأس. أي 
الأصوب. انظر الحطاب بتأن وبنقيض الد عامل إن فسد يسمى هذا النوع من السرقات الشعرية 


التذليل 
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لا إنْ قصّدَ بالبيْع الإفائة 
فألغ مامشتراوشارعقد قصدالإفاتة سو العتق فقد 
واشرط لإمضاه منالبتاع أن يكون قاررًا على دذفعالثمن 


رفوا وإيداعا فألغ ما مشتر او بالنقل شار عقد قصد إفاتة سوى العتق فقد واشرط لإمضاه بالقصر 
للوزن من المبتاع أن يكون قادرا على ا المواق : ابن ام من باع عبدا أو دارا بيعا حراما 
فقام بفساد البيع على المشتري یرید فسخ البيع ولم يفت ذلك فيفوت المشتري ذلك» يتصدق بالدار 
أو يبيعها أو يبيع العبد أو يعتقه بعد قيام البائع لم تجز صدقته ولا بيعه بعد قيامه عليه بفسخهء 
ويمضي العتق لحرمته ابن رشد: هذا صحيح لأنه متعد فيما فعل بعد القيام عليه؛ إنما يجوز له ذلك 
قبل قيامه عليه لأنه قد أذن له في ذلك حين ملكه المبيح بالبيع الفاسدء فإذا باع أو وهب أو تصدق 
بعد أن قام عليه فله إجازة ذلك ويضمنه القيمة في ذلك يوم القبض لأنه إذا فعل ذلك فقد رضي 
بالتزام القيمة» وله رد ذلك وأخذ مبيعه» وليس له أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن إذ ليس بتعد صرف 
لأنه باع ما قد حصل في ضمانه بالبيع الفاسدء لأنه لو تلف كانت مصيبته منه. وكان القياس أن 
يكون في العتق مخيرا بين أخذ عبده وإمضاء عتقه ويُضمُن المشتري قيمته إلا أنه أمضاه ورآه فوتا 
لحرمة العتق وهذا وجه الاستحسان أن يُعدّل عن حقيقة القياس في موضع من المواضع لمعنى يختص 
به ذلك الموضع» يترجح به ما ضعف من الدليلين المتعارضين. انتهى انظر قول ابن رشد: فله أن 
E SS‏ قلت: : نظرت فلم أجد تعارضا إذ الذي في خليل إنما هو عدم 
مضى التصرف المقصود به الإفاتة وكذلك الذي في السماع إنما هو عدم جوازه أي مضیه› فلا ينافي ما 
جعل للبائع من التخيير. انظر السماع وما كتب عليه ابن رشد في صفحة ست وخمسين وأربعمائة 
وتاليتها من المجلد السابع من البيان» وأصلح منهما خطأ نسختك من مطبوعة المواق. وكتب 
الحطاب على قول الأصل: إلا أن يقصد بالبيع الإفاتة» هذا الذي ذكره ابن محرز وصاحب 
التنبيهات ونقله عنه في التوضيح» ونقل اللخمي أنه يفوت بالبيع وإن قصد به الإفاتة» وجعله 
المذهب ونقل قولا بالفرق بين أن يبيعه قبل قيام البائع عليه يريد فسخ البيع فيفوت؛ وبين أن 
يبيعه بعد قيام البائع عليه يريد و فسخ البيع فلا يفوت بذلك» وقاله في آخر سماع عيسى من جامع 
البيوع وقبله ابن رشد. وقد تصحفت كلمة قبله في المطبوعة إلى تقله. الحطاب: هكذا حصل ابن 
عرفة هذه الأقوال ثم ذكر كلام ابن ناجي عند قولها في الصرف : وأما إن قبض المبتاع السيف وفارق 
البائع قبل أن ينقده ثم باع السيف فبيعه جائزء زاد في الأم بعد قوله : وباع السيف ثم عَلم قبح فعله 
ونصه: ابن محرز: أنكر سحنون قوله جاز بيعه» ورآه ربا. وقوله في السؤال: ثم علم قبح فعله» فيه 
إيهام أن البيع الصحيح إنما يفيت البيع الفاسد إن لم يقصد المشتري تفويته ولا يفوت لقصده ذلك» 
وهو وجه صحيح. وقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة لا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باع قصد 
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خليل ١‏ وَرتَقمَ الْمُفِيتْ إِنْ عَادَ إلا غير السوق 

التسهيل وإذديزل مفو ت,يرتففلع أثرهحتى كأن لم يقع 
فيماسوى حوالة الأسواق وقدنفىأشلهب ببالإطلاق 

التذليل التفويت أن بيعه غير ماض» وما ذكره قصور منه لقول اللخمى: إن قصد المشتري بالبيع والهبة 


التفويت للبيع قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتاء واختّلف إن فعل ذلك بعد قيام البائع عليه ليرد 
البيع. انتهى انظر البقية وقولي: واشرط لإمضاه إلى آخره لا يختص بالعتق المقصود به الإفاتة. انظر 
ثاني تنبيهات الحطاب قبيل قوله: لا إن قصد بالبيع الإفاتة وقولي أو شار أشرت به إلى قول عبد 
الباقي: ومثل المشتري البائع حيث قصد بالبيع الإفاتة على القول بأن بيعة فوت. ولم أعول على 
قول البناني فيه لا معنى له فتأمله لقول الرهوني تأملناه فوجدنا له معنى صحيحاء وذلك أن المبيع 
إذا كان بيد المشتري فباعه البائع فإنما يمضي بيعه على القول به إذا لم يقصد بذلك إفاتته على 
المشتري أما إذا قصد ذلك فلا عبرة به› وبصي a‏ وقع يله مقويعا يعد يبه رتيل الحكم 
بفسخه وهو باق بيد المشتري فهو للمشتري فتأمله فإنه حسن والله أعلم. ووافقه گنون. وعبرت بِعَقَدَ 
تنبيها على تسوية الهبة والصدقة بالبيع فيما ذكر. وجئت بالمصراع E‏ قول 
الأصل» لا إن قصد بالبيع الإفاتة بالعاملة CS‏ الود وإن يرل مفوت يرتفع أثره حلي ؟ أن | 
يقع فيما سوى حوالة الأسواق وقد نفى شهب بالإطلاق المواق: من المدونة: قال ابن ا 
تغير سوق السلعة ثم عاد لهيئته فقد وجبت القيمة» وكذلك إن ولدت الأمة ثم مات الولد» وأما 1 
او ل ESC‏ 
إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك فوت وإن عاد لهيئته» أو يمضي للأمة نحو الشهر فلا 
بد أن تتغير في بدنها أو سوقها. ابن يونس: إنما فرق ابن القاسم بين حوالة الأسواق وبين البيع في 
رجوعها إليه لأن حوالة الأسواق ليس من فعله ولا صنع له فيه فلا تُهَمّة تلحقه فيهء والبيع من 
سببه وفعله فيّهِم أن يكون أظهر البيع ليفيتها به فيتم له البيع الحرام وهي لم تخرج من ملكه, 
كقوله فيمن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فباعه ثم اشتراه: إن اليمين باقية عليه للتهمة في ذلك. 
البناني : هذا الفرق لابن يونس وعبد الحق» ورده المازري بأن رجوع السلعة له بإرث ليس أيضا من 
سببه وقد باينوا بينهما في الحكم» ولذلك قال أشهب بعدم الارتفاع في حوالة السوق وغيرها. انظر 
التوضيح انتهى وني آخر كلام المواق إشارة إلى هذا لكن بعبارة ناقصة مما اضطرني إلى النزول إلى 
البناني. وقد قال العراقى في ألفية الحديث في النزول: 
ر و افك لكا فالصحةالعلوإن تعتبر 
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بوخ الأخانل إن البق على متا كان دع وض قداجة 
يبقالضافان بوضع الأصل مفيدي العتشضشى ب دون نقل 


فصل في بيوع الآجال المواق: ابن شأس: الباب الخامس في الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى 
المتعاوضين بأنهما قصدا إظهار فعل ما يجوز ليتوصّلا به إلى ما لا يجوزء وتذرعًا بشيء جائز في 
الظاهر إلى باطن ممنوع في الشريعة حسما للذريعة. الحطاب: لما فرغ رحمه الله من ذكر البيوع التي 
نص الشرع على المنع منها عقبها ببيوع ظاهرها الجواز ويتوصل بها إلى ممنوع. فمنعها أهل المذهب 
وأجازها غيرهم. ويسميها أهل المذهب بيوع الآجال بيوغ الاجال بالنقل إِنْ اطلق بالنقل هذا المركب 
الإضافي على ما كان فيه عوض قد أجَلا يبق المضافان بوضع الأصل مفيدي المعنى بدون نقل سيأتي 
مقابله. الحطاب: قال في التوضيح: وهل كل من لفظتي البيوع والآجال باق على دلالته أو سلبت 
دلالة كل واحد وصار المجموع اسما لما ذكر؟ فيه احتمالان والثاني أظهر انتهى واعلم أنه إذا أريد 
بهما مسائل هذا الباب وهي ما تكرر فيه البيع من البائعين مرة ثانية فالاحتمال الثاني متعين» ولذا 
قال ابن الحاجب: لقب إلى آخره كما سيأتي قلت: كأنه كان في نيته أن يأتي بعبارته وهي الآجال 
لقب لما يفسد بعض صوره لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع 
حسما للذريعة فغفل فأتى بعبارة ابن عرفة أو أصل عبارته: ولذا قال ابن عرفة فسبق القلم منه أو 
من النساخ عاد كلامه» وإن أريد البيع الذي فيه تأجيل فلا شك في بقاء كل لفظة على معناها. قال 
ابن عرفة: بيوع الآجال يطلق مضافا ولقبا الأول: ما أجل ثمنّه العين» وما أجل ثمثه غيرّها سلم؛ 
في سلمها الأول: يجوز سلم الطعام في الفلوس. وربما أطلق على ما أجل ثمنه العين أنه سلم بمجاز 
التغليب؛ في سلمها الأول: مَنْ أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر وعشرة دراهم لشهر 
آخر فلا بأس به ولو اختلف أجلهما. وربما أطلق على ما أجل ثمنه غير العين أنه بيع؛ في الغرر 
منها: لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير إلى أجل انتهى وقوله: وما أجل 
ثمنه غيرها إلى آخره جعل المتقدم هو المثمنَ سواء كان العين أو غيرها؛ وبعضهم يقول: وما أجل 
مثمّنه فهو سلم. والكل قريب لأنه يطلق على كل واحد أنه ثمن وأنه مثمن» كما أنه يطلق على كل 
واحد من المتعاقدين أنه بائع ومشتر. وسيأتي في باب الخيار عند قول الصنف: وبدئ المشتري للتنازع 
شيء من هذا. وقال أبو الحسن: عياض بيوع الآجال في عرف الفقهاء ما أجل ثمنه» ولو كان المثمون مؤجلا 
والثمن نقدا كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم وإن كان حكمه حكم الأول في القضايا الفقهية انتهى 


التذليل 


فاوافا فاو قوة ءءء فوا ةو دفاور ور وو وماي فوم مه م فو مارو ممم مم د ثم 


و حكمّالبيع في التأجيل لم 


بنص او غرف فإن يجهل فسد 
وبييع الاسواق على التقاضي 
وجازت العشر ونحوّها وفي ال 
وني كوالى الهو نوا 


205 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ا وامعا و و وا عه .ما وواقه يواماء و ايع مارو وم مم م مو و واوء 5660666 


يذكر كأن كف هه وارق السلم 
أجل راعوا مخ تعيّنالأجل 
أو يدر شخصا يضح او عرفا فقد 
مفئّلا بماذكلرت صنفة 
ومومعروفٌ لديهم ماض 
عشرين جاككرهٌ بلا فسخ وجل 
والعتقي في ثلائين وقف 


والبيسع مثلها بقيّس أصبغا 


وقوله : لم يطلقوا يريد في الغالب لما تقدم :الشيخ حكم البيع في التاجيل لم يذكر كذ بالتخفيف 


كفاه وارق السلم فيه تلميح بقوله : 


إلى آخره الحطاب: وما ذكره المؤلف في أجل السلم يأتي مثله في البيع إلى أجل فكأنه اكتفى بذلك 
عن ذكره هناء وقد نبه عليه ابن عرفة وعلى مسائل تتعلق بالبيع إلى أجلء كذا في نسخة العلوي 
وفي المطبوعة ولعل الأصل: وقد نبه ابن عرفة على مسائل تتعلق بالبيع إلى أجل قال الحطاب: نذكر 
منها ما تيسر. قلت: : وأنا أذكر مما ذكر ما تيسرء وكك او أن أورد كيه بريقة E‏ 
المطبوعة من الخطإ فرأيت ذلك من الإطالة الميلة. وشرط بيع النقد ف البيسع 2 الاجا اق فك 
بالإسكان تعيّن الأجل بنص أو بالنقل تم ف فإن يجهل فسد أو a.‏ شح مضارع وضع ۱ 

بالنقل عرفا فقد يكف فللثلاثة أبن سراد مفصلا بمأ ذكرت صنفه وبيع الاسواق بالنقل أي البييع 
فيها على التقاضي وهُوَ معروف لديهم بباض الحطاب متصلا بما تقدم: قال -يعني ابن عرفة- 
وشرطه كالنقد مع تعين الأجل نصا أو عرفا فمجهول الأجل فاسد» ومعروفه بالشخص واضح 
وبالعرف كاف. كذا في الحطاب بالشخص فتبعته في النظم ولعله بالنص فمن عثر عليه في أصله 
كذلك فليصلحه في البيت. قال الحطاب: ثم قال الشيخ: ف محمد: لا بأس ببيع أهل الأسواق 
على التقاضي وقد عرفوا ذلك بينهم وجازت العشر ونحوها ول 
وهو لابن القاسم. وحل وهو قولها مع اختيار أصبغ وافسخ لستين فقوق التشف ذكر ابن لمعيو 
التونسي أنهم عللوا البيع إلى الأجل البعيد بالغرر لحلوله باوت وال ف ثلاثين وقف ون والئن 
ا سَوَغا 0 والبيع مثلها بقيس أصبغا الحطاب عن ابن عرفة وبعيد الأجل ممنوع» وغيره جائ 


ف العشرين 25 بالحذف 3 م 8 ا ا 


فصل بيوع الآجال (المجلد الثالث) 


خليل فصل O E EC ee BO‏ 
التسهيل. ‏ وحُقفق اعتبسار كن قفتا لاتغا ْغاتفاقافيهما 
والخل ف إن غلب أن لا يُبثنفا والضد فيهيماتتفاقاتٌّوفا 
وبيع سلعة بعينهاعلى ال بحلل إن لم يُذكرّاويذكر أجل 
أفننها إن اطسق غي مال الكت . تفط فعحن م الغتافين تفيل 
للقي اترو مال بيع الؤجل ولم يض الأجل 


اللي 


وإن بغيرالعين مسن عقدا 


أومع شريكهأوالذقارضه 


أو مشتر مع وارث الشاري ابتدا 


من بعد ما إن في المعاوفه 


فالنع ف صووره المبيئنه 
للعتقي ولفير واح د 


في شراء الغائب منها: يجوز شراء سلعة إلى عشر سنين أو عشرين. وسمع أصبغ جواب ابن القاسم 
عمن يبيع سلعة بثمن إلى ثلاثين سنة أو عشرين» قال: أما إلى ثلاثين فلا أدري» ولكن إلى عشرة وما 
أشبهه» وأكره إلى عشرين ولا أفسخه» ولو كان لسبعين لفسخته. أصبغ : لا بأس به ابتداءً إلى 
عشرين. وقال لي: إن وقع به النكاح إلى ثلاثين لم أفسخه» وكذا البيع عندي. قال ابن عرفة: كذا 
وجدته في العتبية إلى سبعين التي نصفها خمسة وثلاثون. ولابن زرقون عن الباجي عن ابن القاسم: 
إلى ستين فسخته. وحُقق اعتبارٌ بين فلا لا يبغ المنع اتفاقا فيهما أي في البيع والنكاح والخلف إن 
غلب أن لا يلغا والضد فيهما اتفاقا سُوَّعا انظر الحطاب وصفحة أربعين وتالياتها الثلاث من 
المجلد الثامن من البيان وقد تقدم مثل هذه الإحالة في الصداق وبيع سلعة بعينها على الحلول إن 
لم يُدْكر او بالنقل يُذكر أجل. الحطاب : : فرع من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلا فإنه 
على الحلول. نقله أبو الحسن الصغير عن القاضي عياض في آخر البيوع الفاسدة في أثناء كلامه على 
هلاك الرهن قبل قبضه. والله أعلم. أما إن اطلق بالنقل على مسائل الفصل فعن معنى المضافيّن تُقل 
تقدم نحؤٌ هذا عن الحطاب معبرا عن الفصل بالباب لِلقبٍ لمتكرر من البيع المؤجل ولم يَمّْض الأجل 
وإن بغير العين ممن عقدا أي من عاقدي الأول فالألف ضمير أو من مشتر مع بالإسكان وارث 
الغاري أبتذا أو مع بالإسكان شريكه أو الذ بالاسكان قارضه من بعد ما أذن في المعاوضه فالمنع في 
صوره لمبيّنه بعد في الأولى بالنقل في سوى المدونه للعتقي في الدمياطية ولغير واحد وهو لها مع 
بالإسكان غيرها في الزائد على الأولى لى وهو الثانية والثالشة كما يأتي في نقل 


EY‏ ف الاولى ف سوى امدونسه 


ومولهمامع غيرهاف الزائد 


التذليل 
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ممم مففه ممه ففو فههة ووه وا ااه فاه امه لاقع فاه وهاه واواوو وهاه وهاه ونهاهاه وأوله واواونواه واقه هم اهاوه و وموم م مهمه وممقمم م عمو-9 566909 


وعل ما جافي النوادر من ال 2 حل فالأخرى حيثشلاإنْنَ حصل 
ولا تبالي الشافعية الذرا ئع فمن حرمة قم اللحم را 
نهم يقد جُزلتين الشترك ‏ ببتاع من تلك الشريك ماملك 
شریکه بدرهم في ذمته فيشتري بذاالذي له بتهة 


البناني. الحطاب: ثم قال ابن عرفة الثاني: لقب لتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل 
اقتضائه انتهى كذا في المطبوعة ونسخة العلوي والبناني والذي في شرح الشيخ محمد عليش قبل 
انقضائه قال في الحاشية : أي أجل الأول صلة بيع ولعله الصواب. البناني: ويفسد طرده بصدقه 
على تعاقدهما أولا لغير أجل» كذا في المطبوعة» وني شرح عليش نقلا عنه: على عقدهما ثانيا بعد 
عقدهما أولاء وهو أكمل. عاد كلام البناني لكن رأيت في نسخة من ابن عرفة زيادة لأجل بعد قوله 
عاقدي الأول» وبه يندفع البحث. عليش: وذكره متعين ليعود عليه ضمير انقضائه» وليخرج بيعهما 
ثانيا بعد انقضائه عاد كلامه أيضا: ونقض الوانوغي أيضا الحد المذكور بأنه غير جامع لثبوت 
المحدود وانتفاء الحد في مسئلة القراض والشركة إذا باع العامل بإذن رب المال لأجلء أو أحد 
الشريكين» فلا يجوز لرب المال ولا للشريك الآخر أن يبتاعه بأقل نقداء حسبما في المدونة وغيرها؛ 
وكذا ورثة البائع إذا مات بخلاف لو مات المشتري فيجوز للبائع شراء مبيعه من ورثته لحلول ديون 
المشتري كما صرح به غير واحد. قلت : يجاب بأن كون البيع أولا بإذن المشتري ثانيا مع أنه له 
حق في المبيع نزله منزلة الواقع منه» فهو متكرر من عاقدي الأول حكما. انتهى ولفظ من عاقدي 
الأول ساقط من البناني أثبتّه من نقل عليش عنه. وقوله: كما صرح به غير واحد. منه نقل صاحب 
البيان عن ابن القاسم في الدمياطية. انظر صفحتي تسعين وإحدى وتسعين من مجلده السابع. 
الرهوني: هذا على تسليمه إنما يندفع به إيراد مسئلتي القراض والشركة لا مسئلة شراء ورثة البائع. 
تأمله. قلت أنا: يندفع إيراد مسئلة وارث البائع بأنه متنزل منزلته كما ينتقل إليه الخيار. وقد 
احترست من أوجه.النقض الواردة على تعريف ابن عرفة بالنص على وقوع التكرر في 0 وذكر 
مسئلة وارث البائع والشريك ورب القراض وعل ما جا بالحذف في النوادر من الحل في الاسر 
بالنقل كما في الفرع الذي ذكره الحطاب آخر رابع تنبيهاته على قول الأصل: فمن باع إلى آخره 
E EB EES‏ | بالقلب 
الا الي ع يي وو SNE DO‏ اقا 
فيشتري بذا الدرهم الذي له بتَهُ شريكه وملك سد الذريعة يَرى فعنسده ألا 


فصل بيوع الآجال (المجلد الثالث) 


ي ا o EAT‏ ا ا ين 
ومع لِلنَهَمَةِ مَا كثْر قصده كبيع وَسَلف وَسَلف يمَنْفْعَةٍ 


يُمنعللتهمةالبيعًالذي | سلفي هرهم ن,أخكنذ 
ويتذرع به لاحظر من‌الذي في الناس قصدة شهر 
كعقد بيع ضم بالشرطمه قرض وكالقرض يجر منفعهه 
فذاك كاشتراء فرداثنين بيععها إل شهر ب ديارين 
بواحدنقداوهذاكشراال مبيع للأجل نقاابالأقل 
وسو بين القصد وانتفاهفي ١‏ فسخ وفي انتفائهالإثم نفيىي 


التذليل اثر عائشة وزيد بن أرقم رضي الله تعلى عتهما] يمنع لالهمة البيع الذي تلم في ظاهره من مأخد 
ويتذرع به لما حُظر من الذي في الناس قصده شْهِرٌ كعقد بيع ضّمٌ بالشرط مِعَهُ قرضٌ وكالقرض 
جر منفعه فذاك كاشتراء فرد اثنين بيعا إلى شهر بدينارين بواحد نقدا قدا قرا بالقصر البيع 
للأجل نقدا بالأقل وسّو بَينَ القصد وانتفاه بالقصر لوزن في فسخ ولي انتفائه الإثم فى المواق: أبو 
ير أبى هذا جماعة من الفقهاء با لمدينة وغيرهاء ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلا بظن يخطئ 
يصيب وقالوا: الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون انتهى انظر أغربُ من هذا في منهاج 
e‏ للنووي قال: يستدل بقوله : : قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء أنه يجوز قسم اللحم 
ونحوه والأصح أنه لا يجوز. فإذا قلنا بهذا فطريقهما أن يجعلا اللحم قسمين ثم يبيع أحدهما نصيبه 
من أحد القسمين بدرهم مثلاء ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بدللك: الدرهم الذي له 
عليه » فيحصل لكل واحد قسم بكماله انتهى. وقال ابن رشد: أباح الذرائع الشافعي. وقال ابن عبد 
السلام: أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع » ولاسيما في البيع وقد علمت أن المنع في البيع والسلف 
إنما نشأ عن اشتراط السلف نصاء ويياعات الآجال لا نص فيها باشتراط أن البائع يشتري السلعة 
التي باع» وإنما هو أمر يتهمان عليه؛ ويستند في تلك التهمة إلى العادة. ثم قال: وهَبْ أن تلك 
العادة وجدت في قوم في المائة الثالثة بالمدينة أو بالحجاز فلم قلتم: إنها وجدت بالعراق والمغرب في 
المائة السابعة؟ ثم قال: وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه من الأبواب المستندة إلى 
العادة بما في الكتب لأن الذي في الكتب من المسائل التي لها مئون من السنين» وتلك العوائد التي 
ي شرط في تلك الأحكام لا يُعلم حصولها الآن› والشك في الشرط شك في المشروط. انظر بقيته 
تستفد. وقوله في المائة ة الثالثة كذا هو في المطبوعة ولعل أصله في الثانية وكتب على قوله: كبيع 
وسلف وسلف بمنفعة ابن القاسم: من باع سلعة ثم ابتاعها فإن كانت السلعة الأولى إلى أجل نظرت 
إلى ما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أبواب الربا فأبطلته» من زيادة في سلف أو بيع 
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خليل لا قل كَضَّمَان يجُعل 

التسهيل فاإنيتقلتصسدهەلاجدا لم يهم نيما إليه أذى 
وذاك كالضمان بالجعل على مشهور قولي ملك وم كلا 
ببيع توبين لشهر وشرااله فرد بأدنى دونَ أو عندالأجل 
أحرى الذي أدى لاجدايقل وفولدى ابن الاجشون لايحل 


ا ولف أو ت و أو خط هن ادف ار ذهب زفرض بده و و او دك سن 
اللكروه» وما سلم من ذلك كله جاز. الحطاب على قول الأصل: كبيع وسلف أي والممنوع الذي يكشر 
القصد إليه ويُتحيّل عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء متعددة؛ منها: بيع وسلف. واعلم أنه لا 
خلاف في المنع من صريح بيع وسلف» وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب 
بمنعه» صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم. ومثال ذلك أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهرء ثم 
يشتري إحداهما بدينار نقدا. وقاعدة ملك رضي الله عنه وأصحابه عد ما خرج من اليد وعاد إليها 
لغواء› وكأن البائع خرج من يده دينار وسلعة نقدا يأخذ عنهما دينارين أحدهما عوض من السلعة 
وهو بيع › والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف. وكتب على قوله: وسلف بمنفعة ش. وكذا ما 
أدى أيضا إلى سلف بمنفعة للمسلف بكسر اللام» فإنه ممنوع اتفاقا كمن باع سلعة إلى أجل بعشرة ثم 
اشتراها بثمانية نقداء فإن ثوبه رجع إليه ودفع ثمانية يأخذ عنها بعد شهر عشرة. وإنما كان البيع 
والسلف بالمنفعة مما يكثر القصد إليهما لما فيهما من الزيادة والنفوس مجبولة على حبها. والباء في 
بمنفعة بمعنى مع. وأتى الشيخ بالكاف في قوله: كبيع وسلف, ليدخل ما يؤدي إلى ممنوع يكثر القصد 
إليه غير هذين المثالين كما لو أدى إلى الدين بالدين أو إلى صرف متأخر أو مبادلة لا تجوز كما سيأتى. 
ولا فرق بين أن يكون المتبايعان قصدا الممنوع وتحيلا عليه بالجائز في الظاهر أو لم ر 
أمرهما إلى ذلك قال في التوضيح: المتهم عليه في هذا الباب كالمدخول عليه. انتهى إلا أن الداخل عليه 
آثم آكل الربا كما [أخبرت عائشة رضي الله عنها']. ولا يقال: كان ينبغي أن يكتفي بقوله: سلف 
بمنفعة عن قوله: بيع وسلف لأن البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى السلف بمنفعة لأنا نقول: هو وإن 
كان مؤديا إليه إلا أنه أبين في بعض الصور لأنه تعليل بالمظنة فكان أضبط. انتهى والله أعلم قلت : 
الكاف في قوله : كبيع وسلف للتمثيل فلا تدخل شيأ ولا تخرجه لأن المثال لا يقتضي الحصر ن و3 
قصذه لا جدا لم يتهم فيما إليه أدى وذ!0: كالضمان بالجعل على مشهور قولى, منك نسبهما إليه ابن 
رشد وصرح ابن بشير على نقل المواق بأنهما مشهوران وملا ببيع ثوبين لشهر وشرا بالقصر لش + 
بأدنى من الثمن دون أو عند الأجل حر الذي أدى نا جدا يقل و هو لدى ابن الاجشون لا بحل 


1 
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أوْ أَسلِفنِي وَأَسْلِقَك 

وذا كأسسلفني وأسلفك كال بيع بدينارين والشهر الأجل 

ثم شاالشيء بدينارين ذا ناجرز وذا إلى شهرين 
وذا كأسلفني وأسلفك كالبيع بدينارين والشهرٌ الأجل ثم شرا بالقصر الشيء بدينارين ذا ناجز 
وذا إلى شهرين الحطاب: لما كان مفهوم قوله : كثر قصده أن ما أدى إلى ما قل قصده لا يمنع › 
وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين أحدهما أضعف من الآخرء وكان الحكم فيهما على 
المشهور واحداء نبه على ذلك بقوله : لا قل أي القصد إليه وهو على قسمين» لأنه إما أن يكون 
القصد إليه بعيدا جدا أو لا يكون بعيدا جدا بل يمكن أن يُقصّدء فالثاني كالمؤدي إلى ضمان بجعل 
مثل أن يبيع ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتري منه عند الأجل أو قبله ثوبا بالعشرة» فال أمره 
إلى أنه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما إلى أجل ويكون الثاني جعلا له على الضمان. وحكى ابن 
بشير وابن شأس في ذلك قولين مشهورين وحكى ابن الحاجب القولين من غير تشهير إلا أنه قال في 
التوضيح : ظاهر المذهب الجواز لبعده» واقتصر في هذا المختصر عليه. ولا خلاف في منع ضمان 
بجعل لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا تُفعل إلا لله بغير عوض فأخدٌُ العوض عليها 
سحت. قاله في التوضيح. وقال ابن بشير: ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر القصد 
مُنْع» ومتى لم يظهر جاز. انتهى بالمعنى وما قاله بين فإنه قد يقصد ذلك لأجل حصول خوف أو 
غرر طريق وغير ذلك. والله أعلم وكتب على قول الأصل: أو أسلفني وأسلفك أي ومن الممنوع الذي 
يبعد القصد إليه جدا أسلفني وأسلفك» بفتح همزة الأول لأنه أمر من باب الإفعال وضم همزة الثاني 
لأنه مضارع منه» وهو منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الأمر. ومثال ما أدى إلى أسلفني 
وأسلفك أن يبيع ثوبا بدينارين إلى شهرء ثم يشتريه بدينار نقدا وبدينار إلى شهرين» فالسلعة قد 
رجعت إلى صاحبها ودفع الآن دينارا ويأخذ بعد شهر دينارين» أحدهما عوض عما كان أعطاه» 
والثاني كأنه استلفه ليرده بعد شهرء فالمشهور إلغاء هذا وعدم اعتباره» والشاذ لابن الماجشون 
اعتباره والمنع مما أدى إليه. ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك. 
واستبعد ابن عبد السلام أن يكون هذا أضعف مما قبله قال لأن العادة طلب المكافأة على السلف 
بالسلف. وأجيب بأن المستبعد إنما هو الدخول على أن يسلفه الآن ليسلفه بعد شهر إذٍ الناس إنما 
يقصدون السلف عند الاضطرار إليه واللّه أعلم. وأدخل الشيخ الكاف في قوله: كضمان بجعل› 
ليدخل ما أشبهه في البعد كبيع دنانير بدنانير مؤخرة من جنسها إذا كانت الأولى أكثرء لأنه يبعد 
القصد إلى دفع كثير ليأخذ عنه قليلاء وما أشبه ذلك مما سيأتي انتهى كلام الحطاب وفيه ما مر. 
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مَنْ بَاعَ لأجل ثم اشَْرَاهُ بس نميه ِن عن وام وَعَرْض وما قا أو لأجل أو أقَلَ أو أكرٌ بيثل 
امن أو اَل أو أكثر يمع مِنْهَا ثلث َي ما تُعْجَلَ فيه الأقل 

ففاائعمعيناب دين منقوتاومنعرضاومن عين 
بجنسه اشتراه مث لا أو أقل أو فوقٌنقادا أو إلى ذاك الأجل 
أو دونُ أو لأبععد النىع شمل من االات امتا تفج ىل لاقل 


في هالشرا به ما دُونَ الدى أو نتقداوبزائدلأبعمدا 


فبائع معينا بدين من قوت او بالنقل من عرض او بالنقل من عين بجنسه اشتراه مثلا او قل أو 
فوقٌ نقدا أو إلى ذاك الأجل أو دونُ أو لأبعد المنع شمل منها ثلاثا ما تعجل الأقل فيه لشر! بالقصر 
به الضمير للأقل لما دون المدى أو نقدا أو بالنقل بزائدٍ لأبعدا الحطاب: لما ذكر رحمه الله موجب 
فساد هذه البيوع بالإجمال شرع يذكر الممنوع منها من غير الممنوع على سبيل التفصيلء ولذا أتى 
بالفاء في قوله فمن باع لأجل. قلت: وكذا فعلت إلا أنى قلت: بدين بَدَكَ لأجل قال: والمعنى أن من 
باع شیا يعرف بعينه من ذوات القيم لأجل ثم اشتراه بائعه من مشتريه وسواء غاب عليه مشتريه أم 
لم يغب فإما أن يكون اشتراه بجنس ثمنه أو بغير جنسهء فإن كان بغير جنسه فسيأتى ويريد 
وبنوعه وصفته» فان اختلف شيء من ذلك فسيأتي حكمه. وقوله : من عين وطعام وعرض بيان للثمن 
المبيع به والمشترى به قلت: وهو ما عبرت عنه بقولي : من قوت او من عرض او من عين قال: 
والقصدُ أن هذه المسائل التي يذكرها هي فيما إذا كان الثمن الثاني موافقا للأول من كل وجه كما إذا 
باعه بدراهم واشتراه بدراهم من نوعها وسكتها أو باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته أو 
باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه وصفته › أو باعه بعرض واشتراه بعرض بصفته . فإذا علم ذلك 
فإما أن يكون اشتراه بائعه الأول نقداء أو اشتراه للأجل نفسهء أو اشتراه لأجل أقل من الأول» أو 
اشتراه لأجل أكثر من الأجل الأول» فهذه أربع صورء وفي كل صورة إما أن يشتريه بمثل الثمن 
الأول» أو يشتريه بثمن أقل من الثمن الأول أو يشتريه بثمن أكثر من الثمن الأول» فهذه ثلاث صور 
في كل صورة من الصور الأربع فاضرب ثلاثا في أربع يحصل من ذلك اثنتا عشرة صورة؛ يمنع منها 
ثلاث ويجوز تسع. والجائزة ما لم يعجل فيه الأقل» وهي ما إذا اشتراه بمثل الثمن أو أكثر نقدا أو 
إلى أجل دون الأجل› هذه أربع أو اشتراه إلى الأجل نفسه) سواء كان بمثل الثمن أو أقل أو أكثر» 
ما لم يشترط عدم المقاصة كما سيأتي أو اشتراه لأبعد من الأجل بمثل الثمن أو أقل. والممنوعة هي ما 
تعجل فيه الأقل» وهى إذا اشتراه بأقل نقدا أو إلى أجل دون الأجل» أو بأكثر لأبعد ما لم يشترط 
المقاصة كما سيأتي. والمعجل للأقل في الأوليين البائع الأول وفي الثالثة هو البائع الثاني. ولذا قال 
المصنف: عجل بالبناء للمفعول. قلت: وقلت أنا: تُعجل بالخماسى بالبناء للمفعول وهي نسخة في 
الأصل. قال: والتهمة في ذلك الخوف من سلف بمنفعة. قال في الجواهر: وأصل هذا الباب اعتبار ما 
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وكذا لو أجل بعص مُمْتنِعُ ما تعُجّلَ فيه الأقلَ أو بَعْضْهُ كَتسَاوي الأجليْن 


كذ إذا بع ضالأخير لأجسل كان فمافيهُءَجلرالأقل 
أو بعضاه ممتنلسعٌ والنع فيأربعوالككلأصلاتسع 
فالثمن الثاني مساوأوأقل أوأكثرالكالئ منه للأجل 
أو دون أو أقصى فين عالأقل مؤجل البعض وأطلق في الأجل 
كالأكثر الذ بعض هلأبعدا ومنعابسن الماجشون للمدى 
تأجيل بعض ما يساوي إذ نظر مام ناساففني وأسلفك جر 
كلمعا تقلسدم عادا عا ا لاه امح neo DERS‏ 


التذليل 


خرج من اليد وما عاد إليهاء فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل. فإن كان المبيع ثوبا مثلا أو 
غيره فاجعله مُلغى كأنه لم يقع فيه عقد ولا تبدل فيه الملك» واعتبر ما خرج من اليد خروجا مستقرا 
انتقل الملك به وما عاد إليهاء وقابل أحدهما بالآخرء فإن وجدت في ذلك وجها محرما لو أقرا 
بأنهما عقدا عليه لفسخت عقدهما فامنع من هذا البيع لما تقدم من وجوب حماية الذرائع» وإن لم 
تجد أجزت البياعات» ثم تتهم مع إظهار القصد إلى المباح وتمنع وإن ظهر القصد إليه حماية أن 
يتوصلا أو غيرهما إلى الحرام. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي ومطبوعة الجواهر ثم تتهم, 
والظاهر أنها تصحيف فلم.قال: ويريد ما لم تبعد التهمة جدا فلا يلتفت إليها كما تقدم» ولذا جاز أن 
يشتري سلعته بأكثر من الثمن الأول نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو بأقل لأبعد مع أنه لا يجوز أن 
يسلف الشخص اثنى عشر ليأخذ عنها عشرة لأن أمرهما صار إلى السلف» لكن لما كان القصد إلى هذا 
-أعني دفع الكثير لياح عنه فايلا بعيدا الم رهما على ذلك وحَدل أمرهها على .ما اظههراة من صورة 
البيع الجائز. وانظر التنبيهات السبعة التي ذكر لتتم لك الفائدة وقابل السابع بأصله من البيان في 
صفحة تسع وثمانين وتاليتيها من المجلد السابع وأصلح الفرعَ من الأصل والأصل من الفرع فلولا 
الإطالة الزائدة لكفيتك» ولاحظ أن كلمة الرعة أي الورع تصحفت في الأصل إلى الدعة وفي الفرع في 
المطبوعة إلى الرغبة وفي مخطوطة العلوي إلى الرهبة وهذه أقرب إلى الرعة كذا إذا بعض الثمن الأخير 
لأجل كان الحطاب في قول الأصل: وكذا لو أجل بعضه. الضمير المضاف إليه بعض عائد على الثمن 
الثاني فما فيه تُعَجَل الأقل أو بعضه ممتنع قدمت المبتدأ قطعا لطمع إعمال الوصف غيرٌ معتمد والمنع 
في أربع والكل أصلا تسع فالثمن الثاني مساو أو أقل أو أكثرٌ الكالئ منه للأجل أو دون أو أقصى 
فيمنع الأقل مؤجلَّ البعض وأطلق في الأجل كالأكثر الذ بالإسكان بعضّه لأبعدا ومنع ابن الماجشون 
للمدى أي للأجل نفسه تأجيل بعض ما يساوي إذ نظر لا مِنَ اسْلِفني بالنقل وأسلفك جر كما تقدم 
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الحطاب على قول الأصل: وكذا لو أجل بعضه إلى آخره: يعنى فإن كان الثمن الثاني بعضه نقدا 
وبعضه مؤجلا فترد القسمة على المؤجل وفي المطبوعة إلى فتقرأ فترد على النسخة الأولى مضارعا لورد 
وعلى الثانية مضارعا لرد مبنيا للمفعول» قال: فيقال: إما أن يكون إلى أجل دون الأجلء أو إلى 
الأجل نفسه» أو إلى أجل أبعد من الأجل؛ وعلى كل حال فالثمن الثانى جميعه إما مساو للأول» أو 
أقلٌ؛ أو أكثر؛ فهذه تسع مسائل وانتفت ضور النقد الثلاث لأن الفرض أن بعض الثمن مُؤجل فلا 
يصح أن يكون معجلا. وَبَيّنَ الممتنع من هذه التسع بقوله : ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه. 
فقوله : ممتنع» خبر مقدم› وما تعجل فيه مبتدأ» ويجوز أن يكون قوله: ممتنع مبتدأ وما بعده 
فاعل على مذهب من لا يشترط الاعتماد. ويدخل في كلامه أربع صور وهي الممنوعة؛ وهي ما إذا باع 
سلعة بعشرة إلى شهرين ثم اشتراها بأقل من الثمن الأول أي تسعة فأقل» عجل منها خمسة مثلا 
وأخر أربعة» سواءً أخرها إلى دون الأجلء أو إلى الأجل» أو إلى أبعد من الأجل؛ أو اشتراها بأكثر 
من الثمن الأول وعجل بعض الثمن وأخر بعضه إلى أبعد من الأجل الأول فأما الأولى وهى ما إذا 
اشتراها بتسعة وعجل منها خمسة وأجل الأربعة إلى أجل دون الأجل الأول» فلأن ثوبه 0 رجع 
إليه ودفع الآن خمسة وبعد شهر أربعة يأخذ عنها عشرة عند تمام الشهر الثاني. وهذه الصورة قد 
تعجل فيها كل الأقل. وأما الثانية وهى ما إذا كانت الأربعة مؤجلة إلى الشهر الثاني نفسه فلأنه 
سقط من العشرة قدرها لأجل المقاصة فال الأمر إلى أن البائع دفع الآن خمسة يأخذ ا بعد شهر 
ستة. وكذلك في الثالثة وهى ما إذا كانت الأربعة مؤخرة إلى أبعد من الأجل» فإنه يسقط من العشرة 
قدرها وال الأمر إلى أن دفع خمسة الآن يأخذ عنها بعد شهر ستة» وهاتان الصورتان تعجل فيهما 
بعض الأقل. وأما الرابعة فكما لو باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة باثني عشر عجل منها 
خمسة وأجل السبعة إلى شهرين» فإن الثوب قد رجع إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها مثلها عند 
تمام الشهر الأول ويدفع له المشتري خمسة أخرى حينئذ يعطيه البائع عوضا عنها بعد الشهر 
سبعة» وهذه الصورة قد تعجل فيها كل الأقل. فأو في قول المصنف: أو بعضه للتنويع بتعجيل الأقل 
جميعه في الصورة الأولى والرابعة» وتعجيل بعضه في الثانية والثالثة. وبقية الصور وهي خمس 
جائزة» وهي ما إذا باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عجل بعضها وأجل البعض الآخر 
إلى أجل دون الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل» أو اشتراها باثني عشر وعجل 
بعضها وأجل البعض الثاني إلى أجل دون الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه. ومنع ابن الماجشون من 
هذه الصور الخمس الجائزة الصورة الثالثة» وهي ما إذا باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة 
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ِنْ شَرَطَا تفي المُقاضّةِ للدَيْن يالدَيْن وَلِدْلِكَ صم في أكثرٌ لأبْعَدَ إا شَرَطَامَا 


و 


.....كلذاا ئعي دّص 20 إن شرطانفي مفاعلةقص 

لدى اف الأجلين لابتدا دين ب دين ول ذاإن عقدا 

بشرطهاصح ببأككثرإى 2 أبعد بل جميعماقبنل خلا 
عجل منها خمسة وأخر الخمسة الأخرى إلى شهرء بناء على اعتبار أسلفني وأسلفك» لأن الثوب 
رجع إلى صاحبه وال الأمر إلى أن البائع سلف المشتري خمسة الآن على أن يعطيه بعد شهر عشرة . 
خمسة قضاء ويسلفه خمسة. والمشهور الجواز بناء على عدم اعتبار أسلفني وأسلفك. والله أعلم كذا 
المنع ينص إن شرطا نفي مفاعلة قص لدى تساوي الأجلين لابتدا دين بدين ولذا إن عقدا بشرطها 
صح بأكثر إلى أبعد بل جديع ما قبل خلا المواق: ابن بشير: مما يتفرع على ما تقدم أن يشترط في 
العين عدم المقاصة فينبغي أن يمنع مطلقا إذا كان البيع الثاني إلى الأجل نفسهء لأنه يقتضي إخراج 
كل واحد منهما ما في ذمته من الذهب فيكون اشتراط التبادل بذهبين بتأخيرء ولو اشترط أيضا في 
كون البيعة الثانية إلى أبعد من الأجل المقاصة لوجب الجواز مطلقا إذ لا يخرج أحدهما شيأ فيأخذ 
أكثر منه. ابن يونس : قال أبو محمد: إن لم يشترط المقاصة فجائز إذا كان إلى الأجل نفسه. قال 
ربيعة : بالثمن أو أكثر منه أو أقل. انتهى ولم يذكر ابن يونس إلى أبعد من الأجل ولم يصرح ابن 
بشير بحكم المقاصة إذا لم يشترطاهاء وإنما صرح بشرطها أو شرط عدمها. وعبارة خليل قد وفت بما 
زاد ابن بشير على ابن يونس» وبما صرح به ابن يونس ولم يصرح به ابن بشير. الحطاب: قد تقدم 
أنه أتى بالكاف في قوله: كبيع وسلف» ليدخل فيه ما أشبهه كالدين بالدين فإن التهمة على ذلك 
معتبرة» فلأجل ذلك مُنع ما أصلّه الجوارٌ وهي ما إذا تساوى الأجلان إذا اشترطا نفي المقاصة لما فيه 
من عمارة الذمتين» سواء كان الثمن الثاني مساويا للثمن الأول أو أقل أو أكثر. ومفهوم قوله: إن 
شرطا نفي المقاصة أنهما لو لم يشترطا نفيها جازء سواء شرطاها أو سكتا عنهاء وهو كذلك لوجوب 
الحكم بها وإن لم يشترطاهاء ووجوب المقاصة ينفي التهمة. وقد صرح بذلك الرجراجي وغيره. 
تنبيه قال في الجواهر: إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها. يعني الاثنتي عشرة صورة لارتفاع 
التهمة. انتهى وهو ظاهر. ولأجل اعتبار هذه التهمة جاز ما أصله المنع وهو ما إذا اشتراها بأكثر 
لأبعد إذا شرط المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير. والضمير في شرطاها للمقاصة 


التاليل 
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لع ا لا ل د 2 ل E ITE 2 O‏ ف الا ا اله فد بل عي لسغ 2ت َ 
وَالرّدَاءَة والجودة كالقلة والكثرة ومع يدْهَبٍ وَفِضَّةَ إلا أن يُعَجَلَ أكثرٌ مِنْ قِيمّة المتأخّر جذا 


ولراداءة وجوودة حكلم 
لخ هتنا نقتي اة قفص 
لدون أو مثل أوابعمدمن‌ال 
كان الشراء أولا بالأردا 
كالنقد إن عجل أردا أوأقل 
وأخذ مابفضة وذهمب 


إلا إناكان بذي تعجل 


بمالقتلةوكثرةعلم 
فمن تأجيل الأخير يقتنص 
أل بأربى أو مساوأوأقل 
EET‏ 
فالأجوذامنل والأكثرًحل 
قدبيع بالآخر مطلقا أبي 


يفوق جد قيمةلالإججّل 


ولرداءة وجودة حكم بما لقلة 9و كثر و ھل لکن هذا تُنفى مفاعلة فقس فونم ا اخس الي 
لدون أو مثل أو ابعد بالنقل من الأل من باب: 
بمثل او أحسن من شمس الضحا 


وامفام قرو ام او فار مم فواو و نو م ارا و وار مان مده 


بأربى أو مساو أو أقل كان الشراء و بالأردا أو لا فشغل الذمتين ادي كالنقد إن 0 
بالتخفيف بالإبُدال أو أقل فالأجودٌُ المثلّ أو الأكثر حَل فالصور أربع وعشرون تمنع منها ل 
الثماني عشرة وأربع من صور النقد الست. انظر الحطاب. وقد تقدم أن الكلام الأول فيما إذا اتحد 
الثمنان من كل وجه بأن يتحدا في الجنس والنوع والصفة والسكةء والكلام هنا ف 0 ما إذا اختلفا 
ف الصفة مع اتحاد النوع وأخذ ما بفضة 8 و ذهب قد بيع بالآخر مطلقا أبى إل اذا كن + 

يفوق جدا قيمة المؤجل الحطاب: لا ذكر حكم ما إذا اتفق ua DL‏ 
اختلفا فيه واتفقا في الجنس» كما إذا باع سلعة بدراهم ثم اث شتراها بدنانير أو بالعكس» فذكر أن ذلك 
لا يجوز لأنه صرف تأخر فيه أحد النقدين أو كلاهماء لأن سلعته سلعته رجعت إليه فإن كان الثمن الثاني 
نقدا فقد تأخر أحد النقدين» وإن كان مؤجلا فقد تأخر النقدان معاء وكذا تومه الو غ 
البعض الآخر. واستثنى المصنف ما إذا كان المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا لبعد التهمة حينئذ 
على الصرف المتأخر. قال في المدونة: إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر يعني الثوب فلا تبتعه بدينار 
نقدا فيصير صرفا مؤخراء ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة» وإن بعته بأربعين إلى 
شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها. ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف. 
انتهى ومنع أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط للصرف. وقيل: يجوز إذا ساوى المعجل قيمة 
المؤخر. قال أبو الحسن الصغَيّرٌ: تحصيل المسئلة : إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحداء 
وكذا إن كان أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخرء وإن كان مثله أو أكثر 
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خليل وَبسيكتيْن إلى أجل كَشْرائِهِ للأجل يمُحَمدِيةِ ما بَاعَ بيَزيد 

التسهيل وأخنذمابس كةإكن أجل د > أو اردأأقل 
أو رس اوت او زادت إلى ذاك الدى أونق دا ولدونهوأبعهدا 
يمنعللا أن تكلون أججوادا نقدا وقد ساوت أو اربت عددا 
فبالممدري ةلش رةءًدع لاشري بليزيدية مع 
توافق النقدين في القدر وفي ال أجل هبهباديَالرأي يل 

التذليل فقولان: قال أشهب: لا يجوز مطلقا ومذهب ابن القاسم في الكتاب أنه إن كان مثل المؤخر أو أكثر 


x 


بشيء يسير لم يجز» وإن كان أكثر بشيء كثير جاز. قال: ومفهوم قوله: بعشرين ديناراء أنه لو 
كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة» وليس كذلك بل يبعدان بخمسة عشر وبعشرة. انتهى 
قلت : وبأقل من ذلك كما يفهم من آخر كلامه في المدونة. قال أبو الحسن: وقوله : لبيان فضلها لأن 
أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار» وهذا على ما جرت به عادته في الكتاب أن صرف 
الدينار عشرون درهما. انتهى. انتهى كلام الحطاب المواق: ابن بشير: إن اختلف نوع الثمن وكان 
المدفوع أولا مساويا لقيمة الثاني كمن اشترى سلعة بعشرة دنانير لأجل ثم باعها من بائعها 
بخمسمائة درهم نقدا والصرف دينار بخمسين فمذهب الكتاب المنع ؛ وإن كان المدفوع أولا فوق مقدار 
الثاني وقيمته بالشيء الظاهر فهاهنا قولان» المشهور الجواز وأخذ ما بسكة إلى أجل بيع بأجود 
متعلق بأخْذ أو اردأ بالنقل أقل أو ساوت او بالنقل زادت إلى ذاك المدى أو نقدا او بالنقل لدونه أو 
أبعدا يمنع إلا أن تكون أجودا نقدا وقد ساوت أو ابت بالنقل عددا فبالمحمدية الشراء دع لما 
شريت باليزيدية مع تَوافق النقدين في القدر وفي الأجل هبه بادي الرأي يحل الحطاب : : قد تقدم 
أن الكلام أولا فيما إذا اتفق الثمنان من كل وجه» ثم ذكر هنا ما إذا اختلفا في السكة. فذكر أنه إن 
تأجل الثمنان منع مطلقاء وذلك شامل لثمان عشرة صورة» لأن الثمن الثاني إما مؤجل لأجل دون 
الأجلء أو للأجل نفسهء أو لأبعد؛ إما بمثل الثمن أو أقل أو أكثر من ضرب ثلاث في ثلاث بتسع 
ثم لا يخلو إما أن تكون السكة الثانية أجود من الأولى أو أردأ. ثم مثل بصورة من ذلك يتوهم فيها 
الجواز من جهٿين بل من ثلاث وهي ما إذا باعه السلعة مثلا بعشرة دراهم يزيدية ثم اشتراها بعشرة 
محمدية إلى الأجل نفسه. فيتوهم الجواز فيه من اتفاق الثمنين في العدد وفي الأجل ومن كون 
المحمدية أجود من اليزيدية. قال ابن غازي: وهو عكس ما فرضه في المدونة إذ قال: وإن بعت ثوبا 
بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. كذا اختصره أبو سعيد؛ زاد 
ابن يونس : لرجوع ثوبك إليك» وكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى الأجل. وإنما قصد المصنف العكس 
لأنه مختلف فيه فبين مختارة من الخلاف. وقد ذكر المازري أن في كون علة منع مسئلة المدونة 


اليل 
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ت اي ° 2 175 چچ ع ه 5 ك E‏ 
وإن اشتری بعرض مخالف مده جازت تلات النّقَدِ فقط 


وإن بعرض خالف الذي فرط يشتر جازت صِوّرٌ النقد فقط 
أي كوئله نقداوساوى الأولا قيمةاونزلعنه أوعلا 


اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين» أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ ؛ وعليهما منع 
عكس مسئلة المدونة وجوارٌه. وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم انتهى. والظاهر 
في علة المنع إنما هو اشتغالٌ الذمتين» لا لأن اليزيدية دون المحمدية لأن غاية ذلك أن يكون بمنزلة 
القلة؛ وقد تقدم أنه إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز» سواءً كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو 
مساوياء لكن تقدم أنهما إذا اشترطا نفي المقاصة منعت هذه الصورء واختلاف السكتين كاشتراط نفي 
المقاصة لأنه لا يقضى بها حينئذ واللّه أعلم. ومفهوم قوله: إلى أجل» أنه إذا اشتراها نقدا جازء وفي 
ذلك ست صور لأنه بمثل عدد الثمن الأول» أو أكثر أو أقل» وعلى كل حال فالثمن الأول إما أجود 
سكة أو بالعكس. وليس على إطلاقه بل ينظرء فإن كان الثمن الأول أجود سكة فيمتنع لما تقدم أن 
الجودة والرداءة كالقلة والكثرة» وإن كان الثاني أجود فإن كان بأقل من عدد الأول فيمتنع أيضاء 
وإن كان مثل عدد الأول أو أكثر جاز. فالجائرٌُ من مسائل النقد الست ثنتان فقط وهى ما إذا اشتراه 
بسكة أجود» وكان عدد الدراهم الثانية مثل عدد الأولى أو أكثر. وانظر أبا الحسن وابن يونس والله 
أعلم. وإن بعَرْض خالف الذي فرط من الثمن يَشْتّر جازت صُوْرُ النقد فقط أي كونُه نقدا وسارى 
الأولا قيمة او بالنقل نزل عنه أو علا الحطاب: لما ذكر أولا اختلاف نوعي الثمن كما إذا كان 
أحدهما ذهبا والآخر فضة ذكر هنا اختلاف جنسهماء وذلك شامل لما إذا كان أحد الثمنين نقدا 
والآخر عرضا أو كل منهما عرض لكنهما مختلفان. وما ذكره ابن غازي ظاهر فراجعه. قلت: لفظه 
بنقل الشيخ محمد عليش: المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى» أي فإن اشترى ما باعه 
بعرض مخالف في الجنس للثمن الذي باعه به كبيع ثوب بجمل ثم اشتراه ببغل أو غيره مما هو 
مخالف للجمل في الجنس جازت صور النقد الثلاث» وهى كون قيمة العرض الثانى مساوية لقيمة 
الجمل أو أقل أو أكثر. ونبه بقوله : فقط على منع فور الل التسع للدين ا على أنه 
أراد هذا أنه لما شرح في توضيحه قول ابن الحاجب: فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في 
العروض قال: مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث؛ وأما صور الآجال التسع فممتنعة لأنه دين 
بدين. قال: وكأنه أطلق في قوله : لا ربا في العروض» ومراده نفى ربا الفضل لوضوحه»› إذ لا يخفى 
على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض. حكاه عن شيخه المنوفي. وقال ابن عبد 
السلام وابن عرفة: قول ابن شأس: إن كان الثمنان عرضين من جنس جازت الصور التسع» تبع فيه 
ابن بشير وتبعهما ابن الحاجب وهو وَهَم انتهى عليش: ومرادهم بالصور التسع الاثنتا عشرة إلا أنهم 
عدوا ما كان لدون الأجل والنقد واحدا واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقول المدونة: 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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واليثلي صفة وَقَدْرًا كيثْلِهِ فيمئّع بأقل لأجِلِه أو لأبعَدَ إِنْ غاب مُشتَريهِ به 


وكاشتراء عين مثللي شرا مماثل وص فا وقدرا واحظسرا 

معثلاثمائعجلالأقل فيه الشراءَ بأقل للأجسل 

أو أجل أبعد إن كان على ال كمثلي مشتريه قد غاب 4 
وإن بعت ثوبا بمائة إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو 
أكثر؛ فإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز لأنه دين بدين. 
المواق: بهرام: إنما يتصور في النقد صورتان. قلت: لأنه أعرب ثمنه في الأصل بالرفع فاعلا لخالف 
والصواب النصب مفعولا وتتصور الثلاث بما تقدم لابن غازي. وانظر البناني وكاشتراء عين مثلي 
شرا مماثل وصفا وقدرا واحظرا مح ثلاث ما تُعجل الأقل فيه الشراء بأقل للأجل أو أجل أبعد إن 
كان على المثلي مشتريه قد غاب الحطاب: قد تقدم أن الكلام أولا فيما إذا باع شيأ يعرف بعينه من 
ذوات القيم » وتكلم الآن فيما إذا كان المبيع شيأ لا يعرف بعينه من ذوات الأمثال» فذكر أن مثله في 
الصفة والمقدار يقوم مقامه. ومعنى المسئلة أن من باع شيأ من المثليات إلى أجل ثم اشترى من المشتري 
مثل ذلك المثلي في الصفة والمقدار فكأنه اشترى ما باعه فيمتنع في ذلك الصور الثلاث المتقدمة 
وصورتان أَخْرَيّان أشار إليهما بقوله : فيمتنع بأقل لأجله أو أبعد؛ ولذلك كانت الواو أنسب كما قال 
ابن غازي» وأن الشرط مختص بالصورتين الأَخْرَيَيْن. قلت : فلذلك قلت: واحظرا إلى آخره. عاد 
كلام الحطاب: وعلة المنع كما قاله في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع 
أسلف المشتري أردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصه بالدينار عند الأجل. انتهى وذلك لأن 
فرض المسئلة فيما إذا باع أردبا بدينارين إلى شهر ثم اشتراه بدينار إلى ذلك الشهرء يريد: أو إلى 
أبعد منه. ثم قال: ولا يقال: إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع به» والسلف لا يتعين فيه رد 
المثل بل يجوز فيه رد العين والمثل فلم لا يعدونه سلفا؛ لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا 
ذلك فخرجا عن حقيقة السلف. وفيه نظر انتهى كلام التوضيح واللّه أعلم. وتصوره ظاهر قلت أنا: 
الثلي لا ينتفع به على الوجه المعروف إلا باستهلاكه كما قال الحريري في ذم الدينار: 


10 [ 1 12111111 وشلرمافييهم نلخلائق 
أن ليس يغفنى عن في الفسايق الا لاقف لا سن 


بخلاف المقوم» فالغيبة عليه أقرب إلى العارية. عاد كلام الحطاب: ومفهوم قوله: صفة وقدرا أنه لو 
اختلف في الصفة أو في القدر لكان الحكم خلاف ذلك؛ وهو كذلك أما إذا خالفه في الصفة فسيصرح 
بحكمه في قوله: وهل غير صنف طعامه إلى آخره. وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري 
أقل مما باعه أو أكثر فإن اشترى أقل مما باعه فهو بمنزلة ما إذا باع سلعتين إلى أجل ثم اشترى 


219 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل وَل غَيْرُ صف امه كقدم وَسَعِيرٍ مُخَالِفُ أو لا تََدْدٌ وان باع مما َل كقيْره 

التسهيل MAS aa‏ ف الوا م ست عون N‏ 
مخالف أولاسوى صنف طعا مهكقمح وشعير وقعما 
فيه ترد وكالغير رى مژ ل الق وم 00 


ا ا ال 
وسلف أو بأقل من الثمن نقدًا أو إلى أجل دون الأجل› لأنه بيع وسلف لكن لابد في مسئلة المثلي من 
زيادة تفصيل وذلك لأنه إما أن بي يغيب عليه أو لاء فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه, 
فتمتنع الخمس المتقدمة» وأما إن غاب عليه فتمتنع فيه صورة أخرى وهي أن يشتريه بأقل من الثمن 
إلى مثل الأجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف» وإذا حل الأجل قاصه المشتري بما 
في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر. واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل 
من الطعام مقاصة فإن قول ملك اختلف فيهاء واضطرب فيها المتأخرون. والله أعلم. وإن اشترى أكثر 
مما باعه فهو بمنزلة ما إذا باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها مع سلعة أخرى» وسيأتي حكمها في كلام 
الصنف وأنه يمتنع فيها سبع صور وهي ما إذا اشترى نقدا أو إلى أجل دون الأجل سواءٌ كان بمثل 
الثمن أو بأقل أو بأكثرء أما إذا كان بمثل الثمن أو أقل فلأنه سلف جر نفعا وأما إن كان أكثر فلأنه 
بيع وسلف» ويمتنع أيضا لأبعد بأكثر لأنه بيع وسلف. ولكن لابد في مسئلة المثلي من تفصيل وهو 
إما أن يكون ذلك قبل الغيبة عليه أو بعد الغيبة عليه» فإن كان قبل الغيبة عليه فحكمه حكم ما 
يعرف بعينه» وإن كان بعد الغيبة عليه فتمتنع الصور كلها. وا o‏ 
ا ب ا ا N‏ المواق: ا 

يونس : : قال بعض أصحابنا : لو بعت منه محمولة ثم اشتر ا 
تهمة وإنما يراعى الصنف بعينه. ابن يونس: فيجوز على قول ابن القاسم خلافا لسحنون ومحمد. 
عليش: الأول لعبد الحق عن بعض القرويين والثاني لغيرهم. ابن عاشر: الظاهر أن من قال إنه غير 
مخالف في الجنس» جعله من الخالف في الصفة بالجودة والرداءة؛ ابن الحاجب إن اختلفا في 
الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص. التوضيح: أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في 
الجودة» وحكم شراء أقل مما باعه في الرداءة» لأن الجودة زيادة» والرداءة نقص انتهى نقل عليش 
وكالغير يُرى مثل المقوم المواق: ابن القاسم: إن بعت منه ثوبا رقيقا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن 
تشتري منه قبل الأجل ثوبا في صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدا أو إلى أجلء لأن الثياب 
تعرف بأعيانهاء والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه» وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف 


خليل 
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كتَغْيْرِهَا كثيرًا وَإن اشتر ى أَحَدَ نوبي لأبعد مطلقا أو أقلَّ قدا امتئع لا بِثله أو أكثر وَامَْنَعَ يغَيْر 
ملف كمه إلا أن يكر لعجل ولو َع ِعَشَرَةٍ ثم اشْتَرَاهُ مع سِلعَةٍ تعدا مطلقا أو لأبْعَدَ يأكثر أو 


جدا كأنعادالبعير منأمم من بعد أن حال فتنتفي التهم 
وإنزأرادبائعالثن وبين لأصل شسراء فر دَيِسسسن 
منعمطلقال مابعدالدى ونقدا .و دون ببأدنى عدا 
لاالشلوالأربى بذين أو إلى ال أجل بالثل أواربى أوأقل 
فالنع في خمس من‌الجدولقر كماترى والحل في السبعالأخر 
كذاشرءً بعض مثلي لم يق بعلي هفهوكاالقوم 
فإن يقب عليه يمتنع مع ال خمس الشراء بأقلللأجل 


التذليل 


ما يوزن أو يكال كما تغيّرا جدا كأن عاد البعير من أمَمْ من بعد أن حال فتنتفي الهم المواق: 
ابن المواز: قال ابن القاسم عن ملك في الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى أجل ثم يسافر عليهما 


البتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها ثم يبتاعها منه البائع بأقل من الثمن نقدا فلا 


يتهم ف هذا أحد ولا اسن به. كذا في المطبوعة بضمير الاثنين في الأولين وبضمير الواحدة في 
الأخيرين. والصواب الإفراد لأن العطف بأو قال في التسهيل: وإن ن صلح لمعطوف ومعطوف عليه 
ما بعدهما طابقهما بعد الواو» وطابق أحدهما بعد لا وأو وبل ولكن. ابن عقيل: وحكى الأخفش 
عن العرب كون الحكم مع أو للأول أو للشاني› نحو زيد أو هند منطلق أو منطلقة. وفي القاموس 
وأنقصه وانتقصه ونقصه: نقصه. 

وإن أراد بائع الثوبين لأجل شراء فرد ذين مُنِعَ مطلقا بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر نا بعد 
المدى ففي المثل سلف جر نفعاء وهو في الأكثر واضح» وفي الأقل بيع وسلف ونقدا او بالنقل دون 
بأدنى عددا للبيع والسلف. وأطلق ف الأصل النقد على الصورتين لاد شتراكهما في الحكم والعلة 
ابن عبد السلام: إنما تظهر هذه التهمة إذا كان الثوب الباقي قيمته قدر الزائد على الدراهم 
المعجلة وأما لو كان يساوي أكثر من ذلك فالتهمة بعيدة» وينبغي على أصل ابن العام ا 
إذا ا ارتفاع التهمة. كما أجاز في الصرف إذا كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا. 
لا المثل والأربى بذين أي نقدا أو لدون الأجل أو إلى الأجل بالمثل أو اربى بالنقل أو أقل فالمنع 
في خمس من الجدول قر كما ترى والحل في السبع الأخر وسكت في الأصل عن الثلاث التي 
للأجل لوضوحها. ا. انظر الحطاب كذا في المنع والحل شراء بعض مثلي لم يُقَبِ عليه فهو 
كالقوم فإن يقب عليه يمتنع مع الخمس الشراء بأقل للأجل 


التسهيل 


التذليل 
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وأخذه الفرد بها خالف ما باعبه سكةوصنفا حمى 
مالميف ق كثيراامعجل بدل أوصرف الذي يؤجل 
وبسائعاثنوبااس تردة مع سلعة قبل انقضاءالده 
منع في النقد وما دون الأجل باشل أوأكثشرمنه أوأقسل 
كذاك بالأرْبى لأقصى لاالأقل والشثل للأقصى ولا استوا الأجسل 
على قولي: وكاشتراء عين مثلي شراء مماثل وصفا وقدراء إلى قولي: إن كان على المثلي مشتريه قد 
غاب وأخذه الفرد من ثوبيه بما خالف ما باع به سكة او بالنقل صنفا حمى أي ممنوع مأ لم فق 
كثيرا المعجل بدل أو صرف الذي يؤجل من باب ذراعَئ وجبهة الأسد. وباللف والنشر المرتتب. 
الحطاب في قول الأصل: وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل» مراده بغير الصنف أن يكون 
الثمن الأول ذهبا والثاني فضة. أو الأول محمدية والثاني يزيدية؛ وذلك ممتنع مطلقا أي سواء كان 
الثمن الثانى أقل من الثمن الأول أو أكثر أو مساوياء نقدا أو إلى دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى 
أبعد من الأجل. واستثنى المصنف من ذلك ما إذا كان النقد المعجل أكثر من المؤجل جدا. وأصله 
للخمى وابن الحاجب ولا منافاة بين ما هنا وبين ما تقدم في قولي: وهل مخالف أو لا سوى صنف 
طعامه لأنه في المبيع وما هنا في الثمن. ولا تكرار بين ما هنا وبين ما تقدم في قولي: وأخذ ما بفضة أو 
ذهب إلى آخره لأن ما تقدم في أخذ كله وما هنا في أخذ بعضه. انظر البناني وقد خفي هذا على 
وبائع الثوب مثلا إذا استرده مع بالإسكان سلعة قبل انقضاء المده منع في النقد وما دون الال 
بالثل أو أكثر منه أو أقل كذاك بالأربى لأقصى لا الأقل والمثل للأقصى ولا استوا بالقصر للوزن 
الأجل في صوره الثلاث الحطاب: إذا باع ثوبا بعشرة مثلا إلى شهر ثم اشتراه مع ثوب آخر نقدا 
امتنع ذلك مطلقا أي سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثرء لأن ثوبه رجع إليه» وخرج من يده 
عشرة مثلا أخذ عنها ثوبا ثم يأخذها بعد شهرء وإن اشتراه بثمانية فذلك واضح في الفساد وإن 
اشتراه باثنى عشر فالعشرة المردودة سلف والزائد ثمن للثوب المزيد فجاء البيع والسلف وحكم ما إذا 
اشتراه لأجل دون الأجل كذلك» وإن اشتراه لأبعد من الأجل باثنى عشر مثلا ففيه البيع والسلف»› 
إلا أن المسلف هنا المشتري لأنه دفع إلى البائع ثوبا مع ثوبه وبعد شهر يدفع له عشرة ثم 
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لا بِعَشَرَةٍ وَسِلَةٍ وييئل أو قل لبعد 


التسهيل 


ومنعابن الحاجب الثل إلى ال أقصى وقد تقل عنهفي الأقل 
متبعها ماابن بشيرنقله وجاء في التوضيح أن لا وَجَة له 
وفي شراأكثشر ممابااع في الل مثلي بعدالغيبةالنع شمل 
وق لُكاالعروف بالعين وإن أضاف سلعة إلى النقد يعن 
منعلأبعد وأطلق كالأقل إن كان نقداأولادون الأجل 
لا اش د ولأكثرنق ا وإى دونزالدىولالهوأس جلا 
فذيامتناعاوجوازاكشرا أحد ثوبيه على ماذكرا 


يأخذ بعد شهرين اثني عشرء منها عشرة قضاء واثنان ثمن الثوب. وقولي للأقصى » راجع لهما وهو 
خلاف قول ابن الحاجب: وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد» وسيأتى قريبا ما فيه وذكرت صور 
استواء الأجل تتميما للجدول وسكت عنها في الأصل لوضوحها. ومنع ابن الحاجب امثل إلى الأقصى 
وقد تقل عنه في الأقل مدّبعا ما ابن بشير نقله وجاء في التوضيح أن لا وجه له المواق على قول 
الأصل : وبمثل أو أقل لأبعدء تقدم قول اللخمي : إذا باعه ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه 


- بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز. انتهى انظر ابن الحاجب فإنه مخالف لهذا. انتهى كلام 


المواق. والذي في نسخته: وأقل بالواو بدل أو. عليش: ابن غازي قوله: وبمثل وأقل لأبعد هذا مقابل 
ما قبل ما يليهء فهو تصريح بمفهوم قوله : أو لأبعد بأكثر كما قدمنا ففي الكلام تلفيق غير مرتب» 
وقد ظهر لك أن قوله : لأبعد راجع للمثل والأقل؛ قال في التوضيح: وقد نص ابن محرز والمازري 
على جوازهماء وذكر ابن بشير منعهماء وتبعه ابن الحاجب ولا وجه له. انتهى كلام عليش. قلت 
الذي في نص ابن الحاجب السابق المثل دون الأقل. وفي شرا بالقصر أكشر مما باع في امثليّ بعد 
الغيبة المنع شيل وقبلَ كالمعروف بالعين راجع آخر التعليق على قولي: وكاشتراء عين مثلي شرا 
مماثل إلى قولي: إن كان على المثلي مشتريه قد غاب وإن أضاف سلعة إلى النقد يعن منع لأبعد 
وأطلق كان بالمثل أو أقل أو أكثر كالأقل إن كان نقدا أو لما دون الأجل لا المشل والأكثر نقدا أو إلى 
دون المدى ولا له الضمير للمدى وأد.جلا كان بالمثل أو أقل أو أكثر فذي امتناعا وجوازا كشرا أحد 
ثوبيه على ما ذكرا الحطاب على قول الأصل: أو بخمسة وسلعة هذه عكس المسئلة التي قبلهاء فإن 
زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري وهي في هذه من البائع › ومعناها أن من باع سلعة بعشرة إلى 
شهر مثلا ثم اشتراها بثمن من جنس الثمن الأول وسلعة أخرى» وصورها اثنتا عشرة صورة؛ لأن 
البيعة الثانية إما بأقل من الثمن الأول أو بمثله أو بأكثر» وعلى كل حال فإما نقدا أو إلى 


الال 
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ولو اشْتَرَى بأقلّ لأجلِه ثم رضي بالتّعْجِيل قَولآن 


وفى رض ام نبأق ا لأجل أوأبعد اشترى بتعجيلالأقل 


أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل الأول. فقول المصنف: بخمسة وسلعة 
مثال لما إذا اشتراها بأقل من الثمن الأول وذكرٌ الخمسة تمثيل. ويريد المصنف: والمسئلة بحالها من 
كون الثمن نقدا أو إلى أجل دون الأول أو لأبعد» والعلة في الثلاث البيع والسلف» إلا أن المسلف في 
المسئلتين الأوليين وهي ما إذا اشتراه بخمسة وسلعة نقدا أو إلى أجل دون الأجل البائع› وفي الثالثة 
وهى ما إذا اشتراه بسلعة وخمسة إلى أبعد من الأجل المشتري. وبقيت من صور ما إذا كان الثمن 
الثاني أقل من الأول صورة واحدة وهي ما إذا كان مؤجلا إلى الأجل الأول» وهي جائزة؛ ولوضوحها 
سكت المصنف عنها. قلت : سقط منه خبر أن في قوله: ومعناها أن من باع إلى آخره وهو مفهوم من 
السياق» وفيه: وصورها اثنا عشّرٌ صورة وهو كثير في استعمالهم. وفيه في المسئلتين الأوليين وهي 
بالإفراد. والصواب وهما كما لا يخفى. عاد كلامه: وأشار بقوله: لا بعشرة وسلعة إلى ما إذا كان 
الثمن الثانى مثل الأول وهو جائز» يريد: بشرط أن يكون نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل» 
وأما لأبعد من الأجل فممتنع عملا بقوله أوّلا: يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل» لأن 
المشتري يأخذ السلعة المعجلة ويسلف البائع سلعة بعد شهر ويأخذها بعد شهر اخر. وسكت 
المصنف عما إذا اشتراها بسلعة وأكثر من الثمن الأول كما لو اشتراها بسلعة واثنى عشر. وحكمها 
حكم ما إذا اشتراها بسلعة ومثل الثمن الأول» فيجوز إذا كان الثمن نقدا أو إلى حل دون الأجل أو 
إلى الأجل نفسه» ويمتنع إلى أبعد من الأجل» وهو واضح ولو قال المصنف: لا بعشرة فأكثر إلا 
لأبعدء لوفى بجميع ذلك بالنص. والله أعلم. قلت : كذلك فعلت وزدت صور اتفاق الأجل تتميما 
للجدول وسكت عنها في الأصل لوضوحها. عاد كلامه: وما ذكرناه من الجواز فيما إذا كانت البيعة 
الثانية بعشرة فأكثر هو مذهب ابن القاسم. قال ابن الحاجب: خلافا لابن الماجشون. انظر البقية 
وفي رضا من بأقل للأجل أو أبعدَ اشترى «تعجيل الأقل تردد المواق: ابن بشير: ومما يجري على 
ا التهم البعيدة أن يقع الشراء بأقل من الثمن إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه ثم يقع التراضي 
بتعجيله» فههنا اختلف المتأخرون في جواز التعجيل على قولين وهذا هو الذي يعبر عنه أصحابنا 
بحماية الحماية» وذلك أن التهمة ههنا على أن يعقدا على إظهار الشراء إلى الأجل أو إلى أبعد منه 
ويبْطِنًا تعجيل النقد. قلت: ولقوله : اختلف المتأخرون عبرت بالتردد» وإن كان سبق أن الشيخ لا 
يخص القولين أو الأقوال بالمتقدمين. وزدت أو أبعد لقوله: أو إلى أبعد منه أرجءحه المنم الرهوني: 
سوى المصنف هنا بين القولين وأغفل ترجيح ابن يونس للمنع فإنه نسب الجواز لبعض شيوخه 
والمنع لبعض أصحابه» وقال عقبه ما نصه: محمد بن يونس: والصواب أنه لا يجوز ذلك كما ذكر 
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ES‏ قو م كال < ركه رقت ريط عر سر ه 5 هص وه ت رو دي نس ع وة 
كتمكين بائع منلِفي ما قِيمته أقل ين الزيادةٍ عند الاجل وإن اسلم فرسا ِي عشرة اتواب ثم 


ەة وال عع أيه دي شع هاور 
استرد مثله مع خمسةٍ مِنْع مطلقا 


LS RNS‏ ورد قولانإذاهماغرما 
بات ااا ق ات ٠‏ اق اناف شعن ااج 
وفي الكتاب استطردت للقاري مسلتا البرذون والحماار 
هناففيهمالاهناشبه فك دُللذيرائع الناشّبه 
فهس كلوفرس دهفيعشلره ‏ من الثياب كبرود الجبره 
إن مثله مع خمسة منهااسترد مبرئ من إليهأسلموقد 
غاب على الفرس فامنع مسجلا لامن‌السلف بالنفع جلا 


صاحبنا وهو بين فاعلمه. انتهى كلام الرهوني. قلت: إجراء ابن بشير المسئلة على مراعاة التهم 
البعيدة يرشح الجواز كما ورد قولان إذا ما غرما بائع اذ بالنقل أتلف المبيع قيمة أقل فهل له 
الفضل إذا حل الأجل ولا يتهمان لأنهما لم يتعاملا على هذا. كما لابن يونس عن المجموعة. أو لا 
يمكن إلا مما غرم» كما هو مقتضى سماع يحيى. ابن رشد: اتهمهما على دفع دنانير في أكثر منها 
إلى أجل. انظر المواق وفي الكتاب استطردت للقاري مسئلتا البرذون والحمار هنا ففيهما لما هنا 
شَبَهُ فالسَدُ للذرائع المناسَبَهُ الحطاب على قول الأصل: وإن أسلم فرساء إلى قوله: لأن المعجل لما في 
الذمة أو المؤخر مسلف هذه المسئلة والتي بعدها ليستا من بيوع الآجال ولكن ذكرهما في المدونة في 
كتاب الآجال لمشابهتهما لمسائله في بنائهما على سد الذرائع. وتسمى الأولى منهما مسئلة البرذون 
لأنها في أصل المدونة فرضت في برذون وفرضها البراذعي في فرس. والثانية مسئلة حمار ربيعة لأنه 
ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب فمسلم فرسه في عشره من الثياب كبرود الحِبّره إن مثله مع 
بالإسكان خمسة منها استرد مبرىّ من إليه أسلم وقد غاب على الفرس فامنع مسجلا قبل الأجل 
أو عنده أو بعده لا من السلف بالذفع جلا الحطاب: ومعنى كلام المصنف: وإن أسلم فرسا في عشرة 
أثواب ثم استرد مثله» أي فرسا مثله» مع خمسة أي من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الباقية› 
منع مطلقاء أي سواء عجل الخمسة أو أخرها إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد 
من الأجل» لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه فرد عليه مثله» وكل ما يعطيه معه فهو زيادة لأجل 
السلف. فإن قيل: مقتضى هذا أن يمنع ما تقدم وهو ما إذا باع مقوما إلى أجل بعشرة ثم اشترى مثله 
بثمانية » لأنه قد آل أمره إلى أن أسلفه ذلك المقوم ينتفع به ثم يرده ويعطيه ثمانية ويأخذ عنها 
عشرة وقد تقدم أن مثله كغيره. فالجواب أن هذه المسئلة لم يقصد المتبايعان نقض البيعة الأولى بل 
أبقياها واستأنفا بيعة ثانية لا تعلق لها بالأولى فوجب بقاء كل منهما على حالها. فأما مسئلة الفرس 


الال 
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کا لو اتر دة إلا أن تق الخ جا لان المُعَجَلَ لما في الذمّة ا 
الوا ةل فة وة ااباق 
للأجل الأول للبييع مع ال قرض من الثاني بما دون الأجل 
والألَ في الأقصى فمن قبل الوفا عجل أو أنظر بعدأسلفا 
فكأنهما قصدا نقض البيعة الأولى» فوجب أن ينظر إلى ما خرج من اليد وعاد إليها كما في بياعات 
الآجال» بل أولى لأن قصارى الأمر في مسائل الآجال أن نتهمهما على نقض البيعة الأولى وهنا قد 
صرحا بذلك» فتأمله والله أعلم. وذكره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح في الكلام على أن مثل 
المقوم ليس كعينه كما لو استرد ذاك نفسه أو سلعة زدتها لقول المواق: لو قال: كما لو استرده أو 
سلعة أخرى لتنزل على ما يتقرر إلا بإبقا بالقصر للوزن حرصا على أقرب عبارة لما في الأصلء وإلا 
لكنت قلت: بترك الخمسه للأجل الأول للبيع مع القرض وهو من الثاني بما الباء للظرفية دون 
الأجل و من الألّ فى الأقصى فمن قبل أي قبل الأجل الوفا مفعول عجل عَجَل أو أنظر بعد أساها بلا 
خلاف في لمر u‏ : الف الحطاب: وقوله كما لو استرده إلى آخره أي وكذلك يمتنع أيضا 
إذا استرد الفرس نفسه مع خمسة أثواب من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الأخرىء لكن إنما 
يمتنع إذا كانت الخمسة الأثواب معجلة أو مؤخرة إلى أجل دون الأجل أو إلى أبعد من الأجل» وأما 
إذا أبقاها إلى الأجل فيجوزء وإليه أشار بقوله إلا أن تبقى الخمسة إلى أجلها. ثم بين علة المنع 
فقال: لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف» يعني أنه إذا عجلها صار كأنه أسلفه إياها لأن 
المعجل لما في الذمة مسلف لما عجله لِيَقتَضِيَهُ من نفسه إذا حل الأجل» فقد أسلفه خمسة أثواب 
ودفع له الفرس عوضا عن الخمسة الباقية وهذا بيع وسلف. وكذا إذا أجلها إلى أجل دون الأجل› 
وأما إذا أخرها إلى أبعد من الأجل فقد صار البائع الأول آخذا الفرس في خمسة أثواب وسلف 
المشتري الخمسة الأخرى» لأنه لما أخره بها عن الأجل الأول صار مسلفا له وهذا أقوى من الأول» 
لأن المعجل لما في الذمة اختلف فيه هل يعد مسلفا أم لا؟ وأما المؤخر لما في الذمة فلا خلاف أنه 
مسلف» وأما إذا أبقى الخمسة إلى أجلها فذلك جائز لانتفاء السلف حينئذ. فقد علم أن الاستثناء في 
قوله: إلا أن تبقى الخمسة لأجلهاء عائد لما بعد الكاف» وكذلك التعليل. وهذا الحكم جار فيما إذا 
أخذ بعض الأثواب وأخذ في البعض الآخر شيأ مخالفا للفرس» فيمتنع إذا كان ما يأخذه من الأثواب 
معجلا أو مؤخرا لأبعد من الأجل» ويجوز إذا بقي إلى الأجل نفسه. فإن قيل: لِم لم تجعلوه إذا رد 
الفرس بمثابة ما إذا رد مثله وكأنه آل الأمر إلى أنه أسلفه فرسا فرده وما يأخذ زيادة» فإنه قد انتفع 
به» والسلف لا يتعين فيه رد المشل؟ فالجواب حوالله أعلم- أن يقال لما رجعت العين فكأنهما 
اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف» ويؤخذ هذا من كلامه في التوضيح في الكلام على أن مثل 
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وإن ن باع حِمَارًا بعشرة ة لأجل ثم أسَتَردَة وَدِيتَارًا ا أو مُؤَجَلاً مع ينا إل في ڃس الثمن 


للأجل وَإِنْ زيد غِيْرْ عَيْن وَبيع ينقد 


ولرببعصلة متى بعشاسرة لأججل باعحمارافتره 
يريدالاسترداد مع دينار أوصرفه ل ذكك الحمار 
فامنعهفي النقد وفي الإججل مطلق ا لاجنس هالأججبل 
يعني معاتفاق نوع وصفه فامنع له في الأضرب المختلفه 
وإ ك الزتسد فهير ين أويكلنالثمنغليردين 


التذليل 


الثلى يقوم مقامه. انتهى قلت: قد تقدم له أن الموضح نفسه ذكر مثل هذا الجواب ونظر فيه. انظره 
عند قول الأصل: والمثلى صفة وقدرا إلى قوله: إن غاب مشتريه به. ولربيعة متى بعشره لأجل باع 
حمارا فتره يريد الاسترداد مع بالإسكان دينار أو صرفه مع ظرف في موضع الحال من ذلك قدم 
عليه من باب : 
لشن كان بردالماء هيمان صاديا إلى حبيبا إنها لحبيب 


لذلك الحمار مفعول الاسترداد زيد اللام لتقوية العامل لضعفه بالفرعية أعني في العمل لا في الاشتقاق 
فامنعه في النقد وفي المؤجل مطلقا كان إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل 
الا بالنقل جنسها الضمير للعشرة لأجل يعني مع اتفاق نوع وصفه فامنع له أعني للأجل في 
الأضرب المختلفه الحطاب في قول الأصل: وإن باع حمارا بعشرة إلى قوله: إلا في جنس الثمن 
للأجل» أي وإن باع حمارا بعشرة دنانير إلى أجل ثم استرده أي الحمار ودينارا نقداء يريد أو مثله 
من الفضة أو مؤجلا يعني أو كان الدينار أو صرفه من الفضة مؤجلا منع مطلقا أي سواء كان إلى 
أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل» لأنه إن كان نقدا فهو البيع والسلف» 
لذن المشتري تقرر في ذمته عشرة دنانير إلى أجل دفع عنها معجلا الحمار ودينارا ليأخذ من نفسه 
عند الأجل عشرة» تسعة عوض عن الحمار ودينار عن الدينار ادم وإن كان إلى أجل دون الأجل 
أو إلى أبعد من الأجل فهو فسخ للدين الذي هو العشرة في دين آخر. وقال ابن عبد السلام: لأنه باع 
بعض دينه الواجب له أوَلا بالدين الذي زاده مع الحمار. وكذلك إن كان المزيد مع الحمار من غير 

0 3 إلى مثل الأجل الأول» ويدخله إذا كان المزيد من غير نوع الثمن الأول الصرف 
المؤخر. ثم ستثنى المصنف من ذلك مسئلة فقال: إلا في جنس الثمن الأول للأجلء أي إلا أن يكون 
المزيد من الثمن الأول يعني من نوعه وصفته» وكان مؤخرا للأجل نفسه» كما إذا باع الحمار 
بعشرة إلى شهر ثم استرده ودينارا مؤخرا للشهر لأن مآل أمره إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من 
العشرة ولا محذور فيه. وإن يك المزيد من باب 

فإن ام تكالمراة E‏ ا ل 


غير عين أو يكن الثمن غير دين 


خليل 
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لم يُعبَْضْ جار إنْ عُجَْل المزيد وَصَمّ أو ِن بيوع الآجال فَقَط إلا أن وت الثاني فَيُسَحَان 


التسهيل ففو هنا النق د ولميقبض فلا من عإافي ذي وتنك عجلا 


التذليل 


وصح من بيوع هذاالفصل أل وفسخالثاني فإن فات فكل 

فهو هنا النقد سيأتى قريبا قول الحطاب : كذا صوابه بأو» ومراده بالنقد هنا المعجل لا النقد الذي 
هو مقابل العرض ولم يقبض فلا منع إذ؛ في ذي وتلك عجلا الضمير المستتر عائد إلى المزيد. وسيأتي 
قريبا قول الحطاب: وهو راجع إلى هذه المسئلة والمسئلة التي قبلها. الحطاب على قول الأصل: وإن 
زيد غير عين إلى قوله: إن عجل المزيد» يعني أنه إذا باع الحمار بعشرة مثلا إلى أجل ثم استرده 
وزاده المشتري مع الحمار عرضا فإنه جائز إذا عجل المزيد كما سيأتي» لأنه باع العشرة التي في 
ذمته بعرض وحمار ولا مانع» وأما إن كان المزيد غير معجل فلا يجوز كما سيأتي. وقوله: أو بيع 
بنقد لم يقبض» كذا صوابه بأو» ومراده بالنقد هنا المعجل لا النقد الذي هو مقابل العرض. يعني فإن 
باع الحمار بعشرة دنانير مثلا نقدا ولم يقبضها البائع وأعطاه المشتري الحمار وزيادة عوضا عن تلك 
الدنانير» فإن عجل الزيادة التي مع الحمار جاز.يريد إن لم تكن الزيادة فضة وإلا دخله البيع 
والصرف المؤخرء وكذا لو باعه بيزيدية ثم استرده مع زيادة محمدية أو بالعكس. ومفهوم قوله: جاز 
إن عجل المزيد» أنه إن لم يعجل لم يجزء وهو كذلك وهو راجع إلى هذه المسئلة والمسئلة التي قبلها 
أعني: وإن زيد غير عين» والمنع فيها ظاهر لأنه فسخ دين في دين لأن الثمن الأول فيها مؤجل فقد 
انتقل البائع عنه إلى حمار معجل وعرض مؤجل» وسواء كان إلى الأجل أو إلى أبعد منه أو أقل. وأما 
إذا بيع بنقد لم يقبض ولم يعجل المزيد فلا يجوز أيضا لأنه إن كان من نوع الثمن الأول فهو تأخير 
في ذلك البعض بشرط» وذلك سلف اقترن بالبيع الثاني فلا يجوزء وإن كان من غير نوعه وهو من 
العين فهو صرف مؤخرء وإن كان عرضا فهو فسخ دين في دين وفهم من قوله: لم يقبض أن البائع 
لو باع حمارا بنقد فقبضه ثم استرده مع زيادة جاز» سواء عجل المزيد أم لا. وهو قول أبي محمد بن 
أبى زيد كما نبه على ذلك ابن غازي. 

فرع فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقاء سواء كانت البيعة الأولى نقدا أو إلى أجل» إلا أن تكون 
الزيادة مؤجلة وهي من صنف المبيع كما إذا استرد الحمار على أن زاده حمارا مؤجلا فيمتنع لأنه 
سلف بزيادة وكأن المشتري أسلف البائع حمارا يقبضه منه إلى أجل على أن أسقط البائع عنه الثمن 
الأول. انتهى كلام الحطاب وكتب المواق على نسخة وبيع بنقد بالواو. فحل المتن بالمسئلة الثانية 
فقط فاعترض قوله غير عين» بقول ابن يونس: كانت الزيادة عينا أو طعاما أو غير ذلك من جميع 
الأشياء. وصح من بيوع هذا الفصل إل وفسخ الثاني المواق : ابن بشير: إذا وقعت بياعات الآجال 
على الصفة المنهي عنهاء فإن كانت السلعة قائمة فا مشهور أنه يفسخ البيع الثاني خاصة» بناء على 
أن المنع في بيوعات الاجال للذريعة» وإن قلنا: إنه محرم لنفسه قوي فسخ البيعتين. ؟ اقل 
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وَل طلا أو إن كانت القِيمَة قل خلآف 
وهل على الإطلاق أو إن تنزلال ١‏ تيمةع نثمنهخلف نقل 


المواق: ابن بشير: فإن فاتت السلعة فقيل: يمضى بالفوات مراعاة لمذهب الشافعى› وقيل: إنه 
يفسخ» وهو المشهور من المذهب. وهل على الإطلاق أو إن تنزل القيمة عن ثمنه خلف نقل المواق: 
ابن رشد: إن كانت السلعة قائمة صحت البيعة الأولى وفسخت الثانية على قول ابن القاسم» فإن 
فاتت فالذي تأول التونسي على ابن القاسم أن البيعتين تفسخان جميعا فلا يكون للبائع على المبتاع 
إلا الثمن الذي دفع إليه. وذهب عبد الحق تأولا على ابن القاسم أنه إن كانت القيمة أقل من الثمن 
فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه» وإن كانت أكثر من الثمن 
فسخت البيعة الثانية خاصة وقضي عليه بالقيمة فإذا حل الأجل أخذ الثمن. وقاله سحنون نصا. 
الحطاب يعنى أن بيوع الآجال إذا وقعت على الوجه الممنوع» كما لو باعه سلعة بعشرة إلى شهرء ثم 
اشتراها بثمانية نقداء فإن اطلع على ذلك والسلعة قائمة لم تفت فإن البيعة الأولى صحيحة› وتفسخ 
الثانية» لأن الفساد إنما جاء منها وهو دائر معهاء أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله ابن 
الحاجب وغيره» وحكى اللخمى فيه خلافا ضعيفا وأما عدم فسخ الأولى فهوقول ابن القاسم وهو 
الصحيح › وقال ابن الماجشون : يفسخ البيعتان معاء قال: إلا أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة. 
قلت: هكذا في نسخة العلوي أما المطبوعة ففيها أنهما يتعاملان» ولا شك أن أصل العبارة لا 
يتعاملان وكلتا العبارتين نسخة في ابن شأس لا يتعاملان ولم يتعاملا. وبعدها فيه: إنما وجدها تباع 
فابتاعها بأقل من الثمن. وهو يناسب نسخة لم عاد كلام الحطاب: فإن فاتت السلعة بحوالة سوق 
أو غيرها كما في البيع الفاسد غيره قاله في التوضيح فتفسخ البيعتان معاء ويكون للبائع على المشتري 
الثمن الذي دفعه إليه. واختلف الشيوخ هل لا بد من فسخ البيعتين معا مع الفوات مطلقا أي سواء 
كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعها به البائع في البيعة الأولى أو مثله أو أكثرء أو إنما 
يفسخان معا إذا كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعها به البائع أولاء وأما إن كانت القيمة 
مثله أو أكثر لم يفسخ إلا البيعة الثانية؟ قولان مشهوران والأول هو الذي حكاه اللخمى والمازري عن 
ابن القاسم» لأن البيعتين لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد. قلت: الصواب 
صارتا. عاد كلامه : قال في التوضيح وصرح ابن شأس بأنه المشهور. والقول الثاني قال ابن الحاجب : 
هو الأصح قال ف التوضيح وعبر عنه بعضهم بالشهور وهو مذهب ابن كنانة وسحنون وتأول ابن أبي 
زمنين مذهب ابن القاسم عليه. وَوَجُهه أنه لو فسخت الثانية فقط مع كون القيمة أقل لزم دفعها 
معجلة وهى أقل› ثم يأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعناه منه ابتداء بخلاف 
ما إذا كانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثرء فإنه إذا فسخنا الثانية وبقيت الأولى على حالها لم 


nnn‏ وو مويو وو وو ون و واو ف نم يمع م وو ونوا م نو و واو ممم مه نه 


وقد بنىابن يونس الأل على 
مجن تخ كبلق التيسام حيست لم 
وهوالذي ابن الماجشون ذهبا 
والثنان ههناعليداتفقا 


وذا .مس المرجح اتات يعتبر 
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وأعا واو وو عامء يه .فقو ني واوث و وو وه وواع و واو ءاره 6م هوم ممم م2 6066م 


ماقابل الذي ذكرت ولا 
إليه وهو ماابِن يونس اجتببى 
شيخ تنوخ مع شيخالعتقا 
فليته عليه في الأصل اقتصر 


التذليل 


يلزم محذور. وهذا الثانى ظاهر والله أعلم. وقوله : إلا أن يفوت الثانى› هو نحو قول ابن الحاجب : 
فإن فاتت في يد المشتري الثاني ؛ قال في التوضيح ويفهم من تقييده الفوات بأن تكون في يد المشتري 
الثانى أنها لو فاتت في يد المشتري الأول انفسخت الثانية خاصة» وهو اختيار الباجي» قال: ولم 
أره نصا. انتهى. انتهى كلام الحطاب قلت: اقتصرت كالأصل على صحة الأول في قيام السلعة 
لاتفاق ابن القاسم وسحنون عليه ومعلوم أن اتفاقهما من المرجحات» وإن كان ابن يونس قال: إن 
قول ابن الماجشون أصح. انظر الرهونى وقد استشكل قول الأصل وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل 
خلاف بما لخصته بقولي وقد بنى ابن يونس الآل على ما قابل الذي ذكرت أولا من فسخ کل ل 
القيام حيث لم يضح لنفي قصد عينة علم وهو الذي ابن الماجشون ذهبا إليه وهو ما ابن يوسر 


اجتبى والثان بالحذف كما ف قول ابن ملك : 


ومع ع ة واو ووم فنع وواهي وه مم وو ثم و6666 0 


ههنا عليه اتفقا شيخ تنوخ مع شيخ العنا وذا من المرجحات يعتبر فليته عليه في الأص اقتصر. 
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فصل ابن شأس: الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة» فذكرها ثم قال: 
وبالجملة فهؤلاء قوم علموا فساد سلف جر منفعة» وما ينخرط في سلكه من الغرر والرباء فتحيلوا 
على جوازه بأن جعلوا سلعا حتى يظهر فيها صورة الجل» ومقاصدهم التوصل إلى الحرام» وقد قدمنا 
أن أصلنا حماية الذرائع وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلهاء أو خفيت 
وأمكن القصد إليها من المتعاملين. قال الأصحاب: إذا كانت البيعتان أو الأولى منهما إلى أجل اتهم 
في ذلك جميع الناس» فإن خرج ذلك إلى شيء من المكروه فلا تجزه. وإن كانتا نقدا فلا يتهم في 
الثانية إلا أهل العينة فقط. وكذلك إذا كانت الثانية هي المؤجلة› وقيل بل يتهم في هذه جميع 
الناس. قال أصبغ : وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاعمل على أنهما جميعا من أهلها. الحطاب: 
لا فرغ رحمه الله من بيوع الآجال التي لا تخص أحدا عقبها ببيع أهل العينة لاتهام بعض الناس 
فيه. وهذا الفصل يعرف عند أصحابنا ببيع أهل العينة والعينة بكسر العين» وهو فعلة من العون لأن 
البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده. وقيل: من العناء وهو تجشم المشقة قلت: هذا من 
المتفقهة نظير قول المتصوفة: إن التصوف من الصفاء. عاد كلامه: وقال عياض في كتاب الصرف: 
سميت بذلك لحصول العين» وهو النقد لبائعها وقد باعها لتأخير. وقال قبله: وهو أن يبيع الرجل 
حصي ne‏ يشتريّها منه بأقل من ذلك الثمن» أو يشتريها بحضرته من 
أجنبي ثم يبيعها من طالب العينة بث بثمن أكثر مما اث شتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري 
الأخير من البائع الأول نقدا بأقل مما اشتراها به» وخفف هذا الوجه بعضهم ورآه أخف من الأول. 
البناني: قال أبو عمر: بيع العينة هو بيع ما ليس عندك. ابن عرفة: مقتضى الروايات أنه أخص 
مما ذكرء والصواب أنه البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها. انتهى قلت: المصطلح عليه 
عند الأصحاب المترجم بهذا الاسم أخص مما ذكر. وانظر [للآثار الواردة فيها من مرفوع وموقوف'] 
من كتب الفقهاء حاشيتي البناني وكنون: المصباح واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة. ثم 

قال: وعين التاجر تعيينا والاسم العينة بالكسر. اللسان: قال ابن بري: يقال: اعتونوا واعتانوا 0 
عاون بعضهم بعضا قال ذو الرمة: 


فكيف لنا بالشرب إن لم يككن لنا دوانيق عند الحانوي ولا نقد 
أنعتان أم ندان أم ينبري لنا فقى مثشل نصل السيف شيمته الحمد 


' - عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم > أبو داود في سننه » أبواب الإجارة » رقم الحديث : 3462. 
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التسهيل مسائل العينة منها مااتسع بدونكرهوبه وما امتئنع 
وما بهالقومالخلاف خاضوا على ابن رش د زاده عياض 
فجاز للمطلوب منه سلعه شراؤها لكي يبييعالساعه 
من ذلك الطالب بالنماء باي انق أو تتسساء 


التذليل قلت: وجعله نعتان بمعنى نتعاون يأباه ما تقدم له قريبا في مادة عون من اللسان من قول سيبويه 

وقول ابن ملك 
وإن يبن تفاعل منافتعل والعهين واو سسلمت ولم تعطل 

مسائل العينة منها ما اتسع بدون كرد 4:0 وما امتنع وما به القوم اللات 
زاده عياض الحطاب: ل لي ل ل لاك د يناه 
والآجال وفي سماع سحنون من كتاب البضائع والوكالات» وفي كتاب بيوع الآجال من المقدمات› 
العينة إلى ثلاثة أقسام: جائزء 0 00 . وجعلها صاحب التنبيهات أربعة 0 وزاد 4 
رابعا مختلفا فيه» وتبعهم المصنف. المطلوب منة سلعة شر ذه سي ب فيه ا ا 
ا لع ل ل م بالنقل نساء E a‏ ا 
الحطاب متصلا بما سبق فأشار إلى الجائز بقوله : جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال» 
وفي بعض النسخ : بنماء أي بزيادة وهو أحسن فإن هذا هو المقصود من العينة. قال في المقدمات 
الجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة» وقال في كتاب السلم والآجال من البيان: أن يأتي 
الرجل إلى رجل منهم يعني من أهل العينة فيقول: هل عندك سلعة كذا وكذا أبتاعها منك. وفي 
البيان: تبيعها منى بديق؟ فيقول: لاء فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة فيشتري المسؤول 
تلك السلعة التي سأله عنهاء ثم يلقاه فيخبره أنه اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه» قال 
ف المقدمات: بما شاء من نقد أو نسيئة. وقال في كتاب البضائع والوكالات : فيبيع ذلك منه بدين. 
وقال في التنبيهات الجائز لمن لم يتواعدا حوفي نسخة العلوي: يتواعد- على شيء, ولا يتراوض مع 
المشتري كالرجل يقول للرجل أعندك سلعة كذا؟ فيقول: لاء فينقلب على غير مواعدة ويشتريها - 
وفي نسخة العلوي: فيشتري- ثم يلقاه صاحبه -وفي نسخة العلوي: ثم يلقى صاحبه- فيقول: تلك 
السلعة عندي» فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وكالئ. ونحوه لمطرف. قال ابن حبيب: 
ما لم يكن تعريض أو مواعدة أو عادة. قال: وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده لمن يشتريه منه 
بنقد أو كالئ ولا يواعد في ذلك أحدا يشتريه منه ولا يبيعه له. وكذلك الرجل يشتري السلعة 
لحاجته ثم يبدو له فيبيعها أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو الجارية ثم 
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كه و تة سه و 
ولو يمؤجل بعضه 


كذا اشستراء الشخص سلعة بما أجل بعضه وبعض قدما 
خلاف ماالعتبية اقتضت منال ‏ ا كر هذا ماكانإنمافمل 
لبيع كلهااحتياجاللثمن کأنہ ا عامله البائع أن 
يبيع منهابالذي ينقدوال بااقي له بماعليه للأجل 
وإنمايأتيهأهل العينه لذاك قال عاامالايئنه 


التذليل 


تتبعها نفسهء فهؤلاء إما استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به. وذكر ابن مزين: لو كان مشتري 
السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه» ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا حوفي نسخة 
العلوي: ساعة يقبضها بدل ساعتئذ- قال: فيلحق هذا الوجه بهذه الصورة على قوله بالمكروه. 
انتهى فيكون على ما ذكره عياض هذا الوجه مختلفا فيه » والمشهور أنه جائزء وقول ابن مزين أنه 
مكروه» ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا كذا اشتراء الشخص سلعة بما أجل بعضه وبعض قدما 
خلاف ما العتبية اقتضت من الكره إذا ما كان إنما فعل لبيع كلها احتياجا للثمن كأنما عامله 
البائع أن يبيع منها بالذي ينقد والباقي له بما عليه للأجل وإنما يأتيه أهل العينه لذاك قال عالم 
المدينه لا خير فيه تابعا فيه وإلى ما فيها الإشارة في الأصل بقوله: ولو بمؤجل بعضه. لكنْ في 
عبارته دركا من وجهين كما يأتي : وعبارة النظم سالمة. الحطاب: وأشار الصنف إلى الوجه الرابع 
الختلف فيه الذي زاده عياض بقوله : ولو بمؤجل بعضهء قال في التنبيهات: والرابع المختلف فيه 
ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل» فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه» وفي 
العتبية كراهته لأهل العينة. لكن قال ابن غازي: ظاهر كلام المصنف أن هذا مفرع على مسئلة 
المطلوب منه سلعة كما يوهمه لفظ عياض» ثم ذكره» ثم قال: فقد يسبق للوهم أن قوله: بثمن› 
يتعلق بقوله ليباع» وليس ذلك بمراد بل هو متعلق باشتُّري» وفي الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره ما 
اشتري بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل ليباع فهي إذا مسئلة أخرى غير مفرعة على مسئلة 
المطلوب منه سلعة. وذكر من كلام صاحب التنبيهات ما يدل على ذلك ثم ذكر عن البيان نحو ذلك. 
ثم قال: فإن قلت: لعل المصنف إنما فرعها على مسثلة المطلوب منه سلعة تنبيها على أن المختار 
عنده من الخلاف الجوازء وإن تركبت المسئلة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى بالجواز؛ 
قلت: هذا أبعد ما يكون من التأويل ولكن يقربه الظن الجميل وتبقى العهدة عليه في التزام جواز 
المركبة انتهى قلت : وقد يتلمح الجواز في قول ابن رشد فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة» ونحوه 
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وأو و و و و و و وو ووه ووو نو مويو عفيوة ةن و ونيو فره رفوو و ف مويه ف فووا يع ومايء مويف و وما واو واو وراواواواواو و واماره م و اوه اواو ووو وو ووام نر ثيه 


ا ا ا ا ال ا لل الل ل ل لل ا ا ا ل لا ا ا للا ل ا لا ا لا ا لا ل ل ل ل ل لي يننا 


لعياض كما تقدم. انتهى كلام الحطاب وفي المطبوعة: من بدل في وقد اختصر كلام ابن غازي. 
واختصره أيضا البناني وهو في شرح عليش بأتم مما فيهماء وفي الحطاب منه ما ليس فيهما. وسأذكر 
ما زادا عليه وإن كان فيه تطويل لتفهم ما أشرت إليه في الأبيات. ففيهما متصلا بقوله: وليس ذلك 
بمراد ما لفظه إذ لم يفرضوها هكذاء بل زاد عياض بعده متصلا به ما نصه: قال ابن حبيب: إذا 
اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل» فإن كان اشتراه ليبيعه كله 
لحاجته إلى ثمنه فلا خير فيه» فكأنه - وفي شرح عليش: وكأنه بالواو- إذا باعه بعشرة نقدا وعشرة 
إلى أجل قال له خذه فبع منه بما تريد أن تنقدني وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل وإنما 
يعمل هذا أهل العينة؛ وهو قول ملك رضي الله تعلى عنه فروجع فيها غير مرة› فقال: أنا قلته؟ 
قاله ربيعة وغيره قبلي. والترضي إنما هو من شرح عليش» وزاد: قال محمد بن لبابة : يعني بغيره 
ابن هرمز. وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن ملك رضي الله تعلى عنهم. 
ونل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة وغيرهم» فجوز في غير 
أهل العينة ومنع في حقهم. وفي رسم تسلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: سئل 
ملك رضي الله تعلى عنه عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل على أن ينقد 
من عنده دينارا فكره ذلك» وقال: لست أول من کرهه› فقد كرهه ربيعة وغيره. وفيهما: قال ابن 
رشد هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء زاد عليش: إذ يجوز للرجل بيع سلعته بدينار نقدا 
ودينار إلى أجل. عاد كلامهما: فلا -وفي البناني: ولا- يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من 

سیرته» وهم أهل العينة» والذي يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه 
الطعام على أن يبيع منه بدينار فيدفعه إليه» ويكون الباقي له بكذا وكذا دينارا إلى أجل» وذلك غرر 
إذ لا يُدرَى ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار وقد قال بعض أهل العلم: إنه لو دفع إليه 
الدينار من عنده لم يكن بذلك بأس. وفي سماع سحنون: أنه لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده 
لأنه يُخْلِفه من الطعام. يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك. زاد عليش: لأنه إن كان البيع وقع على 
أن ينقده الدينار من ثمن الطعام فلا يصلحه دفعه من عنده» كما أنه إذا وقع على الصحة فلا يفسده 
دفعه من ثمن الطعام. ثم نقلا قوله : وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم 
وتأخير. وأن تقديره ما اشثّري بثمن بعضه مؤخر وبعضه معجل ليباع فقوله بثمن متعلق بما اشتري 
لا بيباع» فهي إذا مسئلة أخرى غير مفرعة على مسئلة المطلوب منه سلعة» زاد البناني: كما فعل 
المؤلف» فإن قصد المؤلف بالتفريع المذكور إلى آخر ما مر في نقل الحطاب. وزاد عليش: وقد نقل في 
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وكرة حُدْ بيائةٍ ما يَمَانِينَ او اشترها ويومئ لتربيجه ولم يفسخ بخلاف اشترها يعشرة نقدا 


وَآخُدُهَا ياتى عَشَرَ لأجل 


ا بمائة مابثمانين نبد 
كرهاولافسخ كذاأن يومي في اشتر للتربيح في العللوم 


خلاف قول اشترهابعشره نقااوأش-تريها بنظره 


التذليل 


التوضيح كلام عياض ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررناء والظن بالمصنف أنه لا يفهمها على 
غير ما فرضها عليه الأئمة» فهذا عجيب فتدبره. وقد نقلها ابن عرفة على ما فرضها عليه الأئمة 
وذكر نصه. البناني: وقد تبين به - يعني كلام ابن غازي- أن على المؤلف دركا من وجهين: 
تفريعه المسئلة على مسئلة المطلوب منه سلعة وليست مفرعة عليهاء وأن هذه مقيدة بما إذا اشتري 
ليباع للحاجة» وقد أخل بالقيد. والله تعلى أعلم. مداق مفو ب إن :وق نل ليك متها بمنا 
اشتري بدون إذا وهو الصواب وخذ بمائة ما بثمانين نبذ كرها ولا فسخ كذا أن يومي في اشتر 
للتربيح في المعلوم مقابل المعلوم ما سيأتي لفضل من أنه يجب فسخ شراء الآمر. الحطاب على قول 
الأصل : وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ» هذا هو الوجه المكروه. قال 
في كتاب السلم والآجال من البيان: والمكروه أن يقول: أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول: لا 
فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيهء فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا 
عليه » وقال في المقدمات المكروهة أن يقول: اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا وكذاء أو أشتريها 
منك من غير أن يراوضه على الربح انتهى انظر قوله : أربحك فيها كذا وكذاء مع قوله: من غير أن 
يراوضه على الربح» والصواب إسقاط قوله: كذا وكذاء وقال في التنبيهات: المكروه أن يقول: اشتر 
سلعة كذا وأنا أربحك فيها -وفي المطبوعة وأشتريها منك- من غير مراوضة ولا تسمية ربح.ء ولا 
يصرح بذلك ولكن يعرض به. قال ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى. وكذلك قال ابن نافع عن 
ملك: ولا أبلغ به الفسخ. قال فضل وهذا على قول ابن القاسم» ويجب أن يفسخ شراء الآمر. وكذلك 
كرهوا أن يقول له: لا يحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة. 
انتهى وقول فضل يجب أن يفسخ شراء الآمر» مخالف للمشهور خلاف قول اشترها بعشره نقدا 
وأشتريّها بالنصب بعد واو المعية في جواب الطلب. ويجوز في نظائره في الأصل ما ذكر والرفع على 
إضمار مبتد!. نبه عليه الحطاب بنظره بربح درهمين وفي قولي: قول اشترها إضافة المصدر إلى 
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ّمت الآمرَ إِنْ قَالَ ِي وَفِي الفح إن لَمْ يقل لي إلا أن تفوت فَالقِيمَة أو إِمْضَايِهًا ولرُويِه الاثنا 
لل لكك يلزن ه لشئرا بذك الأول 
وهل إذا من قول لي الأمرعري يفسخ ثانويرد مااشتري 
وعدلهف فوتت هأويمضي بالثمن الثانى وه ذا المرضى 

مفعوله كما في قوله : 

قول ياللرجال ينهض منا نسوروعيق الكل والقحسبانا 

الحطاب: قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده بخلاف كذا فإنه يمنع أو فإنه يفسخ والمعنى متقارب 
انتهى. والظاهر الأول فإن هذا هو القسم الممنوع» وقد ذكروا فيه ست مسائل منها ما يفسخ ومنها ما 
لا يفسخ. على أن إطلاقهم المنع على هذا تجوز -وفي نسخة العلوي على أن في والواجب عليها 
نصب تجوز- فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتى. قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على 
الربح فيقول: اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا أو أبتاعها منك بكذا. ونحوه في 
البيان. وقال في التنبيهات : الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة 
التى يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقداء أو 
يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره» فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو 
للعشرة كذا. قال ابن حبيب. فهذا حرام. وكذلك لو قال: اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا. 
شترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمناء مخالف لا تقدم عن ابن رشد في المقدمات والبيان وما مشى 
عليه المصنف من أن ذلك مكروه فقط ولا يفسخ» فيكون ما ذكره عن ابن حبيب خلاف المشهور. وهو 
ظاهر قلت: ووفاق ما ذكره عن فضل. عاد كلام الحطاب: بل سيأتى عن ملك أنه لا يفسخ مع 
تسمية الثمن والربح في بعض المسائل وأنه في بعضها جائزء وسيأتي التنبيه على ذلك. وذكر في 
التوضيح كلام عياض ولم ينبه على ما ذكره فتأمله قال في المقدمات والبيان: وفي هذا الوجه ست 
مسائل مفترقة الأحكام ثلاث في قوله اشتر لي وثلاث في قوله اشتر لنفسك»› أو يقول اشتر ولا يقول 
لى ولا لنفسك. فقول المصنف بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر لأجل» يعني به أنه 
يمتنع أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخدّها باثنى عشر لأجل» سواء قال: 
اشترها لي أو لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك» فهذا ممنوع والقائل لي يلزمه الشرا بالقصر بذاك 
الأول وهل إذا من قول لى الأمر عري يفسخ ثان ويرد ما اشتري وعدلة أي قيمته في فوته أو 
يمضي بالثمن الثاني وهذا المرضي فإنه قول ابن القاسم في سماع سحنون وروايته عن ملك» وكان 


فصل العينة (المجلد الثالث) 236 


ث٠ ٠‏ ف ومع وثوثوووثوثوو وو و ووو وا و وه و م ع و ع ول وا ووو و ووو وه ووو ووو ووو ووو و ووو ووووووو هه 


التسهيل 


وينبتغى تتو الذي عقد بدءافلايأخذ إلامانقسد 
وهى منه قبل أن يأخذ ذا وليس لازماله أن يأخذا 


التذليل 


ينبغي الاقتصار عليه كما يأتي قريبا في كلام الحطاب وينبغي تورع الذي عقد بدءا فلا يأخدٌ 
بالنصب من باب : 


إلا ما نقد وهي أعني السلعة منه إن تلفت قبل أن يأخذ ذا الآمر وليس لازما له أن يأخذا 
الحطاب: متصلا بقوله : فهذا ممنوع › ولكن لكل واحد حكم يخصهء بينه بقوله: ولزمت الآمر إن 
قال: لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائه ولزومه الاثنا عشر قولان» يعني 
أنه إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل. ولفظ التوضيح والبيان 
في موضع: وأنا أشتريها منك ولفظ المقدمات والبيان في موضع آخر: وأنا أبتاعها منك. قال في 
المقدمات والبيان: فذلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه رجل ازداد في سلفه» فإن وقع لزمت السلعة 
الآمر لأن الشراء كان له» وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة 
ويطرح عنه ما أربى انتهى. واختلف فيما يكون للمأمور من الجعل على الخلاف الآتي في المسئلة 
الآتية. قال في المقدمات والبيان: وقال في سماع سحنون إن لم تفت السلعة فسخ البيع يعني البيع 
الأول الذي بين المأمور ورب السلعة قال: وهو بعيد. فقيل: معناه إذا علم البائع الأول بعَمَلِهما. والله 
أعلم. وقوله: وني الفسخ إن لم يقل إلى آخره يعني به وإن قال له اشتر سلعة كذا لنفسكء أو قال 
اشتر ولم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات والبيان بعشرة نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها 
منك أو أبتاعها منك باثني عشر لأجل قال في المقدمات: فهذا لا يجوزء إلا أنه مختلف فيه إذا وقع 
على قولين أحدهما أن السلعة لازمة للآمر باثنى عشرء لأن المأمور كان ضامنا لها لو تلفت في يده 
قبل أن يبيعها من الآمر. زاد في المقدمات: ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك 
له» ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده في ثمنهاء وهو قول ابن القاسم في 
سماع سحنون وروايته عن ملك. والقول الثاني : أن البيع الثاني يفسخ» ويرد السلعة إلى المأمور إن 
كانت قائمة» وإن فاتت ردت إليه قيمتها معجلة كما يصنع بالبيع الحرام لأنه باعه إياها قبل أن 
تجب له» فيدخله بيع ما ليس عندك. وهو قول ابن حبيب. وإلى هذين القولين أشار الصنف بقوله : 
وفي الفسخ إن لم يقل لي» أي سواء قال: لنفسك» أو لم يقل ذلك. وقوله: إلا أن تفوت فالقيمة فيه 
مسامحة لأنه يقتضي أنه إذا فاتت السلعة لا يفسخ البيع» وليس كذلكء بل يفسخ على هذا القول 
مطلقاء فإن لم تفت السلعة ردت نفسهاء وإن فاتت ردت قيمتها. ويشير إلى هذا بقوله : فالقيمة ولو 
أسقطه المصنف أو قال بدله : مطلقاء لكان أبين. وكان يعلم مما تقدم أنه إذا فسخ ردت السلعة إن 


التزنيل 


ویخلاف اشْتّر 
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ها لى بِعَشَرَةٍ نُقدَا وَاحدُهَا بائئى عَشَرَ ندا إن تقد المأمور بِشَرَطٍ وله الأقل مِنْ 


وه ء oro‏ 1 وو و ا م ا E‏ 
جعل يله أو الدرهمَين فِيهِمًا والأظهر والأصح لا جعل له 


وبخلاف اشتر لى بعشره 
نقد بالش رط وبالأاقل 
ولك الأظهرولأصحلا 


نقداأزدكاثنين نقداإنتره 
يرجع من ربح وأجر مثل 


وبلسزوم الأجر مهمابلفا «خرّجافيذيابن رشدابلفا 
أقوال ا ثلاثة مقي دا بمأن يرد اسلف الذنقدا 
من قبل أن ينتفعالآمربه أماإذا بعد انتفاععه انتبه 
لزوم الاجر بالفامابلفا ونفيه في ذهب السعي لففا 


كانت قائمة» فإن فاتت ردت قيمتها. ويأتى له مثل هذا في المسئلة الأخيرة. وأشار إلى القول الآخر 
بقوله : وإمضائه ولزومه الاثنا عشرء يعنى 9 كانت قائمة أو فاتت. وكان ينبغى للمصنف أن 
يقتصر على هذا لأنه قول ابن القاسم ا عن ملك. ولم ينبه المصنف على أنه شي للمأمور 
على هذا القول أن يتورع ولا يأخذ إلا ما نقد؛ ولا على أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر» من 
المأمور؛ ولا على أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى» لوضوح ذلك. قلت: نبهت على ذلك 
كله اتقاء لما يعتذر منه» وعلى أن القول الثاني هو المرضي ولم أوهم أن الفسخ على الأول يختص 
بالقيام» عاد كلام الحطاب: وفهم من كلام ابن رشد أنه إذا قال اشترها لي» أنها في ضمانه وأنه 
ليس له أن يقول: لا اخذهاء وهو بين والله أعلم. وهذه المسئلة مما يبين أن مراد المصنف بقوله: 
بخلاف اشترها أي فإنه ممنوع لا أنه يفسخ. . وفي المطبوعة فيما بدل مما والإصلاح بالمعنى و 

اشتر لي بعشره نقدا أزدك اثنين نقد نقدا إن تره نقد بالشرط وبالأقل برجم من 
الأصح عند ابن زرقون والأظهر عند ابن رشد معبرا بالأصح» وكأن المواق لم يقف ا عع ابن 
زرقون فظن أن الشيخ إنما أشار إلى تصحيح ابن رشد ولفظه› فقال: لعل الواو أقحمها الناسخ : 

له وجريا فيما خلا Bs e ES‏ اك E‏ 
الآتية وبازوم أ لأجر مهما بلغا مخرجا 3 
بالإسكان تُقِدَا من قبل أن ينتفع الآمر بأ أها اذ ! بعد انتفاعه انثبة لك يقد 
فيها غير قولين هما لزوم الاجر بالنقل بااخأ مأ بلغا ونفية فيد شب TT‏ 


0 5 و جر ع اعم 
9 9 


ی أبن 0 7 أبلغا أقوالها لاد سأ ۶ ميدأ 02 ل لبه a‏ 


«اوأعاعاوء .مث نه مث ءا وام ثم وء و6 0666م مم56 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وجار غير كتقدٍ الامر 


وإن يل العتوربعمدماعقد ابو الق اوق ونا لسن 
عنه فمن آمره النقشدوهل يؤدي الأججبركالا أو الأقل 
وجاز إن بغفير شرط نقدا كنقد الامر a ARR‏ 


وإن يك العثور من باب فإن لم تك المرآة بعد ما عقد مأموره الشرا بالقصر وقبل ما نقد عنه فمن 
آمره النقد وهل يؤدي الاجر بالنقل كاملا أو الأقل وجاز إن بغير شرط نقدا كنقد الامر بالنقل. 
كتب الحطاب على قول الأصل: وبخلاف اشترها لى بعشرة نقدا وآخدّها باثنى عشر نقدا إن نقد 
المأمون يشرط يتن إذا قل افد ل مزل كوا يعجر فا واا ادها مكلك أو اسنها متك ار 
أبتاعها منك باثني عشر نقداء قال في البيان : فرجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على شراء 
السلعة بدينارين. قال في المقدمات : لأنه إنما اشتراها له» وقوله: وأنا أشتريها منك» لغو لا معنى له 
لأن العقدة له وبأمره» فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز» وإن 
كان النقد من عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع له السلعة 
وينقد عنه الثمن من عنده فهي إجارة وسلف»› يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون أجرة مثله أكثر 
من الدينارين فلا يزاد غلا على مذهب ابن القاسم ف البيع والسلف إذا كان السلف من عند 
البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف ؛ وعلى مذهب ابن حبيب 
في البيع والسلف أن فيه القيمة ما بلغت› يلزم للمأمور هنا أن يكون له إجارة مثله بالغة ما بلغت 
وإن كانت أكثر من الدينارين» والأصح أن لا تكون له أجرة لأنا إن أعطيناه الأجرة كان ثمنا للسلف 
فكان ذلك تتميما للربا» وهو قول سعيد بن المسيب. فهى ثلاثة أقوال فيما يكون له من الأجرة إذا 
نقد المأمور بشرط. وهذا إذا عُثر على الأمر بحدثانه ورد السلفُ على الأمور قبل أن ينتفع به الآمر» 
وأما إن لم يعثر على الأمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدر ما يرى أنهما كانا قصداه فلا يكون في 
المسئلة إلا قولان» أحدهما: أن للمأمور إجارته بالغة ما بلغت» والثانى أنه لا شىء له. ولو عثر على 
الأمر بعد الابتياع وقبل أن ينقد المأمور الثمن لكان النقد من عند اعد ولكان فیا يكون للمأمور 
قولان» أحدهما: أن له إجارة مثله بالغة ما بلغت: والثانى: أن له الأقل من إجارة مثله أو 
الديثارين. انتهى من القدمات وكتب على قوله: وله الأقل من جحل مثلة أو'الدرهمين فيهماء 
والأظهر والأصح لا جعل له. يعني أنه اختلف فيما يكون في هذه المسئلة وهي ما إذا قال: اشترها 
لي بعشرة نقدا واخدّها باثني عشر نقدا. فقيل له الأقل من جعل مثله ومن الدرهمين وقيل: لا جعل 
له في المسئلتين ؛ وهو الذي استظهره ابن رشد وصححه ابن زرقون غير أن كلام المصنف مطلق» وقد 
تقدم في كلام المقدمات تفصيل ذلك. قلت: وقد عقدته وكتب على قوله: وجاز بغيره كنقد الآمرء 
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وان يقل لي في الجواز والكراهَة قؤلان ويجلافٍ ي بائئي عَشَرَ لأجل وأشتريها 
٤ 93‏ 9 اله 3 8 04 


منلى ففيه الكره والجواز قد جاءا وذزكره الجواز منتقد 
وبخلاف اشتر لي باثني عشر لأجل سلعة يحيى بن عمر 
أشترها منك بنقدعشره فتلزمالآمربالذأمتيره 


به ويمنعلتلك العشره تتَجلٌالأمور منأمره 
فإن يقع فصرفه لهايحق 2 وجع ل مث سم باتفاق يسستحق 


أي وجاز نقد المأمور بغير شرط كما لو كان الآمر هو الذي نقد وان | جردا من ن لي فيه ه انكر ds‏ 
قد جاءا وذكره الجواز منتقد كتب الحطاب على قول الأصل : وإن لم يقل لي ففي الا 
قولان» يعنى أنه إذا قال له: اشتر تر سلعة كذا بعشرة نقدا. ولم يقل لي» بل قال لنفسك أو لم يقل 
لى ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات بل قال: اشترها وأنا أشتريها باثني عشر نقداء فاختلف في 
ذلك قول ملك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد» ومرة كرهه للمراوضة التى وقعت 
بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور. قاله في المقدمات والبيان.وهذا ما أشرنا إليه من أن في 
إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح -كذاء والصواب تسامحا إلا أن يقدر اسم أن ضمير شأن 
محذوفا- والعجب من ذكر المصنف هنا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن يشتريها ويومئ 
لتربيحه فكيف مع التصريح» فالقول بالكراهة هو الراجح. واللّه أعلم. ومن هنا يعلم أيضا أن قول 
لأن قول ملك اختلف بالجواز والكراهة مع تسمية الربح والمراوضة عليه فتأمله وفهم من قول ابن 
رشد : وانتقد أنه لو اث شتراها على النقد ولم ينقد لا يكون الحكم كذلك» وور واي الخلاف 


7 a 
a 


الذي تقدم ف بيوع الآجال فيمن اث شتری بأقل, لأجله ثم عجله وبخلاف اشتر أ ني ب ني شد قعل و 


يحيى بن عمر أشترها منك بنقد عشره زم م الآمر 53 بالإسكان أمره به ویمده لتلك العشرة 6 ساس 
الملأمور ممن أمره فإن يقع فصرفه لها إلى الآمر يحق وجعلَ مثل باتفاق يستحق كتب الحطاب على قول 
الأصل: وبخلاف اشترها لى باثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا فتلزم با لمسمى ولا تعجل العشرة» وإن 
عجلت أخذت وله جعل مثله» قال في المقدمات وأما المسئلة الثالثة أن يقول اشترها لي باثني عشر إلى 
أجل وأنا أبتاعها بعشرة نقداء فذلك أيضا حرام لا يجوز ومكروهه أنه استأجر المأمور على أن يبتاع له 
السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه» فإذا وقع ذلك لزمت الآمر 
السلعة باثنى عشر لأجل ولا يتعجل منه المأمور العشرة النقد» وإن كان قد دفعها صرفها إليه ولم يتركها 
عنده إلى الأجلء وكان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق. انتهى 


التذليل 


فصل العينة (المجلد الثالث) 


وان لم يقل لي فَهَلْ لأ يرد الع إذا قات وَلَيْسَ عَلَى الآير إلا الْمَهرٌَ أو يُْسَمْ الثاني ملفا إل 


أن يفوت فالقيمة قولان 

أماإذالم يك قال لي فمل 
وزيدالاثنين إلى ابن القاسسم 
أوفسخه بكل حال يلزم 
لأزما قد مرفي الختلف 
من ثمنوقيمة ليس يعد 


وابتع بذا الال على ذمتى ال 


يمضي بها الثاني إذا الفوت حصل 
أحب لكين لم يكن بالازم 
وقيمة عندالفواتيفرم 
فيه وما الخلاف فيهمنتف 
مطردابل هوغالب نقد 


عرض أبعككه بربح لأجل 


وإن يكن يأتيه بع ض الناس ‏ يمنىعى ماف ذامن‌التباس 


أما إذا لم يك قال لي فهل يمضي مھا أعني العشرة الثاني إذا الفوت حصل وزيذ الاثنين إلى ابن 
القاسم أحبٌ لكن لم يكن باللازم أو فسخه بكل حال يلزم وقيمة عند الفوات يغرم لأن ما قد مر في 
الختلف فيه وما الخلاف فيه منتف من ثمن وقيمة لف ونشر مرتب أي من لزوم الثمن بالفوت في 
الأول ولزوم القيمة به في الثاني ليس يعد مطردا بل هو غالب فقد كتب الحطاب على قول الأصل: 


وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن 


يفوت فالقيمة قولان» يعني أنه إذا قال: اشتر سلعة كذاء ولم يقل لي بل قال: لنفسك أو لم يقل 
شيأ باثنى عشر لأجل وأنا أشتريها بعشرة نقداء فذكر في المقدمات في ذلك القولين اللذين ذكرهما 
المصنف روك سحنون عن ابن القاسم أن لبي لا يرد إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة» وأحب 
إلي أن لو زاده الدينارين» وظاهره أن البيع يفسخ ما لم تفت السلعة. وقال ابن حبيب: يفسخ البيع 
الثاني مطلقا على كل حال كما يصنع بالحرام 00 للمواطأة التي كانت قبل البيع فإن فاتت ردت 
إلى قيمتها يوم قبضها الثاني. انتهى ففي قول المصنف: إلا أن يفوت نظر كما تقدم لأنه يقتضي أنه 
لا يفسخ إذا فاتت وإن كان قوله: فالقيمة» يشير إلى الفسخ والله أعلم. ولم يذكر في البيان في القول 
الأول الفسخ مع قيام السلعة فإنه لما ذكر المسئلة المتقدمة في قول المصنف وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا 
أن تفوت فالقيمة وإمضائها ولزومه الاثنا عشر ذكر هذه بعدها وقال فهذا لا يجوز أيضا إلا أنه 
يختلف فيه إذا وقع على القولين المذكورين فتلزم الآمر السلعة بالعشرة نقداء ويستحب أن يزيد له 
الدينارين على القول الأول: ويفسخ البيع الثاني وترد السلعة إلى المأمور إلا أن تفوت بيد الآمر فيكون 
عليه فيها القيمة كما يفعل بالبيع الحرام» على القول الثاني» وهو قول ابن حبيب. والله أعلم وابتع 
بذا المال على ذَمّتِيَ العرض أبعكه بربح لأجل وإن يكن يأتيه بعض الناس يمنع ماقي ذا من 
التباس الحطاب: ومن هذا الباب مسئلة يفعلها بعض الناس وهي ممنوعة. وذلك أن يدفع لبعض 


التذليل 


241 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


nnn‏ وقوه وو و واو و و وو و وو و و وو و مويو مويوعايوايوة ممايء موث ووه مويو وفرع مه فرا م ناوه واواوو و وو و و اموه مو واو واو م وو ما لمم م ميمه 


الناس دراهم ويقول له: اشتر بها سلعة على ذمتي» فإذا اشتريتها بعتها منك بربح لأجلء ولا 
إشكال في منع ذلك» فقد قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الوكالات» وسئل 
عمن أبضع مع رجل بضاعة يبتاع له بها طعاما ثم أتاه بعد ذلك فأخبره أنه قد ابتاع طعاما وقبضه 
وسأله أن يبيعه إياه؟ قال: ما أحب هذا وما يعجبني. ابن رشد: قد أجباز في رسم بع ولا نقصان 
عليك ا السلم والآجال لمن أسلم في طعام أن يبيعه بقبض وكيله. ولا إشكال 
في جواز ذلك» لأنه قد دخل في ضمانه بقبض وكيله إياه إذا تحقق أنه قد قبضه» وإنما كره له في 
هذه المسئلة أن يبيعه إذا لم يت يتحقق أنه قبضه لاحتمال أن يكون كدّبّه ولو تحقق قق ذلك لما كرهء إلا أن 
يكون ا هذه المسئلة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه إليه موكله» فلا يجوز أن يبيعه منه 
ولو تحقق أنه قبضه بأكثر مما دفع إليه» ولا بدنانير إن كان دفع إليه دراهم» ولا بدراهم إن كان 
دفع إليه دنانير» إلا أن يكون البخس في الصرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك. قاله ابن 
دحون» وهو صحيح انتهى. ونقل في النوادر في آخر كتاب البضائع والوكالات ما في سماع أشهب 
بلفظ: روى أشهب عن ملك في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع له طعاما. فأخبره أنه فعل وأنه أمره 
ببيعه» فقال: ما حي ذلك. انتهى وقال في السلم الثالث من المدونة: وما ابتعته بعينه من الطعام 
والشراب جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزافا من عطر أو 
1211111 فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غيره وتحيله عليه, 
إلا أن يكون ذلك من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت. انتهى. 
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فصل المواق: ابن شأس: القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه. والأصل في البيع اللزوم 
والخيار عارض» ثم هو متنوع إلى خيار التروي وإلى خيار النقيصة. النوع الأول: خيار التروي» وهو 
ل ل ا وسببه او ا ود ته دون اليا 
يعرض له من جهة 2 العقد ال وعدم ا ا أو تحتفنا فيسمى الأول بيع بت 
والبت القطع لقطع كل واحد خيار صأحبه ., ويسمى الثاني بيع خيار. والأصل ف البييع اللزوم» 
والخيار عارض وينقسم إلى خيار ترو وخيار نقيصة › لأنه إما من جهة العاقد أو من جهة العقود 
عليه » فإن كان من جهة العاقد بأن يشرطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو خيار التروي ويسمى 
الخيار الشرطي › والتروي النظر والتفكرٌُ في الأمر والتبصرٌ فيه. وإن كان موجبه ظهور عيب في المبيع 
أو استحقاق فهو خيار النقيصة 2 ويسمى الخيار الحكمي. وقد يقال: إما أن يكون موجب الخيار 
مُصاحبا للعقد أو متقد متقدما عليه والأول هو التروي لأنه بشرط أحد المتعاقدين حين العقد» والثاني 
خيار النقيصة لأن العيب الموجب للخيار هو القديم السابق على العقد وبدأ الملصنف كغيره بالكلام 
على القسم الأول أعني خيار التروي وهو الذي ينصرف ! ليه بيع الخهار عند الإطلاق ف عرف 
الفقهاء. وهو كما قال ابن عرفة : : بیع الخيار بيع وقف به و على إمضاء ۽ يتوقع فيخرج ذو الخيار 
الحكمي. قال في التوضيح : وهو مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد لاسيما في جانب من لا خيار 
له» لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمرء لكن أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن 
والمثمون ولينفي الغبن عن نفسه. قال الشافعي : لولا [الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ] ما 
جاز الخيارٌ أصلا لا في ثلاث ولا في غيرها. انتهى ونحوه لابن عبد السلام ولكن قال بدل قول 
التوضيح أجازه الشارع: ولكن الشرع رخص فيه» فجعله رخصة وهو أيضا مقتضى كلام التوضيح 
ونقل ابن عرفة عن المازري في ذلك خلافا ونصه: المازري: في كونه رخصة لاستتثنائه من الغرر 
وحجر البيع خلاف. وجَعَلَ ابن عبد السلام من الغرر الذي فيه كون الثمن يختلف بالقلة والكثرة 
بحسب البت والخيار. وهو غير ظاهر لأنه وإن كان الثمن يختلف بحسب ذلك لكن المعقود عليه من 
ذلك معلوم فليس فيه عقد على ثمن لا يدرى أيكثر أم يقل؟ انتهى كلام الحطاب الوائوغي: تظهر 
فائدة الخلاف في كون بيع الخيار رخصة أو عزيمة في وجهين» أحدهما: في الدليل الدال على 
جوازه» فإن قلنا: إنه عزيمة ة فالدليل الدال على إباحته هو الدليل الدال على إباحة سائر البيوع, 
وإن قلنا: انرخف وواه كا والثاني : فيما صرح به عياض فيما علقه عن ابن عتاب انتهى 


' - عن عبد الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارء الموطاء 
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خليل ا N O SESS eS‏ 
التسهيل قد صحاحددا خيار المجلس وعمل الدينة ابن أنس 
ألفى على النفي إذا لم يشترط 2 فجعلالخيار بالشرطفقط 
كالفقها الس بعة والنعمان وغيره م وأثلبت الشيباني 
كالشافعي واقتفاهابن حبيا بب وأتلى صائغ تبرالذهب 
بالشي لانفه والسبعة جا أن سعيدا فيه منهم خرجا 
وف الكققاب لنوي الحجاز أشهبُنفيهتفاقاعاز 
وعمل المدينة النسخ اقتضى لاسيمامع علمهمبمامضى 
بل في الكتاب الخ نصا أوردا اا بلاق اسا 
في السلمين أنهم على شرو طهموماابنمعبديائر 
من حلف البائع إن معهاختلف 2 مبتاع هلولا اللزوم ما حلف 
ولابن يونس ع زالبناني ذاعن وهدونال دك للبرهم ان 
النذليل ابن غازي في تكميل التقييد: وأشار به إلى قوله في التنبيهات: لم يترددٌ قوله في الكتاب أن 


اشتراط الرضا لفلان جائز» وهو صحيح مَدْهبهء وعلقت من كتاب ابن عتاب بخطه: روى 
سحنون أن ابن القاسم كان يقول لا يجوز وهو من المخاطرة» ثم رجع إلى هذاء وقد روى أصبغ 
مثله عن ابن القاسم› كأنه رأى الخيار لأحدٍ المتبايعين رخصة مستثئاة من الغرر واللخاطرة فلا 

يتعدى إلى غيرهماء وهو قول أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي. البناني : صرح ٤‏ 
التوضيح في باب الإجارة أن المشهور من المذهب منع الجمع في عقد واحد بين بيع البت والخيار. 
قلت : تقدم نحوه في التعليق على قولي : والبيع مع صرف e‏ 
حظل. وأعدته للبعد قد صح احادا خيار المجلس وعمل المدينة ابن أنس ألفى عل ا اا 

يشترط فجعل الخيار بالشرط فقط كالانها بالقصر للوزن السبعة والنعمان وغ : 
الشيباني كالشافعي واقتفاه ابن حبيب. وأتلى صائغ تبر المذهب بالمشي , لا ثقاه والسبعة جا 
سعيدا فيه منهم خرجا وف الكتاب ‏ :وي الحجاز أشهب نفيه اتفاقا عاز وعمل اا 4 
باه | مضى بل في الكتاب ل أوردا را 
ادا في المسلمين أنهم على شر بسانم إن مع ا 
اختلف مبتاعه لولا اللزوم ما 00 ولابن يونس عزا البناني ذا عنه دون الذقر لبرهان 


طهم وما ابن أم عبد ياثر من حاف أ[ 
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التسهيل قلت وذاأحق مايعتذر لهمبهمامع صحيح نظر 


كيف يرد النص بالقايسه مسح المنابلةواللاسمسه 
ماذاإذاهذارضننامأخذا نةم من أهل العمراق بعد ذا 


التذليل 


قلت وذا أحق ما يُعتذر لهم به ما مع بالإسكان صحيح نظر كيف يرد النص بالمقايسه مع المنابذة 
والملامسه ما ذا إذا هذا رضينا مأخمذا ننقم من أهل العراق بعد ذا المواق: من المدونة: إذا انعقد 
البيع فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطاه» الحطاب متصلا بما تقدم نقله من كلامه ونبه 
المصنف بأداة الحصر يعني في قوله إنما الخيارٌ بشرط- على أن خيار التروي إنما يكون بالشرط أي 
بان يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما لا بالمجلس كما يقوله ابن حبيب والشافعى وابن حثبل. قال 
ابن الحاجب : الخيار ترو ونقيصة» فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء السبعة. ابن حبيب: 
وبالمجلس لحديث الموطإ. ومعنى خيار المجلس أن يثبت الخيار للمتبايعين مدة جلوسهما معا حتى 
يفترقا. والحديث الذي أشار إليه هو ما رواه ملك في الموطإ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا 
بيع الخيار']. ومثله في البخاري [ومسلم”] ونسب ابن الحاجب الحديث للموطإ لينبه على أنه لا 
ينبغي أن يقال: إن ملكا لم يبلغه الحديث» بل علمه ورواه ونبه على أنه إنما ترك العمل به لما هو 
أرجح عنده» فقد قال عقيبه في الموطإ وليس لها حد معروف ولا أمر معمول به. وفي المطبوعة عقبه 
بلا ياء قال ابن العربي : يريد أن فرقتهما ليس لها وقت معلوم» قال: وهذه جهالة يقف البيع 
عليها فيكون كبيع الملامسة والمنابذة وكالبيع إلى أجل مجهول فيكون بيعا فاسداء ولهذا عدل عن 
ظاهر الحديث الفقهاء السبعة وغيرهم من السلف وأبو حنيفة. تنبيه ذكر صاحب الإكمال والمازري أن 
ابن المسيب يقول بخيار المجلس وهو من الفقهاء السبعة› فينبغى أن يستثنى ولهذا قال في الشامل: 
كالفقهاء السبعة وقيل: إلا ابن المسيب وأيضا فإن في بعض طرق الحديث: [ولا يحل له أن يفارق 
صاحبه خشية أن يستقيله"] . فلو كان خيار المجلس مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة. وقد أكثر 
أصحابنا الأجوبة عن هذا الحديث» وقد أتى بأكثرها المازري في شرح التلقين وابنُ دقيق العيد في 
شرح العمدة. تنبيه وافق ابن حبيب والشافعي من أصحابنا المتأخرين عبد الحميد الصائغ ) وهي 
إحدى المسائل الثلاث التى حلف بالمشى إلى مكة لا يفتى فيها بقول ملك» والثانية التدمية البيضاء 
والثالثة جنسية القمح والشعير. فرع قال في الجواهر: لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط. 
انتهى يعني أنه لا يثبت بمقتضى العقد كما يقوله ابن حبيب والشافعي ولا بالشرط إذا شرطاه أو 

' - عن عبد الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» الموطاء 
كتاب البيوع»ء رقم الحديث 79» ص424. 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيارء البخاري في صحيحه كتاب البيوع؛ رقم الحديث 2111. ولفظ مسلم البيعان كل واحد منهما بالخيار الخء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1531. 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن ` 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » سنن أبي داود » كتاب البيوع › رقم الحديث : 3456 
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أحدهما بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه. والله أعلم. البنانى في الفقهاء السبعة وهم المجموعون 


فخذهم عبيدالله ععروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
انتهى قلت في ألفية العراقي في مبحث التابعين: 

وف الكبار الفئثهقهاء السبعة خارججة القاسم ثم عروة 

تلم له ان غ ت الله وة والسابع ذواش تاه 

إهاأبوسلهمهة و سام أو فأبوبكر خلاف قائم 


البنانى: ولما ذكر أبو الحسن الحديث قال: حمل الشافعى الافتراق في الحديث على الافتراق 
بالأبدان ومذهب ملك أنه محمول على الافتراق باللفظ. وقال ابن الجلاب: خيار المجلس باطل» 
ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ قلت : في المدونة وقال أشهب : الذي اجتمع عليه 
أهل العلم من أهل الحجاز أن البيّعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن 
يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي 
جاء: [البيعان بالخيار ما لم يفترقا']. قال أشهب: ونرى - والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: [المسلمون على شروطهم”]» ولقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا اختلف البيعان 
استحلف البائع*]. وقال غيره: فلو كان الخيار بينهما لما كلف البائع اليمين ولقال: هب الأمر كما 
قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل أو أن أفسخ عني البيع؟ فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا 
يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني. عبد الباقي معقبا على حلف الصائغ : ويبحث فيه 
بأنه إن لم يكن علم بأن عمل أهل المدينة على نفي خيار المجلس فهو قصور؛ وإن كان علم به فإن 
قال بقول ملك عملها مقدم على خبر الآحاد فلا وجه لحلفه؛ وإن لم يقل به لزمه أن يخالف الإمام 
في كل ما قدم فيه عمّلها على خبر الآحاد؛ وإن أنكر أن عملهم في هذه على خلاف المذكور فيه فهو 
مكابرة لتصريح ملك بذلك وتلقي الناس له بالقبول. ومثل ذلك يتوجه على ابن حبيب القائل بخيار 
المجلس وإن كان توجهه على الحالف أقوى. قاله علي الأجهوري. وقد ينتصر للصائغ بموافقته 
حديث الصحيحين للقطع بصحة ما لهما كما قال في ألفية العراقي : 

واقطضع بصحة ‏ ماق دأسنا 


والقافعهة و واواقاة ءا وو مع وق واوا م م ووه م6 66 و5622 


البناني: القطع بصحته لا ينافي كونه خبر آحاد» وأن عمل أهل المدينة مقدم عليه» فلا وجه لهذا 


 *‏ عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق 
بركة بيعهماء مسلم في صحيحه»ء كتاب البيوع» رقم الحديث» 1532. 

2 سنن الدارقطني» ج23 ص27 بهذا اللفظ ومصنف بن أبي شيبة» ج5» ص0237 والبخاري معلقا بلفظ المسلمون عند شروطهم» كتاب الإجارة» 
باب أجر السمسرة. 

2 - سنن الدارقطني» ج3 ص۰27 بهذا اللفظ. 
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ا KS‏ #0 8 2 ا ET‏ 526 عن ا 8 
نما الخِيّارٌ يشرط كشهّر في دار ولا يَسكنُ وكجمعَة في رقِيق وَاستَّخْدَمَهُ 


التسهيل 


ومبدأالشرطي بالعقديحد ولنتهى لخلف حاج نومٌدّد ‏ 
كالشهر ف الدار ونحوهها ولا يسستن دون أجرالا لابتلا 
قل وكالجمسة في الرّق وله إن كا للخدمة أن يستعمله 


الانتصار ومبدأ الشرطي بالعقد بحد والمنتهى لخلف حاج دو مدد المواق: ابن يونس: لما كان الخيار 
رفقا بالمتبايعين للنظر والرأي والاختبار كان أمد الخيار مختلفا فيما تبايعاه بقدر ما يحتاجان إلى 
ذلك. الحطاب : والنظر في خيار التروي في مدته وفي الطوارئ فيه» فالمدة تختلف باختلاف المبيعات 
لأن ا ما تختبر فيه تلك السلعة وذلك يختلف. قال في الجواهر: والنظر الأول في مدته وهي 
مخذوذة الأول بزمن العقد» وليست محدودة الآخر بزمن واحدء وان كان لابد من تحديد في الجملةء 
لكن يختلف باختلاف السلعة. انتهى وقال ابن الحاجب وده يختلف باختلاف السلع بقدر 
الحاجة. قال في التوضيح : في قوله بقدر الحاجة إشارة إلى أنه يُضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا 
للغرر المذكور كالشهر في الدار ود<نوها المواق متصلا بما سبق آنفا: من المدونة: قال ملك: والخيار 
في الدار- يريد وسائر الرباع - الشهر ونحوه. عبد الحق: الدور والأرضون سواء لا وجه لمن فرق 
بينهما. الحطاب : هذا مذهب المدونة. وفي الموازية والواضحة: والشهرين وجعله ابن رشد وابن يونس 
تفسيرا. والأرضون كذلك» نقله في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن يفترق حكم الدار 
والأرضين لأن الحاجة إلى اختبار الدور أكثر. وقال في الشامل: كشهر في دار على المشهور. وقيل: 
وشهرين وحمل على التفسير. وقيل: وثلاثة والأرض والرَبّعُ كذلك. وعن ملك في الضيعة سنة ولا 
يسكن دون أجر الا بالنقل لابتلا أي اختبار قل المواق: المتيطي: لا يجوز أن يشترط في الخيار 
سكنى الدار مدة أيام الخيار. وانظر إن شرط ذلك. الحطاب: أي لا ينتقل إليها بأهله ومتاعه وله أن 
يدخلها بنفسه ويبيت بها. ابن عرفة : التونسي له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى. 
وقال اللخمي: أما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله 
لأجل انتفاعه بالأخرى» وإن كان سكناه بكراء فأخلاها أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء 
انتهى فيفهم من كلام اللخمي أنه يجوز له أن يسكنها بالكراء» وكذلك يفهم من كلام ابن محرز 
الذي نقله ابن غازي» فذكر أنه إذا سكنها كان عليه كراؤها لأن الغلة للبائع» اختار المشتري 
الإمضاء أو الرد. قال: ولو شرط المشتري أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي كراءها لكان 
البيع فاسدا لأنه من بيع العربان.انتهى قلت: كأن المواق لم يقف عليه وكالجمعة بالإسكان في الرق 
أعني الرقيق المواق: من المدونة: قال ملك والخيار في الجارية مثل خمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك 
لاختبار حالها وعملها. ابن حبيب : وكذلك الخيار في العبد وله إن كان للخدمة أن يستعمله 
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خليل 2١‏ وكثلاثةٍ في دَابَةٍ وكيوْمٍ لركوبها ولا باس يشرط الْبَرِيدِ أشْهَب والبريديْن 

التسهيل لغفواللابتلابمالايحتسب وكالئثلاننةبفاءلةدب 
للابتلا واليوم للركوب قط كذك عندالعتقي إن شرط 
ركوبها البريد جاز وأحل ‏ 2 أشهب شرطه البريدين وهل 
على الخلاف يحمل القولان أو يطلب التوفيق تاويلان 
وعل _ىالأل قّدالذهابا كل أوالذهاب والإياببا 
وعلى الاخرالذهاب الأل قد قصدوالثاني كليهمما قصد 

التذالل لغوا للابتلا بالقصر للوزن بما لأ يح ٠‏ المواق على قول الأصل: واستخدمه»› الذي لابن رشد: لا 


يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمَدَ الخيار إلا قدْرٌ ما يقع به الاختبار كاستخدام العبد في 
الشىء اليسير الذي لا ثمن له. الحطاب: قال ابن عرفة: اللخمي: ولا يغيب أحدهما على الجارية 
وخدمة العبد للمبتاع لغوء وأجر منفعته وخراجه غلة. وقال في الشامل: وحيل بين الأمة والمتبايعين 


والبقر والغذم› > قال عبد الحق ق 5 ETB‏ .2 بالقصر للوزن ا لحر لو ي ا الحطاب: هذا 


إذا أراد ركوبها ف المدينة وإن أراد افر عليه فالبريد كد كما قال لاحي د ابن غازي 
انتهى قلت: هو معنى ما في ا کارا ن کک ر ات شي إن شرف ركومها الريك كان وس اس ها 
شرطه البريدين وهل على الخلاف بد ر پې 2 وين وفذي الا بالنقل 
قصد الذهابا كل أو الذهاب والابابا وصى, سر بالتقل إن اه 0 

قصد البناني : : قال في التنبيهات ما نصه : 8 ابن القاسم : 5 0 أشهب: العا حمله 
بعضهم على البريد في الذهاب والرجوع وكذلك البريدان فيهماء وقال أبو عمران: بريد متصل في 
الذهاب أو بريدان دون الرجوع› وقد يحتمل موافقة القولين بريد في الذهاب على قول ابن القاسمء 
وبريدان أحدهما في الذهاب وآخر في الرجوع على قول أشهب» وإليه يرجع قول ابن القاسم على 
هذا إذ لا بد من رجوعه ورد الدابة غالبا. انتهى وبه تعلم أن اللائق باصطلاح المصنف تأويلان. 
انتهى كلام البناني قلت : مقتضى المدونة أن البريد ملك. المواق: من المدونة: قال ملك: والدابة 
تركب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها البريد ونحوه ما لم يتباعد. قال أشهب: 

والبريدين يختبر فيهما سيرها. وقال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب. 

ابن يونس : إنما شرط ملك اليوم في شرط ركوبهاء فأما على ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب. قلت: 
انظر أول ترجمة من كتاب الخيار من المدونة وانظر الرهوني 
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رفي كَوْنِهِ خِلافا ردد وَكثلائة في گب 


إلا ففي من الركوب مسجلا وحله إن كان عر فالابتلا 
تررددنا لاي عملران والأل لابين عابدالرحمن 
وكالثلانة بكا0واالوب وفي رطب الفواكه وشبه مايفي 


بالحاج مع أمن‌التغيروفي ال ١‏ عرض بمثلهاعتبر بماجُعل 


التذليل 


إلا أي إن لا يشترط الركوب ففي منع الركوب مسجلا وحله إن كان عرفا لابتلا ترددٌ ذا لأبي عمران 
بالصرف للقافية والأل لابن عابد الرحمن السيوطي في شرحه لألفيته في البلاغة : إدخال ألف في عبد 
غير مخرج للكلمة عن أصل معناها وهو جائز واستعمله الناس كثيرا. الخطاب: فرع قال في التوضيح: 
واختلف هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط 
ذلك وهو مذهب أبي عمران أو ليس له ذلك حتى يشترط وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن؟ وقول 
أبي عمران هو الصحيح انتهى وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد أو فيه وفي السفر عليها 
وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة؟ قال ابن عرفة بعد أن نقل عن ابن عبد السلام 
نحو ما تقدم عن التوضيح : هو خلاف قول عياض: قول أبي بكر بن عبد الرحمن لا يركب إلا بشرط 
كقولها: إن شرط وقول أبي عمران: يركب وإن لم يشترط» إن كان الركوب عرفا لاختبارها. انتهى 
والله أعلم. قلت : لا ذكر عن ابن عرفة صدرت بما لابن عبد الرحمن وقيدت ما لأبي عمران بأن يكون 
عرفا لابتلا وكالثلاثة بكالثوب المواق: من المدونة: قال ملك أما الشوب فيجوز فيه الخيارٌ اليوم 
واليومين وشبه ذلك» وما كان أكثر فلا خير فيه لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الشوب إليه. زدت 
الكاف لقول عبد الباقي: وعرض ومثلي» وسكوت البناني وفي رطب الفواكه وشبه ما يفي بالحاج مع 
بالإسكان أمن تغير الحطاب : لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر. وفي المدونة: ومن اشترى 
شيأ من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار» فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون 
فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تَغْيِيرٌ ولا فساد. ونقله في التوضيح وابن 
عرفة. قلت: نص المدونة الكبرى: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قِثاءً أو فاكهة رطبة 
تفاحا أو خَوْخًا أو رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أيكون له الخيار الذي شرط له في ذلك؟ قال: 
لم أسمع من ملك في هذا شيأء وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الناس فإن كانوا يستشيرون في ذلك ويرون 
هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأي غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجة الناس إلى ذلك على ما 
وصفت لك من الخيار في غيرها من الأشياء مما لا يقع فيه تغيير ولا فسادء وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري 
على شيء من ذلك لأنه لا يعرف بعينه إذا غيب عليه. وفي العرض بمثله اعْتَبِرْ بما جُعل 


خليل 
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وَصَّمَّ بَعْدَ بت وَهَلْ إن نقد تأويلان 


التسهيل لهوجازبعدبت|إن تقد إلافلاصحةفىالذياعتمد 


التذليل 


وهوا لذي به الكتاب أولّال ككثرٌ والإط لاق تأوي ل الأقل 


وممنهماللخم ويوالقايله بهأبى كالأخذبالذكانله 


له الحطاب: قال ابن عرفة: ابن محرز لو باع عرضا بعرض اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار وجساز 
بعد بت عدلت عن قوله وصح لقول البناني : لو قال: وجاز لوافق ظاهر المدونة وقال الخرشي : قال 
صم دون جاز لأجل مفهوم قوله وهل إن نقد إلى آخره. ونحوه لابن عاشر. انتهى كلام البناني 
قلت : وقد صرحت با مفهوم المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من باع سلعة ثم جعل للمبتاع 
الخيار بعد إتمام البيع» أو جعل المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مثله الخيار» وهو 
بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع› وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من 
المشتري لأنه صار بائعا إن تقد إلا فلا عة في الذي اعثمد وهو الذي به الكتاب أول الاكشر 
والإطلاق تأويل الأقل ومنهم اللخمي والمقابسه به أبى كالأخذ بالذ بالإسكان كان له المواق: ابن 
يونس: قال بعض شيوخنا: وهذا إذا انتقد البائع الأول الثمن» وأما إذا لم ينتقد لم يجز لأن الثمن 
صار دينا في ذمة الشتري فدفع فيه سلعة فيها خيار. اللخمي من باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه 
على خيار جاز» وسواء انتقد الأول الثمن أو لم ينتقد» لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن» ولا 
يمنع من ذلك لأجل الخيارء إلا أن يقول: آخذها من الدين أو أقيلك فيها فلا يجوز لأنه نقد في 
خيار. الحطاب: سوّى بين التأويلين وقال في التوضيح: الأكثر على التأويل الأول وهو تقييد المدونة 
بالنقد» وعليه اقتصر ابن بشير. ونص التوضيح: أكثر الشيوخ على تقييد المدونة بشرط انتقاد الثمن 
وإلا لم يجز لأن البائع يكون حينئذ أخذ عن دين وجب له سلعة بخيار وذلك لا يجوز. انتهى 
والتأويل الثاني للخمي فهم المدونة على إطلاقها وقال في التوضيح: يقع في بعض نسخ ابن 
الحاجب: وقيد إن نقد» بالدال وفي بعضها وقيل باللام قال: والنسخة الأولى أحْسَّنْ لأنها على 
طريق الأكثر. انتهى فيظهر من كلامه في التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم. وقال في الشامل: 
وهل إن نقد وعليه الأكثر أو مطلقا تأويلان. البناني: الأول لبعض شيوخ ابن يونس والثاني للخمي 
مقيدا له بما ذكره الزرقاني من قوله: ومحل الثاني إن لم يصرح البائع المجعول له الخيار بأخذها 
عن الثمن الذي بذمة المشتري حيث لم ينقده ووافقه على ذلك› فإن صرح بأخذها فيه منع قطعا 
لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه. قلت : إن كان البناني عنى بكلام اللخمي ما تقدم عن ا مواق 
فإنما فرضه في شراء البائع السلعة من المشتري. نعم تقدم عن المدونة أن جعل الخيار بعد تمام البيع 
بيع مؤتنف. الرهوني في التأويل الأول: وعليه اقتصر ابن يونس» وقال ابن ناجي: إنه الجاري على 


خليل 
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چ e‏ جو و و ت ات ۴ ا ي 
وضينه حِيئَيِّذٍ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعِيدٍ أو مدةٍ رَائِدةٍ 


التسهيل 


وفي الأصح مشتر جعل له يضمن واتفاقاانهوجعله 
ويفسد البيسع الذي يعلق بكمشوورةال ذيلايلحعق 
للبععد إلا بعد أن مضسى الأمد E ET‏ ونين E E‏ 
إلافمككروه وقي الض مان إن قيس بالفسخخ طريقتسان 
لزوه البائع دون نكر خلف وكون الخلف فيه يجري 
بذاوبانتقاله بااتقبض كك افاس د ولالالرضى 


التذليل 


الشهورء قال: وعزاه عبد الحق لبعض القرويين والمازري للشيوخ كلهم من البرادعي إلى أبي إسحاق 
وفي الأصح مشتر جعل له يضمن واتفاقا ان بالنقل هو بالإسكان جَعَلَهُ الحطاب: أما إن كان 
المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقاء وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار 
للمشتري فقولان: مذهب المدونة أنه من المشتري وروى الخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة 
للمغيرة. وقال في الشامل: وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح. قال في 
التوضيح: بناء على أن اللاحقات للعقود هل تُقَدَرُ وَاقعة فيها أو لا 

ويفسد البيع الذي يعلق بكمشورة الذي لا يلحق للبعد إلا بعد أن مضى الأمد زدت الكاف لقول 
الحطاب : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى. قال اللخمي: وإذا كان مَن شرط رضاه أو خياره 
أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع. المواق: من المدونة: قال ملك: إنما يجوز البيع على 
مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريباء وإن استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع ولو ترك المبتاع 
مشورة فلان الغائب مجيزا للبيع لم يجز لوقوعه فاسدا كشرط زيد بین بأن كان كثيرا على امود إلا 
يكن بينا فمكروه الحطاب: أطلق المصنف الفساد بالمدة الزائدة» وقيده في الشامل بأن تكون زادت 
كثيراء قال: وإلا كره فذكر نصه ثم قال: وأصله للخمي» قال: الأجل على ثلاثة: جائز ومكروه 
وممنوع » فإن كان مدة تدعو الحاجة إليها جاز» وإن زاد يسيرا كره ولم يفسخ» وإن بعد الأجل كان 
مفسوخاء وهذا قول ملك. وذكر عن التوضيح من كلام ابن المواز ما يؤيده وذكر نحوه عن الجواهر. 
المواق: من المدونة: قال ملك: ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرر 

وقي الضمان إن قيل بالفسخ طريقتان إلزامة البائع دون ذكر خلفٍ وهي لابن رشدء قال: لأن البيع 
الفاسد إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار» والضمان من البائع في بيع الخيار 
إذا كان صحيحا فكيف إذا كان فاسدا وكون الخلف فيه يجري وهى للتونسى وعبد الحق وغيرهما 
بذا أي بلزومه البائع ما دام الخيار قائما وبانتقاله بالقبض ككل فاسد والال بالنقل المرضي فقد صوبه 
التونسي ويكني في ترجيحه اقتصار ابن رشد عليه › 


AO 2000‏ جم lg OE‏ شم 35 Rol‏ سه 
أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف يعينِه 
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وإن ا ر از فر او وا 
جدافلافوت ورد مااشثري 
وبعهده فوت ومنه تقتضى 
كناك يفسد بشرط مده 
بالحذف فيهما وغيبة على 
تمنع طوعا قلت فيها اطق ال 
جازت كحمسل شجر إلا فلا 
نفي الفساد عنه بالذ وصفه 
وانتقت دوه ولاف الأصل 


وحيز عن بائعه كالملشتري 


خيار للبائع في طول الأجل 
وقيمةالأنقاض حظالشتري 
تيمشه يوم انقضى أو قبضا 
مجهولة وليس تمضي العقده 
ماليس يعرف بعينهولا 
منع وللخمي إن طبع حصل 
ولافساد إن تقشع ونقلا 
شرطا وجل طوعه ابن عرفه 
ساق الرهوني شهود النقل 
والبعض الابقاعنه لم يحقفر 


ٍ 


التذاليل 


5000 0 


وإن بنى أو غرس المبتاع والخيارٌ للبائء ذ طول الأجل جدا فلا فوت ورد ما اشاري واي اللا 
حظ الشتري وبعده فوت ومنه تُقتضى آنه الضمير لا اشتري يوم أنقضي. الأجل اء يوم :... انظر 
الحطاب كذاك يفسد بشرط مده مجه قال في الجواهر: كقولهما إلى قدوم زيد» ولا أمارة عندهما 
as‏ 0 أو إلى أن تنفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على 
الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة فالبيع فاسد. الحطاب: الظاهر أن 
حكم الضمان في هذه المسئلة حكم الضمان في المسئلة السابقة وليس تمضس العةاده بال ٠‏ للشرط 
فيهما ف المدة الطويلة والمدة المجهولة. نقله ف الذخيرة عن ا ونص عليه ٤‏ الأولى ابن 
شأس. وغيبة أي ويفسد بشرط غيبة 3 نا ئيس ٠‏ يعر بعينة ولا امسق علو کیا ¡ قاله ف التوضيح 


مقيدا به إطلاق ابن الحاجب قلت فيها : ق ق المنع ونحوه للباجي 5 يونس 2 ¿ شأس كابن 
الحاجب وللخمي إن طبع حصل جازة: “عمل شجر الا غلا ولا فساد ان تقم ونع ذا 8 
بالد بالإسكان وصفه من الغيبة إن لم يطبع عليه تسر 36 وجل | و مياه اسن هيد الس انظر نصيهما ٤‏ 


الحطاب واند نتقدوه بأنه ليس في كلامه. انظر الرهوني ونا في الأصل من الفساد بشرطها ہہ 
e E GER‏ ا 


خليل 
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أو لبس توب ورد أجرته 


التسهيل 


إزموشينئهكذايُشيِدشر طاللبس والأجر يؤدي إن أضر 
وجاز قيسا وعلى الدارانسحب ‏ ذاالحكموالعب د وفاعلة دب 
وخ الاجر وارتضى البناني فيالدارما قد صو رالزرقاني 
قلت وكند قبل ذا حصلت مض وونه معم_ اقلت 
حاصل ماله هبس كتى الدار ‏ ونحوهامن مشتري الخيار 


يسس يرا ولا لاختتببارأولا بشرطولامعأج رولا 


التذليل 


إذ هو شيئه بعينه قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: ولا يغاب على ما لا يعرف بعينه لأنه 


يصير تارة بيعا وتارة سلفاء فإن قيل: هل يصدّق قوله: ولا يغاب» على البائع كالمشتري؟ قيل: 
ظاهره كذلك وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع على ما لا يعرف بعينه قال: وليّحَرْ عنهما 
جميعاء قال: والتعليل المذكور حاصل ويُقدّر كأنّ المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم يرده» 
وسلفا إن رده» وأجاز بعض بعض الشيوخ أن يبقى عنده» قال: : لأنه عين شيئه. نقله الرهوني. وهوفي 
الحطاب وقد تصحفت فيه كلمة وأجاز إلى وأجاب وسقط لفظ أن من المطبوعة اس لاديس 
والأجرَ يؤدي إن مر بأن نقص قيمة الثوب وجاز قيسا المواق: أشهب: لا يشترط لبس الثوب لأنه 
لا كتير با ا تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام الحطاب. أبو الحسن: قوله: ولا 
يشترط لبس الثوب يعني ا الكثير» وليس مراده أن يقيسه عليه. واختصره أبو إسحق: وأما 
الثوب فإنما يشاور فيه ا ابن يونس: وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على 
المبتاع قيمة لبسه وعلى الدار انسحب ذا الحكم والعبدٍ وفاعلة دب الحطاب: لا خصوصية للشوب 
بما ذكر بل حكم الدار والعبد والدابة كذلك. انظر بقيته وحد الاجر بالنقل. الحطاب عن اللخمي: 
وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى أو غيرهاء فإنه ينبغى أن يكون العوض معلوما فإن قبل 
المشتري بعد انقضاء الأمد كان للبائع الثمن والأجرة» وإن قبل قبل الانتفاع سقطت الأجرة» وإن قبل 
بعد مضي بعض ذلك الأمد كان له من الأجرة بقدر ما انتفع وسقط ما سواه وارتضى البناني في الدار 
ما قد صور الزرقاني قلت وكنت قبل ذا حصّلتُ مضمونه معمما لقول الحطاب: لا خصوصية 
للثوب إلى آخره فقلت حاصل ما لهم بسكنى الدار ونحوها الضمير للسكنى من مشتري الخيار 
يسيرا او بالنقل لا لاختبار أو لا بشرط او بالنقل لا مع أجر أو لا فيه إيطاء لضرورة الاختصار 


التذليل 
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ورم بانْقِضَابِهِ ورد في كاد وَبشَرط تقد 

جازت ذوات الأجر لا البواقى إلا اختتااراقل بلللإإطلاق 
ولزمالبييعبانقضفالأمد ‏ منكانإذناكلهعليهيد 
ورد في كالغ د والف ال بشرطنقدفيهيسنتفد 


جازت ذوات الأجر لا البواقي إلا اخذبار: قل بالاطلاق شرط أو لا. عبارته عند قول الأصل: ولا 
يسكن» يتحصل من كلام الزرقاني أنه إن سكن بأجر جاز مطلقا في صورها الثمان بشرط وبغيره في 
الكثير واليسير للاختبار ولغيره» وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع» وفي اليسير في 
صورتَيْ غير الاختبار» وجاز في صورتي الاختبار. ولزم المبيع بانقضا بالقصر للوزن الأمد مسن كان إذ 
ذاك له عليه يد ورد في كالغد المواق: من اشترى سلعة أو ثوبا على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم 
يختر حتى مضت أيام الخيار فليس له ردها من يده ولا أخذها من يد البائع › وتلزم من هي بيده 
من بائع أو مبتاع , لا خيار للآخر فيهاء وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد 
أو قرب ذلك فذلك له. ومن المدونة أيضا: لمشترط الخيار الصحيح أن يَرُد بعد الأجل إن كان بقرْبه. 
وذكر أن ابن رشد قاس على هذه المسئلة مسئلة سماع أشهب فيما إذا وقفت السلعة على من زاد 
فيها وتغيب البائع فقال من زاد: قد مضت أيام الصّياح لا حاجة لي بها. قلت: انظرها في صفحتي 
إحدى وثمانين ومائتين وتاليتها من المجلد الثامن من البيان والفساد بشرط نقد فيه يستفاد فيه 
تهكم. المواق: ابن عرفة: شرط النقد في بيع الخيار مفسد. الحطاب بعد أن قرر عبارة الأصل: لأنه 
يؤدي إلى أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا. وذكر أن الطوع به جائزء وذكر نصها: والنقد فيما 
بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط» وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد 
فيه» وذكر قول ابن عبد السلام: كما لو تطوع المشتري بأن سلف البائع بعد عقدة البيع. وتعليل 
الشيخ في التوضيح جواز النقد في هذه النظائر مع عدم الاشتراط بضعف التهمة» وذكر أن تواطؤهما 
على النقد قبل العقد وتركهما الاشتراط فيه بمنزلة الشرط» واستظهر أنه لو فهم من غير تصريح لكان 
كذلك. وذكر نص ابن الحاجب أنه لو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف شرط السلف» وقيل: مثله 
وذكر نحوه عن الشامل. وذكر أن الفرق على المشهور أن الفساد في شرط النقد واقع في الماهية لأنه 
غرر في الثمن لا يدرى هل المقبوض ثمن أو لاء وأنه في شرط السلف مَوْهُومٌ خارج عنها. وذكر أن 
البائع إذا طلب إيقاف الثمن لا يُجاب قيل: اتفاقاء وحكى بعضهم قولا بالإيقاف قياسا على 
المشهور في المواضعة والغائب وذكر أن الفرق أن البيع فيهما منبرم وفي الخيار لم ينبرم. 


التسهيل 


التذليل 
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كغائ ب وك أجير أكثلرا من نصف شهر بدؤهتأخرا 
وكأجير حزز زرع لتلف ‏ يخشى مع انتفاء إمكان الخلف 
كج لز وذان فيمماعينا وحرزاافتح فهومصدرهنا 
والكسسر في موضع حفظبينا الخ اط امالس سس 


ذكر ذلك عن ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما كغائب تقدم في بيع الغائب. المواق ثمم: من 
المدونة قال ملك : إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه 
لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك» فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة سلفا. وكذلك النقد فيما بيع 
على خيار أو مواضعة» إلا أن يتطوع بالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوزء وأما الدور والأرضون 
والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لأمنهاء ولم يختلف قول ملك في 
الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت . ابن المواز : قال ملك: 
وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد ف ذلك جائز» والضمان من المبتاع وإن بعدت 
غيبته. ابن يونس: لأن ذلك تبع للحائط كما يكون ف ذلك الشفعة إذا بيع مع الحائط وكأجير أكثرا 
من نصف شهر بده تأخرا المواق: ومن ابن يونس: إن اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت 
صلاح الركوب جاز إن لم ينقد إلا أن يكون وقت صلاح الركوب قريبا مثل نصف شهر ونحوه. انظر 
البقية. ومن المدونة يجوز كراء الراحلة بعينها على أن يركبها إلى شهر إذا لم ينقد. ابن حبيب: لا 
يجوز من ذلك إلا الأيام القلائل مثل الجمعة وما لا يطول. ابن رشد: يحتمل أن يكون ذلك مع النقد 
فتتفق الأقوال. انظر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان وكأجير حَرز زرع 
للف يخشى مع انتفاء إمكان الخلف كجزه وذان فيما عَيّنا وحَررًا افتح فهو مصدرٌ هنا والكسرٌ 
في موضع من ابن ا 5 له زرعا يه 
فيو إن علد عات 5 وإن لم يسلم كانت سلفا. وزدت الكاف لقول 0 5 الحكم الذي 
ذكره المصنف جار في كل ما لا يقضى فيه بالخلف كالصبيين والفرسّين كما في ابن غازي. وقولي فهو 
مصدر أي لِحَرًَرّ المتعدي. القاموس: وحرزه حفظه أو هو إبدال والأصل حرسه. عبد الباقي : وفي 
بعض النسخ لجز زرع بجيم مفتوحة فزاي مشددة أي حصده وهي صحيحة أيضا للعلة المذكورة بناء 
على أنه لا يجب خلف الزرع إذا تلف؛ وأما على أنه يجب خلفه كما هو ظاهر الصتف في باب 
الإجارة حيث لم يذكره مع قوله: إلا صبي تعلم إلى آخره» وهوالمذهب فيجوز شرط النقد فيه. 
وسكت البناني عن قوله: وهو المذهب» قلت: هذا إذا لم يعين الزرع كما يفهم من قول 


التذليل 
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وَعُهْدَةٍ لأ وَمُوَاضَعَةٍ وَأزض لم يُؤْمَنْ رمَا وجُعْل وَإِجَارَةٍ لجز رع وَأجِيرٍ تأخرَ شهرا ومع 
وَإنْ د بلا شَرْطٍ في مُوَاضْعَةٍ وغائب 


ب ا ك يها فخا انها 


ك ذا اواضطيع والجعاله وعهدةالثلاث من ذي الهاله 
وانتقد الشارح ذكرالأصل للأرض واالواق نكر الجعمل 
بشع طويع قلتالألّ مصطفى أبىولأخِرّ الرهوني اصطفى 
وامنعهفي الغائ ب والمواضعه والسلمالعهدةوالكرامعهه 
وإنبلاشرطلابالتالي يأتيبهمنكالئ بكالي 


ابن الهندي: إذ لا يُمكن فيه الخلف ونقله عنه الشعبي واستدل له بما رواه أصبغ في حصال صُدمَ 
فانكسر ما عليه أن له أجرته بقدر ما حمل من الطريق ولا يلزمه أن ياتي بمثله لأنه شيء بعينه. 
انظر المواق وصفحات ثلاثين وأربعمائة وإحدى وثلاثين وأربعمائة »> وست وسبعين وأربعمائة وسبع 
وسبعين وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان. فلذا قلت: كجزّْهِ وذان فيما عَيّنا. عاد كلام عبد 
الباقي قال ابن غازي بعد ذكر هاتين النسختين: وقد التبس على بعض أنه بجزء بالباء مكان اللام 
وضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو تصحيف فظيع . قلت: وعليه مطبوعة المواق ااك 
أرض ريها بالكسر والفتم مصدر روي كرضي. ما أمنا وما ذكر موافق لقولها: فإن كانت مأمونة 
كأرض النيل جاز النقد فيها وإلا لم يجز بشرط. انظر الحطاب. المواق: من المدونة: قال ابن القاسم 
لا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد الكراء. وإن أكراها سنين وقد 
أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا. قال ملك: وإن اكتراها سنة قرب الحرث وحين توقع 
الغيث لم يجز النقد فيها حتى تروّى وتمكن من الحرث. قال ملك: ويجوز النقد في أرض النيل 
لأمُنها. قيل للك: فإن كانت أرض المطر فيما اختّير منها لا تخلف أيجوز النقد فيها؟ قال: النيل 
أَبِيَنُ شأناء وأرجو جواز النقد فيها إن كانت هكذاء بخلاف التي تخلف من أرض المطر أو ذات بئر 
قل ماؤها ويخاف أن لا يقوم بهاء فالنقد في هذا خطر لغلبة الغرر فيصير النقد تارة ثمنا وتارة سلفا 
كالنقد في المواضعة وبيع الخيار وبيع العهدة كذا المواضعة تقدمت آنفا والجعاله سيأتي ما فيها قريبا 
وعهدة الثلاث من ذي الهاله المواق: من المدونة : لا يجوز النقد في عهدة الثلاث بشرط واذئقد. 
الشارح ذكرّ الأصل للأرض والمواق ذكر اأجعل بمنع طوع قلت الال بالنقل E‏ 
والاخر بالنقل الرهوني اصطفى انظره» فقد لحقتني الآن فترة عن جلبه وامنعه أعني النقدة 

الغائب والمواضعه والسلم العهدة والكر؛ بالقصر للوزن ولو معينا كما يأتي معه أي مع 8 
راجع للجميع وإن بلا شرط إا بالتالي يأني به من كالئ بكالي المواق: ابن رشد: أما النقد من غير 
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وكراء ضفن بجِيَار واستبد باع أو مشتّر على مشورَة غیرد لا خِيَاره وَرضَاه نولت أيضًا 


على فيه في مُشتر 


وتو الاسل ف السرا فين ف قفا ب هاللخمي وهومنتقد 
ومن على مشورةالغفير عقد- شرءً او بيماواأطل قاسشتبد 
وإن في الإمضاء ل هالقياا أسسلم تقييدًا فلا اشتبدادا 
أماالذي بع أواشترى على رضاسِ_وةأوخيارهفلا 


وأولت أيضا بمنعالشتري في ذيسن والبائع ماضي النفر 


التذليك 


شرط في أيام الخيار فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار كالسلم والعبد الغائب 
والجارية التي فيها المواضعة» لأنه إن تم البيع دخله فسخ الدين في الدين. اللخمي : وكذلك مضمون 
الكراء فإن نزل لم يفسخ انتهى انظر كأن هذا مراعاة لقول أشهب. وقول الاصل بالنقل في الكرا 
بالقصر ضمن قد قفا به اللخميّ وهو مُنتقد الشيخ محمد عليش على قول الأصل : وكراء ضمن» ابن 
غازي : خصصه به تبعا للخمي؛ ثم قال: وقال أبو الحسن الصغير: الكراء المضمون والمعينُ سوا 
يعني على مذهب ابن القاسم في المدونة. وقد ظهر لك أن المصنف لو لم يقد يقيد الكراء بكونه مضمونا 
لكان أولى ليجري على المشهور» ولوافق قوله : أو منافع عين. عبد الباقي : التتائي : زاد أبو الحسن 
العهدة لدخولها في الضابط المذكور. انتهى. عبد الباقي: والمراد عهدة الثلاث. البناني: كلامه فيها 
خاص ببيع الخيار» لأن عهدة الثلاث في بيع البت لا يمتنع فيها النقد مطلقاء بل بشرطء وهو 
الذي قدمه المصنف آنفا في قوله : وعهدة ثلاث. ومن على مشورة الغير عقد شراء او بالنقل بيعا 
وأطلق استبد المواق: ابن رشد: لكل من المتبايعين أن يشترط مشورة غيره» ولا خلاف أن لمشترطها 
تركها. قال في المدونة : لو ابتاع سلعة على أن يستشير فلانا جاز له أن يخالفه إلى رد أو إجازةء ولا 
يمنعه البائع. الحطاب: قال في الشامل: على الحم ونقل قوله فيه: ولو مات فكذلك وقيل: لا 
يلزم. وإن في الإمضاء بالنقل له القيادا أسلم تقييد تقييدا فلا استبدادا له. البناني: قيد الخرشي هذا 
بالمشورة المطلقة قال: وأما المقيدة بأن باع TT‏ على أن فلانا إن أمضى البيع بينهما 
مضى وإلا فلاء فليس له الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقف البيع على اختيار فلان. انتهى 
ومثله في التوضيح عن المازري عن ابن أبي زمَنِين عن ابن نافع , ونقله أيضا اللخمي وابن رشد 
وعياض فزيادة القيد بقوله: على أن فلانا إلى آخره هو الذي أوقفه على اختيار فلان. أما الذي باع 
أو اشترى على رضا سواه أو خياره فلا وأولت أيضا بمنع المشتري في ذين والبائع ماضي النظر 
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وَعَلى تفي فِي الخِيّار فقط وَعَلى أنه كالوكيل فِيهِمًا 
وأوائت بانع في الخيار دون الرض افي الشتري والشاري 
وأولت بأنَ من قد جعبِلا لهيكون كال ذي قدوؤكلا 
نسبه ابن يونس لأبى محمد كما يأتي في كلام المواق وأولت بالمنع في الخيار دون الرضا في المشتري 
والشاري ابن الحاجب: وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لم يشاورء وقيل: 
إن كان بائعا. فإن كان على رضاه فقيل: مثلها. وقيل: لا يستبد. فإن كان على خياره فقيل: مثل 
رضاه. وقيل: لا يستبد. وقيل: الجميع سواء. المواق: ابن عرفة: المشهور صحة اشتراط خيار ثالث 
إن قربت غيبته. وفي استبداده بالأخذ والرد سبعة أقوال. ونص المدونة: قال ملك: لا بأس أن 
يشتري لنفسه سلعة على رضا فلان أو خياره» ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار من شرط. ابن 
يونس : لم يبين ههنا هل للبائع خلاف من اشترط خياره أو رضاهء وبينه ف الشتري وحمل أبو 
محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر تفسير قول ملك. وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم 
اختلف قوله في ذلك فقال مرة للبائع أن يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازةء 
وليس للمشتري أن يخالف الأجنبى. وقال مرة: إن البائع والمشتري سواءُ وله أن يخالفه. راجع ابن 
يونس والتنبيهات. البناني على قول الأصل: وعلى نفيه في الخيار فقطء قال مصطفى: وانظر من 
تأولها على هذا فإني لم أره لغير المؤلف ف التوضيح ومن تبعه. وقد أشبع عياض ف تنبيهاته الكلام 
على المسئلة ولم يذكره واقتصر ابن عرفة على أن الخيار مثل الرضا بعد ذكر ما في الخيار من 


الخلاف انتهى وصوابه اقتصر ابن عرفة على أن الرضا مثل الخيار وهكذا رأيت في ابن عرفة. وقد 


ذكر ابن الحاجب هذا التأويل قولا. زاد عليش في نقل كلام مصطفى بعد قوله: وقد أشبع عياض في 
تنبيهاته الكلام على المسئلة» واستوفى ما فيها من التأويلات ونسبها إلى قائليها. عبد الباقي والفرق 
أن الخيار رخصة فحقها أن تكون في المتبايعين. قاله التتائي. مصطفى : فيه نظر وإن تبعه عليه سالم 
لأن الشيخ ذكره في توضيحه -ومثله لعياض وأبي الحسن- على ما روي عن ابن القاسم من منع 
البيع على خيار الغير أو رضاه» عياض كأنه رأى الخيار رخصة مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا 
تتعدى لغير المتبايعين, وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي وأولت بأنّ من قد جُعلا له يوز 
كالذي قد وكلا فيجري على قول الشيخ في الوكالة: وإن بعت وباع فالأول. وهل يجري فيه قوله: 
إلا لقبض أو لا؟ ظاهر تقرير الشارح وجمع الثاني» ومقتضى التشبيه الأول. قاله عبد الباقي وسكت 
عنه البناني. ولم يتعرض المواق لهذا التأويل. أما الحطاب فلم يذكر أصل المسئلة. 


التذليل 
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رضي مشر كاتب أو روج وَلَو عَبْدا أو قصَدَ لذا أو رَهَنَ أو آجر 

واعتبر البتعع راضيا إذا كاتب أوزوج لوعبداكذا 

إن نظر الفرج بقصد وكذا إن قال قدجردتهاتلذذا 

كذ إذا عمدًا على الشيء جنى كنذا إنا اجره أورهن ا 
ولعل الله تعلى ييسر الحصول على كتابي ابن يونس وعياض حتى يتسنى إتمام العزو واعُير الماع 
راضيا إذا كاتب المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو 
تصدق أو رهن أو آجر أو دبر أو كاتب أو أعتق أو قبل أو باشر أو وطئ» فذلك كله رضا بالبيع» ومن 
البائع رد له. ابن حبيب: وكذا إن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهو رضا. وانظر الحطاب للمزيد 
من التفصيل أو زوج لو عبدا المواق: من المدونة : قال ابن القاسم: وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد 
أو ضربه أو جعله في صناعة أو في الكتّاب أو ساوم بهذه الأشياء للبيع أو أكرى الرباع والدواب وذلك 
كله في أيام الخيار» فذلك رضا وقطع خياره كذا إن نظر الفرج بقصد قيد به الشارح تصويرا وبكون 
الناظر ذكرا والفرج من أنثى . المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: ونظر المبتاع فرج الأمة ف أيام 
الخيار رضاء لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء أو من يحل له الفرج. ابن يونس: 
دل هذا على جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته» وهو مذكور في غير المدونة» وما كره من ذلك 
بعض الناس فليس بشىء ولا كراهية في ذلك في باب الفقه. عبد الباقى: وما اقتضاه تعليلها من حل 
نظر المرأة لعورة الجارية نظر فيه الناصر من أنه لا ترى منها إلا ما يراه الرجل من مثله انتهى وقد 
يقال: معنى قولها: ولا ينظر إليه إلا النساء أن شأنهن أن ينظرنه في عيوب الفرج في مسائل أخر كما 
يدل على ذلك ما نقله التتائى هنا عن المعين. قلت: قوله: من أنه لا ترى منها إلى اخره, كذا هو في 
مطبوعة عبد الباقي الراب فن أنهار بدل: من أنه إن لم يكن اسم إن ضمير شأن وكذا إن قال قد 
جردتها تلذذا المواق : من المدونة : قال ابن القاسم: إن كان الخيار للمشتري في الجارية فجردها في 
أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك رضا. ابن يونس: 
ظاهر المدونة أنه جائز أن تجرد للتقليب إذ قد يكون في جسمها عيب. الحطاب: ابن عرفة: ابن 
حبيب: قرصها أو مس بطنها أو ثديها أو خضب يديها بحناء أو ضفر رأسها بغِسلء دليلٌ لا فعلّها 
ذلك دون أمره. ثم قال: واكتفى المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح. 
انظر فيه كلام ابن عرفة فيما يوجبه الوطء. كذا إذا عمدا على الشيء جنى المواق: من المدونة: قال 
ابن القاسم: إن جنى المشتري في أيام الخيار على العبد عمداء قطع يده أو فقأ عينه فذلك رضاء وله 
رده في الخطإ وما نقصه. وفي الدابة مثله» إن جنى عليها عمدا فذلك رضا ويغرم الثمن كله وله ردها 
في الخطإ وما نقصها من ثمنهاء وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله كذا إذا آجره أو رهنا 
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أو أسْلم عة أو موق أو جئى إن تعمد أو تر الفزج قرت ذاه إز چ 


1 هَ رَد مِنَّ الْبَاء إلا الإجَارَة 1 


و وعم e‏ 0£ 


مئه أنه اخْتَارَ أ د بعده إلا ببينة 


التسهيل كاذاإذابسلعةتسوقا ‏ كذ ذا لص ننة وأطلقا 
أسلمعبداوكذاإنعرّبا أوودجالف ري سلاإنس ابا 
جارية مقلا والكل رد مين باعلا إجهارةالأقد 
وبَعه للصنعة العبدفبال ٠‏ لس غلةوالنفعللامضايسًّتقل 
والبائع الذي لهالخيار وال بيد إن الإمضاادعى بعدالأجل 
يتج إلى شهادة أو يرد هنذاب بغيبالشتري فليُشهد 
النذليل ٠‏ كذا إذا بسلعة تسوقا لفظ المدونة ساوم مصطفى: فكان على المؤلف أن يقف مع لفظ الرواية» وإنما 


ذُكر التسوق في خيار النقيصة. البناني : وهو يوهم أن لفظ تسوق يقتضي التكرار» وليس كذلك بل 
تسوق وساوم بمعنى واحد» وأيضا ما عبر به المصنف من التسوق هو الذي عبر به ابن يونس واللخمي 
في خيار التروي فكلام مصطفى قصورٌ. والله أعلم كذا إذا لصَنْعة وأطلقا بإبدال الخفيفة ألفا وقفا. عبد 
الباقي: ولو هينة. وهو ما أشرت إليه بالإطلاق أسلم عبدا المواق: تقدم نص المدونة بهذا كله ود إن 
عرّبا أو ودج الفرس المواق على قول الأصل: أو عرب دابة أو ودجهاء من المدونة: قال ابن القاسم: 
وإن كان الخيار في الدابة فودجها أو عربها أو هلبها أو سافر عليها فهو رضاء وتلزمه الدابة هلبت 
الفرس إذا نتفت هُلْبّه. والهلب ما غلظ من شعر الذنب وغيره. ويقال: دج دابتك أي اقطع ودجهاء 
وهو كالفصد للإنسان انتهى وني المطبوعة والهلبة. ولم يفسر عرّب. عبد الباقي: فصد لها في أسافلها. 
وفي القاموس في معاني التعريب: وأن تبرغ القرحة على أشاعر الدابة ثم تكويّها. وفيه في معاني 
بزغ› والحاجم والبيطار شرطا ولم يذكر مضارعه ومقتضى حلقيته الفتح والذي له في مادة عرب الضم 
بالشكل. وفيه: والأشعر ما استدار بالحافر من منتهى الجلد لا إن سلبا جارية مقلبًا المواق: تقدم 
نص المدونة بهذا قبل أو رهن والكل رد من بائع إلا إجارة الأمد من باب مكرٌ اليل وبعثة عة 
العبد فبالغلة والنفع للامضا بالنقل وبالقصر للوزن يستقل الحطاب على قول الأصل: وهو رد من 
البائع إلا الإجارة شمل جميع ما تقدمء وبقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة» 
فإن اللخمي استثناه مع الإجارة» ونقله عنه ابن عرفة. المواق: سحنون: إذا كان الخيار للبائع فكل 
شىء يفعله مما لو فعله المشتري كان رضاء فهو إذا فعله البائع رد للبيع. اللخمي: ليس هذا ببين في 

ا فإن أجر 0 العبد في أيام الخيار وكان من عبيد الإجارة أو بعثه في صناعة لم يكن 
يُمضِي البيع والبائع الذي له الخيار واليد ‏ إن الإمضا بالقصر للوزن 

تثبت ذلك» وإلا لم تقبل أو يرد هذا بغيب المشتري فليشهاد 


9 لأن غلته 


ادعى بعد الأجل يحتج إلى ا 
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التسهيل خلاف رد فيهماومن له ال خيار دون اليد إن بعمديقل 


رددت لم يقبل بلا شل هادة ول ان بالغي ب ذا أرادة 
خلاف الامضا وب ذا المض مار للمشتري عكسس الذي للشاري 


الل 


خلاف رد فيهما فإن انعا بعد لجل لور يحتج إلى الإثبات»› وإن أراده فيه في غيبة المشتري لم 
يحتج إلى الإشهاد ا ل ا ا ا 
بالنقل بالغيب من المشتري ذا أراده خلاف الامضا بالنقل وبالقصر للوزن فإن ادعاه بعد الأجل لم 
يحتج إلى الإثبات بالشهادة وإن أراده فيه في غيبة الشتري لم يحتج ج. إلى الإشهاد وبذا المضمار 
للمشتري عكس الذي للشاري فإن كان الخيار واليد له وادعى بعد الأجل الرد لم يقبل إلا ببينة وإن 
أراده فيه في غيبة البائع فليشهد» وإن ادعى بعد الأجل الإمضاء لم يحتج إلى الشهادة» وإن أراده» 
فيه في غيبة البائع لم يحتج إلى الإشهاد وإن كان الخيار له واليد للبائع فادعى بعد الأجل الإمضاء 
لم يقبل إلا ببينة» وإن أراده فيه في غيبة البائع فليشهد» وإن ادعى بعد الأجل الرد لم يحتج إلى 
الشهادة» وإن أراده فيه في غيبة البائع لم يحتج إلى الإشهاد. المواق على قول الأصل: ولا يقبل منه 
أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله: ويلزم بانقضائه ومع ما يتقرر وذكر 
كلامي المدونة وابن شأس الآتيين. البناني : هذا من تتمة قوله السابق: ويلزم بانقضائه وهو يشمل من 
له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع كما قرره الزرقاني» ويشمل ما إذا كان الخيار لأحدهما 
وغاب الآخر ثم قدم بعد انقضاء زمن الخيار فادعى من له الخيار إن كان بائعا أنه أمضى في زمنه , 
مشتريا أنه رد في زمنه فلا يقبل منه إلا ببينة. وقال في المدونة: وإذا اختار من له الخيار من 
المتبايعين ردا أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب. قال ابن يونس: قال 
بعض أصحابنا: إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى الإشهاد إن أراد 
الفسخ» وإن أراد إمضاء البيع فَليُشْهِدُ على ذلك» وإن كان الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء البيع فلا 
يحتاج إلى الإشهاد» وإن أراد فسخه فليشهد. وهذا بَيْن انتهى فمعنى كلام امصنف على هذا: ولا 
يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار الإمضاء والمبيع بيده أو اختار الردٌ والمبيع بيد المشتري إلا 
ببينة ؛ ولا يقبل من المشتري ذي الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو اختار الإمضاءً والمبيع بيد 
البائع إلا ببينة. فهذه أربع صور يفتقر فيها إلى البينة» فإن أراد البائع ذو الخيار الرد والمبيع بيده» 
أو الإمضاء والمبيع بيد المشتري أو أراد المشتري ذو الخيار الرد والمبيع بيد البائع أو الإمضاء والمبيع 
بيده» لم يحتج إلى بينة كما تقدم. فالمجموع ثمان صورء وقد حصلها أبو الحسن هكذا والله أعلم. 
قلت: جعلتها ست عشرة ثمانيا في دعوى الإمضاء أو الرد بعد الأجل من البائع أو المشتري والشيء 


خليل 


التسهيل 


لا بع مشر مُشْتر فإنْ فَعَلَ فهل يُصَدَقْ أنه اخْتَارَ بيَمِين 


e 
ف عاف ك اة‎ 
وفوا اج أن الأول‎ 
غرض للبائع فيها وهنا‎ 


ومن هلف ظلايبعبجزملا 
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هذا الذي لفظولا بيعٌاقتضى 
بهارضا وما لشيخالعتقا 
اغ دغ الزفتحنا ولا 
لوادعاهكنن منهاقمنا 


أؤلى وفيهالنعأولى محولا 


أي لا يبع قبل الرضا فإن فصل ٠‏ فطل بالبائعٌ ربح هفهل 


ووو ف ووو ء ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وووو9 و59 


بيد الأول أو الثاني , وثمانيا في إرادة أحدهما أحد الأمرين في غيبة ة الآخر والشيء بيده أو بيد الآخر. 
وقد عَم حكم الجميع من الأبيات الخمسة ولا يعد بيع مشتر رضا هذا الذي لفظ ولا بيع ا اقتضسسى 
وهو خلاف عده التسوقا بها أعني السلعة المشتراة بخيار رضًا وما لشيخ العتقا وفرق بالتخفيف 
الباجي أن: المسائل الأولا فيها عليه بد الرضا ولا غرض للبائع فيها وهنا لو ادعاه تان أعني 
البيع منه أعني التسوق أقمنا نصه : وهذه المسئلة مخالفة للمسائل المتقدمة لأن هذه المسئلة البائع 
ينكر الرضا ويريد الرد وفي سائر المسائل البائع يدعي رضاه بالبيع ويمنع الرد لأنه لاغرض في شيء 
منها للبائع. والله أعلم ولو كان يدعي عليه الرضا بالبيع للزمه ذلك لأنه قال: إن الرضا يثبت 
عليه بالمساومة» والبيع في ذلك أبلغ ومنة لفظ لا يبع بجزم لا أولى البناني بعد أن ذكر أن الحق في 
الجواب عن الإشكال أن مسئلة التسوق السابقة هي لابن القاسم وهو يقول في البيع هنا: إنه يدل 
على الرضا: وبه تعلم أن نسخة ولا يبع بالضارع المجزوم هي الصواب انتهى وفي لفظ ثالث ولا 
يبيع بالرفع وهو بمعنى ولا يبع بالجزم» وعلى هاتين النسختين هو بمعنى قوله فيها في رواية علي 
بن i‏ ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار. انظر الحطاب وفيه المنع ع أولى محملا البناني: الذي في 
رواية علي : لا ينبغي أن يبيع حتى يختار انتهى ومقتضاه الكراهة› لكن عبارة المنتخب تفيد المنع › 
ونصه : و لاو ا A‏ 
صرح ابن ناجي بأن المراد التحريم» ونصه: لا ينبغي على التحريم. البناني على ما نقل عن 
المنتخب : وهو ظاهر لأنه تصرف في ملك الغير قبل أن ينتقل ملكه إليه. أي لا يبع قبل الرض إن 
فعل فطلب البائع ربحه فهل يحلف أن :مضى وقد أخر هذا القول ابن الحاجب» وصدرت به 
كالأصل والشامل لأنه قول ابن القاسم في بعض رواياتها وفي الموازية» وستأتي حكاية ابن حبيب له 
عن ملك وأصحابه. فإن قال: بعت قبل أن أختار فالربح لربه لأنه في ضمانه. بهذا تمم في التوضيح 
هذا القول» قال: وصوبه اللخمى لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره. 
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خليل أو لبها نقضهُ قؤلآن 

التسهيل ............أوالربح لن باع وفي التخيير في النقض طعن 
سحنون اي في فرضها قبل انقضا أيايهإذ لويش ا قبضا 

التذليل أو الربح لمن باع وفي التخيير في النقض طعن سحنونٌُ أي بالنقل في فرضها قبل انقضا أيامه إذ لو 


يشاء قبضا المواق على قول الأصل : ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بي بيمين أو لربها 
نقضه قولان› لوقك فاو فقيل فول TE a E E‏ إذ 
سحنون قد طرح نقض البيع » وصوب ذلك ابن يونس. قال في المدونة: لا يبيع الرجل السلعة إذا 
كان فيها خيار له حتى يستوجبها لنفسه ويشهد ثم يبيعها بعد ذلك. فإن باعها فَرَوَى عَلِي أن بيعه 
ليس باختيار» ورب السلعة بالخيار» إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن» وإن شاء نقض البيع. وطرح 
سحنون من قوله أن البائع مخير. وقال: إنما في رواية علي أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانه. 
ابن يونس: وهذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أن يكون باع قبل أن يختار› فيقول له البائع: بعت 
سلعتي وما في ضماني فالربح لي» وأما نقض البيع فليس ذلك له لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره› 
فلو تقض البيع لكان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه. وقال ابن حبيب: من ابتاع شيأ 
بالخيار له فباعه بربح في أيام الخيار قبل أن يخبر صاحبه باختياره» فإن قال: بعتّه بعد أن 
اخترت صدق مع ي يمينه وله الربح» وإلا فالربح لبائعه لأنه في ضمانه. قاله ملك وأصحابه قال في 
التوضيح بعد ا تضعيف التخيير وطرح سحنون له: وإنما يتم هذا التضعيف إذا كانت أيام الخيار 
لم تنقض وأما إن انقضت فال مشتري لا يمكنه أخذ السلعة بعد النقض. انظر البناني. التوضيح في 
اليمين المذكورة: ظاهر كلام المصنف والروايات أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها 
البائع وقيد الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس 8 وكذبه صاحبه» فقالا: يريد لعلم يدعيه. قال 


الشارح ف الكبير: واحترزا بذلك مما إذا لم يحقق يحقق عليه الدعوى فانها لا ت تسمع. التوضيح أيضا تبعا 
لابن عبد السلام : وكأن ابن أبي زيد 0 أن قوله 5 الرواية : وكذبه يناسب أنها دعوى محققة. 
وجزم بذلك في الشامل فقال: : ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره فإن فعل فليس باختيار» وهل 


يصدق I e‏ أو له الربح 
فقط؟ أقوال. وقيد ابن الحاجب والمصنف وغيرهما هذه المسئلة با مشتري. قال في التوضيح تبعا لابن 
عبد السلام : لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه ومعنى المسئلة أن المشتري باع قبل أن يخبر البائع 
باختياره أو يشهد على ذلك. ابن عرفة: قال اللخمي: لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر 
من الثمنين والقيمة» وعكسه: للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول. 
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وَانْتقلَ لس مُكاتب بو عجر ولغريم أخاط ديه ولا لوارث ب أن E‏ يماله ولوارث القاس 


التذليل 


وانتقل ال ا من 


ولفريم قذأحطلطدَيئه 
واشرط لأخذالغرماء النظرا 
5 2 انه وفذ 2" 
وإن يروا ويرالورث أن 


E GT 
وفرضشههافيمن أتاه حيئله‎ 
وكوته وفى له وأوفرا‎ 
رجه‎ E TE عه ونع‎ 
يأخذل يمل إلا بثمن‎ 


للمييت لاللوارث ابنعرفه 


هة ۶ ت و 
نر فلتقياس أن يردكل 


يدفع من ير ٌىالإجازة الثمن 


كذالوارث وإن بض يقل 
فلايبعضوا والاستحسان أن 


انظر الحطاب وانتقل الخيار للسيد من ه.#اتب عاد بعجز وهو قن المواق: من المدونة :قال ملك: ! 
ابتاع المكاتب شيأ بالخيار ثلاثا فعجز في الثلاث فلسيده من الخيار ما كان له ولغريم قد أحاط : eys‏ 
وفرضها فيمن أتاه حيّنُه واشرط لأخذ ا ال#رماء النظرا للميت وكونه أوفى له بالقضاء وأوفرا 3 
كما في المدونة : قال الحطاب : وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه. وأن يكون منم rE‏ 
وتقلة لك فيه NO‏ قال: فإن اختاروا الترك والأخذ أرجم لم يجبروا. ابن يونس: : وحكِي 
عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنما يجوز ذلك لهم إذا کان ما طلع من فضل فللميت 
يقضى به دينه وإن كان نقصانُ فعلى الغرماء» بخلاف المفلس يؤدون عنه الثمن؛ هذا ما كان من 
فضل أو نقص فللمفلس وعليه. والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس» والذي ابتاع مه 
ثمن إلا بمشيئة الغرماء. فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضررا. ابن عرفة: الشيخ: الربح له 
والنقص عليهم› »> بخلاف أخذهم ما ابتاع بدفع ثمنه لاستقلاله ببت عقده فإن تركوا والأخذ أرجح لم 
يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك. الحطاب: وهذا القيد يفهم من قول الصنف: ولا كلام لوارث إلا 
أن يأخذ بماله. انتهى ولابن ناجي نحو ما لابن يونس. . انظر نصه في الرهوني ومن قامو | عاية دل 
على مقتضى القواعد. انظر الرهوني وان بر دوا وير الوارث أن يأخذ لم يُمْكِنْهِ إلا ب بثمن سن ماله لا 
من مورثه لأن الدين مقدم على الإرث. من المدونة : < ايق الاسم فان ردوا لم يكن للورثة الأخذ 
إلا أن يدفعوا الثمن من أموالهم دون مال الميت. انظر المواق والربح منه صرفه للميت بالتخفيف 2 
للوارث ابن عرفه انظر الحطاب كذا ينتقل الخيار لوارث المواق: من المدونة: قال ملك: 

يورث عن الميت لأنه حق له. الحطاب: إن اتحد أو تعددوا واتفقوا. قال في الشامل: 0 
الكبير كالورثة. فرع فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم. قاله في الشامل. و ون 
بعضّ يقل نَردُ فالقياسُ أن يرد كل فلا وبعضوا والاستحسان أن يدفع من يرى الإجازة الدمن 


خليل 
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وَهَلْ وَرَئة الْبَئِع كلك تأويلآن 


التسهيل 


وهل على القسيس والاستحسان ورث ةالب اع تاأويلان 
ثانيهوماالضوي منع البعض ردا إذاقال سواه مضي 
وعلسى الأل القيسٌذافمالمَنْ ‏ يزرد في حص تهالاالسثمن 
إأبالذي يجيزفي تلك الذي . يردفي هذي لديهم يحتذي 
وأخذه الجميسع الاستحسان مالم يکن من اشترى فالشان 
إليه قد رضي أن عضا ثمل ذفي الباق رد ورضا 
كذالهم وفيه لي إشكال ماأسعفت بحله الأنقال 
كيف وقد رضي أن يبعضا يقابل الْمْضِسي إلا بالرضا 


المواق: أشهب يورث الخيار عن البائع أو عن المبتاع» ثم ليس للورثة إلا الاجتماع على رد أو 
إجازة» وكذلك الوصيان. وإن اختلف وارثو الخيار وهم رشداء فشاء بعضهم إمضاء البيع وشاء بعضهم 
رده فليس لهم إلا أن يجيزوا كلهم أو يردوا كلهم؛ وهذا هو النظر لأن ميتهم لم يكن له إجازة بعض 
الصفقة ورد بعضها فكذلك هم» وأستحسن لن أجاز من ورثة المبتاع أن يأخذ مصابة من لم يجز إن 
شاء» فإن أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم له البائع أخذ جهته فقط فلا يكون عليه إلا ذلك. وقال 
أشهب : وكذلك ردهم بعيب فيها بغير خيار» أو مشتريان أصابا عيبا فرضيه واحد ورد به الآخر 
على ما ذكرناء ليس لهما إلا أن يردا جميعا أو يَحَبِسًا أو يأخذ المتماسك جميع السلعة» وقاله ملك. 
قال ابن القاسم في هذا الكتاب وفي كتاب التدليس إن لمن شاء من المشتريين أن يأخذ أو يرد بخيار أو 
عيب» قال: ولا قول للبائع إذ لا يتبع ذمة كل واحد إلا بحصتهء وأما الورثة فإنما ورثوا ذلك عمسن 
لم يكن له أخذ بعض دون بعض فهم كإياه. وهل على القيس والاستحسان ورثة البائع تأويلان 
ثانيهما المطوي منع البعض رَدًا إذا قال سواه أمضي وعلى الال بالنقل القيسُ ذا فما لمن يرد في 
حصته إلا الثمن إذ بالذي يجيز في تلك أعني مسئلة ورثة المشتري الذي يرد في هذي أعني مسئلة 
ورثة البائع لديهم يحتذي وأخذه أعني الراد الجميع الاستحسان ما لم يكن من اشترى فالشان 
بالتخفيف بالإبدال إليه جملة معترضة قد رضي أن يبعضا ثم لذا أعني الشتري في الباق بالحذف 
أعني من الحصص رد ورضا كذا لهم وفيه لي إشكال ما أسعفت بحله الأنقال كيف وقد رضي أن 
يبعضا يقابل الممضي إلا بالرضا المواق: ابن يونس : : ما تقدم هو في اختلاف ورثة المبتاع» وأما في 
اختلاف ورثة البائع فانه يصير الذي يريد ذ فسخ البيع منهم بمنزلة الذي يريد إمضاء البيع من ورثة 
المشتري ويجري الكوات فق ذلك كها تقدم في ورثه المشتري. ابن عرفة: في كون الراد من ورثة البائع 
كالاخذ من ورثة المبتاع أو لا أَخْدّ له بحال قولان: الأول لبعض شيوخ عبد الحق› والثاني ما حكى 
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خليل 2 إَإِنْ جن نر السلطَانُ ور المُْمَى وَإن طَال فخ واليلك لبائ 

التسهيل ونظضر السلطان إن جُن ذو الا تير وانتفر مغمُى وفيخم 
إن ط ا والفقدُ لكل صِرَفَةُ | بعض ولا ل ظاهرابنعرفه 
واللل للباسائع ل E‏ 


المازري وغيره. كذا في المطبوعة ولعل الأصل ما حكى المازري غيره بدون واو. الحطاب: قلت: ظاهر 
المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان» فينزل الراد من 
ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ثم المشتري بالخيار في 
أخذ نصيب المجيز ورده» والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيزهء والتأويل الثاني أنه 
لزن كن وه ايكذ ت ا يبن اجا إت اجا لاج لاحي التو وأضل :هنذا 
التعليل للشيم في التوضيح؛ ورده اللقاني بأن من رد في مسئلة ورئة المشتري إنما رد أيضا على 
الأجنبي لا على أخيه» قال: وإنما الفرق أن المجيز من ورثة المشتري له أن يقول لمن صار إليه 
نصيب غيره وهو البائع : أنت رضيت بإخراج السلعة بهذا الثمن فأنا أدفعه. ولا يمكن الرادٌ أن يقول 
ذلك لمن صارت إليه حصة المجيز وهو المشتري. نقله البناني محيلا على مصطفى مما يفيد أن 
حاشية اللقاني على التوضيح لم تكن عنده فكيف أنا؟ وما تقدم عن الحطاب من أن القياس أنه ليس 
للراد إلا نصيبه مثله للموضع والشارح والتتائي وتأوله مصطفى وابن عاشر على ما إذا رضي المشتري 
اى نالا فيلزم الراد حينئذ الإجازة مع من أجازء هذا مراده. نقله البناني وعزا التأويل الأول 
لابن أبي زيد في غير المختصر والثاني لبعض القرويين. أما المواق كما رأيت فإنما ذكرهما قولين ولم 
يذكر من تأول الكتاب عليهما. قلت : : على رضا المشتري بالتبعيض لا يظهر وجه لتخييره في أخذ 
نصيب المجيز ورده. واللّه أعلم. ونظر السلطان إن جن ذو الاختيار المواق: من المدونة: قال ابن 
القاسم: إن جن فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فالسلطان ينظر له في الرد أو الأخذ أو يوكل 
بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم. وينظر في ماله وينفق منه على عياله كما ينظر في مال المفقود. 
وفي مطبوعة و والإصلاح من الحطاب وانثظر مغمى وفسخ | إن طب المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم: مَنْ أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته» ثم هو على خياره إلا أن 
يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان» فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الجنون 
والصباء وإنما الإغماء مرض N‏ ور طهر أبن عرفة. الحطاب: فرع 
هل المفقود كالمجنون أو المغمّى؟ قولان ذكرهما في الشامل وظاهر كلام ابن عرفة أنه كالمجنون. والله 
أعلم والملك للبائع المواق: ابن عرفة: ظاهر المذهب ونص اللخمي والباجي وابن رشد أن المبيع مدة 
الخيار ملك لبائعه فالإمضاء نقل وأجرى المواق على هذا ما في سماع عيسى من أن عهدة الثلاث تبدأ 
بعد مضي أيام الخيار. قال: وقال في المدونة: إذا اشترى شقصا بخيار فاختار بعد أن بيع الشقص 
الآخر بيع بت إن له أن يشفع في الشقص المبيع بيع بت. . ابن رشد: فيأتي على هذا أن العهدة 
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وا يوه لعل إلا أن يسني مَالَهُ وَالغلة وَأَرْضُ ما جَئى اجب لَه يخلاف الْوَلدِ وَالّمَانُ مه 


نيو ب والمتكحة ل ال واه وال ندا 


إلاإذااسئثني ماله ومسا فيه مئ ارش أجنبي غرما 
لاوئد والصوف مثل الولد ٠‏ فيماحكس الشيخ أبسومحمد 
ك ذلك الض لمان منه AER 0000 E‏ 


تكون في أيام الخيار والغلة له كالرسل والثمر المواق: ابن عرفة: : غلة المبيع مدة الخيار لبائعه. 
الشيخ عن ابن القاسم: واللبن والثمر غلة والصوف جزءٌ من المبيع. والنك. بالاسكان فغلة العيند أي 
وهب له. المواق: من المدونة : لو جنى على الأمة أجنبي ف أمد الخيار فقطع يدها أو أصابها ذلك 
من أمر الله تعلى» فللمبتاع ردها ولا شيء عليه» أو ياخذها بجميع الثمن» والأرش للبائع وعليه 
طلب الجاني»› وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام الخيار فللبائع › وعليه نفقتها في أيام الخيار 
إلا إذا استثني ماله المواق: ابن الكاتب فيما وهب للجارية في أيام الخيار: إنما يكون للبائع إذا لم 
يشترط المبتاع مالهاء وأما لو اشترطه لكان ما وهب لها بمنزلة مالها المشترط قياسا على من كاتب 
عبده على أنه بالخيار فوهب للمكاتب مال في أيام الخيار أنه إن مضت الكتابة فالمال يكون تبعا 
للعبد كماله الأول الذي كان له قبل عقد الكتابة. كذا في المطبوعة أنه إن مضت الكتابة» وقياس 
السياق: فإنه وما فيه من ارش بالنقل أجنبي غرما المواق: تقدم نص المدونة: إن جنى على المبييع 
أجنبي فالأرش للبائع لا ولد المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: إذا ولدت الأمة في أيام الخيار كان 
ولدها معها في إمضاء البيع أو رده لن له الخيار بالثمن المشترط ولا شيء على المبتاع من نقص الولادة 
إن ردها. ابن أبى زمنين: المعروف من مذهب ملك أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر كان حالها 
عندهم حال المريضة» وبيع المريض عندهم لا يجوز فيجب أن يكون المعنى في هذه المسئلة أنه باع 
الأمة ولم يبين أنها حامل. وقيل لعبد الملك: ما يمنع من بيع الأمة إذا كانت حاملا؟ قال: إذا 
أثقلت وصارت في الحد الذي إذا صارت إليه الحرة منعت من ثلثهاء وذلك إذا جاوزت ستة أشهر 
وهو قول ملك فيمنع من بيعها ما يمنع المريض المدنف. كذا في المطبوعة منعت من ثلثها وكأنْ الأصل 
منعت من التبرع بما زاد على ثلثها. انظر عبارته عند قول الأصل لا كمحرم أشرف. وقد تقدم حكم 
البيع في الحمل بائعة ة كانت الحامل أو مبيعة. راج جع التعليق على قولي وجل أن يباع ذو ضنى مؤد 
حجرا على حر كمقرب أسد» الأبيات» وعلى قولي : وبيع المقرب مر وعقد البيع منها ما أبي فإن 
به حابت ففي الثلث تحل والصوف مثل الولد فيما حكى الشيخ أبو محمد تقدم نقله عن ابن 
القاسم أن الصوف جزء من المبيع كذلك الضمان منه المواق: ابن يونس: القضاء أن الضمان في أمد 
الخيار مما يحدث بالسلعة من البائع إذ هو أقدم ملكا فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه 
عنهاء والضمان منه فيما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه وفيما ثبت هلاكه مما يغاب عليه»› 


التذليل 


وخلف مق 


و«هوالخيً ري ؤدٌالأهثفرا 
له البساط مؤدى النتفضر 


267 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إلا أن يُظير کد أو يغاب عَلَيْهِ إلا ية وَضَمِنَ الْمشْتّري إِنْ خير الاثم الأكثرٌ 


مشتراقبض بدعوى ككالتلف 
فو منه كالذي ييب 
وحيثماضمان من بع انتفى 
من ثمنوقيمة مناشترى 


سؤاله قبل خطاب الشتري 


لأن هلاكه ظاهر بغير صنعه وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية. وأما ما لم يثبت هلاكه مما 
يغاب عليه فالمبتاع يضمنه لأن قبضه خارج من قبض الأمانة وإنما قبضه لنفعة نفسه وعلى وجه 
المبايعة دون الأمانة وكقبض الرهن والعارية [التي جعلها صلى الله عليه وسلم مضمونة في السلاح'] 
فكان ما يغاب عليه مثله. ومن المدونة: ومن اشترى عبدا بعبد والخيار لأحدهما أو لهما جميعا 
وتقابضا فمصيبة كل عبد من بائعه لأن البيع لم يتم ولا يتم بينهما حتى يقع الخيار وحلف مشر 
اقيض بالنقل بدعوى كالتلف الكاف لإخال الضياع وإباق الرقيق وانفلات الدواب إلا إذا شهر مشه 
الكذب فهو منه المواق: من المدونة: قال ملك: من اشترى رقيقا أو حيوانا بالخيار فقبضها ثم ادعى 
إباق الرقيق أو انفلات الدواب أو أن ذلك سرق منه وهو بموضع لا يجهل» لم يكلف ببينة وصدق 
مع يمينه م اه زو الور ون اح الع د قال ملك: وإن 
ادعى موتا وهو بموضع لا يخفى سُئل عنه أهل ذلك الموضع لأن الموت لا يخفى عليهم ولا يقبل إلا 
العدول» فإن تبين كذبه في مسئلتهم أو لم يعلم ذلك بالموضع أحد فهو ضامن» وإن لم يعرف كذبه 
صدق مع بي يمينه. ابن يونس : يريد والتهم ها وغير المتهم سواء ولا بد من ي يمينه. وكذلك في عارية 
الحيوان E‏ يدعي ضياعها فلا بد من يمينه لأنه قبضها لمنفعته› فالتهم وغيره فيها سواء» 
بخلاف الودائع التي لا منفعة له فيها فلا يحلف فيها إلا ا متهم قاله بعض فقهائنا كالذي يغب 
أعني الذي يغاب عليه ما لم تقم بينة أن :آنا ا مواق : من المدونة: من ادعى هلاك ما يغاب عليه في 
أو غرق 
مركب كانوا فيه أو احتراق منزل أو قذر أو الثوب في النار. قال ملك: فإن شهدت بينة في هذا كان 
من البائع وكذلك إن ثبت هذا في الرهن والعارية والضياع كان من ربه وإلا فهو ممن هو بيده. 
الحطاب: قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع: ليس هذا 
المبيع صَدَّق المبتاغ مع يمينه كان يغاب عليه أم لا وحيثما ضمان من باع انتفى وذلك فيما لا يغاب 
عليه إن نكل المشتري أو ظهر كذبه» وفيما يغاب عليه إن لم تقم بينة وهو المخيرٌ يُؤْدْ الأكث را مدن 
ثمن وقيمة من اشترى له البساطِي مؤدّى النظر سؤاله قبل خطاب المشتري 


أيام الخيار فهو ضامن ولا يصدق إلا ببينة أنه هلك بغير تفريط أو بأمر ظاهر من أخذ لصوص 


مضمونة. أبو داوود في سننه؛ كتاب البيوع» رقم الحديث 3562. 
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إلا أنْ يَحلِف فَالثمَنُ كَخَِارهِ وكَميْبَةِ بَائِع وَالْخِيَارُ لغيه 
فإن يقل أردت ردا أغرمه ف وو إن اة 
وإن على الحلف إن صح اجترا فشمنافقطكمالوخيرا 
وكبقائئه بحوز الشاري والشتري فيه أخوالخيار 
فيدعى القب ول ذا والتلففا ذاك فيبرأً إذا ماحلفا 
كذاعن اللخمى جاالسياق على الذي حل به الواق 
وغرممه الثمنَفي الأصل كنص ‏ وبالرجوع لفاعلةقص 
حل وحنل يضان ذا إذا ما البائع الثمنَّ كانأخذا 
كما اقتضى استوا خيار الأجنبى معخيارالشتريفي الوجب 
فان يقل أردت ردا أو قيمتده وثمنا إن رمه عبد الباقي : البساطي: الذي يقتضيه النظر 
استفساره قبل إلزام المشتري فإن أمضى البيع فليس له إلا الثمن» وإن رد فله القيمة» ولا يلزم 
المشتري الأكثر ابتداء. قاله التتائي وإن على الحلف إن صح بخلاف ما إذا ظهر كذبه اجترا فثمنا 
فقط المواق : اللخمي : من اشترى ثوبا على خيار وبان به ثم ادعى ضياعه لم يصدق» وسواء كان 
الخيار للبائع أو للمشتري. قال ابن القاسم؛ ويغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين» ودع 
القيمة حينئذ تكون أقل من الثمن فإنه ما يغرم إلا الثمن. قال: وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته 
أقل من الثمن» وإن كانت قيمته أكثر حلف لقد ضاع وغرم الثمن» فإن نكل غرم القيمة كما لو خيّرا 
المواق : تقدم نقل اللخمى إن ادعى المشتري الضياع والخيار له غرم الثمن خاصة ودع القيمة تكون 
أقل وكبقائه بحوز الشاري والمشتري فيه أخو الخيار فيدعى القبول ذا والتلفا ذاك فيبرأ إذا ما 
حلفا كذا عن اللخمي جا بالحذف السياق على الذي حل به المواق لفظه على قول الأصل: وكغيبة 
بائع والخيار لغيره: اللخمي : إن بقي الثوب في يد البائع والخيار للمشتري كان ضمانه من البائع 
على قول ابن القاسم وغيره. ويحلف إذا قال المشتري أنا قبلثه فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع 
لقد ضاع وِيَبْرَأْ وغرمه الثمن في الأصل كنص فهو مقتضى التشبيه وبالرجوع لمفاعلة قص حل انظر 
شرح الزرقاني وحاشية البناني وحل أيضا ان بالنقل ذا إذا ما البائع الثمن كان أخذا فيحلف ويرده» 
وإلا حلف وبرئ على ظاهر نقل اللخمي. انظر شرح الشيخ محمد عليش كما اقتضى الأصل استوا 
بالقصر للوزن خيار الأجنبي مع خيار المشتري في اللموجب بالفتح لقوله: والخيار لغيره 


التسهيل 


التذليل 
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قاذ جنى بانع ركام عمذا ا رد قفري حيار الي وان ا ا 


عاش هشاع ه 


كوا تق ات ان جلى مقر خا َه عا َو خط َه هونا 


تقض أن أثلفهًا ضفن لثمن وان خير غ 
وإن جنى البائع والخيارله 


اا فالشتري له خيا 
أمس ك دون أرش او دون ته نن 
إن تلفت وإن جنى إذخيرا 
في الرد والإمضا فسإن أمضى استحق 
للمشتري الأكفسيرٌوالخ أفي 
وان جنى من اشترى مخيسرا 
أتل كف أو لا وإنَ اخ لأولم 
غفر,أرش ها وإنْأثلرأن 
سحنون ان أفسد في الخطإ فال 
وإن جنى وغيره الخير 
في الرد والأرش وفي الإمضاء 
لصورة الخطاوفيه صرفه 


ے مس 
3 


عيذ أ ا 


عمدافرَدٌ ومضت ذي السلله 
رالعيب إن شاريهالامضارضيا 
رد وفيهيساانفساخهقمن 
سواه عمدا خير الذي اشترى 
أرش الجناية وإن أتلف حق 
ذا مش هف ناك لم يختلف 
عمداتكنرفًاكماقدغبرا 
يَنِففلغفوٌ فإنالردٌعزم 
يمسك أو أتلف يفرمالثمن 
قيمة والثالث يفرهالأقل 
فبائع الشيءهنايخير 
بثثمن البيع بلااستئناء 


للمشتري النقل عن‌ابننعرفه 


وإن جنى البائع والخيار له عمدا فر وەضت ذي المسئله وخطأً فالمشتري له خيار اح رن 
شاريه الامضا بالقصر للوزن» وبالنقل رذسيا أمسك دون أرش او بالنقل دون ثمن رَدهذا تفسير 
ور و يا ا ا 


الأكثرُ والخطأ في ذا مله ناك لم يعتيق تن E‏ اف e‏ ع 
انفسخ وإن جنى من اشترى مخيّرا عمدا تكن رضا كما قد غبرا أتلف أو لا وان اخط بالنقل ولم 
يتلف فلغو فإن الرد عَرّم غرم أرشها وإن اثر أن يمسك يُمسك أو أتلف يغرم الثمن سحنون إن بالنقل 
أفسد في الخطإ فالقيمة والثالث يغرم | ل لال ستأتي هذه الأقوال بعزوها عن ابن عرفة إإن شي 
وغيره المخيّر فبائع الشيء هنا يخير ق الرد والأرش وفي الإمضاء بثمن البيع بلا استئنفء امور 
الخطا بالتخفيف بالإبدال وفيه أعني الخطأ ي التخيير للمشتري النقل عن ابن رده 


خليل 
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فل أخْدُ الجِئَايَة أو اللَمَن فَإِنْ تلفت ضَّمِنَ الأكثرٌ 


التسهيل يرد ويمسك ولأرشُ لن باع عليهماإذا اثر أن 


يمضيه إلا فهاالاهمشتري | قول وفي الإتلاف غممالأكثر 


التذليل 


يرد أو يمسك والأرش لن باع عليهما إذا آثر أن يمضيه إلا فما للمشتري قول وف الإتلاف غرءُ 
الأكثر كتب المواق على قول الأصل وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد. وخطأ فللمشتري خيار 
العيب» وإن تلفت انفسخ فيهماء اللخمي: لا تخلو الجناية في العبد في أيام الخيار من أربعة أوجه. 
ابن شأس: فإن كانت الجناية من البائع والخيار له وكانت عمدا فقيل: إن جنايته رد للبيع وهو 
أصل ابن القاسم. وعلى هذا إن كانت مثلة في الرقيق عتق عليه» وإن كانت الجناية خطأ فلا شك 
أنها ليست برضا ويخير المشتري في القبول بذلك العيب أو الرد. وكتب على قوله: وإن خير غيره 
وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية» ابن شأس إن كان الخيار للمشتري فجنى البائع عمداء فإن 
لم يتلف المبيع كان للمشتري أن يغرم البائع قيمة الجناية ويأخذه معيبا ويدفع الثمن» أو يرده. ابن 
عرفة: جناية البائع والخيار للمبتاع بقتل عمدا تُلزمه فضل قيمته على ثمنه» وبنقص للمبتاع أخذه 
مع ارشب وكتب على قوله : وإن تلفت ضمن الأكثرء تقدمت عبارة ابن عرفة: تلزمه فضل قيمته 
على ثمنه. وعبارة ان اشاس : وإن أتلف ابيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة لأن له أن 
يأخذه بحكم التعدي. وكتب على قوله: وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وإن تلفت انفسخ» ابن 
شاش فإن كانت الجناية من البائع خطأ والخيار للمشتري» فإن كانت دون النفس خير المشتري 
بين أخذه ناقصا ولا شيء له أو رده» وإن أتت على النفس انفسخ البيع. وكتب على قوله: وإن 
جنى مشتر والخيار له أو لم يتلفها عمدا فهو رضاء وخطأ فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن 
تقدم نص المدونة إن جنى المشتري عمدا ففقأ عينه فذلك رضاء وله رده في الخطإ وما نقصهء وإن 
كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله. انظر عند قوله: أو جنى إن تعمد كذا في مطبوعته أو لم يتلفها بأو 
بدل الواو. البناني: في بعض النسخ: وإن جنى مشتر والخيار له أو أتلفها عمدا بعطف أتلف على 
محذوف تقديره ولم يتلفهاء ولا شك أن هذه أنسب مما في الأصل لأن العمد بقسميه دليل الرضا كما 
تقدم في قوله: أو جنى إن تعمد. ولا يحسن التعبير بالضمان في جانب العمد» وإنما يقال يعد رضا 
وإن كان المؤدّى واحدا. قاله ابن عاشر. ولذا قلت : وإن جنى من اشترى مخيّراء عمدا تكن رضا كما 
قد غبراء أتلف أو لا. وكتب المواق على قول الأصل: وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ 
الجناية أو الثمن؛ فإن تلفت ضمن الأكثرء ابن شأس: وإن كانت الجناية من المشتري والخيار 
للبائع » فسواء» كانت عمدا أو خطأ البائع مخير بين أخذه بحكم الغرامة وإمضاء البيع. ابن عرفة: 
قال التونسي: جناية المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي فقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية 
أو الثمن لا أعرفه. الحطاب على قوله: وإن جنى بائع والخيار له عمدا إلى قوله فإن تلفت ضمن 
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خليل إن اشْتَرَى أَحَدَ وبين وَقََضَهُمَا ِيَخْتَارَ قَادَعَى ضَيَاعَهُّمَا ضَينَ وَاحِدًا بالثقن فقط وَلَوْ سَألَ فِي 
ْبَاضِهِمًا أو ضَيَاعَ وَاحِدٍ ضَِنَ نصفة وَلَهُ اخْتيَارُ البَاقِي 

التسهيل ومشتريأحدث وبين إذا كلا بقص دالاختيارأخذا 
وهوبعدد ذاك بالخي ار في الرد والإموض دهء للمختار 
ثمادعى ضياع ذينضمنا فرردافقطوعنه أدى الثمنا 
ولويكون سأ الإقباض أو ضياع واحد فبالنئصف قضوا 
وحق وهف الاختيارباق ا أو يمضي جميع الباقي 

التذليل الأكثرء قال ابن عرفة: وجناية المشتري والخيار له خطأ لغوء فإن رد غرم نقص القليل» وفي غرمه 


للمفسد ثمئه أو قيمته ثالثها: أقلهما لابن القاسم› وسحنون قائلا: ويعتق عليه وقول اللخمى: لو 
قيل لكان وجها. ثم قال: وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع» وعمدا في كونها 
دليل رده القولان لابن القاسم وأشهب. . ثم قال: التونسي : وجنايته يعني ا وور للبائع 
خَطَا e‏ و الحاجب : e‏ أخذ الجناية و لا ع وير بالبتاع 0 
امل فيلت عل 2 Ss‏ 58 للمبتاع أخذه مع الأرش. كذا فيما معي الآن من 
النسخ. والذي ف نقل الشيخ محمد عليش: قولا ابن القاسم وأشهب بدل القولان لابن القاسم 
وأشهب. وفيه. وبنقص خطأ لعو لأنه ف ملكه وضمائه. ففي نقل الحطاب سقط. وقولي : بلا استثناء 
لصورة الخطا وفيه صرفه للمشتري النقل عن ابن عرفه يرد أو يمسك والأرش لمن باع عليهما. أشرت 
به إلى قول الزرقانى على قول الأصل: وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو 
الثمن» إن أمضى البيع في العمد والخطإ كما هو ظاهره كظاهر ابن الحاجب وابن شأس وبه شرح 
الشارح والتتائي ومن وافقهماء والذي يفيده نقل الحطاب عن ابن عرفة أن محل التخيير المذكور 
للبائع حيث كانت الجناية عمداء فإن كانت خطأ فالخيار للمبتاع في دفع الثمن وأخذ المبيع وفي 
ترك المبيع مع دفع أرش الجناية في الحالتين. وأشرت بقولى: إذا آثر أن يمضيه إلا فما للمشتري 
قول» إلى قول الرهوني : قول الزرقاني : فإن كانت خطأ فالخيار للمبتاع إلى اخره» يعني إذا اختار 
البائع الإمضاء. وأما إذا رد وطلب أخذ الأركن فلا كلام للمشتري. هذا الذي يفيده كلام ابن عرفة. 
انظره في الحطاب وتأمله. ومشتري أحد “وبين إِذَا كلا بقصد الاختيار أخذا وهو بعد ذاك بالذيار 
في الرد والإمضاء للمختار ثم ادعى ذمياع ذين ضمنا فردا فقط وعنه أدى الثمنا ولو يكون سأل 
الإقباض أو ضياع واحد فبالنصف قضوا رحقه في الاختيار باق يرد أو يمضي جميع الباقي الحطاب 
على قول الأصل : وإن اث شتری أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن ولو 
سأل ف إقباضهماء أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقى. هذه الصورة فيها خيار واختيار» 


فصل الخيار (المجلد الثالث) 272 


0053 #االارق ار واه تراص صا و ETE E e‏ ع له هاه عه وجو فاه جه دو 618602 6 :19 ف ملاوع 0 جيه 6 يه هاه و E PTT EOI‏ 


ففووف ةفو وو ةف وو موف ورمعو وا ممم ا ا ا اه 


خيار في عقدة البيع واختيار لأحد الثوبين. فقوله: وإن اشترى أحد ثوبين» يريد بخيار» وقوله: 
وقبضهما ليختارء أي وقبضهما معا ليختار واحدا منهماء إن شاء أخذه»› وإن شاء رده» وإن شاء 
ردهما معا. قال في التوضيح: وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهماء فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه 
يضمن واحدا بالثمن ولا ضمان عليه في الآخر. قاله الملصنف وغيره. قال في الجواهر: وسواء كان 
الخيار له أو للبائع› لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبل أو يرد» وله القبول في قيامه وتلفه› 
كانت قيمته أقل من الثمن أو أكثرء وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون 
البائع سلمه إليه على أن يكون عِوضه الثمنَ الذي اتفقا عليه فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف 
المشتري على الضياع وضمن الثمن انتهى. وقول المصنف: ضمن واحدا بالثمن» يريد إذا لم تقم 

بينة على التلف كما قدمه في قوله: أو يغاب عليه إلا ببينة. وهو أحد القولين» والقول 00 أنه 
يضمن سواء قامت له بينة على التلف أو لم تقم. قال الرجراجي : وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف 
هل ضمانه ضمان تهمة أو ضمان أصل. انتهى. وقوله: ولو سأل في إقباضهما مبالغة وأشار بلو إلى 
قول ابن القاسم الذي يفرق بين أن يتطوع البائع بالدفع فيضمن واحداء وبين أن يسأل المشتري 
تسليمهما إليه فيضمنهما. نقله في التوضيح. وأما قوله: أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار 
الباقي» فيعني به أن ما تقدم ذكره هو حكم ما إذا ضاع الثوبان معاء وأما إذا ضاع أحدهما فالحكم 
في ذلك أنه يضمن نصف ثمن التالف وهو في الثوب الباقى مخير إن شاء أخذه بالثمن أو رده. قال 
الرجراجي : ولك إن ادعى ضياع أحدهما فلا كلو تا من ثلاثة أوجه إما أن يختار الذي ضاع 
أو الذي بقي أو أبهم الأمر. فإن كان الذي ضاع هو الذي اختاره المشتري فإنه يرد الباقي وقيمة 
التالف» وإن كان الباقي هو الذي اختاره فإنه يغرم ثمنه ولا ضمان عليه للتالف لأنه فيه أمين» وإن 
أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار فالمذهب على قولين: أحدهما أنه لا يصدق» وهو مذهب 
المدونة والثاني أنه يصدق ويحلف»› وهو قوله في الموازية» وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم نصف 
ثمن التالف, والمذهب في أخذه الثوب الباقى على قولين: أحدهما أن له أن يأخذه» وهو قول ابن 
القاسم في المدونة» والثاني أنه يأخذ نصف الثوب الباقي وهو قول ابن المواز. واحتج بأنه لو جاز له 
أن يأخذ الثوب الباقى كله لأدى ذلك إلى أن يأخذ ثوبا ونصف ثوبء وما كان الاشتراء إلا ثوبا 
واحدا. وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة أو ضمان أصل. انتهى ونحوه لابن يونس ونصه: وإن 
ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف» ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده. ثم قال: وقال ابن المواز: ' 
ولو قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن أخذت هذا الباقي فالقول قوله ويحلف ولا شيء عليه في 


التذليل 
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وإن يكزفي موض عالقلوبين عبدان فالهالك من هذين 
منال لذي بع وللمبتاعم أخذ ورد غيرني لضيع 
وإن بل العقدعلسى الإلزام لزمه الباقي بلا كلام 
ولهالاختيار من بعدانقضا أميهده ف إن تنساتنى نُقضلا 


إلا إذاككانبلاختهيار قد أشهد فى الأمدأوقربالأمد 


التالف وقاله أصبغ. ومن المدونة: قال ملك: وإذا ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد 
أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار. ابن يونس: ظاهر هذا أنه لم يصدقه أنه اختار أحدهما إلا 
أن يشهدء خلاف ما في كتاب محمد. قال بعض أصحابنا: وما في المدونة أحسن لأنه يتهم لدفع 
ضمان ما هلك عنده فلا يصدق إلا بالبينة. ومن كتاب ابن المواز: قال أصبغ لو لم يختر حتى هلك 
واحد فله رد الباقي وغرم نصف ثمن التالف فإن اختار حبس الباقي فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى 
له البائع لأنه لزمه نصف التالف وهو لم يبعه ثوبا ونصفا وإنما باعه ثوبا واحدا انتهى تنبيه قول 
الرجراجي في الوجهين الأولين: إما أن يختار الذي ضاع أو الذي بقي أي وقامت له بينة على أنه 
اختار الذي ضاع أو الذي بقي بدليل قوله في الوجه الثالث. وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو 
الذي اختار ويؤيد ذلك ما تقدم في أثناء كلام ابن يونس» وقوله أيضا قال ابن القاسم: وله اختيار 
أحدهما بغير محضر البائع فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول أو فعل بقطع أو بيع أو رهن أو ما 
يلزمه من الأحداث كان في الباقى أمينا إن هلك فمن بائعه. انتهى فعلى هذا إذا أشهد أنه اختار رد 
الثوبين ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه وإن ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ويرد الباقي وإن اختار 
أحدهما ففي ضياعهما يلزمه ثمن الذي اختاره وفي ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه 
ورد الآخر» وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي اختاره هذا 
الذي تحصل من كلام ابن يونس والرجراجي. والله أعلم. وإن يكن في موضع الثوبين عبدان فال لك 
من هذين من الذي باع وللمبتاع أخدُ ورد غير ذي الضياع من باب ذراعي وجبهة الأسد وإن يك 
العقد من باب وإن لم تك المرآة على الإلزام لزمه الباقي بلا كلام الحطاب: فرع فلو كان المشترى 
أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهماء فقال ابن يونس: قال أشهب: فإن كان في 
موضع الثوبين عبدان فالهالك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي أو رده. وقال في غير المدونة: ولو كان 
شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على الإلزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم. 
قال أبو محمد: كمن قال لعبديه: أحدكما حرء فمات أحدهما فالباقى حر. وله الاختيار من بعد 
انقضا أمده فإن تناءى نقضا إلا إذا كان بالاختيار قد أشهد في الأمد أو قرب الأسد 


خليل 
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کا 00 برل م ا ق ات ا انوا 2 و و 3 
كسَايْل دِيئارًا فيعطى ثلائة لِيَخْتَارَ فرَعَمَ تلف انين فيكونُ شريكا 


التسهيل 


والققرب باليوم وباليومين ححد أماالثلائةفمماقدبفكد 
كمالهافي سال دينارا يعطى ثلالة لكي يختارا 
يزعم أن انين متهسا تلفسا" يفشك أي بالل في السعنا 


التذليل 


والقرب باليوم وباليومين حد أما الثلاثة فمما قد بعد الحطاب: فرع إذا مضت أيام الخيار ولم 
يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك وإن قرب ذلك فذلك 
له. قال ابن يونس: ومن المدونة: قال ابن القاسم: وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما 
قرب من أيام الخيار وإن مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له اختيار أحدهماء وتُّقِض البيع, إلا 
أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو فيما قرب منها. انتهى. قال أبو الحسن: 
يعني بالقرب اليوم واليومين» والبعدٌ ثلاثة أيام من أمد الخيار. وكتب المواق على قول الأصل: وإن 
اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقطء انظر قوله: إن اشترى 
أحد ثوبين» هل يريد بالخيار أو على الإيجاب؟ وعبارة ابن عرفة : من أخذ ثوبين ليختار أحدهما 
أو يردهما فادعى تلفهما› رابع الأقوال قول ابن القاسم ف المدونة : يضمن أحدهما بالثمن. والذي في 
المدونة: لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن 
أحدهما وهو في الآخر مؤتمن» وإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف» ثم له أخذ الشوب الباقى 
أو رده. وكذلك قال ملك في الذي يسأل رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدها فيزعم أنه 
تلف منها ديناران» فإنه يكون شريكا إن كان تلف الدينارين لم يعلم إلا من قوله. انتهى ثم قال بعد 
ذلك ابن يونس: إن الصواب أن لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله أو بالبينة. ومقتضى كلام ابن 
يونس أن هذا كله في أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام. ثم قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: إذا 
اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع» فما تلف فبينهما وما بقى 
فبينهماء وسواء قامت بينة على الضياع أم لم تقم» ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله. 
راجع ابن يونس. قلت : إن ظفرت به. وفي المطبوعة : وإن كان تلف الدينارين والصواب: بدون واو. 
وكتب على قوله: ولو سأل في إقباضهماء ابن المواز: ابن القاسم: من اشترى ثوبا واحدا ثم أخذ من 
البائع ثلاثة أثواب على أن يختار منها واحدا فضاعت فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن إلا 
واحداء وإن كان هو سأل البائع ذلك ضمنها كلها. قال محمد: لا يعجبنا هذا وذلك سواء ولا يضمن 
إلا واحدا لأن البائع لم يعطه إياها إلا عن رضا إذ سأله. كما لها في سائل دينارا يُعطى ثلاثة لكى 
يختارا يزعم أن اثنين منها تلفا يَشْرَّك أي بالثلث بالإسكان فيه أعني الباقي المفهوم من المقام المسعفا 
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التسهيل وقييدت في الأممات بانتفا علوبفير قوله وح ذفا 
ذا فى اختصاره أب و محمد كتا الروت فخ رر القتسلف 


6. 


قوى اعتراضه على التنوخي منغيرواحدمن الشيوخ 


التذليل ابن المرحل في باب فعلت بكسر العين: 
وقد شركت رجلا مسيكا أشركه كنت له شريكا. 


الحطاب على قول الأصل: فيكون شريكاء يعنى له الثلث ولربها الثلثان. المواق على قول الأصل: أو 
ضياع واحد ضمن نصفه وله الباقي كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون 
شريكاء تقدم نص المدونة بهذا وقال التونسي يجب أن يكون شريكا معه فما ضاع فبينهما على قدر 
أجزائهما يعني الدينارين اللذين ضاعاء قال: وهذا إذا لم يعلم بتلف الدينارين إلا بقوله» وأوجب له 
التمسك بخياره» وإن قال له: إذا وزنتها خذ منها دينارا فلا يضمن شيا وقيّدت هذه المسئلة + 

الأمهات بانتفا علم بتلفهما بغير قوله وحَذفا ذا القيد في اختصاره اجر محم لقان فل رد 
الأصل: فزعم تلف اثنين» هكذا في المدونة زاد سحنون في الأمهات: ومعناه أن ف النديتادين لا 
يعلم إلا من قوله وأسقطه أبو محمد بن أبي زید» واعترضه على سحنون غير واحد» ولذا قال ابن 
يونس: والصواب أن لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله أو بالبينة› أي لأنه قبضهما على وجه 
الإلزام. وقال ابن عرفة : الأظهر ما قاله سحنون في الدنانير لأنه لا يلزم من لزوم الضمان في مسئلة 
الثياب مع قيام البينة لزومه في الدنانير مع قيام البينة» فإن أحد الثوبين وجب للمشتري بالعقد 
والمترقب باختياره تعيينه لا لزومه من حيث كونه أحدهما والدنانير لم يجب له أحدها من حيث و 
أحدها بمجرد قبضها لتوقف ما يجب له منها على كونه وازنا كما الرهوني محررٌ ال ندي قوی 
اعتراضه على التنوخي من غير واحد من الشيوخ فقال: قبل رحمه الله قول ابن عرفة: 
والدنانير لم يجب له أحدهاء وهو غير مقبول بل الدنانير أيضا قد وجب لقابضها أحدها لا 
بعينه أيضاء هذا هو موضوع كلام المدونة الذي اختصره المصنف عن ابن محرز وأبي إسحاق 
وقبله عياض واعتمده أبو الحسن وابن غازي وغير واحدء والعجب من محمد البناني رحمه الله 
أنه فهم كلام ابن يونس على هذا فقال عقب نقله ما نصه : أي لأنه قبضها على وجه الإلزام. 
ل ل ا وقبله مع أنه مناقض لما جزم به أولا من أنه قبض 
الدنانير على وجه الإلزام» بمعنى أن واحدا منها لا بعينه لازم له فيختاره ثم يرد اثنين. فجواب 
ابن عرفة رحمه الله ساقط» واعتراض الشيوخ متوجه وكلام محمد البناني متدافع. والله الموفق 
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وَإِنْ كان لي لِيَخْتَارَهُمَا فكِلاهُمَا مَبيع وَلزمَاهُ مضي المد وَهُمَا بيده 


وإزيككن قد قبضالشوبين ‏ لكلويجي رزوي رد نين 
عذكلاهمابمبيعافليوف | ثم يكلا بادعائهالتتففُ 


فيالككلوادعافؤ في فرد فقلطبهثمت هي ؤدي 
وهوعلى الخيار فيماعنده ولزبمهبمصضظطغبىالدة 


بقدر ماين عرردًاوهمسا| بيدهعلىا لذي تقاما 


وفيادعا ضيع وج هالص فقه ألزمكلابعض من تفقة 


وإن يكن قد قبض الثوبين لكى يجيز أو يرد ذيّن عد كلاهما مبيعا فَلَيُوَفْ ثمن كل بادعاثه التلف 
في الكل وادعاؤه في فرد فقط به ثمئه يؤدي وهو على الخيار فيما عنده الحطاب: هذه الصورة فيها 
خيار فقط» يعنى أنه مخير بين أن يمسكهما أو يردهما. وقول المصذف فكلاهما مبيع › يؤخذ منه 
حكم ضياعهما أو ضياع أحدهما أي فكل واحد منهما مبيع بخيار فيلزمه ثمنهما إن ضاعا أو ثمن 
أحدهما إن ضاع واحد منهما فقط. قال ف الذخيرة وله رد الآخر بنصيبه من الثمن. انتهى قال ابن 
يونس: قال بعض فقهائنا القرويين ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا 
كضياع الجميع › ويحمل على أنه غيبه. والله أعلم انتهى وهذا إنما يلزمه إذا لم تشهد البينة على 
الضياع» وأما إن شهدت فلا يلزمه شيء. قاله في الذخيرة. وذلك حكم ضمان المبيع في بيع الخيار 
ولزماة بمضي المده بقدر ما يمنع ردا سيأتي في كلام ابن يونس: وتباعدت وهما بيده على الذي 
تقدما في قولي: ولزم المبيع بانقضا الأمد البيت. الحطاب على قول الأصل: ولزماه بمضي المدة وهما 
بيده » يعني إذا مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة وهي إذا أخذهما على أنه بالخيار في 
أخذهما وردهما فإنهما يلزمانه. قال ابن يونس : : ولو كان إنما اشتر ی الثوبين جميعا بالخيار فيضت 
أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أخذٌ الثوبين وفي ادعا بالقصر للوزن ضياع وجه ال 
ألرّمَ كلا بَعْضُ من تَفَقَهُ تقدم آنفا نقل ابن يونس هذا عن بعض فقهاء القرويين. قال البناني : قال في 
تكميل التقييد: حكى ابن محرز هذا التقييد عن بعض المذاكرين › ثم قال: وهذا غلط والصواب أن له 

رد الباقى كان الوجه أو التبع › وذلك لأن ضمانه إياه بثمنه إنما هو حكم من أجل التهمة» وليس 
يحتم عليه بأنه احتبسه لنفسه» ولو حتمنا عليه بذلك لم يكن له رد الباقي كان الوجه أو التبع. 
انتهى الرهوني : قول محمد البناني ابن يونس: قال بعض القرويين ولو كان الهالك منهما وجه 
الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا إلى آخره» نحوه في المفيد عن ابن أبى زمنين وقبله» ونصه: قال ابن 
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خليل 01111111 

التسهيل - وفيالضيعفي لزومالنتقى وخييرةالآخكرشيةخالعتقا 
لزم هه تس نك ل وإذا ضاع الذي في هالخيار فكذا 
ومنه في العكس ضمكُ مالزم وهوعلى خياره فيماسّلم 
وضّر إن فررٌيَجِبْ خل فُالثمن ‏ وبضمن فاسدالبيعاحكمن 
وفيادعاضيع كالعبدين يبرأفي غفيرظهورالين 
إن اثتلى كمن أقامالبيئنه ف ا ESA‏ 

التذليل ٠‏ أصولهم أن المشتري إذا ادعى ضياع الأدنى فحينئذ يكون ما قال من فض الثمن إذ لا تهمة على 


المشتري فيه أما إن ادعى ضياع الأرفع وجاء بالأدنى ليرده لزمته التهمة في حبس الأرفع إن فيه 
يرجى الفضل. ای بلفظه . ففي قول ابن أبي زمنين: إنه الجاري على أصولهم وقبول | ابن 
0 ذلك وجَرْمٍ بعض القرويين بذلك» وقبول ابن يونس له وإتيانه به فقها مسلما ترجيح له 
نيد :لا ذكره ابن محرز عن بعض المذاكرين. رد ابن محرز له بقوله : ولو حتمنا عليه بذلك إلى 
و ا GELB‏ 
بمقتضاهاء وني العكس ضعيفة فتلغى على القاعدة في ذلك. فتأمله بإنصاف والله أعلم وفي الضياع في 
لزوم المنتقى وخيرة الآخر أي الخيرة فيه من باب لإصاحبي السجن» شيخ العتقا يلزمه ثمن کل 
وإذا ضاع الذي فيه الخيار وبقي الذي على الإلزام فكذا ومنه في العكس ضمان ما لزم وهو عام 
خياره فيما سلم وضرٌ إن فرد يجب خلف. الثمن وبضمان فاسد البيع احكمن الحطاب : ار افاي 
التوضيح : فإن كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا لزمه ثمنهما عند ابن القاسم. 
انتهى وأما إن ضاع أحدهما فإن كان الضائع هو اللازم فضمانه من المشتري وهو باق على خياره في 
الآخر وإن كان اللازم هو الباقي والذي فيه الخيار هو الذي ضاع لزمه ثمنه. هذا حكم بيع الخيار 
واللّه أعلم. ثم ذكر بعد هذه الصورة عن الجواهر على نحو ما ذكر هناء ثم قال: فرع ويشترط في هذه 
الصورة تساوي الثمنين» > فإن اختلفا كان من بيعتين في بيعة فيضمن حينئذ ضمان البيع الفاسد. قاله 
في الجواهر. وعبارة الجواهر حسب المطبوعة بعد أن ذكرت صور الاختيار الثلاث: ويشترط في هذه 
الصور الثلاث إذا كان قد وجب عليه أخذ أحد الثوبين تساوي الثمنين إلى آخره وفي ادعا بالقصر 
للوزن ضياع كالعبدين مما لا يغاب عليه يبرأ في غير ظهور المين إن ائتلى الحطاب : : فرع فلو كان 
المشترّى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا أو أحدهما فقال ابن يونس: ومن المدونة: قال ابن 
القاسم : ولو كانا عبدين أو ما لا يغاب عليه فادعى ضياع ذلك صدق مع يمينه يمينه ولا شيء عليه إلا أن 
يأتي ما يدل على كذبه. انتهى إلا أنه إن كان الضائع أحدهما فله رد الآخر بنصيبه من الثمن. وهو 
ظاهر مما تقدم في كلام القرافي والله أعلم كدن أقام البينه تقدم قول الحطاب : وهذا إنما يلزمه إذا لم 
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وَفِي اللوم لأَحَدِهِمَا يَلرّمُهُ ال لنصف مِنْ كل 


RRR‏ “وتعائتسة الق ور 
وإن يكن قبض لاختيار ‏ لك ن على اللزوم في الختار 
فنصف كل لازم له إذا ‏ ضعغعامعامن قبل أن ينفذا 
أوواحد كذاتناءيالده من قبل أنيختار مماعنده 


تشهد البينة على الضياع إلى آخره وقولة في التنبيه السابق: وقول الرجراجي في الوجهين الأولين: 
إما أن يختار الذي ضاع أو الذي بقي أي وقامت له بينة إلى آخره» وقوله عند قول الأصل: ضمن 
واحدا بالثمن» يريد إذا لم تقم له بينة على التلف كما قدمه في قوله: أو يغاب عليه إلا ببينة وحالة 
العموم فيه بينه أعني فيما لا يغاب عليه وفيما يغاب عليه. وني البيت رفو وإيداع من قول صاحب 
التحفة: 
فالدعي مطالب بالبينه وحالة العموم فيه بينه 

كما هو بين وإن يكن قبض لاختبار لكن على اللزوم في المختار فنصف كل لازم له إذا ضاعا معا من 
قبل أن ينفذا أو واحدٌ كذا تناءي المده من قبل أن يختار مما عنده الحطاب على قول الأصل: وفي 
اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل» هذه الصورة فيها اختيار فقط. يعني إذا لم يكن إلا اختيار 
مجرد بأن يكون اشترى ثوبا على الإيجاب وأخذ ثوبين يختاره منهما فمضت أيام الخيار فإنه يلزمه 
النصف من كل ثوب» وكذا إن ضاعا أو ضاع أحدهما. قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: إذا 
اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف بينهماء وما بقي 
بينهما. انتهى قال في النكت : يعني إذا ضاعا يلزم أحدهما البائع والآخر المبتاع. قال ابن يونس إثر 
كلامه السابق: وسواء قامت بينة على الضياع أو لم تقم» ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي 
كله ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت والثوبان بيد البائع أو بيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا 
خيار له» لأن ثوبا لزمه ولا يعلم أيهما هو؟ فوجب أن يكونا فيهما شريكين انتهى ونحوه في 
الجواهر. المواق إثر نقل كلام ابن يونس : وي الموازية: من ابتاع ثوبا من ثوبين يختاره وقد لزمه 
فإن كان الثمن واحدا والثوبان من جنس واحد فجائزء فإن هلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو 
دخله عيب فالهالك والمعيب بينهما والسالم بينهماء وعلى المبتاع نصف ثمن كل ثوب. 
الحطاب : ونص أبو الحسن على أن مضي أيام الاختيار بمضي أيام الخيار» فقال: اعلم أن 
شراءه للثوبين على ثلاثة أوجه: إما بخيار وحده» أو باختيار وحده» وإما على خيار واختيارء 
فبمضي أيام الخيار ينقطع خياره وينقض البيع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره 
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و مع والتذييل 


خليل 2 وَفِي الاځټټار لا يره شَيء 

التسهيل وماعل ىالبتاعنفي هذا إذا على اختياروخيارأخذا 
شي ء ولا له لأن التقدالم وقح في E‏ تجا 
ولالزومفي اختيا فيُقد مشاركا في كل إن مضو الأمد 

التذليل وما ل هذا إذا على اختيارر وخيار أخذا ص ولا ل له لأن العقد لم يقع علسى مسين 


وي e‏ ا شىء» يعنى أنه إذا ا ف المسئلة خيار واختيار ومضت المدة فإنه ليس له 
أخذ واحد من الثوبين. قال ابن 57 بإثر الكلام المتقدم: وهذا بخلاف أن لو أخذه يعني الثوب 
على غير الإلزام» فهذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت لم يكن له أَخْدُ واحد منهماء كانا في يد 
البائع أو المبتاع» إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره» ولم يقع البيع على ثوب معين فيلزمه 
أخذه» ولا على إيجاب أخذه فيكونَ شريكا. فصار ذلك على ثلاثة أوجه : في شرائه الثوبين يلزمانه 
جميعاء وفي أخذه أحدهما على الإيجاب يلزمه النصف من كل ثوب» وني أخذه على غير الإيجاب 
لا يلزمه منهما شيء. انتهى وتكلم المصنف رحمه الله على الثلاثة الأوجه وأتى بها على ما ترى 

وكان الأولى أن يقول: وفي الاختيار ليس له ث شيء٠‏ بدل قوله: لا يلزمه شيء› لكن تبع ابن يونس في 
آخر كلامه في التحصيل المذكور. واللّه أعلم. 5 لذلك جمعت بين العبارتين. ثم قال الحطاب: 

تنبيه تحصل من كلام المصنف رحمه الله أن مسئلة الثوبين إما أن يكون فيها خيار واختيارء أو 
خيار فقطء أو اختيار فقط» وينظر في كل مسئلة في ضياع الثوبين معاء وني ضياع أحدهماء وفي مضي 
أيام الخيار وهما باقيان بيده. فاشتمل كلامه على ثلاث صور: أما الأولى فأشار إلى حكم ضياع 
الثوبين أو أحدهما فيها بقوله : وإن اشترى أحد ثوبين» يريد بخيار وقبضهما معا ليختار أحدهما إلى 
قوله : وله اختيار الباقي وأشار إلى حكم مضي أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسئلة: وفي 
الاختيار لا يلزمه شيء. وأما الثانية وهي ما فيها خيار مجرد فأشار إليها بقوله: وإن كان ليختارهما 
فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده. وأشار إلى الثالثة وهي ما فيها اختيار مجرد بقوله: وفي 
اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل. سواء ضاعا معا أو ضاع أحدهما أو بقيا حتى مضت أيام 
الخيار. والله أعلم. تنبيه زاد وي فى الجواهر صورة رابعة وهي أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد 
والتعيين وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد بأن يكون لزمه أحد الثوبين وهو بالخيار في أخذ 
الآخرء فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة› فإن قامت بينة ضمن واحدا فقط عند ابن القاسم وإن ضاع 
أحدهما جرى الأمر في ضياعه على ما تقدم. قلت: هذه الصورة هي الثالثة عند ابن شأس لأنه لم 
يذكر صورة الخيار المجردء وهي موضوع قول الحطاب سابقا. 


خليل 
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ررق دل شد وبر SS‏ ا لع مها فج دين 
ورد يعدم مشروط فيه غرض كتيب ليوين فيجدها بكرا وَإِنْ بِمنَادَاةٍ 


٠ ٤ 


التسهيل 


وتنقضفي ملدةالاختي ار إذا قشت مدةالخيار 
ورد من عدم وصف مشترط لغغكرض هب بمناداداة فقط 


فرع قال في التوضيح: فإن كان الخيار في أحدهما والثاني لازم إلى آخره. ثم ذكر الحطاب اشتراط 
تساوي الثمنين ٤‏ هذه الصورة› وقد تقدم. ثم قال: ومسئلة الثوبين قد بسط الكلام عليها ابن يونس 
e‏ و الذخيرة› فمن أراد استيفاء ء الكلام عليها فليراجعها فيهم والله أعلم وتنقضي 
e‏ ت ف ا 5 هذا عن أبي الحسن ومثله ل ابن يونس : : إذ بمضى أيام 
ل SS‏ وهو ما ثبت بسبب نقص 
يخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه» والتغرير الفعلي داخل في الشرطء» وقال ابن 
عرفة: هو لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كَمّية قبل 
ضمانه مبتاعه» فيدخل حادث النقص في الغائبء والمواضعة» وقبل الاستيفاء» وبتّ الخيار لا الردُ 
ستحقاق الأكثر هب ر بمناداة فقا الحطاب على قوله: وإن بمناداة» يشير إلى ما في رسم حلف من 
0 ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب» قال: وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح 
عليهاء فيقول الذي يصيح : إنها تزعم أنها عذراء» ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون: إنها 
تزعم ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها؟ قال: أرى ذلك له. قيل: فإنهم يزعمون أنا لم نشترط 
وإنما قلنا: بأمر زعمته» قال: أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيأ فأما أن يقولوا مثل هذا ثم 
يشتري المشتري وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها وكذا لو قال إنها تنصب القدور وتخبز» ويقولون: 
إنها تزعم ولا يشترطون ذلك» فإذا هي ليست كذلك فإنى أرى له أن يردها إلا ألا يخبروا شيأ فلا 
أرى عليهم شيا. قال محمد بن رشد: مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ بعد هذاء وفي رسم 
يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح» وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه سواءً قال في الجارية 
عكار منك ٠‏ على أنها ار أو على أنها 0 أو خبازة أو وصفها ب بذلك› ا ادي منك دفي 
لأنه إذا قال: E Eel‏ أو قالت عند البيع: إني على صفة كذا ولم 
يُكذّبها ولا تبرأ مِنْهُ فقد أَوْهَم أنها صادقة فيما زعمت› فكأنه قد باع على ذلك وشرطه للمبتاع» 
وإنما يفترق الشرط من الوصف في النكاح حسب ما مضى ف رسم يوصي المذكور. وانظر الفرعين 
والتنبيه الذي بينهما. كثيب لثل حلى بالإسكان سلفا فيجد الأمة بكرا من البيان: قال القاضي أبو 
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٠ل‏ ا ر و 
لا إن انتفى ويما العادة السلامة ينه 


E ل‎ O 
كذا بالافراد بأكثر النسخ طبقالتي قد قوبلت بمانسخ‎ 
بخطه وفي سواها قدألف لاانتفيابألف وذي الأللف‎ 
للفرض ال ذو وال اليه مفهو ةة في ضمنه جليئه‎ 
ورد أيض ابا لذي العادة أن يسسلممنه ول تنقص في ثمن‎ 


أو فى مبييع حس ب وتصرف أدى أو ادى خوف عُقبى تلف 


| الأصبغ : كتِب إلى من فاس بمسائل منها: رجل ابتاع جارية وشرط أنها ثيب فألفاها بكرا فأراد 


ردها هل له ذلك؟ فأفتيت: إن كان شرط أنها ثيب لوجه يذكره معروف من يمين عليه أن لا يملك 
بكراء أو أنه لا يستطيع افتضاض الأبكارء وشبه ذلك من e‏ ل د فله َ وإلا فلا رد 
كما في الواضحة. انظر البناني لآخر الحاشية لا انتفى كذا بالالرأد بالنقل + 

كربت يد ا بجو ون مو فا د آلف لا انتنيا بألف وذي الأآلف للف : 

مفهومة في ضمنه جليه الحطاب على قول الأصل : لا انتفى كذا هو في النسخة التي قوبلت على 
خط المصنف بالإفراد وهو الموجود في أكثر النسخ» والضمير للغرض» ويلزم من انتفائه انتفاء المالية 
لأن المالية من جملة الأغراض المقصودة وفي بعض النسخ: لا انتفياء بضمير التثنية» قلت: لو قال: 
بضمير الاثنين عاد كلامه : وهو من حيث المعنى ظاهر لأن المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ولا 
مالية فإن ذلك يلغى كما لو اشترط في العبد أنه أمى فوجده كاتباء وفي الأمة أنها بكر فيجدها ثيباء 
ولا عدر لله. لكن لم يتقدم في كلام المصنف إلا ذكر الغرض فقط. انتهى كلام الحطاب. قلت: 
كأنه كان ينظر إلى عبارتي أصليه» ففي مختصر ابن الحاجب: فإن شرط مالا غرض فيه ولا 
مالية فيه ألغي على اللعروف: وفي الجواهر ولو شرط ما لا غرض فيه "0 مالية ألغي a‏ 
يثبت له خيار ورد أيضا بالذي العادة أن يسلمَ منه ولنقص في ثمن او في مدع دسب 

أدى أو ادى بالنقل خوف عقبى تلف الحطاب على قول الأصل : وبما العادة السلامة منه» هذا 
هو القسم الثاني من قسمي خيار النقيصة وهو ما كان سببه وجود نقص عرفي جرت العادة 
بالسلامة منه» فهو معطوف على قوله: بعدم مشروط» أي ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما 
يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو خوفا في العاقبة» فالذي يؤثر في نقص الثمن دون 
المبيع كما لو وجده آبقا أو سارقاء والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد 
والذي يؤثر في نقص التصرف كالعَسّر والتخنث»› والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين 


خليل 
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مور وَقَطع وَخِصَاءٍ وَاسْتِحَاضَةٍ ورف حَيْضَةٍ استبرَءٍ وَعَسَرِ ونا شرب وخر ورَصَرٍ وَزِيَادَةٍ مين 
وار 


التسهيل كعرور قلع زناخصاء شرب ورفع حيضة استبراء 


التذليل 


عشسسراستحاضة وبخ رر وظفر ASS RAS‏ 


كعور الحطاب: فأحرى العمى. قال في الشامل كعمى وعور. وقال ابن عرفة: الباجي: عيب الرد ما 
نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين والصمم والخرس. الشيخ عن الموازية: لا يرد صغير وجد أصم 
أو أخرس إلا أن يعرف ذلك منه في صغره. انتهى قلت: ذكره عبارة الشامل بما هو منصوص لابن 
الحاجب نزول قطع ابن الحاجب: فالعمى والعور والقطع ونحوه متفق عليه. الحطاب: قال ابن 
عرفة: وفيها: والقطع ولو في إصبع. انتهى وانظر قوله: ولو في إصبع ظاهره أن قطع دون الإصبع 
خفيف وليس كذلك بل ذهاب الأنملة عيب. وقال في الشامل: وقطع وإن حضر العقد على المنصوص 
انتهى وظاهره أن مقابله تخريج» والظاهر أن مقابله نص. وانظر التوضيح زنا الحطاب: قال ابن 
عرفة: وفيها: الزنا ولو في العبد الوخش عيب. محمد: وطؤها غصبا عيب خصاء الحطاب: قال ابن 
عرفة: قال ابن الجلاب: والخصاء والجب والرتق والإفضاء. انتهى قال في الشامل: وكخصاء وإن 
زاده أي في ثمنه. والخصاء ممدود شرب الحطاب: قال ابن عرفة: وشرب المسكر وأخذ الأمة أو 
العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب. المواق: روى محمد شرب المسكر إلى آخر ما ذكر 
الحطاب عن ابن عرفة ورفع حيضة استبراء المواق: قال ملك: وإن اشترى أمة وهي حديثة السن 
ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ترد به. وانظر الحطاب عسر 
المواق: ابن حبيب: العسر عيب في الجارية والعبد وهو أن يبطش بيسراه دون يمناه» وأما إن وجد 
أعسر يَسرّا وهو الأضبط الذي يعمل بيديه جميعا فليس بعيب إذا كانت اليمين في قوتها والبطش بها 
بحال من لا يعمل باليسرى فإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد به. استحاضة 
المواق: من المدونة: إن اشترى جارية مستحاضة ولم يعلم فذلك عيب يرد منه. روى محمد: وسواء 
في ذلك الفارهة والوخش الحطاب: في العلِي والوخش. قال في التوضيح: وهو ظاهر المذهب وهو 
الصواب انتهى وقال في الشامل: وقيد إن ثبتت عند البائع» فأما إن حاضت حيضة استبراء ثم 
استمرت فهو من المبتاع ولا رد. انتهى وقال ابن عرفة: الباجي : روى محمد: مدة الاستحاضة التي 
هي عيب شهران وبخر المواق: من المدونة: قال ابن وهب عن ملك: البخر في الفم عيب يرد منه. 
قال ف الواضحة : في الجارية والعبد» كانا وضيعين أو رفيعين. المتيطي : وسواء كان البخر في الفم أو 
ف الفرج. الحطاب : قال ابن عرفة: وفيها بخر الفم عيب. ابن حبيب: ولو في عبد دنيء. وقال في 
الشامل: بخر في فم أو فرج. وقيل : في الفرج عبتي الرائعة ة فقط وظفر ذكره المواق عن الباجي. 
الحطاب: قال ابن عرفة عن ابن حبيب: والظفرَة لحم نابت في شحم العين. قال: وسمع عيسى 
رواية ابن القاسم: والشعر في العيينين ولا يحلف المبتتاع أنه لم يره. انتهى. 
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خليل وبجر وعجر ووالدين أو ولدٍ لا جد ولا أخ 

التسهيل DDD‏ 0 راوج ر 
لوي لف ور وزورو دروف زر 
سلعةنفختفاحشوحق كذابج ب وبإفضااءِ رتسق 
وزعرووالدينأوولد حليل او حليلةلامتلجد 
وأخ ابن يونس الجدة عد بعض ات مح ا N‏ 

التذليل وقال في الصحاح: الظفر عبارة عن جلدة تنبت على بياض العين من جهة الأنف إلى سواد العين 


وبجر 5 قال في الشامل: وهو ما ينعقد في ظهر الكف وعجر الحطاب: قال: وهو ما ينعقد 
في العصب والعروق. المواق: ابن حبيب: من العيوب العجرة وهي العقدة على ظهر الكف أو غيره 
من الجسد» والبجرة وهي نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس بزائد. الصحاح: العجرة 
بالضم العُقدةٌ في الخشب أو في عروق الجسد» والبجرة بالتحريك خروج السرة ونُتوءها وغلظ أصلهاء 
وقولهم: أفضيت إليك بعجري وبجري أي بعيوبى وأمري كله. انتهى قلت: هما في البييت 
بالتحريك مصدران وقبل بقاف فموحدة تحتية وميل وصور بصاد فواو فراء وزور وصدر والزر بفاء 
فزاي فراء سلعة نفخ تفاحش الحطاب: قال الرجراجي ومن العيوب القبل في العينين أو في إحداهما 
أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى في نظرهاء والميل في الخدين أن يكون أحدهما مائلا عن الآخر 
إلى جهة أخرى» والصور أن يميل العنق عن الجسد إلى أحد الشقين والجسد معتدلء والزور في 
المنكب أن يميل كله إلى أحد الشقين» والصدر أن يكون في وسط الصدر إشراف كالحدبة» والفزر في 
الظهر أو بين الكتفين أن يكون هناك إشراف كالحدبة» والسلعة نفخ فاحش» أي متفاحش أمره 
وحق الرد كذا بجب وبإفضاءٍ رتق تقدم نقل هذا عن الجلاب وزعر المواق: من المدونة: إن وجدها 
زعراء العانة لا تنبت فهو عيب ترد به. سحنون: لأن الشعر يشد الفرج فإذا لم يكن شعر استرخى. 
وف كتاب محمد: وكذلك الزعر في غير العانة عيب. محمد: يريد إذا لم ينبت في ساقيها وسائر 
جسدها. ابن حبيب: وهو مما يتقى عاقبته من الداء السوء. الحطاب: قال في التوضيح قال 
الجوهري: الزعر قلة الشعر. ثم قال: بعض الموثقين: والذكر والأنثى فيه سواء. انتهى ولم ينقله 
الشارح وينبغي التنبيه عليه. وقال في الشامل: وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام وقيل: الا 1 
عيبا في غير العانة. وسواء الذكر والأنثى ود لدين أو ولد حليل او بالنقل حليلة لا مثل جد وأ واخ 
يونس الجدة عد بعض المواق: ومن المدونة وسماع عيسى رواية ابن القاسم: الولد مطلقا عيب. 
الباجي : الزوجة في العبد عيب» وكذلك الولد الصغير والكبير, والأب والأم» لأنه يميل إلى كل واحد 
منهم» ويصرف إليهم فضل كسبه وبعض قوته» وأما الأخ والأخت وسائر القرابة فلا لأن الضرر بهم 
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ءي اع o‏ 4 6 کے ی ۶و که م وب ر 0 SE‏ لك عقا ر 
وَجُذام أب أو جِنُونِهِ يطبع لا بس جن وَسقوط سِنْيْن وَفِي الرَائِعَةِ الواحِدَة وَشَيْبٍ يها فقط وَإِنْ قل 


A 1 10 0 1 0 0 0‏ جمذام أو جنون مثل جسد 
بالطبع في الجنون لابمس جن سقوط سنين وفي العلية سن 


أقل. ابن يونس : قال بعض أصحابنا: الجدة عيب لأنه يأوي إليها. الحطاب: قال في التوضيح: 
أحد الوالدين عيب وأحرى اجتماعهماء والولد صغيرا كان أو كبيرا. عبد الباقي: - له الرد إن 
وجد للأمة زوجا حرا أو عبداء أو للعبد زوجة حرة ة أو أمة» قاله ابن الحاجب وسيفيد سيفيده الملصئف 
بقوله. وف زواله بموت الزوجة على ما نقرره. وسكت عنه البناني وليس في مطبوعة 5 الحاجب في 
هذا الموضع. قلت : فيها: قال سمعت ملكا يقول في الجارية التي لها زوج والغلام الذي له امرأة أو 
ولد فهذا كله عيب يرد به. جذام أو جنون مثل جد من باب ذراعي وجبهة الأسد بالطبع في 
الجنون لا بمس جن المواق على قول الأصل : وجذام أب الباجي : إن كان في آباء الرقيق مجذوم أو 
مجذومة فهو عيب رد وخشا كان أو رائعا. رواه ابن حبيب عن ملك لأنه كان يتقى سرايته. قال 
سيدي ابن سراج رحمه الله : وروي أنه ليس بعيب لخدي لا عدوّى '] قال: ولا وجه للتعلق بهذا 
الحديث إذ معناه إبطال ما كانوا يعتقدون من أن المريض يعدي الصحيح» ولم ينف وجود مرض 
الصحيح عند حلول المريض عليه غالبا بقدر الله. قال: وقد اتفقوا في قميص المجذوم إذا بيع ولم 
يبين أن له الردٌ واختلفوا في حماره. وقال اللخمي: ترد المرأة من الجذام ولو قل. قال في المختصر: 
لأنه يخشى حدوثه بالآخر. انظر بقية كلامه ولا بد وكتب على قول الأصل أو بجنونه بطبع لا بمس 
جن» اللخمي: والمازري: جنون أحد الأبوين من فساد الطبع كجذامه» ومن مس الجان لغو. 
الحطاب على قوله: وجذام أب يريد: أو أم أو أحد من الأجداد والجدات. نقله في التوضيح قلت: 
فلذلك ولقول الباجي: إن كان في آباء الرقيق» قلت: مثل جد سقوط سدين وفي العليّة بكسر فسكون 
جمعاء أعنى في الرائعة كما هو عبارة الأصل بين المواق: الباجى: نقص الضرس الواحد عيب في 
EEL‏ واس يدا ل غير الزائقة (1 أ بكرن ان وقد القع SEES‏ كانت 
5 الذكر والأنثى فإنه عيب . ٠‏ ثم قال : وهذه المعاني ي يعنى العور وقطع الإصبع والبخر ونقص الضرس 
ونحو ذلك» 3 تعتبر بنقص الثمن» فما نقصه فهو عيب وما لم ينقصه فلا حكم فيه للرد. الحطاب: 
قال ابن عرفة : ابن رشد عن ابن حبيب: نقص السن في العبد والوصيفة من مؤخر الفم لعو ونقص 
السنين وزيادة الواحدة عيب مطلقا فيهما شيب بها فقط وإن قل تبعت الأصل في التعبير بإن وإن 
كان عبد الباقى جعل مقابله لأشهب وسكت عنه البنانى لأن الذي للحطاب وأما في غير الرائعة 
يكون اليسير منه عيبا بلا خلاف» ولا الكثير على المشهور إلا أن ينقص من الثمن. 


1 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء البخاري في صحيحهء كتاب الطبء رقم الحديث 
7. ومسلم في صحيحه» كتاب الطب» رقم الحديث 2220. 
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وَجعُودَيِه وَصُهُوبته وكؤنه وَل نا ولو وَخْشًا وبول في فراش في وَقت يكر إن قت عِنْدَ البَائم 


5 3 2 ه e‏ ه me‏ 5ه 
وإلا حلف إن أقرت عند غيره 


ا اا ل ج60 ضهو بة جع وردة وكل نقصه 
بادٍبمنلمويك فيهااعتيدا ‏ وذكرت تجعيداوتسشئويدا 
بنوةالززناولوفىيوخش بول بوقت منكرفىي فرش 
هب وخشاان ثبت عند البائع إلا انلا يحلل ففا إن ينازع 


3 وه 3 ٠‏ أنذ 3 تمن خد أو تمن ي< 1 2 5 


قاله في المدونة قال ابن المواز: وهذا كله في الشابة. وعبارة المواق: من المدونة: قال ملك: وتُرْدٌ الرائعة 
بالشيب. ابن القاسم: ولا ترد به غير الرائعة إلا أن يكون ذلك عيبا يضع من ثمنها. ابن المواز: 
وهذا في الشابة. وقال أشهب: لا يرد به إلا أن يكون كثيرا. فظاهره أنه في غير الرائعة. والله أعلم 
صُّهوبة جعودةٍ وكلٌ نقصّه باد بمن لم بك فيها اعتيدا الواو للحال. وقد مر آنفا كلام الباجي وقول 
ابن المواز وهذا كله في الشابة» عبد الباقي : ولم تكن من قوم عادتهم ذلك وذكرت تجعيدا أو بالنقل 
تسويدا فيها: قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهباء الشعر ولم أكشف شعرها عند عقدة 
البيع أتراه عيبا؟ قال: لم أسمع من ملك في الصهوبة في الشعر شيأء ولكن سمعت ملكا يقول في 
الرجل يشتري الجارية وقد جُعّد شعرها أو سُوّد: فإنه عيب ترد به. اللخمي: إن جعد شعرها وكان 
يزيد في ثمنها رد به. أبو الحسن: التجعيد كر فعرمًا أسيط فيل على :غود لأن الج أحسسن من 
السبط إن كانت رائعة لأنه غش وتدليس» أو كان عيبا يضع من ثمنها.البناني: فكان على المصنف 
لو قال: وتجعيده بنُوَةِ الزنا ولو في وخش المواق: ابن المواز عن ملك: إذا وجد الغلام أو الجارية 
أولاد زنا فهو عيب في العلي ولا يرد بذلك في الوخش إلا أن يكتمه البائع ذلك وهو عالم به فيرد 
بذلك في الوخش أيضا. ابن حبيب عن ملك: هو عيب في الوخش والرائعة. الحطاب في قول الأصل : 
ولو وخشاء الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاث قبله» أي مسئلة الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا. 
واللّه أعلم والوخش الخسيس والدنيء. البناني: وفيه يعني رجوعه للمسائل الثلاث نظرٌ ففي أبي 
الحسن: قال عياض: مفهوم المدونة أن الصهباء لو سود شعرها لكان له القيام لأن هذا غش وتدليس. 
قال أبو محمد: ابن حبيب: وذلك في الرائعة وليس في غيرها عيباء ثم قال: قال ابن القاسم: ولا أرى 
أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبا يضع من ثمنها . بول بوقت منكر أي ينكر فيه ذلك في 
فرش بالإسكان. الحطاب على قول الأصل في وقت ينكر» قال ابن عبد السلام: وهوالذي 0 
وفارق حد الصغر جداء وأما الصغير جدا فليس بعيب هب وخشا إن بالنقل ثبت عند البائع الا فلا 
يحلف إن ينازع حتى تُقَرٌ بالبناء للمجهول عند أنثى تؤتمن تخبر أو مؤتمن يخبر :سن 
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وخ عبد حول أَمَةِ اشتهر ت وهل هو لفل أو التَصَبَهُ تأويلان 
زوجة أو يشهدَ عدلان على أن رأيا بحيث نامت بللا 


فحولة الأنشى تخنث الذكر إنمنهماذلك_أومنهااشتهر 

كذا لها والفمل جافي الواضحه وأوائنت به فالاخرى شارحه 

وبالتش بهبكيونناصفه فالتفلأحرى فترى مخالفه 
زوجة له أو بالنقل يشهد عدلان على أن رأيا بحيث نامت بللا المواق: من المدونة: بول الجارية في 
الفراش عيب : ابن حبيب: وكذا الغلام إن فارقا حد الصغر جدا. اللخمي : ولو كان وخشاء ونحوه 
للباجي قال: ولا يرد بالبول في الفراش إلا ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع. وتمام كلام 
الباجي من منتقاه: ولا يحلف البائع على نفي ذلك إلا بشبهة مثل أن توضع على يد امرأة أو رجل 
له امرأة تنظر إليها فتخبر بذلك المرأة أو الرجل فيجب اليمين على البائع» وإن أتى المبتاع بمن 
ينظر إلى مرقدها بالغداة مبلولا فلا بد من رجلين لأن هذا من معنى الشهادة ثم يحلف البائع. قال 
ذلك كله ابن حبيب. وفي نقل المواق عن ابن حبيب: فإن لم تكن بينة حلف البائع على علمه. 
ونحوه لابن يونس والمتيطي وغير واحد. انظر الرهوني. ابن عرفة: ابن حبيب: لا يُحلف المبتاع 
بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو 
أتى المبتاع بمن نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة فحولة الأنثى تخنث الذكر 
إن منهما كما في الواضحة ذلك أو منها كظاهر المدونة اشتهر عياض: ورأيت بعض مختصري 
المدونة اختصرها على ذلك. يعني ما في الواضحة 
كذا لها والفعل جا بالحذف ٤‏ الواضحه وأولت المدونة به اني الفعل فالاخرى بالنقل أعني 
الواضحة شارحه للمدونة وبالتشبه بكون ذا صفه فالفعل أحرى فثرى الواضحة مخالفه للمدونة. 
الحطاب على قول الأصل: وهل هو الفعل أو التشبة تأويلان» يعني : وهل العيب هو الفعل وأما 
التشبه فليس بعيب» وهذا تأويل صاحب النكت وهو في الواضحة» أو هو التشبه فالفعل من باب 
أحرى؟ قال في التوضيح: وينبغي أن يقيد كلام عبد الحق والواضحة بالوخش» وأما المرتفعة فالتشبه 
فيها عيب إذ المراد منها التأنيث» وقاله عياض. المواق على قول الأصل: وتخنث عبد وفحولة أمة 
إن اشتهرت من المدونة: من اشترى عبدا فوجده مخنثا فهو عيب يرد به» وكذلك الأمة المذكرة إذا 
اشتهرت بذلك. وكتب على قوله: وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان» قال ملك في الواضحة: وإذا 
وجد العبد مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة مذكرة فحلة لشرار النساءء فإذا اشتهرا بذلك فهو عيب. وأما 
توضيع كلام العبد وتذكير كلام الأمة في طبعهما فلا يردان بذلك. أبو محمد: هذا خلاف المدونة. 
ابن يونس: قال بعض شيوخنا: ليس هذا بخلاف المدونة وانظر الرهوني 
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خليل وفلف ذكر وَأنثى مُوَلٍْ أو طَويل الإقامةِ وَخثن مَجلُوبهمَا كَبَيْع بعْهْدةٍ ما راه بَرَاءةٍ وَكَرَهْص 
وَعَثْر وَخُرْن وَعَدَمٍ حَمْل مُعْتَاٍ لآ ضَبَطٍ 

التسهيل وقل ف الجنس سين في مولد أومنبهطالالثوافي البلد 
وخ تن مجلوبهم ا الضارئ إذ ريخاف أن أبق مناأوأخد 
كالبيع بالعهدة للذياشتري ١‏ برءةخشيةعٌدمالشتري 
وبالعشار والح ران والرهصح والعجزعن معتاد حمل يقتنص 

التذليل وقلف الجنسين في القاموس : والأقلف من لم يختن» ثم قال: والقلفة بالضم ويحرك جلدة الذكر» قلف 


كفرح فهو أقلف من قلفي. وفيه: ورجل أغلف بين الغلف محركة أقلف» والغلفة بالضم القلفة في مواسد 
أو من به طال الثوا بالقصر للوزن في البلد أعني بلد الإسلام. المواق: من كتاب محمد والعتبية: إذا وجد 
الجارية المسلمة غير مخفوضة أو العبد المسلم أغلف» فإن كانوا من رقيق العرب» ومعنى رقيق العرب ما 
طال مكثه بأيدي المسلمين أو ولد عندهم فأما في الوخش فلا يرد به وأما في العلي فيرد به. وقال ابن 
حبيب : هو عيب في الوضيع والرفيع إلا الصغيرين اللذين لم يفت ذلك منهما. ابن عرفة: في كون عدم 
خفاض الجارية وختان الغلام المسلمين وقد ولدا عند المسلمين أو طال ملكهم لهما وفات وقت ذلك منهما 
عيبا مطلقاء أو في الرفيعين» ثالثها في الغلام مطلقاء وفي الجارية الرفيعة» لابن حبيب مع ابن القاسم› 
وسماع عيسى ابن القاسم وقياس ابن رشد مصرحا بكونه قولا ثالثا 

وختن مجلوبهما الطارئ إن يخاف أن أَبّقَ مِنَا أو أَخِدْ المواق: قال في كتاب محمد وابن حبيب: إن 
اشترى عبدا نصرانيا فوجده مختونا فليس بعيب. قال ابن حبيب: وكذلك النصرانية يجدها 
مخفوضة. قال: وذلك إذا كانا من رقيق المسلمين أو من رقيق العجم الذين عندناء وأما المجلوبون 
فهو عيب, لا يخاف أن يكونوا أغار عليهم العدو أو أبق إليهم من رقيقنا كالبيع بالعهدة لذي 
اشثري براءة خشية عدم المشتري المواق: : سمع أشهب : من ابتاع عبدا بالبراءة ا ميراث فلا 
يبعْه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاع بالبراءة» ولو أخبره بذلك بعد العقد يريد فسخ م البيع 
لم يفسخ إنما عليه أن يبين ثم للمبتاع رده إن شاء. وكذلك في كتاب محمد. ابن يونس: وذلك كعيب 
كتمه» لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم أشتره منك» إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أنت أو 
تكون عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك. قال بعض أصحابنا: يجب على هذا أن لو باع عبدا قد 
وهب له ولم يبين أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلم في ذلك» إذ لو ظهر له عيب لم يكن له 
متكلم مع الواهب. وانظر عكس هذا إذا باع بالبراءة وقد اشترى بيع الإسلام وعهدته فروي عن ملك 
أنه بيع فاسد يفسخ › وروي عنه أنه يكره. انظر أول مسئلة من سماع أشهب من العيوب. 

وبالعثار والحران والرّهَص والعجز عن معتاد حمل يقتنص الرد. كتب المواق على قول الأصل: 
وكرّص » الباجي : ما كان من عيوب الدواب حادثا كالرّهْص والدبر فإنه يرد به. وكتب على قوله : 
وعَثّْر وحرن» الباجي : ما ينقص د ثمن المبيع ولا ينقص جسده كالإباق في الرقيق والزنا في الأمةء 
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ت ا 2 4 ا 3 E‏ ع ھر 
لا ضَبَط وَنْيوبَةٍ إلا فيمَن لا يفتض يثلها 


٠ التسهيل‎ 


لاضبطلم ينقص اليمين لا تجبر قوة الشمال الخللا 
ولاثيوبةوفي التي لا يفنتض مثلههها رأوا تفصيلا 
يرد إن نفي افتضاضهاشرط إلافللاإلاالرفيةفقطط 


التذليل 


والحران في الفرس» والنفار المفرط في الدواب» وقلة الأكل المفرط فيهاء فذلك عيب رد. وأما عثار الدابة 
فعن ابن كنانة: إن عَلِم أن ذلك كان عند بائعها ردت» وإن لم يعلم وكان عثارها قريبا من بيعها 
حلف البائع ما علم بذلك وإن ظهر ذلك بعد زمان يحدث العثار في مثله فلا يمين عليه. وهذه العيوب 
كلها إنما يرد بها إذا ثبت أنها كانت في ملك البائع» فإن لم يثبت ودعا إلى يمين البائع أنه لم يكن 
عنده ففي المدونة لملك في مسئلة الإباق أنه لا يمين عليه لأن ذلك داعية إلى أن يحلفه كل يوم مرات. 
وكتب على قوله: وعجز عن حمل معتاد» الباجي : ما كان له عرف وعادة مثل أن يشتري ناقة 
يحمل على مثلهاء فلما جاء أن يحمل عليها لم تنهض فلملك في الموازية له الرد. يريد إلا أن يكون 
عذر مانع من عجف أو مرض. وكتبت في نقل المواق كلام الباجي الحران بالألف لأنها ثابتة في المنتقى 
ولعدم ذكر الحرن في القاموس وإن كان في المصباح بوزن القرب» واستعملت الرهص في البيت محركا 
وإن لم يذكروا فيه إلا الفتح للأول والإسكان في الثاني لذكرهم في فعله رهص كفرح وتشهيرهم القول 
بجواز استعمال القياس في مصدر الثلاثي وإن لم يسمع» ولذكرهم تحريك فعل الحلقي العين كبحر 
ودهرء قال في التسهيل: وقد تجعل العين الحلقية متبوعة الفاء في فعيل» وتابعتها في فعل. 

قال ابن عقيل: ومذهب البصريين أن الفتح فيما ثبت سكونه من هذا النوع مقصور على السماع. وأن 
الوارد منه بوجهين مما وضع على لغتين» وليس أصله السكون ثم فتح ولا العكس» ومذهب الكوفيين 
أن بعضه ذو لغتين» وبعضه أصله السكون ثم فتح واختاره ابن جني. 

لا ضبط المواق: قال ابن القاسم : إن انتفع بيديه جميعا فلا أرى أن يرد. قال ابن رشد: إلا أن 
تنقص يمناه عن يمنى من لا يعمل بيسراه فيكون عيبا قاله ابن حبيب. وقوله صحيح مفِسَرٌ لقول ابن 
القاسم. الحطاب: قال في الشامل: إن لم ينقص قوة اليمين. وقال في الكبير: ولا يُجبر نقص اليمين 
بقوة الشمال. فلذا قلت لم ينقص اليمين لا تجبر قوة الشمال الخللا فصلت الجملة لما بينها وبين 
سابقتها من شبه الاتصال لكونها جواب سؤال اقتضته الأولى ولا ثيوبة وفي التي انض مننها 
رأوا تفصيلا يرد إن نفي افتضاضها شرط إلا فلا إلا الرفيعة فقط المواق: ابن المواز: قال ملك: من 
اشترى جارية فوجدها مفترعة › فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها وهي ذات ثمن ردهاء وإن كان 
مثلها يوطأ لم ترد» وليس على البائع أن يخبر هل هي بكر أو ثيب؟ انظر رسم صلى من سماع 
أشهب. قال ابن رشد: لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها وطئت. وإن كان لا يوطأ 
مثلها فبين أن يشترط أنها بكر أو لاء فرق فإن لم يشترط فبَّيْنَ وخش الرقيق وغيره فرق. 
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َعَدَم فځش صغر قبل وَكوْنِهَا راء کي لمْ يُنَقْصْ وَهْمَةٍ بسر حيس فيها ثم ظَهَرَت براه 

وصغرفي قبل مافحشا وماانتفاء فحش ضيق يختشى 
بريأإذ حبس فيهاإذ يقع للحر ذاومامنالقدر يَضّع 
ولا بكي ليس ينقص الثمن مالم يكن بحيث يقبح كأن 


قلت: انظر الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين من المجلد الثامن من البيان. الحطاب: وقال في 
الشامل: وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت رائعة وإلا فلا» وقيل: إلا بشرط. وصغر في قبل ما 
فحشا وما انتفاءٌ فخش ضيق يختشى الحطاب على قول الأصل: وعدم فحش ضيق قبل» إنما أتى 
بهذه العبارة لينبه على أن فحش ضيقه عيب»› ولو قال: وضيق قبل إلا أن يفحش لكان أوضح.ء وفي 
بعض النسخ صغر بدل ضيق» وهو أحسن لأن صغر القبل عيب» وأما ضيق القبل فمن الصفات 
المستحسنة إلا أن يفحش. ولفظ الرواية : قال ابن المواز: قال أشهب عن ملك: والصغيرة القبل ليس 
بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص. المواق: ابن المواز: قال ملك في الصغيرة القبل: ليس ذلك 
بعيب إلا أن يتفاحش ذلك فيصير كالنقص 

وزلل وباليسير قيدا الحطاب: قال الشارح : قاله في المدونة وزاد في الموازية والواضحة: إلا أن تكون 
ناقصة الخلقة. انتهى ولم ينبه على قيد المسئلة. وقال ابن الحاجب: وفيها: كوثها زلا ليس 
بعيب» وقيد باليسير قال في التوضيح: الزلاء بالمد الصغيرة الألية» ولا بد من التقييد» ولهذا قال في 
الموازية إلى آخره انتهى ويمكن أن يقال: إنه في كلام المصنف معطوف على قوله: ضيق قبل والمعنى 
وعدم فحش كونها زلاء. المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من اشترى جارية فوجدها رسحاء 
وهى الزلاء التى لا عجيزة لها فليس بعيب» وقاله ملك. ابن حبيب : هو عيب إلا أنه لا يخفى على 
ابدام ابق زنس يدل قوله أن كل ما لا يخفى على المبتاع فلا يرد به وهو قول حسن وإن كان ملك 
لم يوجب في العيب الظاهر إلا اليمين. قال بعض شيوخنا: ولو كانت غائبة فاشتراها على صفة 
فوجدها ا ا 

ولا بتهمة بسر قة بالإسكان فيهما لغة بدأ برياً إذ بالنقل حُبس فيها إذ يقع لحر ذا وما من الندر 
يضع المواق: من المدونة: قال ملك: وإذا اهم عبد بسرقة فحبسه السلطان ثم ألفِي بريئا لم يكن ذلك 
عيبا إذا لم يبي يكن ا وقد يدرك :ذلك «الحر اقلا يجح ابن يونس معنى قوله : ألفي بريئا مثل أن 
يثبت أن غيره سرق ذلك الشيه الذي اتهم هو به فبذلك تصح براءته. الحطاب : قال في الشامل: ولا تهمة 
بسرقة ثم ظهرت براءته بكؤجودها عند غيره ولا بكي ليس ينقص الثمن ما لم يكن بحيث يقبح كأن 
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وما لآ يطل علي إلا غير كسُوس الْحَشب وَالْجَورِ ومر قا وَل قِيمة 


التسهيل 


يكون في الوجه أوَ أرجاءٍ الجر أويكذا تفاءش في النتقفلر 
أو متق قا كتثثيرالعدد أويك قد خاالف لون الجسد 
باط لايُسلَعْ علي هلابعهدتفييريقع 
كالسوس في الخشب والجوزومُر قنّاولاقيمةإذلويكغر 


ولا بعد 


التذليل 


يكون في الوجه أو ارجاء بالنقل الحر وأحرى ما بالحر نفسه أو يك ذا تفاحش ف المنظر أو متفرقا 
كثير العدد أو يك قد خالف لونَ الجسد المواق: قال ملك: وقد يكون العيب الخفيف بالعبد 
والجارية مثل الكي الخفيف مما لا ينقص الثمن وليس بفاحش ولا يرد به وإن كان عند النخاسين 
عيبا. قال ابن القاسم في العتبية وغيرها إلا أن يخالف الكي لون الجسد فيرد به أو يكون متفاحشا 
في منظره أو يكون كثيرا متفرقا وإن لم يخالف اللون فليرد به أو يكون في موضع يستقبح مثل الفرج 
وما والاه أو في الوجه فإنه يرد به. الحطاب: قال في الشامل: لا كي خف ولم ينقص الثمن» وقيل: 
إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا أو في الفرج وما والاه أو يكون 
في الوجه. وقيل: من البربر فلا رد بخلاف الروم. قلت: قوله وقيل: إلا أن يخالف إلى آخره 
يقتضي أن ما لابن القاسم في العتبية وغيرها خلاف ما لملك» والذي يظهر أنه تفسير وبعد أن كتبت 
هذا رأيت قول البناني: ومقتضى تقييده النقص بالثمن أنه إذا لم ينقص الثمن لا رَد به» ولو نقص 
الجمال وهو مفاد الشامل كما في الحطاب. وكلام المواق يخالفه» فيفيد أنه متى نقص الثمن أو الجمالَ 
أو الخلقة فهو عيب. وهو الظاهر 

ولا بعيب باطن لا يطلع عليه إلا بعد تغيير يقع كالسوس في الخشب والجوز ومُرْ قِنّا بالقصر 
للوزن ولا قيمة إذ لم يك غر المواق: من المدونة: قال ابن القاسم كل ما بيع من غير الحيوان وفي 
باطنه عيب من أصل الخلقة يجهله المتبايعان ولا يعلم بعيبه إلا بعد الشق أو الكسر مثل الخشب 
وشبهها يشق فيجد المبتاع في داخلها عيبا باطنا فهو لازم ولا شيء على البائع من رد ولا قيمة 
عيب. وكذلك قال ملك في الرانج وهو الجوز الهندي والجوز يوجد داخله فاسدا والقثاء يوجد مُرَّاء 
فلا يرد وهو من المبتاع. وسمع أشهب: الشاة يجدها عجفاءَ أو جوفها أخضر ليس له ردها. انظر 
املح ب لوو او ا او ير قلت: 
انظره في صفحة ثلثمائة وتاليتها من المجلد الثامن من البيان. ثم قال: من نوازل ابن سهل عن 
اي ا هو جید» فقالت: بيضت به الغزل فلم يخرج 
جيداء فإن بقي منه شيء بُيّض منه غزلٌ آخرٌ فإن خرج جيدا فلا شيء على البائع › وإلا رجعت 
عليه بالثمن. انظر البقية. فقد طال النقل. وقد أحال على رسم البيوع الأول من سماع أشهب من 
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خليل ورد يض 

التسهيل- , وز يحض وإذاا ونان اليا يعي ل 
وماعلى غيرالدالس يرد ولفرق بينالدء والصحة رد 
وفنا و . ون ا ر ای قى 

التذليل العيوب» وهو المذكور محله آنفاء وعلى كلام ابن رشد في سماع محمد بن خالد من كتاب العيوب»› 


وهو في صفحة إحدى وخمسين وثلثمائة وتاليتها من المجلد المذكور من البيان. وفي مطبوعة المواق: 
كلام ابن رشد في العسرة» وفي المطبوعة من البيان العره» معراة من النقط ولعل الأصل في الكسرة 
لعطف الجبثة عليه فكاتاهما ممنا تضنعه الأيذي: وكتب الخطاب على قول الأصل: كسوس 
الحفنث وفيل ررد ومفزواية الاتيين وال ان كيت يز إن كان تن اأ الحلقة لا طارنا 
كوضعه في مكان ندى. وهل قوله وفاق. وإليه ذهب المازري أو خلافُ وإليه ذهب ابن يونس› 
تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقط. وكتب على قوله: والجوز مر قِنّاءٍ هذا هو المشهور قال في 
الشامل: وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين أو جوزتين دونَ كسْر رد لا ما كثر إلا أن 
يكون كله فاسدا أو أكثره» وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا رد» والأظهر إن شرط الرد مع وجوده 
مر أو غير مستو أن يوفى له بشرطه. انتهى وقوله: والأظهر إلى آخره هو من كلام المصنف في 
التوضيح. انكر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط وهو الظاهر أم لا لقوله في الأم : 

وأهل السوق يردونه إذا وجدوه 8 ولا أدري يم رَدُوا ذلك إنكارا لرده. 

ورد بيضٌ كذا بدون أل في نسخة المواق :اذا بان الفسًاد بعد كسره فمِمّن دلسا وما على غير المدلسر 
يُرد والفرق بين الداء والصحة رد وما ا يكون منه مَذِرا من ثمن دلس أو لا من شرى المواق: من 
المدونة: قال ملك أما البيض فيرد لفساده لأنه مما يعلم ويظهر فساده قبل كسره» وهو من البائع إذا 
کسر إن كان مدلسا. قال محمد: وإن كان غير مدلس لم يردء ورجع بجا فين ا و ا 
اللخمي : يريد إذا كان مَمْرُوقا وأما إن كان لا يجوز أكله فهو ميّتة» يَرّد جميع الثمن دلس أو لم 
يدلس. وفي المطبوعة عروقا وهو تصحيف. وهو في عبد الباقي والخرشي على الصواب. گنون: 

والممروق هو ما اختلط صفاره ببياضه. انتهى وف القاموس: مرقت النخلة كفرح نفضت حملها بعد 
الكثرة» والبيضة فسدت فصارت ماءً. وفي اللسان: ومرقت البيضة مَرَّقا ومذِرّت مدرًا إذا فسدت 
فصارت ماء. وفيه: ومرقت النخلة وأمرقت وهي ممرق : سقط حملها بعد ما كبر. فلعل في عبارة 
القاموس تصحيفا. وكتب الحطاب على قول الأصل: ورد البيض» قال في المدونة: لأنه مما يعلم فاسده 
قبل كسره فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلساء وإن كان غير 
مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره وإلا رجع بالثمن كله. 


فصل الخيار (المجلد الثالث) 292 


امه A TES‏ ا 
وعيب قل بدار وفِي قدرهِ تردد 


ولابعي ب قا ف دار وف مقلداره لفهقد نص السلف 
تررددُوض دة ابن عرفه لخمسة أوؤصّل فيمارصفه 
لث وربع تمن وعشره من الناقيل وذي معتبره 


من مائةخامسهالاحدله إلابباأض مر وال ذْحمّله 


يذرى به ماف القليسل قد ورد من‌التردد الذي الشيخ قصد 


القالين 


وهذا إذا كسره بحضرة البيع وإن كان بعد أيام لم يرده لأنه لا يدرى أفسد عند البائع أو عند 
المبتاع. واللّه أعلم ولا بعيب قل في دار المواق: انظر جعل موضوع المسئلة الدار» وعبارة المتيطي : 
الدور ونحوهاء وفي نوازل ابن الحاج العقار» وعبارة ابن رشد في المقدمات: لأصول العيوب ثلاثة 
أوجه: أحدها أن لا يحط من الثمن شيأ ليسارته ولأن المبيع لا ينفك منه فإنه لا حكم له. الثاني: 
أن يحط من الثمن يسيراء فهذا إن كان في الأصول فإنه لا يجب به الردء وإن كان المبيع قائماء 
وإنما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب» وذلك كالصدع في الحائط وما أشبهه» وأما إن كان في 
العروض فظاهر الروايات في المدونة وغيرها أن الرد يجب به كالكثير سواءً» وقيل: إنه كالأصول لا 
يجب الرد به وإنما فيه الرجوع بقيمته» وعلى هذا كان ابن رزق يحمل ظاهر الروايات حيثما 
وقعت» ويقول لا فرق بين الأصول والعروض انظر البقية. الحطاب: اعلم أن عيوب الدار ثلاثة 
أقسام : قسم يسير لا ينقص من الثمن لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرافات» وقسم 
خطير يستغرق معظم الثمن ويخشى منه سقوطها فهذا ترد به» وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن 
كصدع في حائط. فالظاهر أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله: رجع بقيمته بإضافة قيمة إلى ضمير 
العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي. انظر البقية 

وفي مقداره لفقد نص السلف ترددٌ وضده ابن عرفه لخمسة أوصل فيما رصفه ثلث وربع بالإسكان 
فيهما تمن : من باب ذراعى وجبهة الأسد وعَشّره من المثاقيل وذي معتبره من مائة خامسها لا 
حَدَ لَه إل بما أضر والذ بالإسكان حصّله يدرى به ما في القليل قد ورد من التردد الذي الشيخ قصد 
المواق: ابن رشد: ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا في اليسير الذي لا يجب الرد به في الدور أو 
الدور والأرضين على أحد القولين» ورأيت لابن عتاب: الذي يحط من الدار ربع الثمن كثير يجب 
الرد به» وقال ابن العطار: إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير» يرجع المبتاع بهما على البائع ولا 
يرد المبيع , وإن كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به فقال: إن عشرة مثاقيل كثيرة ولم 
يبين من أي ثمن؟ والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير يجب الرد به. انتهى من ابن رشد. 


خلال 


الي 


التذليل 
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سم اماه إلى كىن ع 5 اھ وو a‏ ا أ عم 2 
وَرَجَعْ بِقِيمَتِهِ كصدع جدار لم حف عليها ينه إلا أن يكون واجهتها 


وينغرهمالقيمة عن هالشاري للمشتري كالص مع في الجدار 
ليس عليهامنه خوف أوعلى جدارها فقطكماتؤولا 


وقال ابن عرفة: في حد الكثير خمسة أقوال. الحطاب: قال ابن عرفة: في حد الكثير بثلث الثمن أو 
ربعه ثالثها: ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها: عشرة من مائة وخامسها: لا حد لما به الرد إلا بما 
أضر. لابن عبد الرحمن» وعياض عن ابن عتاب» وعن ابن القطان وابن رشد: ونقل عياض. الذي في 
المطبوعة ابن عات وابن القطان. والذي في نسخة العلوي: ابن عات بدل ابن عتاب» وابن العطار 
بالعين والراء بدل ابن القطان» والموافق لما مر في نقل المواق عن ابن رشد ابن عتاب وابن العطار 
ويغرمٌ القيمة عنه الضمير للعيب» على نسخة ورجع بقيمته وهي التي في أكثر النسخ وني بعضها 
بقيمة كصدع جدار بإضافة القيمة إلى الكاف» وهي التي في مطبوعة المواق الشاري أي البائع 
للمشتري كالصدع في الجدار ليس عليها .نه خوفُ المواق: تقدم نص ابن رشد. وعبارة المدونة: قال 
ملك: من اشترى دارا فوجد بها صدعا يخاف على الدار الهدم منه» فله أن يردء وإن كان صدعا لا 
يخاف على الدار الهدم منه فلا يرد به. قال ابن المواز: وإذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع 
ما نقص من ثمنهاء وكذلك كل عيب 
أو على جدارها فقط كما تأولا بعضههٌ عليه؛ الحطاب: ظاهر قول المصنف: لم يخف عليها منه› 
أنه لو خيف على الحائط وحده لم ترد به. ثم قال: وكلام المصنف موافق لكلام ابن الحاجب»› 
ونصه : وفيها في الصدع في الجدار وشبهه : إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا. قال 
في التوضيح : وظاهر قوله: إن كان يخاف على الدار» أنه لو خيف على حائط وحده لم ترد» وبه 
صرح اللخمي» > عياض: وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه عبد الحق وابن شهاب وغيرهما 
وتأولوا أنه إن ځشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد. وقد قيل: إنما يرد لخوف 
هدم الحائط إذا 00 عياض : وهو ظاهر المعنى. واستدل من لم ير له الرد بهدم 
الحائط أن الحائط لو استحق ق لم يكن له رد فكيف إذا كان به صدع. وفرق الآخرون بأنه في 
الاستحقاق لا ضرر عليه لأنه يأخذ قيمته » بخلاف ما ههنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه انتهى 
وظاهر كلام الصنف في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذا خيف على الحائط وحده» وأما لو 
خيف عليها منه لردت منه. وتأمل ما نسبه ابن الحاجب للمدونة مع قولها في كتاب التدليس 
بالعيوب: ومن ابتاع دارا فوجد بها صدعا فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد وإلا فلا. ما لم 
يكن في الواجِهَهُ حيث المحجة له نواجيّة المواق: عياض: لو كان الحائط الذي يلي 


خليل 
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عه ان © ع ا 2 تخ ف الا ی ا ل ہے كه ے ويه ترب ماده ي 0 2 5 
أو بقطع مَنْفعَةٍ كولم ينْرهَا يمحل الحلاوةٍ وَإِنْ قالت أا مُستَولدَة لم تَحَرم لكِنّهُ عيب إنْ رضي 


له م 
8 
يه بين 


التسهيل 


أو يتوص عالنفع ةالطلوربة كاللحم حيث تعه د العذوبَهة 
في بئرها وكثرةالبقكذا شووج وجورٌ ذي الأذى 
والقصد بالقايل فيمافرطا ٠‏ فيماارتضى الحطاب ماتوسطا 
وفيه بالأحرى اليسير دخلا ومالَهُمنقيمةوماخلا 
جار ب ا تاقار افلس يشتمحنا سبحي الحتار 
ورد عرض منيسيرهوكو ئە كهاوكوئماكهحكوا 
وإن تقل في عُهدةالبائع قد أولدت لم تحرم به لكنيعد 
عيبافإنيرض ويوبيع ته بينكادعائمافي عهدته 
ذاوائغا الحرية اليوئ قد شوو بادعتاأمومسة الوب 
وفي الذي يبتاع من مكان فاش سِباأحرره قولان 


التذليل 


المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى» أو الذي يتعلق به بناء الدار لوجب الرد دون إشكال أو 
يقطع معطوف على مجزوم لم المنفعة المطلوبه كتب الحطاب على قول الأصل: أو بقطع منفعتهاء 
أكثر النسخ على أنه مصدرء ويقع في بعض النسخ بالياء ا مثناة من تحت مضارع قطع › فعلى هذا 
يكون فيه ميو يعود على الجدار كاللم خيت بيهل العدوية i‏ المواق: اللخمي : إن كان 
عيبا شاملا رد به وإن قل ما ينوبه مثل أن تستحق ساحة الدار أو مطمرها. زاد عياض: وكغؤور ماء 
بئرها وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بثرها في البلاد التي ماء آبارها حلوَ وكثرة البق كذا شؤم 
وجن وجوارٌ ذي الأذى انظر الحطاب 

a رقي كاعري‎ E E E, 
دخلا وما له من قيمة تقدم أول كلامه والإحالة على بقيته بقيته عند قولي: ولا بعيب قل في دار وما خلا‎ 
يعيب بدن العقار الباء القرقية كليس مختصا اذا راجع كلام المواق الذي تقدم أوله‎ + 
والإحالة على بة بقيته في المحل المذكور آنفا ورد عرض من يسيره وكوئه كها أعني الدار. فلا يرد إلا‎ 
بالكثير وكونها ابعل الدار كه أعني العرض» فترد من اليسير حكوا انظر كلامي المواق والحطاب‎ 
الذكورين وإن تقل الأمة في عهدة البائع قيد به الزرقاني وأقره البناني وهو ظاهر‎ 

قد أولدت لم تحرم به لکن يُعد عيبا فان يرض وينو بيع ته بين كادعابها في عهدټه ذا فليس له 


ردها به 0 عنده ٠‏ لكن عليه البيان إن ل البيع N‏ للوزن لغرب ا 


التسهيل 
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وَتصْرِيَة الحيوَان كالشَرْط كتلطيخ توب عَبْدٍ يدَادٍ 
ومشل شرطبيعنات تصريه خلب شاريها بهامشدريه 
فهو بخير النظرين بعدأن يحلبهابقدر مايبلواللبن 
كلطخ تلوب العبد بالداد 1 1[ 1[ [ز[ز [ز[ [ [ E‏ 


يلم مدعي الحرية إثباتها أو الحائز إثبات الرقية. انظر المواق والحطاب وشرح الزرقاني وحاشيتي 
البناني ونون والصفحة الثالثة بعد الأربعين والمائتين وتاليتها من المجلد الثامن من البيان» وتبصرة 
ابن فرحون في فصل ما وقع في الاستحقاق من الفصل التاسع من القسم الثالث من الكتاب في القضاء 
بالسياسة الشرعية» وهو المعقود للمسائل السياسية والزواجر الشرعية الواقعة في أبواب الفقه. 
ومثل شرط بِيعٌ ذات تصريه خلب شار بها بها مشتريّة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها بسر 
ما يبلو اللبن كلطخ ثوب العبد بالمداد المواق : ابن شان :دن اينات الخيار التغرير الفعلي› وهو أن 
يفعل في المبيع فعلا يظن به امشتري كمالاً فلا يوجد كذلك. والأصل في اعتبار هذا قوله صلى الله 
عليه وسلم [لا تُصَرُوا الإبل'] الحديث. قال ابن الحاجب: التغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن 
به كمالع كتلطيخ الثوب بالمداد. الحطاب بعد أن نقل عبارة ابن شأس: وهو أحسن من قول 
التوضيح والشارح: وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في صورة السالم انتهى 
لقصر هذا الكلام فيما يستر العيب فقط» وشمول الأول لفعل لا يستر عيبا وإنما يُظهر كمالا. قال ابن 
عرفة بعد نقله كلام ابن شأس : قلت: هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبدُ 
دون علم سيده لكراهة بقائه في ملكه. قلت: فكان ينبغي أن يزيد بعد قوله : أو أمر به» أو علم به. 
كما تقدم في قول الأمة إني على صفة كذا. الحطاب بعد نقله ما مر: وهو ظاهر قياسا على ما مر في 
النجش» ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد. قاله في التوضيح. قال ابن عرفة: وتصوير 
المازري أبين» قال: كما لو باع غلاما في ثوبه أثر المداد وبيده الدواة والقلم فإذا به أمي. نقله المواق. 
عاد نقل الحطاب : قال ابن عرفة : ومنه قوله في البيوع الفاسدة: من ابتاع ثيابا فرقم عليها أكثر مما 
ابتاعها به وباعها برقمها ولم يقل: قامت علي بكذاء شدد ملك كراهة فعله واتقى فيه وجه 
الخلابة. ابن أبي زمنين: إن وقع خير فيه مبتاعه, وإن فات زد لقيمته» وقاله عبد الملك. الصقلي 
عن ابن أخي هشام: يخير في قيامهاء وفي فواتها الأقلّ من قيمتها وثمنها. انتهى وقال في المسائل 
الملقوطة: الغرور بالقول لا يضمن وفيه خلاف» وبالفعل يضمن بلا خلاف» فالأول كمسئلة الصيرفي 
ينقد الدراهم ثم يظهر فيها زائف» ومسئلة الخياط يقيس الثوب ويقول: يكفي»› فيفصله فينقص 
والدليل يخطيئ الطريق» والغارٌ في الأمة يقول: إنها حرة» ومن أعار شخصا إناءً مخروقا وهو يعلم به › 
وقال: إنه صحيح» ومن قال لرجل في رمضان: كل فإن الفجر لم يطلع» وقد علم طلوعه» فعلى القول 


١‏ - لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرء البخاريء كتاب البيوع؛ رقم 
الحديث 2148. ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 1515. 


التذليل 
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وك چ E‏ 26 
فيرده يصاع مِنْ غالب القوت 


ما ا لاو م ىمو تدا التكادفق 
فإن به ارَدَالمحفلةرد ‏ منتمر وغالب مقتاتالبلد 


بالضمان› يؤدب ويتأكد تأديبه على الشهور من أنه لا يضمنء وإذا ضمَناه يلزمه المثل والقيمة 
بموضع هلكء والثاني كمن لقم شخصا بيده في رمضان بعد الفجرء ومسائل التدليس وصبغ الثوب 
القديم وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ونحو ذلك. انتهى باختصار. ومنها أيضا: قال في أجوبة مسائل 
القرويين في القائل لرجل: بع سلعتك من فلان لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلكء» فقال: لا يغرم 
شيأ إلا أن يغره وهو يعلم بحاله. انتهى وا قال في التوضيح جمع اللبن في الضرع يوما أو 
يومين حتى يعظم ثديها ليوهم مشتريّها أنها تحلب كل يوم مثل ذلك. فرع لو اشترى مصراة وسافر 
قبل حلابها فحلبها أهله زمانا ی ف ر ننه رديه ويرد صاعا فقطء وغيره خراج 
بالضمان. نقله ابن عرفة عن ابن محرز. انتهى كلام الحطاب. وقوله : بموضع هلكء كذا هو فيما 
معي من النسخ» وفي نقل الشيخ محمد عليش بموضع ما هلك. ولعله الصواب إذ لا يعهد في أسماء 
المكان من الإضافة إلى الجمل ما يعهد في أسماء الزمان. وانظر بم يرجع المغرور في الفطر وليس عليه 
كفارة؟ وني النوادر: ومن الواضحة: قال ابن حبيب ومن الغش [ما نهى عنه النبي عليه السلام مسن 
تصرية الناقة والشاة عند البيع ']. والتصرية حبس اللبن في الضرع. وأصله حبس الماء. تقول: صَرَيْته 
وصريته. قال الأغلب: 
رأت غلاما قد صَرَى في فقرته ماءالشباب عنفوان شيرته 


وليست المصراة من الصرار» ولو كان منه لقيل مصرورة؛ وتسمى المصراة المحفلة لأن اللبن أحفل في 
ضرعها فصارت به محفلةء ولا تكون حافلا. وانظر اللسان مادة صرى فالفعلٌ أحرى من ندا بالقصر 
المنادي لأن الغارٌ به يضمن من غير عقدء وقد تقدم أن الجارية إذا قالت عند البيع إني على صفة 
كذاء ولم يكذبها ولا تبرأ منه فقد أوهم أنها صادقة فيما زعمت» فكأنه قد باع على ذلك وشرطه 
الما فإن بها أعني التصرية رد المحفلة فيه إشارة إلى حديث [بيع المحفلات خلابة”] رد من 

تمراو بالنقل غالب مقتات البلد صاعا المواق: قال ابن القاسم في المدونة: المصراة من جميسع الأنعام 
سواءء وهي التي يدعون ا ليعظم ضرعها ويحسن حلابها ثم تباع» فإذا حلبها المشتري مرة لم 
يتبين ذلك فإذا حلب ثانية علم بذلك نقص حلابهاء فإمًا رضيها وإما ردها وصاعا من تمرء وإن 
كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطى الصاع من عيش ذلك البلدء اشيش اهل مر اة 
فليعطوا منها. عبد الباقى : وهذا مذهب المدونة وهو المشهورء الباجى: وهو المذهب وقيل: يتعين رد 
' - لا تصروا الإبل بل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرء البخاريء كتاب البيوع» 
رقم الحديث 8 ,. ومسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 1515. 


- عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة 
لمسلم ابن ماجهء كتاب التجارات» رقم الحديث؛ 2241. 


التذليل 
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E‏ وإن ض م نلاثتباع ماصح من حديث رذ الصاع 
ل رااان ق صري لا مااعتيدأومنبعدجد 
والقيس غرم ذل الا بتحصر وكلف ةالتمييزأستقطالخبر 
فالدين بالدين اعز للبيان خصصص لا الخراج بالضمان 
وحرم‌الردلاقدحلبا منهاعنالصاعالذي قد وجبا 


التمر لقول ملك في المدونة في خبر [لا تصروا الإبل والغنم فمن اث شتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها إن شاءَ أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر'] : هذا حديث متبع ليس لأحد فيه 
راق : ولذلك قدمه ابن شأس وابن الحاجب ؛ وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على قوت المدينة إذ 
ناك کن عق أن في مسلم : [ردها وصاعا من طعام”] قلت: هذا الجواب ظاهر من كلام ابن 
القاسم السابق وإن ضمن لاتباع ما صح من جدية ره الماع بل ردة عما سن الدين كد صري + م 
اعتيد أو من بعدُ جد والقيسٌ غرم عدل أي قيمة الال بالنقل بتحر وكلفة التمييز لتمييز اسقط امبر 
فالدين بالدين أي حديث النهي عنه اعز للبيان خصص لا الخراج بالضمان المواق : قال ملك: 
ع لسر نس لين الحد لي راد ردن el EN‏ 
وهو [الخراج بالضمان”]. ونحوه للك في المختصرء وقال: له اللبن بما يعلف. وفي المطبوعة يخلف 
والتصحيح من مضمون العتبية. عاد كلامه: ابن يونس: وحديث الخراج بالضمان عام وحديث 
المصراة مخصّص لبعض ما اشتمل عليه حديث الخراج بالضمان» والخاص يقضى به على العام كما 
أن المفسر يقضى به على المجمل. وفي المطبوعة : والخصوصٍ بدل والخاص وا ثبت من نقل البناني 
كلام ابن يونس. . البناني : ابن عرفة: وإذا رد للتصرية ففي لفو لبنها ورد صاع بدله سماع القرينين 
والمشهور بنا على نسخ حديث الصراة بحديث الخراج بالضمان وتخصيصه به. الباجي: لأن 
حديث المصراة أصح. قلت: ضعف حديث الخراج بالضمان غير واحد. البناني: وكذلك ذكر ابن 
حجر أن حديث المصّرّاة أصح وأثبت انتهى قلت : انظر صفحة خمسين وثلثمائة وتالياتها الثلاث 
من المجلد السابع من البيان وحرم الرد ما قد حلبا منها عن الصاع الذي قد وجب المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ردها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائما بغير صاعء ولو كان 
له رده كان عليه في فواته مثله» ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع لم يعجبني ذلك 
لأنه وجب له صاع طعام فباعه قبل قبضه بلبن» إلا أن يقبلها البائع بغير لبنها فيجوز 


لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرء البخاريء كتاب البيوع» رقم 


اج 2148. ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 1515. 

من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراءء مسلم في صحيحه؛: كتاب البيوع؛ رقم 
0 
3 أبو داوود في سننه؛ كتاب البيوع؛ رقم الحديث 3508. 
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لا إِنْ عَلِمَهَا مُصَرَاة أو لم تُر وَطنَّ كَثْرَة اللبن إلا إِنْ قصد وَاشتُريَت فى وَقت حلابهَا وَكَتَمَهُ ولا 


زات اذا سا ع اهمها أوظن منهاكثر ٌةالدَرٌ وما 
صريت إلا أن تكونفي زمن حلابهاوقص ده منهاللبين 


وكتم البائع أمماإن نقص حلابهاعن مثلها فللرد نص 
وغير الانعام كهاك نمَجْرِيَة وليس في الرد بغفير التصريه 


التذليل 


وما له رد إذا ما علما الواق: اللخمي: إن اشتراها وهو عالم أنها مصراة لم يكن له ردها إلا أن 
يجدها قليلة الدّرِ دون المعتاد من مثلها أو ظن منها كثرة الدر وما صريّت المواق: من المدونة: قال 
ابن القاسم: من باع شاة حلوبا غير مصراة في إبان الحلاب ولم يَذْكرُ ما تحلب» فإن كانت الرغبة 
فيها إنما هي اللبن فإن لم يكن علم ذلك البائع فلا رد للمبتاع إلا بالنقل أن تكون في زمن حلابها 
وقصده منها اللبن وكتم البائع المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من باع شاة حلوبا غير مصراة 
في إبان الحلاب ولم يذكر ما تحلب» فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن والبائع يعلم ما تحلب 
فكتمه فللمبتاع أن يرضاها أو يردها كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبتاع أما إن نقص حلابُها عن 
GE‏ ضنازة اللحضي Se‏ محفد علي و10 a‏ على ما نقل 
البناني عن مصطفى وغير الانعام بالنقل كهاكن مَجريّة الحطاب : تنبيه قال الشارح: وفي قوله: 
الحيوان» نظرٌ لشموله الأنعام وغيرهاء وعيب التضرية خاص بالأنعام. وفيه نظر. قال ابن عرفة: 
المازري: لو كانت التصرية في غير الأنعام كالأتن والآدميات فللمبتاع مقال لأن زيادة لبنها يزيد في 
ثمنها لتغذية ولدهاء قاله الشافعية ويجب تسليمه. ابن زرقون عن الخطابى: التصرية في الآدميات 
كالأنعام. وقال.بعض أصحابنا: لا ترد الأمة لذلك ٠‏ 

وليس في الرد بغير التصريه صاع على الأحسن ابن الحاجب: فلو رد بعيب غيره فقي الصاع 
قولان. ابن شأس: لو رضي بعيب التصرية» ثم رد بعيب آخر غيره» فقال محمد: لا يرد عوض ما 
حلب» ورأى قصر الحديث على ما ورد فيه. ودُكِر عن أشهب أنه يرد الصاع. ومال إليه بعض 
المتأخرين. المواق: يحيى بن عمر: اللبن في غير المصراة للمبتاع بالضمان فلا يرد معها شيأ إن ردها. 
أبو الفرج : يرد معها صاعا كالمصراة. ابن عرفة: لم يحك ابن محرز غير الأول والصقلي غير الثاني 
كأنه المذهب. ثم قال: وقال ابن رشد ما نصه: لو رضي بعيب تصريتها ووجد بها عيبا اخر لوجب 
على ما ذكرنا أن يكون عليه قيمة اللبن الذي صراه البائع في الضرع بعد أن يتحرى قدره. وقال 
التونسي: لا شيء عليه في اللبن إذا ردها بغير عيب التصرية. وذلك غير صحيح فتأمله. قلت: يعني 
ابن رشد بقوله: على ما ذكرنا قوله في ترجيح رواية ابن القاسم في المدونة على رواية أشهب في 
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ر ر 


في الأرجح المختار والأظهر بل بمالاكثرمنالنفي العمل 

فيما ابن زرقون حكى إذلانظر لكثر ةالرسلكإبل وبقر 
المستخرجة: لأن اللبن المصرى في ضرع الشاة بعضه للبائع تركه في ضرعها فلم يحلبه ليُتفقها به» 
فوقع البيع عليه وصار كمن باع شاة ولبنا بالثمن الذي سمياه وبعضه غلة للمشتريء وهو المقدار الذي 
كان يكون في ضرعها لو لم تكن مصراة مع ما احتلب منها في الحلاب الثاني »› فلما لم يعلم مقدار ما 
يجب عليه رده» أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك للبائع على المبتاع إن رد الشاة بعيب 
تصريتها صاعا من تمر حكما أوجبه وشرعا رفع به مؤونة الاجتهاد في تحري ما وقع عليه البيع من 
اللبن المصرى مما هو غلة؛ وقد كان القياس أن يتحرى ذلك اللبن فيرد قيمته مع الشاة إذا أراد ردها 
بعيب تصريتهاء لأنه كمن ابتاع طعاما جزافا وعرضا في صفقة واحدة» ثم وجد بالعرض عيبا وقد 
فات الطعام الجزاف فإنه يرد قيمته مع العرض» إذ لا يمكن رد مثله لكونه جزافا؛ وألا يجوز 
الحكم في ذلك بالصاع من التمرء لأن البائع قد وجبت له قيمة ذلك اللبن إِذْ ردت عليه الشاةء 
لكو ادرف ذلك تبح راجيا لواو عا O SG‏ 
اراق لأحدٍ مع السنة الثابتة» وإذا ثبتت وجب أن تاستعمل في موضيعها وتكون مخصوصة من عموم 
[نهيه صلی الله عليه وسلم عن الدين 50 ل من عموم قوله عليه السلام : [الخراج بالضمان]] › 
إذ لا مدخل في ذلك للخراج بالضمان على ما بَيْئَاهُ من أن الصاع لا يرده المبتاع عوضا عما هو له غلة 
بالضمان ؛ انا يرده عما وجب للبائع عليه مدا ليس يغلة له على ما یناه؛ انتهى الراد مشه ول 
المطبوعة أخطاء أصلحت بما يقتضيه السياق وهو بعدد ورياك عقد بيعها اتحد ف ار نمم 
المختار والأظهر بل بما للاكثر بالنقل من ألنفي العمل فيما ابن زرقون حكى إذ لا نضر للا : 
الرسل كإبل بالإسكان وبقر المواق: اللخمي: اختلف إذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا 
واحدا أو لكل شاة صاعا؟ وهذا أصوب. وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه. البناني: وكذا 
استظهره ابن رشد في سماع القرينين من جامع البيوع الثاني. 3 قلت: انظر عبارته في صفحة ثلاث 
وخمسين وثلثمائة من المجلد السابع من البيان. ولذلك زدت والأظهر. ابن زرقون: وليس عليه 
العمل. انظر شرح الشيخ محمد عليش. عبد الباقي : وقال الأكثر: يكتفى بصاع واحد لجميعها لأن 
غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن» وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها. وعبارة 
ابن شأس : إذا تعددت الماشية المصراة فقال محمد بن خالد الأندلسي فيما ذكر عنه› يُكتَقَى فيها 
بصاع واحد لجميعهاء كما اتحد في لبن الناقة» وإن ساوى لبن عدة من الشاء. 


! - عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ الدين بالدين » سنن البيهقي الكبرى » ج5 ص290 ط دار الفكر . 
2 - سنن أبي داود » كتاب البيوع » رقم الحديث : 3508 


التسهيل 


التذليل 


فصل الخيار (المجلد الثالث) 


وَإِنْ حَلِبَت ثالئة فان حَصَل الاحْتِبَارٌ بالثانية فهو رضًا وَفِى الْمَوَازيّة لَهُ ذلك وَفِى كَوْيِهِ خلافا 


تأويلآن 

وختبوبا لے رتا ق 
كذالمارأيالشخيخ العتقا 
فيمامحم د بس فرهنقتل 
لهاخ لاف أووف اق ذان 
واختارَ بعض من على الأل درج 


إذ ليس ف الكتقاب تأويلان نل 


رد إذا قبل اختباارٌ حصلا 
وملك له الجوار أطتقا 
عيسى إن ائتلى على النفي وهل 
بذك للأشياغخ تإؤاويلان 
مافيه والشيخ عن النهج خسرج 


ف ذاكماابن عاشرعليهدل 


وقال أبو القاسم بن الكاتب : تتعدد الصيعان بتعدد الماشية. واعتبر ذلك بعُرة الجنين» واعتذر من 
اتحاد الصاع في لبن الناقة بأن الكثرة في لبنها مقابّلة بالجودة في لبن الشاة. واحترزت بقولي: عقد 
بيعها اتحد» مما تعددت عقودها قال عبد الباقى: فإن كانت بعقود تعدد اتفاقا وحلبها ثالثشة رضا 
فلا رد إذا قبل اختبارٌ حصلا كذا لها رأيّا لشيخ العتقا وملك له الجوارّ أطلقا فيما محمد بيفره 
نقل عيسى إن ائتلى على النفي وهل لها خلاف أو وفاق ذان بذاك للأشياخ تأويلان 

واختار بعض من على الأل درج ما فيه والشيخ عن النهج خرج إذ ليس في الكتاب تأويلان بل في 
ذا كما ابن عاشر عليه دل ابن الحاجب: فإن حلبها ثالثة ففيها: إن كان ما تقدم اختبارا فهو 
رضاء وقال ملك: له ذلك. ابن شأس: فإذا علم المشتري أن الشاة مصراة قبل أن يحلبها كان له أن 
يردها قبل الحلاب» وأن يمسكها ويحلبها ثم يختبرها وينظر كيف عادثهاء ومقدارٌ ما تنقص عن 
التصرية. وكذلك لو لم يعلم بالتصرية إلا بعد أن حلب لكان له الخيار بين أن يردها أو يمهل حتى 
يحلب ثانية ويعلم عادتها. فإن احتلبها الثالثة فقال محمد: ذلك رضا. وفي الكتاب من رأي ابن 
القاسم أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه كان قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه 
بالشاة ولا يكون له ردها. وقال ملك في كتاب محمد: له أن يرد ولو حلب الثالثة. وهو مقتضى 
الحديث. والظاهر أن الثانية لا توقف على العادة لقربها من زمان التصرية. المواق: من المدونة: 
قلت: فإن حلبها ثالثة؟ قال: إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد أن تقدم له من حلابها ما فيه 
خبرة فلا رد له ويُعَدٌ حلا بُه بعد الاختبار رضا بهاء ولا حجة عليه في الثانية إذ به يختبر أمرهاء 
وإنما يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول. وفي الموازية: له ردّها. اللخمي: وهو 
أحسن. وقال عيسى: إن نقص لبنها في الثانية فظن نقصه من سوء المرعى ونحوه ثم حلبها الثالثة 
فبان أنها مصراة فله ردّها بعد حلفه ما رضيها. ابن عرفة: حمل ابن زرقون الخلاف على ظاهره› 
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خليل ١‏ ومع له بَيْعْ حَاكمٍووَار رقيقا 

التسهيل ويمنعالردٌبعيببيعًحا كو ووارث رقيقا ص ري حا 
أوبان أنه من‌اليراثلا غيرههماوغ يره e‏ 

التذنيل كالمازري واللخمي, وقال ابن يونس: القولان راجعان لما في المدونة. عليش: علي الأجهوري: المراد 


بالحلبة اليوم. وهذا ظاهر كلام سالم» مصطفى : وهو غير ظاهر لمخالفته لكلام أهل الذهب» ففي 
المدونة: إذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك فإذا حلبها الثانية. وفي الجواهر حتى يحلبها ثانية 
فإذا احتلبها الثالثة . وف ابن عرفة: وفي الحلبة الثانية TE‏ عن لبن التصرية له ردهاء فإن حلبها 
ثالثة. وكذا في عبارات أهل المذهب. ولم أر مق عبر بالأيام. وقال عياض في الإكمال: ظاهر المدونة أن 
الحلبة الثانية لا تمنع الرد لأن ملكا رضي الله تعلى عنه لم يأخذ بثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته› 
لكن هو معنى الثلاث حلبات. ونقله الأبي وأقرة. 
وقال في تنبيهاته : لم يأخذ ملك رضي الله تعلى عنه بما في الحديث من ذكر ثلاثة أيام؛ إذ لم تكن 
هذه الزيادة في روايته ا المخالفون أصلا في أجل الخيار وملك رضي الله تعلى عنه لم ير له 
أجَلاً محدودا إلا بقدر ما تختبر فيه › ا باختلاف أنواعها وقد تكون الثلاثة الأيام في هذا 
الحديث المراد بها ثلاث حلبات» وهو ان ماد تختبر به المصراة. انتهى فكأن عليا الأجهوري ومن 
معه غاب عنهم هذا كله. البناني : بم فج كنا رديه قن 1 أن ترجف نعلي ليتناد كبكرة 
وعشية مثلا. ابن عاشر: إذا تأملت كلام المصنف والمدونة وما فيها من التفصيل وجدتها لا تقبل 
التأويل لتصريحها بالتفصيل وتبين لك أن التأويلين في كلام الموازية لا في كلام المدونة على خلاف 
اصطلاحه. والله تعلى أعلم. 
ويّمنع الردٌ بعيب بِيعٌ حَاكم ووارث رقية: صرحا أو بان أنه من الميراث لا بيع غيرهما رقيقا از 
بيعهما غيره قدم المواق لهذا الموضوع بما نصه: ابن شأس: النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه› 
وهى صنفان: الأول ما يبطل الرد على الإطلاق» وذلك شرط البراءة من العيب» وفوات المعقود عليه 
ا أو حكماء وما يدل على الرضا بالعيب» وزوال العيب قبل القيام به. الصنف الثاني ما يمنع 
من الرد على وجه دون وجه» ثم كتب على قول الأصل: ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين 
أنه إرث» وفي المطبوعة وارث: من المدونة: قال ملك: لا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو 
غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها. قال ابن القاسم: وهو الذي اخذ به من قول 
ملك» وكذلك بيع السلطان على المفلس وا لمغانم وغيرها. وإذا أنفذ السلطان بيع عبد المفلس وقسم 
الثمن بين غرمائه ثم وجد المبتاع عيبا قديما لم يرده لأنه بيع براءة إلا أن يعلم أن المديان علم به 
فكتمه. قال ابن القاسم: بيع السلطان في الدين وني المغنم وغيره وبيع الورثة إذا ذكروا أنه ميراث› 
ذلك كله بيع براءة» وإن لم يذكروا البراءة. وكتب الحطاب على قوله: ومنع منه بيع حاكم» يعني 
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إذا باعه عن غيره ولم يعلم بالعيب. قاله في التوضيح والشامل. ونص الشامل: كأن باعه وارث 
لقضاء دين أو وصية إن بين أنه إرث أو باعه حاكم عن غيره. ثم قال: ولو باع بحدثان ملكه لم 
يفده على المشهور وكذلك لو علمه ولو حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور 
أو يريّه له. وكتب على قوله: ووارث أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية» كما صرح به ابن 
الحاجب وغيره» وتقدم في كلام الشامل. وقال ابن عرفة: وعلى اعتبار بيع الميراث, ففي كونه 
ما بيع منه لقضاء دين فقطء أو وما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره. تنبيه بيع 
الحاكم والوارث هو بيع البراءة. قال ابن عبد السلام: ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع أن لا 
يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو مشكوكا فيها. وقال ابن 
عرفة : والبراءة ترك القيام بعيب قديم. 

قلت: كذا فيما معي من النسخ هو بيع البراءة بدون من وكأن الأصل هو من بيع البراءة. وأشرت 
بقولي: صرحا بألف الاثنين أو بان أنه من الميراث إلى قول البناني على قول الأصل: بين أنه إرث» 
ظاهر المصنف أنه شرط في الوارث فقط وهو ظاهر المدونة» قال في التهذيب: وبيع السلطان الرقيق في 
الديون والمغنم وغيره بيع براءة» وإن لم يشترط البراءة» وكذلك بيع الميراث في الرقيق إذا ذكر أنه 
ميراث وإن لم يذكر البراءة. انتهى فظاهره أن بيع الحاكم براءة مطلقا وإن لم يعلم المشتري أنه حاكم 
بخلاف بيع الوارث» وفرق بينهما بأن الحاكم لا يكاد يخفى. لكن يعكر على حمل المصنف على 
هذا قوله بعده: وخير مشتر ظنه غيرهماء إِذْ أثبت التخيير للمشتري من الحاكم عند جهل أنه 
حاكم» فلو أراد المصنف ظاهر المدونة لقال: وخير مشتر لم يعلم» ويكون خاصا بالوارث ويبقى قوله : 
ومنع منه بيع حاكم على إطلاقه؛ ولهذا حمل المواق وغيره كلام المصنف على قول ابن الموازء 
ونصه : قال ملك: بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث 
أو سلطان» فهو مخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة. ابن يونس: وهذا أحسن من قول ابن 
حبيب: إنه بيع براءة» وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس انتهى فهذا هو الذي اعتمده 
المصنف بدليل قوله: ظنه غيرهماء وبه يتبين أن قول المصنف: بين أنه إرث مراده ما يشمل حقيقة 
البيان أو حصول العلم للمشتري من غيرهماء إذ المراد حصول العلم وعليه المدار كما صرح به في 
التنبيهات» وأن هذا القيد محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه وأنه لا فرق بين الحاكم وغيره 


خليل 


التذليل 
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فقط بَيّنَ أنهُ رت وخير مشتر ظَنَّهُ غيْرَهمَا وَتَبَرَي غيْرهِمًا فيه مما لَمْ يَعْلّمْ إن طالت إِقامَتُهُ وَإِذَا 


عار مات لس Jae‏ 
علمه بين انه به 


للمشتري أن الذي من هالشرا أحدٌنين بع دجيل يرا 
ومشل وارث وص لي فإاا | باع لن يلي فكالوكي اذا 
مُفادٌ ماذكرور ٌالتيفي نقاه‌گنون من التخليط 
وهات ترق غيرفينا مهن الذي لا ايتدري 


فيه إذامضت عليه مده كاي ةللاختبار عن ده 


فإن جلا للمشتري أن الذي منه الشرا <:. ذين بعد جهل خْيَرا عدلت عن قول الأصل» ظنه 
غيرهماء لقول البناني : صوابه: وخير مشتر جهلهماء ليشمّل ما إذا ظنه غيرهما أو لم يظن شيأ 
بدليل ما تقدم عن ابن المواز . كتب المواق على قول المصنف : وخير مشتر ظنه غيرهماء ما تقدم من 
كلام ابن المواز وكلام ابن يونس عليه. ثم كتب: قال في المدونة: : وأما إن علم أنه بيع سلطان أو 
ميراث فليس للمبتاع في ذلك رد بعيب قديم إذا لم يعلم به البائع» ولا في ذلك غهدة ثلاث ولا سَنَةٍ 
وهو من المبتاع بعقد الشراء. ولا ينفع ف غير الرقيق من ثياب أو دواب أو عروض ا باعه 
وارثه أو وصي أو سلطان وللمبتاع القيام بما وجد ف ذلك من عيب ومثل وارث وصي فإذا باخ من 
يلي فكالوكيل ذا, مفاد ما ذكره المتيطي نه نون من التخليط كتب على قول الأصل: ووارثة 
يدخل فيه الوصي لأنه وكيل عن الوارث. وحاصله أن ما باعه الوصي والوارث لإنفاذ وصية أو قضاء 
دين فهو بيع براءة إن توفرت شروطه. وما باعاه لغير ذلك فليس بيع براءة» وبه تعلم أن ما باعه 
الوصي للإنفاق على الأيتام فليس بيع براءة لكن لا عهدة عليه إن بين كالوكيل. وهذا مفاد المتيطي ؛ 
لا ما يُوهمه محمد البناني من أن بيع الوصي حينئذ بيع ' براءة. والمناسب لكلام المتيطي قول المصنف 
في الوكالة : وطولب بثمن ومثمن ما لم يُصَرْحَ بالبراءة إلى آخره. وقد ذكره المتيطي في ترجمة ما يبيعه 
الرجل لغيره ولا وجه لذكر محمد البناني له هنا 

وهكذا يمنعه تبري غيرهما من الذي لا :دري فيه المواق: من المدونة: قال ملك: 9 تفع ايرا 
مما لا يعلم به البائع في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده فمن باع وليدة أو عبدا ورد 
البراءة فقد برئ مما لا يعلم› إلا من الحمل في الرائعة لأنها تتواضع › ولا يبرأ مما علم. وكتب بعد 
على قول المصنف: إن طالت إقامته عنده قال ملك : فإن وقع بيع البراءة برئ من اليسير. ابن رشد: 
مراعاة لقول ابن وهب وجماعة من السلف. قلت: هذه العبارة مبتورة مؤخرة عن موضعها ومحلها 
اح برقم على تر ال وتبرؤ غيرهما فيه مما لم يعلم› وهي مع ذلك في العتبية في البراءة في 
الثياب انظر صفحة اثنتين وستين ومائتين من المجلد الثامن من البيان إذا مضت عليه مده #ثاانيل» 
للاختبار عنده كتب المواق بعد ما ذكر متصلا بقول ابن رشد : مراعاة لقول ابن وهب وجماعة من 


خليل 
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وَوَصَقّةُ اؤ راه له وم يُجْيلة وواه إل مُحْلَ العو 


التسهيل 


وليبن الذي درى وليصف أويرغير مجمل وليوقف 
كذا زواله سوى محتمل عود ذ aaa AS ESS‏ 


التذليل 


السلف» ما نصه: : المتيطي : وجه بيع البراءة عند ملك فيما اختبره البائع وطالت إقامته عنده» وأما 
ما لم يختبره ولا طال مكثه عنده فروى ابن الام الع منه؛ قال ابن القاسم: وتبطل البراءة منه إذا 
وقع وليبن الذي درى واا أو و ير غير مُجَمِل وَلِيُوقف كتب المواق على قول الأصل : وإن علمه 
بين أنه بهء ابن المواز عن ملك : لا تنفع البراءة من كل عيب علم به وان سماه بعينه ما لم يقل إنه 
به وإلا فهو مردود. ابن يونس: وأرى أن يبرأ بذكره إذا أفرده وإن لم يقل إنه به . وكتب على قوله : 
ووصفهء من المدونة: قال ابن القاسم : من باع بعيرا فتبرأ من دبرته › فإن كانت دبرة منْغِلة مُفسدة لم 
يبرأء وإن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من عل وغيره. وكذلك قال ملك فيمن تبرأ في عبد من إباق 
والمبتاع يظن أنه إباق ليلةٍ أو مثل العوالي» فيوجد قد أبق إلى مصر والشام. ابن المواز: أو أبق مِرَارًا. 
ابن القاسم: وكذلك إن تبرأ من سرقة العبد فظن أنه إنما يسرق في البيت الرغيف ونحوه فإذا به عادٍ 
ينقب بيوت الناس» فلا يبرأ حتى يبين أمره. وكتب على قوله : أو أراه له » تقدم نص المدونة: لم 
يبرأ وإن أراه إياها. وقال ابن عرفة: البراءة من عيب معين إن لم يقبل التفاوت برئ بذكره. 
ي كالعور. وإلا لم تنفع حتى يبين قدره كالكي منه المتفاحش وغيره» ولا يبرئه إلا أن يخبره 

بشنيع الكي أو يريه إياه. ومن المدونة: 0 اباقع من كي بالأمة فوجد الكي بالظهر أو 
ا فقال المبتاع : ظننته ببطنهاء فلا رَدَ له إلا أن يكون متفاحشاء فيرّد على ما ذكرنا في 
الدب والإباق. وكتب على قوله: ولم يُجيله» من المدونة: قال ابن وهب عن ملك: من باع عبدا أو 
دابة أو غير ذلك» وكثّر في براءته أسماء العيوب فلا يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليهء وإلا 
فله الرد إن شاء .ومنع عمر بن عبد العزيز أن يذكر في البراءة عيوبا ليست في الملبيع إرادة التلفيق. 
النْخَعِي : إن قال: أبيعك لحما على بارية» لم يبرأ حتى يسمي العيب. 0 : حتى يضع يده 
عليه. قلت : انظر ترجمة "في الرجل يتبرأ من دَبّرٍ أو عيب فرج أوكي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه” من 
كتاب التدليس من المدونة الكبرى في صفحة أربع وأربعين وثلثمائة من المجلد الرابع من طبعة الساسي 
المغربي التونسي. وانظر الحطاب للخلاف بين البساطي و فيمن أجمل في البراءة من عيوب 
عبد فظهر أنه مرق درهما متلا القاموس في المعتل: والباري في ب ور. وقال في مادة ب ور: 
الورك والبوريّة والبوريّاء والباري والباريّاء والبارية الحصير المنسوج 

يمنع الرد بالعيب زواله سوى محتمل عود الحطاب: على قول الأصل: وزواله إلا محتمل 

8 5 ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تومن عودته فلا يمنع. 
وكتب المواق على قوله: وزواله تقدم نص ابن شأس: زوال العيب مانع من الرد. من المدونة: قال 
ابن القاسم : من اشترى عبدا عليه دين فطلب المشتري رده بذلك فقال البائع : أنا أودي عنه دينه أو 
وهبه له رب الدين فلا يكون للمشتري رده. قال سحنون: إلا أن يكون اذانه في فساد قال ابن 
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وفي روا بت الؤجة وَطَِهَا َو لكاو لسن أو باتو فق وو لظ اؤ 


ا ees‏ لياه يدا من انون 
إلا فللمبت اع رد وامتتس سس سع إن قبل حكم زال بعد أن رفع 


فيمايقولل العتقي أشهب ذاك له اللخمي الال أصوب 
وهل إذا الزوجية انقضت سقط تعييبها الجنسين أو بالوت قط 
أو لاوذا روي شيخالعتققا وأشهب القيسي وهو ماانتقى 
التونسي وبه تالا فضل والأوسط ابن رشدأعدلا 


1 القاسم : وكذلك إن كانت أمة فباعها في عدة من طلاق فعلم المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها 


التذليل 


فلا رد له لأن العيب قد ذهب وكذلك إن كان بعينها بياض فأراد ردها فذهب البياض قبل ردها. 
قال ملك: إذا ذهب العيب لم يكن له رد. قال: وكذلك لو كان له ولد صغيرٌ أو كبير فلم يعلم به 
حتى مات الولد فلا رد له. وكتب على قوله : إلا محتمل العود أشهب: من باع عبدا وبه عيب من 
حمى أو بياض عين أو نزول ماء منها ثم ظهر المشتري على ذلك بعد برئه فإن كان برؤه قد استمر 
فلا شك فيه ولا تخاف عودته لها إلا بإحداث ثان من الله فليس له أن يرده» وإن خيف عودته فلا 
يعجل برده» ولا يلزم شراؤه أيضا حتى ينتظر. ولابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز: يرده في 
الجنون وإن لم يعلم به حتى ذهب لأنه لا يأمن أن يعود» وهو عيب لازم وأمر يعتريه ولا أمر ذهابه 
معروف عند الناس» ألا ترى أنه لو جن عنده سنين ثم برأ ثم باعه ولم يخبر أنه كان قد أصابه 
عنده جنون أن ذلك له عيب يرد به. وأما البرص والجذام فإن لم يعلم به حتى ذهب فليس له أن 
يرده إلا أن يكون عند أهل البصر عيبا يخافه كالجنون 

ويعلم بذا من أول إلا فللمبتاع رد الحطاب: تكلم المصنف على حكم المسئلة بعد وقوع البيع وكذلك 
ابن الحاجب ولم يتكلما على حكم المسئلة ابتداء» وهي ما إذا زال العيب» هل يجب على البائع أن 
يبينه أم لا؟ وقد ذكر ذلك في النوادر في ترجمة عيوب الرقيق في أبدانهم» فقال: ومن كتاب ابن المواز: 
قال ابن القاسم: وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يبيعها حتى يبين لأنه لا تؤمن عودته» وكذلك 
الجنون» فإن لم يبين فهو عيب ترد به. وقال أشهب في البول: فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له 
السئون الكثيرة فما عليه أن يبينْ› وأما انقطاع لا يؤمن فلا» وللمبتاع الرد. انتهى ويأتي ف القولين 
الخلاف هل هما خلاف أو وفاق؟ وامتنع الرد ب بما زال مأمون العودة إن قبل حكم زال بعد أ ن رفع 
فيما يقول العتقي أشهب ذاك له اللخمي الال بالنقل أصوب واقتصر ابن يونس على الثاني. انظر 
الحطاب والرهوني وهل إذا الزوجية انقضت سقط تعييبها الجنسين أو بالوت قطأو لا وذا 5 روف 
شيخ العتقا وأشهبٌ القيسي وهو ما انتقى التونسي وبه تأولا فضل والاوسط بالنقل ابن رشد أعدلا 
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رورس بي 


آقوال ونا يذل على الرضا إلا مالا تنص كسك 


رأى وأشهب إليه ذهبا ٠ ٠‏ وابن حبيب اقتقدى بأشهبا 
قائلا الا أن تكونرائعهه وللبساطي الأخضير لامعسه 
حجته وس كك البنانى ععاب هقيدهالزرقاني 
منعقد نك ح دون ماتسلط أذن للمملوك فيه ووطلي 
قلت كأنهعنى تسطلطا بشافع به لإذن ضغطا 
وهكذا يمنع مفهمالرضا ومطلق استغلال ذي العيب رضا 
٠‏ إن بعد مااطلع قبل أن رفع يقع وما الواقع قبل مااطلع 
رضا ب طلطلاق كمافي أثنا خصمم إن لم ينتقص كس كنى 


التذليل 


رأى وأشهبٌ إليه ذهبا وابن حبيب اقتدى بأشهبا قائلا إلا بالنقل أن تكون رائعه المواق: ابن 
يونس: روى ابن القاسم وأشهب عن ملك أن كل عيب يذهب قبل القيام فلا رد له إلا الزوج للأمة 
والزوجة للعبد تنحل العصمة بينهما فله الرد بعد ذلك. ابن رشد: وقيل يذهب العيب بارتفاع 
العصمة بموت أو طلاق. و ابن الا لدو إن اشترى 8 طلاق 
أنها ف عدة منه وهذا القول اختاره نتوي قال: لأن العصمة إذا ارتفعت بموت 1 ظلاق 0 يبق 
إلا اعتيادها بالوطء وهو لو وهبها لعبده يطؤها ثم انتزعها منه ما كان عليه بيان ذلك ولم ير بين 
اعتيادها الوطء بالنكاح والتسري فرقاء ولعمري 0 بينهما فرقاء للزوجة حق بخلاف الأمة» والقول 
الثالث: ذهاب العيب بزوال العصمة بالموت دون الطلاق. قاله ابن حبيب وأشهب وهو أعدلها 
الحطاب على قول الأصل: أو با موت وهو الأظهر ظاهره سواء كانت رائعة أم لا. وقال في التوضيح : 
القول الثاني لابن حبيب وأشهب أن العيب يذهب بالموت دون الطلاق. ابن حبيب: إلا أن الكون 
الأمة رائعة› يعني في فى الموت. ابن رشد: وهو أعدل الأقوال وللبساطي الأخير لامعه حجئه 
عبارته على نقل عبد الباقي وغيره: لا ينبغي أن يعدل عن هذا لأن من اعتاده من ذكر أو أنشى 
لا يصبر عنه غالبا وسكت البنائ, ي عما به قيدها الزرقاني من عقد نكح دون ما تسلط أذن 
للمملوك فيه ووطي قلت كأنه عنى تسلطا بشافع به لإذن ضغطا عبارته: وهي في التزويج بإذن 
السيد من غير تسلط العبد عليه مع الوطء لا بغير إذنه» أو به مع تسلط عليهء فعيب ولو لم 
يطل ولا بإذنه من غير تسلط ولم 253 فغير عيب. وسكت عنه البنانى. وكذا جاء بالتزويج 
مكان التزوج ولم يفسر هو ولا البناني ولا عليش التسلط والله أعلم وهكذا يمنع الرد بالعيب مفهم 
الرضا ومطلق استغلال ذي العيب رضا إن بعد ما اطلع قبل أن رفع يقع وما الواقع قبل ما اطلع 
رضا بططلاق كمافي أثنا خصامإن بالنقل لم ينتقص كس كنى 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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لار وَحَلّف إِنْ سكت يلا عُذْر فِي كاليَوْم لذ كَمْسَافِر اضطرٌ لَه 


لاكركوب فرضاففي صور ست على الذي تحصل انحصر 
كمارأيت ومتى يسكت بلا عذر بكاليوم ع نالردائتلى 
وليس يَمنع ركوب ذي سفر إن يضطرر 0 ا ا 0 


لا كركوب فرضًا ففي صور ست على الذي تحصل انحصر كما رأيت المواق: ابن شأس: ظهور ما 
يدل على الرضا من قول أو فعل أو سكوت مائع من الرد. ابن يونس: قال ابن القاسم في الحاضر 
يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب: فإنها تلزمه وذلك رضاء وإن ركبها ليردها 
وشبه ذلك فلا شيء عليه. قال في كتاب الخيار: ولو تسوق أو ساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على 
العيب فذلك رضا منه بالعيب. وكتب على قول الأصل: إلا ما لا ينقص كسكنى الدار» ابن عرفة: 
تصرف المختار معتبر. أما سكنى الدار ونحوها بعد علم عيبها وقبل القيام به فلا أعرف فيه نصاء 
وهو أشد من مجرد السكوت. وأما بعد القيام فقال اللخمي والمازري: له أن ينتفع بغلة الدار والحائط 
حين المخاصمة» والغلة له حتى يحكم بالفسخ فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار» وليس عليه أن يخرج 
الكتري ثم يخاصم. وكذلك إن كانت للسكنى» ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية» فإن لبس أو 
وطئ كان رضا وسقط قيامه. المازري: والمشهور أنه يمنع من استخدام العبد والدابة. انظر رسم نذر 
من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب. قلت: في صفحة خمس وستين ومائتين وتاليتها من المجلد 
الثامن من البيان. البناني على قول الأصل: إلا ما لا ينقص» الاستثناء منقطع لأن ما لا ينقص لا 
يدل على الرضاء ولو دل على الرضا لمنع الرد. انظر التوضيح وابن عاشر. والحاصل من كلام 
الزرقاني وغيره أن الاستغلال إما أن يكون قبل الاطلاع على العيب أو بعده وقبل زمن الخصام أو في 
زمن الخصام. أما الأول فلا يعد رضًا مطلقاء وأما الثاني فهو رضًا مطلقاء وأما الثالث فيفصل فيه 
بدو ما يتقص کال کرت فهو رشا اوا مركن لار فاا :نديد كلام البناني وذكر الرهوني أن 
اللخمى ذكر قول ابن حبيب أن له غلة الأمة والعبد والدابة زمن الخصومة وقال: وهو أحسن لأن له 
الخراج بالضمان فعليه النفقة » فلا يلزم بالإنفاق ويمنع من الانتفاع والخراج. وأن صاحب المفيد 
اقتصر على ما لابن حبيب وجعله من روايته عن الإمام وذكر من كلام غيره ما يؤيده 

ومتى يسكت بلا عذر بكاليوم عن الرد /:لى البناني على قول الأصل: وحلف إن سكت بلا عذر 
في كاليوم هو قوله في المدونة: وكذلك لو مضى بعد علمه وقت في مثله يرد ولكن لا يعد فيه راضيا 
لقربه كاليوم ونحوه» ويحلف بالله أنه لم يكن منه رضا ولا كان إلا على القيام انتهى أما المواق 
فكتب: ابن سلمون: إن ذهب البائع عند الرجوع عليه بالعيب إلى إحلاف المشتري أنه ما رضي 
بالعيب بعد علمه به ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه. E E‏ صن دي 
الذي نقله البناني والذي لا شك أن الشيخ قصده وليس يمنع ع الرد ركوب ذي سار إن وار 
المواق : ابن يونس : اختلف قول ملك في الدابة يسافر بهاء ثم يجد بها عيبا في سفره» فروى أشهب 
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عه يدوم لانن حو - ٠‏ 2 داعس ا م ت “o‏ 2 ل و 4 5 
او تعذر قودها ا غاب بائْعه أشهد فإن عجر أعلم القاضي فتلوم في بعِيدٍ 


درا بططلاق به البنانى مصححا مااعتمد الزرقاني 
فإنماقلاه غير ئاهر كمالرهوني ارتضى كحاضر 
تعلذرالقود علي ةأوللرّد كما لعبد الباق غير مُنْتَقَدْ 
فإنيغفب بائعه فليشهد ‏ بهشهيدين إذا لم يرد 


صبراإى لقائه ثم يرد عليه أو على الوكيل إن بعد 


التذليل 


إن حمل عليها بعد علمه بعيبها لزمته. وروی عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد 


علمه» ولا عليه أن يكتري غيرها ويسوقها وليركبهاء فإن وصلت بحالها ردهاء وإن عجفت ردها وما 
نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب» وقاله ابن القاسم. ابن يونس: وبه أقول» ووجهه أن المضطر في 
0 ولو تصَرّف مكرها لم يسقط خياره فكذلك مع الاضطرار» ألا ترى أنه يحل له أكل مال 
مع الاضطرارء ففي هذا أحرى لا مطلقا وإن نصر عذرا بإطلاق به البناني مصححا ما اعتمد 
لزرقني فإ ما ااه و ظاغر كما ال هوني ارت عبد ماقي بل ولغير اضطرار على المعتمد لعذره 
بالسفر حيث لا يمكنه ردهاء ففي الشامل: وعَذِرَ مسافدٌ ولا يلزمه ردّها إلا فيما قرب وخفت مؤنته. 
ويستحب له أن يشهد أن ذلك ليس منه رضا. البناني : صحيح » إذ هذا هو قول ابن القاسم وروايته عن 
ملك في العتبية» وبه أخذ أصبغ وابن حبيب. قال ابن رشد في البيان: وابن نافع يقول: إنه لا يركبها 
ولا يحمل عليها إلا أن لا يجد من ركوبها أو الحمل عليها بدا في السفر أو الغزو. فليشهد على ذلك 
ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن يركبها فيه انتهى ونقله في التوضيح أيضا. وهذا الثاني 
هو ظاهر الصنف لكن يجب حمله على الأول لأنه الراجح. انتهى كلام البناني. وانظر كلام الرهوني 
ونصوص أهل المذهب التي نقل يتضح لك ما قال 
كحاضر تعذر القود عليه أو لرد كما لعبد الباق بالحذف فهو في نحوه جائز في السعة عند الفراء 
وخصه سيبويه بالشعر. قاله ابن عقيل في المساعد غير منتّقد المواق: ابن شأس: على المشهورء 
ينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا إن تعذر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو 
القاضي على الخلاف في ذلك. انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب. قلت: 
تقدمت الإشارة إلى صفحتيه من المجلد الثامن من البيان. عبد الباقي على قول الأصل: أو تعذر 
قودهاء لعسرها أو من جهته لكونه من ذوي الهيآت. وعلى قوله: لحاضرء ركبها لغير الرد بل 
لمحله مثلا بعد اطلاعه على عيبهاء وأما ركوب ار ولو اختيارا فلا يمنعه. البناني: وقول 
الزرقاني : ركبها لغير الرد بل لمحله إلى آخره نحوه في التوضيح فانظره فإن يغب بائعه فليشهد 
به شهيدين إذا لم يرد صسبرا إلى لقائه ثم يرد عليه أو على الوكيل إن بعد 
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ع ورو 


خليل العَيْبَةِ إِنْ رُڃي قدومه 

التسهيل وشرطالإشهادبهماعرفه لمن سوىابن شأس ابن عرفه 
فانتع ذرعليهالرد نكيف الاج ببسل ب 
إزقام من لامه فيكتب إلى الذي المغيبمنهيقرب 
ويتلوم لذي بعمدأمل قدومه SERRA‏ 

التذليل وشرط الاشهاد بالنقل به في الرد أو سقوط اليمين إن قدم البائع ولو لم يدع عليه ذلك ماعرفه لمن : 


ا ا ا و ا براح إن 
نحوه 5 شأس 5 الحاجب ونقله 4 اة وقبله» a‏ قال 5 عرفة أن إشهاده شرط 
ي رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه» وأنه بعد الإشهاد يرد عليه إن كان قريب الغيبة أوله 
وكيل» فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع فإنه يرفع إلى القاضي› وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم 
يكن له رد إذا قدم. وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب» ونصه: : وغيبة بائع المعيب لا 
يسقط حق مبتاعه. اللخمي لمحمد عن ابن القاسم : من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه 
ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه › ويعذر بغيبه ة البائع لثقل الخصومة عند القضاة 
ولأنه يرجو إن قدم البائع موافقته. وقول ابن الحاجب: إن كان البائع غائبا استشهد شهيدين » 
أن 0 شرط في ارده أو ني ا عنه إن 0 ربه اياك 8 عليه ذلك» ولا ا 
ا E‏ أي دولوم يعلد 2 بأنه رضي بالعيب» لأنه إنا حقق 
عليه الدعوى بالرضا وقال: إن مخيرًا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام. والله أعلم. البناني: 
اعتراض ابن عرفة على ابن شأس وابن الحاجب إنما هو في شرط الإشهاد. وأما إعلام القاضي فلا بد 
منه إذا أراد القيام في غيبة ة البائع. ثم قال : فقول المصنف: فإن عجز أعلم القاضي أي إذا أراد القيام 
في غيبة بائعه بدليل ما بعده. گنون: قلت: صوابه فإن غاب بائعه فله أن يعلم القاضي فتلوم إلى 
آخره أي غاب حقيقة وحكما بأن لا وکيل له› قربت الغيبة أو بعدت» وله عدم القيام حتى يقدم 
البائع , وأما الإشهاد فلا د ثمرة له أصلا كما ف الزرقاني ومحمد البناني تأمله فيكتب إلى الذي امنيب 
ا خاب ولق لاق ننم أبن لقومة اراد متصلا بقول ابن عرفة Ey‏ لخي اك ب 
ف المدونة: من اشترى عبدا فوجد به عيبا قديما لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام والبائع غائب» 
المبتاع البينة أنه ابتا الإسلا عهدته» فإن أقامها لم يعجل الإما القريب الغيبة» 
e‏ 2 1 
رأ المي الفية فظوم ل إن طمع بقدوه قان لم یات قضى عليه برد العبد؛ ثم بیع عليه 
ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيهء بعد أن تقو تقول بينته : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا فما فضل 
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خليل کان لم عم مضع على الأصح 

التسهيل A e‏ ا لانت vv‏ اخ 
على الأصح ANE‏ رامس سو 

التذليل وإن ن كان نقصانٌ اتبعه به المبتاع. انتهى ابن عرفة: ابن محرز: معنى قوله في المدونة في بيع المردود 


ادلم يكن للغائب مال غيره أو رأي. أنه أمثل ما مبان له. وتبعه المازري. ابن عرفة: مافيهاهو 
نص الرواية وأقوال المتكلمين في المدونة وغيرها وأهل الشورى كابن عتاب وابن القطان وابن ملك وابن 
سهل وغيرهم. ثم ذكر مسئلة من سماع عيسى صرح ابن رشد في شرحها بأن السلطان يبيع المبيع 
بعد إثبات الفصول. ثم قال قلت: فقد نص ابن رشد على بيعه دون شرط. وإنما ذكر أهل المذهب 
اعتبار أولوية ما يباع على الغائب فيما لم يتقدم من المبيع عليه رضا ببيع ما يباع عليه وهذا المبيع 
AS‏ سنالك ريك e‏ الذي التحطات : وهو ظاهر. وقد ذكر أبو 
الحسن الصغير نحو ما ذكر ابن عرفة عن ابن محرز. ابن عرفة أيضا: اللخمي: من قام بعيب مبيع 
في غيبة بائعه والبائع منه حاضر فلا رد عليه لحجته بدعواه أن الغائب رضيهء إلا في عدم الغائتي 
لأنه لو رضيه وثمنّه لم يف بثمنه لم يقبل رضاهء ولو استحجق من الآخر فله القيام على الأول لأنه 
غريم غريمه. انتهى. أبو الحسن : كله و دونه قا #ضل E NN‏ الشيخ: 
القاعدة أن الام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليهء أو يكون 
حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين غائب أو تامو اد وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب 
فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب. وانظر قوله هنا: حبسه السلطان من أي نوع؟ 
انتهى قلت: من هذا الأخير لأن الراد أفسد على الغائب ما زاد من المردود على الثمن الأول. وفي 
النكت فيما إذا أقام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا وفات المبيع وحكم بالقيمة على المشتري وكان 
فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع أن السلطان لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري لأن السلطان 
لا يحكم للغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو يقول الذي عليه الدين ل ريق 
بقاءه في ذمتي.انظر الحطاب قبل قول الأصل : وفوته حسا ككتابة وتدبير عليش على قول الأصل: 
إن رجي قدومه ابن غازي: كذا في النسخ المصححة على أن رجاء قدومه شرط في التلوم ومفهومه عدم 
التلوم لمن لم يرج قدومه ومفهوم بعيد الغيبة أن قريب الغيبة كيومين مع الأمن لا يتلوم له» وحكمه 
حكم الحاضر فيكتب له ليحضر أو يوكل» فإن أبى حكم عليه بالرد كالحاضر. أفاده ابن غازي عن 
المدونة وأبى الحسن عليها. 
كذا لمجهول المحل على الأصح الحطاب على قول الاصل: كأن لم يعلم قدومه كذا في أكثر النسخ» 
وفي نسخة ابن غازي كأن لم يعلم موضعه وهي أبيَن لأن فرض المسئلة في الغائب الذي جُهل 
موضعه» والأصح هو قول أبي مروان بن ملك القرطبي كما قال ابن غازي. وإنما نبه على ذلك لأن 
الشارح نسب هذا القول لابن شعبان وليس كذلك والذي غر الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال: 
وهو قول ابن ملك القرطبي فتصحفت بابن القرطي وهو ابن شعبان» ولملصحح لقول ابن ملك هو ابن 


خليل 


التسهيل 
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وَفِيهًا أيْضًا في التّلوم وَفِي حَمْلِهِ عَلى الخلاف تأويلان 


1 و ا اتسينا تعدا نفيالتلوململن قدبعدا 
في العبد والزوجة يُسلمان وهل خ لاف ذاك تاويلان 


سهل كما قال ابن غازي أيضاء وقال الشارح: إنه ابن رشد» ولم أقف عليه» عليش: وقال أبو عمر 
بن القطان: مجهول الموضع كقريب الغيبة فلا يقضى عليه حتى تزيد البينة غيبة بعيدة» ويقولون: 
بحيث لا يعلمون. وهذا محال في النظر لأنه لا يجوز أن يكلف من قال لا أعلم حيث غاب› أن يزيد 
مغيبا بعيدا فيجعل عالما من قد انتفى من علمه وهذا تناقض. واستدل أبو الأصبغ على صحة ما 
صوب بمسائل من المدونة والأسمعة وبسطها ف نوارك وي المتيطية. أفاده ابن غازي. المواق: وانظر 
إذا كان قد غاب منذ شهر لا يدري الشهود إلى أين؟ قال: ابن سهل: الصواب ما قاله أبو مروان أن 
المجهول ا مكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو أشدٌ وعليه تدل المدونة وسواها في مسائل المفقود وغيرها. 
الحطاب : ويقع ف النسخ المصحفة من ابن غازي ما نصه: قال ديعني ابن سهل- وقول ابن القطان 
له مجال في النظرء بزيادة لفظة له ومجال بالجيم» وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ 
الصحيحة وقول ابن القطان محال في النظرء بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة» وهو الذي 
يقتضيه التعليل» وهو نص كلام ابن سهل» ولفظه : وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون» فلا 
معنى له ومحال في النظر. و الله أعلم 
وبها أيضا بدا نفي التلوم لمن قد بعدا ل ابد والزوجة يُسلمان وهل خلافٌ ذاك تأويلان المواق: 
المتيطي : في المدونة في كتاب العيوب: قال ملك: إن بعدت غيبته يتلوم له الأيام إن طمع بقدومه 
وإلا باعه. وفي التجارة رق الحرب منها: إن بعدت غيبته قضي عليه, ولم يذكر تلوماء ونحوه 
لابن القاسم في قسمتها فحمله غير واحد على الخلاف. . وللك أيضا في بعيد الغيبة : إن خاف عليه 
الضيعة أو النقص باعه. ابن عرفة: هذا نص عيوبها. المتيطي : القولان وفاق» ومعناه يتلوم إن طمع 
بقدومه ما لم يخف عليه ذلك. وجعل عبد الباقي قول الأصل نفي التلوم على حذف مضاف أي نفي 
ذكر التلوم لأن الذي فيها في الموضع الآخر السكوت عن التلوم لا أن فيها أنه لا يتلوم له. انظر 
البقية» البناني : نحوه لابن غازي ولهذا قدر في كلام الصنف مضافا أي نفي ذكر التلوم»› وأصله 
للمتيطي : ونصه وفي التجارة لأرض الحرب منها : منها: إن بعدت غيبته قضي عليه ولم يذكر تلوما. 
انتهى ونقله المواق وابن غازي ونقله أيضا ابن عرفة وأقره. ونحوما للمتيطي لأبي الحسن. ورده 
بعض الشيوخ بأن كتاب التجارة وض الحرب س ف بي لازو ١‏ يكرك عنم كيك كرو 
ويتبين ذلك بكلام ابن سهل في أحكامه» فإنه بعد أن ذكر قول المدونة في كتاب العيوب : وأما البعيد 
فيتلوم له إن كان يطمع بقدومه» فإن لم يأت قضى عليه قال ما نصه: : قال في هذه المسئلة يتلوم 
للغائب إن كان بعيد الغيبة» وقال في كتاب التجارة لأرض الحرب فيمن أسلم عبده النصراني والسيد 
غائب: إن كان قريبا نظر السلطان فيه وكتب في ذلك» وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظرء لأن 
ملكا قال في النصرانية تسلم وزوجها غائب: إن كان قريبا نظر الحاكم في ذلك خوف أن يكون قد 
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ع 18 e‏ و ي ا 0 ا د 9م ° تيل 2 
ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عَليهمًا 


ثم قضى إن أثبت الذي اشترى عهدةارُخت وص حةالشرا 
لم تكو دحا من القن کا و 
بل الفصول تسعةلابدأن يثبتهابينهابوالحسن 
فيثبد الشراومقدار الثمن ونقده إلا إذا مز زمسن 


يرى به القول له وذان قد خصابمن أراد أخاا والأمد 


أسلم قبلهاء وإن كان بعيدا أو كان لم يدخل بها تزوجت مكانها ولم ينتظر قدومه ولا عدة عليهاء 


فأسقط في هاتين المسئلتين التلوم في بعيد الغيبة. وإلى هذا الخلاف أشار أبو عمر بن القطان في جوابه 
في التلوم في بعيد الغيبة انتهى بلفظه. فأنت ترى المدونة في كتاب التجارة صرحت بعدم الانتظار 
مرتين وهو عدم التلوم» فقول المصنف: وفيها أيضا نفي التلوم على ظاهره أي وفيها التصريح بأنه لا 
يتلوم له. وهو ظاهر. ثم ذكر إمكان التوفيق يحمل ما في تجارتها على ما إذا لم يرج قدومه. 
الرهوني: قد يقال: لا منافاة بين هاتين المسئلتين ومسئلة العيب» ولا يلزم الإمام ولا ابن القاسم 
رضي الله عنهما ما ألزموهما من وجوهء أحدها: أن الرد بالعيب حق ادمي وبيع المملوك للكافر 
وفسخ نكاح المسلمة تحت الكافر كل منهما حق لله تعلى» والثاني آكد ولذلك يقدم على الأول عند 
التعارض ثانيها: أن إسلام الكافر الذي أسلم عبده أو زوجته نادر بدليل المشاهدة» واحتمال تبرؤ 
البائع من هذا العيب بخصوصه ليس كذلك» وعلى احتمال أن لا يكون تبرأ له منه»ء فيُحتمل أن 
يكون هذا المشتري علم بذلك العيب حين الشراء» ويحتمل أن يكون حصل الأمران معاء فهذه ثلاثة 
احتمالات توجب عدم الرد بالعيب على الغائب فاحتيط له بالتلوم لأنه أدرى بحججه من غيره. 
ثالثها: أنه على تسليم نفي تلك الاحتمالات» فقد يدعي البائع إذا قدم أن يكون وقع من المشتري ما 
يمنعه من الرد كالركوب مثلاء وذلك مفقود في المسئلتين. رابعها: أن في التلوم للغائب وانتظاره في 
مسئلة العيب فائدة وهي أن قدومه عند الأجل أو عدم قدومه لا يحتم القضاء عليه بالرد لاحتمال 
زوال العيب زمان التلوم أو رضا المشتري به إذ ذاك وكلاهما مانع من الحكم عليه بالرد بخلاف 
المسئلتين ثم قضى إن أثبت الذي اشترى عهدة ارّخت بالنقل وصحة الشرا إن لم يرذ حلفا 
بالإسكان فإن القول له كما ابن يونس هنا قد نقله عن بعضهم بل الفصول تسعة لابد أن يُثْبتَها 
بَينها أبو الحسن فيثبت الشرا بالقصر ومقدارَ الثمن ونقده إلا إذا مر زمن به يُرى القول له 
بيمينه» وهو العام والعامان على ما ذهب إليه ابن حبيب» والعشرون عاما ونحوها على ما ذهب 
إليه ابن القاسم وذان قد خصا بمن أراد أخذا للثمن والأمد أي أمد التبايع 


التذليل 


واأقافاوو وه فم ةرونم مء فر واري ها ياوقء نوو و و ةو وو ون وايءر ا يعانقء وثو وم 6م 6ه 


والعينب رالاس ب ونال نن 
وغيبة الذي الشرامنه حصل 
وبعدأنيثبت هذي يولي 
ص حةالابتيع وانتفاالبرا 
منه وأن لم يرض بعد أن علم 
ولا ال براءةإذالببائع قد 
وص حةاللملك إلى الشرامن ال 
فظاالع الح اب والبناني 
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راوع وواف و وعم يع عا يو وو وما ءة ثووا مير فوا ورا يوة وقءاويء م واءار م622 م566 


وأن هأقدممنناكالزمن 
وبُعدها أوانتفاعلمالمحل 
على ثلائة م نالفصول 
ءة أوالتبسيين ممن اشترى 
وجمعها فيهالخلافالذدُعلِم 
وليس في نفي الرضا بمكتف 
يبرأبعد مجلس فيه عقد 
بائع في التوضيح ضمللاوَل 
فعا فا الختسير كالع يسنان 


والعيب والنقصّ به من الثمن وأنه أقدم من ذاك الزمن أعني أمد التبايع وغيبة الذي انير بالقصر 
منه حصل وبُعْدَها أو انتفا بالقصر للوزن .م المحل وبَعْدَ أن يُثبت هذي يولي بالتخفيف بالإبدال 
للقافية على ثلاثة من الفصول صحة الابتوع وانتفا بالقصر للوزن البراءة أو التبيين مسن انر 
منه وأن لم يرض بعد أن علم وجمعها في يمين واحدة فيه الخلاف الذ بالإسكان علم فان نكم ديش 
لم يخلف ولياق :تفي الرضا ي بالبينة عن اليمين e‏ 
البراءة إذ البائع قد يبرأ بعد مجلس فيه عقد فلا تحضره البينة وصحة املك إلى الشرأ بالقصر :+ 
البائع متعلق بالملك في التوضيح صم لِلأوَلٌ نطالع الحطاب والبناني معا فما الخبر كالعب.. كدب 
المواق على قول الأصل : ثم قضى إن أثبت عهدةء تقدم نصها قبل قوله EE‏ يشير 
إلى ما تقدم نقله عنه في التعليق على قولي: فيكتب إلى الذي المغيب منه يقرب ويتلوم لذي بعد أمَل 
قدومه. وكتب على قوله : مؤرخة» ابن لبابة: وتؤرخ البينة الشراء لِقِدَم العيب. وعلى قوله: وصحة 
الشراء» ابن عرفة: فسر ابن محرز والمازري المدونة بأنه يكلف ثبوت صحة العقدء قالا: خوف 
دعوى الغائب فساده. وعلى قوله: إن لم يحلف عليهماء وفي مطبوعته عليها: ابن يونس عن 
ع إنما لزم المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته إذا أبى أن يحلفء وإلا فالقول قوله 
يمينه في دعواه صحة ة البيع › وأما نقد الثمن فمحمول عي العادة. يريد: فإن كانت العادة نقد 
ا حلف أنه نقده وهو كذاء وإن كانت العادة غير النقة كلف البية على نقده وعدده. الحطاب 
على قوله : ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهماء قال أبو الحسن 
الصغير: يتم حكم الحاكم في هذه المسئلة بعد تسعة فصول: أحدها: إثبات الشراء. الثاني : إثبات 
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أن الثمن كذا. الثالث: إثبات أنه نقده. الرابع : إثبات أمد التبايع. الخامس: إثبات العيب. 
السادس: إثبات كون العيب ينقص من الثمن. السابع : إثبات قدم العيب وأنه أقدم من أمد التبايع. 
الثامن: إثبات غيبة البائع. التاسع : إثبات بعد الغيبة أو أنه بحيث لا يُعلم. فإذا ثبتت هذه 
الفصول عند الحاكم حلف المبتاع على ثلاثة فصول: أحدها: أنه ابتاع بيعا صحيحا. الثاني : أن 
يحلف أن البائع ما تبرأ له من العيب ولا بينه له. الثالث: أن يحلف أنه ما علم بالعيب ورضيه. 
وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدة على الاختلاف في ذلك. انتهى وهذه الفصول التسعة التي 
ذكر أبو الحسن أنه لا بد من إثباتها كلها مأخوذة من التوضيح» منها ما هو صريح فيهء ومنها ما 
هو مفهوم منه» وتؤخذ من كلام المصنف أيضا. وزاد في التوضيح أنه يثبت صحة ملك البائع إلى حين 
الشراء» وقاله ابن عبد السلام ونقله في الشامل. وقال في التوضيح والشامل في إثبات أن الثمن كذاء 
وأنه نقده: إن أراد أَخْدّه فمفهوم كلامهما أنه إذا لم يرد المشتري أخذ الثمن لم يحتج إلى إثبات 
ذلك» وهو ظاهر. وذكر في التوضيح عن ابن رشد وغيره أنه قيّدَ إثبات نقد الثمن بما إذا لم تطل المدة 
طولا يوجب أن يكون القول قول المشتري مع يمينه. وذلك العام والعامين على ما ذهب إليه ابن 
حبيب» والعشرين عاما ونحوها على ما ذهب إليه ابن القاسم. قلت: كذا بالنصب وكأن المعنى 
وذلك بأن تطول العام والعامين إلى آخره. عاد كلام الحطاب: والأول والثاني من الفصول التي ذكر 
أبو الحسن أنه يحلف عليها هما اللذان أشار المصنف إليهما بقوله: إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة 
الشراء إن لم يحلف عليهماء يعني فإن حلف عليهما لم يحتج إلى إثباتهماء فالحاصل أن القول قوله 
مع يمينهء فإذا ثبت ذلك بالبينة سقطت عنه اليمين. وأما الفصل الثالث فلا بد من اليمين عليهء 
وذكره في التوضيح والشامل» ولفظه في التوضيح: وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضيه ولا استخدم 
العبد بعد اطلاعه على العيب. وذكر ابن عرفة عن فضل أنه قال: لا بد أن يحلف أن البائع ما تبرأ 
له من هذا العيب» لاحتمال كون البراءة بعد العقد الذي حضرته البينة. وأشار لذلك في التوضيم ثم 
قال ابن عرفة» وعلى قول فضل» يزيد في حلفه أنه ما أسقط حقه فيه بوجه. وذكره المتيطي كأنه 
المذهب. والله أعلم عبد الباقي : قال أحمد في قوله: وصحة الشراء إلى آخره: لقائل أن يقول: الرد 
بالعيب كما يكون في البيع الصحيح يكون في الفاسد هناء فلم ألزموه اليمين أيْ أو إثبات أنه وقع 
صحيحا. انظر أبا الحسن. انتهى وفيه نظر إذ لا يتصور في البيع الفاسد أخذ أرش العيب ولا الرد 
به لأنه إن لم يفت وجب رده وإن فات فليس له رد ولا أرش» وإنما يدفع القيمة يوم القبض ولو 
مختلفا في فساده» ولا يقال: المختلف في فساده يمضى بالثمن» لأنا نقول: الثمن الذي جعله فيه 
إنما هو لاعتقاده سلامته من العيب. البناني : ف نظره نظر إن الفساد لا ينافي الرد بالعيب وغاية 


315 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل رفوه حِسًا ككِتَابَةٍ وتذبير 

التسهيل والففوت حسا م انع للرد كالوت أو حكما كعتق العبد 
تدبيره اسستيلايها الكتابه صددقة وهب بلااستاابه 

التذئيل الأمر في البيع الفاسد إذا فات ومضى بالقيمة أن يصير كبيع صحيح إن اطلع فيه على عيب قديم 


e SS‏ وفيها: 
قلت : إن كان ذلك في بيع فاسد؟ قال: لم أسمعه» وأرى إن أقام البينة أنه ابتاعه بيعا حراما ونقد 
ثمنه ولم يفت بحوالة سوق حكم فيه كالصحيح وإن فات جعله القاضي عليه بقيمته»› ويترادان 
الفضل متى التقيا. انتهى وبه يرتفع الإشكال. الرهوني: لو كان قولهم يحلف على صحة الشراء 
مقيدا بفوات المبيع» وهم قد أطلقوا فالإشكال حاصل إذ لا وجه لحلفه مع عدم الفوات لأنه قادر 
على الفسخ على احتمال صحته لأجل العيب» وعلى احتمال فساده للفساد وللعيب معا. الرهوني 
أيضا في إثبات صحة ملك البائع : انظر ما وجهه؛ فإن كان لأجل أن الغائب لم يوجد له مال يؤدي 
منه الثمن وتوقف أداؤه على بيع هذا المبيع فواضح› لكنه بعيد من كلامهم لأن البيع للثمن متأخر 
عن الحكم بالفسخ وهم جعلوا هذا من الشروط التي يتوقف عليها الحكم, وإن كان لغير ذلك فلم 
يظهر لى وجهه. فإن قيل: وجهه احتمال أن يكون باعه نيابة عن غيره فلا عهدة عليهء قلت : 
إنما تسقط عنه العهدة إذا علم المشتري أنه نائب عن غيره حين الشراء» وهذا الاحتمال يكفي في 
دفعه يمين المشتري أنه ما علم بذلك حين الشراء. فتأمله. قلت : بالتأمل يظهر الوجه الأولء وتقدم 
لابن عرفة ترشيح عدم اشتراط أن لا يكون للبائع مال غيره أو أنه أمثل ما يباع له. ات الأمر أن 
يكون هذا الفصل مثل کون الثمن كذا وكونه نقده فيقيد بما قيدا به من إرادة المشتري أخذ الثمن في 
غيبة البائع. 
والفوت حسا مانع للرد كالموت المواق: تقدم نص ابن شأس: فوت المعقود عليه حسا بالتلف مانع 
من الرد أو حكما كعتق العبد تدبيره استبلايها الكتابه صدقة وهب بلا استثابه الحطاب: قوله 
ككتابة» ليس تمثيلا للفوت الحسي لأن الفوت في ذلك حكمي» وإنما مراد تشبيهه ارب الحسي 
في منع الرد بالعيب. قال ابن الحاجب: وإذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو استيلاد أو 
كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش. انتهى المواق: تقدم نص ابن شأس: وفوته حكما 
بالعتق ونحوه من الكتابة والتدبير والاستيلاد مانع. من المدونة: قال ملك: من ابتاع أ ميا 
صحيحًا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو تصدق بها أو وهبها لغير 
ثواب» فذلك كله فوت يوجب الآن قيمة العيب. وانظر إذا وهب نصفها هل هو فوت موجب لقيمة 
العيب؟ بين النصف 0 والآخر فرق»› وبين بيع النصف وهبته فرق. انظر رسم استأذن من سماع 
عيسى من العيوب. 3 قلت: انظر صفحة ست وثلد ئة وتالياتها الثلاث من المجلد الثامن من البيان. 
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يقم سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَدُ مِنَ الثّمَن النّسبَة 
بدون عيب وبهومانقص نسبثه ممابه بيع ثقص 


الحطاب: فرع فإن وهبه المبتاع أو تصدق به تعين الرجوع أيضا بالأرش. قال في المقدمات: إذا خرج 
المبيع من يد المشتري بغير عوض فإن كان مغلوبا عليه من غير اختياره مثل أن يكون عبدا فيموت أو 
يقتله المشتري خطأ أو يُغْصَّبَ منه فلا خلاف أن له الرجوع بقيمة العيب وإن كان ذلك باختياره 
مثل أن يقتله عمدا أو يهبه أو يتصدق به أو يعتقه أو يكاتبه وما أشبهه فروى زياد أنه لا رجوع له 
بقيمة العيب. انتهى وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: فإن تعذر لعقد آخر فالأرش أي 
له بقيمة العيب. ولعله يقول ذلك في الهبة» هذا في غير هبة الثواب» وأما هبة الثواب فكالبيع قاله 
في المدونة. وعلى المشهور فقال سحنون وعيسى في العتبية: يكون الأرش للمتصدّق لا للمتصدّق عليه. 
انتهى. وانظر قول التوضيح: ولعله يقول ذلك في الهبة» فإن ظاهره يقتضي أن زيادا لم يتكلم على 
حكم الهبة» وكلام المقدمات المتقدم ظاهره أو صريحه يقتضي دخول الهبة أيضا في كلام ابن زياد 
فتأمله. كذا فيما معي الآن من النسخ ابن زياد ولا شك أن كلمة ابن زيّادَة من النساخ. وانظر الفروع 
الخمسة التى ذكرها الحطاب هنا تفد فالأرش أي نسبة نقص القيمه من ثمن فيقتضى تقويمه بدون 
عيب وبه وما نقص نسبتّه مما به بيع تقص المواق: ابن يونس عن ابن القاسم: تفسير الرجوع 
بقيمة العيب: أن ينظر إلى قيمة الجارية صحيحة يوم اشتراها على أن لا عيب بهاء فيقال: مائة 
دينار» وقيمتها حينئذ على أنْ بها العيب» فيقال: ثمانون دينارا فقد نقصها العيب الخمس» 
فيوضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو خمس الثمن» كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى. فإن كان 
الثمن خمسين حط عنه عشرة» لأنه باع منه خمسة أجزاءٍ فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء» فوجب 
أن يرجع بثمنه فيصح له ف الأربعة الأجزاء أربعون. الحطاب: والمعتبر في القيمة يوم يدخل 
المبيع في ضمان اللشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول اللصنف: يوم ضمنه المشتري وصرح 
بذلك في التوضيح» وسيأتي لفظه وقاله في المدونة» ونصها: ومن اشترى جارية بيعا صحيحا 
فلم يقبضها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع فقبضها وماتت عند المشتري 
ثم اطلع على عيب كان عند البائع فالتقويم في قيمة العيب يوم الصفقة. ثم قال: والبيع 
الصحيح يلزمه قبضه ومصيبثه منه» ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيم حتى ماتت عند 
البائع أو حدث بهاعنده عيب وقد قبض الثمن أم لا فضمانها مسن المبتاع» وإن كان البائع 
احتبسها بالثمن كالرهن. هذا إن كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض 
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قف في رهه وَاجَارَتهِ لخلاصه ورد إن لم َير موده له عب أو بولك تائف كبَيْع أؤ 
هِبَةٍ أو إرث ۰ 
وإن درى بالعيب بعد مارهن أ وآجر انتتضر فك الرتهن 
أوعوودةالؤجر ئمردة إن شاءإن لم يتغير بده 
ةف م اى .باو كود جنيك وا 


كبَئعوهبةوإرث متيو o‏ كولم eee‏ ماق اواو وار اود تود 


وان درى بالعيب بعد ما رهن أواجر أنتذر فك المرتهن أو عودة المؤجر ثم رده إن شاء أن مم يتامسر 
بعده المواق : من المدونة: قال ابن القاسم: وإن وجد العيب بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتاء ومتى 
رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فله ردها إن كانت بحالهاء وإن دخلها عيب 
مفسد رد معها ما نقصها عنده. ابن يونس: وجهه أن الرهن والإجارة ليسا بخروج من الملك فأشبه 
أن لو كانت غائبة عنه بموضع لا يصل فيه الآن إليهاء فمتى رجعت إلى يده كان على أول أمره. 
الحطاب : فرع والإخدام كالرهن والإجارة» فإذا أخدم العبد أو الجارية لشخص ثم اطلع على عيب 
لم يرد بالعيب حتى يرجع إليه المبيع. قاله في المنتقى والمقدمات. وفي المطبوعة مكان فرع ص. وبعد 
والإجارة ش. فأوهم أنه من المتن وما هو منه فليكن ذلك منك على بال كرده عليه مسن اشكا فى 
بعيب او بالنقل عود بملك قد طرا كببيع | بالنقل هبة او بالنقل إرث المواق: من المدونة : لو ادعى 
بعد أن باعه أن عيبا كان به عند بائعه منه لم تكن له خصومته إذ لو ثبت له ذلك لم يرجع عليه 
بشيء إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو بغير ذلك» فيكون له ردها 
على بائعها الأول إذا كان هذا المشتري حين باعها لم يعلم بعيبها. الحطاب: حكم الرهن والإجارة 
والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب 
ابن القاسم في المدونة. قال في الأم: والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو 
أجر فلا أراه فوتاء ومتى ما رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها 
إن كانت بحالهاء وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها انتهى وقال في 
التهذيب : وأما إن باعها أو وهبها للثواب أو رهنها أو أجرها ثم اطلع على العيب فلا يرجع بشيء› 
فإذا زالت من الإجارة أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحالهاء وإن دخلها عيب مفسد رد 
معها ما نقصها عنده انتهى وقال أبو الحسن الصغير: قوله: باعهاء بيعا صحيحا أو فاسدا وفات. 
انتهى ثم قال في المدونة: وإن اشتريت من رجل عبدا ثم بعته فادعيت بعد البيع أن العيب كان 
بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومته الآن» إذ لو ثبت لم أرجعك بشيء عليه» فأما إن رجع 
إليك العبد بشراء أو هبة أو غير ذلك فلك القيام بالعيب. ثم قال بعده: إنه لو وهبه لك المشتري منك 
أو تصدق به عليك ثم علم بالعيب لرجع عليه بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه» ثم لك رده 
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إِنْ بَاعَهُ لأجئبي مطلقا أو لَهُ ييل ثمَنِه أو بأكثرٌ إِنْ دَلسَ فلا رَجُوعَ 
SST‏ لفان لأجنبى بيه منهيعن 
مطلقااولبانع بمئلزراو أوفى ودلس فكل قد نفوا 
فيه الرجسوع ل اس 
قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب»› لأن ما بقى بيدك إنما وهبه غيره. أبو 
والبيع وقلنا: لا يرجع بشيء حتى تعود إليه السلعة فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي 
بذلك أو لا يحتاج إلى ذلك وله القيام وإن لم يشهد؟ وظاهر ما تقدم أن له القيام وإن لم يشهدء 
ويظهر ذلك مما ذكره ابن يونس وأبو الحسن عن ابن حبيب أنه إنما يكون له الرد فيما إذا رجع 
إليه العبد بشراء أو هبة أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل 
رجوع ذلك ليده فقضي عليه بأنه لا يرجع عليه بشيء لخروج ذلك من يده فلا رجوع له. نعم قال 
ابن يونس : قال أبو محمد: وهو بعيد من أصولهم. ابن يونس : يريد أبو محمد أن له أن يرد» قام 
عليه أو لم يقم لأنه إنما منع من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها. انتهى بالمعنى. وذكر 
أيضا أن له رده على بائعه وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه» لأنه يقول: إنما اشتريته 
لأرده عليه» وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر في عدم القيام بغيبة البائع › وهنا أولى. والله 
أعلم فإن لأجنبي بيعه منه يعن مطلقا او بالنقل لبائع بمثل او بالنقل أوفى ودلس فكل قد نفوا 
فيه الرجوع المواق: أما المسئلة الأولى فقال اللخمى : من اشترى سلعة أو عبدا فوجد به عيبا بعد أن 
علم بالعيب قبل خروجه عن يده ثم باع أو وهب لم يرجع بشيء» وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب 
إذا وهب أو أعتق› واختلف في البيع فقال ملك: لا يرجع بشيء. قال ابن القاسم : لأنه في بيعه على 
وجهين إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه» وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب. 
اللخمي: وهذا إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه. وأما المسئلة الثانية وهى إذا باعه 
لبائعه بمثل ثمنه: فقال اللخمى : من اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن ثم وجد 
به عيبا كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشىء. وأما المسئلة الثالثة إذا باعه لبائعه 
بأكثر: فقال اللخمي: من اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن الأول وهو عالم 
بالعيب لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من باعه بشيء. وانظر قول خليل: إن دلس إن كان 
عنى به قول اللخمى : وهو عالم بالعيب. قلت : كأنه نبا بصره عن عبارة ابن اسن وابن الحاجب» 
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خليل وإلا رد ثم رد عَليهِ وَلَهُ بأقل كمّل 

التسهيل بج سقو E E‏ ككينا وإزلهب ع باأاكثر ولا 
تدليس فالردلهفيهوجب ثلميردناعليهإنأحب 

التذليل وعبارة الأول: وإن باعه له بأكثر منه فإن كان مدلساء أعني البائع الأول» فلا ان له وإن كان 


غير مدلس رد على البائع الثاني ثم رد عليه ليرجع له ما زاد على الثمن الأول. ثم ذكر الاختلاف 
في البيع من غير البائع, فانظره في صفحة ست وثمانين وأربعمائة وتاليتها من المجلد لحني وعبارة 
الثاني : وإن كان بأكثر فإن كان مدلسا فلا كلام له» وإن کان غير مدلس رد ثم رد عليه. د ثم ذكر 
الخلاف في المعاوضة مع غير البائع. فانظره في صفحة ستين وثلثمائة من الطبعة الأولى لليمامة. 
الحطاب : : أي فإن باع المشتري الشيء ء الذي اشتراه لأجنبي ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على 
بائعه حينئذ بشيء وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم ف لفظ المدونة. وقوله : مطلقا أي سواء باعه 
للأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو بأكثر أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر فواضح› لأنه 
لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه؛ وأما إذا باعه بأقل» فإما أن يكون عالما بالعيب 
فبيعه رضا منه بذلك؛ أولا يكون عالما فالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب. وهذا قول ابن القاسم واختاره 
ابن الموازء قال: إلا أن يكون النقص لأجل العيب» مثل أن يبيعه بالعيب وهو يظن أنه حدث عنده ولم 
يعلم أنه كان عند بائعه, أو باعه وكيل له وظن ذلك» فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن 
وقيمة العيب. قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن يونس أن قول محمد هذا تقييد لقول ابن القاسم» وبذلك 
صرح غيره ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تة تقييد انتهى كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: جعل عياض 
وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم› وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد. وقال 
في الشامل: ولو باعه لأجنبي أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له» وكذا بدونه وهل مطلقا أو إلا 
أن ينقص لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته؟ خلاف انتهى والمراد بالأجنبي في 
كلام المصنف غير بائعه» يدل على ذلك مقابلته بقوله: أو له. تنبيه قال الشارح في شروحه الثلاثة في 
شرح هذه المسئلة فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي إلى اخره» وهو سهو ظاهر 
وصوابه فإن باعه قبل الاطلاع. وتبعه البساطي على هذا السهو. والله أعلم أو بأدنى كملا المواق: ابن 
الحاجب: إن باعه من البائع بدون الثمن الأول استتم وإن له باع بأكثر ولا تدليس فالرد له فيه وجب 
ثم يرد ذا عليه إن أحب الواق: اللخمي : ومن اشترى عبدا ثم اشترا تراه منه الذي باعه منه بأكثر من 
الثمن ولم يعلم بالعيب كان له أن يرده على الذي اشتراه منه إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه 
ذلك الفضل. قلت: عبارة ابن الحاجب: وإن كان غير مدلس رد ثم رد عليه. وعبارة ابن شأس: وإن 
كان غير مدلس رد على البائع الثاني ثم رد عليه ليرجع له ما زاد على الثمن الأول 


خليل 
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ديقع أ 3 ع # )ع كدر ع وه اي ا و 5 ر ت 4 م قد لم هي 
وتغير المبيع إن توسط فله اخد القديم ورده ودع الحادث وقوما ينفويم المبيع يوم صميه 
الم 5 


التسهيل 


والمتوس طط من التغير بنقص عين لا بفِهلالشتري 
ل«هالتمسك به وأرش مسا قب دم وال رذبة ترما 
ببدفعأرش ماطراوقؤما يوم ضمان امشتري كي يعلما 


تقويمتين د يمتين إن تمس كارضى ورده له ثلا ايقتضي 


والمتوسط من التغير بنقص عَين لا بفعل المشتري له التمسك به وأرش ما قدّم والرد به الضمير لما 
قدم ملتزما بدفع أرش ما طرا بالتخفيف بالإبدال على إجراء الوصل مجرى الوقف وقوّما الألف 
ضمير يوم ضمان المشتري كي يُعلما تقويمتين إن ت تمسكا رضي ورده له ثلاثا يقتضي ابن يونس: 

العيوب الحادثة عند المبتاع على ثلاثة أقسام : عيب خفيف يرد ولا يرد ما نقصه ليسارته» وعيب 
مفسد يرد معه ما نقصه» وعيب مفيت لا يرد وإنما يرجع بقيمة العيب فقط. ونقله المواق وسقط من 
مطبوعته ما بين كلمة مفسد وكلمتي لا يرد. وقال: ابن عرفة : وغير هذين العيبين يخير المبتاع في 
أرشه أو يرده مع أرش الحادث. قلت: يريد ابن عرفة بالعيبين الأول والثالث في كلام ابن يونس. 
الحطاب: اعلم أن تغير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما؛ فالنقصان 
على خمسة أوجه. الأول: التغير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق ولا يعتبر كما صرح به في أول 
كتاب العيوب من المدونة. الثاني النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة. ويأتي 
الكلام عليه عند قول المصنف: وتزويج أمة. الثالث: التغير بنقصان عين المبيع» وهو الذي تكلم 
المصنف فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت. الرابع : النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري 
النخل بثمرتها قبل الإبار أو بعده» والعبد بماله فيذهب مال العبد بتلف» أو ثمرة النخل بجائحة» 
ثم يطلع المشتري على عيب» فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر وهو بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه أو 
يتمسك ولا شيء له. صرح بنفي الخلاف في المقدمات وذكر المسئلة في أثناء كتاب العيوب من 
المدونة» وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار. الخامس: النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع› 
ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وفرق بين مدلس وغيره إن نقص. ذكر هذه الخمسة الأوجه في 
المقدمات وذكرها الباجي في المنتقى والرجراجي» وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول» فقال: وأما 
النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به» وهو مخير بين أن يرد أو يمسك ولا شيء له. ولا أعلم في 
المذهب نص خلافي أن عر الأسواق ليس بفوت في الرد بالعيب في جميع أنواع المبيعات, لا 
بالزيادة ولا بالنقصان» ولا يمنع الرد بالعيب المشتري إلا رواية شاذة رواها ابن وهب عن ملك على 
ما نقله القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن حوالة الأسواق فوت في الطعام. انتهى وأما التغير بالزيادة 
فسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وله إن زاد بكصبغ. ويأتي الكلام على التغير بزيادة ونقصان 


كليل 


التسهيل 


التذليل 
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وله إن زَادَ يكصبغ أنْ يرد ويد يرك يما راد يوم البَيْعِ عَلَى الأظهر 


وإن يزد فيه بكالصبغ فله رد وشركة بماقدجمله 

فا و قا رر غا اا 

يوم ضمن الشتري في الأرجمح ٠‏ والحكم في الأظهر حب الح 
عند قول المصنف : وجبر به الحادث. والله أعلم. وكتب على قول الأصل: وقوما بتقويم المبيع يوم 
ضمنه المشتري» هذا نحو قول ابن الحاجب: ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه 
المشتري. قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: يعني أنه ينظر في قيمة العيب القديم وفي قيمة 
العيب الحادث إذا احتيج إلى قيمتهما معا أو إلى قيمة العيب القديم وحده يوم ضمن المشتري المبيع › 
لا يوم الحكم ولا يوم العقدء ولا يفصل في ذلك فيقال: يقوم العيب القديم يوم ضمان المشتري والعيب 
الحادث يوم الحكم»› > كما يقوله أحمد بن المعدل. زاد ابن عبد السلام: فقال: وأكثر عباراتهم : : يقوم 
يوم البيع. وعدل المصنف إلى يوم ضمنه المشتري لأن ا مبيع قد يحتاج فيه إلى مواضعة, فإذا قيل: 
يوم البيع » لم يشمل هذه الصورة وشبهها انتهى. وقال ابن عرفة: المازري: فيعتبر وقت ضمان ذات 
المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن والفاسد اتفاقا واختلافا. المواق: ولا ذكر ابن يونس ما تقدم عند 
قوله : فيقوم سالماء قال: وإن أراد أن يردها ويرد معها ما نقصهاء فيقوم أيضا كما ذكرنا ليعلم ثمن 
ما قبض المبتاع ليغرم قيمة العيب منه» إذ ليس عليه أن يغرم قيمة العيب من أمة صحيحة ولكن من 
أمة معيبة كما قبض. وتفسيرٌ ذلك: أن يقال: ما قيمتها يوم وقع الشراء صحيحة بلا عيب؟ فيقال: 
مائة وبا فيينيا e‏ العيب القديم؟ فيقال: ثمانون فيطرح للمشتري من الثمن الذي اشتراها 
به حُمسة» وتبقى أربعة أخماسه» فذلك ثمنها يوم قبضهاء ثم ينظر الثالثة إلى قيمتها يوم وقع 
الشراء بالعيبين القديم والحادث. فإن قيل: ستون فقد نقصها العيب الحادث ربع ما بقي من ثمنها 
بعد أن أسقط عنه حمس الثّمنع فإن كان الثمن كله خمسين: فإن رجح بقيمة العييب رجخ يخسسن 
الثمن عشرة» وإن ردها وما نقصها غرم ربع ما بقي من الثمن وهو عشرة فيقاصه بها من ثمنه ويأخذ 
ما بقى. وهذا معنى ما في المدونة» وكذلك فسره ابن المواز وهو أبين مافسر في ذلك. انتهى وانظر 
الشقات لتمام الفائدة وإن يزد فيه بكالصبغ عبد الباقي: هو بكسر الصاد ما يصبغ بهء لا بفتحها 
الذي هو المصدر. البناني : نحوه قول التوضيح : والصبغ بكسر الصاد ما يصبغ به وهو مراد الصئف 
انتهى واختار ابن عاشر ضبطه بالفتح مصدراء وهو الظاهر من عبارة المدونة» ونصها: ولو فعل 
بالثوب ما زادت له قيمته من صبغ أو غيره فله حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون ب بما زادت 
الصنعة شريكا انتهى فله رد وشركة بما قد جَمَلهُ كما له تمسك وأرش ما به وقوم على كليهما يوم 
ضمان المشتري في الأرجح والحكم في الأظذهر حسب بالإسكان لغة المصسلح 
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ر ر د RE‏ ع 
وجير يه الحادث 


في دس خة القوري فابن غازي في نسخة ص حت لهاناع از 
وجبر الحادث بالزيدفإن ساو ورد فانتفا الأرش رُكن 
وليُكمل ان ينقص وإن يزديشا رك وله أرش القديمإن يشا 
حبساوفي الزيد نفى الزرقاني ‏ كشيخهواعه ترض البناني 


التذليل 


في نسخة القوري فابن غازي في نسخة صحت لها ذا عَاز وجبر الحادث بالزيد فإن ساوى ورد 
فانتفا بالقصر للوزن الأرش ركن وليكمل إن بالنقل ينقص وإن يزد يشارك وله أرش القديم إن يشا 
حبسا وفى الزيد نفى الزرقاني كشيخه واعترض البناني المواق على قول الأصل: وله إن زاد 
بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد» من المدونة: قال ملك: لو فعل في الثوب ما زادت به قيمته من 
صبغ أو خياطة أو غير ذلك» فله حبسه وأخذ قيمة العيب» أو رده ويكون بما زادت الصنعة شريكا 
لا بقيمة الصنعة ولا بما أدى» قوم الثوب أبيض مَعيبّاء فتكون هذه القيمة رأس مال البائع» ثم يقوم 
مصبوغاء فما زاد فهو به شريك» وسواء دلس له في هذا أم لا. وكتب على قوله: يوم البيع على 
الأظهرء قال القابسي : القيمة في ذلك يوم الحكم. قال ابن يونس: هذا خلاف قولهم إذا نقص فأراد 
الرد ورد ما نقص إن القيمة في هذا يوم البيع. وقد قال بعضهم إذا اشترى ثوبا فقطعه ثم وجد عيباء 
فإنه يقال: ما قيمته يوم وقعت الصفقة بغير عيب؟ فيقال: مائة. ثم يقال: وكم قيمته يومئذ معيبا؟ 
ليعلم ما نقصه العيب» فيقال: ثمانون. ثم يقال: وكم قيمته ذلك اليوم معيبا مخيطا؟ فإن لم ينقص 
من ثمنه شيء فإن شاء رده ولا شيء عليه» وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب وهو خمس الثمن. وإن 
كان قد نقصته الصنعة فإن دلس البائع رد المشتري ولا شيء عليه وإن لم يدلس لم يرده المشتري إلا 
بما نقصه. ابن يونس: وهذا هو الصواب. كذا فيه وفي ابن يونس: وهو خمس الثمن بالتذكير. وكتب 
على قوله: وجبر به الحادث» ابن يونس آخر المسئلة المتقدمة: وجعل ههنا ما أحدثه من الخياطة 
يجبر بها ما أحدث من النقص الذي هو القطع. وقال المازري: تردد التونسي في جبر القطع 
بالخياطة. وفي المدونة: من رد أمة ابتاعها بعيب وقد زوجها فولدت»› فيجبر نقص النكاح بالولد كما 
يجبر بزيادة قيمتها. ابن عرفة: الولد والسمن سماويّان» والصبغ والخياطة كسبيان» فالجبر بهما 
أحرَوي. وانظر هنا ما للبناني والرهوني في الشركة في الصبغ إثباتا ونفياء وقد لخصته في الأبيات 


واأفاء او مر مو ماج واو و نوع واه ووه فوامة ثهاي و و ماما مه م مام فد م 66م 


واقف و وو هو و ووو ووو ووو ووو ووو دو ووو 


في صبغ ذي العيب وف الوقوع ف 
وفي القتراض إن مقارض صبغ 
إن يعترف شرك فإ لم يلتزم 
كسبل لقت ابض والشت 
ا د قبي اف ب 


والشيخ قد ودع ده التوضيحا 
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واأقاع وواة ةا ة TT‏ 


قصرية الصبغ ربحا يقتفي 
من عند هذا بالؤدّى مابلغ 
فير البيع فبدالاوقى 
بغير ماالالك منه قدبغى 
بالقييةاللمالكفي كل غرم 
لمغصوب منه ذوالحدود قد نقل 
و و ا وق ا 
اف :ذا ال ی ذاك اهت 
وجاء في الغصب به صريحا. 


وكتب الحطاب على قول المصنف: وله إن زاد بكصبغ إلى قوله: وجبر به الحادث»› قال في 
المقدمات: الزيادة على خمسة أوجه: زيادة لحوالة الأسواق» وزيادة في حالة المبيع مثل أن يكون 
عبدا فيتعلم الصناعات ويتخرج فتزيد قيمته لذلك» وكلاهما لا يعتبر ولا يوجب للمبتاع خيارا» صرح 
بذلك في كتاب العيوب من المدونة» فقال في أوله: ولا يفيت الرد بالعيب حوالة الأسواق. ثم قال: 
ومن ابتاع عبدا أعجميا فعلمه البيان أو صنعة نفيسة فارتفع ثمنه لذلك» أو ابتاع أمة فعلمها الطبخ 
والغسل ونحوه فارتفع ثمنها لذلك» ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتاء وله أن يجيز أو يرد ولا 
شىء له. قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: كان يجب في ذلك أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب لا أخرج في تعليمهماء واستشهد عليه بمسئلة نقل المبيع الآتية» وبما في الدونة فيمن ابتاع 
عبدا باعه القاضي بعد أن أعتقه ربه لدين سابق ثم أيسر ثم أعسرء فاطلع على عيب قديم أن للمبتاع 
حبسه والرجوع بأرش العيب» لأنه إن رجع عتق على ربه ليسره الطارئ» ولا يجد ثمنا يأخذه 
لعسره الطارئ بعد اليسر المذكور. وذكر ابن عرفة هذه المسئلة» وذكر أن المازري أجاب بأن ضرر عدم 
الرجوع بالثمن ناشئ عن الرد» وعدم أجر الصنعة ليس كذلك. انتهى وزيادة في عين المبيع بنماءٍ 
حادث فيه» كالدابة تسمّن والصغير يكبّرء أو بشىء من جنسه مضاف إليه كالولد» فاختلف 
أصحابنا في ذلك. وسيأتي الكلام على ذلك عند قول ا كعجف دابة وسمنهاء وزيادة مضافة 
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لاا ا ا ا ا لل ا ال ا ال ل ل ا ل ل ا ل ل ل ا اا ا ا ل حا 00 


التذليل 


للمبيع من غير جنسه» مثل أن يشتري العبد ولا مال له فيفيد عنده مالاً بهبة أو صدقة أو كسب 
من تجارة ما لم يكن ذلك من خراجه» أو يشتري النخل ولا ثمرة فيها فتُنُر عنده» ثم يجد عيباء 
فهذا لا اختلاف أن ذلك لا يوجب له خياراء ويكون مخيرا بين أن يرد العبد وماله والنخل وثمرتها 
ما لم تطب ويرجع بالسقي والعلاج على مذهب ابن القاسم أو يمسك ولا شيء له في الوجهين 
جميعا. وقوله: ما لم تطب» أي ما لم تُزْهء كما سيأتي في كلام ابن غازي عند قول المصنف: ولم 
ترد كشفعة» وزيادة أحدثها المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه» كالصبغ والخِيّاطة والكمّدٍ وما 
أشبهه مما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيار بين أن يتمسك ويرجع 
بقيمة العيب أو يرد ويكون شريكا. انتهى ونحوه للباجي في المنتقى وذكر الرجراجي الخمسة 
أوجه. -كذا بإدخال أل على أول المركب الإضافي- وهذا الوجه الخامس هو الذي تكلم عليه المصنف 
هناء وأما الوجهان الأولان فلم يتكلم عليهماء وكذا الرابع. وأما الثالث فسيأتي الكلام عليه عند 
قوله : كعجف دابة وسمنها.ثم تكلم الحطاب في كيفية التقويم فراجعه والرهوني لها فقد طال التعليق 
ولا ينته. وكتب عبد الباقي على قول الأصل: يوم البيع على الأظهرء صوابه على الأرجح قال ابن 
غازي: وقد رأيت في نسخة القوري مصلحا: ويشترك بما زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على 
الأظهر انتهى كذا في نسخة صحيحة من ابن غازي بعضها بخط التقائي› وفي خطه في شرحه الكبير 
عن القوري: لا الحكم على الأظهر. والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري. انتهى وقوله: 
وفي خطه» يعني به التتائي. بينه الشيخ محمد عليش. وكتب عبد الباقي على قول الأصل : وجبر به 
الحادث» فإن ساواه فواضح أنه لا شيء له إن تماسك» ولا غرم عليه مع الرد؛ وإن نقص غرم تمام 
قيمته معيبا إن رده» فإن تماسك أخذ أرش القذيم؛ وإن زاد فإن تماسك أخذ أرش القديم» وإن رد 
كان شريكا بالزائد. ثم استمر في ذكر كيفية التقويم حسب الصور الثماني وهي كون الحادث عند 
الشتري عيبا فقط أو زيادة فقط أو عيبا وزيادة لا تجبر أو تجبر وفي كل إما أن يريد المشتري الرد أو 
التمسك» فانظره والبناني لذلك. وكتب البناني على قوله: فواضح أنه لا شيء له إن تماسك»› تبع 
فيه عليا الأجهوري» وفيه نظر بل المنصوص كما في المواق عن ابن يونس قبيل هذا أنه إن تماسك 
فله أخذ أرش القديم» وإن رد فلا شيء عليه. وقد قدم هو نحو هذا في صبغ الثوب عن المدونة وهو 
الذي يفيده كلام التوضيح هنا وكلام ابن عرفة عن اللخمي. انظر البقية والرهوني. 
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ا ن كه 90 
وفرق بين مدلس وغيره إن تقص 


N E EE E E واوا اف وا‎ 


وغفيرهفمالندلس حق في الأرش TEY‏ و ا 


وإن معيبا ما كصبغ بخسا أي نقص ذ رق دين من به قد دلسا وغيره فما لمن د 
أعني أرش النقص الذي حدث بلسي ونحوه إن رد المشتري المبيع بالعيب. الحطاب: قال 
الشارح : الأولى من المسائل التي يفترق فيها حكم المدلس من غيره: إذا فعل المبتاع في المبيع فعلا 
فنقص بسببه» فمع التدليس لا شيء على المبتاع وإلا فهو عيب حادث عنده» إما أن يرد ويعطي 
أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم. انتهى قلت : عموم كلام الشارح رحمه الله تعلى في 
قوله: إذا فعل في المبيع فعلاء غير صواب»› فإنه يقتضي أن كل فعل فعله المبتاع في المبيع لا شيء 
عليه فيه إذا كان البائع مدلساء سواءً كان مما جرت العادة أن يفعله في ذلك المبيع أم لاء وليس 
كذلك؛ قال في المقدمات: وأما النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع مما جرت العادة أن يحدث فيه 
مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو يقطعه فينقص ذلك من ثمنه» فإن هذا فوت باتفاق» والمشتري 
مخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرده ويرد ما نقصه ذلك عنده» إلا أن يكون مدلسا فلا 
يكون عليه للنقصان شيء يرده من أجله. واختلف إذا أراد أن يمسك هل له أن يرجع بقيمة العيب 
أم لا؟ على قولين: أحدهما قول ابن القاسم أن ذلك له والثاني قول أصبغ وابن المواز أن ذلك ليس له 
فيما كان نقصه بغير صناعة كالقطع» وإنما يكون له ذلك فيما كان نقصه بالصناعة كالصبغ وشبهه. 
ولكلا القولين وجه من النظر انتهى ونقله الرجراجي وغيره. وقال في كتاب التدليس بالعيوب من 
المدونة: وكل ما حدث بالرقيق والحيوان اال المبتاع من عيب مفسد فلا يرده إن وجد به عيبا 
إلا بما نقصه عنده» دلس البائع بالعيب أم لاء بخلاف الثياب تقطع وتصبغ وتُقصّر إذ لهذا تُشترى 
فيفترق فيها التدليس من غيره» ويصير المدلس كالآذن في ذلك» فلا شيء له في الرد مما نقصها إلا 
أن يفعل في الثياب ما لا يفعل في مثلها أو يحدث فيها عيب مفسد من غير تقطيع فلا يردها إلا بما 
نقصهاء فإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع 
مخير في حبسه والرجوع بقيمة العيب» أو رده وما نقصه القطع » فإن دلس البائع فلا شيء على 
المبتاع لما نقص القطع إن رده. قال ابن يونس : قال ابن المواز: ولا يكون له هنا أن يحبسه ويأخذ 
من البائع قيمة العيب القديم › لأنه صار له أن يرد بلا غرم لما نقصه ولا لشيء دخل له فيه من صبغ 
أو خياطة» فلما كان كذلك صار كمن لم يحدث به عنده عيب فله أن يرد أو يحبس بلا شيء. ثم 
قال في المدونة: وكذلك الجلود تقطع خفافا أو نعالا وسائر السلع إذا عمل فيها ما يعمل بمثلها مما 
ليس بفساد» فإذا فعل في ذلك ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الوشي خِرّقا أو تَبَابِينَ فليس له رده 
وذلك فَوْتُ» ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن وأما إن لبس الثوب لبسا ينقصه لم يرده إلا 
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كذك في الرجوع بالكس ابن را شد رأى فسن غير نقل خضرا 


بما نقصه اللبس في التدليس وغيره لأنه انتفع» أو يحبسه ويرجع على البائع بقيمة العيب» ولا يرد 
للبس الخفيف شيأ إذا لم ينقصه» وإن صبغه صبغا ينقصه أو قطعه والبائع مدلس فللمبتاع الرد بلا 
غرم أو التماسك والرجوع بقيمة العيب. ابن يونس: لعله يريد أنه قطعه قطعا أدى عليه أجرة لصنعة 
فيه فيكون له التماسك والرجوع بقيمة العيب كما قال في الصبغ» وأما إن لم يكن لقطعه قيمة فكان 
يجب أنه إذا تماسك لا يرجع بشيء لأنه كان له أن يرد بلا غرم. كذلك قال ابن المواز وهو الصواب 
إن شاء الله. وقال بعض شيوخنا: قول ملك أولى لأن التقطيع يوجب له التخيير في غير التدليس فلا 
يكون المدلس أحسن حالا ممن لم يدلس فهما في الحكم سواءً: إلا أنه لا يلزمه ما نقصه القطع في 
التدليس. ثم رجح ابن يونس كلام ابن المواز. وما ذكره عن ابن المواز هنا وفوقه هو الخلاف الذي 
ذكره ابن رشد في المقدمات. ويظهر من كلام ابن يونس أولا أنه جعل قول ابن المواز تقييدا ويفهم من 


آخر كلامه أنه جعله خلافا وأنه رجح قول ابن المواز. والذي يفهم من كلام المصنف أنه خلاف وأنه 


ماش على قول ملك الذي رجحه بعض شيوخ ابن يونس » لأنه الذي يفهم من كلام المدونة السابق. 
ون تخ على الخلاف صاحب المنتقى في كتاب الأقضية. ٠‏ ثم قال ف المدونة : : وإن لم يدلس البائع 
في الثياب فردها بعيب وقد حدث بها عيب عند المبتاع وإن لم يفسدها رد معها ما نقصها. انتهى 
وقد صرح الباجي في كتاب الأقضية بأن القطع غير المعتاد يفيت الرد ويوجب الرجوع بالقيمة على 
الحطاب وفي نسخة من ابن يونس : قال بعض شيوخ إفريقية بدل بعض شيوخنا ومثل ما لابن المواز 
لأصبغ» وقد تبع البناني ما في الحطاب عن الباجى والمقدمات من حمله على الخلاف للمدونة. كما 
تبع ما في الحطاب عن المقدمات من أن ما فيها من قول ابن القاسم وقد صرح ابن يونس أنه من قول 
ملك ومثله لابن ناجي. وقد حملها غيرٌ واحد على الصبغ خاصة أو عليه وعلى القطع الذي يحتاج 
العم ع ا . انظر الرهوني بتأن. والردع بالإطلاق بالنقل استحق كذاك في الرجوع بالكس 
ابن 3 اكير اال حمر 0 0 الأصل : وفرق بين مدلس وغيرهء a‏ 
TT‏ 3 أن المدلس يؤدب 0 I‏ القبلة من سماع 
أبن القاسم من كتاب العيوب: قال ملك ملك من باع عبدا أو وليدة وبه عيب غر به أو دلسه إنه يعاقب 
البائع ويرد عليه. قال ابن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن الواجب على من غش 
أخاه المسلم أو غره أو دلس له بعيب أن يؤدب على ذلك مع الحكم عليه 
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التسهيل كيلك ذي العيب به أو عطبه أووقكته فوئ هإن دلس به 


اليل 


بالرد لأنهما حقان مختلفان» أحدهما لله ليتناهى الناس عن حرمات اللّه» والآخر للمدلس عليه 
بالعيب فلا يتداخلان. الثانية: قال في اللباب: من الأحكام التي يفترق فيها المدلس من غيره حكم 
ما يأخذه المكاس» مثل أن يشتري حمارا فيؤدي عليه مكسا ثم يحدث به عيبا فيريد الرجوع به 
على البائع ولم يحضرني الآن في المسئلة نقل» والذي يوجبه النظر أن البائع إن كان مدلسا فيرجع 
به عليه وإلا فلا. وقد أشار ابن يونس إلى الخلاف في المبتاع يؤدي مكسا على المبيع ثم يؤخذ 
بالشفعة هل يلزم المبتاع دفع ذلك أم لا؟ وأجرى ذلك بعضهم على مسثلة من اشترى شيأ من يد لص 
هل يأخذه ربه بلا ثمن أو حتى يدفع للمشتري ما دفع؟ ويمكن أن يقال: إنه ظلمٌ فيكون مِمّن أخِذ 
منه. انتهى وقوله في مسئلة الشفعة: هل يلزم المبتاع صوابه هل يلزم الشفيع. قلت: أنا: وقوله في 
مسئلة الحمار: ثم يحدث به عيبا وفي المطبوعة عيب» صوابه ثم يجد به عيبا. وفي نقل عليش: ثم 
علم به عيبا. عاد كلام الحطاب: وقد قال المصنف في باب الشفعة: وفي المكس تردد. وقال في باب 
الجهاد في مسئلة المشترّى من اللص: والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء. وقال ابن عرفة إثر 
كلامه السابق في تعليم العبد الصنعة: قال المازري: قال بعض الأشياخ: غرم قبالة السلطان على 
شراء ما يشترى يوجب رجوع المشتري بالأرش. وخرجه بعضهم على غرم أجر الصنعة. انتهى فهذا 
يقتضي أن الغرم للسلطان يفيت الرد بالعيب ويتعين معه الرجوع بالأرش. والذي يظهر من كلام ابن 
راشد أنه إذا رد بالعيب يرجع بما غرمه للسلطان إذا كان مدلسا ولا يرع به إذا لم يكن مدلسا. 
فتأمله. تنبيه قال في المقدمات : البائع محمول على عدم التدليس حتى يثبت ذلك عليه أو يقر به 
على نفسه. انتهى وقال في المدونة: وإن ادعى يعني المشتري أن البائع دلس له فأنكره أحلفه» ولو 
قال البائع : علمت العيب وأنسيته حين البيع حلف أنه نسيه. انتهى وقال في المقدمات: فإن أنكر 
أن يكون علم أو ادعى أنه نسي حلف على ذلك فإن حلف خُيّر المبتاع عند ابن القاسم› وحكى ابن 
المواز عن ملك أنه لا يحلف إلا بعد أن يخير المبتاع فيختار الرد» إذ لا معنى ليمينه إذا اختار 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب انتهى وحكى القولين في المنتقى وقال: إن قول ابن القاسم أجرى 
على أصل ابن المواز الآتي في إسقاط حكم التخيير مع التدليس» وقول ابن المواز أجرى على قول ابن 
القاسم في إثبات التخيير مع التدليس. فرع فإن نكل البائع عن اليمين ثبت له حكم التدليس. نقله 
في التوضيح عن المتيطية في شرح قول ابن الحاجب : وعليهما رد السمسار الجعل كهلك دي الدب 
به أو عطبه أو وقنّه فمنه إن دلس به إلا ثلا عدلت عن قول الأصل: كهلاكه بعيب التدليس› 
لاعتراضهم عليه بأن فرض المسئلة في الهلاك من التدليس لا يبقى معه معنى للفرق» وقولهم لو قال: 
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خليل وَأَخِْهِ مله باكر وبر مما لم يَعْلمْ ورد سِمْسَار جُعْلا 

التسهيل ‏ نت E E‏ اة بام غي ما غنيرا 
كذاق الااتتنع باالتبري من عيب ذي رق فمن لايدري 
يفيده ولا يفي دمن عرف ان انات تف ادف 
ورد سمسار لجعطل aes‏ . كن ام عاد اا امو و 

التذليل من العيب» لسلم من هذاء وجواب عبد الباقي بأنه من باب حذف الواو مع ما عطفت وصرحت 


بحكم المدلس وغيره ليظهر وجه الفرق» وزدت العطب لقول الشارح: المسئلة الثالثة: أن يحصل 
بسبب العيب هلاك أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده ونحوه فمع التدليس يكون 
الضمان من البائع وإلا فمن المشتري. وزدت حصول ما ذكر وقت العيب أي زمنه لقول عبد الباقي: 
وما هلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو بمثابة ما هلك بعيب التدليس وسيأتي إن شاء الله تعلى ما 
يدل عليه وأخذه بأكثرا مما به باع على ما غبرا في قولي: أو أوفى ودلس» وقولي: وإن له باع 
بأكثر ولا تدليس. كذا في الانتفاع بالتبرّي من عيب ذي رق فمن لا يدري يفيده ولا يفيد من عرف 
إن أسرت بينة أو اعترف الحطاب: لو قال: وتبر» وأسقط قوله: مما لم يعلمء لكان أبينء لأن 
التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس من غيرهء فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب» وغير 
المدلس يفيده لعدم علمه بالعيب» وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس. فلذلك لم أقيد 
التبري بما قيد به في الأصل بل بكونه في الرقيق لما تقدم من اختصاص البراءة به» وبأسر البينة أو 
الاعتراف لما تقدم في كلام الحطاب عن المقدمات من أن البائع محمول على عدم التدليس حتى يثبت 
ذلك عليه أو يقر به على نفسه ورد سمسار لجعل الحطاب: أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره 
رد السمسار الجعلء فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعلء وإن كان البائع غير 
مدلس رد السمسار عليه الجعل. قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة: وإذا ردت 
السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع. قال ابن يونس: قال أبو بكر بن اللباد: معناه إذا لم 
يدلس» يعني البائع › فأما إن دلس فالجعل للأجير فلا يؤخذ منه. وذكر هذا التقييد عن ابن اللباد 
أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم وقبلوه» وذكره في المقدمات على 
أنه المذهب, ولذلك اعتمده المصنف هنا. قال في مختصر المتيطية : وللسمسار أن يُحَلفّ البائع أنه لم 
يدلس. تنبيهات : الأول: قيد ابن القابسي كلام ابن اللباد. فقال: هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب» 
وإن علم فهو مدلس أيضاء إن رد المبيع فلا جعل له وإن لم يرد فله جعل مثله. قال ابن يونس: 
والذي أرى أن يكون له ما سمي له من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة»ء إلا أن 
يتعامل رب السلعة والسمسارٌ على التدليس فيكون له حينئذ أجر مثله» لأن رب السلعة قال له: 
دلس بالعيب فإن تم البيع فلك كذاء وإن رد فلا شيء لك» فهو غرر. قال ابن عرفة : 


39 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


التذبيل قلت: يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل» إلا أن يقال: هذا الغرر عارض عن 
شيء تسبّبًا فيه بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تمام العمل. وكأن الصنف لم يرض هذا التقييد. 
وساق الحطاب كلام صاحب الشامل. ثم قال: الثاني : قال ابن يونس: قال ابن سحنون: وإنما يرد 
السمسار الجعل إذا ردت السلعة بعيب وحكم القاضي بردهاء وأما إن قبلها البائع متبرعا لم يرجع 
بالجعل كالإقالة. ونقله أبو الحسن وابن عبد السلام والصنف -يعني في التوضيح- وابن عرفة 
وصاحب الشامل وقبلوه» وذكره المتيطي على أنه المذهب» فقال: وإذا تفاسخ المتبايعان البيع بغير 
حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة. زاد أبو الحسن: وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب 
فيرجع بالسمسرة على السمسار. انتهى الثالث: قال ابن يونس: قال ابن سحنون: ولو استحق 
المبيع فرجع المشتري بالثمن رجع بأجر السمسرة. قلت : ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما 
بأن المبيع ليس ملكا له فتأمله. الرابع : قال ابن يونس: ولو فات المبيع بيد المشتري ثم ظهر على 
عيب فرجع بقيمته بالقضية يعني بالقضاء رع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة 
العيب» إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة. وإن رد ذلك 
بطوعه لم يرجع بشيء. انتهى قلت: وهذا إذا كان البائع غير مدلس. ثم قال ابن يونس: قال بعض 
أصحابنا: وإن حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب قديم فإن أمسك ورجع بقيمة العيب 
فكما تقدم» وإن رد السلعة وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما ثقصها العيب لأن ذلك كجزءٍ 
احتبسه وتم البيع فيه؛ ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل جميع ذلك وقيلاةُ. الخامس: هذا إذا دفع 
البائع الجعل للسمسارء وأما إذا دفعه إليه المشتري بشرط أو عرف ثم رد المبيع بعيب فلم أر فيه 
نصاء ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك» وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به أولا وليس له 
مطالبة البائع به» أو إنما يطالب المشتري البائع ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار 
وهذا هو الظاهر لأنه جزء الثمن. وهذا فيما هو جعل على البيع» وأما ما أعطاه المشتري للسمسار 
حلاوة على تحصيل الشيء المبيع أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع به على البائع. والظاهر أنه 
إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا وكتمه رجع عليه بذلك وإلا لم يرجع عليه. فتأمله ولم أقف 
على نقل في ذلك والله أعلم. السادس: وانظر هل الجعل على البائع أو على المشتري؟ قال ابن عرفة 
إثر كلام المدونة المتقدم: أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط أو العرف على البائع. والله أعلم. 
قال الحطاب: وتكلم ابن الحاجب وشارحوه وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه 
السمسار أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك 
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خليل إَمَبِيعِ لِمَحَلَهِ إن رد عيب 

التسهيل ا و وو ركذا رد الي عمحلهف ذا 
E‏ التحدلس وفنا بان يُنقلَ في البلدأو يدرى الظعّن 
به oases‏ عق ممع ممه عه ام اماه عام لان 

التذليل إلى هناك والله أعلم وكذا رد المبيع لمحله فذا على المدلس وقيد بأن ينقل في البلد أو يدرى الظعن 


به. الحطاب: قال الشارح المسئلة السادسة: إذا اشترى شيأ يحتاج إلى حمل كالأدنان والخشب 
فحمله إلى غير محل القبض» فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع › ولا يلزم المبتاع رده 
للموضع القبض. وقيل: يلزمه. اللخمي: والأول أصوب انتهى وظاهر كلام المصنف والشارح أن المدلس 
يلزمه أخذ المبيع في المحل الذي هو فيه» ولو نقله إلى بلد غير بلد العقد. وكلام اللخمي يدل على 
أن المراد نقله من دار البائع إلى داره لا أنه أخرجها من البلد إلا أن يكون البائع عالما بأن المشتري 
ينقله ويسافر به. قال اللخمي: اختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيباء فقال ابن سحنون فيمن 
شترى خشبا أو مطاحن فوجد بها عيبا دلس به البائع بعد أن بان بهاء تنازع أصحابنا فيهاء فقال 
قائلون: على المشتري ما كان نقلها به حين قبضها إلى أن وصّلها إلى داره. انتهى ثم قال في آخر 
الفصل لما تكلم على نقل السلعة إلى بلد غير بلد البائع : وإن كان البائع مدلسا وعالما أن المشتري 
ينقله ويسافر به كان للمشتري أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليه ولا يراعى حمل ولا 
خوف طريق. انتهى فيفهم منه أنه إذا لم يكن عالما بأن المشتري ينقله لا يلزمه ذلك» وصرح بذلك 
في البيان, فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب: ليس على من 
وجد عيبا بدابة اشتراها في غير البلد الذي اشتراها فيه أن يردها إلى البلد الذي فيه صاحبها إلا أن 
لا يجد السبيل إلى ردها عليه حيث هي لعدم بينة أو حكم» والسلعة بخلاف ذلك لما لزمه من الكراء 
في حملها من بلد إلى بلد» وروى أبو قرة عن ملك أنه إن دعاه صاحبها إلى ردها كان بالخيار بين أن 
يردها أو يأخذ قيمة العيب» وكذلك من اشترى سلعة ثقيلة لا بد من الكراء عليها فلما حملها من 
دار البائع أو من الموضع الذي اشترى ى فيه للبيع إلى داره وجد بها عيبا كان مخيرا بين أن يردها إلى 
الموضع الذي اشتراها فيه أو يمسكها ويرجع بالعيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذها حيث هي 
ويؤدي إليه ما غرم في حملها فلا يكون للمبتاع أن يمسكها ويرجع بقيمة العيب. وإن ¿ كان البائع 
دلس بالعيب لزمه أن يأخذها من دار المبتاع ويؤدي إليه أيضا ما غرم في حملها لأنه غره في ذلك. 
وسواء في حمل السلعة من بلد إلى بلد دلس بالعيب أم لم يدلس. والفرق بين الموضعين أن الذي يشتري 
الخابية وشبهها إنما يشتر TS‏ > فوجب أن يفرق في ذلك بين 
الور ي الثوب فيقطعه قطع مثله ثم يجد به عيبا وقد نقصه القطع. انتهى 

قلت : انظره في صفحة ست وستين ومائتين من المجلد الثامن. عاد كلام الحطاب: فلم يفرق بين 
المدلس وغيره إلا في نقل السلعة في البلد. وينبغي أن ي يقيد كلام ابن رشد بما إذا لم يكن البائع عالما بأن 
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E‏ فإن لم يك تدليس يرد مشتر ان يقرب وفات إن بعد 


المشتري ينقله كما تقدم في كلام اللخمي وفي كلامه إشارة إليه فيتفق النقلان» وينبغي أن يقيد كلام 
المصنف بذلك. والله أعلم. : نعم كلام المتيطي الذي نقله المصنف في التوضيح مطلق وإن كان يتلم منه 
أيضا أن ذلك بالبلد فانظره. ونحوه كلام ابن يونس في أول كتاب العيوب. لكر ابن بطال 
أيضا فإنه مخالف لكلام اللخمي فإن له ب تدليسٌ يرد مشتر ان بالنقل يشرب ولات ٠‏ 
الحطاب على قول الأصل: وإلا رد إن قرب وإلا فات» هذا 50 نقل في ار عن التي أنه 
قال: وإن كان البائع غير مدلس فإن حمل المبيع إلى موضع قريب لزمه رده إلى حيث أخذه» وإن 
نقله إلى موضع بعيد كان فوتا يوجب له الرجوع بقيمة العيب بعد ثبوته. انتهى وقد تقدم في كلام 
ابن 3 أنه لا يلزمه رد السلعة مع القرب ونحوه لابن يونس» قال في أوائل كتاب العيوب: قال 

بعض القرويين : رو كاج جلي الأرى و حيلها لا نر رعو ايها عيذ لكان اتير باون بين أن يود آذ 
د ويرجع بقيمة العيب» ويصيرٌ ذلك كعيب حدث عنده. قال: ولو اشتراها معلا ثم ظهر أن 
البائع مدلس فليس على المشتري أن يردها إلى الموضع الذي اشتراها فيه لتدليسه عليه» وقيل: ذلك 
عليه كالإقالة. انتهى فلم يفرق بين القرب وغيره. وكذلك اللخمي فإنه نقل في ذلك قولين. قال إثر 
كلامه السابق: ويختلف أيضا إن لم يدلس» قال ابن حبيب: من نقل إلى بلد ما في رده إلى بلد 
البائع عُرمٌ كثير رفع لسلطان ذلك البلد فيسمع بينته على شراء الإسلام وعهدته يريد في الجارية؛ 
فيأمر ببيع ذلك على البائع وله فضله وعليه نقصه. وعلى هذا إن نقلت في البلد قبضها حيث 
نقلت» وإن لم يدلس. وعلى ما ذكره ابن سحنون يكون نقله إلى البلد الآخر فوتاء وتلزم المشتري 
قيمة العيب» ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخرء وهو أحسن» إلا أن يكون المبيع عبدا أو دابة لا 
يتكلف في رجوعه كراء والطريق مأمونة فلا يكون نقله فوتا. ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي 
نقل إليه ما له حمل ورضي البائع بقبضه» فعلى قول ابن حبيب ذلك للبائع» وروى أبو قرة عن 
ملك أنه قال: المشتري بالخيار» إن شاء رَّدّء وإن شاء وضع عنه قدرٌ العيب» وهو أحسن. وقد 
اختلف في الغاصب ينقل ماله حمل هل يكون له مقال لأجل الحمل؟ فالمشتري أحرى أن يكون له 
ذلك» فلا يلزم تسليم ما له حمل بالبلد الذي نقل إليه إلا باجتماع منهماء لأن للمشتري مقالا لا 
غرم في حمله وللبائع مقال فيما يغرم في رده. وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق 
غير مأمون» فإن كان امنا فلا مقال لواحد منهما. ثم ذكر كلامه المتقدم في مسئلة التدليس. ثم قال: 
وإن كان المبيع مما يكال أو يوزن كان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل معيبا في البلد الذي اشتراه 
به» وله أن يسلمه هنا ويجبر البائع على قبوله إن كان مدلسا وليس له ذلك إن لم يكن مدلسا. 


خليل 
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ا ردان قرت الا فات كعجفع زانة و 
وو ر ع درب و 2 2 وب ٍ- 


التسهيل 


فا متوسسط كيمثئلل عجف فاعلة مسن دب والأرش تفي 
في الرد مع سمنهاالحادث إِنْ ليس بعيب فعلى الشيخ أذ 


انتهى واقتصر ابن بطال في مقنعه على قول ابن حبيب الذي نقله اللخمي. ونقل ابن عرفة كلام 
اللخمي مختصرا واقتصر عليه. قلت : قوله: أن يحبس هذا كذا هو فيما معي الآن من النسخ» ولعل 
الأصل أن يحبس هنا المواق على قول الأصل: وفرق بين مدلس وغيره إلى قوله: وإلا رد إن قرب» 
تقدم بعض هذه الفروع وإنما كررها لأن من مقاصده أن يأتي بالنظائر. فأما الفرع الأول وهو قوله: إن 
نقص» فقال اللخمي : إذا وجد المشتري بالثوب عيبا بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس رد ولا 
شيء عليه في القطع أو أمسك ولا شيء له في العيب» وإن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع 
بالعيب أو يرد ويرد عيب القطع. ثم أحال في الخياطة على باب العيوب في العروض منه. ثم قال: 
وأما الفرع الثاني وهو قوله كهلاكه بالتدليس» فقال اللخمي: من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو 
تنامى إلى أكثرء فإن لم يدلس البائع رجع بقيمة العيب إن هلك» وإن تنامى إلى أكثر كان له أن 
يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد قيمة ما تنامى وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن 
مات وله أن يرده إن تنامى ويرجع بجميع الثمن. ومن المدونة: وإن دلس بمرض فمات منه رجع 
بجميع الثمن. اللخمي: وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع ورجع بجميع الثمن. وأما 
الفرع الثالث وهو قوله: وأخذه بأكثر منه» فقد تقدم قوله: وبأكثر إن دلس. وأما الفرع الرابع وهو 
قوله: وتبرؤ مما لم يعلم فقد تقدم قوله وتبرؤ غيرهما فيه مما لم يعلم. وأما الفرع الخامس وهو قوله: 
ورد سمسار جعلاء فمن المدونة: قال ملك: إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع. 
قال ابن اللباد: معناه إن لم يدلس» وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يوخذ منه. قال ملك: وما 
باعه الطوافون في المزايدة ومثل النخاسين ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في عيب ولا 
استحقاق » وإنما التباعة على ربه إن وجد وإلا اتبع. وأما الفرع السادس وهو قوله: ومبيع لمحله إن 
رد بعيب وإلا رد إن قرب» فقال ابن يونس: قال بعض القرويين: لو اشترى سلعة فحملها ثم ظهر 
ان البائع دلس فيها فليس على المشتري أن يردها إلى موضع اشتراها فيه لتدليسه عليه وقيل: ذلك 
عليه. اللخمي: الأحسن قول بعضهم إن كراء ردها على بائعها لأنه غره فالمتوسط كمثل عجف 
فاعلة من دب الزرقاني : ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند الشتري مع وجود عيب قديم عند 
البائع بقوله: كعجف دابة والأرش نُفي في الرد بعيب مع بالإسكان سمنها الحادث إِنْ ليس بعيب 
فعلى الشيخ أخذ كتب المواق على قول الأصل: وإلا فات كعجف دابة وسمنها قوله: وإلا فات» أي 
بنسبته» ومعناه لا يتحتم الرد بل المشتري مخير في هذه الفروع الثلاثة» أما إن لم يقرب الأمر في رد 
السلعة» فقال بعض القرويين لو كانت سلعة فأدى في حملها ثمنا ثم وجد بها عيبا يعني ولم يكن 
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البائع دلس لكان مخيرا بين أن يرد أو يتماسك ويرجع بقيمة العيب» ويصير كعيب حدث عنده. 
وأما الدابة يشتريها سمينة فتعجف عنده ثم يجد فيها عيباء فقال ابن يونس: إنه لم يختلف أنه 
بالخيار» إن شاء ردها وما نقصها أو حبسها وأخذ قيمة العيب. وأما الدابة يشتريها مهزولة فتسمن 
عنده ثم يجد بها عيباء فقال ابن القاسم: إذا كان سمنا بينا فإنه أيضا بالخيار» إن شاء ردها كما 
هي» وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب. وقال ابن عرفة صلاح البدن بغير بين السمن لَعْو. وعن 
ملك في الدابة المهزولة تسمن روايتان: نفى الخيار وإثباته. ثم ذكر عن ابن القاسم ما تقدم. انتهى 
وقد تبين أن الفروع الثلاثة الخيار فيها ثابت للمشتري. لكن في النقل والسمن إن رد لا شيء عليه 
ولا له» بخلاف العجف» فلو قال: وإلا فات كسمن دابة وعجفها ليعطف على عجفها ما بعده 
لاستواء ذلك في الأحكام لكان أبِيّن. وإلا فانظر أنت. الحطاب: أما عجف الدابة فالمشهور أنه من 
المتوسط الموجب للخيار. وقال ابن مُسّْلمة: إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد. 
نقله ابن ا وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم. وقال ابن رشد في شرح المسئلة الخامسة من رسم 
استأذن من سماع عيسى من كتاب العيوب: لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به امبتاع 
مخيرا بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب»2 وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال. انتهى والفوت في 
كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار. فتحصل في هزال الدواب طريقان لابن 
رشد وغيره. أما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسئلة المتقدمة: اختلف قول ملك في سمن 
الدواب فمرة راه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد أو يمسك ويرجع بقيمة العيب» ومرة لم 
يره فوتا وقال: ليس له إلا الرد. انتهى ونحوه في المقدمات. وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه 
على الكبر. ونقله ابن عرفة› ونصه: ابن رشد: ف لغو السمن» وكونه من الثالث» أو الثاني ثلاثة : 
لابن القاسم› وابن حبيب » والتخريج على الكبر. انتهى والثالث ٤‏ كلامه هو المتوسط› والثانى هو 
المفيت. تنبيهات : الأول: جمع المصنف بين السمن والهزال قد يتبادر إلى الذهن أن السمن عيب» 
إذا رد الدابة رد معها لذلك شيأ وليس كذلك كما تقدم في لفظ البيان وكذا في لفظ المقدمات. وقال 
الباجي لما تكلم على الزيادة في البدن بالسمن» قال: وما ثبت به الخيار من الزيادة فإنه يخير بين 
أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد ولا شيء له من الزيادة كذا فيما معي الآن من نسخ 
الحطاب» ولعل الأصل: ولا شىء عليه إن لم يكن الضمير للبائع. الثاني : مفهوم قول المصنف دابة 
أن هزال الرقيق وسمنه ليس بفوت وهو كذلك. قال ابن رشد في شرح المسئلة المذكورة: أما هزال 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَعَمًی وَشَلل وتزویج أمَةٍ وَجيرَ بالود إلا أنْ يَقبَلَهُ بالحادث 


وشلل عمى وتزويج وذااله ولد يج بر إذا سدالخلل 
إلا يكم نْوبهاتتمِيمٌما حدثلا ما الازريٌ أفهميا 


الذكور من الرقيق وسمنهم فلا اختلاف في أن ذلك ليس بفوت. وأما سمن الجواري منهن وعجفهن 
فلم يختلف قول ملك وابن القاسم في أن ذلك ليس بفوت» ورأى ابن حبيب ذلك فوتا يكون بذلك 
المبتاع مخيرا بين أن يرد أو يمسك ويأخذ قيمة العيب. انتهى الثالث: قال ابن عرفة صلاح البدن 
بغير بين السمن لغو. انتهى وشلل عمى المواق: من المدونة: قال ملك: إن حدث عند المبتاع عيب 
مفسد كالقطع والشلل والعور والعمى فإنه يخير بين أن يرده وما نقصه ذلك العيب أو يتماسك 
ويرجع بحصة العيب القديم من الثمن» إلا أن يقول البائع» أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك 
وأرد الثمن كله فذلك له. ابن المواز: ولا يكون لامبباح جح لانن كع ل يدك مده ةركل 
موضع يكون للمبتاع أن يرده بلا غرم فليس له أن يأخذ قيمة عيبه» دلس له البائع أ أم لاء إلا أن 
يشاء المبتاع أن يحبسه معيبا بجميع الثمن فذلك له» وليس للبائع أن يقول: أنا اخذه وأرجع على 
المبتاع بقدر ما أصابه عنده من العيب» وكل ما حدث بالرقيق والحيوان عند المبتاع من عيب مفسد 
من غير سبب عيب التدليس فلا يرده إن وجد عيبا إلا بما نقصه ذلك عنده دلس له البائع بالعيب 
أم لا. قال ابن القاسم: وكذلك الدور» بخلاف الثياب تقطع وتقصر إذ لهذا تشترى فيفترق فيها 
التدليس من غيره ويصير المدلس كالآذن في ذلك فلا شيء له في الرد مما نقصهاء إلا أن يفعل في 
ابا ينمل و طعا ار مت فيا ميت مد بن هزر التقطيع اقلا رده إلا ينا كشي 
قال: وإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع 
مخير في حبسه والرجوع بقيمة العيب أو رده وما نقصه القطع. فإن دلس له البائع فلا شيء على 
المبتاع لما نقص القطع إن رده وتزويج وذا الولد يجبر إذا سد الخلل إلا يكمل وبها أي في المدونة 
تعميم ما حدث لا ما المازري أفهما المواق: من المدونة : قال ملك : من اشترى أمة فزوجها من عبده 
أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح» وعلى المبتاع ما نقصها 
النكاح» وإن لم ينقصها فلا شيء عليه. وربما ردها ومعها ولد فيكون أكثر لثمنها. قال ابن القاسم: 
هذا من قول ملك يدل أنه إن نقصها النكاح وقد ولدت وفي الولد ما يجبر به نقص النكاح فإنه يجبر 
ذلك بالولد. وكذلك لو حدث بها عيب آخر فإنه يجبر بالولد. الحطاب على قول الأصل: وتزويج 
هذا مذهب المدونة. ولا مفهوم لأمة بل العبد كذلك. قال في المقدمات: وأما النقصان بتغير حال المبيع 
كتزويج الأمة أو العبد والزنا والسرقة والشرب وشبهه مما تنقص به قيمته فاختلف في ذلك» فقال في 
المدونة : إن تزويج الأمة نقصان ولا يردها إلا وما نقصها النكاح. معناه: أو يمسك ويرجع بقيمة 


الفذليل 
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ومالهفي الحبس أرش ماقدم ولايخ ص ذا الإماء بل يقم 
وليس للمبتع أرش ذي الققدم إن رضي البائع أخذه ولم 
يطلب على الحادث أرشا يي ER ES.‏ 


العيب. وقال ابن حبيب: ما أحدث العبد من زنا أو شرب أو سرقة فليس نقصا. وقد يفرق بين 
الوجهين بأن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء» بخلاف الزنا والشرب والسرقة» لا يَدْرَى لعله 
كامن فيه قبل الشراء. انتهى مختصرا. وقال الرجراجي : وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن 
يشتري الأمة فيزوجها أو العبد فيزوجه» أو يزني أو يسرق وشبهه مما تنقص به قيمته فلا خلاف 
في المذهب أن التزويج عيب في الرقيق مع بقاء 4 ثم ذكر الخلاف المتقدم في زواله بالموت 
والفراق ثم قال فإذا ثبت أن التزويج عيب» إما مع بقاء الزوجية على الاتفاق وإما بعد انصرامها على 
الخلاف فإن ذلك فوت» ويخير المشتري بين أن يرد المبيع مع ما نقصه عيب التزويج أو يمسك 
ويرجع بما نقصه العيب القديم وأما ما كان من عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا 
حدث عند المشتري وقد اطلع على عيب قديمء فالذهب على قولين» أحدهما: أنها عيوب يرد معها 
النقص إن اختار الرد. وهو مشهور المذهب. والثاني : أنها ليست بعيوب وله أن يرد ولا شيء عليه 
وهو قول ابن حبيب انتهى فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من المتوسط. واقتصر رحمه الله 
على تزويج الأمة تبعا للمدونة» وليرتب عليه جبره بالولد. وذكر في الشامل قول ابن حبيب» ثم 
قال : وهل خلاف؟ فيه نظر. ومن هذا القسم الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل 
وغيرهما. وكتب على قوله: وجبر بالولدء قال ابن عرفة: قال المازري: وعندي أن الجبر بالولد لأنه 
عن عيب النكاح ؛ فكأنه بجبره لم يكن. ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح. وفي المدونة: 
يجبر به غير عيب النكاح. ثم قال: اللخمي: موت الولد كعدم ولادته. تنبيه وهل الولد جابر لعييب 
التزويج مطلقا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر» وهو الذي فهم ابن المواز قول 
ابن القاسم عليه» أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر» وإن كانت قيمة 
الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح. قاله في التوضيح 
ونقله في الشامل وما له أعنى المشتري في :.حبس أي التمسك بالأمة بعد أن ولدت ولدا جابرا لعيبها 
أرش ما قدم بخلاف ا خلافا لما لابن عاشر. انظر الرهوني ولا يخص ذا أعني الجبر 
بالولد الإماءَ بل يعم سائر الحيوان» قاله ابن يونس انظر الرهوني أيضاء فقد ضاق الوقت عن جلب 
كلامه في المسئلتين وليس للمبتاع ار ش ذي القدم إن رضي البائع أخذه ولم يطلب على الحادث 
أرشا تقدم نصها أن ذلك له وقول ابن المواز: ولا يكون للمبتاع حجة لأنه كمن لم يحدث عنده 
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او يقل فكالعدم كوعك ورمدٍ وصداع وذهاب ظفر وَخَفِيف حمى ووط؛ ثيب وقطع معتَارٍ 


SEES a‏ قل الذي طرافكالمم ذا 
كالوع سك والرمد والصداع وكذهاب الكخفر والجماع 
لثيب حمى خفيفة كذا معتاد قضع شقةلكن ذا 


التذليل 


عيب وإذا قل الذي طرا بالتخفيف بالإبدال وقد تكرر الاعتذار عنه فكالعدم ذا تقدم نص ابن يونس 
أن العيب الخفيف الحادث عند المشتري لا يرد له أرشا إذا رد المبيع بعيب قديم. الباجي: المرض 
الخفيف لا يثبت خيارا. انظر المواق. الحطاب: قال في التوضيح: اختلف في اليسيرء فقيل: ما أثر 
نقصا يسيرا في الثمن» وإليه أشار في المدونة. وقيل: مالا يؤثر فيه نقصا أصلاء وإليه ذهب 
الأبهري. انتهى ولفظ المدونة في أول كتاب العيوب: ولا يفيت الردٌ بالعيب حوالة سوق ولا نماء 
ولا عيب خفيف يحدث عنده ليس بمفسد كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداعء وإن نقصه 
ذلك فله رده ولا شىء عليه في مثل هذا. انتهى كالوعك المواق: ابن الحاجب: في المدونة: الوعك 
يسير. ابن عبد السلام : لم أجده في المدونة والرمد والصداع المواق: من المدونة: العيب الخفيف 
كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع» وكل عيب ليس بمخوف وإن نقصه ذلك فله رده ولا 
شيء عليه في مثل هذا. ابن القاسم : لأنها ليست من العيوب التي هي تتلف العبد ولا تنقصه نقصا 
كثيرا. وكذلك لا يفيت الرد حوالة سوق ولا نماء وكذهاب الظفر بالإسكان لغة صدر بها في القاموس. 
المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: إن ذهب ظفر فله رده ولا شيء عليه ولا أراه عيبا. الحطاب 
على قول الأصل: وذهاب ظفر قاله في المدونة إثر كلامه المتقدم ونصه: وكذلك ذهاب الظفر. ثم قال: 
وأما زوال الأنملة فهو كذلك في الوخش خاصة انتهى يعني أنه خفيف في الوخش خاصة. قال أبو 
الحسن: ظاهره وإن كانت أنملة الإبهام والجماع لثييب المواق: الباجي: مشهور المذهب أن وطء 
الأمة لا يكون فوتا في ثيب ولا بكر. اللخمى: إن كانت ثيبا ردها ولا شىء عليه مدلسا كان أو غير 
طلسن ».وان كانت بكرا رالائ غير نولش كان له ابیت ویر ہایب أو ديرد ویره ما قن 
واختلف إذا كان مدلسا حمى خفيفة المواق: الباجي: عندي أن ابن القاسم أراد بالحمى الخفيفة 
دون ما أضعف ومنع التصرف مما يندرء فلا يرد المشتري إلا أن يرد قيمة النقص كذا معتاد قطع 
شقة لكن ذا في حق من دلس أما إن جهل بعيبها فمتوسطا جعل الحطاب : ظاهر كلامه أن القطع 
المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرجع فيه بشيء سواء كان مدلسا أو غير مدلس» وليس كذلك. 
إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس» وكذلك ابن الحاجب» وقد تقدم عند قول المصنف: إن نقصء 
كلامهما وكلام غيرهماء وأن ذلك إنما هو في حق المدلس فقط. المواق: ابن رشد: النقصان بما أحدثه 


التذليل 
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والمخرج عن المَقصودٍ مفيت فالأرش ككبر صغِير وَهَرْمٍ وَافتِضاض 


وماعن المقصود يُخرج مفي تفبالارش مشتريه يكتفسي 
ككبر وهر ووكاقتضا ض أي بقاف ويفا واعترضا 
بأنما النصوص أنه وسط ‏ وقيل فوت ف العليةفقط 


المبتاع في المبيع بما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيقطعه فينقص ذلك من 
ثمنه» فإن هذا فوت» والمشتري مخير بين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب»› أو يرده ويرد ما نقصه 
ذلك عنده» إلا أن يكون مدلسا فلا يكون عليه للنقصان شيء يرده من أجله انتهى وانظر آخر المسئلة 
قبل قوله: وتزويج أمة» وانظر هذا كله مع لفظ خليل. 

وما عن المقصود يُخرج مفيت فبالارش بالنقل مشتريه يكتفي ال مواق: اللخمي : إن كان العيب 
الحادث عند المشتري كثيرا يبطل ذلك الغرض الذي يراد منه لم يكن له رد» ويرجع بقيمة العيب 
ككبر وهرم المواق من المدونة: قال ملك: من ابتاع صغيرا فكبر عنده, أو كبيرا فهرم عنده» فذلك 
فوت› يوجب له الرجوع بقيمة العيب من الثمن ولا خيار لأحدهما. وكتب الحطاب على قول 
الأصل: والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش ككبر صغيرء أي والعيب الحادث عند المشتري الخرج 
للمبيع عن المقصود منه بذهاب المنافع المقصودة منهء مفيت للرد. وإذا فاته الرد بالعيب فالارقن أي 
وش ذلك العيب للمشتري. ثم مثل للعيب المفيت بقوله : ككبر صغيرء وهذا مذهب المدونة. وقيل: 

متوسط وهو لملك في الموازية. ويدخل في ذلك ما إذا فات العقار بهدم أو بناء. قال في مختصر 
المتيطية : ونفقة عشرة دنانير فوت إذا كان الثمن يسيراء فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق 
النفقة الكثيرة. قال: وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه قلت أنا: عدهم كبر الصغير عيبا نحو عدهم 
السين عيبا وكتب على قوله: وهرم أي وهرم عبد أو أمة» وقيل: متوسط وشهره صاحب الجواهر 
وقيل: خفيف وأنكر واختلف في حد الهرم» فنقل الأبهّري عن ملك أن ذلك إذا ضعف وذهبت قوته 
ومنفعته أو أكثرهما. وقال عبد الوهاب : إذا هَرمًا هرما لا منفعة فيه فإنه فوت. الباجي: والصحيح 
عندي أنه إذا ضعف عن منفعته المقصودة ولم يمكنه الإتيان بها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب. 

انتهى من التوضيح ونقله في الشامل وكاقدّضاض أي بقاف وبفا واعثّرضا بأنما المنصوص أ أنه وسل 
وقيل فوت في العلية فقط إلا فلغو الحطاب على قول الأصل: واقتضاض بكرء بالقاف» كذا ذكره 
في الصحاح› قال: والقِضّة بالكسر عذرة الجارية. وذكر في القاموس أنه يقال بالفاء أيضا. والله أعلم. 

وعده في المفيت مخالف للمنصوض فإنما هو من المتوسط كما نبه عليه الشارح وابن غازي. وقيده 
الباجي بالعلية وجعله في الشامل خلافا حكاه بقيل» ونصه في المتوسط: وكافتضاض بكر. 
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خليل بكر وَقَطْع قير معاد إل أن يَهْلِكَ بعَيْب اللذليس أو يسَمَاوي رَمَئهُ كمَوتِه في إباقه 

التسهيل ........ وكتطع ليس بال لمعتاد کالوشي تبابين جعل 
أو خرقاهب بائعاقددلسا ويغفرم الذي بتدليس أسا 
ثمن ما هلك ونقص ما من عيبه دلسس أو أمر السسما 
زدن هكاالوت في الإباق > بل بالإباق الفرمذواستحقاق 
إن لم يؤب n SS ASS‏ 

التذليل وقيل: فوت. وقيل: إلا في الوخش فكالعدم. وكقطع ليس بالمعتاد كالوَشي تَبابِينَ جيل أو خِرَقَا 


تقدم قولها: : فإذا فعل في ذلك ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الؤشي خِرَقا أو تبَابِينَ فليس له رده 
وذلك فوت» ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن. المصباح: والتبان فُمّال شبه السراويل 
وجمعه تبابين» والعرب تذكره وتؤنثه. قاله في التهذيب. القاموس: والتبان كرمان سراويل صغير 

يستر العورة المغلظة. كذا بتذكير وصف سراويل وهي مؤنثة. هب بائعا قد دلسا الحطاب: سواء كان 
البائع مداتا أو غير مدلس كما تقدم ويغرم الذي بتدليس أسا ثمن ما أهلك أو نقص ما من عيبه 
لبي أو أمرٌ السما زمنه كاللوت في الإباق الحطاب على قول الأصل : : إلا أن يهلك بعيب التدليس أو 
بسماوي زمنه كموته في إباقه. هذا مُخْرَحٌ من قوله: والخرج عن المقصود مفيت قال في كتاب 
التدليس من المدونة: ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص» فضمانه 
من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس بالمرض فيموت أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك 
أو يحياء أو بالإباق فيأبق فيهلك. ولابن شهاب: أو بالجنون فيخنق فيموت. قال ملك: وهذا بعد 
أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس» وأما ما حدث به من غير سبب التدليس 
فلا يرده إلا مع ما نقصه ذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا. انتهى بل بالإباق الغرم 
ذو استحقاق إن لم يؤب الحطاب متصلا بما مر. قال أبو الحسن: قوله: فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن 
اباذع لا يضمن ذلك إذا دلس بالإباق إلا إذا هلك العبدء وليس كذلك» بل يضمن إذا أبق فغاب 
عرف هلاكه أم لاء وهو بين في الأمهات» ولفظها: أو أبق فلم يرجع. واختصره ابن يونس: فهلك 
أو ذهب فلم يرجع وظاهر الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه انتهى قلت : وصرح بذلك ابن رشد في 
أول مسئلة من رسم أول عبد أبتاعه من سماع يحيى من كتاب العيوب ونصه: وإذا دلس بالإباق 
فأبق العبد ولم يرجع كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده. انتهى وصرح بذلك أيضا اللخمي 
في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تنامى به. فذكر الحطاب كلامه إلى قوله: 
وإن دلس بالإباق فأبق رجع بجميع الثمن بنفس إباقه وإن كان حياء وعلى بائعه أن يطلبه» وكذلك 
إن مات. وقال ابن دينار: وإن لم يهلك من سبب الإباق له أن يرجع بالعيب. كذلك في المطبوعة وني 
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خليل إن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بعيْبهِ رَجَع عَلَى الْمُدلْس إن لم يمْكِنْ رُجُوعْهُ عَلَى بَائِعِهِ يجييع الثمن 
فإِنْ راد فلِلثَانِي وان تَقص فَهَلْ يُكَمْلَهُ قل 

التسهيل e‏ فإن بلاعلميَهِغْ رجع من بعيبه فيه فجع 
على الذي دلس إن لم يمكن على الذي باع بكلالثمن 
وإن يكن زي يكن للثناني وهل يوي نقصه قولان 

التذليل مخطوطة الشيخ العلوي ارتجع بالعيب. وإن هلك بسببه مثل أن يقتحم نهرا أو يدخل بثرا فتنهشه 


حية أو يتردى في مهواة أو من جبل فيهلك» رجع بجميع الثمن. وأما إن مات موته أو يكون سالا 
في إباقه أو يجهل أمره فلا يدرى ما انتهى إليه حاله» فلا أرى أن يرجع إلا بقيمة عيب الإباق 
0 أحسن لأنه بنفس الإباق وجب رجوع الثمن لأنه الوجه الذي دلس به وذهب به من يد 
يه. انتهى فإن بلا علم يبع قيدت بعدم العلم وإن ن كان معلوما لأن النسخة التي كتب عليها 
0 إن لم يكن علم بائعه يدك إن لم يُمَكِنْ على بائعه رجع من أي المشتري الذي بعيبة فب ا 
بأن حصل عنده ما ذكر من ن هلاكه أو نقصه بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه أو ذهابه 
ولم يؤب على الذي دلس إن لم يمكن على الذي باع بكل الثمن وإن يكن زيد يكن للذني أي للبائع 
الذي هو المشتري الأول. المواق: التونسي: إذا كان الأول دلس بالإباق ثم باعه المشتري ولا يعلم 
بإباقه فأبق عند الآخر فذهب» فقال ابن القاسم: يؤخذ الثمن كله من الأول فيدفع الآخر منه ثمنه 
فإن فضل كان للمشتري الأول كذا في المطبوعة وفي البيان: أن المشتري الأول يُعْدَى على البائع الأول 
بجميع الثمن الذي أخذ منهء فيدفع منه للمشتري الثاني جميع الثمن الذي أخذ منه» ويكون له 
الفضل إن كان باعه بأقل مما اشتراه به فانظر جناية الاختصار وهل يوق أي يكمل نقصه اسو ن لم 
يزد المواق على أن قال: ابن عرفة: الأقوال في هذا ستة. انظره فيه. قلت: إنما ذكر الستة في أصل 
المسئلة لا في خصوص تكميله النقص. الرهوني على قول الأصل: بجميع الثمن» كتب عليه شيخنا 
الجنوي ما نصه: هذا خلاف قول ابن القاسم» والذي قاله ابن القاسم أنه إنما يرجع عليه بقدر 
ثمنه. وصرح سيدي عبد الرحمن الفاسي في حاشيته بأنه الشهور. وما مشى عليه الصنف هو قول 
المازري: قال ابن عبد السلام: وفيه نظر انتهى قلت: الازوي لت يقله راجا بل جر لابن م 
وتبعه على ذلك ابن شأس وابن الحاجب» وسلم ذلك ا التَقَادُ ابن عرفة» ونصه: ولو هلك 
بتدليس بائعه على بائعه ففي أخذ الثالث ثمن الأول» وفضله على ثمنه ونقصّه عن قدر العيب من 
ثمنه للثاني وعليه › وأخذه منه القدرٌ فقط وباقيه للثاني ثالثها: يأخذ من الأول مايجب للثاني 
عليه : الأقلّ من قدر العيب من ثمن الثالث أو قدره من ثمن الثانى أو بقيته» للمازري عن ابن 
القاسم» وأصبغ ومحمد» قال: على تأثير التدليس ي البيعتين» أو الأول -كذا في المطبوعة بالتذكير- 
فقط» أو لغوه» قلت : الأول سماع يحيى ابن القاسم» وفيه: إن كان الأول عديما رجع الثالث على 


خليل 
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ولم حَلف مشر ادعِيَت رَؤْيَئهُ إلا يدَعْوَى الإراءَة ولا الرّضَا به إلا يَعْوَى مُخْير وَلاً بَائِمُ أنّهُ لَمْ 


يأبق لإبَاقِهِ 


التسهيل 


وممالباسائع يمين مشتر ينفي الرضا إلا بدعوى مُخبر 


E E EE‏ الاسشحتتعوف أذ 


ء 


أراه 


كذك لا يكون للمبتاع حق ف حلف بائعالفلامإنأبق 


الثاني بقدر عيبه من ثمنه فقط وتبع الأول بتمام ثمنه. ابن رشد: لو أيسر الأول فلم يتبعه الثالث 
ببقية ثمنه لم يكن للثاني عليه إلا قدر قيمة العيب» إذ لا طلب له بتدليسه إذ لم يطالبه به الثالث. 
ونقل باقي الثلاثة الأقوال» قال: والرابع: قول التونسي: القياس أن يرجع الآخر بقيمة عيبه 
ويرجع الذلين عليه على ال ن ية غيم ن فة أو اقل اسكذا: و اة ول اا 

بالأقل- على القول الآخر. قلت : قال التونسى: لأن بقية الأعضاء أخذ لها ثمنا فأشبه موتها عنده 
و التدليس. ابن رشد 00 د جل هلاكه من اا ذا 0 


وعشرين 55 المائة من اللس. والعشرون من الثاني للثالث› ولو باعه الثاني a‏ دفع 5 من 
المائة عشرون. ولا ذكر الصقلي قول ابن القاسم قال : ولسحنون : : إن قصر ثمن الأول عن ثمن 
الثالث رجع على الثانى بالأقل من تمام ثمنه أو من قيمة العيب من ثمنه› وقول ابن القاسم 0 
من قول سحنون لأن الأول بتدليسه كما لو قتله يغرم قيمته للثالث فيرجع بالأقل من تمام ثمنه 
ومن قيمة العيب منه. وعزا قول أصبغ لابن القاسم أيضا. قلت: فالأقوال ستة ثلاثة للمازري 
وثلاثة للتونسي وابن رشد وسحنون. انتهى منه بلفظه. قلت أنا: طال علي وعليك التعليق فتابع 
كلام الرهوني إلى تمام الموضوع. وانظر سرح الزرقاني للقولين اللذين ف تكميل البائع الثاني النقص 
وقال الخرشي في القول بالتكميل: إنه الذي حكاه المازري وابن شأس» وقال في مقابله: وحكاه في 
النوادر وكتاب ابن يونس. 

وما لبائع يمين مشتر ينفي الرضى إلا بدعوى مخبر المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من اشترى 
عبدا فوجد به عيبا دلسه البائع فأراد رده عليه فقال له البائع : احلف لي أنك لم ترض بالعيب بعد 
أن رأيته» ولا تسوقت به» فلا يمين له عليه إلا أن يدَعِىَ أن مخبرا أخبره أنه تسوق به بعد معرفته 
بالعيب أو رضيه. ابن أبى زُمِنِين: ويحلف البائع أولا لقد أخبره مخبر. زاد غيره: مخبر صدق أو رؤية 
معطوف على الرضا لعيب مشتراه إلا بدعوى أنه أراه المواق: من المدونة : قال ملك: لو قال له البائع : 
احلف أنك لم تر العيب حين اشتريت» لم يلزمه يمين› إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد رآه فيلزمه 
العيب» أو يدعي أنه أراه إياه فليحلف له. ابن المواز: قال ابن القاسم: إلا أن يكون عيبا ظاهرا لا يُشك 
أنه يراه كالعور فليحلفه غه وإلا فلا كذاك لا يكون للمبتاع حق في حلف بالإسكان بائع الغلام إن أبق 


بالقرب أن لم يك من هأبقا 
وهل إذاا بين شار بعض ما 
رة بين ةلات صر 
وبين ذكرهالأقلفيقع 
أوبينأنيهلك فيماعرّفا 
وبين هلكه بمالم يبن 


مطلقااولافرق بل يغَرم ما 
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جيع بِالرَّائْد وَأقَلِهِ بالجييع أو بالزَائِدِ طاتا أو بين هَلاکه 


إلا إذا الإنباادعى أوحققا 
بالشيء من عيب وبعضاكتما 
فأرش ماكتم حظالشتري 
رجوعه بالثمن الذي دقع 
فأرش ماعن ذكرهقد صدفا 
فيفرمالشاري جميعالثمن 
يقاب لالقدر الذي قدكتما 


5 


والوم و ووو وو ووو ول وو ووو ووو ووو ووو 96و96 


بالقرب أن لم يك منه أبقا إلا إذا الإذبا بالقصر للوزن ادعى أو حَققا عبارة الشامل: لو قال المشتري 
لبائع عبد له: يمكن أنه أبق أو سرق عندك؛ ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقا. . وفيها: 
لو أبق بقرب بيعه فقال: أخشى أنه أبق عندك» فلا يمين عليه. وإن قال: أخيزت أنه أبق عندك 
وقد أبق عندي أو ثبت أنه أبق عند المبتاع» فقال له: : احلف أنه لم يأبق عندك» لزمه ذلك على 
ا وكذا إن قال: علمت أنه أبق عندك اتفاقا إن علم إباقه عند المبتاع. وفي الموازية : ان قال: 
أبق عندك أو سرق أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلف له خلافا لأشهب وهو ظاهرها وضل 2 ا 
شان يعض ما بالشيء من عیب وبع أكدما يفرق بين ذكره للأكثر فأرش ما كنم حض ١‏ 
ذكره الأقل فيقع رجوعه بالثمن لثمن الذي داع أو بين أن يهلك فيما عرفا فأرش ما عن د5 ۾ ف 
وبين هلكه بما لم يبن فيغرم الشاري هيع الثمن مطلقا بين الأكثر أو الأقل او بالنقل + ا 
يغرم ما يقابل القدر الذي قد كتما مطلتا بين الأقل أو لأكثرء هلك المبيع فيما بين أ فيا كتم 
اقوال بالنقل ذكرها ابن يونس» وعزا الأوسط منها في النظم لابن عبد الرحمن وقال في كل من الأول 
والثالث: وقال غيره. المواق : أما القول بأنه يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع فلم 
يعزه ابن يونس. ونصه : قال غيره: إن بين له أكثر العيب الذي هلك بسببه رجع المشتري هاهنا 
بمقدار ما كتمه» وإن كتمه أكثر العيب رجع المشتري بجميع الثمن. وأما القول بأنه يرجع بالزائد 
مطلقا فلم يعزه ابن يونس أيضا . ونصه: وقال غيره: إذا قال: أبق مرة» وقد كان أبق مرتين» فأبق 
عند المشتري فهلك بسبب الإباق فإنما يرجع بقدر ما كتمه» بخلاف إن دلس بجميع الإباق. وأما 
القول بأنه يرجع عليه بقيمة العيب إن هلك فيما بينه له وإلا رجع بجميع الثمنء فهو لابن عبد 
الرحمن؛ سثل عن الذي يبيع عبدا ويقول للمشتري أبق شهراء وقدابق سنة»› 
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ورت ده م ر ت 2 5 1 ا | e‏ وہ 2 2 ا 7 2 
ورد بعض المبيع بِحِصيِهِ ورجع يالقيمةٍ إن كان لثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر 


م م وإن تعسحيددا مابيع صفقة وعنه انفردا 
بالعيب بعضه فإنه يرد بقسطه مما بهييعالعدد 
وإن يكن ذلك سلعة رجسع بالقسط من قيمتهالا مادفع 
مقؤمايوومالشرءفيهما ويتمسك بماقد سلما 
إن لووكسن نو ال وه العف بان يفنو الت م اتةه 


ونحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضهاء هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيب أو لا؟ فقال: 
الذي عندي أنه إن هلك العبد في المقدار الذي بيّن له فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما يرجع عليه بقيمة 
العيب» وإن هلك في المقدار الذي دلس عليه به فيرجع عليه بجميع الثمن» مثل أن يقول: أبق 
شهراء وقد أبق سنة» فإن أبق فهلك في الشهر فأقل» فلا يكون كالمدلس» وإنما يرجع عليه بقيمة 
العيب» وإن هلك بعد الشهر فيرجع عليه بجميع الثمن لهلاكه فيما دلس به. انتهى واعترض المواق 
صنيع الأصل باقتضائه أن كل صورة من الصور الثلاث يكون فيها ثلاثة أقوال. البناني : وجوابه أن 
مقتضى المصنف أن الأقوال فيما إذا بَيّن بعض العيب فبعضها ينظر للأقل والأكثر وبعضها لا. وذلك 
صحيح. قلت : وإليه أشرت بقولي: وهل إذا بين شار البيت. ولم أجمل الفرق في هلاكه فيما بين 
وهلاكه في غيره» ولم أقل أو لا فأوهم أنه رابع وأحتاج إلى الاعتذار بأنْ أو معاقبة للواو كما في قول 
حميد بن ثور الهلالي رضي الله تعلى عنه : 
قوم إذا سمعوا الصريح رأيتهم ما بين ملجم مهرهأو سافع 

وإن تعددا ما بيع صفقة وعنه انفردا بالعيب بعضه فإنه يرد بقسطه مما به بيع العدد وإن يكن 
ذلك أي الثمن الذي به بيع العدد سلعة رجع بالقسط من قيمتها لا ما دفع مقوما يوم الشراء فيهما 
ويتمسك بما قد سلما إن لم يكن ذو العيب وجة الصفقه بأن يفوق النصف ما استحقه من ثمن 
المجموع» كما يأتي عن ابن المواز عند ابن يونس وأبي الحسن. الحطاب على قول الأصل: ورد 
بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثرء يعني أنه إذا اشترى 
أشياء متعددة ثم وجد في بعضها عيبا فله أن يرد المعيب ويرجع بحصته من الثمن» وذلك بأن تقوم 
كل سلعة على حدتها ثم يقسم الثمن على قيم السلع فيرجع بما ينوب السلعة المعيبة منه. هذا إذا 
كان الثمن عينا أو مثلياء فإن كان سلعة فإنه يرجع بما ينوب السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي 
هي الثمن» وإليه أشار بقوله : ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة» لضرر الشركة. هذا إذا لم تكن 
السلعة التي فيها العيب وجه الصفقة» فإن كانت وجه الصفقة فليس للمشتري إلا رد الجميع أو 
الرضا بالجميع. ووجه الصفقة هو الذي ينوبه من الثمن أكثر من النصف. وإلى هذا أشار بقوله : إلا 
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أن يكون الأكثر. تنبيهات الأول: إذا كانت السلعة المعيبة غير وجه الصفقة فليس للمشتري إلا ردها 
فقطء وليس له رد الجميع إلا برضا البائع» وكذلك ليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد 
الجميع على ما قال ابن يونس. قال ابن عرفة: وهو خلاف قول التونسي: إن قال البائع إما أن 
تأخذه كله معيبا أو ترد» فالقول قول البائع. وإذا كانت وجه الصفقة فليس للمبتاع إلا رد الجمي* أو 
الرضا بالجميع. قال ابن يونس: والقضاء أن من ابتاع أشياء في صفقة واحدة فألفى في بعضها عيبا 
فليس له إلا الرضا بالمعيب بجميع الثمن أورد جميع الصفقة. وكذلك من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد 
بصنف منها عيباء فإن كان وجه الصفقة مثل أن يقع له من الثمن سبعون أو ستون والثمن مائة 
فليرد الجميع. ابن المواز: إذا وقع العيب في نصف الثمن أو أقل فليس هو وجه الصفقة ولم يرد إلا 
العيب بحصته. وإذا وقع له من الثمن أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة. ثم قال: وإذا لم يكن المعيب 
وجه الصفقة فلا حجة للبائع في أن يقول: إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع › وإن كان وجه 
الصفقة فله ذلك. انتهى وقال ابن عرفة: إذا تعدد المبيع غير المثلي والعيب بأعلاه ففيها لابن 
القاسم: من ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة» فإن كان 
وجهها فليس له إلا رد الجميع أو الرضا بالمعيب انتهى. الثاني : إذا كان المعيب وجه الصفقة لم 
يجز للمشتري التمسك بالسالم إذا كان المبيع غير مثلي وإن رضي البائع كما ف الاستحقاق. قال ابن 
عرفة: اللخمي : اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم إن رد الأعلى أو 
استحق أن يحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول» وأجازه ابن حبيب. ثم قال في مسئلة الشوبين : 
إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى ولا له أن يتمسك به على قول ابن القاسم» وله ذلك على قول 
ابن حبيب وهو بالخيار» وعلى قول أشهب لا خيار له. انتهى قلت: وصرح بذلك الرجراجي في 
المسئلة الثانية من كتاب التدليس بالعيوب فقال بعد أن تكلم على استحقاق الأقل والأكثر في العروض 
والدور والأرضين ووجودُ العيب في جميع هذه الفصول كالاستحقاق. والله أعلم الثالث: قول المصنف: 
إلا أن يكون الأكثرء يقتضي أنه إذا زاد ثمن المعيب على النصف ولو يسيرا فهو وجه الصفقة» وهو 
كذلك كما تقدم في كلام ابن المواز الذي نقله ابن يونس» وكذا صرح به أبو الحسن فقال في ع قول 
المدونة: ومن ابتاع سلعا بمائة دينار وسموا لكل سلعة عشرة فأصاب بأحدها عيبا لم يُنَظرٌ إلى ما 
سموا لكل ثوب» ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب» فإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رده 
بحصته من الثمن» وإن كان وجه الصفقة لم يكن له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أو رد جميع 
الصفقة» فإن كان قيمة لمعيب خسين دينارا وقيمة كل 
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سلعة نحو الثلاثين لم يكن وجه الصفقة حتى تكون حصته أكثر الثمن مثل أن يكون ثمن الجميع 
مائة دینار وثمن هذا المعيب سبعين أو ثمانين فهذا وجه الصفقة. قال أبو الحسن: ليس مراده أن لا 
يكون وجه الصفقة حتى يكون ثمنه سبعين أو ثمانين» بل يكون وجه الصفقة إذا زاد على خمسين 
ولو دينارين. ابن يونس: قال ابن المواز: وذكر ما تقدم واللّه أعلم. قلت : ما تقدم من أنه إذا كان 
قال: وعليه فهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو ظاهر كلام المتقدمين» أو إنما تعتبر يوم الحكم؟ وهو 
اختيار التونسى. ومعناه إذا كانت قائمة يوم الحكم ولم تفت قبل ذلك. انتهى وقال ٤‏ الشامل: 
ورجع بقيمة المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح إن كان الثمن ساعة لا في جزئها خلافا 
لأشهب» ورجح لاسيما إن تعيب النصف من قيمة نصف السلعة -كذا في المطبوعة وكأن أصله بأن 
تكون قيمته نصف قيمة السلعة- وليس حق البائع بأولى من حق المبتاع , وعليه ففي انقلاب الخيار 
للبائع قولان. انتهى فعلم منه أن المشهور الرجوع بالقيمة ولو كان المردود النصف. والله أعلم الرابع : 
ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغيره إنما هو إذا كان المبيع قائماء وأما إن انتقص وظهر 
العيب في الباقى فلا تفريق إذا كان الثمن عينا أو عرضا فات. قال في النكت: اعلم أنه إذا اشترى 
عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر معيبا يرد المعيب ويرجع بما يخصه كان المعيب وجه الصفقة أم 
لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا قد فات» فإن كان عرضا لم يفت فههنا يفترق وجه الصفقة من 
غيره. فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع ف عين عرضه › وإن كان المعيب ليس 
بوجه الصفقة رجع بحصته من قيمة العرض لا في عينه لضرر الشركة. هذا مذهب ابن القاسم وإنما 
لم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان العيب 
بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عينا ورجع في عين» فلا فائدة في ذلك. فأما إذا كان عرضا فكلف غرم 
قيمة التالف غرم ثمنا ورجع في عرض فهذا مفترق وإذا كان عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع 
إلى قيمته وهي ثمن. انتهى ونقل ابن عرفة في ذلك خلافا وعزا هذا لعبد الحق عن المذهب واللخمى 
عن ابن القاسم» ثم نقل قولا ثانيا بأنه يرد القيمة ويأخذ الثمن مطلقاء وعزاه لنقل المازري» وقولا 
ثالثا بأنه يرد القيمة إن لم تكن أكثر من منابه من الثمن وعزاه للخمي. والله أعلم. الخامس : قال في 
المدونة: فإن اختلفا في قيمة الهالك من العبدين وصفاه وقومت تلك الصفة» فإن اختلفا في الصفة 
فالقول قول البائع مع يمينه إن انتقدء وإن لم ينتقد فالقول قول المبتاع مع يمينه. ابن يونس: لأنه 
غارم وقال أشهب وأصبغ القول قول البائع, انتقد أو لم ينتقد. وبه أخذ محمد 


خليل 
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أو أَحَدَ مزدوجين أو ما وَوَلَدَهَا وَل بجو السك اقل 7 سَتّحِقّ أكثرةُ 


وآ ال درجي واف ٠‏ 3 الام الود لاف 
فماله إلاالتمسكبكل وردٌّكلوإنااسكتحق مل 


أو أحد المزدَوجَين وافقة في الأم والولد ذا غرقه الحطاب: قال في المدونة: من ابتاع خفين أو نعلين 
أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق قأضاتن بأحدهنا عيبا بخد ما قيضهما أو قيل» فاما ردهما 
ع اسح اتيت ا وو ري ا ا 
ذكرنا في اشتراء الجملة. قال ابن يونس : أي إن لم يكن وجه الصفقة» فليس له إلا رد الجميع أو 
حبسه ولا ES E eS‏ . وقال 
أبو الحسن : حكم الأم تباع مع ولدها الذي لم يبلغ حد التفرقة فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا 
يفترق. وقال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف : ما هو زوجان لا ينتفع 
بأحدهما دون صاحبه كالنعلين والخفين والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا. 
انتهى قلت: وعدلت عن عبارة الأصل أو أما وولدها لقول عبد الباقي : والواو في وولدها بمعنى أو وبقاؤها على 
بابها فاسد إن تقد تقديره حينئذ أو يكون الثمن أما وولدها وليس مرادا. الحطاب : تنبيه قال أبو الحسن وعلى 
هذا إن استهلك خفا من خفين أو نعلا من نعلين أو ما أشبه ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتهما جميعا. 
واختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرا من ديوان من سفرين فقال بعضهم: يرد السالم وما نقص› 
وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الديوان كاملا؟ فإذا قيل عشرون قيل: ما قيمة السالم وحده؟ فإن قيل : 
خمسة رد السالم وخمسة عشر دينارا. وظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة عند ذكر النعلين أنه 
يضمن قيمة الجميع. وانظر من استهلك عجلا كانت أمه تحلب به؟ قال الشيوخ : عليه قيمة العجل 
وما نقص من منحة الأم. الشيخ وهذا مثل قول أصبغ فيمن ملخ من شجرة رجل فرعا على وجه 
الدلالة فغرسه ا عليه قيمة الفرع يوم ملخه وما نقص الملخ من الشجرة. انتهى وذكر كلام 


ا 2 قلت E‏ 0 
وعنه في الحطاب عند أو أحد منزدوجين في النقيصة ورد 


فما له إلا التمسك بكل في المسائل الثلاث» ولا شيء له أو رد كل كما تقدم. وقولي: مقوما 
e‏ فيهماء 0 فيه - م 0 فيما إذا ا سلعة. 0 لا 


ا اال ك وا E LS‏ 
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خليل Sa A E‏ م 
التسهيل قابل لاجمل فلا يعلم ما قابلإلابعه د أن يقوّهعا 
واستحسنابن يونس الحِلّ إذا ماالجهز _زال قبل أن ينفذا 
وابن حبيب قال ذي جهاله طارئة كالعي ب إن بداله 
ومقتضف هه الحكلم بافتراق 2 تبينالي سولاس تحقاق 
حكماونفيئههوالص واب لذاك فيه نظ رالحطاب 
والذكر للعيب هناالواق صوبإذ يجيء الاستحقاق 
ل فميحسلة و ارقت بات باستاو 
على الذي اعتمد فيه مصطفى كلذ والح دود 512 
التذليل قابل للجهل فلا يعلم ما قابل إلا بعد أن يقوما واستحسن ابن يونس الحِلَ إذا ما الجهل زال قبل 


أن ينفذا وابن حبيب قال ذي جهاله طارئة كالعيب إن بدا له ومقتضاه الحكم بافتراق ت 

العيب والاستحقاق حكما ونفيه هو الصواب لذاك فيه نظر الحطاب والذكرّ للعيب هنا المواق 
صوب إذ يجيء الاستحقاق في فصله مشبّها بذا أي بالعيب. الحطاب على قول الأصل: ولا يجوز 
التمسك بأقل استحق ق أكثره» يريد إلا المثلي كما موا وائنا ا ES‏ ا التي 
بعدها. وإنما لم يجز التمسك بذلك لأنه لما اسة ستحق الأكثر انتقضت ت الصفقة وتمسّك المشتري بالباقي 
كإنشاء عقدة بثمن مجهول»› إذ لا يعلم ما ينوب الباقي إلا بعد تقو يم أجزاء ليع على دران 
ونسبة كل جزء من تلك الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة. وأجاز 00 ابن حبيب ورأى أن ذلك 
جهالة طرأت بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع. انتهى وفي هذا الأخير 
نظر» فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وقد تقدم أنه لا يخالفه انتهى كلام الحطاب. 
قلت: وتقدم له أيضا أن ابن حبيب لا يمنع التمسك بالأقل إذا ألفي العيب في الأكثر. المواق على 
النص المذكور: صوابه عيب أكثره»› لأنه قال في الاستحقاق: وإن استحق بعض فكالعيب. ومن 
شترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيبا فإن كان وجه الصفقة انتقض ذلك 
a EES‏ زان رسي البائع إذ لا يعرف 
حتى يقوم. . ابن يونس : وأنا أستحسن إذا استحق ستحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي بحصته من 
الثمن أن لا يأخذ إلا بعد التقويم ومعرفة حصة ما بقي من الثمن فيأخذ بذلك أو يرد فيسلم مما كرهه 
ابن القاسم وغيره وقد قيد بالفوات ما هنا ورد على الذي اعتٌّمد فيه مصطفى كذي الحدود لما وطا 
عبد الباقي لمسئلة الدرهمين الآتية بقوله : ولما دكين أن المبيع إذا ا ستحق أكثره تنفسخ العقدة من 
أصلها أتى بفائدة ذلك ولو أتى بالفاء لكان أولى لأن كلامه يوهم الاستئناف أو العطف فقال وإن كان 


المدونة : ومن اث 
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خليل 2١‏ وَإِنْ كَانَ دِرْهمَان وَسلْمَةُ تسَاوي عَشَرَةَ بوب فَاسْتحِقَتِ السَلْعَةُ وَفَاتَ الثؤْب قَلَهُ قِيمَة الثؤب 
ماله ورد الدَرْهَمَيْن 

التسهيل O GN ls a LS‏ 
مُفادٌ مالحط اب قاللما شبح قوله وصوف تما 
فإنيبع توب بدرهمين وس لةقيمتهيابااعين 
عقرَةً تس تحوق ويئث فضا الصفقةذافيه يفقت 
فقييةاث وبإ ا تؤدى كارا ةكرب هه ورد 
لشتريه درهميهإن سير 2 على الشهير وانتفاء مادُكر 
من قيدهأماعلىالقيدفله كذاعلى ماابن حبيب أصله 
حبسسههما وخميسةالأسداس منقيمةالثوب بذ المقياس 

التذليل درهمان إلى آخره كتب عليه البناني: نحوه للتتائي» قال مصطفى وهذا التفريع مبني على أن الفسخ 


مطلق فات العرض أم لاء مع أن المعتمد لا فسخ مع الفوات» وقد أطبق من وقفت عليه من الشراح 
على تقييد حرمة ة التمسك بالأقل بعدم 80 والاستحقاق ولم ينبهوا على هذه. ولا ذكر 
ابن عرفة مسئلة الدرهمين هذه عن ابن الحاجب قال: ونفس هذه المسئلة لا أعرفها لغيره» وما ذكره 
من القولين المذكورين فيها تقدما في العيوب فيمن رد أعلى ا مبيع وفات أدناه لأن المردود كالستحق 
وفوات الأدنى كالدرهمين. انتهى وقد تقدم قريبا نقل كلامه الذي أشار إليهء وفيه ترجيح عدم 
الفسخ مع الفوات. لكن قوله : لا أعرفها لغيره» اعترضه المواق بأن ابن يونس قد ذكرها. انظر كلامه 
فيه. قلت: والعذر لابن غرفة أن ابن يونس لم يذكرها في كتاب الاستحقاق الذي هو مظنتها وإنما 
ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه انتهى كلام البناني. وقوله وقد تقدم قريبا ا 
كلامه الذي أشار إليه› يريد به قوله: ونص ابن عرفة: وإن رد أغلى العيب وفات أدناه وعوضه 
عينُ أو غير مثلي قد فات ففي مضي الأدنى بمنابه من الثمن› ورد قيمته لأخذ كل الثمن مطلقاء 
ثالثها إن لم تكن أكثر من منابه من الثمن. انتهى وعزا الأول لعبد الحق عن المذهب واللخمي عن 
ابن القاسم واشتهارٌ الانتفا مغاد ما الحوزاب قال لما شرح قوله وصوف تمس الرهوني : وا ا 
البناني : وفيه ترجيح عدم الفسخ إلى آخره ما قاله ظاهن ولكن في الحطاب عند قوله بعد : وصوف 
تم ما يفيد أن المشهور هو الفسخ مع الفوات. انظره قبيل الفرع الذي ذكره هناك متأملا : 
ثوب بدرهمين وسلعة قيمتها بالعين عد رة فتستحق ويفت هو بما مر من حوالة سوق أعلى .. 
الصفقة ذا أي استحقاق السلعة فيه بيذت ن أي فتنتقض لأنها أكثر الثمن فقيمة أاتوب اله E‏ 
لربه ورَدًا ا ي 0 ١‏ ورد الدرسين بالفمل اناضي والدرصيز 
مفعول والفعل يفيد وجوب الرد إن ا ى الشهير وانتفاء ما دکر من تيده اه عسي اننيد اه ١‏ 
ار الأسداس من قيمة التوب بذا السام فرعي لكلة 
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خليل وَرُ أحد الْمُشْتريَيْن 

التسهيل وذكرذي هنالدىابنعرفه سمستش كلونمصّهاماعرفه 
لفيرأصل الأصل والعباره ‏ - صدرَ كتاب الجعل والإجاره 
من‌ابن يونس فذاالذصرفة عنهمابذاعذرهمن أنصفه 
وكجحان رذ قرو وت ان 01100 

التذليل الدرهمين هذه على مسئلة حرمة التمسك بأقل استحق أكثره بالفاء لقول الخرشي كالزرقاني: فلو 


فرعه بالفاء كان أولى» وقول العدوي: هذا على نسخته ووجد في بعض النسخ تفريعه بالفاء قلت : 
وهي في نسخة المواق حسب المطبوعة. وجئت بلفظ يبع لقول الزرقاني في قول الأصل: وإن كان 
درهمان وسلعة بثوب» إن خبر كان محذوف دل عليه متعلقه أي بيعا بثوب وجعلت المبيع 2 
لأن دافع العين والمفترق والقيمة هو المشتري. الحطاب: يعني أنه لما استحقت السلعة فقد استحق 

الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن كان فائتا على المشهور. وعلى قول ابن 
حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان باقياء وبقيمتها إن فات. فلو كانت قيمة الثوب 
خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على المشهور»ء وعلى مقابله يرد له خمسة 
أسداس القيمة وذلك اثنا عشر درهما ونصف ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ورد له سبعة على 
اون وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا. وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا. 
يفاض بالدرهمين على المشهور ويملكهما على مقابله من غير مقاصة. oS‏ : تقدم ما 
اضطني ف تفرع وه ادرو هده على عدم خواز الا بأقل استحق ق أكثره» وما للبناني 
عليه » وما للرهوني على ذلك بما أغنى عن الإعادة. 

وذكر ذي هنا لدى ابن عرفه مستشكل ونصّها ما عرفه لغير أصل الأصل والعباره صدر كتاب 
الجعل والإجاره من ابن يونس فذا أي مجيئها في هذا الكتاب بدل كتاب الاستحقاق الذي هو 
مظنتها الد بالإسكان صرفه أعني ابن عرفة عنها بذا عذَرَه من أنصفه تقدم كلام البتاني بهذاء 
وكلام المواق الذي أحال عليه هناك هو قوله هنا: ابن الحاجب: فلو كان درهمان وسلعة تساوي 
عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين. ابن 
عرفة: هذه من باب الاستحقاق لا أدري موجب ذكره إياها هناء ونفس المسئلة لا أعرفها لغيره. 
انتهى ولابن يونس ما نصه: إن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بعبد ففات العبد بيد مشتريه 
واستحقت السلعة فإنه يرد الدرهمين ويرجع بقيمة عبده. . انتهى كلام المواق. 

وجاز رد فرد مبتاعين المواق من المدونة: قال ملك: وإذا ابتاع رجلان عبدا في صفقة واحدة فوجدا 
به عيبا فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخرء شاء ذلك البائع أو أبى. ابن القاسم: وجوب 
الرد لمن شاء منهما بيّنُء إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا بنصف الثمن. ابن يونس: ولأنه بيع اجتمع 


خليل 


التسهيل 
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وَعَلَى أحَد الَْائَِيْن وَالقَولُ لايع في الْعَيْب 
ا 1 1[ 1[ 000 ٠‏ ا ا ا ا 


والقول للبائع في العيببلا حلف O TO‏ 


في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد المبيع في حق أحدهما برده في حق الآخرء أصله إذا كان البائعان 
رجلين والمشتري واحدا لأنه مبتاع وجد بما ابتاعه عيبا فلم يرض به ولم يفت عنده فكان له رده من 
غير اعا ر أصله إذا انفرد به. قلت : في ابن يونس بعد قوله: شاء ذلك البائع أو أبى » وكان 
يقول أولا : للبائع مقال. وبعد قوله : لم يتبع إلا بنصف الثمن» وقال أشهب في كتاب بيع الخيار: 
ليس ليها إلا :أن را جوا أو يخا اراد الك جع الجن وكام وبعد قوله: 
أصله إذا انفرد به» ووجه قول أشهب أن تفريق الصفقة على البائع إضرار به وخلاف لادخل 
عليه ولأنه رد لبيع وجب لجماعة عن عقد بيع فوجب أن لا يملك أحدهم رده إلا 7 الباقين» 
أصله إذا مات المبتاع في أيام الخيار» فليس لبعض ورثته أن ينفرد بالرد دون الآخر. ك وي اي 
باشعين المواق : المازري: من ابتاع عبدا من رجلين شركة بينهما أن ب E‏ 
دون الآخر وتعد صفقتهما صفقتين. ابن عبد السلام: لا يبعد أن يقال: ليس له ذلك لدخولهم على 
اتحاد الصفقة كما ليس له ذلك في اتحاد البائع. ابن عرفة: هذا مردود» ويؤيد نقل المازري قول 
المدونة في السلم الثاني. انظره فيه ومن المدونة: من ابتاع عبدا من أحد المتفاوضين فظهر على عيب 
فله رده بالعيب على بائعه إن كان حاضرا وإن ¿ كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له 
حجة» وإن كانت غيبته بعيدة ة فأقام المشتري بينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته يريد وأنه نقد 
الثمن وهو كذا وكذاء نظر في العيب فإن كان قديما لا يحدث مثله رد البيع على الشريك الحاضرء 
وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع » وإلا حلف الشريك بالله ما علم 
أن هذا العيب كان عنده وبرئ. ابن يونس: يريد كان ظاهرا أو خفيا لأن غيره تولى البيع كالوارث 
ال ل ا ال ل على قول ابن القاسم 
والقول للد نع في العيب بلا حلف بالإسكان. المواق على قول الأصل : والقول للبائع في العيب» كان 
ينبغي أن 00 بلا يمين ابن يونس: [جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قول المدعى 
عليه']. قال ابن القاسم: من اشترى أمة فطعن فيها بعيب ولم يعلم أن بها عيبا إلا بقوله فقال 
للبائع : احلِفْ أنه لم يكن بها يوم بعتها مني عيب» فلا يجب بذلك يمين على البائع لا على البت 
ولا على العلم. قلت : لفظ ابن يونس: وجعل الرسول عليه السلام القول قول المدعى عليه»› وف 
حديث آخر: [القول قول الغارم]. وفيه بعد قوله: ولا على العلم» حتى يدعي في عيب ظاهر يرى 
أنه باعها وهو بهاء ولو مُكن من ذلك أحلفه كل يوم على ما شاء أنه لم يبعه وهو بها 


* - عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» الترمذي في سننه؛ كتاب البيوعء 
رقم الحديث 1270» وأبو داوود في سننه» كتاب البيوع» رقم الحديث 3511 والنسائي في سننه؛ كتاب البيوع؛ رقم الحديث 4648. 
الحديث السابق رقم 1. 
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أو قَِمِه إلا ِشَهَادَة عَادَةٍ لِلْمُشْتري وَحَلَف مَن لَمْ يُقطَمْ 


رضا به منه إِالشاري انقلب مدعيا يقصِدُ نقص ماوجب 


وإن إلى العادة هل البصر ‏ يس تندوا فيش هدوا للمشتري 


التذليل 


وقي قدمه بالائتلا المواق: من المدونة: قال ملك: إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهماء فإن 
كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به» وإن كان مما يخفى مثله 
ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم» وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع. 
قلت مثله في ابن يونس وفيه متصلا به : قال ابن المواز: قال أشهب: لا يحلف البائع إلا على العلم 
في العيب الظاهر والخفي لأنه إن لم يكن علم بالظاهر فهو كالخفي عليه وإن علمه فقد تعمد 
الكذب.م- يريز بها ابن يونس لاسمه -: وإنما بُدَئْ البائع باليمين لأن أصل البيع على السلامة 
وقد لزم المشتري وهو يريد نقضه ورد ثمنه فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة» وإلا حلف له البائع كما 
قدمنا والحلف بالإسكان إن صاحب ما لم ينكر قدمه ولم يقع من مشتر رضا به منه خبر الحلف 
والضمير للمشتري إذ الشاري انقلب مدعِيًا يقصد نقصّ ما وجب التوضيح: واعلم أنه إنما يكون 
القول قول البائع في العيب المشكوك فيه إذا لم يصاحبه عيب قديم» وأما إن صاحبه عيب قديم 
فالقول قول المشتري أنه ما حدث عنده مع يمينه لأن البائع قد وجب الرد عليه بالعيب القديم فصار 
مدعيا على المبتاع في الحادث. وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه انتهى البناني: ومثله في ابن عرفة 
عن ابن رشد قائلا: لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأَحْدُ جميع الثمن› والبائع يريد نقصه من 
الثمن بقوله: حدث عندك» فهو مدع. ابن عرفة: سبقه بهذا التوجيه الباجي. وإن إلى العادة أهل 
البصر يستندوا فيشهدواأ للمشتري يُحكمٌ له المواق بعد أن ذكر ما تقدم عنه عند قولي: وفي دمه 
بالائتلاء ومن المدونة: قال ابن القاسم : لو قام بعيب ظاهر لا يحدث مثله عند المشتري وجب به الرد ولا 
يمين على المشتري أصلا ولا مقال للبائع » لأن المبتاع قد ثبت صدقه» وسواء كان العيب ظاهرا أو خفيا. 
الباجي: إن شهدوا أن هذا العيب مما حدث عند المبتاع وتيقنوا ذلك فلا رجوع للمبتاع بشيء» وإن شكوا 
في ذلك فقال ابن القاسم: يحلف البائع في العيب الظاهر على البت وفي الخفي على العلم 


ايل 


Ns‏ وياتلي ممن امشري 
فالأل في الشل وفي قن عدم 
وفي الذي يظهسرللمقلب 
لفرض علم ورضاقد فرطا 
كل فقد تكانبوافي الغاييه 
وهوس فر ولدالواز 
بعض الموثقين في استوا الصفه 
وإن يقل مانابشيئي من شرى 
لَيمُوَماقدكانَمنهابتاعما 


فيه إلى ابن الاجشون من هصر 
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و مع والتذييل 


بصدقه من ببسائعأو مشتر 
قدمه والثان في نن القدم 
هب قطعو بالقدم الرد أبي 
وإن إلى حزبين صاروا ستطا 
عا حكلكةٌُ صاحب النهايه 
وابن مزين وسوه ع از 
إلا فالآدل ولان عرفه 
شهادة الثبت ماالرداقتضى 
يحلف وإلا يحلف الذي اشترى 
غير أو بدل قي الذي نمسى 


فُودَي كتاب ابن حبيب فاختصر 


f. 1‏ وقد <a‏ نأك أ سه MNS‏ الخاك مذ كل عنه قدمة والكل» ي٠‏ 5 
وياتلي من أمثري بصدته من بائع او -5:._ فالال في الشك وقي ظن عدم قدمة والثآن من باب : 


وأعام عقوا م م مافاراة م ماقام واه 66م 


في ظن القدم قاله عبد الباقى وسكت عنه البناني وفي الذي يظهر للمقلب هب قطعوا بالقدم الس: 
أبي لفرض علم ورضا قد فرطا أي فيحمل أنه علمه ورضيه. قاله عبد الباقي وقال: انظر ابن عرفة. 
وسكت عنه البناني أيضا وإن إلى دين صاروا سقطا كل فقد تكاذبوا في الغايه كما حكى؛ صعب 
النهاية وهو المتيطي وهو لسفر ولد أأو ار زأبن مزين وسواه عاز با اموثتين ف اشوا بالقصر 
للوزن الصفه إلا فالآعدل بالنقل ولابن عر نه ما يقتضي نصر القضا بالقصر للوزن بمقتضسي شهادا 
الثبت ما الرد اقتضى نصه على نقل البناني: فلو اختلف أهل البصر في العيب فقال بعضهم: 
يوجب الرد» وقال بعضهم : لا يوجبه› فللمتيطي عن الموازية وابن مزين وغيرهما: تسقطان لأنه 
تكادّبُ. قال بعض الموثقين: إن تكافأتا في العدالة» وإلا حكم بالأعدل. قلت: الجاري على قول 
الغير فيها أن تُقدم بينة الرد لأنها زادت» لقولها: الأصل السلامة. ثم وجدت لابن سهل أن ابن 
القطان أفتى بذلك وقال: هو معنى المدونة والعتبية وإن يقل ما ذا بشيثى من شرى بحسب وا 


يحلف الذى اشترى لهو ما قد كان منه بتاع ما غير أو بدل فى الذي نمى فية إلى أبن الا شن من 
هصر فودي كتاب ابن حبيب فاختص. الحطاب: فرع من اشترى شيأ ثوبا أو حنطة أو غير ذلك ثم 


خليل 
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وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين ويمينه بعتّه وفي ذِي التوفية وأقبضتّه وَمَا هُوَ به بنا فِي 


الظاهر وَعَلى العلم في الحَفِي 


التسويل 


واقببل سوى العدول للتعذر هب مشركين ويمين امذنكر 
قدمعيبيبشهوماهو بهويعطف بماسيماه 


توفية قبِض كه بتافى بداو وف الخفى علماينفى 


التذليل 


رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه» فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن 
الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها 
منه» ما غير ولا بدّل واقبل سوى العدول للتعذر هب مشركين الخطاب في اقبل للقاضي. المواق: 
الباجي : إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فقال محمد وغيره: لا يثبت إلا بقول عدلين من أهل 
العلم بتلك السلعة وعيوبهاء فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به كالأمراض التي لا يعرف أسرارها 
إلا الأطباء فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة بذلك» فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم وإن لم يوجد فيهم 
أهل عدل قبل في ذلك قول غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون بعلمه› 
وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب في جسد المرأة فظاهر قول ملك أن ما تحت الثياب من 
العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين» فإن كان العيب الذي يشهد النساء مما يستوي فيه النساء قبل 
فيه امرأتان من عدول النساء دون يمين» وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها أهل العلم شهدت 
امرأتان بصفته وسثل أهل العلم بذلك عن الحكم. المتيطي : الواحد من المسلمين أو من أهل الكتاب 
إن لم يوجد غيرهم يكفي إذ طريق ذلك العلم لا الشهادة» هذا هو المشهور من المذهب المعمول به. 
انتهى نقل المواق وانظر المنتقى في صفحة ثلاث وتسعين ومائة وتاليتها من المجلد الرابع» وانظر 
نص المتيطي في نهايته في الرهوني ويمين المنكر قِدَمَ عيب بعثه وما هُو به ويعطف بما الباء بمعنى 
في سيماه توفية هو ذو التوفية أقبضته المواق: ابن الحاجب: يمينه بعته وأقبضته وما به عيب. ابن 
عرفة: قوله: وأقبضته» مخالف للمذهب في أن الضمان فيما ليس فيه حق توفية وهو حاضر: بالعقد 
لا بالقبض» وكذا اقتصاره على قوله: وما به عيب» إنما الواجب نفى العيب المخصوص» فإن نفاه 
بصيغة العموم كفاه» حسبما قال أبو عمر 6 يكل لت ماعا حوب اوتا ذلك اف 
ابن عرفة: وهذا مقتضى الأصول لأن متعلق اليمين إنما هو نقيض نفس الدعوى.قلت: يريد أن 
نقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية ولا أظن هذا يخطر ببال أحد من المتقدمين» وقد أولع رحمه 
الله تعلى بإدماج القواعد المنطقية في المسائل الفقهية وقد أغنى الله علم دينه عن منطق الإغريق بتا 
في بادٍ وقي الخفي عِلما ينفِي المواق على قول الأصل: بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي» تقدم 
نصها بهذا عند قوله: أو قدمه. قلت: وقد نقلته عند قولي: وفي قدمه باالائتلا 
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خليل E O DA DT O a‏ ا E‏ 
التسهيل ويأتلي مشتر ان شارنكل كوف الراجح والذي العمل 
بهوبت بائعإذيئهد في ذي خفقاف رد رأى محمد 
أعني إذا مانكلالشهودله عن ألوةله النصاب مكيله 
أصبغ ينفي العلم واللنخميّ غفض0 منذك والنفزي الأخِرَّاعترّض 
التذليل 2 ويأتلي مشتر ان بالنقل شار نكل كهو بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي في الراجح والدي اسر 


به أما كونه الراجح فلكونه قول ملك من رواية ابن القاسم 3 الموازية» وقول ابن القاسم فيها. ففي 
ابن يونس ما نصه: ابن المواز: قال ابن القاسم عن ملك: فإن نكل البائع عن اليمين ولم يكن 
للمشتري بينة والعيب ظاهر حلف المبتاع على البت أنه ما حدث عنده» وإن كان خفيا حلف على 
العلم. قال ابن القاسم: وإنما يحلف المبتاع إذا ردت عليه اليمين لنكول البائع كما كان البائع يحلف 
سواءً في العلم والبتات. وهو أيضا قول ابن القاسم في رواية يحيى كما في المنتقى: ونصه: ورواه يحيى 
بن يحيى عن ابن القاسم مفسرا يحلف في الخفي على العلم وفي الظاهر على البت. وفي نهاية المتيطي 
ما نصه: وروى محمد ويحيى عنه أنه بمنزلة البائع يحلف في الظاهر على البت وفي الخفي على 
العلم. وهو قوله أيضا ف المدنيّة وبه أخذ ابن حبيب كما في المقدمات» ونصها: وروى عنه أي ابن 
القاسم في المدنية أنها ترجع على المبتاع على نحو ما كانت على البائع» وإليه ذهب ابن حبيب في 
الواضحة. ونقله ابن عرفة مختصراء وعليه اقتصر في التحفة قال ولده في شرحها ما نصه: اعتمد 
الشيخ ما في كتاب ابن المواز لأنه الذي جرت به الأحكام. وأما كونه المعمول به فلما تقدم عن ابن 
الناظم» ولقول التودي في شرح التحفة ما نصه: وبه القضاء. انظر الرهوني وتَخَرَّحَ به في جلب 
النصوص بألفاظها. وبت بائع إن يشهد ١‏ ذي خفا بالقصر للوزن فرد رأى محمد أعني | أذ م فقسلل 
المشهود له عن ألوة له النصاب مُكملة أ .بع ينفي العلمَ واللخمي غض من ذاك الأول والنسزي هو 
الشيخ ابن أبي زيد الآخِر بالنقل اعت ض, الرهوني : وقد وجه الباجي كلا من القولين ولم يرجح 
واحدا منهما وفي المجالس ما نصه: قال اللخمي : وليس قول محمد بالبين» ورد ابن أبي زيد قول 
أصبغ. وما نسبه للخمي هو كذلك فيه ثم ذكر من عنده تفصيلا آخر. انظره فيه ففيه طول. وقد قبل 
المتيطي اعتراض أبي محمد» ونصه: قال الشيخ أبو محمد: نحا أصبغ إلى أنه لما سقطت شهادة 
شاهده بنكوله وجبت اليمين على البائع على العلم كمن لا بينة له. وليس كذلك» ولو كان هذا لكان 
من أقام شاهدا بحق على رجل ولا خلطة بينهما فنكل عن اليمين مع شاهده أن لا تجب اليمين 
على المطلوب لسقوط شاهده ولا خلطة تعلم بينهما. انتهى من نهايته بلفظها. قلت : قوله أن لا 
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r er ke A SEE E A ac EG ا‎ U E ILE للا ا ا‎ 


تجب لا يصح الإخبار به عن كان التي قبله والصواب إسقاط أن وذِكرٌ له بعد تجب ونحو هذا يكثر 
في عباراتهم. عاد كلام الرهوني وقد سلم ابن يونس هذا الاعتراض على أصبغ إلا أنه لم يعزه لأبي 
محمد . فلعل ذلك سقط من النحة التي ييدي, والله أعلم. قلت : : وليس في النسخة التي بيدي عزوه 
له ولفظها: قال ابن المواز : فان أقام المشتري شاهدا أن هذا العيب كان بها عند البائع ومثله يخفى 
فليحلف المشتري مع شاهده على البت أنه كان بها عند البائع كما شهد شاهده» ويردها. قال 
أصبغ : فإن نكل حلف البائع على علمه. قال ابن المواز: بل يحلف البائع على البت لأنها اليمين 
التي ردت عليه ووجبت بالشاهد. وإنما أراد أصبغ أنه لما نكل المشتري أسقط الشاهد» وليس كما 
ذهب إليهء ولو كان كذلك لكان إذا أقام الرجل شاهدا بحق على رجل وليس بينهما خلطة فنكل أن 
يحلف مع شاهده لم ينبغ أن يرد اليمين لأنه أسقط الشاهد بنكوله ولا خلطة بينهما. انتهى ثم ذكر 
الرهوني أن الخلاف المذكور يفيد أن ابن المواز يقول بثبوت العيب بالشاهد واليمين وقد صرح بنسبة 
ذلك له غير واحد» منهم المتيطى في نهايته› ونصها: ولو ادعى المبتاع في العيب الخفى أنه كان عند 
البائع وشهد له بذلك شاهد واحد ففى كتاب محمد وقاله ابن القاسم وابن نافع والخزومى في 
المدنية: أنه يحلف المبتاع مع شهادة شاهده على العيب ويرد المعيب. وقد سقطت من المطبوعة الهاء 
من شاهده والميم من المعيب. عاد كلامه: وقال ابن كنانة في المدنية: إنه لا يحلف مع شهادة شاهده 
لأنه إذا حلف معه فكأنه قد علم أنه كان به ذلك العيب يوم ابتاعه فلا أرى له ذلك حتى يأتي 
بشاهدين على ما يدعيه. قال بعض الشيوخ: والصواب ما في كتاب محمد غير أنه لا بد للحالف من 
أن يصل يمينه أنه لم يعلم بهذا العيب إلا حين قيامه به لتنقطع بذلك العلة التى اعتل بها ابن 
كنانة انتهى منها بلفظهاء وهو مشكل مع ما تقدم عن المتيطي نفسه وغيره من عزوهم لابن المواز أنه 
لا بد في ثبوت العيب من عدلين. والجواب عن ذلك أن ما تقدم هو في إثبات كونه عيبا بقول أهل 
المعرفة» وما هنا العيب ثابت والشاهد إنما شهد بأنه قديم عاينه بالمبيع قبل بيعه ومن تأمل كلامي 
المتيطي معا بان له ذلك. والله أعلم. وقال الرهوني أيضا: ما نسبه الباجى والمتيطى لرواية يحيى 
مثله في التوضيح وابن عرفة مقتصرين عليه وهو مخالف لا في المقدمات فإنه ذكر أنه يحلف على 
العلم مطلقا وعزاه لابن القاسم في سماع عيسى» ثم ذكر القول بالتفصيل وعزاه لمن قدمناه عنه» ثم 
قال متصلا به ما نصه: وقال ابن نافع يحلف على البت على أصله في يمين البائع » وهي رواية 
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خليل 2 والغلة له للفسم ولم رَد يخلاف ولد وَثُمَرَةٍ أيرت 

التسهيل ١‏ وغيرمااستيفاؤه رض ايّكد عن غلسة الشتقر بالعيسب رد 
للفسخ بل ضمان بائع فلا رخاف وتعدود وأسحجلا 
ااج ال ابجوب A‏ ا 

التذليل انتهى منها بلفظها. ويمكن أن يجمع بينهما بأن ليحيى روايتين عن ابن القاسم وأن ما عزاه له 


الباجي ومن وافقه هو في غير العتبية وابن رشد عين كون الرواية في العتبية. ولكنه وكارك 0 
وغيرٌ ما استيفاؤه رضا يعد من غلة 4: نتر بالعيب رد للفسخ بل ضمان بانع فلخ د ا ان 
وأسّجلا كان مما يعقل أو لا. وقيدت بغير ما يعد استيفاؤه رضا لقول المواق عن قول الأصل : والغلة 
له للفسخ ) انظر هذا مع قوله : إلا ما لا ينقص كسكنى الدار. عبد الباقي : RS‏ 
دليلا على الرضا. البناني: تقدم أنها هي التي استغلها قبل الاطلاع مطلقاء والتي لا تنقص المبيع 
واستغلها زمن الخصام. وقلت: بل ضمان بائع › لقول عبد الباقي : أي الدخول في ضمان البائع بان 
يرضى بالقبض أو بالثبوت عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي للمصنف قريبا. وصرحت بعدم الرد 
وإن كان مستغنى عنه بما قبله لأرتب عليه قولي: خلاف ولد إلى آخره. المواق على قول الأصل: ولم 
ترد من المدونة: قال ملك: من ابتاع دارا أو عبيدا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما اغتلهم له 
بضمانه. ابن يونس: ولا خلاف في هذا. وكتب على قوله : بخلاف ولد» من المدونة : قال ملك من 
شترى إبلا أو بقرا أو غنما فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فلا يردها إلا مع ولدها ولا شيء عليه في 
الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها. ابن يونس: رسع رات كاك و و 
النقص جبره على قول ابن القاسم. قلت: تمامه: كما قال في الأمة تلد ثم يردها بعيب. وعبارة 
الحطاب: قوله: لم ترد مستغنى عنه بما قبله وإنما ذكره ليرتب عليه قوله: بخلاف ولد إلى اخره. 
والمعنى أن من اشترى شيأ من إناث الحيوان سواءً كان مما يعقل أو لا ثم ردها بعيب فإنه يرد معها 
ولدهاء اشتراها حاملا أو حملت عنده» لأن الولد ليس بغلة. قاله في التوضيح. وقال في المدونة: وإذا 
ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معهاء وإلا فلا شيء لك» وكذلك ما ولدت الغنم 
والبقر والإبل» ولا شىء عليك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها. قال ابن يونس: يريد 
رك NS‏ الس جر على SE‏ كنا قن الغ درم برد يي 
وما من الثمر أبر الحطاب على قوله: وثمرة أبرت» أي وكذلك من اشترى نخلا مؤبرة 00 
الثمرة له ثم جد الثمرة ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة لأن لها حصة من الثمن» ولو لم يشتر 
المشتري لكانت للبائع. وقال أشهب: لا ترد لأنها غلة. واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم رد اللبن 
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خليل 2١١‏ وَضُوف تم كشفعةٍ وَاسْيِحْقاق وتفليس وَفْسَادٍ 

التسهيل لجخا اسار اا مو ا lL‏ تم من الصوف وماتقدما 
مننفيردفي فسد وفلس شفعة اسستحقاق ق ايضا يقت بس 

التذليل وإن كان في الضرع يوم البيع لأن ذلك خفيف وقاله في المدونة. قال أبو الحسن: إلا أن تكون مصراة 


يوم الشراء فيرد معها صاعا من تمر إذا رد بعيب التصرية. انتهى قلت: هذا خلاف ما تقدم في كلام 
الصنف أنه إذا رد بغير عيب التصرية لا يرد معها صاعا من الطعام. قلت أنا: هذا سهو منه رحمه 
الله تعلى لأن الذي نقل عن أبي الحسن إنما هو في الرد بعيب التصرية. ثم ذكر كلاما للخمى يظهر 
أن في نقله اختلالا حسب ما رأيت من النسخ. ثم قال: وعلى قول ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت 
قائمة» وإن فاتت رد مكيلتها إن علمت أو القيمة إن لم تعلمء أو الثمن إن كان باعها. قاله في 
المقدمات وما تم من الصوف كتب الحطاب على قوله: : وصوف تمء أي وكذلك من اث شترى غنما 
عليها صوف تام ثم جز الصوف ثم اطلع على عيب فإنه يرده» فإن فات رد مثله. قاله في المدونة: 

قال ابن يونس: وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ثم 
يجد بالباقي عيبا. وفي كتاب محمد: إذا لم يعلم وزنه رد قيمته والأشبه ما قدمنا. وهذا على قياس 
من قال: إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته مع الأرفع المعيب لأنه يقول: إذا انقضت صفقتي لم 
تلزمني المغابنة في الأدنى. من أبي الحسن الصغير. قلت: الجاري على المشهور هو ما في كتاب 
محمد . فرع قال اللخمي : وإن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف ردها ولا ث شىء عليه للصوف 
الأول لأن هذا كالأول» وهو أبن ٤‏ هذا من جبر العيب بالولد لأن الولد ليس بغلة e‏ له حبسه » 
فكان جبره بما له حبسه أولى انتهى ثم ذكر خمسة تنبيهات لولا الإطالة لكتبتها مصححا أخطاء 
النسخ بمقابلة بعضها ببعض. ولكنها هاجرة الشعرى واليوم الجمعة والله المستعان وما تقدما من نفى 
رد في فساد متعلق بي بيقتبس آخر البيت المخبر به عن الموصول أوّله وفلس شفعة استحقاق ايضا بالنقل 
يقتبس صرحت بعدم لز 5 هذه الأبواب إشارة إلى أن التشبيه ٤‏ قول الأصل: كشفعة واستحقاق 
الكبير» قال: ولو قدم هذه المسائل على قوله: بخلاف ولد لكان أحسن ونحوه في الوسط. وقد فهسم 
الحطاب كلام ابن غازي على أن التشبيه راجع لقوله: بخلاف ولدء. قال: وليس ذلك بظاهر 
والظاهر ما قاله الشارح فإن الحكم المذكور لا يجري في الأبواب المذكورة. فإن الولد لا يتصور فيه 
الشفعة» وأما في الاستحقاق والتفليس فحكمه حكم الرد بالعيب يأخذه المستحق للأمهات معهاء 
وكذلك في التفليس فإن للبائع أن يأخذ الولد مع الأمهات كما صرح به في كتاب التفليس من المدونة› 
وأما ٤‏ البيع الفاسد فإن الولد مفوت ويوجب الرجوع بالقيمة› قال 4 المدونة ٤‏ كتاب 


357 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


‘noenecoenunnnceannnaneonencbvonecnancancdaansnnns QGbBGbBCOCVMIOCDGECDODOCBOONCLCOSODCCDSODODۍS‎ 


التدليس بالعيوب : وأما الولد فيفيت البيع الفاسد ويوجب القيمة. وأما الثمرة فحكمها في البيع 
الفاسد كحكم الرد بالعيب كما صرح به في المقدمات. وأما في الشفعة والاستحقاق والتفليس فيختلف 
ذلك قال في كتاب الشفعة من المدونة: قال ملك: وإذا ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مَزْهِيَة 
فاشترطها ثم استحق رجل نصفها واستشفع فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه» وعليه 
للمبتاع في ذلك قيمة ما سقى وعالج» ويرجع المبتاع بنصف الثمن على البائع» فإن شاء المستحق 
أخذ الشفعة في النصف الباقي فذلك لهء ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجذ أو 
تيبس ويغرم قيمة العلاج أيضاء وإن قام بعد اليبس أو الجذاذ فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت 
حينئذ» ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة» لأن الثمرة وقع 
لها حصة من الثمن. وأما من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر قد أبر أو لم يُوْبّر ثم فلس وفي 
النخل ثمرة حل بيعها فالبائع أحق بالأصل والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف 
الشفيع انتهى. وقال في كتاب التفليس: وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم فلس فوجد البائع الأمة قد 
ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب» وأما ما كان من غلة أو صوف 
جزه أو لبن حلبه فذلك للمبتاع؛ وكذلك النخل تجنى ثمرتها فهو كالغلة إلا أن يكون على الغنم 
صوف قد تم يوم الشراء» أو في النخل ثمر قد أبر» واشترط ذلك الثمر فليس كالغلة. انتهى وقال في 
المقدمات: إذا كان في النخل يوم الابتياع ثمرة مأبورة» فطرأ على المشتري مستحق أو شفيع أو فلس 
وأراد البائع أخذ نخله» فإن طرأوا قبل طيب الثمرة فإنهم أحق بها على حالها بعد أن يؤدوا السقي 
والعلاج ؛ وإن طرأوا بعد طيب الثمرة قبل يبسها أو بعد يبسها ولم تجذ أو بعد جذها وهي قائمة أو 
فائتة ففي ذلك في الشفعة والاستحقاق ثلاثة أقوال: أحدها أن الشفيع والمستحق يأخذ الثمرة مع 
الأصل وإن جذت ويرجع بالسقي والعلاج. قاله ابن القاسم على قياس قوله في الرد بالعيب» وقاله 
أشهب ورواه عن ملك في كتاب ابن المواز. والثاني أنها تكون للمبتاع وهو مذهب أشهب في كتاب 
العيوب. والثالث أنها تمضي بما ينوبها من الثمن وهو قول ابن القاسم في كتاب الشفعة. وإذا قلنا: 
إنها تمضي بما ينوبها من الثمن. أو إنها غلة للمبتاع» ففي حد ذلك ثلاثة أقوال أحدها الطيب وهو 
قول ابن القاسم في كتاب العيوب. والثاني اليبس وهو قول ابن القاسم في المدونة. والثالث الجذاذ وهو 
قول أشهب في كتاب العيوب وأما التفليس فالمنصوص لهم قول واحد أنه أحق بها ما لم تجذء فإن 
جذت كان أحق بالأصول بما ينوبها من الثمن ويدخل فيه الاختلاف بالمعنى. وانظر بقية وجوه 
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والفوز فيمالم يكن يومالشرا من ثمرأولم يكن قدأبرا 
بالزهوفي الفساد والعييب وجذ في فلس واليَبْسُ بالباقي استفذ 
أعسني بالاسستحقاق والشفعة ييا مستغفسرا تجذ عفزاشسيا 
ولا تختلمههلاببنفاعل غزا فقبلهبه سوهرمزا 
فالتاء للتفليس والجيم مع الل ذال أوالجيم فقط رمز لجذ 
والعين والففاءلعميبوفس ا وولزهممورَايهرَمْرًا رسا 
والشين للش فعة والسين للا لتحقاق واليا رمز مصدر ييس 
هذاعلى ماالازري شهرا وبعضهم في الفرق بينهاامترى 
وقالمافي واحدمنهماينص ففيهتخريجاسوه يُقتنص 


التذليل 


الثمرة في المقدمات. وأما الصوف التام فلا يتصور فيه الشفعة» وأما في الاستحقاق فيأخذه المستحق إن 
كان قائماء أو مثله إن كان قد استهلكه المبتاع» أو الثمن إن كان باعه. وفي التفليس بائعه أحق به 
إن كان قائما وإن جزه المشتري المفلس» وإن فات أخذ البائع الغنم بما ينوبها من الثمن وحاص 
الغرماء بما ينوب الصوف من الثمن» وإن شاء ترك الغنم وحاص الغرماء بجميع الثمن. قاله في 
المقدمات. وأما في البيع الفاسد فلم أقف الآن على نص صريح فيه والظاهر أن حكمه حكم الرد 
بالعيب فتأمله والله أعلم. وني المطبوعة نقصُ وزيادة وتحريف والإصلاح من مخطوطة العلوي والمقابلة 
باللقدمات فلا تغترر. وما تقدم من فهم الحطاب كلام ابن غازي على أنه رأى التشبيه راجعا إلى 
قوله : بخلاف ولد قال فيه التودي: التشبيه في عدم الرد هو الذي في ابن غازي فلا معنى للرد 
عليه. الرهوني: وما قاله هو الظاهرء انظر كلام ابن غازي متأملا والفوز فيما لم يكن يوم الشرا من 
ثمر أو لم يكن قد أبرا بالزهو في الفساد والعيب وجذ في فلس واليبس بالباقي استفذ في القاموس: 
واستفذ به وتفذذ استبد أعنى بالا ستحقاق والشفعة يا مستفسرا تجذ عفزا شسيا ولا تخله لابن 
فاعل غزا فقبله به سواه زا ا لقاب والجيم ود لذ لازو الحو ااخنات رمن جد والغييد 
والفاء لعيب وفسَادٍ ولزهو زايه رمرًا رسا والشين للشفعة والسين للاستحقاق واليا رمز مصدر 
يبس هذا على ما ا مازري شهرا وبعضهم في الفرق بينها امترى وقال ما في واحد منها ينص ففيه 
تخریجا سواه يقتنص البناني : اعلم أن الغلة للمشتري في المسائل الخمس وهي العيب والشفعة 
والاستحقاق والتفليس والفساد» ولكن إن كانت غير ثمرة أو ثمرة غير مؤبرة يوم الشراء وجذها 
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المشتري فظاهرء وإن لم يجذها ففي العيب والفساد يستحقها بمجرد الزهوء وفي الشفعة والاستحقاق 
باليبس» وفي التفليس بالجذاذ» وهو القطع › وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله : 
والجذ في الثمفار فيما انثقيا يضبطه تجذ عفرا شسيا 
قال: التاء في تجذ للتفليس» والجيم وحدها أو مع الذال للجذء والعين والفاء في عفزا للعيب 
والفساد» والزاي للزهُوء والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق› والياء لليبس. انتهى 
باختصار. وقال غيره : 
الفائزون بغلة هم خمسة لأ طون نيما عنص الإطخلاق 


فللأولان بزهوها فازا بها والجذ في فلس ويبس الباقي 


انتهى كلام البناني. وأدخل بعضهم قبل البيت الأخير من أبيات الكامل : 

وراد ختكير ا ار فج فيه حرق الف الق 
ونص ابن غازي: أما غير الثمرة فواضح» وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع أصولها إذا أزمت في 
الرد بالعيب والبيع الفاسد» وترد مع أصولها وإن أزهت في الشفعة والااستحقاق ما لم تيبس» وترد معها 
وأنه يحرج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرى» وقبله ابن عرفة بعد نقل غيره» وعليه اقتصر 
اوضع e‏ ا ك زيادة بعض الفوائد فقلت : 


وفاسد وشفعله e‏ ذي عوض ولوكوقف في الأحق 


الخرّج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه إأم تسألهم خرجا فخراج ربك خير 
ودخل تحت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحرية» ومعنى في الأحق في القول الأحق تلويحا 
بقول المغيرة ومن وافقه» ومعنى انتّقي اختير» وهو مبني لما لم يسم فاعله. ثم ذكر ما ل 
e‏ ا واختصرتها في بيت من المجتث فقلت : 

قفنبضرج وفيا تجلنذ عفلزافشسعدسيا 
على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو تجذ عفزا شسيا سبق إليه الواوغي. انتهى على نقل 
الشيخ محمد عليش وقال في قال: وكان بعض أشسياخي : قال أي ابن غازي 


التذليل 
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سمى باسيه 


9 


ويضمن العيب من باع متسى رضي بالقبض كذاإن ثبتتا 

مايوجب الرد لدى قاض حكم أم لا وذا إن حضرالبائع ئلم 

ولاايردالبيع من غلطإن سم باسمه البييع 5*8 
ويضمن المعيب من باع متى رضى بالقبض كذا إن ثبتا ما يوجب الرد لدى قاض حكم أم لا كتب 
المواق على قول الأصل : ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكمء 
أحد الأقوال الأربعة قول ملك في الموطا وقول غير ابن القاسم في المدونة إن المردود بالعيب يدخل في 
ضمان البائع إن رضي بقبضه أو إن ثبت العيب عند السلطان وإن لم يحكم برده. انظر أول رسم من 
سماع ابن القاسم من العيوب قلت: انظر صفحة ست وأربعين ومائتين وتواليها الثلاث من المجلد 
الثامن من البيان. وقال قبيل هذا: وانظر أول مسئلة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح قال 
جرى عندنا حكم الحكام بغير قول ملك وابن القاسم ق المدونة أن الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق 
وهو ظاهر الموطإ وقول الغير في المدونة. قلت: انظر صفحة تسع وأربعين ومائة وتاليتيها من المجلد 
الرابع عشر من البيان ثم قال المواق: وانظر المسئلة قبل رسم يوصي من السماع امذكور على من علف 
الدابة الموقفة ومن ضماثها إن ماتت قلت: انظر صفحة إحدى وستين ومائة وتالياتها الثلاث من 
المجلد المذكور. وذا إن حضر البائع ثم عبد الباقى: وكان الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء كما 
مر عند قوله ثم قضى إن أثبت عهدة إلى آخره. وسكت عنه البنانى. 
ولا يرد البيع من غلط إن سَمَيَ بالبناء للمفعول باسمه المبيعٌ المواق: قال ملك: من باع مصلى ثم قال 
مشتريه: هو َر فقال البائع : ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن: هو للمشتري لا شيء 
وقال ابن القاسم: يرد هذا البيع. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو إذا سمي الشيء باسم يصلح له 
على كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع: أبيعك هذه الياقوتة 
فتوجد غير ياقوتة» أو يقول أبيعك هذه الزجاجة› ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء 
لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع. انظر آخر بيوع القباب قلت: ليس عندي. ورسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب من جامع البيوع. قلت انظر صفحة اثنتين وأربعين وثلثمائة وتاليتيها من 
المجلد السابع من البيان أو الحطاب فقد اختصره اختصارا يسيرا وذكر ما أحال عليه من سماع ابن 
القاسم. ولولا الإطالة لجلبت كلامه مصلحا أخطاء الطبع فقابل أنت الفرع بالأصل وأصلح ولا تيع 
سبيل المفسدين. وانظر شروح الت لتحفة عند قولها: 

وبيع مايجهل ذاتا بالرضا OA OSA STS‏ 
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خليل ولا بعَبْن وَلوْ الف العَادة وَهَلْ ا أنْ يَسَتَسِلِمَ وَيَخْيرَهُ بِجَهِلِه أو يَسَتَأِنَه د 

التسهيل اس SAR‏ واو رده اماس مومه وو عبات مداو كا امساح وسكا م أو غبن 
ولوبماالعادة جاوز إذا يببلدِجهلهويسترسل فذا 
اب لفن لأن غبت ةة ظلم كمانم ابن رشد متنه 
صدر الرهون في البييان دون أن يس نههولبَيهِيويفيالسنن 
e‏ ان سح ست جه لنت 

التذليل الأبيات الثلاثة أو غبن ولو بما العادة جَاد؛ إذا لم يبد جهله ويسترسل أذ برد بانشبن عدلت عن 


قول الأصل: وهل إلا ا ار تردد» لقول الخطاب يعد ن فتحصل 
من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب» وأنه لا قيام في غيره إما اتفاقا أو 
على المشهور. فلو قال المصنف: ولا بغبن ولو خالف العادة إلا المسترسل» لكان مقتصرا على الراجح 
من المذهب. والله أعلم. وانظر كلامه وكلام المواق بكاملهما وكلام شراح التحفة على قولها : 
ومين بغ بن في مبييع قامما LDS SET‏ 

الأبيات الثلاثة» فقد سئمت الإطالة واستحليت الإحالة. لأن غبنة ظله كما نسي أي رفع ٠‏ 

متنه غبن المسترسل ظلم. صدر الرهوة 3 لباك دون اوا كلوية ١‏ کے ر 
من سماع ابن ا الزُهون الأول في صفحة ثلاث عشرة من المجلد الحنادي عش 
والبيهقي في السنن روّى [غبن المسترسل , با'] بدل ظلم بسند واو وفيه شه لهذا المتن ١‏ 

و باب ا ودی نين الول أخيرنا أبو تعد إقاليتى الخبرنا ماشه 
ال دان حدقا متحي بن عبد يمك المحارت حدقا موف بن عير عدن حول عن اجن 
اة فان نال زرل الله على الله عليه رل زمن مرل إل مزن غه كان فة ذلك ر 
موسى بن عمير القرشى هذا تكلموا فيه قال أبو سعد المالينى: قال أبو أحمد بن عدي الحافظ: 
اوي ,بن كيين غاية .ها يروه هما لآ بات اقات هليه قال الشيخ: وقد روي معناه عن يعيش بن 
هشام القرقيسيا ياني عن ملك واختّلِف عليه في إسناده وهو أضعف من هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ 
حدثني أبو جعفر محمد بن جعفر النسوي الفقيه بالدامغان من أصل كتابه حدثنا الخليل بن أحمد 
النسوي أمَلّهِ علينا إملاء حدثنا خداش بن مخلد ثنا يعيش بن هشام عن ملك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غبن المسترسل رباء وحدثنا أبو الحسّن 
محمد بن ظفر بن محمد العلوي أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسحق الدقاق حدثنا أحمد 
بن محمد القرشي حدثنا أحمد بن عبد الله المنبجي حدثنا يعيش بن هشام القرقيسياني حدثنا 


1 
- البيهقي في سننه الكبرى » كتاب البيوع » ج 5> ص349.: ط دار الفكر 
2 - البيهقي في سننه الكبرى » كتاب البيوع » ج 5> ص349» ط دار الفكر 
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ك الى وو 000 5 5-6 
ورد في عَهَدَةٍ الثلاث بكلّ حَادِث إلا أن يَبيع يبَرَاءَةٍ 


التسهيل 


وعهدةالثلاث فيهماالعبد بک ل انف بويا ی 


إلذاببييسعبلببرءة فلا رد eA ase‏ 


التذليل 


ملك بن أنس عن الزهري عن أنس بن ملك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زغنية السترسدلك 
ربا ']. . وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
اغ ال ا وعهدة كدت قياقد يكل جا دك ونيا وود يي بير ار فلا رد المواق 
على قول الأصل: ورد في عهدة الثلاث بكل حادث» الباجي: معنى العهدة تعلق المبيع بضمان 
البائع. وقال ابن شأس: خاتمة للنظر في خيار النقيصة تشتمل على ذكر العهدتين وهما صغرى في 
الزمان كبرى في الضمان» وكبرى في الزمان صغرى في الضمان. فالأولى هي عهدة الثلاث من جميع 
الأدواء مما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام» وكأن هذه المدة 
مضافة ملك البائع » ولذلك تكون النفقة والكسوة عليه إلا أن الغلة ليست له. وكتب على قوله: إلا 
أن يبيع ببراءة من المدونة: قال ملك: ما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث أو أصابه مرض 
أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه. وكذلك إن مات أو غغرق أو 
سقط من حائط أو خنق نفسه أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع في ذلك كله» وأما إن باعه بالبراءة 
فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من المبتاع ولا شيء على البائع. ونقل الحطاب عن المدونة 
وتصحفت في المطبوعة إلى المقدمات نحوه إلى قوله: فهو من البائع» وزاد: ولو جرح أو قطع له عضو 
كان ما نقصه للبائع » ثم يخير المبتاع في قبوله معيبا بجميع الثمن أو رده. ونقل عن ابن يونس مثل 
ما نقل المواق من المدونة من قوله: وأما إن باعه بالبراءة إلى آخره. وزاد ومن العتبية: قال ابن 
القاسم: ما حدث في العبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو شرب خمرء ابن المواز: أو إباق» فللمبتاع 
رده بذلك. وكذلك إن أصابه حمى أو عمش أو بياض بعينه» وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به. 
قال أشهب: أما الحمى فلا يعلم ذهابها ولِيْتَأنَ به فإن عاودته بالقرب رده وإن بعد الثلاث لأنّ بدو 
ذلك فيها: انتهى قال: ونص في المدونة قبل الكلام المتقدم على أنه إذا أصابت العبد حمى في 
الثلاث أو بياض ثم ذهب في الثلاث أنه لا يرد بعد ذلك. فرع قال ابن عرفة: في سماع يحيى من 
ابن القاسم لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث. قال ابن رشد: لأنه لا حظ له في ماله» ولو تلف في 
العهدة وبقي ماله انتقض بيعه. ولیس لبتاعه حبس ماله بثمنه. انتهى وظاهر كلام ابن عبد السلام 
أن هذا الفرع في المدونة. فانظره قلت : في النوادر: ومن كتاب ابن المواز: كل ما أصاب العبد في 
الثلاث فمن البائع ؛ والمبتاع مخير إلا أن يذهب عنه» وكذلك إن أصابه حمى -- وتصحفت في بعض 
النسخ إلى عَمّى- أو عمش» أو بياض بعينه» وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له. قال أشهب: 
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ال ب GU ears o‏ الاؤلى انفصلا 


أما الحمى إلى قوله : لأن بُدُوٌ ذلك فيها. وعبارتها لأن برءه كان فيها. فتصحفت كلمة بدوه إلى كلمة 


برءه» كما تصحفت في مطبوعة الحطاب عبارة لأن بدو ذلك فيها إلى لا أزيد وذلك فيها. عاد كلام 
النوادر: ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم: وما أحدَّث العبد في الثلاث من زنًا أو سرقة 
أو شرب خمرء قال ابن حبيب أو إباق فللمبتاع رده بذلك انظر البقية وقارن بين ما في النوادر وما 
تقدم من نقل الحطاب يظهر لك أن في نقل الحطاب تلفيقا وخلطا. والله يرحمه ثم وقفت على نص 
ابن يونس كاملا وهو الذي يظهر أن الحطاب كان قد أراد نقله فوقع له ما ذكر. ونصه بعد قوله: 
وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من المبتاع ولا شيء على البائع» ومن 
العتبية: قال ابن القاسم : وما حدث بالعبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو شرب خمر حابن حبيب: 
أو إباق -- فللمبتاع رده بذلك» وكذلك الأمة في المواضعة. ومن كتاب ابن المواز: وكل ما أصاب العبد 
في الثلاث فمن البائع» والمبتاع مخير» إلا أن يذهب عنه: وكذلك إن أصابه حمى أو عمش أو بياض 
بعينه» وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له. قال أشهب: أما الحمى فلا يعلم ذهابهاء وليدَأنْ به فإن 
عادت بالقرب رده» وإن بعد الثلاث؛ لأن بدو ذلك فيها والاستثنا بالقصر للوزن ا 2 . بالنقل 
انفصلا البناني على قول الأصل: إلا أن يبيع ببراءة» قال الشيخ أحمد بابا: يمكن أن يكون 
الاستثناء متصلا فيكون المعنى إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين كالإباق والسرقة ونحو ذلك فلا رد 
له إذا حدث له في زمن العهدة» ويرد فيما عداه. وبهذا قرره التتائي أو يكون منقطعا فيكون معناه 
أنه يرد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يشترط البائع سقوطها ع العقد بالتبري من جميع 
العيوب» لأنه إذا تبرأ من جميع العيوب لم تكن ثم عهدة. وبهذا قرره بعضهم» وهو الموافق 
للمدونة» قال الشيخ أحمد بابا: وهذا الثاني أولى لأن الأول يدخل في هذا ولا عكس بل يستغنى عن 
الأول بقول المصنف سابقا: وإذا عَلمه بيّن أنه به إلى آخره» فإنه هو هذا. ثم قال البناني: ابن 
عرفة: وفيها: من ابتاع عبدا فأبق ف الثلاث» فهو من بائعه إلا أن ب يبيعه بيع براءة. الرهوني : فيه 
أنه يؤدي إلى مناقضته لقول المصنف الآتي : وأن لا عهدة فيكون المصنف هنا رجح خلاف ما رجحه 
فيما سيأتي» ولا وجه لحمله على ما يوجب التناقض مع إمكان حمله على غير ذلك. گن قل حب 
البناني : إلا أن يشترط› أي حكما لآ صراحة » كما يُرشِِد له قوله : بالتبري إلى آخره أي لكن إن باع ببراءة 
فلا عهدة» وهذا مراد أحمد بابا كالصنف. قال ابن جزي في قوانينه : وتسقط العهدتان عن البائع ٤‏ بيع 
البراءة. انتهى وبه تعلم سقوط قول الرهوني إنه يؤدي إلى مناقضته لقول المصنف الآتي: وأن لا عهدة 
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وَدَخَلَتْ فِي الإسَيِبْرَاءِ وَالفقة عَلَيّهِ ولَهُ الأرش 


و.خلت ن زمن المواضعه المواق على قول الأصل: ودخلت في الاستبراء من المدونة : قال ابن القاسم: 
تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء وأما عهدة الثلاث فداخلة في الاستبراء. ابن يونس: 
وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع من كل شيء» ولا يجوز فيها النقد 
بشرط› فلما اشتبها دخل بعض ذلك في بعض وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا 
من الثلاثة أدواء -- كذا فيه وفي ابن يونس» والصواب إدخال أل على الآخر- فوجب أن لا تدخل 
عليها. قال ابن المواز: ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث» إلا أن تحيض من يومها حيضة بينة 
فيحسب فيها بقية الثلاث. وقال ابن حبيب نحوه. قلت: في ابن يونس قبل قوله قال ابن المواز إلى 


آخره: قال ابن القاسم في العتبية: وعهدة الثلاث في بيع الخيار مؤتنفة بعد أيام الخيار. م: لأن 


البيع لم يتم إلا بزوال الخيار. الحطاب على قوله: ودخلت في الاستبراء» يعني أنه إذا اجتمع عهدة 
الثلاث والاستبراء» والمرادُ به المواضعة» فإن عهدة الثلاث تدخل في الاستبراء. قال ابن رشد: هذا 
إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال أو أَزْيَدَه وأما إن كان الاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام 
عهدة الثلاث. ولا تدخل عهدة الثلاث والمواضعة في السنة» إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث 
والاستبراء. قاله في سماع أشهب. وحصل ابن رشد في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب 
العتق في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يدخل شيء من ذلك في شيء فيبدأ بالاستبراء ثم بالثلاث» 
ثم بالسنة» وهو قول المشايخ السبعة» والثاني أنهن يتداخلن فيكون ابتداء الاستبراء وعهدة الثلاث 
وعهدة السنة في يوم عقد البيع» وهو قول ملك في الواضحة» وقول ابن الماجشون؛ والثالث أن 
الاستبراء وعهدة السنة يتداخلان» فيكونان من يوم البيع › وعهدة السنة بعد تمامهما. وهو قول ملك 
في رسم الأقضية من سماع أشهب» ودليل قوله في هذه الرواية. قال: والفرق بين عهدة الثلاث 
وعهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة. ثم 
قال الحطاب: ولا يحسب اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور. نقله المصنف وابن عرفة وصاحب 
الشامل وغيرهم وتلزم المونة فيب بائعه عبرت بالمونة ليكون أصرح في دخول الكسوة. الحطاب: 
واكتفى المصنف بالنفقة عن الكسوة لدخولها فيهاء كما تقدم في النفقات كما له الأرش الحطاب: 
يعني أنه إذا جي على العبد في أيام العهدة فأرش الجناية للبائع» وقد تقدم ذلك في لفظالمدونة, 
وأن للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا بجميع الثمن أو رده. قال ف التوضيح: ورأى ابن أبي 
زمنين أن البيع يفسخ هنا لأن الحكم بالأرش موقوف على البرء» والبرء لا يعلم أمره» فلا يتأتى 


التذليل 
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رفوت له إلا ال كاله 


للد ا :اعا إلا إذا مااملال كان استثنيا 


للمشتري انتفاع بالعبد من أجل وقفه للجناية. قال إلا أن يُسقط البائع عن الجاني القيام بالجناية 
فيجوز البيع حينئذ لزوال الوقف إلا أن تكون الجناية مهلكة فلا يجوز البيع لأنه بيع مريض 
يُخاف موته. ورد ابن عرفة كلام ابن أبي زمنين بأن المشتري إنما يأخذه بالعقد السابق» وقد كان 
بتاء والخيار طارئ فهو كخيار العيب. فتأمله. وحكى في الشامل كلام ابن أبي زمنين بقيل وما قد 
أغطيا إلا إذا ما الماك كان اسدَثْنِيَا الحطاب على قوله: كالموهوب أي إن ما وهب للعبد في عهدة 
الثلاث أو تصدق به عليه يريد أو نمى ماله بربح» فإنه لبائعه إلا أن يكون المشتري استثنى ماله 
فإن ذلك للمشتري وهكذا قاله في سماع عيسى. قال ابن رشد: القياس أنه للبائع » يعني ولو اشترط 
المشتري ماله» وما قاله ابن القاسم استحسان انتهى والذي في المدونة أن ذلك للبائع. لكن قيده 
الشيوخ بما في سماع عيسى. فرع لم يتكلم المصنف على غلة العبد في أيام العهدة» وقال ابن 
الحاجب : إن الغلة للمشتري على المشهور. قال في التوضيح: وهو قريب من كلام الجواهر» وفي 
نقلهما نظرء لأن في العتبية أن ما ربح في الثلاث أو أوصي له به ولم يستثن المشتري ماله فهو 
للبائع. ثم ذكر عن المازري أن القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة وأنها للمشتري› 
قال ولكن المنصوص هنا أن ذلك للبائع. انتهى وقال ابن عرفة في الغلة: لا أعرف فيها نصا لمتقدم› 
ويجري على نماء ماله بالعطية للبائع. ولابن شأس : الغلة لمبتاعه. ورأى بعض التأخرين أنها للبائع 
لأن الخراج بالضمان. انتهى وقال في الشامل: وفي الغلة خلاف. واللّه أعلم. المواق على قول الأصل: 
والنفقة والأرش كالموهوب لهء لو قال: عليه وله لكان أبين. روى محمد: النفقة في عهدة الثلاث 
على البائع. المتيطي : وكذا في المواضعة وبيع الرقيق بخيار لأن ذلك في ضمانه ومن المدونة: ما جني 
على العبد في الثلاث فمن البائع والأرش له وما وهب للعبد في الثلاث من مال أو تصدق به عليه 
فللبائع. وكتب على قوله : إلا المستثنى ماله» ابن حبيب: إذا نمى مال العبد في الثلاث بربح أو 
هبة أو وصية» فإن كان المبتاع قد اشترط ماله فذلك للمبتاع» وإن لم يشترط ماله فذلك للبائع. ابن 
يونس : ورواه عيسى عن ابن القاسم. قلت: وعدلت عن عبارة الأصل لما تقدم من قول المواق: لو 
قال: عليه وله» لكان أبين. ولقول الحطاب: هذا هو الموجود في كثير من النسخ› ووجهه ما ذكره 
ابن غازي» ويمكن أن يكون خبر النفقة حذف للعلم به» والاستثناء راجع لا وهب له فقط كما قال 
ابن غازي» وقول البساطي : ظاهر كلامه أن الاستثناء راجع للجميع ولا يبعد من الروايات» غير 
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وَفِي عُهْدَةٍ السّنَةَ يجام وَبَرَص وَجِنُون يطبْع أو مَسّ جن لا يكضَربَةٍ إن شرطا أو اعَتِيدَا 
وعهودة السنة في ها بالبرص وبالجمذام والجنون الردخص 
أعني الذي عن طبع اوعن مس جن لاعن كض ربةإنالعودٌأمين 
وإنناباشئرطتتلزم ان أوعادة ا 


ظاهر» بل مقتضى الروايات خلافه» فالصواب ما ذكره ابن غازي وانظر في شرح عليش كلام ابن 
غازي المشار إليه بقول الحطاب ووجهه ما ذكره ابن غازي. فأردت أن اتى بما لا يعتذر منه. وقد 
قال الشيخ اليعقوبي الموسوي رحمه الله تعلى : ٠‏ 
دع مايريبك ومايعتذر من هولا تكثر إذا تعتسذر 

وعهدة السنة فيها بالبرص وبالجذام والجنون الردٌ خص أعني الذي عن طبع او بالنقل عن مس 
جن لا عن كضربة إذ العودٌ أَمِنْ كتب المواق على قول الأصل: وفي عهدة السنة بجذام وبرص 
وجنون» من المدونة : قال ملك : عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما أصاب العبد من ذلك 
في السنة فمن البائع» وللمبتاع الردء وليس له الرد من البهق والحمرة وعلى قوله: لا بكضربة» 
الباجى: جمهور أصحابنا أن الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من مس الشيطان لا ذهابه 
و ا خلافا لابن وهب. قلت: نص البيان في شرح المسئلة الثانية من سماع يحيى من 
رسم الكبش من كتاب الرد بالعيوب: ويرد على ما في المدونة من الجنون وذهاب العقل وإن لم يكن 
ذلك من مس جن إذا لم يكن ذلك من جناية. وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجب رده إلا من الجنون 
وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل وإن كان ذهابه بجناية عليه فهي ثلاثة أقوال. وبالله 
التوفيق الحطاب : قال في المدونة : ولو جن في رأس شهر واحدٍ من السنة TE‏ رد لأنه لا 
يعرف ذهابه» ولو جن عنده في السنة ثم انقطع لم يجز بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن عودته» ولو 
أصابه في السنة جذام أو برص ثم برئ قبل علم المبتاع به لم يرد إلا أن يَخاف عودتّه أهل المعرفة 
فيكون كالجنون. وليس له رده من الجرب والحمرة وإن انسلخ وورم ولا من البهق في السنة ولو 
أصابه صمم أو خرس لم يرد إذا كان معه عقله. وانظر كلامه في الفرع الذي ذكر فيما إذا ظهر فيها 
ما يشك أهل المعرفة في كونه جذاما وكلامي ابن رشد اللذين أحال عليهما في رسم الكبش المذكور 
ورسم الأقضية وهما في صفحة ست وثلاثين وثلثمائة وتاليتهاء وصفحة إحدى وأربعين وثلثمائة 
وتاليتها من المجلد الثامن من البيان. وقد أدخل عبد الباقى بالكاف في قول الأصل» لا بكضربة› 
الطزبة والخوف وعلل عدم الا شات لعفل ا كات ا بمعالجة وسكت عنه البناني وإنما 
بالشرط تلزمان أو عادةٍ المواق :ابن المواز: قال ملك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق: إنما ذلك 
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وللمشتري إسقاطهما وَالمُحَتَِلُ بَعْدَهُمَا مه 


والشتري اط دك وف منه الذي يظهر من بعدالأجل 
مما حصوله في الآثنامحتمل وأضل الال ذا الأصمّ قد جل 
والشيخ ذا بعد التعقب اعتممد أؤلا وذا ابن أخت لخم قدعضد 


بالمدينة وأعراضها الذين جروا عليهاء فبيعهم على العهدة أبدا حتى تشترط البراءة» ولا تلزم غيرها 
من البلدان إلا أن تشترط. وفي سماع أشهب: أرى أن يترك الناس ولا يحملوا على العهدة» بخلاف 
الجواري لا أرى أن يبعن كذلك وأرى فيهن المواضعة. قلت: انظر صفحة أربع وثمانين ومائتين 
وتاليتها من المجلد الثامن من البيان. كأمر ذي سلطان الحطاب على قول الأصل: إن اشترطا أو 
اعتيداء يريد أو أمر بهما الحاكم وحمل الناس عليهماء ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بما إذا اعتيدا. 
تنبيه لا بد في اشتراطهما من التصريح بهماء ولا يكفي قوله اشترى على عهدة الإسلامء فإن المراد 
بذلك إنما هو ضمان الدرك في العيب والاستحقاق. قال في النوادر: قال ابن القاسم: وإذا كتب في 
الشراء في غير بلد العهدة: وله عهدة المسلمين» لم ينفعه ذلك إذا لم تجر فيهم. انتهى ونقله ابن 
يونس أيضا. المواق: ابن المواز: قال ملك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق: إنما ذلك بالمدينة 
وأعراضها الذين جروا عليهاء فبيعهم على العهدة أبدا حتى تشترط البراءة» ولا تلزم بغيرها من 
البلدان إلا أن تشترط. وفي سماع أشهب: أرى أن يترك الناس ولا يحملوا على العهدة» بخلاف 
الجواري» لا أرى أن يُبَعْن كذلك» وأرى فيهن المواضعة. ابن رشد: أما المواضعة فواجبة في الأمة 
التي وطئها سيدها ولم يستبرئهاء رفيعة كانت أو وضيعة» وفي التي لم يطأها أو وطئها واستبرأها إذا 
كانت رفيعة › إلا إذا كانت ذات زوج أو زانية. قلت : : انظر صفحة أربع وثمانين ومائتين وتاليتيها 
من المجلد الثامن من البيان والمشتري الإسقاط يملك المواق : ابن شأس : وللمبتاع إسقاط العهدة بعد 
العقد. الحطاب : انظر إذا شرط البائع إسقاطهما؟ حكى في التوضيح هنا عن ابن راشد أن ذلك له 
وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مَهنة العبد أنه لا يوفى له بالشرط. وعليه اقتصر في المختصر 
هناك فقال: وهل يوفى بعدمها. وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام و 
منه الذي يظهر من بعد الأجل مما حصوله في الآثنا بالنقل وبالقصر للوزن محتمل وأصل الأصل 
بالنقل ذا الأصمّ قد جَعَلْ والشيخ ذا بعد التعقب اعتمد أو لا؟ وذا ابن أخت لخم قد عضد المواق: 
ابن شأس: إن طرأ على المبيع أمر أشكل وقت حدوثه» ولم يدر أفِي العهدة أم بعدها؟ هل يكون 
ضمانه من المبتاع أو من البائع؟ مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان. اللخمي : قال ملك: هو من 
البائع حتى يعلم أنه خرج من العهدة ساما. وقال ابن القاسم: هو من المشتري. والأول أبين. انتهى 
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لا في ملك به أو مُخَالَع أوْمْصَالم في دم عَمدٍ ألم فيه أؤ يه أو قزض أو عَلَى صِفَةٍ أو مُقاطَمٍ 
به مكاقب أو تييع على كمفاس أو مُشرَى لليئق أو موز عن تين أو رد يدب أو وربت أو وهب أو 


أوفي مصالح به عن عمد قصاص او عسوض عتق عبد 
أو مسلم فيه على الذي ارئُضي أو رأس مال سملم أو مقرض 
ولاالذيبيغَعلى وصف ولا منابتفاءً ثواب جلا 
ولاالذي بيع على كمفلس أوع رس ابتيعت لأنس الأنفس 
ولاالذي اشتري للعتق ولا نيس عن التندين وفاء ية 


أو رذ من فساداو عيب كذا ممنبيئكه به الوصيل أنقذا 
وفيا بب من خب أو زيد اوفي عتقه الموصي رغصب 
فقاليئ ررَى ويعتقق ولا فيمنلوارث بقسشسم حصلا 


أو مستقال في انتقاهوٍ ونقفى في النفي سحنون وعنه عرفا 
قو بالاثبات وذا القول درج أيضا عليه ابنا حبيب والفرج 


نقل المواق. ابن الحاجب : وما يطرأ واحتّمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح. خليل: : يعني 
أن ما حدث في زمان العهدة فإنه من البائ ع » إذا علم أنه حدث فيهاء وأما إن أشكل أمره هل طرأ 
في العهدة أو بعدها؟ فذكر المصنف أن الأصح أنه من المشتري وهو قول ابن القاسم ) لأنه قال في العبد 
يأبق في العهدة وقد كان البائع تبرأ من إباقه» فلم يعلم هلاكه. إن ذلك من المشتري حتى يعلم أنه 
أصابه في العهدة» بناء على أن الأصل السلامة وانيرام العقد. والمنقول في اللخمي والباجي وغيرهما 
عن ملك أن ذلك من البائع » وي جعله مقابل الأصح نظر وقد قال اللخمي : إن قول ملك أقيس لأن 
الأصل أنه ف ضمان البائع › ووجوده بعد الثلاث مشكوك فيه» فلا ينتقل عن ضمان ا بشك. وإلى 
هذا أشا ر الشيخ محمد عليش بقوله : ابن الحاجب: على الأصح. وحص عار واي تعقبه له في 
توضيحه وليس في معوض عن بضع من عهدة في مهر او بالنقل في < أوفي مُصالح به عن عمد 
قصاص او بالنقل عوض عتق عبد أو مُسلّم فيه على الذي ارْتْضي أو رأس مال سلم أو مقرّض ولا 
الذ لذي بيع على وصفب ولا من ابتغاءً لثواب دحلا ولا الذي بيع على كمُفلِسٌ أو عرس ابتيعت 
لأنس الأنفس ولا الذي اشتُّري للعتق ولا فيمن عن الدين وفاء قبلا أو رّدَ من فساد او بالنقل عيب 
كذا من بيعٌه به الوصي أنفذاً وصية ببيعه ممن يحب أو زيد او بالنقل في عتقه الموصي رغب فقال 
يُشترى ويعدَقٌ ولا فيمن لوارث بقسم حصلا أو مستقال في انتقادٍ ونفى في النفي سحنون وعنه 
عرفا قولك بالإثبات بالنقل ذا النفسول درج GS‏ ميت a e a‏ 
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واأواة واه واو و وو مع فو وار مهد م واعه وواو و ف وو فوا ماو TT‏ 


إحدى وعشرون بها التيطي أت وا تلا تقرط 
والستقالَ الشيخ في سفريه حط كأنلهە من ‌النهاية سقط 


إحدى وعشرون بها المتيعلي أتى وسُقدُها بلا تفريط والمستقالَ الشيخ في سفريه حط كأن بالتخفيف 
له من النهاية سقط كتب المواق على قول الأصل: لا في منكح به؛ الباجي: إنما تثبت العهدة في 
البيع المطلق» وما كان مبنيا على المكارمة كعقد النكاح فاختلف فيه قول ملك. المتيطي : القضاء بأن 
لا عهدة في المملوك أو المملوكة التي ينكح بهاء وعليه العمل. قال: وهي من الإحدى وعشرين مسئلة 
التي لا عهدة فيها على المذهب» وباقيها الرأس المخالع به» والمصالح به في دم» والمسلم فيه» والمسلم 
في غيره» والمقرض» والغائب يُشترّى على الصفة» والمقاطع به من الكتابة» والذي يبيعه السلطان 
على مفلس أو غيره» والمشترى للعتق» والمأخوذ من دين» والمقالٌ منه» والمردود بالعيب» ورقيق 
الميراث» والعبد الموهوب» والأمة يشتريها زوجهاء والعبد الموصى باشترائه للعتق» والعبد المكاتب 
به» والعبد الموصى ببيعه ممن أحب. والعبد الذي يباع بيعا فاسدا. كذا في المطبوعة» ولعله سقط منه 
الموصى ببيعه من زيد وهو في التوضيح قبل الموصى يبيعه ممن أحب. كما سقط منه تقييد الموهوب 
بكون هبته للثواب وفي نسختين من التوضيح: المرهون بدل الموهوب. وكتب على قوله: أو مخالع إلى 
قوله: أو المبيع فاسداء تقدم هذا كله للمتيطي وما ترك خليل إلا المقال منه» وقال ابن عرفة: في 
سقوطها في المستقال منه قولا سحنون» وابن حبيب مع أصبغ. وهذا إذا انتقد» وإلا سقطت اتفاقاء 
لأنه كالمأخوذ من دين. وقال سحنون: لا عهدة في العبد المأخوذ من دم عمدء ولا في العبد المصالح 
به. قال ابن رشد: معناه المصالح به على الإنكارء بخلاف المصالح به على الإقرار. من نوازل 
سحنون. قلت : انظر صفحة ثمان وأربعين وثلثمائة وتاليتيها من المجلد الثامن من البيان. وقد 
لخص الحطاب كلام ابن رشد هنا بما رأيت أن أحتملّ التطويلَ به لأصلحَ ما في المطبوعة وغيرها من 
الخطإء فقال: ذكر في نوازل سحنون من كتاب العيوب غالب هذه النظائر» أما المنكح به فمذهب 
ابن القاسم أنه لا عهدة فيه لأن طريقه المكارمة ويجوز فيه من الغرر والمجهول مالا يجوز في 
البيوع» وقد سماه الله يْحْلة» والنحلة ما لم يتعوض عليه. وقال أشهب: فيه العهدة قياسا على 
البيع. قال ملك: أشبه شيء بالبيوع النكاح. وني مطبوعة البيان ما لم يُعتض عليه» بدل يتعوض عاد 
كلام الحطاب: وأما المخالع به فلم يذكر ابن رشد فيه خلافاء بل قال: وأما المخالع به فإنما لم 
تكن فيه العهدة لأن طريقه المناجزة» لأن المرأة للا كانت تملك نفسها بالخلع ملكا تاما ناجزا لا 
يتعقبه رد ولا فسخ وجب أن يملك الزوج العوض ملكا ناجزا. قال: وأما المصالح به من دم عمدء 
ومثله المأخوذ من دين» فإنما لم تكن فيه عهدة لوجوب المناجزة في ذلك. وفي مخطوطة العلوي: فإنما 
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لم تكن فيهما. وأما العبد المسلم فيه فذكر عن ابن حبيب أنه يرى العهدة فيه لأنه مشترّى قال: 
ووجه قول ابن القاسم بعدم العهدة أنه ليس مشترّى بعينه» وإنما هو ثابت في الذمة بصفة فأشبه 
العوض. قلت: الذي في البيان: فأشبه القرض. وهو الصواب. عاد كلامه: ثم ذكر عن ابن القطان أن 
العبد إذا كان رأس مال السلم وهو مراد المصنف بالمسلم فيه أنه لا عهدة فيه» وهو صحيح لأن السلم 
يقتضي المناجزة قال: وهذا قائم من المدونة. والذي في مطبوعة البيان ابن العطار بدل القطان فالله 
أعلم. عاد كلامه: قال: وأما العبد المقرض فقال: لا اختلاف أنه لا عهدة فيه إذ ليس ببيع, 
والعهدة إنما هي فيما اشتّري من الرقيق. كذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي» والصواب فلا بدون 
قال» كما هو عبارة البيان. عاد كلامه قال: وأما العبد المشترى على صفة فإنّما لم تكن فيه عهدة لأن 
وجه البيع يقتضي إسقاطهاء لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت 
الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع» فإن اشترط الصفقة لم تكن فيه عهدة لأن بيع الصفقة بيع 
مؤخر قاطع للضمان والعهدة» وإن لم يشترط ذلك فمرة حمل ملك البيع على ذلك» ومرة جعل 
السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع فيكون قبضه لها على هذا القول قبضا ناجزا لا عهدة 
فيه. انتهى ومعنى كلامه أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه إن أدركته الصفقة فذلك 
مقتض لإسقاط الضمان والعهدة إذا أدركته الصفقة» وإن لم يشترط ذلك فإذا وصل للمشتري وقبضه 
كان ذلك مسقطا للضمان والعهدة. قال: وأما المقاطع به فإنما لم تكن فيه عهدة لأنه إن كان عبدا 
بعينه فكأنه انتزعه منه وأعتقه» وإن كان بغير عينه فأشبه المسلم فيه الثابت في الذمة فسقطت 
العهدة. قال: وحكي عن ابن حبيب في الواضحة أنه لا عهدة في العبد الموهوب على الثواب والوجة 
في ذلك أنه بيع على المكارمة لا على المكايسة» وهو يشبه العبد المنكم به فيدخل فيه من الاختلاف 
ما يدخل في العبد المنكح به. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي وحكي عن ابن حبيب 
والصواب وحكى ابن حبيب كما هو عبارة البيان. عاد كلامه : قال: وقد اختلف في العهدة في العبد 
المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ : فيه العهدة. وقال سحنون: لا عهدة فيه. وهذا عندي إذا لم 
ينتقد وأما إن كان انتقد فلا عهدة في ذلك قولا واحدا لأنه كالعبد المأخوذ عن دين وقد تصحفت في 
المطبوعة كلمتا فلا عهدة إلى فالعهدة. فلا يغب ذلك عنك. البناني على قول الزرقاني: والإقالة كذلك 
عند سحنون في أحد قوليه. على هذا القول اقتصر ابن رشدء ونصه: واختلف في العهدة في العبد 
المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون: لا عهدة فيه. وهذا عندي إذا انتقد 
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ا ا 2 5 5 
عه 6و 4% 
وسقطتا 2 يكعتق فيهما 


وتسقطان بكعت يق فيهمسا فيس تتطالإنفناق والأرشٌ لا 
يوج برها في البتية وقد 20 قيل ل هرش وقيل العتق رد 
لائنةثروى لشيخ العتقا أوسطها قاضو الأغالب انتقى 
فاختاره اللخمي كالشيوخ إن وافقابن القاسم التنوخي 
وأما إذا كان لم ينتقد فلا عهدة في ذلك قولا واحدا لأنه كالعبد المأخوذ عن دين. انتهى من نوازل 


سحنون. وقال ابن عرفة عن ابن زرقون: وحكى فضل عن سحنون كقول أصبغ ف الإقالة خلاف 
قول ابن رشد عنه. انتهى فثبت له القولان. تنبيه وقع ف الحطاب بعد ذكر الخلاف المتقدم عن ابن 


رشد: وهذا عندي إذا لم ينتقد وأما إذا كان قد انتقد فلا عهدة قولا واحدا انتهى وهو مقلوب» ولفظ 
ابن رشد هو ما تقدم عنه. قلت : الذي في مطبوعة البيان هو ما في الحطاب. وقد تقدم في نقل المواق 
عن ابن عرفة نحو ما للبناني عن ابن رشد. وقد أشرت إلى موافقة ابن حبيب وأصبغ بن الفرج 
سحنونا في القول الذي حكاه عنه فضلٌ بقولي: وذا القول درج أيضا عليه ابنا حبيب والفرج. 
وأشرت بقولي : والمستقال الشيخ في سفريه حط البيت إلى قول البناني: في التوضيح تقل عن المتيطي 
أنها إحدى وعشرون ولم يذكر إلا عشرين كما في مختصره» وقد نبه على ذلك اللقاني في حاشيته؛ 
قال مصطفى : وإنما أسقط المصنف في التوضيح وفي مختصره مما عده المتيطي المقال منه؛ ولذا لما عدها 
المواق كما في المتيطي› قال: وما ترك خليل إلا المقال منه فلعله سقط للناسخ انتهى أي أسقطه من 
نسخة المتيطي. انتهى كلام البناني وتستطان بكعتق فيهما فيسقط الإنفاق والأرش لا يوجب ردا في 
البقية وقد قيل له أرش وقيل العتق رد ثلاثة تروى لشيخ العتقا أوسطها قاضي الأغالب هو 
سحنون انتقى فاختاره اللخمي كالشيوء إن وافق ابنَ القاسم التنوخي ابن الحاجب: فإذا حدث ما 
يمنع الرد كالعتق فقيل: يُسْقِط بقيتها وقيل: تبقى ويرجع بالأرش وقيل: تبقى ويرد العتق التوضيح 
أي فلو أعتق المشتري العبد المبيع على العهدة أو كاتبه أو دبره أو أولدها أو نحو ذلك ففي الموازية 
تسقط بقية العهدة وعليه فتسقط النفقة عن البائع. وقال أصبغ وسحنون. ينفذ العتق ويرجع بقيمة 
العيب. اللخمي : وهو أحسن. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ثلاثة أقوال: اثنان كالمتقدمين 
والثالث يرد العتق وذكر هذا القول في عهدة السنة. الباجى: وهو في عهدة الثلاث أولى. ابن شأس: 
ولو لم يسقط العهدة» ولكنه الخدت ف المد ماني وده أرقن ارا ب ف نات تسد 
بالعبد عيب في عهدة الثلاث ففي كتاب محمد تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ وسحنون: العهدة 
ثابتة وينفذ العتق ويرجع بقيمة العيب. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم في عهدة السنة مثل هذين 
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على الأزجح زد 

وض بن الببسائع للقبض يعد أو كيل او وزن لا بذي يحد 
ومن ةالأجرةفحةالتوفييه ) من هخلاف شركة وتوليه 
إقالة فهمي على الأرجح في كل من السائل مثلالسلف 


القولين» وقولاً ثالثا وهو رد العتق. قال القاضى أبو الوليد: وهذا في عهدة الثلاث أولى وانظر صفحة 
اثتتين وعشرين ومائتين وتاليتها من المجلد السادس من النوادر. وانظر الخامسة والستين بعد ثلثمائة 
وتالياتها من المجلد الثامن من البيان. عبد الباقي على قول الأصل: وسقطتا بكعتق فيهماء وهو أحد 
أقوال ابن القاسم احبر ميتي او هو وسحنون وأ صبغ بالرجوع بقيمة العيب› اللخمي : 
وهو أحسن على أنه اشتهر على ألسنة الشيوخ متى وجد قول لابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه. 
قاله التتائي وإليه اشرت بكولي: و إلى ارال 

وضمن البائع للقبض اللامٌ للانتهاء بِعَدْ الباء للتصوير أو كيل او بالنقل وزن لما اللام زائدة لتقوية 
العامل وهو القبض لضعفه بالفرعية بالإضافة إلى كونه مع أل بذي المذكورات من العد والكيل والوزن 
يُحد صلة ما وهو متعلق الباء المواق: ابن شأس: القسم الثالث من الكتاب في حكم البيع قبل القبض 
وبعده ولا بد من بیان حكم القبض وصورته ووجوبه. وقال ابن عرفة: ضمان ما فيه حق تَوْفِيةٍ قبلها 
من بائعه وتتم بعَدٌ ما عُدَّ على مبتاعه واستقرار ما كيل أو وزن في وعاء مبتاعه ومنه الاجرة بالنقل 
فحق التوفيه منه المواق : سمع ابن القاسم : الصواب والذي يقع ف قلبي أن أجر الكيالين على 
البائع» وقد قال إخوة يوسف: ف: قارف ل لنا الكيل). ابن رشد: هذا المعلوم من قولهء الذي عليه 
أصحابه واستدلاله بالاية صحيح على القول أن شرع من قبلنا لازم لنا. ابن العربى : لا خلاف أن 
شرع من قبلنا شرع لنا في المسائل الخلافية خلاف شركة بالإسكان وتولية إقالة فيي أعني الأجرة 
على الأرجح في كل من السائل مثُلَ السلف أي القرض المواق: ابن عرفة عن ابن محرز: هذه تدل 
على أن ليس على الشريك أجر الكيل»ء وكذا ينبغى في الإقالة والتولية إذهما معروف كالشركة وكذا 
ينبغي في القرض والهبة. انظر بعد هذا عند قوله في بيع الطعام قبل قبضه وشركة. قلت: نقل هناك 
قول ابن يونس : قال ملك: : أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن 
يستوفى إذا انتقد الثمن ممن أشركه أو أقاله أو ولاه قال بعض فقهائنا: وأجرة الكيل في طعام أشرَك 
فيه أو ولاه بعد أن اكتاله له البائع منه على الذي أشركه أو ولاه كالبيع» كما أن عليه العهدةء 
بخلاف طعام استّقرضه ضه هذا كيله على مستقرضه» وإن كان أصله كله معروفا لكن الشركة والتولية 
تشبه البيع فحكمهما حكمه. وقال.غيره من القرويين قوله إذا هلك هذا الطعام المشرّك فيه قبل أن 
يكتاله فمصيبته منهما جميعاء يدل على أنه ليس على من أشركه أن يكيله له لأنه لو كان ذلك 
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خليل ‏ وَاسْتمر بيار وو وله شري 

التسهيل واحكم لذاالضمان باستمراره مادام ذا ابيع في معياره 
ولوتول الشتري ذا العملا إلا إذا ابيع فيه حملا 
لاااره لىدوم الإحضار لابفهيحملهللدار 

التذئيل لكان ضامنا له حتى يكتاله م: وهذا أَبِيَنْ من الأول لأن ذلك معروف فأشبه القرض› ألا ترى 


أن الشركة والتولية والقرض يجوز وإن لم يكتل ذلك مشتر شتريه» ولا يدخله بيع الطعام قبل قبضهء لأن 
ذلك كله معروف فهو بخلاف لو باعه» وهذا أبين فاعلمة. نقله باختصار غير مجحف إلا أن اليم 
التى يرمز بها ابن يونس لاسمه كأنها في نسخته منه كتب مكانها لفظ ابن يونس فتصحف في 
و المواق إلى لفظ ابن القاسم فاعلم ذلك وقوله بعد أن اكتاله له البائع منهء كذا في النسخة التي 
عندي من ابن يونس والصواب أن كاله ثلاثيا وقلت: من السائل» لقول عبد الباقي فلا أجرة عليه 
لأنه فعل معروفاء وإنما هي على المقال والمولى والمشرك بالفتح ولذا لو كان السائل المقيل أو المولي أو 
المشرك بالكسر فلا أجرة على مجيبه الذي هو بالفتح» > والأولى أن يقال: قوله بخلاف إلى آخره أي 
فالأجرة على سائل الإقالة والتولية والشركة لا على مسؤولها لأنه فعل معروفاء وسكوت ااي عنه 
واحكم لذا الضمان باستمراره ما دام ذا ايع في معياره ولو تولى المشتري ذا العملا |50[ انب 

فيه حملا لداره لعدم الإحضار لا به أي فيه يحمله للدار المواق: سمع عيسى ابن القاسم : ا 
زيتا فأمر أجيره بكيله فكال مطرا منه في وعاء المشتري» ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري 
فانكسرا معاء فالثانى من بائعه ويضمن الأجير الأول لأنه من سببه ولا يضمن الثاني لأنه ليس من 
سببه. ابن رشد: ا يخيرات و به. والمسألة كلها صحيحة وكون الثانى من بائعه لأن 
يد أجيره كيده» ولا يضمن الأجير ما سقط من يده. واختلف إن كان المبتاع هو الذي يكتال لنفسه أو 
وكيله على ذلك أو أجيره فسقط الكيل من يده أو من يد وكيله أو من يد أجيره بعد أن امتلاً وقبل 
أن يصبه في وعائه فانكسر وذهب ما فيه؛ فروى يحيى عن ابن القاسم أن مصيبته من البائع › وسواء 
كان المكيال للبائع أو للمبتاع» إلا أن يكون المكيال هو الذي ينصرف به المبتاع إلى منزله ليس له إناء 
غيره» فيكون ضمان ما فيه منه إذا امتلأ» كان له أو للبائع استعاره منه ا قاله ابن وهب وهو . 
صحيح. وسمع عيسى : : الذي يبتاع حمل ماءٍ وَجَهِه مع السَّقاءِ فانكسرت لاله ضمائه من السقاء. 

ابن رشد: حمل هذا على عادة الناس؛ لو كان زيتا لكان ضمانه من المشتري. وقال أصبغ ضهان 
الماء من المشتري؛ وهو القياس. قلت انظر صفحة ثلاث وسبعين وثلثمائة وتالياتها الثلاث من المجلد 
السابع من البيان» ومنه الإصلام؛ وصفحة خمس وأربعمائة وتاليتها من هذا المجلد. وقوله فسقط 
الكيل» كذا هوفي مطبوعة البيان» وكأن أصله فستطالمكيال الحطاب: قال 
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وقعا رم رق .ةلث ووو م رو ووو و وار قار مره فوقا فم عفرو و ممه فار نو رو روا في وام مو ايفام وا معاي فاو وقوه معام واو ماروا فامماة لاجر وام م مانن 


وحاصل الصو في ذا أرببع يزن شار م ثلافيقع 
موزوه في أخفه مُغْتَزيا توريقحسة الم ترق موف ا 
في ظرفه فمو بلاخلف من‌ال ببائع في الذي ابن رشدقدنقل 
والخلف لابن أخت لخم عرفه ولإماممازرابئعرفه 
أو يزن الشاري ويأخذ الذي من هاشترى بغية تفريغ فذي 


البرزلي وسئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ هل ضمانه من البائع أو من المبتاع؟ وكيف لو صبه في 
الْقِمَع ثم أريق كله أو فضل بعضه في إناء المشتري هل فيه القولان؟ فأجاب: ضمانه من البائع ما لم 
يحصل في إناء المشتري على القول بوجوب التوفية» ولا فرق بين إراقته من المكيال أو القمع. فقال 
السائل: القمع من منافع المشتري» تطوع له البائع به» ولو كان الإناء واسعا لم يحتج إلى قمع. 
فقال: وإن كان؛ فإن البائع لما التزم صب القمع له لزمه ما حدث بعده. فقال السائل: لو قال له 
البائع في الإناء الضيق: لا أصب حتى تأتي بإناء واسع أو قمع؟ قال: القول قوله. وتعقب غير 
السائل هذا الحكم الأخيرء وقال: الصواب إلزام القمع له عرف الناس وعادتهم كما يلزمه إحضار 
المكيال فيما يكال إذا كان عرف الناس» لأن المبتاع ترتب له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس› 
والتزم المتعقب هذا القول. قال السائل والأول أحب إلي؛ والفرق أن الكيل يلزم البائع لقوله تعلى 
إوأوفوا الكيل©. والقمع تفضل لا يُلزمه إلا أن يلزم نفسه. انتهى وقال في مختصر فتاوي ابن رشد 
لابن عبد الرفيع التونسي : مسئلة لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ولو صبه البائع في 
القمع على القول بالتوفية. واختلف المتأخرون إذا قال البائع : لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج 
إلى قمع هل يكون له ذلك أو لا؟ انتهى. فرع قال سند في باب غسل الجنابة في مسئلة وصول الماء لفرج 
الس وا مسئلة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع 
فأرة ولم يت يتحقق من أي الزيتين هي › فإنا نحكم به من زيت المبتاع لأنه في وعائه انتهى قلت : قوله : 

والصواب إلزام القمع له عرف الناس وعادتهم, فيه سقط والأصل إذا كان من عرف الناس وعادتهم. 
وعبارة فتاوي ابن رشد: إذا كان من عادة الناس وعرفهم. وقوله: والتزم المتعقب هذا القول يعني ثبت 
عليه وعبارة الفتاوي قال السائل فحاججت الغير في E‏ بى الرجوع عله وتخاصل الضون 
في ذا أربع يزن شار أي بائع مثلا أي أو يكيل أو يَعْدُ فيقع موزونه مثلا في أخذه مغتزيا تفريقه 
للمشتري مُوفيا في ظرفه متعلق بقولي تفريغه والضمير المضاف إليه ظرف للمشتري فهو بلا خلف من 
البائع في الذي ابن رشد قد تقل والخلف لابن أخت لخم عرفه ولإمام مازَرَ ابن عرفه فاعل عرفه أو 
يزن الشاري كالأولى ويأخذ الموزون الذي منه اشترى الموصول فاعل يأخذ بغية تفريغ فذي 


واماقا فاه renee‏ و ناوه فو ار واي يعم ويم مارج مار ءا مهاوه م66 مد هه 


التسهيل في هاالض مان ممن اشترى في 


أو يتولى الشتري كلكلا فها 
إن سقط الضمان من هذا شرى 
وبضخمان الشتري في ذي قضى 
أولايكونالشتري قد أحضرا 
فهويريدالحمافيأزيار 
فبفراغ الوزن في ذي ينتققل 
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ولعافاوة ام عهايء. ةا واوا وام تع و وا يه ياوه و وامءراراة ماواه موالر ها ويم 66م م6 مامد 


سس قوطه منه بلا خلاف 
لك وشيخ العتقاءألزما 
إذ ذاك كالوكي ل فيما باشرا 
سحخحنونُ اذ لنفسه قد قبضا 
نج نارهط فلخل الفتهترى 
أو فى جل وو أو كفاف الشاري 


لهالضمان وله البيع يحل 


التذليل فيها الضمان ممن اشترى في سقوطه منه :لا خلاف أو يتولى الشتري کلا فمالك وشيخ العتفاء 
ألزما إن سقط الضمانَ من هذا شرى مفعولا ألزما إذ ذاك أعني المشتري كالوكيل عن البائع فما 
باشرا وبضمان المشتري في ذي قضى سحن ٍنٌ ان بالنقل لنفسه قد قبضا فهو مقابل لو في قول الأصل: 
ولو تولاه المشتري أو لا يكون المشتري تد احضرا من داره ظرفا لحمل المشترى فهو بريد الحم , في 
أزيار أو في جلود أو كفاف جمع كفة الشاري من باب ذراعي وجبهة الأسد فبفراغ الوزن ل ذي 
ينتقل له الضمان وله البيع يحل في الطعام لتمام قبضه. قال البناني: اعلم أن الصور هنا حاصلها 
أربع : الأولى: أن يتولى البائع الوزن مثلا ثم يأخذ الموزون ليُفرَعْه في ظرف المشتري فيسقط من يده» 
فالمصيبة من البائع اتفاقا. الثانية: مثلها ويتولى المشتري التفريغ أي يأخذه من الميزان ليفرغه في 
ظرفه فيسقط من يده» فالمصيبة من المشتري اتفاقا. حكاه ابن رشد فيهماء ونازعه ابن عرفة 
بالنسبة للأولى فقال قلت: قولّه في هلاكه بيد البائع: إنه منه اتفاقا خلافٌ حاصل قول المازري 
واللخمي : في كونه من بائعه أو مبتاعه ثالثها: إن تولى مبتاعه كيله فمنه انتهى وزعم التتائي 
وتبعه الزرقاني أن ابن عرفة نازع ابن رشد في الثانية وليس كذلك. الثالثة: أن يتولى المشتري 
الوزن والتفريغ فيسقط من يده» فقال ابن القاسم وملك : المصيبة من البائع لأن المشتري وكيل عن 
البائع ولم يقبض لنفسه حتى يصل إلى ظرفه. وقال سحنون: المصيبة منه لأنه قابض لنفسه» ولم 
يجر هذا الخلاف في الثانية لأن البائع لما تولى بنفسه الوزن دل على أن قبض المشتري منه ليفرغ 
قبض لنفسه. الرابعة: أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا أو 
جلودا أو أَرْيَارَا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه قابض لنفسه في ظرف البائع 
ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره لأنه قد وجد القبض حقيقة» فليس فيه بيع الطعام قبل 
قبضه. فعليك بهذا التحرير فإنه زبدة الفقه. وقرره بعض شيوخنا قلت: فلذلك حاولت عقده 
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وَقبض العَقار باللَخْلِيَة وَغيره العف 

تن مالعقار قبضهبالتخليه وفيره بالعرف قلت وهيه 

مسثئة فيمامنالبيع فسد أثرُمافككرهافيه ا 
ثم العقار قبضه بالتخليه وغيره بالعرف قلت وهِيَة مسئلة فيما من البيع فسد أَثْرّها تقديم الخبر 
للحصر فذكرها فيه متصلة بقوله: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أسد نقل معناه عبد الباقى عمن 
رمز له بالقاف. ويأتى قريبا لفظ المواق. الحطاب: أي وقبض غير العقار مما ليس فيه کے توفية 
BENE EO‏ وما بكرن تنبيهان الأول: إنما نبه على 
القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه 
بقوله عقبه : وضمن بالقبض لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن 
الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض» ولم يبين هنالك القبض ما هو؟ فبينه هنا. والله أعلم. الثاني 
التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين : أنزله فيه منزلته. قال في مختصر المتيطية : : ويلزم البائع 
إنزال المبتاع في المبيع › فيقول وأنزله فيه منزلته. فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك» 
ومعناه مكنه من قبضه وحوزه إياه. انتهى المواق: انظر هذا وَهُمٌ قد نصوا أن بالإيجاب والقبول لم 
يختلف قول ملك في شراء الدار الغائبة أن ضمانها من المبتاع وإن بعدت. وقال ابن القاسم الذي يبيع 
الدار ويستثني سكناها سنة فانهدمت الدار قبل أن تمضي السنة إنها من المبتاع وكذا إذا نفقت 
الدابة بيد البائع في الأيام التي استثنى ركوبهاء إن ضمانها من المشتري. وقال ابن شأس: حكم 
القبض انتقال الضمان إلى المشتري وصورته تحكم فيه العادة» فأما في العقار فتكفي التخلية؛ وكذلك 
فيما بيع على الجزاف» وما سوى ذلك فعلى حسب العادة فيه. انتهى. انظر هل لهذا في البيع 
الصحيح مظهرٌ في الخارج» أو هو كما قال ابن سهل في الإنزال؟ قال: مضى بالإنزال عمل الأندلس» 
ولا معنى له» إذ لا يلزم عليه ضمان ولا غيره. انتهى وكذا المنصوص عليه في العقار لو انهدمت الدار 
بعد البيع وقبل أن يخلي البائع متاعه منها لكان ضمانها من المشتري. وكذلك قال ابن القاسم فيمن 
باع ثوبا عليه بدينار» وقال للمشتري: أبلغ البيت به آخذ على نفسي ثوبا ثم آتيك بئؤيك› فاختّلس 
منه الثوب فإن مصيبته من المشتري إذا قامت بينة. ابن رشد: هذا كما قال لأن سؤال البائع 
للمشتري أن يذهب بالثوب إلى بيته استعارة منه له» ومن استعار ما يغاب عليه من ثوب أو غيره 
فقامت بينة على تلفه» فالمصيبة من المعير على المشهور من المذهب. وقد تقدم اعتراض ابن عرفة 
على ابن الحاجب في اليمين على العيب أن يقول فيه: وأقبضته وما به عيب» وقال: إنه مخالف 
للمذهب في أن الضمان بالعقد لا بالقبض إلا فيما فيه حق توفية كيل أو وزن أو عدد من مبيع لم 
يحبس في ثمنه من مبتاعه بعقد بنّا. قلت: : قوله قبل أن يُخلي البائع متاعه منها صوابه أن يخليها 
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خليل 22 وَضينَ بالْمَقَد إلا المَحْبُوسة لمن أو للإِشْهَادٍ فَكَالرَهْن 

التسهيل وبالص حيح اللازم الضمان لل ١‏ ببتع فيمالا يوفى ينتقل 
إلاالتى تحبس جراثمن 2 أوقصدإش هافك الرتهِن 
وكوتها من شار طلاقاعضد بع ض ولكن مالد الشيخ أسد 
وماعلي هه تقعلبايعه بع دة الالاث والمواضعه 
للدم وتنم سف لان شاه طوف o‏ بر مواق افد مامت ا وده 

التذليل البائع من متاعه. وقوله في أول الكلام: وهم قد نصوا أن بالإيجاب والقبول» كأنّ فيه سقط والأصل 


أن بالإيجاب والقبول يتم العقد وينتقل الضمان ي الصحيح الذي لا توفية فيه» أو نحو ذلك مما 2 
به الكلام وبالصحيح اللازم للجانبين الضمانٌ للمبتاع فيما لا يوَفَى أي ليس فيه حق توفية بد شا 
جعل اللزوم للجانبين وهو التقرير الثاني من التقريرين اللذين ذكرهما عبد الباقي لقول البناني إنه 
المتعين» قال: والأول غير صحيح لأنه إذا كان غير لازم كالبيع بالخيار أو لكونه غير رشيد فالضمان 
من البائع والملك له كما تقدم في الخيار. ويعني بالأول قول الزرقاني لازما أولا. وتركت مما قيد به 
عبد الباقي كونه بلا عهدة ثلاث لأني سأذكر ذلك في المستثنيات إلا التي تُحبس جرا بالقصر لغة في 
الممدود ولذلك كتبته بالألف ثمن أو قصدّ /:هادٍ فكالمرتهّن في المسئلتين وكوتها من شار اعانا 
كانت هنا خاب غلب أو ك فيك التلف ية أو عدن يعض ولككن :يا لدي الشد أسدانظر 
الرهوني بتأن فقد لحقني الآن من الفتور ما يصد عن الإطالة ويبعث على الإحالة وإلا ما عليه اسم 
المبايعه بعهدة الثلاث عبد الباقي على قول الأصل: وضمن بالعقد وضمن بالبناء للمفعول أي ضمن 
المشتري ما اشتراه» وليس فيه حق توفية» ولا عهدة ثلاث. ثم قال: وقولي ولا عهدة ثلاث» تحرز 
عما هي فيه فإنما يضمن بعد تمامها فكان الأولى ذكرها مع المستثنيات الآتية وإلا الموام.ى: فإن 
ضمان بائعها يستمر للدم أي لرؤيته وعدلت عن قول الأصل: فبخروجها من الحيضة› لقول المواق: 
لو قال فبدخولها في الحيضة لتنزل على ما يتقرر. ابن يونس: معنى المواضعة أن توضع الجارية على 
يدي امرأة عدلة حتى تحيض»› فإن حاضت تم البييع فيهاء وضمانها مدة المواضعة من البائع› 
والنفقة عليه» وما لحقها من موت أو نقصان جسم فهو من البائع » وللمبتاع في الموت إمساك جميع 
الثمن إن كان لم يخرجه» وارتجاعه إن كان أخرجه. وله فيما كان من نقص في جسدها خيار الرد 
بالعيب والإمساك. قال جمهور أصحاب ملك: وكذا ما كان في غير جسدها كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر لأنه عيب لو كان أقدم من أمد التبايع لردّت به خلافا لأصبغ. الباجي: وبأول الدم تخرج عن 
ضمان البائع › ويتقرر عليها ملك المشتري وله أن يستمتع بها بغير جماع. قاله ابن القاسم في المدونة. 
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إلا الغَائيِبَ فبالقبض وبدئ المشتري لِلتَتَارُع وَالتَلفْ قت ضَمَان البَائِع يِسَمَاوِيَ 


....... والغائب للقبض على أن العقار فيه تفصيل خلا 
(لمتجرر اوا يقح ر وای ار 
وفستولهم قاق ربيخ وقد طساب وفن فن ابي فسند 
يضمن بالعقد ضعيفٌ مشثل ما ف فاسدالبيوع قدتقدا 


التذليل 


الحطاب : تبع رحمه الله في هذا الكلام ابن عبد السلام. ثم قال: قلت: وظاهر كلام المصنف في 
التوضيح والشارح في شروحه أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم» وأن المشهور خلافه 
وليس كذلك» وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم» فذكر 
نصها. ثم قال: ونقل الباجي ذلك على أنه المذهب. فذكر نصه الذي اختصر المواق بما تقدم. ثم قال 
فتأمله فإنه لم يذكر قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة. الرهوني على قول الزرقاني: إذ 
لا يشترط طهرها منها على المعتمدء مقابل المعتمد نقله الحطاب عن ابن عبد السلام جَازْمًا به 
فانظره» وقد انتصر أبو علي للمصنف وابن عبد السلام وابن الحاجب وأطال في ذلك فانظره يظهر 
لك أن مقابل المعتمد في كلام الزرقاني موجود بل تظهر لك قوته و إلا الغائب للقبض المواق تقدم هذا 
جا الع لو وضمنه المشتري على أن العقار فيه تفصيل خلا را جع التعليق على قولي : 
وضمانْ مه مشترى جزاف أصل غاب ممن ان شترى إلا لشرطه وممن بايعه إلا لشرط منه أو منازعه ضمان 
غيره وعن جد علي وغيره رجوع ذي للأول. وحاصل ما ثم أن العقار المبيع غائبا جزافا ضمانه من 
مبتاعه إلا أن يشترطه على البائع » أو ينازعه في أن العقد صادفه باقيا سالا على ما لجَدّ علي 
الأجهوري وغيره من رجوع قول الأصل : أو منازعة إلى العقار و إلا ثمرًا لأمن أن يجاح المواق: : سمع 
ابن القاسم : من اشترى نصف ثمرة بعد ما بدا صلاحها فلا أرى ببيعها بأسا قبل أن يجدها. ابن 
و هذا مقتضى القياس لأن حظه من الثمرة داخل في ضمانه بالعقد كما يدخل جميعها في ضمانه 
بعقد الشراء وإن لم يستوفها إلا ما في ذلك من حكم الجائحة على سنتها في الوجهين جميعا. قلت: 
انظر صفحة ست وتسعين وتاليتها من المجلد السابع من البيان والْمُبتاعٌ ما سوى الجوائح حَمّل 
عبد الباقي: ومفهوم قوله: للجائحة أن ما يحصل فيها من غير جائحة كغصب إنسان معيّن لها 
فمن المبتاع كما في ق قلت: إن أراد المواق فهو إشارة إلى نقله قول ابن رشد: لأن حظه من الثمرة 
داخل في ضمانه بالعقد. إلى آخر ما مر وقولهم في ثمّر بيع وقد طاب ومن ثمنه البيع فسد يضمن 
بالعقد ضعيف مثل ما في فاسد البيوع قد تقدما راجع قولي : وقبضا قد جعل شرا الجزاف كشرا 
فدان مستحصد بفاسد الأثمان إلى قولي: لكن صاحب الحدود جعله مخالف المشهور عند 
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التسهيل فلايفرنك مافيالتاج والفتح والطاالع إذ تحاجي 


التذليل 


وفي نزع باائع ومشتر في البَِذدء بالدفع يبدا الشتري 
النقله فلا يغرنك ما في التاج للمواق والنتح للبناني والطالع للتودي إذ تحاجي الرهوني على قول 
الزرقاني وضماثها في الفاسد من البائع ما دامت في رؤوس الشجر حتى يجذها المشتري إن كان 
الفساد لشرائها قبل طيبها فإن اشتّريت فاسدًا بعده فضمانها من المبتاع بمجرد العقد لتمكنه من 
أخذهاء فنزل منزلة القبض ويلغز بها فيقال: لنا فاسدٌ يُضْمَنُ بالعقد» قال التودي ما نصه: لما قرأت 
هذا المحل سنة سبع وستين ومائة وألف قلت : 
نا فان بالعقد يتن جز وإن لم يكن قبضُ أجب أيها الحبر 
فأجابنى بعض النجباء من الطلبة : 
خا ر ال ا فاع من الثمر بعد الطيب دام لك الفخر 
انتهى منه بلفظه قلت : وهذا كله مبني على أن ضمانها من المبتاع بمجرد العقد وبه جزم المواق في 
تاجه والتودي في طالعه ومحمد البناني ف فتحه» وقد قدمنا عند قول المصنف :وإنما ينتقل ضمان 
الفاسد بالقبض» أن المشهور خلافه» ولذلك ذيلت ما تقدم فقلت : 

ولكنٌ ذا قول ضعيف فلا تحد عن اللذهب المشهور يَعْلَ لك القدر 
ولا تغتررٌ باتاج مع طالع ولا بفتح وطالع ما تناءى بك العمر 
وفي نسخة تمادى بدل تناءى وقي نزاع بائم ومشتر في البدء بالدفع يُبَدَا بالتخفيف بالإبدال على 
إعطاء لفظ الوصل ما للوقف المشتري ابن رشد في شرح مسئلة في سماع أشهب من جامع البيوع: من 
حق البائع أن لا يدفع إلى المشتري ما باع منه» ولا يزنه له» ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موزونا 
حتى يقبض ثمنه لأن ذلك كالرهن في يده بالثمن وهو أمر متفق عليه في المذهب مختلف فيه في 
غيره» قيل إنهما إذا اختلفا فقال البائع: لا أدفع السلعة حتى أقبض الثمن» وقال المبتاع لا أدفع 
الثمن حتى أقبض السلعة أجبر البائع على دفع السلعة أولاء وقيل: يجبر المبتاع على دفع الثمن 
أولاء وقيل إنه لا يحكم على واحد منهما بالدفع ابتداءً ويقول الحاكم لهما: من أحب منكما أن 
أقضي له على صاحبه فليدفع إليه» وقيل: إن الحاكم ينصب أمينا يأمر كل واحد منهما بالدفع إليه 
فيسلم الثمن للبائع والسلعة للمبتاع» وقيل في ذلك غير ذلك. انظر صفحة ثمان وخمسين وثلثمائة 
وتاليتها من المجلد السابع من البيان. التوضيح: المازري: ولا أعرف فيها نصا لملك ولا للمتقدمين. 
ابن القصار: والذي يقوى في نفسي أحد أمرين : جبر المشتري وهو مذهب أبي حنيفة أو إعراض 
الحاكم عنهما فمن تطوع منهما أجبر له الآخرء قال: وجبر المشتري أقوى وخرج عبد الحميد 
قولين» أحدهماء جبر المشتري من جبر الزوج على دفع الصداق قبل الدخول لأن الزوج مشتر والمرأة 
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َفسَمُْ وَخْيْرَ المُشتري إِنْ غَيّبَ أو عيب أو اسْتحِقَ يق شائ وَإِنْ قل ولف بَعْضِهِ أو اسْتِحَقَاقهُ 
ويفسخ التل ف في وقت ضما ن ببائع بنازلمنالسما 
وكير البت عع إن تعيبا بهكذاإذاالبييعغغيبا 
بائغئه ولم يذ في التلف ولم يقم بينةولاحلف 
كما لدىالنفزي أو إن حلفا كماابنْرشدقدأفاد مصطفى 
وللر هوني هنافوفيالسلم أن ليس في التخيير عنده قسم 
أواسستحق شائع هب هيقل مالميكنيقبل قسماأويّئيفِل 
بائعة والثاني: تبدئة البائع » من اختلاف المكتري وصاحب الدابة» فإنه قال في الأكرية من المدونة: 
يبدأ صاحب الدابة بالدفع فكلما مضى يوم أخذ حصته من الكراء. لاحن سكا على بد 
المحل عن شيخه الزواوي أنه كان يتعجب من احتياجهم إلى هذا الاستقرا ء على ضعفه وف المدونة 
ما هو نص أو كالنص على تبدئه المشتري ففي كتاب العيوب منهاء ومن اشترى عبدا فللبائع أن 
يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن. وكذلك قال ابن عبد السلام وزاد موضعا آخر كهذا وهو أنه 
قال في هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع. وقال القاضي إسماعيل يدفع الثمن 
والمثمون إلى رجل فيدفع الرجل إلى كل واحد منهما ما يستحقه وصحح المازري أن المتبايعين يخرج 
كل واحد منهما ما عنده ويمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه وإن تعذر هذا انتقل إلى القرعة. وانظر 
الحطاب لكلام الطراز ولبحث ابن عرفة في دلالة نصها الذي ذكر الزواوي على تبدئة المشتري وغير 
ذلك ويَفسّخ التلف في وقت ضمان بائع بنازل من السما وخير المبتاعٌ إن تعيّبا به الضمير للنازل من 
السماء ابن شأس: حيث قلنا: إن الضمان من البائع فتلف ابيع انفسخ العقد» وإتلاف المشتري 
قبض له وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ العقدء ويوجب القيمة وإن تعيب المبيع بافة سماوية 
خير المبتاع كذا إذا المبيع غيّبا بالمعجمة بائعه ولم يُصَدَقْ في التلف ولم تقم بينة ولا حَلّف كما لدى 
النفزي هو ابن أبي زيد و مجان كااات رنه له زا عطي وا رفوتي هذا وو انام أن انين 
في صورة التخيير عنده الضمير لابن رشد قسم انظره هنا وفي السلم عند قول الأصل وض السلم 
وحلف وتخييرة في فسخ البيع عن نفسه لعدم 3 تمكنه من القبض» والفرض أن ضمانه من بائعه وفي 
التماسك به ويطلب البائع بمثله أو قيمته. قاله في التوضيح أو اسدّحق شائع هبه يَقّل مالم يكن 
المستحق منه جزءٌ شائع يَقبّل قَسْمًا أو يغل الحطاب على قول الأصل: أو استحق شائع وإن قل» 
هذا إذا كان لا ينقسم بغير ضررء وأما ما ينقسم بغير ضرر فلا. صرح يؤل فق رسم العتق الثاتى سن 
سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ونقله ابن عرفة هنا. وقال ابن رشد في رسم يوصي هذه مَسْكلة 


خليل 


التسهيل 


القذليل 
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كعَيْبٍ به وَحَرْمْ اَمَك بالأقَلَ إلا اليثلي 


وكانجلا عي ب مبيع كمنا ‏ أنيسستحق منهبعض عينا 
مطلقااويتلف في ض مان شار بلافهل من الإنسان 
وههنايمنئ عبلأقتل تعمس هفي الكل إلا الثلي 
فالشتري لهفالاستحقاق ‏ لجلهتس 4بالباتقي 


حَسّنة بيْن فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق اليسير من المعدود ليس 
للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم» هذا يكون 
للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهي مفسرة لجميع الروايات» واليسير النصف فأقل. انتهى وقال 
في رسم العتق: وهذا كما قال إن استحقاق العشر من الدار قد يضر ببقية الدار» وقد لا يضرء فإن 
كانت لا تنقسم أعشارا فلا شك أن ذلك ضرر› له رد جميعها وإن انقسمت ببيت يحصل للمستحق 
من الدار» والمدخلٌ والساحة مشتركان فإن كانت دارا جامعة كالفنادق التى تكرى ويسكنها الجماعة 
فليس ذلك بضرر» فيرجع بقدره من الثمن ولا يرد الجميع › وإن كانت دارا للسكنى فذلك ضرر. وأما 
إن كانت تنقسم بغير ضرر ولا نقصان من الثمن ويصير لكل نصيب حظه من الساحة وباب على حدة 
فليس ذلك بضرر إلا أن يكون المستحق الثلث فأكثر والدارٌ الواحدة في هذا بخلاف الدورء لأنه إذا 
اشترى الدور فاستّحق بعضها لا يرد جميعها إلا أن يكون الذي استحق منها أكثر من النصف. هذا 
هو الذي يأتى في هذه المسئلة على مذهب ملك لأنه قد نص في المدونة في القسمة منها أن استحقاق 
ثلث الدار'الواحدة كثير. انتهى وانظر الزرقاني وكانجلا بالقصر للوزن عيب مبيع كمنا 7 پس 
منه بعض عَيّنا مطلقا كان في ضمان البائع أم لا او بالنقل يتلف في ضمان شار بلا فعل من اسان 
المواق: ابن عرفة هلاك المبيع قبل ضمانه مبتاعه بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بیعه»› وتغيره 
حينئذ يوجب تخيير مبتاعه وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب» إن قل لزمه الباقي بمنابه من 
الثمن. ثم قال: وعبارة ابن يونس : الموضع الذي للبائع في العيوب فيه حجة على المبتاع في أن يأخذ 
الجميع أو يرد فيه للمبتاع حجة في الاستحقاق في أن يرد الجميع أو يمسك السالم بحصته من 
الثمن» والموضع الذي ليس للبائع في رد المعيب عليه حجة لقلته» ليس للمبتاع في استحقاق مثل 
ذلك من يده حجة لقلته ويلزمه أخذ السالم بحصته هذا هو القياس. والله أعلم. وههنا الإشارة إلى 
ضمان البائع يمنع بالأقل تمسك في الك أي الاستحقاق والعيب. وما تقدم فيما يحصل منهما في 
ضمان المشتري. جئت بهذا كالأصل وإن كان يمكن الاستغناء عنه كما قال ابن عاشر بجعل التشبيه 
تاما لترتيب الاستثناء عليه إلا الثلسي فالشتري له في الاستحقاق لجله تمسك بالساقر 
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وا كام لاجد في قبيل لأ يفك قاع وَإن انْفَاك فَلْمَائِع ارام الع حِصّتِه لا أكشر وََيْسَ 

للمُصْتَرِي الْتِرَامُهُ 

بقسطهلاالعي سب إلابرضا بائغفه خلاف ماالأصل اقتضى 
وعيبه ذو خمسة أقسام نزر سو النفك كالطعمام 
أسفله من قاعهيأتيه نىفلاكاا للملفييه 
ونزرمنفلكومثشل خمس أورئع فليس شار بمسي 
إن يلتزمذاالعيب فيهماوما للثنلث والنصف سماوماسما 


بقسطه لا العيب إلا برضا بائعه لاف ما الأصل اقتضى الحطاب على قول الأصل: إلا المثليّ فإنه 
يجوز للمشتري التمسك بالأقل وإن استحق الأكثر وله فسخ العقد عن نفسه. والفرق بين المثلي والمقوم 
أن ما ينوب المثلي من الثمن معلوم بخلاف المقوم. وقول الشارح في شروحه الثلاثة قوله إلا المثلي» 
أي فإنه يلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن سهؤء لأنه إذا استحق الأكثر لم يلزم المشتري باقيهء 
وإنما له الخيار. قاله في المدونة. وصرح بذلك ابن الحاجب وغيره» بل قال في التوضيح : اعترض ابن 
عبد السلام على ابن الحاجب بأن كلامه يقتضي أن لا خيار له في المثلي باستحقاق النصف وليس 
كذلك» بل ابن القاسم يُخيّره بالثلث فأكثر. وفي ابن يونس يُخَيّر بالربع انتهى. تنبيه كلام الصنف 
يقتضى أن استحقاق جل المثلى كوجود العيب بجله» وليس كذلك» فإن استحقاق جله يوجب 
للمشتري الخيار في التمسك بالباقي أو رده» ووجود العيب بجله يوجب له الخيار في الرضا بالجميع 
أو رد الجميع » وليس له التمسك بالسالم ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف: 
وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا. وقال في كتاب القسمة من المدونة: ومن اشترى مائة أردب 
قمحا فاستحق منها خمسون خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده» وإن أصاب 
بخمسين أردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب 
وأخدٌ الجيد خاصة انتهى. وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة. قلت: قوله أول 
الكلام: وإن استحق الأصل» كذا هو في المطبوعة ومخطوطة العلوي» ولا يظهر للواو محل. 

وعيبه أعني المثلي من طعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض ذو خمسة أقسام نَزْرٌ 
سوى المنفك كالطعام أسفله من قاعه يأتيه ندى فلا كلام للملفيه وهو القسم الأول ونزرٌ منفك وهو 
الثاني ومثل خمس أو ربع بضمتين فيهماء وهو الثالث فليس شار بمسي إن يلتزم ذا العيب ويلزم 
المشتري السالم بما ينوبه فيهما إذ ذلك له فيهما بلا خلاف» بخلاف المشتري على ما في المدونة في 
الثاني واتفاقا في الثالث كما يأتي وما للثلث بالإسكان والنصف سما وهو الرابع وما سما 
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التسهيل عنه وذا الخ ها امنعه تشقيصّه كالشتري في الأربعه 
التذليل عنه أي عن النصف وذا الجل وهو الخامس وفيهما امنعَهٌ بالاستغناء بالفتحة عن الخفيفة تشقيسّه 
كالمشتري في الأربعه التي بعد الأول ابن غازي في قول الأصل: ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع, 
وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثرء وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقاء اشتمل هذا الكلام 
مع شدة اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن رشد» إذ قال: الفساد الموجود في الطعام خمسة 
أقسام» أحدها كونه مما لا ينفك الطعام عنه كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت الذي جرت العادة 
به» فهذا لازم للمشتري ولا كلام له فيه. الثاني : ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له»› فإن 
أراد البائع أن يلتزم ا لمعيب ویلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلاف وإن أراد 
المشتري أن يلتزم السالم ويرد الحب يلخد بن اقيق lS‏ على وان اموت وروى يحيى 
عن ابن القاسم أن ذلك له الثالث: كوثهٌ مثل الخمس أو الربع ونحوهماء فإن أراد البائع أن زم 
المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب» كان له ذلك بلا خلاف إذ لا اختلاف في أن استحقاق 
ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد باقيه» وإن أراد المبتاع أن يرد العيب وزم السالم بحصته 
من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضا. الرابع : كونه ثلثا أو نصفا فإن أراد البائع إلزام المشتري 
السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك رضي الله تعلى عنهماء 
وله ذلك على مذهب أشهب واختيار سحنون» ولم يكن للمبتاع التزام السالم ورد المعيب بحصته من 
الثمن. الخامس: كونه أكثر من النصف وهو الجل فلا اختلاف أنه ليس للبائع إلزام المشتري السالم 
بحصته من الثمن» ولا للمبتاع رد المعيب بحصته منه انتهى فأشار المصنف إلى الأول بقوله : ولا كلام 
لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإلى الثاني والثالث بقوله : وإن انفك فللبائع التزام الربع أي المعيب فما 
دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن» وإلى الرابع والخامس بقوله: لا أكثر أي ليس للبائع التزام المعيب 
لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه» وانطبق قوله: وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقاء 
على الأربعة التي بعد الأول المشار له بقوله : ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك. انتهى كلام ابن غازي. 
وقال في تكميل التقييد بعد نقل كلام ابن رشد: وإذا اقتصرنا على المشهور في أقسام ابن رشد رجعت 
الخمسة إلى ثلاثة لاستواء حكم الثاني والثالث» وحكم الرابع والخامس وقد جمعت هذه الثلاثة في ثلاثة 
أبيات من الرجز تقريبا للحفظ فقلت : 
عن ابن رشد الرضا المرضي ألغ معيب العرف في الثلي 
وشَقَضّا للشار لا للقشتتغري في الربيع فالدون على الشتهر 
والثلث والنصف امنمًا كالجل تك تشسحصيا الا تيسق E‏ 


ا 
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بحِصَيِه مطلقا وَرجع لِلقيمَة لا لِلنسْمِيَةِ وَصَمَّ ولو سكتًا لا إِنْ شَرطا الرجُوعَ لَهَا 


وان تع دد الي واستحق أو عيب قسسط نصف او أدنى يحق 
للقيمسةالرجوع لاللتسمية وصح لو سكت عن ذي التجزية 


لا إن رُجِوِعَاهَرَط للِتَسْهِيَةُ | مالمتكنبقيمةمتتَدِهة 
انتهى قلت: وجمعت أنا الخمسة في الخمسة. ونقل المواق كلام ابن رشد وزاد بعد قوله الموجود في 
الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض إذا وجد في أسفله ما هو مخالف لأوله. وبعد 
قوله لم يكن له ذلك على ما في المدونة لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضا. وقال إثر 
كلامه في القسم الثالث ومضمنه أن الفقوى في القسم الثاني والثالث واحدة وإثر كلامه في القسم 
الخامس وقد تضمن هذا أيضا أن الفقوى في القسم الرابع والخامس واحدة. وإثر قول الشيخ في 
الأصل: كقاع هذا هو القسم الأول وهو كما قال وإثر قوله : فللبائع التزام الربع بحصته انظر من باب 
أولى ما دون الربع » وهذا هو القسم الثاني والثالث. وإثر قوله : لا أكثر يدخل في هذا القسم الرابع 
والخامس وحكمهما كما تقدم واحد بالنسبة للمشهور. وإثر قوله وليس للمشتري التزامه بحصته 
مطلقاء أما في القسم الثاني فليس له ذلك على مذهب المدونة» وأما في القسم الثالث فليس له ذلك 
باتفاق وكذلك أيضا في القسم الرابع والخامس فصمّ قوله: مطلقا وإن تعدد المبييع واستّحق أو عيب 
قسط نصف من الثمن او بالنقل أدنى يحق أي يجب للقيمة الرجوع لا للتسميه وصح لو سكت عن 
ذي التجزيّة لا إن رجوعًا شرطا للتسميه ما لم تكن بقيمة مقتدِيَة المواق على قول الأصل: ورجع 
للقيمة لا إلى التسمية» من المدونة: إن اشترى عشرة أثواب وسموا لكل شوب عشرة دراهم فأصاب 
بأحدها عيباء لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب ولكن يقسم الثمن على قِيَم الثياب» فينظر هل المعيب 
وجه الصفقة أم لا؟ ابن ن المواز : فإن وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة» وإن وقع له 
أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة. وكتب على قوله وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لهاء من 
المدونة : من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت 
الصفقة» ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة 
خمسين دينارا أو عبيدا أو ثيابا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا فاستخق 
0-0 أو أحد العبيد أو أحد الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة» فما أصاب الذي 
ستحق من الثمن وضع عن المبتاع ي يعني إذا لم يكن وجه الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن. 
وقيل: البيع فاسد إذا أطلق هكذا لأنه كالمشترط أن لا يضر الثمن وما سميا هو الذي يرجع به في 
الاستحقاق انتهى ما لابن يونس. قلت: قوله ما سموا صوابه ما سميا في الموضعين وقوله فاستحق 
أحد الصبرتين صوابه فاستحقت إحدى الصبرتين وقوله أن لا يضر الثمن لعل أصله أن ينظر إلى 
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ولاف الْمُشْتري َب وَالبائع وَالأجئبيّ يُوجب العم وكذيك إلا 


وإن يك الإتلاف للذياشثري وقت ضمان بائع من مشتر 


الثمن, انظر صفحة خمس عشرة ومائة من المجلد الرابع من التهذيب. عاد كلام المواق. ابن عرفة: 
وفرضها المتيطي في العبيد» ثم قال: إلا أن يقول: المملوك الفلاني بكذا والآخر بكذا وحققا ذلك من 
قيمة كل واحد ورضيا فتنفذ التسمية عليه. قلت: وفرضت المسئلة في الاستحقاق والعيب معا لقول 
ابن القاسم في المدونة كذلك قال ملك في الاستحقاق والعيوب جميعا. وقلت: قسط نصف أو أدنى لما 
تقدم من قول ابن المواز إن :رقع ات نض اع كاقل لم يكن وجه الشفقة إلى اتن وعنييت 
بالتجزية قسم الثمن على القيم وخففتها بالإبدال وهو في مثلها قياسي. وأشرت كالأصل بلو إلى ما 
تقدم من قول ابن يونس: وقيل: البيع فاسد إلى آخره. وأشوت براي نا تكن ية مقتديه إل 
قول المتيطي: إلا أن يقول: المملوك الفلاني بكذا إلى آخره وإن يك الإتلاف للذي اشثري وفت - 

بائع الظرف متعلق بالإتلاف من مشتر حَبَّرُ يك فقبض المواق : ابن شأس حيث قلنا: 3 الضمان من 
البائع فتلف المبيع انفسخ العقد. وإتلاف المشتري قبض منه. اللخمي : من أتلف طعاما ابتاعه على 
الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له» وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال إنه كان فيهاء إن 
قيل: قفيزغرم ثمنه او بالنقل من بائع أو أجنبي فعُرمّه لمشتريه أوجب يا قاضي. المواق: من 
المدونة : إن اشتريت صبرة طعام جزافا فلا بأس أن تبيعها قبل قبضها وهي كسلعة بعينهاء ضمائها 
بالعقد من المشتري فإن هلكت بعد العقد فهى منك. وإن كان ذلك بتعدي أحد اتبعته بقيمتها من 
الذهب أو الفضة» كان بائعك أو غيره. لت الذي في المطبوعة هلكت بالعقد بدل بعد العقدء 
والتصحيح من ابن يونس» وعبارة الأم وقال ابن القاسم: من ابتاع طعاما جزافا صبرة فإن تلفت قبل 
أن يقبضها فإن مصيبتها من المشتري وفيها: ابتعتها بدل اتبعته› والتصحيح من ابن يونس أيضاء 
ولفظ الأم : فإن كان الذي باعها هو الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لأن ملكا قال 
لي : من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة. قال : : وإن كان غيره استهلكها فعلى 
الذي استهلكها قيمتها من الذهب والفضة» وهذا قول ملك. O e‏ لاک 
بالحكاية فأتلفه البناني : ابن عاشر: الذي في ابن الحاجب: وكذلك تعييبه» وكذا في نسخ ابن 
مرزوق ثم قال والظاهر أن قوله وكذلك إتلافه تصحيف صوابه ما في ابن الحاجب وكذلك تعييبه› 
فقال في التوضيح أي تعييب المبيع كإتلافه يفصل فيه بين البائع والشتري والأجنبي كما تقدم 


خليل 
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وإن آهلك بائِع صبرة على الكيل فالمثل تحريًا ليوفِيه ولا خيار لك أو أجنّبي فالقيمة إن جهلت 


التسهيل 


وحله بالبعض عبد الباقي ولسس في مطبوعةالوق 
ومن على كالكيل صُيْرَةَ شرى 2 وقبلأنيعرفأهلكاشترى 
مالاتحريالكي يويك يامشتري الكيل ولاخيارلك 
فإنتل التلفاتغرمالثمن لكيل ماأتلفت تَحْميئئّابظن 
والحكلم بالقيمقةفينازيئفه نقداعلى ابن الحاجب ابن عرفه 
وقبض اتلافك مما قدعرفا قرراوأدىأج نبي أتلفا 


مجهوله قيمته لن شرى فيشتري للمشتري أو يُشترى 


التِدليل 


وحله بالبعض عبد الباقى قال: وأراد إتلاف بعضه بمعنى تعييبه لتضمنه إتلاف بعضه ولو قال: 
تعييبه لكان أصرح» فليس مكررا مع ما قبله لأنه في إتلاف جميع المبيع وهذا في بعضه وليس في 
مطبوعة المواق الحطاب على قول الأصل : وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم» قال في كتاب 
الاستحقاق من المدونة: ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على 
الطعام فباعه. فعليه أن يأتي بطعام مثله» ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره» ولو هلك الطعام حامر 
من الله انتقض البيع , وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه. انتهى ثم قال: مسئلة وفي 
المسائل الملقوطة وفي فتاوي القاضي ابن زرب» وقد سئل عن رجل ابتاع قمحا أو شعيرا ورأى 
الطعام» وساومه عليه ودفع إليه عربانه ثم بقي الطعام عند بائعه ولم يحزه المشتري ولا كاله» فلما 
كان إلى أيام ارتفع السعر وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام» قال 
يلزمه البيع فيما عقد معه» قليلا كان أو كثيراء فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي بمثله انتهى 
وفي القباب شرح مسائل ابن جماعة نحو كلام ابن زرب» فراجعه والمسئلة في أوائل السلم الثاني من 
المدونة» وفي نوازل سحنون من جامع البيوع» وفي البرزلي في مسائل البيوع» وفي السلم الثالث. وقال 
في المسائل الملقوطة قبل المسئلة المذكورة: مسئلة من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته 
وک الوب مرارا: قات من اجى على الطعام: قال ملك ليس له المكيلة وإنما له قيمته يوم عجز 
عن أخذه ولم يُختلف في هذا. من الإحكام بمسائل الأحكام ومن على كالكيل الكاف لإدخال الوزن 
والعد صبرة شرى وقبل أن يعرف بالبناء للمجهول أهلك بالبناء للمعلوم اشترى وللا تحريا لكي 
يوفيك يا مشتري الكيلَ ولا خيار لك فإن تك المتلِفَ تغرم الثمن لكيل ما أتلفت تخمينًا بظن 
والحكمٌ بالقيمة في ذا زيّفه نقدا a‏ الك الا د 
وأدّى أجنبي أتلفا مجهوله الضمير للقدر قيمتّه لمن شرى فيشتري للمشتري أو يشترى 


خليل 
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ما يوي فَإِنْ فَضَلَ فبلبائم وإن فض فکالاستحقاق 


التسهيل عليه ما فيهالوفا فإن فضل شىء فللشاري وإن كانت أقل 


التذليل 


ممايفي بامشترى فالباقي فيالكثروالقلكلاستحقاق 
فيالكثر للمبتاعفسمٌويُحخط فيالقلعنهمايقاب ل فقط 
عليه ما فيه الوفا بالقصر للوزن فإن فغسا. شيء فللشاري وإن كانت أعني القيمة أ اقل مما بشي 

با مشترى فالباقي في الكثر والقل كالاسة ست-مقاق في الكثر للمبتاع فس ويُحَط في القل عة سا يقب 
فقط ابن يونس: من المدونة» يعني متصلا بقولها: كان بائعّك أو غيره» قال: ولو ابتعتها على الكيل 
كل قفيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر من الله عز وجل كانت من البائع » وانتقض البيع › وإن 
ل ل مان وا وود لي واد 
أذ ثفنك أو,الطعام؛ > وإن استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضته أنت على ما اشتر 

وإن لم يُعرف كيلها أغرمناه للبائع قيمتها عيناء ثم ابتَعْنا بالقيمة هاما لاا اناف E‏ 
وليس ببيع منك للطعام قبل قبضه› لأن التعدي على البائع وقع › وأما التعدي بعد الكيل فمنك. قال 
بعض أصحابنا: وإذا غرم الأجنبي قيمة تلك الصبرة فاشترى مثلها طعاما وفضلت فضلة من القيمة 
لرخص حدث فإن الفضلة للبائع لأن القيمة له أغرمت» ألا ترى أن المتعدي لو أعَدَم أو ذهب فلم 
يوجد كانت المصيبة من البائع » فلما كان عليه التوى كان له النماءء والمشتري إذا أخذ مثل صبرته 
التي اشترى لم يُظلم. قال: وإن لم يُوجَدْ بالقيمة إلا أقلّ من الصبرة الأولى كان ما نقص كالاستحقاق 
فيُراعَى إن كان كثيرا فللمشتري فسخ البيع» وإن كان يسيرا أسقط عنه ما يخص ذلك من الثمن. قال 
ابن أبي زمنين: والذي يدل عليه لفظ ابن القاسم أن البائع هو يتولى الشراء بالقيمة لأن له أغرمت 
قلت: قولها: وأما التعدي بعد الكيل فمنك كذا هو في نقل ابن يونس وعبارة الأم متصلا بقولها: لأن 
التعدي على البائع › ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري ونقل المواق كلام المدونة 
بنحو ما لابن يونس وفي نقله بعض أخطاء أصلحت من ابن يونس. قلت: وأشرت إلى الاختلاف في 
الشراء بالقيمة من يتولاه؟ بقولي: فيشتري للمشتري أو يشترى عليه. وأشرت بقولي: فإن تك المتلف 
تغرم الثمن لكيل ما أتلفت تخمينا بظن والحكمٌ بالقيمة في ذا زيفه نقدا على ابن الحاجب ابن عرف 
وقبض اتلافك ما قد عرفا قدراء إلى قول البناني على قول الأصل وإن أهلك بائع صبرة إلى آخره قال 
التتائي فهم منه أنه لو أهلكها المشتري لكان ذلك قبضا فاللازم فيها قيمتها لقول ابن الحاجب: 
وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول قبل كيله يوجب القيمة لا المثل. انتهى قال: في 
التوضيح وقد تبع المصنف في هذا أي في لزوم القيمة ابن بشير وفصل المازريٰ فجعل هذا في الأجنبي 
فقط وأما المشتري فقالوا يُعَدَ إتلافه قبضا لما يُتحرى فيه من المكيلة انتهى وفي ابن عرفة : اللخمي 


كين 
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وجا الي قبل اقيض إلا طق طََام المماوضَة 


التسهيل 


التذليل 


عن المذهب من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعُرف كيله فهو قبضْ له. وإن لم يعرف 
كيله فالقدر الذي يقال: إنه كان فيهاء إن قيل قفيز» غرم ثمنه. . ومثله للمازري فقول ابن الحاجب: 
إتلاف المشتري الطعام المجهول قبل كيله يوجب القيمة لا المثل» ولا يفسخ على الأصح»› وقبول ابن 
عبد السلام نقله إيجاب القيمة وَهَمْء وتعقبه عليه مقابل الأصح صواب انتهى قلت : قوله: الذى 
يقال: إنه كان فيهاء كذا هو في مطبوعة البنانى» وكأن الضمير للصبرة» والذي في نقل عليش: كان 
فيه وهو واضح. وقوله يعد إتلافه قبضاء كذا في المطبوعة ولفظ التوضيم: يعد بإتلافه قابضا. وفيه 
على قول ابن الحاجب : ولا يفسخ على الأصح» ظاهره أن القولين في الصورتين أي سواء كان المتلف 
المشتري أو الأجنبي والخلاف إنما هو في الأجنبي ففي المدونة: لا ينفسخ» كما تقدم وقال أشهب: 
ينفسخ وأما إن كان المشتري هو المتلف فقد يحمله على إتلافها قبل الكيل استغلاؤها فيستهلكها 
لتلزمه عكري عنه ا فلعل هذا هو ما أشار إليه ابن عرفة 
ويكون في التوضيح تابعا لابن عبد السلام في تعقبه على ابن الحاجب مقابل الأصح. 
وجاز بيع المرء قبل ما قبض لغير مطلق طعام ربويا كان أو غيره عن عوض نيل هو معنى قول 
الأصل : طعام المعاوضة. التوضيح: لما في الموطإ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله'] وهل المنع من بيع الطعام قبل قبضه تعبدٌ 
أو معقول المعنى؟ قولان. وعلى الثاني: فقيل: إنما نهى عن ذلك لأن أهل العينة يتوصلون ببيع 
الطعام قبل قبضه فنهى عن ذلك سدا لذريعة الفساد؛ وقيل: لأن للشرع غرضافي ظهوره فإنا لو 
أجزنا بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهوره» بخلاف ما إذا منعنا 
ذلك فإنه ينتفع به الكيّال والحمّال. وتَقوّى نفوس الناس به والله أعلم. الحطاب على قول الأصل: 
وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة يعني أن من ملك شيأ بوجه من الوجوه فإنه يجوز 
له بيعه قبل أن يقبضه إلا مطلق الطعام أي سواء كان ربويا أو غيره المأخوذ بمعاوضة. قلت : سقطت 
من الشرح كلمة مطلق. قال: وإنما قررناه بذلك ليسلم مما ورد على ابن الحاجب. وانظر التوضيح. 
وما في كلام ابن عرفة إشارة إليه. قلت: لفظ التوضيح على قول ابن الحاجب: بشرط كونه معاوضة 
فيما فيه حق توفية من كيل أو شبهه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح› 
هذا الشرط راجع إلى المستثنى أي بشرط كون الطعام وجب عن معاوضة وكونه فيه حق توفية, 
فاحترز بمعاوضة من القرض والهبة والصدقة فإنه يجوز بيعه في هذه الوجوه قبل قبضه. قال بعض 


- مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع» رقم الحديث 1528 بهذا اللفظ والموطأء كتاب البيوع» رقم الحديث 40 والبخاري في صحيحه.؛ كتاب البيوع, 
رقم الحديث 2126. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ولو كرزق قاض 


من تكلم على هذا الموضع : وفي اشتراط المعاوضة نظر لأن الاستثناء دل على منع بيع الطعام المشترى 
فإما أن يريد بالمعاوضة نفس الشراء أو أعم» والأول يُلزْمْ اتحاد الشرط والمشروط ويلزم عليه أيضا 
جواز بيع الطعام إذا لم يكن من شراء كما لو كان عن منافع أو نكاح أو خلع أو صداق أو مثلا متلف 
أو أرشَ جناية وذلك لا يجوزء وإما أن يريد ما هو أعم» فلا يصح لأن الشرط مقيّد لمشروطه فلا يكون 
أعم. وهذا إنما يأتي على أن كلام المصنف مشتمل على شرطين» أما إن جعل شرطا واحدا مشتملا 
على جزءين فلا. قلت: قوله: أو خلع أو صداق لعل أصله من خلع أو صداق. الحطاب: وقال في 
السلم الثالث من المدونة: وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلا أو وزنا فلا ثواعدٌ فيه أحدا 
قبل قبضه»› ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت انتهى. الحطاب أيضا عن 
صاحب الفروق عن صاحب الجواهر: لا يَف شيء من التصرفات قبل القبض إلا البيع فيمنع بيع 
الطعام قبل قبضه. قلت: الذي في الجواهر: على القبض. وهو الصواب. الحطاب أيضا: قبض 
الوكيل كقبضه يجوز له البيع به. قاله في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم 
والآجال» وفي أول رسم من سماع أشهب من كتاب البضائع والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك» وتكلم 
ابن رشد على ذلك» وتقدم كلامه وكلام السماع في آخر فصل جاز لطلوب منه سلعة. قلت : راجع 
التعليق على قولي آخر فصل العينة : وابتع بذا الال على ذمتيّ العرض أبِعْكَهُ بربح لأجل» وإن يكن 
يأتيه بعض الناس يُمْنَعْ ما في ذا من التباس. وانظر صفحة سبع وثلاثين ومائة من المجلد السابع من 
البيان» وصفحة اثنتين وثلاثين ومائة من المجلد الثامن منه ولو ررق كقاض أخرت الكاف عن 
محلها في الأصل لقول الزرقاني إنها مزحلقة عن محلها والأصل رزقَ أي طعام كقاض المواق: من 
الواضحة كل ما ارتزقه القضاة والكتاب والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام فلا يباع حتى يُسْتَوْفَى 
فأما ما كان صلة أو عطية يريد أو هبة أو ميراثاء قال ملك في العتبية: أو مثل ما فرض عمر لأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم من الأرزاق من الطعام» فلا بأس ببيع هذا كله قبل قبضه. قلت : وني 
التوضيحم: وحكى ابن بشير فيما يأخذه المستحقون من بيت المال قولين: الجواز والمنع» بناء على 
أنه عن فعل غير معين فأشبه العطية أو مستحق عن أمر واجب فأشبه المأخوذ في الإجارة. ثم تكلم 
على بيع ما على المكاتب بنحو ما يأتي في التعليق على قولي : وبيعه ممن به كوتب لاء غیر. ثم 
قال: واقتصر في البيان على منع البيع قبل القبض في أرزاق القضاة وولاة السوق والمؤذنين والكتاب 
والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة أما أن يكون الطعام رفقا وصلة على 


التذليل 
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للعتقي لضمان من شرى والجل للتجزيف أشهب يرى 
غير عمل» أو إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل فيجوز البيع قبل القبض. قال في البيان: ويجوز بيع 
الأرزاق السنة والسنتين إذا كان مأمونا. قال ولا يجوز بيع أصل العطاء لأنه يبطل بموته قال ذلك 
أشهب وابن وهب وجماعة من التابعين. أخذا الألف إطلاق والمستتر لطعام المعاوضة بكيل المواق: 
ابن يونس: إنما النهي فيما يستوفى بكيل أو وزن أو عدد» دون الجزاف» إذ الجزاف بعقد البيع 
داخل في ضمان المبتاع انتهى. انظر من استهلك لإنسان مكيلة طعام› هل له أن يغرمه ثمنه؟ قال 
عبد الوهاب : هو بيع الطعام قبل قبضه. وأجاز ذلك محمد بن المواز. ونر أيطتنا ماوجب من 
الطعام للمرأة في نفقتهاء الصحيح أنه يجوز أن تأخذ فيه ثمنا وكذلك ما تنفقه على أولادها. انظر 
قبل هذا عند قوله: ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه. قلت: انظر التعليق على قولي في النفقة : وجاز أن 
يعطيها ثمن ما مر وني الطعام قولان هما على امتناع البيع قبل القبض هل تعبدا أو منع عينة نزل 
او بالنقل كان كدَرّشًا بالحذف والتنوين كما في شَربْتْ ما. عدلت عن الإفراد لقول المواق: لو قال: 
شِيَاهِ لكان أصوب كذا للعتقي لضمان من شرى والحِلّ للتجزيف أشهبُ يرى المواق: التونسى: 
اختلف فيما بيع من الطعام جزافا مما لا يضمنه مشتريه بالعقد كلبن الغنم إذا اث شتري شهرا أو بيع 
ثمار غائبة على الصفة. فقال ابن القاسم: لا يجوز لمشتريه بيعه قبل قبضه لأنه في ضمان بائعه 
فأشبه ذلك المكيل. انتهى انظر من استثنى كيلا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره ملك 
بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته انتهى كلام المواق. ولفظ التوضيح: فرع وعلى المشهور من جواز 
بيع الجزاف قبل القبض فاختلف إذا كان ضمان الجزاف من البائع مثل الذي يشتري لبن غنم 
بأعيانها فهل يجوز بيعه قبل قبضه جزافا وهو قول أشهب. أولا نظرا إلى كونه في ضمان البائع وهو 
قول ابن القاسم في العتبية فيمن اث شترى نصف ثمرة بعد بدو صلاحهاء فقال: ا N‏ 
يستوفيه. ابن القاسم: ثم سألناه عنه فقال: بيعه قبل استتيفائه جائز. ولو باع أشجارا فاستثنى فهل 
يمتنع من بيع ما استثناه قبل قبضه للك قولان» sS‏ جراد وا مدا لي 
المشتري وإنما الخلاف هنا مبني على الخلاف في المستثنى هل هو مشتر ى أومبقى؟ انتهى وجثت بكان 
لأنبه أن العطف على أَخِدَ لا على ما قبله لقول ابن غازي في قول الأصل أو كلبن شاة» عطف على قوله أخِدٌ 
بكيل أي أو كان كلبن شاة» ELGG RG GT‏ 
قوله» كرزق قاض لكان في حيز لو المشعرة بالخلاف»› ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام» ويفوت معه التنبيه 
على مناسبتهما في الضمان المذكور. انتهى وقد فت ا بالخلاف بالتصريح به 


التذئيل 
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َم قيض من تُفْسِهِ إلا كَوْصِي يميه 


ولغفوًاالقبضَ من ‌النفس رأوا وين كموصى ليتيميه اكتفوا 
بهكمالأصلي الأصل ولا يقنع ممن عبد السلام نجلا 
E EET‏ كتصره على الطعمم الربوي 


ولغوا القبضّ من النفس رأوا ومِنْ كموسي ليتيميه اكتفوا به كما لأصلى الأصل ابن شأس وابن 
الحاجب ولا يقنع من عبد السلام دجلا سيأتي لفظه في كلام الموضح. المواق : ابن شأس: حيث 
شرطنا القبض فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسه» إلا من يتولى طرفي العقدء كالأب في ولديه 
والوصي في يتيميه . ونقله ابن الحاجب. وقال فيه ابن عبد السلام: معناه من كان عنده طعام وديعة 
وشبهها فاشتراه من مالكه لم يجز له بيعه بالقبض السابق عن الشراء لأن ذلك القبض السابق لم يكن 
قبضا تاماء لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كان له ذلك» إلا أن يكون ذلك القبض قويا كالوالد 
والوصي فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه 
له قبل أن يقبضه قبضا ثانيا حسياء وكذلك الوصى في يتيمه والأب فيما بينه وبين ابنه الصغير. ابن 
عبد السلام : والأقرب منع هذا ابن عرفة ما ذكره ات شان وابن الحاجب هو ظاهر السلم الثاني من 
المدونة. انتهى كلام المواق. ولفظ التوضيح على قول ابن الحاجب: ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من 
يتولى طرفي العقد كالأب في ولده والوصي في يتيمه فيه تفسيران أولهما: لا يجوز لمن وكل على اشترا 

طعام أو بيعه أن يبد يبيعه من نفسه ولا أن يقبضه لنفسه» ولو أذن له في ذلك الموكل» لأنه يقبض من 
نفسه لنفسه. قال في المدونة e‏ عر ات ب اد شر به .طامنا وكله 
ثم اقبض حقكء لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه» إلا أن يكون رأس ) مالك ذهبا أو ورقا فيجوز 
بمعنى الإقالة. الثاني وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه 
من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء لأن القبض السابق لم يكن قبضا تاماء 
بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف فإن له ذلكء إلا أن يكون ذلك 
القبض قويا كما في حق الوالد لولديه الصغيرين فإنه إذا باع على أحدهما من الآخر وتولى البييع 
والشراء عليهما كان له أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن يقبضه قبضا تاماء وكذلك 
الوصي في يتيميه يتيميه. وتبع الصنف في استثنائه من يتولى طرفي العقد ابن شأس ولم أره لأصحابنا. ابن 
عبد السلام : وفي النفس شيء من جواز هذه المسئلة ولاسيما والصحيح عند أهل المذهب أن e‏ بيع 
الطعام قبل قبضه متعبد به والمنع في كل “فى أي ما فيه حق توفية طعاما كان أو لا قد رثعن 
ابن حبيب كقصره على الطعام الربوة: رواه ابن وهب. لأنه ل بناء على 
التخصيص بالعادة والصحيح أنه لا يخصص بها كما تقرر في محله. قاله الشيخ في التوضيح 
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ت ES‏ دو ع عن مايه رو بيعم ل م 0-7 سوا ته م لز سر ؟ ١‏ راء 
وجار بالعقد جرّاف وكصدقةٍ وبيع ما على مكاتب مِنْهُ وَهَلَ إن عَجٍل العثق تأويلان 


وجازبالعمقدجزاف وورد ‏ عن ملك منع وفي التوضيح قد 
رآه أظه ر لص ويجل في متصدق به ومائجل 


التذلين 


وجاز بالعقد جزاف وورد عن ملك مَنْعَ وفي التوضيح قد رآه أظهرَ لنص التوضيح: على قول ابن 
الحاجب : بشرط كونه معاوضة فيما فيه حق توفية من كيل أو شبهه بخلاف القرض والهبة 
والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح» واحترز بقوله فيما فيه حق توفية من الجزاف لأنه مقبوض 
بنفس العقد فليس فيه حق توفية وذكر المصنف قولا بالمنع ف الجزاف » وهو مروي عن ملكء رواه 
الوقار. فوجه الأصح ما ف أبى داوود من حديث ابن عمر [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهسى 
أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه']. ومفهومه جواز بيع الجزاف لأنه لم يشتر بكيل؛ 
زو ع اق يسام عن ابن عمو الهاي الله عليه ؤي قا زمن بتاع طعاما فاد بيع حى 
يستوفيه”]» قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا [فنهانا رسول ل و أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانه ]. ولعله أظهر لأنه كالنص في الباب. ويحل في متصدّق به وما دحل 
تقدم قول ابن الحاجب : بخلاف القرض والهبة والصدقة. المواق: تقدم نص الواضحة ما كان صلة أو 
عطية. ثم قال: انظر بين أن يكون مقبوضا عند المتصدق أم لاء فرق» وإن لم يكن مقبوضا عنده فبين 
أن يكون من بيع أو لاء فرق. انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من السلم. ومشل الصدقة الإرث 
والسلف» يتنزل الوارث منزلة الموروث. البناني : يقيد الجواز بما إذا لم يكن المتصدق اشترا تراه وتصدق 
به قبل القبض › وإلا فالمتصدق عليه لا يبيعه حتى يقبضه. انظر المواق. قال ف الجلاب: من ابتاع 
طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه رجلا من قرض كان له عليه فلا يبعه أحد ممن صار 
إليه ذلك الطعام حتى يقبضه انتهى وسيأتي من كلام التوضيح إن شاء الله تعلى ما فيه مزيد بيان 
وبيعه ممن به كوتب لا غير المواق : من المدونة : قال ملك: إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى 
أجل جاز أن تبيعه من المكاتب خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله› ولا تبع ذلك من 
أجنبي حتى تقبضه وهل إن عتقه تعجلا أو مطلقا قولان تأويلان المواق: سحنون: لا يجوز أن تبيع 
SSS‏ ا SS‏ 
عليه فيعتق بذلك لحرمة العتق. ابن رشد: وقيل : يجوز ذلك وإن لم يتعجل عتقه عتقه لأن الكتابة ليست 
بدين ثابت. راجع ابن عرفة ف هذين التأويلين. وانظر هنا أيضا منع الذمي من بيع الطعام قبل أن 
يستوفيه من مسلم. وهل بيع الطعام قبل قبضه معلل أو تعبد؟ وهل تجوز فيه المواعدة والتعريض؟ 


1 

- أبو داوود في سننهء كتاب البيوح؛ رقم الحديث 3495. 
2 - مسلم في صحيحهء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1526 
( - مسلم في صحيحهء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1527. 
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وَإْرَاضهُ أو فاه عَنْ فض وَبَيْعهُ مض 

ل NS‏ نين ينوس ييل 

والشيخ في الكتابة العداني رأ وقدينفيد نصرالثاني 

وجاز أن يقرض قبل القبض ماابتاعأويوفيهعن قرض 

وبيع ما اقترض قبله .... oA‏ ا متام ا ا 
وهل تضر النية في ذلك؟ وفي المدونة : من لك عليه طعام سلم لا تقل له بعه وجئني بالثمن. وانظر في 
المدونة أيضا إذا دفع إليه مالا وقال له اشتر به مثل مالك علي من الطعام. قلت: ولكونه إنما ذكر 
التأويلين دون أن يذكر أنهما قولان زدت قبل كلمة تأويلان قولان الال بالنقل له اختصاء 2« 
يونس يدل والشيخ في الكتابة المعداني هو أبو علي رآه قد يفيد نصر الثاني الرهوني: لم يتعرض 
أحد ممن وقفنا عليه من شارح أو مُحَش لعروهماء وأحال المواق على ابن عرفة وليس فيه بيانهما. 
وقد أجمل أيضا في التوضيح فقال: واختلف الشيوخ في مذهب ابن القاسم على أيهما يحمل؟ انتهى 
وعزا ابن ناجي الأول لظاهر اختصار ابن يونس وأجمل الآخر. ونحؤه لأبي الحسن. وقال أبو علي : 
إن كلام المصنف في الكتابة ربما يدل على ترجيح التأويل بالإطلاق. فانظره والله أعلم وس : 
يقرض قبل القبض ما ابتاع المواق: يجوز قرض ما بيع قبل قبضه وعبارة اللخمي : يجوز لمن له سلم 
أن يقرضه قبل قبضه. قال في المدونة : وإذا قبض المقرّضْ هذا الطعام لم يجز للذي أقرضه له أن 
يبيعه له. قال ابن يونس: ولا لغيره حتى يقبضه. ونص على هذا في رسم باع من سماع عيسى قال: 
بخلاف إذا قبضه وكيله فله أن يبيعه منه أو من غيره لأن ما قبضه الوكيل دخل في ضمان الموكل 
بخلاف ما قبضه المستسلف فلم يدخل بعد في ضمان المسلف» فإن باعه فهو بيع طعام سلم قبل 
قبضه أو يوفيه عن قرض المواق: ابن الحاجب: جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرضء وأما عكس هذا 
فقد نص ابن المواز أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من قرض. قال: ولكن 
لا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال. قلت : يظهر أن لا زيادة من النساخ. وإن 
جاء بها البناني في نقله كلام المواق ثم رأيت للرهوني: سلم كلام المواق هذا ووجهه وهو غير صحيح. 
انظر ما يأتي عند قوله في الحوالة : وأن لا يكونا طعامين قلت: خلاصة الذي له ثم أن لا زيادة من 
النساخ إما لكتاب المواق وإما لنسخته من الموازية وجعل الثاني هو المتعين واستدل بصنيعه»ء ولم 
تظهر لى دلالته على زيادتها في نسخته منها لقوله : قال: ولكن إلى آخره وبيع ما الستر هم ابس 
المواق ابن الحاجب: من اقترض طعاما جاز له بيعه قبل قبضه انتهى ابن عرفة: ظاهر ابن عبد 
السلام جواز بيعه ممن أقرضه مطلقاء وليس كذلك لأنه إذا دفع فيه المقرض لمن أقرضه ثمنا فإنما هو 
ثمن عما يقبضه منه بعد ذلك» وما خرج من اليد وعاد إليها كأنه لم يخرج فعلى هذا لو استقرضه 
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مشو اود وما نوميل انا لم كين سيوف :اسه الال 
إذينزل المقرَضُ والذي اقتضصى عندينهمالميكن قدقبضا 
أونالهبزإرث اوبكصله منزلةالدذكان قبل الكلله 
ومن جميعالشترى قبل الإقا لةأجزلاالبعض قبل مطلقا 
مسن سلم وشرطذافي القوتأن ‏ يكونمماليس يعرف الثمن 
وأن يغيب من إليه أسلما عليه من بعد افتراق منهما 


التذليل 


قفيز قمح لم يجز له بيعه بزيت ونحوه لأنه طعام بطعام إلى أجل» ولا بدراهم إلا أن يكون القرض إلى 
مثل أجل السلم. نقله البناني. واختصره المواق كعادته وكل ما لم يكن بعوض ناله الال بالنقل إذ 
ينزل المقرض بالفتح والذي اقتضى من دينه ما لم يكن قد قبضا بالبناء للمجهول أو ناله بإرث او 
بالنقل بكصله منزلة الذ بالإسكان كان المستتر لما لم يكن قد قبضا قبل الكل من الإقراض والاقتضاء 
وما ذكر معهما له ابن الحاجب متصلا بقوله : فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض 
ومن اقترضه جاز له بيعه. وليس لمن صار ! ليه منهما بيعه قبل قبضه. التوضيح: الضمير في منهما 
عائد على المقرض الذي دل عليه عليه إقراضه وعلى المقترض الذي دل عليه وفاؤه. أي من اقترض ممن 
ابتاع طعاما ولم يكن المشتري قبضه فلا يجوز له بيعه قبل القبض» وكذلك لا يجوز للمقرض البيع 
قبل القبض إذا وفاه له مبتاع ولم يكن المبتاع قبضه لأن المقترض في الصورة الأولى والمقرض القابض 
لدينه في الثانية تنزلا منزلة المشتري فكما لا يجوز للمشتري فيهما بيعه قبل القبض» فكذلك هما 
لأنهما حلا محله. قال في السلم من البيان: من صار له الطعام من المشتري بأي وجه كان من صدقة 
أو هبة أو قرض أو اقتضاء من دين أو ميراث يحل محل المشتري الذي صار إليه الطعام منه فلا 
يجوز له بيعه قبل استيفائه على معنى ما في المدونة وغيرها؛ وحكى ابن حبيب في الواضحة عن 
ملك أنه خفف ذلك في الهبة والصدقة» ولا اختلاف أن الوارث يحل محل موروثه في أنه لا يجوز 
له بيعه قبل قبضه ؛ وكذلك من اقترضه أو اقتضاه من قرض كان له. قال: ويحتمل أن يدخل ذلك 
من الاختلاف ما فيمن وهب له أو تصدق عليه على ما حكاه ابن حبيب عن ملك. قلت انظر 
الصفحة الثانية والسبعين وتاليتها من المجلد السابع من البيان ومن جميع المشترى قبل أي قبل 
القبض الإقالة أجزْ لا البعض قبل مطلقا في الطعام وغيره من سلم وشرط ذا المنع من الإقالة من 
البعض قبل القبض في القوت أن يكون مما ليس يعرف الثمن أي رأس مال السلم وأن يغيب من 
إليه أُسلِما المستتر للثمن عليه من بعد افتراق منهما ابن عرفة : الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه. 
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وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع» وهي رخصة وعزيمة» الأولى: فيما يمتنع بيعه قبل قبضه. 
وشرطها عدم تغير الثمن بما تختلف فيه الأغراض غالباء فلا تجوز بغير الثمن» ولا عليه وأخذ غيره 
عنه» ولا به مع زيادة عليه ولا مع تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوالة. الحطاب على 
قول الأصل: وإقالة من الجميع › كلامه رحمه الله تعلى في الطعام فقال: إنه تجوز الإقالة في الطعام 
من جميعه قبل قبضه. واحترز بذلك من الإقالة من بعض الطعام قبل قبضه فإنه لا يجوز. ونحوه في 
مسائل ابن جماعة. قال القباب في باب بيع الطعام قبل قبضه: الشرط الثانى أن تكون الإقالة على 
جميع الطعام» ولا يختص هذا الشرط بالطعام بل بجميع الأشياء إذا أسلم فيها. انتهى ويشير إلى 
الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز» ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى 
الطعام إذا كان رأس المال مما لا يعرف بعينه» وكانت الإقالة بعد التفرق والغيبة على رأس المال» 
وأما قبل ذلك فيجوز؛ قال في المدونة في أواخر السلم الثاني في ترجمة الرجل يسلف في ثوب إلى 
أجل ما نصه: وإذا كان رأس المال عينا أو طعاما أو ما لا يعرف بعينه فقبضه البائع وغاب عليه› 
فلا يجوز أن تأخذ بعد الأجل أو قبله نصف رأس المال ونصف سلمك لأنه بيع وسلف» ما ارتجعت 
من الثمن فهو سلف» وما أمضيت فهو بيع. وإن لم تفترقا جاز أن تقيله من بعض وتترك بقية السلم 
إلى أجله. انتهى قال ابن يونس: وكأن البيع إنما وقع على ما بقى ثم قال في المدونة فأما بعد التفرق 
فلا تأخذ منه إلا ما أسلمت فيه أو رأس مالك» ثم قال فيها: وإن كان رأس المال عروضا تعرف 
بعينها أسلمتها في خلافها من عروض أو حيوان أو طعام فأقلته من نصف ما أسلمت فيه على أن 
تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد أن تفرقتما أو قبل» جاز ذلك» حل الأجل أو لا. انتهى وقال 
الرجراجي في المسئلة الثانية من السلم الثالث من المدونة: إذا أقاله من بعض ما عليه من الطعام فإن 
كان ذلك قبل الغيبة على رأس المال فلا إشكال في الجوازء وإن كان بعد الغيبة عليه؛ فإن كان مما 
يعرف بعد الغيبة جاز ذلك أيضاء وإن كان مما لا يعرف بعد الغيبة عليه فلا تجوز الإقالة لأن ذلك 
بيع وسلف. انتهى وف كتاب بيوع الآجال من المدونة : وإن بعت منه عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل 
جاز أن تقيله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر قبل أجله أو تؤخره إلى أبعد من 
أجله» وإن كان طعاما لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه» حل الأجل أو لاء فإن لم يغب 
عليه أو غاب بحضرة بينة جاز ذلك ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه أو يعجله قبل محله فيصير قد 
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وإنْ تَعَيْر سوق شَيْيِك لا بده كسمن دَابّةِ وَهُرَالِهَا بخلاف الأمَةِ وَل ليك إلا العَيْنَ وله فع 


مِتْلِهًا وَإِنْ كانت بيده 


اة إن تح وال لاف يزو قا ن 
والضفد في كف رس لافي الأمه وفي الرقهي ق وسوهعممه 
يحجيى وقد ص وبه الص قلي ولايبج ور رد «ثش اللالثلي 
هنا سوى العين ففيهاالدفع لل سمل وإن بيده كانت يحل 
وإن شرطت عينهالم يوف به مالميكن ذا ش بهةفىي مكسبه 


التذليل 


عجل لك دينًا على أن ابتعت منه بيعاء ويدخله طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل انتهى 00 
قبل في قولي : لا البعض قبل» > لنقل القباب أن الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه جائزة . نقله 
الحطاب وقال: وهو ظاهر وإذا جازت في الطعام فغيره أحرى. وذكر الحطاب عن ابن غازي عن ابن 
يونس أنه يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع. وذكر أن شرط الإقالة منه قبل 
القبض والشركة فيه والتولية تعجيل الثمن كما في المدونة» وأن هذا يفهم من قول المصنف بعد هذا: 
والأضيق صرف إلى آخره. وانظر الفرع الذي ذكر فيه التقايّل في السلعة التي لها حمل بعد حملهاء 
على من يكون حملها في الرد؟ وانظر في البناني كلام ابن يونس وابن عرفة في الموضوع. فقد طال 
التعليق. وقيدت شرط منع الإقالة من البعض قبل القبض بالقوت لقول الحطاب: لكن إنما تمتنع 
الإقالة من بعض الطعام إلى آخرهء وإن كنت أرى أنه إذا اشتّرط ذلك في الطعام فغيره أحرى. والله 
أعلم ولا تفوت إن دحل سوق الثمن لا عيئه بكنماء المواق: من المدونة: أجاز ملك لمن أسلم دابة في 
طعام أن يقيل منه بعد شهرين ويأخذها والدواب تحول أسواقها في شهرين فلا يفيت الإقالة حوالة 
سوق رأس المال إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو نقصان بينء عور أو عيب» فلا يجوز 
حينئذ أن يقيله من الطعام كله ولا من بعضه. والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وزوال 
صمم به فهذه تفيت الإقالة كالسمن والضد في كفرّس لا في الأمه وفي الرقيق وسواه عممه يحيى وقد 
صوبه الصقلي المواق : فن امدونة, لو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال ا 
الإقالة» ولو كانت دابة كان السمن والهزال مفيتا للإقالة» لأن الدواب تشترى لشحمها والرقيق 

ليسوا كذلك. وقال يحيى: ذلك في الأمة والدابة سواء ولا يجوز. ابن يونس: وهذا هو الصواب ولا 
يجوز رد مثل المثلي هنا أي في الإقالة من الطعام قبل قبضه سوى العين ففيها الدفمٌ للمثل وإن 
بيده كانت يحل وإن شرطت عينها لم يوف به ما لم يكن ذا شبهة في مكسبه المواق : من المدونة لو 
كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد أو طعاما أسلمه لك في عرض فأقالك لم يكن له إلا ذلك 
بعينه لأن ذلك يباع لعينه» والدراهم لا تباع لعينها فإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك 
بعد التفرق ودراهمك بيده فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وإن كرهت» شرطت استرجاعها 
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لإا بح إل في الطعام والشفعة والْمُرَابَحَةٍ 

والفضل في إقالةالنادم قد جاءوبياالإقالة تعد 
فيأوج هالحلل والححرام في سائر الأشيا سو الطعام 
لذاك قبل قبضه مساامحه تجوز والشغفغعة والمرابرججه 


بعينها أم لا. ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم يظلمك» يريد وكذلك 
في البيع الناجز. ابن يونس : وروي أن ابن القاسم رجع عن هذا وه و أحسن. الحطاب على قول 
الأصل: ومثل مثليك إلا العين؛ هذا في السلم» وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلي؛ واستدل 
بقولها في أواخر السلم الثاني: وكل ما ابتعته مما يوزن أو يكال من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته 
فجائز أن تقيله منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه» وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه 
إليه بموضع قبضته منه وإن حالت الأسواق. انتهى وتبعه الزرقاني؛ البناني: وفيه نظر بل لا فرق 
بين السلم والبيع وما استدل به من كلام المدونة لا دليل فيه لأن الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد 
القبض» وكلامنا في الإقالة من الطعام قبل قبضه» وأيضا المردود في كلام المدونة هو المبيع» وفي كلامنا 
هو الثمن. عبد الباقي في قول الأصل : وإن كانت بيدك» وهذا إن لم يكن البائع من ذوي الشبهات 
لأن الدراهم والدنانير تتعين في حقه والفضْ في إقالة النادم قد جاء الشيخ محمد گنون: روى أبو 
داوود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: [من أقال مسلما أقال الله تعلى 
عثرته'] أي رفعه من سقوطه وروی البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا» [من أقال نادما أقاله الله يوم 
القيامة:]. أي عفا عنه› وهو دعاء أو خبر. والله أعلم. قلت : يبعد كونه دعاء إلا أن يريد دعاء بلفظ 
الخبر وبيعًا الإقالة تعد في أوجه الحلال والحرام في سائر الأشيا بالقصر للوزن سوى الدلعام دا 
قبل قبضه مسامحه تجوز والشفعة والمراب«مه المواق: من المدونة: الإقالة عند ملك بيع حادث في كل 
شيء إلا في الشفعة قال ابن القاسم: وإن صارفت رجلا ثم لقيته بعد ذلك فأقلته ودفعت إليه دنانيره 
وفارقته قبل أن تقبض دراهمك لم يجز والإقالة ههنا بيع حادث. ابن يونس: وقال ابن حبيب: الإقالة 
والشركة والتولية في الطعام مستخرجة برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من [نهيه عن بيع 
الطعام قبل قبضه"]» كما أخرج بيع العرية من [نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛] والحوالة من 
[نهيه عن الدين بالدين"]. الحطاب على قول الأصل: والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة› 
اختلف في الإقالة هل هي حل بيع أو بيع مبتدأ؟ وا مشهور ما ذكره المصنف أن الإقالة بيع من 
البيوع إلا في الطعام فليست ببيع وإنما هي حل للبيع السابق» ولذلك جازت الإقالة 8 قبل قبضه. 
وإلا في الشفعة أيضاء وذلك أن من باع حصة من عقار مشترك فللشريك الأخذ بالشفعة 


0 أبو داوود في سننهء كتاب البيوع» رقم الحديث 0 وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» رقم الحديث 22199 والحاكم في المستدرك, ج22 
2 - سنن البيهقي» ج26 ص27 ط. دار الفكر. 

3 - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . البخاري في صحيحه › كتاب البيوع » رقم الحديث 2133 ومسلم في صحيحه » كتاب البيوع » رقم 1525 

4 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمبتاع » البخاري 
في صحيحه ء كتاب البيوع » رقم الحديث : 2194 ومسلم في صحيحه ء كتاب البيوع › رقم الحديث : 1534. 

5 - عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ الدين بالدين. سنن البيهقي » ج5 ص290. 


التذليل 


فصل الخيار (المجلد الثالث) 398 


ولاببن غازي أمة اللمواضعه ليست بها معدودة مبايعه 

واللفسظ في القوت الذي ما قبضا راعوا وفي سواه مفهمالرضا 

وإن يقل ويشترط إن بع أن يكون بالشيء أحتق بالثمن 

فقيل شرطهلهوشهرالفاه ‏ سد والفسخ لهاإن ذانزل 

وجاز في الطعام قبل القبض أن يشرك فيه أويولى باثمن 
ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى وله الخيار في الأخذ بأي بيع شاء» وعهدة ة الشفيع على المشتري الذي 
يأخذ منه»› فلو أقال المشتري البائع أعني مالك الحصة أو فإن ذلك لا يسقط الشفعة. واختلف 
قول ملك في العهدة؛ فمذهب المدونة أنه لا خيار للشفيع وإنما عهدته على المشتري وبه أخذ محمد 
وابن حبيب. وقال مرة يخير فإن شاء جعلها على المشتري أو البائع. أشهب : وسواء كان المستقيل 
هو المشتري أو البائع. واستشكل مذهب المدونة بأن الإقالة إما حل بيع» فيلزم منه بطلان الشفعة أو 
ابتداء بيع » فيخير الشفيع كما لو تعدد البيع من غير البائع فلا وجه للحصر في المشتري. وأجيب 
باختيار الأول وإنما ثبتت الشفعة وكانت العهدة على المشتري لأنهما يتهمان في قطع شفعة الشفيع. 
قاله في باب الشفعة من التوضيح. قلت: فيكون معنى ما اختير أن الإقالة في الشفعة أنها ملغاة ولا 
يلتفت إليها ولا يحكم عليها بأنها حل بيع ولا ابتداء بيع. والله أعلم. وقوله : وفي المرابحة يعني أن 
الإقالة في المرابحة ليست ببيع» وذلك أنهم قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مرابحة وكان قد باعها 
قبل ذلك ثم استقاله المشتري منها: يجب عليه أن يبين ذلك» بخلاف لو باعها ثم ملكها باشتراء 
كان فإنه لا يجب عليه بيانه» وكذا لو كانت الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص واللّه أعلم. المواق: ابن 
عرفة : الإقالة في المرابحة بيع وإنما وجب التبيين من أجل أن المشتري قد يكره ذلك ولابن غازي 
أمة المواضعه ليست بها أي فيها معدودة مبايعه البنانى: قال في تكميل التقييد: زيد على الثلاثة 
الإقالة من أمة تُتواضّعْ واللفظ في القوت الذي ما قبضا رَاعَوًَا وفي سواه مُفهِمَ الرضا الحطاب: وقع في 
كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة» ومرادهم والله أعلم فيما إذا وقعت في الطعام قبل 
قبضه» وأما في غيره فهي بيع من البيوع ينعقد بما يدل على الرضا. يظهر ذلك بجلب كلام المدونة 
وكلام شيوخ عليها. انظر البقية موه ادر انس الود سمه 
له وشهَرَ الفساد والفسخ لها إن ذا أنزل انظر الحطاب» وصفحة ثلاث وثلاثين وثلثمائة وتاليتيها 
من المجلد السابع من ما وجار في الطعاء قبل اع أن بے ت ازیو بات المواق على 
قول الأصل: وتوليةء ابن عرفة: التولية تصيير مشتر مااشتراه لغير 
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ا 
إن انتفى في الشرك شرط النقد عنك وف الثلاث خلف الققد 


بائعه بثمنه › وهيف الطعام غير جزاف: قبل كيله رخصة [للحديث'] وشرطها كون الثمن عينا. ابن 
حبيب فما ثمنه اش أو كراء لا يجوز توليته. وعلى قوله: وشركة» ابن عرفة: الشركة هنا جعل 
مشتر قدرًا لغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه وهي في الطعام غير جزاف قبل 
كيله أو وزنه رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن يونس: قال ملك أجمع أهل العلم أنه لا 
بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو 
يوليه. انتهى المراد من كلام المواق. التوضيح على قول ابن الحاجب: وأرخص في الإقالة والتولية 
والشركة وقيل دون الشركة» روى سحنون في المدونة عن ابن القاسم عن ربيعة عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان مسن 
شركة أو تولية أو إقالة7]. ورواه أبو داوود وقال: هذا قول أهل المدينة وهذه الثلاثة باب معروف 
كالقرض إن انتفى في الشرك شرط النقدٍ عذك المواق: من المدونة قال ملك: كل ما اشتريت من جميع 
الطعام والعروض فلا يجوز عند ملك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك› 
لأنه بيع وسلف منه لك. الحطاب : : قال اللخمي : قال ابن القاسم فيمن اث شترى سلعة ثم سأله رجل 
أن يشركه فيها فقال: أشركتك على أن تنقد عني» لم يجز وهو بيع وسلف» م 
يسقط السلف» فإن كان السلف من المشتري بأن قال اث شتر وأشركني وائقَدْ عني› أو قال: ا 

وأشركني» ثم بعد انعقاد الشراء» قال انقد عني جاز ذلك في كل شيء الصرف والطعام a‏ 
وبيع النقد والأجل لأن الشراء انعقد عليهما. وقيدت هذا الشرط بالشركة لقول البناني: هذا يتعين 
رجوعه للشركة فقط كما في الحطاب والمواق وهو الذي في المدونة وابن عرفة وغير واحد و انتفى في 
الثلاث خُلف العقد أعنى بالثلاث الإقالة والشركة والتولية. المواق: من المدونة: قال ملك: 5 
اشترى طعاما بثمن نقدا فنقد ثمنه ولم يكتله حتى أقال منه أو أشرك فيه أو ولاه رجلا على أن الثمن 
إلى أجل» لم يصلم لأنه يصير بيعا مؤتنفا وإنما رخص في ذلك إذا انتقد ممن ذكرنا قبل التفرق مثل 
ما نقد فيحلوا في الطعام محله» لأن ذلك SAS AS‏ رمه قال: 
ومن اشترى طعاما بثمن إلى أجل فلم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه فإن كان لا ينتقد إلا إلى الأجل 
فجائز» وإن تعجله قبل أجله لم يَجَزْء ولو أشركه أو ولاه بعد أن اكتاله وقبضه وشرط تعجيل الثمن 
جاز لأنه بيع مؤتنف› قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها رجلا 
أو ولاه إياها وقد نقد أو لم ينقدء فلا بأس بذلك عند ملك» ولو هلكت قبل قبض المشتري فهلاكها 


' - الحديث الآتي رقم 2. 
2- البخاري في صحيحه»: كتاب البيوع» رقم الحديث 2126. ومسلو كن محا كحت ال رقم الحديث 1525 . وأبو داوود في سننه» كتاب 
البيوع, رقم الحديث 2 » نصب الراية» كتاب البيوع» ج4؛ ص1 3. 
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إلافذي بيع كغفيره ورد إلا إلى الأل الرمونى انتقد 
ورد هاءغيرهال وق للبيع وهومااتتضى السياق 
ورد ا لحط ااب للقوت وإن أشركت في معسين شخصا ضمن 


نصيبه إن قبل قبضه هلك ER LAE SESS‏ 


ال 


منهما. وقد قال ملك فيمن اشترى طعاما واكتاله في سفينة ثم أشرك فيه رجلا ثم غرقت السفينة 
وذهب الطعام قبل أن يقاسمه : فهلاكه منهما ويرجع عليه بنصف الثمن. قال ابن القاسم: إذا 
أشركته فضمانه منكما وإن لم يكتله. قال سحنون: يريد وقد اكتلته أنت قبل شركته. ابن يونس: 
وإلا كان ضمانه من البائع لا منك إلا ينتف اختلاف العقد» بل اختلف العقدان في كل من الثلاث 
فذي الثلاث بيع كغيره ورد مصدر مضاف إلى مفعوله مفعول مقدم لانتقد إلا إلى الأل من الشرطين 
الرهوني انتقد على الزرقاني ورد فعل ماض هاء غيره المواق للبيع وهو ما اقتضى السياق وردها 
الحطاب للقوت أعني اللغياء المتقدم ذكره المواق: قال ابن الحاجب: إن لم يستو عقد الإقالة 
والشركة والتولية في المقدار والأجل وغيرهما فبيع كغيره. وهذي هي عبارة الموطإ في ترجمة ما جاء 
في الشركة » الحطاب: واستوى عقداهما أي في قدر ثمن وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل» وإلا 
فبيع قاله في الشامل» كغيره» يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو 
تشرك أحدا على أن ينقد عنك» وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان» وإلا فهو بيع 
مؤتنف. قلت: قوله لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك› صريح في استوائهما في 
منع الشرط المذكور» وقد تقدم خلاف ذلك. راجع قولي: إن انتفى في الشرك شرط النقد» عنك› 
والتعليق › واستواؤهما هو الذي درج عليه التتائي» عبد الباقي بعد أن ذكر أن التعليل بالبيع 
والسلف إنما يظهر في الشركة : ويمكن توجيه ما للتتائي بأن البائع ليست له مطالبة إلا على المولي 
بالكسر» فينتفع باشتراطها على المولى بالفتح. لرفع طلب البائع. البناني: ما للتتائي لا يساعده 
نقل» وما وجهه به غير صحيح وإن أشركت في معين شخصا ضمن نصيبّه إن قبل قبضه هلك 
جريت على ضبط الزرقاني قول الأصل: وضمن المشترى» بالفتح على أن في ضمن ضميرا يرجع إلى 
المشرك بالفتح › وقرأه ابن غازي المشتري بالكسر وجعله تصحيفا والصواب المشرك» وعلى ضبط 
المشتري بالكسر كتب المواق: انظر ذكر هذا الفرع هنا وما معناه؟ وقد تقدم أن المبيع المعين إن كان 
فيه حق توفية ضمانه من بائعه حتى يقبض» وما ليس فيه حق توفية ضمانه من مبتاعه بعقده. 
وذكر الزرقاني عن بعض مشايخ التتائي أن ما هنا تكرار مع قوله وضمن بالعقد وذكر جوابين في 
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خليل وَاسْتَوَى عَقَدَاهُمَا فيهمًا وإلا فبَيْعْ كَفيْرهِ وَضَمِنَ المُشْتَرَى المُعيّنَ وَطَعَاما كله 


التسهيل OS SEDA O‏ كذاطعامو كاته وصدقك 
بل مطلقاعندذوي الرسوخ وأنككراملسلة التنوخي 
كتسب مسسئلة سسهءٍ فكأن مذهبهفيهابقاضمان من 


التذليل كليهما بحث. قلت: ما تقدم في البيع ذي المكايسة» وما هنا في الشركة وليست منه إلا إذا اختلف 
العقدان. كذا طعام كلته وصدّقك المواق: من المدونة: إن أسلمت إلى رجل في مذي حنطة فلما حل 
الأجل قلت له كِلَهُ لى في غرائرك أو في ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه» فقال بعد ذلك: قد 
کلته وضاع عندي قال ملك : ما يعجبني هذا. يريد ملك: ولا يبيعه بذلك القبض. وقال ابن القاسم: 
وأنا أراه ضامنا للطعام إلا أن تقوم بينة على كيله أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع لأنه 
لا اكتاله صرت أنت قابضا له. قلت: في القاموس المذي بالضم مكيال للشام ومصرء وهو غير المدء 
الجمع أمداء. بل مطلقا عند ذوي الرسوخ وأنكر المسئلة التنوخي هو سحنون كتب عليها مسئلة 
سوء فكأن مذهبّه فيها بقا بالقصر للوزن ضمان من ما قبل لام وصفه قد كسرا حتى يكيله العام 
من شرى البناني : جبل ha r‏ اكول SE‏ و للمُرّلي والمشرك 
بالكسر وشهل الضدى هو الول والمشرّك بالفتح وفيه نظرء لأن المشتري إذا ون أو شرك يعي أن 
اكتاله ضمنه المولى والمشرك بالفتح» من غير شرط التصديق كما في المدونة» ونصها: وإن ابتعت طعاما 
فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى هلك الطعام فضمانه منكماء وترجع عليه بنصف 
الثمن. انتهى وليس فيه شرط التصديق. وفي الأمهات: قال ابن القاسم: إن أشركته فضمانه منكماء 
وإن لم يَكِلْهُ. قال سحنون: يريد وقد اكتلته أنت قبل شركته. أبو الحسن: قال ابن يونس: يريد 
وإلا كان ضمانه من البائع لا منك. عياض قال ابن محرز: وأنكر سحنون المسئلة وكتب عليها مسئلة 
سوء» كأنه رأى أن الضمان من المشرك بالكسر حتى يكيله البائع. عياض حكى فضل في التولية أنها 
من المولى حتى يكيله. وكذلك ينبغى أن تكون من المشرك أي بالكسر فيهما وعليه حمل إنكار 
حون ال قال أبو عمران: ل يقرت هذا إلا من فضل› ومذهب ابن القاسم أنها من المولى 
بالفتح إذ بنفس العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافاء ابن محرز: وإن وجدوا زيادة في 
الكيل أو نقصانا فذلك لهم وعليهم» وذلك خلاف البيع» لأن زيادة الكيل للبائع ونقصانه عليه إلا 
أن يه يشتريه على التصديق انتهى من أبي الحسن ببعض اختصار. وهو صريح في أن الضمان ينتقل في 
التولية والشركة في الطعام بمجرد العقد من غير تصديق على مذهب المدونة بخلاف البيع. 
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خليل وَصَدَقَك وَإِنْ أشركة حل وان أطلق عَلَى النصف وَإنْ سال تالت شيركتهُمًا فَلَهُ الألت وَإنْ وليت 
ا اشتریت يما اشر يْتَ جَارٌ إن َم ته وله الخِيَارُ وان رَضِيَ بائ عَْدُ ثم عَلِمَ بالثمن فَكَرة 
فلك له 

التسهيل واحكم لذي التشريك في الإطلاق بالنصف والثلث لذي لَحَاق 
وإن بمااشتريت مااشتريتا دون بیان لهماويتا 
من غير إلزام يجزوموعلى خياره إذا له الغيسب انجلى 
وإن يكين رضي أن الشترى عبد وإذبممابهبيعدرى 
كروهه لكالغلا فذاك له وهكذا الحكم بعكس المسثله 

التذليل فإن قلت: وقع في المدونة بعد ما تقدم بيسير ما نصه: وإن ابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه 


رجلا أو وليته على تصديقك في كيله جازء وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه» وإن 
كثر ذلك رجع عليه بحصة النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة. انتهى وهو يفيد شرط التصديق» 
قلت: هو إنما يقتضي شرط التصديق في الزيادة والنقص لا في التلف. فتأمله. وبما ذكرنا تظهر فائدة 
إعادة الكلام على الضمان هنا مع تقدمه› ولذا حمل الطخيخي وسالم كلام المصنف على ما إذا 
اشتری شخص طعاما وصدق البائع في كيله؛ ثم ولى غيره أو شرّكه فيه ضمنه المولى والمشرّك بمجرد 
التولية والشركة وعليه فالخطاب لبائع اولي والمشرك بالكسرء وهو بعيد من المصنف. قلت: وأبعد 
منه حل المواق إذ ليس فيما جلب تولية ولا شركة إنما فيه سقوط الضمان عن البائع المسلّم إليه إذا 
صدقه المشتري المسلم في أنه كال الطعام له بأمره في غرائره أو في ناحية بيته أو في غرائر مسيم التي 
دفعها إلى المسلم إليه. وقوله : : مع تقدمه يعني في قوله: وضمن بائع مكيلا إلى آخره واحكم لذي 
التشريك في الإطلاق بالنصف والثلت بالإسكان لذي لحاق جريت على نسخة حمل إن أطلق وهي 
نسخة المواق حسب المطبوعة لقول البناني: والصواب ما في بعض بن النسخ عمل إن أطلق بدون واو. 
المواق : من المدونة : قال ملك: إذا ابتاع رجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد 
بينهم أثلاثا. اللخمي: لأنه أراد أن يكون فيه كأحدهما فجعلا له الثلث لأن ذلك القصدُ عنده» ولو 
كان المشتري واحدا كان له النصف على قوله. ابن يونس: ولو كان أنصباء الأولين مختلفين لكان 
للمشرك نصف نصيب كل. قلت: : كذا في مطبوعة المواق أنصباء ء بالجمع والخطب سهل وإن بما 
اشتريت ما اشتريتا دون بيان لهما وليتا من غير إلزام يَجُْ وهو على خياره إذا له الغييب 
بالمعجمة انجلى وإن يكن رَضِي أن المشترى عبد وإذ بما به بيع درى كرهه لكالغلا بالقصر للوزن 
o‏ الحكم بعكس المسئله الباء بمعنى في. المواق: من المدونة: قال ملك: وإن اشتريت 
ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهماء فإن كنت قد ألزمتها إياه 
TT‏ مخاطرة وقمار» وإن كان على غير الإلزام جازء وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن. 
ولاه أن عبد ورم فر سحيب له ق للك ليم وهذا من ناحية المعروف يلزم المولي 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


وَالأضْيَقُ صرف ثم إقالة طَعَام ثم توا لية وشركة فيه 


الدين ثم ابتداؤه 

وأضليق الستتنجزات الصرف 
زت :تواليت وهوالشغ ركه 
وعط ف التولية ابن محرز 
لهوالم يات بأخت التوليه 
والفسخ للدين ببدين درجه 
من هف د كاالن بكالي 
يقبض بل ما الطرفان حفا 
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م م إقالة عُرُوض وَفَسْمْ الدَيْن فِي الدَيْن ثم بيع 


نم إقالةالطعاممتقفو 
بأووأصل ذا الكلام قدعزي 
ثمإقالة العروض فيه 
فبيسع مابذمة ابن عرفجه 
وقبلانامع يفي تال 
سواء الا أن بعضضًايفوموم 
أو يتفاوتالخلاف ضغعفا 


وقوةوالثاا في البناني والأل في الح اب ذو بيان 


فانظر على أيه مباالمعمول 
ولا يلزم امولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الثمن» كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيواناء 
وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان ونحوه. ابن يونس: يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله 

بيع ما ليس عندك. قال ملك : : وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه ولا رآه قبل 
0 ولم تجعله بالخيار إذا نظر إليه› فالبيع فاسد» ولا يكون المبتاع بالخيار إذا نظره» لأن البييع 
وقع على الإيجاب والمكايسة ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة. 
وأشرت بقولي : لكالغلاء إلى قول عبد الباقي أثر قول الأصل: فكرة لغُلوه مثلا. وبقولي: وهكذا 
الحكم بعكس المسئله› » لقوله أو رضي بالثمن ولم يعلم با مثمن ثم علم به فكره» فالمراد رضي بأحد 
العوضين ثم علم بالآخر فكره. وأضيق الم.تنجزات أي الأبواب التي تعتبر فيها الصرف سم اثالة 
الطعام تقفو ثمت توليته والشركه فيه فذي في سلكها منسلكه وعطف التولية ابن محرز باو و 
ذا الكلام قد عزي له ولم يأت بأخت الذولية أعني الشركة ولكن أمرهما واحد ثم إقالة اعروت 5 
فهيه والفسخ للدين بدين أي فيه درجة انع وابدمة ابد e A‏ بد أي 
بع GI‏ لحم كد عار فبدء كال بكالي وقبل ذا مُعَيّنُ في تالي يقبْض بل ما الطر كان حا 
سواءً الا بالنقل أنّ بعضا يلفى فيه الخا: ذف وببعض ينفى أو يتفاوت الخلاف ضعفا وق وة وال ا 
بالحذف للبناني والأل في الحطاب ذو ببان وقد أحالك عليه الأول فانظر على أيهما الممول ل الواق: 
ابن رشد: أضيق ما تجب فيه المناجزة الصرف» ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه ثم الإقالة من 


وقد حال ك عليه الأول 
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ووو و هو ووه و ووو وو ووو ووو وود وه د ووو ووو ووو ووه 


العروض وفسخ الدين في الدين» ثم بيع الدين. اللخمي: إن كان رأس المال شيأ معينا عبدا أو ثوبا 
فأقاله على أن لا يقبضه إلا إلى يوم أو يومين» لم يجز ذلك في الطعام ويختلف في العروض فيمنع 
على قول ابن القاسم ويدخل عنده فيه فسخ الدين في الدين» ويجوز على قول أشهب وهو أحسن. 
واختلف في التأخير في بيع الدين» فمنعه في المدونة» وأجاز محمد تأخيره اليومين وهو أصوب» إن لا 
فرق بين بيع الدين وعقد الدين وهو السلم. وفي الصلم من المدونة: له إذا أخذ طعاما عن دنانير أن 
يتأخر كيله إلى غد. عبد الباقي: وبقي من العقود التي يطلب فيها المناجزة بيع المعين الذي يتأخر 
قبضه» ففي المدونة: يمنع السلم في سلعة معينة يتأخر قبضها أجلا بعيدا خشية هلاكه قبله ويجوز 
اليومين لقربهما انتهى قاله أحمد. كذا في المطبوعة هلاكه والصواب هلاكها. الحطاب: أصل هذا 
الكلام لابن محرز في تبصرته, وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع المرابحة» ونقله عنه ابن 
عرفة في الكلام على الإقالة ونص كلام ابن محرز في كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة 
الإقالة. قلت: وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف» ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه, 
ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين» ثم بيع الدين المتقرر في الذمة. وعن ابن المواز في بيع 
الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين حسبما يتأخر رأس المال في السلم انتهى. وفيه 
مخالفة لكلام الصنف حيث جعل التولية في الطعام مع الإقالة منه في مرتبة واحدة» والمصنف عطفها 
بثم وأيضا فلم يذكر الشركة في الطعام ولكن أمر الشركة والتولية واحد. ونقل ابن عرفة كلامه كما 
ذكرنا عن تبصرته إلا أنه عطف التولية في الطعام على الإقالة منه بالواو» وكذا نقله عنه أبو الحسن. 
وهو في التبصرة بأو ونقل المصنف كلامه في التوضيح بثم كما في مختصره› ولم يذكر أحد عنه الشركة 
في الطعام وإنما ذكرها المصنف والله أعلم في مختصره لأن حكمها حكم التولية وإذا كان كذلك فلا 
إشكال في أن الصرف أضيق الأبواب. قال اللخمي: المعروف من المذهب أن الإقالة أوسع من الصرف 
وأنه تجوز المفارقة في الإقالة ليأتي بالثمن من البيت أو ما قارب ذلك والتولية وبيع الدين أوسع من 
الإقالة لأنه لا يجوز تأخير الإقالة اليومين والثلاثة بشرط بغير خلاف.. واختلف هل يجوز مثل ذلك 
في التولية وبيع الدين؟ انتهى. واعلم أن الذي يظهر أنه لا فرق بين الإقالة من الطعام والتولية فيه 
والشركة فيه وإقالة العروض وفسخ الدين وبيع الدين على المشهورء وإنما تفترق في كون بعضها فيه 
الخلاف وبعضها لا خلاف فيه. نعم هذه أخف من الصرف» وأما ابتداء الدين فهو أوسع منه. ومما 
يدل على أن الإقالة من الطعام أخف من الصرف أنه قال في المدونة : إذا أقلته ثم أحالك بالثمن على 
شخص فقبضته قبل أن تفارق الذي أحالك جازء وإن فارقته لم يجز وإن وكل البائع من يدفع لك 
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الثمن أو وكلت من يقبض لك وذهبت وقبضه الوكيل مكانه جاز. انتهى وهذا كله لا يجوز في الصرف 
انتهى. وقال في أوائل كتاب السلم الثالث من المدونة قال ملك: وإن أسلمت إلى رجل في حنطة أو 
عرض ثم أقلته أو وليت ذلك رجلا أو بعته إن كان مما يجوز لك بيعه لم يجز لك أن توخر بالثمن 
من وليته أو أقلته أو بعته يوما أو ساعة بشرط أو بغير شرط لأنه دين في دين» ولا تفارقه حتى 
تقبض الثمن كالصرف. ولا يجوز أن تقيله من الطعام أو تفارقه قبل أن تقبض رأس المال» ولا على 
أن يعطيك به حميلا أو رهنا أو يحيلك به على أحد أو يؤخر به يوما أو ساعة لأنه يصير دينا في 
دين وبيع الطعام قبل قبضه فإن أخرك به حتى طال ذلك انفسخت الإقالة وبقي البيع بينكما على 
حاله. وإن نقدك قبل أن تفارقه فلا بأس به انتهى. كذا في الحطاب والذي في مطبوعة التهذيب : 
ولا يجوز أن تقيله من الطعام وتفارقه قبل أن تقبض رأس المالء إلى آخره. عاد كلام الحطاب : 
فعلم من هذا أن الإقالة من الطعام ومن العروض والتولية وبيع الدين حكمها سواء. لأنه صرح به 
والشركة حكمها حكم التولية بلا إشكال» وفسخ الدين في الدين هو أشد من بيع الدين فيكون حكم 
الجميع واحدا على مذهب المدونة فتأمله. تنبيه واعلم أن هذا في الإقالة من الطعام قبل قبضه 
والعرض المسلم فيه وأما في البيع المعين فيجوز فيه التأخير قال في المدونة قبل المسئلة المتقدمة: وإن 
ابتعت من رجل سلعة بعينها ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما قبل أن تقبض رأس مالك وأخرته به 
إلى سنة جازهء لأنه بيع حادث والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم انتهى. البناني 
الترتيب هنا إنما هو بين الصرف وبين ابتداء الدين بالدين فشددوا ف الصرف وخففوا ف الأخير وأما 
ما بينهما من المسائل فلا ترتيب بينها من هذه الحيثية وإنما هو من جهة قوة الخلاف وضعفه انظر 
الحطاب. 
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خليل فصل وجار مُرَابَحَة وَالأحَبُ خلافة ولو عَلَى موم 

فصل اا ا جار واک . خان کا اس قد جتن 

التسجيل ‏ وهم والكايس ةولمماكسه وشارحالذأصلناقدتافسه 
عزالمن مئهم له اللقساءٌ تم أن كرهوا إكثارَ فاعالة عم 
منها وللمنع ابن مازر ركن 20 إن يفتقرإك حساب الث من 
فتفتقرلجمايع ولط رح أو ض رب اوقسمةاجزاال ربح 

التذليل فصل في المرابحة. ابن عرفة: هي بيع مرتب ثمنّه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواتّه له. قال: 


فخرج بالأول المساومة والمزايدة والاستئمان» وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على 
القول بأنه بيع. البناني: الظاهر أن إطلاق لفظ المرابحة على ما يشمل المساواة والوضيعة مجرد 
اصطلاح» وأن المفاعلة على غير بابها كسافر وبالمرابحة جئت بالباء لأستغني عما وجهت به عبارة 
الأصل وجاز مرابحة على النصب والرفع جاز الفاعل ضمير البيع المفهوم من السياق والعطف في 
الأصل على جاز لمطلوب منه سلعة» فلك أن تجعله هنا على فجاز للمطلوب منه سلعة الحطاب: 
يعني أنه يجوز البيع حال كونه مرابحة» ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي 
شتراها به إما بزيادة عليه أو بنقص عنه وقد يساويه. ولهذا قال ابن عرفة فذكر تعريفه المتقدم 
وتصحفت فيه كلمة تقدمه و ع د ا بالثمن الذي 
اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه؛ غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة. ونحوه قول التوضيح : 
معناه أن يخبر البائع المشتري بما اث شترى السلعة به ثم يفيده شيأ انتهى ونحوه لابن عبد السلام. 
کا على ماهو ا یر بن ی هذا البيع مر ول أعلم. 

والأحب خلافه كما ابن رشد قد جلب وهو المكايسة والمماكسه وشارح الد بالإسكان أصلنا قد نافسه 
أعني مختصر ابن الحاجب» وأعني بشارحه ابن عبد السلام عزا لمن معهم بالإسكان له اللقاء تم كما 

في عبارة الحطاب»› ولبعضهم كما في عبارة البنانى أن كرهوا إكثار فاعلة عم أعنى العامة منها وللمنع 
ابن مازر هو الامام أبو عبد الله المازري رکن يقرأ بالفتح تفاديا لسناد التوجيه إن يفتقرٌ إلى حساب 
الثمن فتفتقر بالجزم لجمع او بالنقل لطرح أو ضرب او بالنقل قسمةٍ بيان للحساب بذكر العملييات 
البسائط الأول التي وردت في القرآن في قوله تعلى: «إفصيام ثلائة أيام في الحج4 إلى قوله لإتلك 
عشرة كاملة@. وقوله سبحانه #إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما». على ظاهر الآية وقوله جل 
اسمه: «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) إلى قوله للإفي كل سنبلة مائة حبة» وقوله عز من 
قائل: #إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما» إلى قوله #إقد علم كل أناس مشربهم) اجزا بالنقل» 
وبالقصر للوزن الربح المواق: ابن عرفة: المذهب جواز بيع المرابحة» ومال المازري لمنعه إن افتقرت 
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ولوعلى مثل سوى العين وهل 2 مطلقااوإن عند مشتر حصل 

بذين تاويلان فييا نسبا للعتقي من خلاف أشهبا 
جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية. ثم قال: ابن رشد: البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل 
العلم وأحسن عندهم. الحطاب على قول الأصل: والأحب خلافه» إن أراد به كلام ابن عبد السلام 
فهو مخالف له كما قال الشارح إذ ظاهر كلام المصنف العموم لكل الناس» وظاهره ولو مرة؛ وابن 
عبد السلام إنما حكى عمن لقى من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه» ويحتمل أن يكون أراد به 
قول ابن رشد» فذكر ما تقدم عت البناني : قال في التنبيهات البيوع باعتبار صورها في العقل أربعة : 
بيع مساومة وهو أحسنها وبيع مزايدة وبيع مرابحة› وهو أَضْيّقَهاء وبيع استرسال واستئمان. وجعل 
ابن رشد في المقدمات موضع المساومة المكايسة وقال: البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل 
العلم وأحسن عندهم انتهى وحمل المصنف على هذا أولى من حمله على قول ابن عبد السلام: كان 
بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما يحتاج البائع فيه من البيان انتهى لأن 
هذا مقيد بالعوام وبالإكثار» وكلام اللصنف مطلقٌ عن التقييد بهما. انتهى كلام البناني ولو على ململ 
سوى العين مبالغة في الجواز المصدر به وعبرت بالمثل لأخرج القيمة» لما يأتي في عبارة المواق وقلت 
سوى العين لقول عبد الباقي: فلعل المصنف أراد بالمقوم ما قابل العين فيشمل المثلي إذ الخلاف فيه 
أيضاء فلو أبدل مُقَوّم بعرض لكان أظهر. وعنى بالخلاف خلاف ابن القاسم المجيز وأشهب المانع 
الذي هو مقابلٌ لو وهل مطلقا او بالنقل إن “ند مشتر حصل بذين تأويلان فيما نُسِبا للعتقي بن 
خلاف أشهبا نسب الشيخ محمد عليش الأول للخمي ومن وافقه والثاني للقابسي. ابن يونس: ومن 
المدونة: قال ابن القاسم : وكذلك إن ابتاع بما يكال أو يوزن من عرض أو طعام ثم نقد عينا أو شيأ 
سوا هذا يكال او يون دين ذلك في المرابحة ويضربا الربح على ما أحبا مما عقدا عليه أو نقدا إذا 
وصف ذلك» يريد إذا كان الطعام الذي عقد به البيع جزافا. لأنه إذا كان مكيلا فتّقِدَ غيره دخله 
بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن القاسم: وكذلك إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها إذا وصفها 
لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصفها. ولم يجز 
أشهب المرابحة على عرض أو طعام لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم. »م - يرمز إلى 
نفسه - يريد لأنهما لم يقصدا إلى بيع ما ليس عندك ولا أراداه» ألا ترى أنهم اتفقوا في الشقص 
المبيع بالشيء من المكيل والموزون أن للشفيع أن يأخذ بمثل ذلك المكيل والموزون» وإن لم يكن عنده› 
والأخذ بالشفعة كبيع ثان. ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك إذ لم يقصداه فهذا يقوي قول ابن 
القاسم في مسئلة المرابحة. وقال بعض فقهائنا القرويين: معنى ذلك عند ابن القاسم وا مثل قائم عنده» 


خليل 
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عو ا او ها مه ع موسي ف دوم عيّه ع كع ع ا E‏ بكرا أبس لسن 
وحسب ربح ماله عين قايْمة كصبغ وطرز وقصر وخياطةٍ وفتل وكمدٍ وتطريةٍ وأصل ما راد في 
الثمّن كحمولة 


التسهيل 


وحسي بالذي لهعينٌ ترى قائمةمماعليه استأجرا 
كالصّبغ والقصّر الخياضة هة 0 والكمد والفتل وطرز تطريه 
وأصصل غير ذاك مماأثرا فيوثمنكبجر حمل الشترى 


التذليل 


وإنما أجاب ابن القاسم عما سئل عنه من بيع المرابحة وحمله في الوجه الآخر إذا اشترى بما يجوز 
وكثيرا ما يقع له هذا إذا سئل عن معنّى في باب أجاب عنه ولم يتكلم على معنى غيره وحمله على 
ما يجوز مما قد أصله واللّه أعلم. نقله المواق مختصرا وعبارته بدل وقال بعض فقهائنا القرويين: 
وقاله بعض فقهائنا وقال غيره. وقد ألحقت منه ما نقص في نسخة ابن يونس التى عندي في هذا 
المحل وأصلحت منها ما في مطبوعته من الخطإ ففيها بدل فليبين ذلك في المرابحة فليس ذلك كله في 
المرابحة إلى غير ذلك مما يظهر بالقابلة ويغتفر له التطويل وحسب الذي له عين ترى قائمة مما 
عليه استأجرا يقرأ بتحقيق الهمز تفاديا لسناد التأسيس كالصبغ والقصر الخياطة هيه أعني العين 
القائمة. نصت عليهن المدونة والكمد والفتل نص عليهما ابن رشد وطرز نصت عليه الواضحة 
تطريه نص عليها المازري. انظر المواق والمقدمات صفحة خمس وعشرين ومائة وتالياتها من المجلد 
الثاني من طبعة دار الغرب الإسلامي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقولي: مما عليه استأجرا 
أشرت به إلى ما ذكر الحطاب عن الشارح عازيا إلى النكت. ولفظها على نقل الحطاب: واعلم أنه لو 
كان هو يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن وظف 
ثمنا على سلعته باجتهاده» وإنما يصح ما ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك لأنه هو 
الذي فعل ذلك. وهو أبين فاعلمه. انتهى قلت: كذا في المطبوعة ونسخة العلوي والذي يظهر أن 
الأصل لا أنه هو الذي فعل ذلك. وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وإنما يصح ما ذكره في 
الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر 
غيره على ذلك» وأما لو كان هو الذي عمل ذلك بيده أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن 
يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كلهء وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو 
رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا انتهى وقوله: وثمنها هكذا هو بالواو في المطبوعة ونسخة 
العلوي. ولعل الصواب ثمنها بدون واو. والذي فيما عندي من ابن يونس أو عمله له غيره بدل أو 
عمل له. وأصل غير ذاك مما أثرا في ثمن لا ربحه كأجر حمل المشترى المواق: تقدم نص ابن رشد: 
ما كان في السلعة المبيعة مما ليس له عين قائمة وكان مما يختص بالمتاع ومما يستنيب التاجر عليه 
غالبا ولا يتولاه بنفسه كحمل المتاع ونفقة الرقيق» فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح 
لأنه ليس له عين قائمة. قلت: هذا مما سبق أن أحلتك به عليه وعلى المقدمات. ثم قال المواق: 
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خليل وقد وَطي ايد أجَرَتهُمَا وره بيت لِسلَْةٍ ولا لم يُحْسَبْ كسار ميد إن بين اْجييع أو 
فر المؤوئة 

التسهيل وأجرةتعتادفيطي وشد وككرابيت لسلعةفقد 
إلاأنلاك أجرسسس ار إذا لم يكن ‌اعتيد وإلاأخذا 
بعين الاعتبارأصلهفقط ‏ وولابن مح رز بهالريبحارتبط 
وظاهر الكتاب أن لايعتبر ‏ أصلاوإنمايجوزماغبر 
إن بين الجميع أوفسشّرما منمونة كن ابتداءًأبهما 

التذليل فيها: يحسب كراء الحمولة والنفقة على الرقيق والحيوان» ولا يحسب له ربح إلا أن يربحه عليه. 


قلت : كأنه نقل هذا من ابن عرفة. وأجرة تعتاد في طي وشد وككرا بالقصر للوزن بيت لسن دك 
لا لسكناه وإن خزن فيه لأن العادة جارية أن يخزن الرجل متاعه في بيت سكناه إلا ف 1 
سمسار إذا لم يكن اعتيد المواق: تقدم نص ابن رشد أن الشد اد فا المال لذن 
المبتاع يقول: جرت العادة أن تتولاه بنفسك فلا يجب على في ذلك شىء. قال ابن رشد: فعلى هذا 
إذا اشترى ما لا يشترى إلا بسمسار أو اكترى منزلا لولا المتاع لم يحتج لذلك المنزل أن يحسب في 
أصل الثمن ولا يحسب له ربح. انظره مبسوطا قبل هذا. قلت: الس 0 
المواق وعلى المقدمات وإلا أخِدًا د بعين ااا جوا 0 دون ربحه ار 

به قول ابن ا ع ل ا و ا 
الباجى الموطأء وهو الذي للقاضى عبد الوهاب في التلقين والمعونة وإن كان ابن عرفة نسب له في 
التلقين موافقة ابن محرزء وعليه تُحْمَل المدونة عند هؤلاء وهو الذي اختار ابن عبد السلام. انظر 
الرهوني وإنما يجوز ما غبر إن بين الحميه مهدت بقولي : وإنما يجوز ما غبر» لقول الزرقاني ثم 
ذكر شرط جواز المرابحة كما لابن غازي خلافا لقول الشارح إنه شرط في حُسِب لأنه يشكل عليه 
قوله الآتي: لا أبهم فإنه يقتضي أن معناه لا يحسب مع صحة البيع وليس كذلك. المواق: تقدم نص 
ابن رشد أنه يشترط في كل وجه من وجهي المرابحة أن يبين هذه الأشياء كلها. وقال عياض: من 
ا و ل ا ا 
الربح على الجميع فهذا صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب لأن على هذا وقع الشراء 
م SM N‏ 
أن يبين جميع ما لزم السلعة مما يحسب وما لا يحسب ويفسر ما يحسب ويربح عليه» وما لا يربح 
عليه وما لا يحسب جملة› ل ال ا 
أوضشحما غاج ماعقداه أو سار مام نمونة كان اب بلدا الهوسسا 


خليل 
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فَقَالَ هى بيائة أصْلهًا كذا وَحَمْلِهَا كذا أو عَلَى الْمُرَابْحَةِ وَبَيْنَ كرب العَشَرَةٍ أحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصّلاً 
ما له الرَيح 


التسهيل فقالذي بمائةفلأصل كذاومازاداقتضاه‌الحمل 


أو با لمرابحة باع وسرل مونتهها وقال في الربح أحد 
فيمايرى المواق عي نالثانيه ولابن عاشرخلافئهاهيه 


التذليل 


فقال ذي بمائة فالأصل كذا وما زاد اقتضاه الحم أو با مرابحة باع وسرد مونتها وقال في الربح 

أحد عشر في عشرة وسكتا عم عليه الريعٌ يروت فيا يرى الدواق عينٌالثانيه ولابن عاشر 
خلافها چيه المواق على قول الأصل: أو فسر المونة فقال: هي بمائة ة أصلها كذا وحملها كذا أو على 
المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح» انظر هذين الوجهين ومقتضى ما يتقرر 
أنهما وجه واحد. قال عياض: من وجوه المرابحة أن يفسر المونة فيقول هى على بمائة رأس مالها 
كذا ولازمها في الحمل كذا وفي الصبغ والقصارة كذا وفي الشد والطي عي على المرابحة 
للعشرة أحد عشر ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا 
يحسب › فمذهبهم جوارٌ هذا وقصر الربح على ما يجب وإسقاط ما لا يحسب في الثمن» وفي هذا 
نظرٌ لأن البائع وإن علم ذلك وبينه للمشتري فقد يجهلان الحكم وما يجب حسابه وما لا يجب 
وما يجب له الربح وما لا يجب» فتقع الجهالة في الثمن» وأشار إلى هذا أبو اسحاق» ولعل قولهم 
بالجواز لأنهما ظنا أن هذا الحكم ولم يقصدا فسادا. عبد الباقي على قول الأصل: إن بين الجميع, 
ويشمل وجهين الأول: ما يحسب وما لا يحسب» مفصلا ومجملاء ويشترط ضرب الربح على 
الجميع » الثاني: أن يبين ما يحسب ويربّح له» وما لا يربح له» وما لا يحسب أصلاء ويضرب 
الربح على ما يربح له خاصة. ابن عاشر: الظاهر من قوة كلام المصنف أن قوله إن بين الجميع وجه 
واحد وهو الأول عند هذا الشارح والثاني أشار له بقوله : أو فسّر المونة إلى آخره وقد عبر عنه ابن 
عرفة بقوله : الثاني أن يبين ما يربح له وما لا يحسب جملة ويضرب الربح على ما يجب له فقطء 
والثالث أشار له بقوله : أو على المرابحة وبين إلى آخره» ونحو هذا لعلي الأجهوري»› وفيه السلامة 
من دعوى أن الأولى إسقاط أو من قوله أو على المرابحة. الرهوني : وهو حسن. قلت: الدعوى التي 
أشار إليها هي لابن غازي بناء منه على أن قوله أو على المرابحة› من تتمة أو فسرالمونة. وأصله 
للمواق وقد تقدمت عبارته وعبارته عند الزرقانى: قوله أو فسر المونة» هذه عبارة عياض لكنه أتى 
بها فيما إذا باع على ربح العشرة أحد عشرء فانظر أين هذا مع خليل؟ فكأنها في نسخة غير 
المطبوعة. وقول ابن عاشر: والثالث أشار إليه بقوله: أو على المرابحة وبيّن إلى آخره» يريد به 
الثالث من الأوجه الخمسة التي ذكرها عياض في التنبيهات واختصرها الأصل. وها أنا أجمع من 


خليل 


التسهيل 


|| 
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وزيد عُشْرَ الأصل وَالوَضِيعَة كذلك 


وزيتهد عقر الأضيبنل والوضيعه كناك و Rae‏ 


كلامه ما نقل الشيخ محمد عليش عن ابن غازي مفصلا بكلام الأصل. قال: لا يخلو بيع المرابحة 
من وجه من خمسة» أحدها: أن يبين جميع ما صرفه» ما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملاء 
ويشترط ضرب الربح على الجميع فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه. ثم قال: الثاني أن يفسر ذلك أيضاء ويفسر ما يحسب ويربح 
عليه و ما لا يربح عليه وما لا يحسب جملة» ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه عليه خاصة› 
فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه. ثم قال: الوجه الثالث: أن يفسر المونة فيقول: هي علي 
بمائة رأسُ مالها كذا ولزمها في الحمل كذاء وفي الصبغ والقصارة كذاء وفي الشد والطي كذاء وباعها 
على المرابحة العشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع الربح عليه مما لا 
يوضع »› ولا ما يحسب مما لا يحسب في الثمن» والمذهب جواز هذا وفض الربح على ما يجب له 
وإسقاط ما لا يحسب في الثمن. ثم قال الوجه الرابع : أن يبهم ذلك ويجمعه جملة» فيقول: قامت 
علي بكذاء أو ثمنها كذاء وباع مرابحة للعشرة درهم» فهذا بيّنُ الفساد على أصولهم لأنه لا يدري 
ما يحسب له من الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح وما لا يضرب فهو جهل بالثمن منهما 
جميعاء وإن علمه البائع فالمشتري جاهل به» وهذه صورة من صور البيوع الفاسدة» وهي عندي 
ظاهر المدونة. ثم قال: الوجه الخامس: أن يبهم ذلك ويجمعه جملة» فيقول: قامت فيها النفقة بعد 
تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدّها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في 
مونتها ولا يفسر المونة› نيذه أيضا فاسدة لأنها عادت لجهل الثمن» ويفسخ قاله أبو اسحاق وغيره 
وزيد عُشْرُ بالإسكان الأصل المواق: وأما قوله: بربح العشرة اثني عشرء فيزاد خمس الأصل 
والوضيعةٌ كذاك المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر. ابن يونس : 
تفسير ذلك كأنه قال: تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهما. قال: ويجوز البيع بوضيعة العشرة 
أحد عشر» ويقسم الثمن على أحد عشر جَرْءًا فيحط عنه جزء منهاء وكأنه قال: ما ابتعته بأحد 
عشر تأخذه بعشرة. وأصل معرفة هذا أن تنظر الزائد على العشرة من قيمة الوضيعة فتنسبه من 
الوضيعة» فمثل ذلك الجزء تحط من الثمن» ففى هذا المثال زادت الأحد عشر على العشرة واحدا 
فتنسبه من الأحد عشرء فتحط من الثمن جا من ا عقب تة قوله: وكأنه قال إلى آخره 
اختصره من ابن يونس ووقع في نسخة الحطاب: وزيد نصف عشر الأصل والوضيعة كذلك» فكتب: 
اعلم أن لفظ نصف وقع في بعض النسخ وهو سهوء والصواب. وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك. 
وعلى هذا شرح الشيخ بهرام» > ثم ذكر الحطاب نص ابن الحاجب وهو فلو قال: بربح العشرة أحد 
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فرعم رامد اقل ها اماي اعافد ا ا ا ا ةا اقل مشاه يمع ود لوو E‏ 4017ماع 9 
لا أبهم كقامت علي يكذا او قامت یشدھا وطيها يكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو غِش تأويلان 


وشرط ضرب الربح للذ ليس له يُضرب عامل كمككس السثله 
أماإن ابم كقاممت بكذا ولم يفصل أوأتى من بعد ذا 
بقوله بطيهااوالشد ففلعياضض تابع ابن رشد 
يفسدلكن أباالطاهر قد صححه وهل على هذا يرد 
الك أب أو للفش تأويلان وماعلىالفساديجريان 
ثم على الكذب يكون الحكم كال جاءي ب هأماعلىالفش فهل 
يلزم مع إسقاط مالا يُحسب | وهوالذيإك عياض نسبوا 
أو في القيام الشتري يخير وهوالذي من الكتاب يظهير 


التذليل 


عشر» فزيادة عشر الأصل وذكر قول الموضح: مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما لغة فإن لربح كل 
عشرة أحد عشر. ثم ذكر قول الشارح: فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة. 
ثم قال: وظاهر قول المصنف والوضيعة كذلكء» أنه إذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر فإنه ينقص 
عشر الأصل وليس كذلك» بل كما قال الشارح قال ابن الحاجب: وبوضيعة العشرة أحد عشر فنَّقصُ 
جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح وارع العرف أن تضيعه وشرط ضرب الربح للذ بالإسكان 
ليس له يُضْرَبُ عامل كعكس المسئله گنون : قال الشبراخيتي: تنبيه قوله: وحسب إلى قوله لم 
يحسب هذا حيث لا شرط ولا عرف بشىء, وإلا عمل به إلا أن يشترط خلافه. قال القرافي في 
الفروق: إن ما يحسب وما لاوس حك ا والعادة» ولولا ذلك لكان تحكما صرفا فإذا 
تغيرت العادة بطلت هذه الفتاوي ارت ارف بها لعدم مدركها. انتهى ابن عبد السلام بعد أن 
ذكر ألفاظ الوضيعة : الأقرب أن تحمل على ما يفهمه أهل العرف لأنها حقيقة عرفية لا لغوية. انظر 
البناني أما إن ابهم بالنقل كقامت بكذا ولم يفصل أو أتى من بعد ذا بقوله بطيها والشد فلعياض 
في التنبيهات تابع ابن رشدفي المقدمات يفسد لكن أبا الطاهر هو ابن بشير قد صححه وهل على 
هذا يرد للكذب بالإسكان أو للغش تأويلان وما على الفساد يجريان ثم على الكذب بالإسكان يكون 
الحكم كالجاءي به أي فيه أما على الغش فهل يلزم مع بالإسكان إسقاط ما لا يحسب فاتت السلعة 
أم لا وهو الذي إلى عياض نسبوا أو في القيام المشتري يخيّر وهو الذي من الكتاب يظهر المواق : 
عياض : من أوجه المرابحة أن يبهم فيه النفقة بعد تسميتها فيقول قامت علي بشدها وطيها وحملها 


التذيل 
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وصبغها أو يفسرها فيقول: منها عشرة في مونة ولا يفسر المونة فهذه أيضا فاسدة. قال أبو إسحق 
وغيره: ويفسخ وفي الموازية جواز مثل هذا. انتهى انظر كلام ابن رشد قبل قوله: وطرز. ثم قال: 
عياض: ثم اختلفوا إذا باع ولم يبين ما يحسب له فيه ربح وفات المبيع » هل المسئلة من باب الغش 
لأن هذا لم يكذب فيما ذكر من ثمنه» ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطه ورأس المال ما بقي 
فاتت أو لم تفت» ولا ينظر إلى القيمة كما لم يذكرها في الكتاب» وهو تأويل أبي عمران على 
الكتاب» وإليه نحا التونسى والباجى» وأنكره ابن لبابة» وقال: بل هي من باب الكذب لزيادته في 
لثمن ما لا يحسب فيه» وحمله الربح على ما لا يجب حمله عليه فيقال للبائع : سقط ما يجب 
إسقاطه من نفقة وربح» فإن أسقطه لزم المشتري وربحه وإن أبى فسخ إلا أن يحب المشتري 
التماسك» فإن فاتت فهي كالكذب إن لم يضع البائع ما ذكرناه لزمت المبتاع بالقيمة ما لم نكن :اکر 
من جميع الثمن كله بغير طرح شيء فلا يزاد أو تكن أقل من الثمن الصحيح بعد طرح كل ما يجب 
طرحه فلا ينقص» وهو قول سحنون وابن عبدوس وبه فسر بعضهم مذهب الكتاب» وإلى هذا مال أبو 
عمران وعبد الحق وابن لبابة قلت: قوله: لزم المشتري وربحه كذا في المطبوعة وكأن الأصل لزم 
المشتري الصحيح أو الباقي أو نحو ذلك البناني: قول الزرقاني : فيفسد البيع إلى آخره بهذا صرح 
ابن رشد وعياض ونقله عن أبي إسحاق وغيره كما في المواق» وقال: إنه ظاهر المدونة. لكن لا ينبغي 
أن يحمل عليه كلام الصنف لأنه ذكر التأويلين وهما إنما يجريان على أن البيع صحيح؛ ولا ذكر في 
التوضيح كلام ابن رشد قال بعده: ونص ابن بشير على أن البيع لا يفسد لعدم التبيين. ولما ذكر ابن 
عرفة التاويلين قال بعدهما ما نصه: ابن رشد: الصواب فسخ هذا البيع لجهل المشتري بالثمن. 
فجعل قول ابن رشد مخالفا للتأويلين. قال مصطفى : وبهذا تعلم أن قول علي الأجهوري: يتحتم 
الفسخ على أنه غش› واعتراضّه على المصنف» غير ظاهر» ولا سلف له في ذلك. ثم اعلم أنه على 
التأويل بالكذب يكون الحكم على ما يأتي فيه في قول المصنف: وإن كذب لزم المشتري إن حطه 
وربحه إلى آخره» وهذا تأويل عبد الحق وابن لبابة وقاله سحنون وابن عبدوسء ومال إليه أبو 
عمران؛ وعلى تأويل الغش فالحكم هنا أنه يسقط عنه ما يجب إسقاطه ورأس المال ما بقي» فاتت 
السلعة أو لم تفت» ولا ينظر إلى القيمة» هكذا في التوضيح والمواق عن عياض » قال: وهذا تأويل أبي 
عمران على الكتاب» وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز وأنكره ابن لبابة انتهى فقول 
الزرقاني: وعلى الثاني أي الغش» لا يلزمه» يعني أنه مع القيام يخير المشتري على هذا التأويل» 
ونحوه في الحطاب جريا على ما يأتي في الغش» وفيه نظر لما علمت من نقل التوضيح والمواق» لكن 


خليل 


فصل المرابحة (المجلد الثالث) 414 


وَوَجَب تَبيين مَا يكره 


التسهيل 


وواجب تبيينُ ماالبتاع قد يكره وذاك حكمم اطرد 


التذليل 


و 


ما في الحطاب هو الظاهر من المدونة إذ قالت: وإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات 
المتاع بتغير سوق أو بدن» حسب ذلك في الثمن ولم يُحسب له ربمء وإن لم يفت زد البيع إلا أن 
يتراضيا على ما يجوز انتهى فظاهرها الخيار مع عدم الفوات. فتأمل ذلك» ويمكن أن يكون هو 
المراد بهذا التأويل. والله أعلم. 

وواجب تبيين ما المبتاع قد يكرهه وذاك حكم اطرد المواق: ابن يونس: [نهى عليه الصلاة والسلام 
عن الغش والخلابة في البيع'] فمن ذلك ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته 
مما لو ذكره كان أوكس للثمن وأكره للمبتاع. قلت: لفظ ابن يونس: وقد نهى الله سبحانه عن أكل 
امال بالباطل» فقال: «إولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» [ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش 
والخلابة والخديعة في البيع2], ومن الغش والخلابة ما يجري في بيع المرابحة مما يخفيه البائع من 
أمر السلعة مما لو ذكره كان أبخس للثمن وأكره للمبتاع. ثم قال: قال أبو محمد: كل ما يكرهه 
المبتاع في أمر السلعة إذا علمه فواجب على البائع أن يبينه» وينبغي لمن باع مرابحة أن يعرف ما 
يحسب في الثمن وما يحسب ولا يحسب له ربح» وما يحسب ويحسب له ربح. قلت: قوله أن 
يعرف ما يحسب في الثمن كذا هو في النسخة التى عندي ولا شك أن فيه سقطا وأن الأصل ما لا 
يحسب في الثمن. الحطاب: أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في غير 
المرابحة. قال في الجواهر: يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء. قال ابن 
عرفة: ويجب ذكر ما لو عَلِمَ قلت غبطة المشتري» فيها لو رضي عيبا اطلع عليه لم يكف بيانه 
حتى يذكر شراءه على السلامة قلت: فلقوله كما في غير المرابحة قلت: وذاك حكم اطرد. وقد 
سقطت من المطبوعة كلمة غير. فليكن ذلك منك على بال. عبد الباقي: ولو مع شك البائع في 
كراهته أو قلة رغبته فيه فإن لم يبين فغش أو كذب. فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه غيره لم 
يجب على البائع بيانه. الكفاف : 


تبيين مايكرهه المبتع أو ينقص من رغبته الشيء ولو 


البناني : اعلم أن مسائل باب المرابحة على ثلاثة أقسام غش وكذب وواسطة فالغش فيه ست مسائل 
وكلها في المتن» طول الزمان وكونها بلدية أو من التركة والصوف الذي لم يتم واللبس عند المصنف 
وتكميل الشراء وإرث البعض. والكذب فيه ست مسائل أيضا: تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة 
اعتيدت والصوف التام والثمرة المؤبرة. والواسطة فيه ست أيضاء ثلاث لا ترجع للغش ولا للكذب» 


' - بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم » سنن ابن ماجه » كتاب التجارات » رقم الحديث : 22041 
2 - نفس الحديث السابق رقم 1. 


خليل 


415 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


0 چ ق 7 2-6 
كما تقده وعقده مطلقا 


التسهيل كالثمن الذفي الشراء نقدا والذعليهكنن بد ءاعقدا 


التذليك 


في خلف ذين مطلقا كانت على ال دى قله اول 


وهي ما نقده وعقده وما أبهم والأجل» وما هو متردد بينهما على خلاف : الإقالة والتوظيف والولادة. 
قاله بعض شيوخنا قلت : وكنت قد عقدت هذا زمان الطلب على والدي رحمه الله تعلى بأبيات من 
الكامل وهي : 

طول الزمان وكوها بلدية ولإرث والصوف الذي لم يكمل 
واللبس عند الشيخ تكميلُ الشرا في إرث بعض كتافش جلي 
وتجاورٌ الزيف الركوب ولبسه هبة وصوفٌ كم مأآبور فيل 
كحو نبا ةرعش بو اميه ا سبل الاخ 
بست ا واوو دو ال فف يفيل اقا كتحبااول 
ك ا اسف ها ر الان تسن اقام الال 


كالثمن الذ بالإسكان في الشراء نقدا واد بالإسكان أيضا عليه كان بدءا عقدا في خلف ذين مطلقا 
كانت على ثمنه الذي عليه أولا عقد أو منقوده الحطاب: وكما يجب بيان ذلك -يعني ما يكره- 
فخت باوكا تع أى .مثيه ف اكا اة ونا عقده فاق أضل ابيع آي أكتراها يه مطلقا أي 
سواء باع على ما عقد أو على ما نقد فإن اشتراها بذهب ونقد فضة أو بالعكس وباع على ما عقد 
وجب بيان ما نقد على الأصح› وقيل: لا يجب إذا لم يزد على صرف الناس. وإن باع على ما نقد 
قيل يجب عليه البيان» وهو ظاهر المذهب. وقيل: لا يجب. والأول هو الذي مشى عليه المصنف» 
ورجحه صاحب الشامل وعطف الثاني بقيل. وإن اشترى السلعة بعين ونقد عرضا وجب عليه البيان 
مطلقا على مذهب المدونة» أي سواءً باع على ما نقد أو على ما عقد» وكذا لو نقد عن العرض عرضا 
مثله. قال فيها: ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض 
أو طعام أو ابتاع بذلك» ثم نقد عينا أو جنسا سواه مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام فليبين ذلك 
كله في المرابحة» ويضربان الربج على ما أحبا مما عقد أو نقد إذا وصف ذلك. ابن يونس: يريد إذا 
كان الطعام الذي عقد به البيع جزافاء لأنه إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه. 
ثم قال فيها: وكذلك إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتهاء كما 
أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصفت. ولم يجِرْ أشهب المرابحة على 
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الال 


عرض أو طعام لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم. تفريع : قال فيها: قال ابن القاسم: 
وكل من ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن فنقد خلافه من عين أو عرض وباع ولم يبين رد ذلك إلا 
أن يتماسك المبتاع ببيعه ) وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب المشتري 
الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان ذلك خيرا للمبتاع, 
وإلا فله التماسك بما عقد البيع عليه. البنانى: هذا هو الذي في المدونة» لكن قال أبو الحسن ما 
نصهءابن رشد: لم يحكم ابن القاسم في هذه بحكم الكذب ولا بحكم الغش» والصواب على أصله في 
مسئلة الكذب أن يقال هناء ينظر إلى ما نقده فإن كان قيمته مثل ما عقد عليه أو أكثر فلا كلام 
للمشتري لأن الذي ابتاع به خير له وإن كانت أقل وأبى البائع أن يضرب له الربح على ما نقده 
رد إلى قيمة سلعته ما لم تزد على ما أخذها به» وما لم تنقص عن قيمة ما نقده البائع » فلا ينقص. 
هذا على أصله في مسئلة الكذب» وأما على ما في الكتاب ففيه إشكالٌ على أصولهم. انتهى 
باختصار. المواق: انظر قوله مطلقا هو على غير قول ملك. ابن بشير: إن اشترى بدنانير فنقد دراهم 
أو العكس فلا يبع على ما عقد بلا خلاف. اللخمي: حتى يبين. قلت: لعل الأصل فلا يبع على ما 
عقد حتى يبين. اللخمي بلا خلاف. عاد كلام المواق: واختلف هل يبيع على ما نقد؟ فأجازه ملك 
ومنعه ابن حبيب. وعبارة ابن يونس : قال ملك : إذا نقد دراهم عن دنانير فليبع على ما نقد. وقاله 
ابن المواز: وإن لم یسم ما وقع به البيع إذا لم يحابه 5 الصرف. وقال ملك مثله إذا نقده طعاما 
يكال أو يوزن. والذي عليه أصحابه أن ذلك كالسلع. ابن بشير: ولو عقد بدراهم ثم نقد عرضا لم 
يبع على ما نقد حتى يبين» واختلف هل يبيع على ما عقد؟ منعه في المدونة» وأجازه في كتاب 
محمد» وإن نقد طعاما فليبع على ما عقد كالدنانير والدراهم. وقال محمد: الطعام في هذا كالسلع› 
وإن اشترى بعرض فنقد عينا أو عرضا أو شيأ مما يكال أو يوزن فظاهر قوله في المدونة أن لا يبيع 
على أحدهما حتى يبين» والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا كان المشتري مستفتيا أن يوكل إلى 
أمانته فما علم أن البائع أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن الذي باع بهء كان له أن 
يبيع على ما عقد ولا يبين» وإن لم يفعل ذلك لرغبة من البائع وإنما كان قصدا من المشتري إلى 
الهضيمة لم يبع حتى يبين. البناني على قول المواق: انظر قوله : مطلقاء فإنه على غير قول ملك› 
قلت: الإطلاق هو ظاهر المدونة» ابن عرفة: عياض: من نقد غير ما به عقد في لزوم بيانه في بيعه 
بالأول أو الثانى أو قصره على بيعه بالأول قولان : لظاهرها مع الواضحة› ونص الموازية وعليه تأول 
فضل المدونة والواضحة. وقلت : كالثمن الد في الشراء عقداء عليه البيت لجعل الزرقانى ما في قول 
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والاجل وإن بيع على النقدٍ وطول زمانِه وتجاوز الزائئف وهبة اعتيدت 


وين بس مت و ما ا ون لديل وان على النقتد اشتترى مين اول 
طول زمانهوهَب هلم ييل سوقا تجاوزا عن الزائد صل 
مس افجو بان ‏ ناشت حصلا اسر الب مفحة بلتم 


الأصل كما نقده» موصولا اسمياء وقوله: وبما قررنا علم أن ما ليست مصدرية» وإلا كان يقول: 
كتقو وعقوة ا خض وملا مصدرية خطأ لأن الذي يجب بيانه إنما هو الثمن الذي نقد 
والثمن الذي عقد أي عليه لا المعنى المصدري. وقلت في خلف ذين» لقوله: حيث اختلف مع ما 
نقده» وقوه : وقولي حيث اختلف مع ما نقده ظاهر إذ لا يجب البيان حيث اتفق أي نقد ذهبا 
مثلا معقودا عليه والأجل المواق : من المدونة: قال ملك من اشترى سلعة بثمن إلى أجل فليبين ذلك 
في المرابحة. فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود. قال في كتاب محمد: ولیس للمشتري حبسها 
إن لم E.‏ ابن يونس: وهذا ظاهر المدونة» وقال أبو محمد عن ابن حبيب: إنما يرد إن شاء ذلك 
المبتاع. راجع ابن يونس. قلت: وراجع الحطاب. وإن على النقد اشترى من أول بالكسر على نية 
لفظ المضاف أي من أول الأمر. سيأتي قولها: ثم أخُّر بالثمن» وقول ابن يونس: فإن لم يُبَيّن كان 
كمن نقد غير ما عقد طول زمانه وهبه له يحل سوقا انظر المواق والبناني. الحطاب: فإن باع ولم 
يبين فله حكم الغش تجاوزا عن الزائف صل هبة اعتيدت بأن تُشْبِةَ ما استصلاح أمر البيع دنه 
يُلتّمسَ الحطاب: قال في المدونة: ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخَّر بالثمن أو نقد وحط عنه ما 
يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك. قال ابن يونس في 
قوله: ثم أخَّر بالثمن» فإن لم يبين ذلك كان كمن نقد غير ما عقد. ابن المواز عن أصبغ: فإن فاتت 
ففيها القيمة كالذي لم يبين تأخير الأجل. ثم قال في قوله : أو حط عنه فإن حط البائع ذلك لزمه 
البيع » وإلا كان مخيراء فإن فاتت فالقيمة ما لم تجاوز الثمن الأول انتهى وحاصله أنه كالكذب في 
الثمن. وقال في قوله : أو تجاوز درهماء فإن لم يبين فهو كمن نقد غير ما عقد. فرع قال في المدونة: وإن 
ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة» وإن ابتاع سلعة ووهبها لرجل 
ثم ورثها منه فلا يبع مرابحة أبو الحسن: وكذا لو باعها ثم ورثها. وقوله في الأولى: افترقا ليس بشرط. 
المواق: من المدونة: قال ابن القاسم فذكر نحو بعض ما تقدم في نقل الحطاب ثم قال: وإن أشركت رجلا 
في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع لزمك أن تضع عمن أشركته 
نصف ما حط عنك» ولا يلزمك ذلك فيمن وليته. ابن القاسم: ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه 
مما يعلم أنه لغير البيع لم يلزمك أن تحط شيأء لا في بيع ولا في شرك ولا تولية» ولا خيار لهم 


ال 
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وَأنّهَا لَيْسَت بَلدِيّة أو مِنَ التَركةِ وَولادَتهًا وَإِنْ باع وَلَدَهَا مَعَهَا 

وأنهاليست من البلدأو منه إذافي ضمنمابهأتوا 
من خارج يح عليهماأومن ال متتروكإن ضمت له ويحتمل 
في هذ العَطْ فُ على خبرأن لاليس والحَلٌ بذاالشارح سن 
وذان بالاتدليس بالعي ب همس فه ول دىالموق أولى ملتمس 
وكوثهاقد ولد وأسجلا وهببهباعءمعهامانجلا 


وأنها ليست من البلد أو منه إذا في ضِمّن ما به أتوا من خارج صِيحّ عليها أو من المتروك أي التركة 
إن ضمت له ويحتمل في هذه العطف على خبر أن لا ليس والحلّ بذا الشارح سن لمن جاء بعده. 
وذان بالتدليس بالعيب أمس فهو لدى المواق أوى ملتمس المواق: على قول الأصل: وأنها ليست 
بلدية أو من التركة» قد تقدم أنه يجب تبيين ما يكره. يبقى النص على هذين الفرعين» إنما ورد 
النص عليهما في التدليس بالعيوب» فكان اللائق أن يذكرهما هناك. قال أصبغ: من اشترى عبدا 
على أنه أعجمى فوجده فصيحاء أو على أنه مجلوب فوجده مولداء فله الرد زيادة كانت أو وضيعة 
لأن الناس في المجلوب أرغب. وقد قال ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيُدخِل المصري 
رأسا بينها فباع على ذلك» قال: أرى للمبتاع رده» وكذلك الدواب والحمير. وكذلك قال ملك فيمن 
خلط سلعة بتركة ميت فلم يبّين» إن للمبتاع الردٌ انتهى وانظر قول بهرام: إذا كانت السلعة من 
التركة وأراد بيعها مرابحة فلا بد من بيان كونها من سلع الميراث لأن الناس كثيرا ما يمتنعون من 
الشراء في مثل ذلك انتهى ولم يعز هذا لأحد. وقد نص الأئمة أن ناقل الفرع الغريب يجب عليه 
عزوه. وانظر» على تفسير بهرام يكون قول خليل: أو من التركة» معطوفا على خبر أن لا على خبر 
ليس. وعبارة الحطاب على قوله: أو من التركة يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ليست بلدية› 
ويجب عليه أن يبين أنها من التركة» ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: بلدية» أي ويجب عليه 
أن يبين أنها ليست من التركة» وكلاهما صحيح. قال في المتيطية: ومن باع ثوبه في تركة تباع فباعه 
فيها فإن للمبتاع رده إذا علم» وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فَخُلِط إليها رأس أو دابة 
ويصيح عليه الصائح فإن لمبتاعه الرد إذا عَلِم انتهى أما الاحتمال الأول فبيْنٌ وعليه حمل الشارح 
كلام الصنف وهو بين لأن النفوس تنفر من حوائج الميت» وهذا ليس خاصا بالمرابحة. والله أعلم و 
صل أيضا بما ذكر كوتها قد ولدت بالبناء للفاعل وأسجلا أي أطلق أي سواء كانت أمة أو بهيمة 
وهبه باع معها ما دجلا المواق: من المدونة : قال ابن القاسم: وإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى 
يبين» وإن ولدت الأمة عنده لم يبع الأم مرابحة ويحبس الولد إلا أن يُبَيْنَ ويكون الولد في حد 
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خليل وَجَذَ تُمرَةٍ أبرَت وَصوف تم وَإِقَالَةِ مُشتريه إلا يزِيادَةٍ 

التسهيل 722 1 E‏ وجرّصوف تم أو لا شرا 
لكونهإن كان يومابتاءعتم | فهوع رض مشترى معالفنم 
أولم يك نتم فلايمكزأن ينبت إلا بعد أن طالالزمن 
وكونهأقالمنمنهاشترى إلابزديد وب تلص فشرا 
ثان به حصل ملك طار لا يلل زماليازفي الختار 
ولابن يونس عن البعض إذا تناق دا وافترقتاوبعدذا 
بزمن تقايلاباثنالم يلزمبيانفالذي من بعد تم 
بينيهممايعه دفي ذي الحاله 2 بيعاوإن سمي بالإقاله 

التذليل E‏ ؛ المواق: ابن بشير: اختلف المذهب إذا اشترى شجرا 


وفيها ثمر فاستحقت وقد جد الثمرة» هل تكون الثمرة غلة؟ ولم يختلفوا في وجوب البيان في المرابحة 
لضيق باب المرابحة و صل أيضا جرٌ بالزاي» استغنى عنه في الأصل بتضمين جذ معنى أخذ. أفاده 
الزرقاني صوف تم أو لا نظرا لكونه إن كان يوم ابتاع تم فهو عَرْض مُشْتَرَى مع الغنم أو لم يكن تم 
فلا يمكن أن ينبت إلا بعد أن طال الزمن المواق على قول الأصل: وصوف تمء لعل الناسخ أسقط أم 
لاء ونص المدونة: من ابتاع حوانيت أو دورا أو حوائط أو رقيقا أو حيوانا أو غنما فاغتلها أو حلب 
الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة› لأن الغلة بالضمان» إلا أن يطول الزمان أو تحول 
الأسواق فليْبَيّن ذلك. وأما إن جز صوف الغنم فليبينه» كان عليها يوم الشراء أم لاء لأنه إن كان 
يومئذ تاما فقد صار له حصة من الثمن» فهذا نقصان من الغنم» وإن لم يكن تاما فلم ينبت إلا بعد 
مدة تتغير فيها الأسواق. البناني : على هذا التعليل» إذا بين طول الزمان لا يحتاج لبيان جز غير 
التام كما لبعض الشراح وعليه اقتصر الخرشي. قلت: قول المواق: لعل الناسخ أسقط أم لاء يشهد له 
ما ذكر الزرقاني من أن نسخة ابن غازي كذلك و صل كوتّه أقال من منه اشترى المواق من المدونة: 
من ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن 
البيع لم يتم بينهما حين استقاله. ابن يونس عن بعضهم: إنما لم يجعل الإقالة ههنا بيعا حادثا 
لأنه أقاله بحضرة ة البيع , > ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك 3 بعد ذلك تقايلا فهذا بيع مبتدأ وإن سر 
إقالة» وله أن يبيع على الثمن الآخر إلا ب ريد أو بنقص فَِرَا شان به حصل ملك طاري لا + ع 
البيانَ في المختار ولابن يونس عن البعض إذا تناقدا وافترقا وبعد ذا بزمن تقايلا بالمثل لم باسزه 
بيان فالذي من بعدٌ تم بينهما يُعَد في ذي الحالة بيعا وإن سمي بالإقاله المواق: من المدونة: من 


خليل 


فصل المرابحة (المجلد الثالث) 420 


التسهيل 


ومامنالركوب واللبس يقع نقص به PE N ITE‏ 


التذليل 


باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا 
ملك حادث. ابن محرز: ظاهره ولو كان ذلك ممن ابتاعها منهء وحملها فضل على أنه في شرائها 
من غيره. زاد الحطاب عن ابن محرز: كقول ابن حبيب. ثم قال الحطاب : وظاهر كلام المدونة أنه 
لو اشتراها منه بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول. وصرح بذلك اللخمي: ونصه: قال ابن 
القاسم: من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن لم يبع إلا على 
الثمن الأول» وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني. وقال ابن حبيب: لا يبع إلا على 
الأول» استقال منها أو اشتراها بأكثر أو أقل. والأول أحسن فله أن يبيع على الثاني. انتهى وقال في 
النوادر في ترجمة جامع مسائل المرابحة ومن العتبية: روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم: ومن باع 
سلعة من رجل بربح درهم ثم ابتاعها منه بربح درهمين فله أن يبيع مرابحة ولا يبين. قال ملك: 
وإن أقالك من سلعة فلا تبع مرابحة على ثمن الإقالة حتى تبين. قال في الواضحة: إذا أقالك بزيادة 
أو نقصان أو اشتريتها بربح فلا تبيعها مرابحة على الثمن الآخِر حتى تبين. وقاله ملك. ورُويَ عن 
قتادة انتهى نقل الحطاب. قلت : قال ابن الحاجب: فلو كان اشتراه ثانيا منه ففي جعله كالإقالة 
قولان. التوضيح: المحققون من الشيوخ يرون أن لا فرق بين هذه والتي قبلها في المعنى لأن شراءها 
ثانيا إن كان بمثل الثمن فهو إقالة وإن كان بأقل أو أكثر فالمشهور الجوازء وإنما افترقا في اللفظ 
فقطء ففي الأولى رجعت بلفظ الإقالة وني الثانية بلفظ الشراء» والمعول عليه المعنى دون اللفظ. ابن 
الخاجت: فلو باعا مرابحة ففي قسم الثمن والربح قولان» أحدهما كالانفراد والثاني كالمساومة. 
التوضيح: أي ولو اشترى رجلان سلعة في عقدين بثمنين مختلفين كما لو اشترى أحدهما نصفها 
بمائة والآخر نصفها بخمسين» ثم باعا معا صفقة واحدة بربح مائة فاختلف المذهب في كيفية 
قسمهما الثمن والربح» فقال ابن القاسم» وهو المشهور يقسمان ذلك أثلاثا بينهماء وإليه أشار بقوله: 
كالانفراد» أي كما لو باع كل منهما نصفه منفرداء وقال أشهب: يقسم الثمن والربح بينهما نصفين 
كما لو باعاها مساومة بمائتين وخمسين»› ولأن المشتري إنما دخل على ذلك. ابن عبد السلام: 
وكذلك يرجع عليهما في العيب والاستحقاق ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى الأثمان أو الحصص؟ ابن 
الحاجب : ولو باعاها بوضيعة فالمشهور كالانفراد. التوضيح: المشهور كالمشهورء والشاذ أجراه 
الأشياخ على قول أشهب و صل أيضا ما من الركوب واللبس يقع نقص به المواق: من المدونة: من 
ابتاع ثوبا فلبسهء أو دابة فركبها في سفرء فَليُبَيّن ذلك في المرابحة. أبو الحسن على نقل البناني: 
أي لبس الثوب لبسا ينقصهء يدل عليه قولها في الدابة: ركوبها في السفرء لأن السفر مظنة عجفهاء 


التذليل 
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وَالتُوطِيف ولو مُتَقِقَا إلا مِنْ سَلم لا غلةٌ ربع 


فوص ققة بثثن فوظففه ولومعاتفاق كل في الصفه 
مالمتكن من سململا ماأمفل ربسع تلفسا اا 
وصل أيضا كونه اشترى السلع في صا :من فوظفة المواق: سثل ملك عن الرجل يبتاع الشوبين 
جميعا بثمن في صفقة واحدة, أيجوز أن يبيع أحدهما مرابحة؟ قال: نعمء إذا بين ذلك للمبتاع. ابن 
رشد: هذا بين على ما قال: فإن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم الغش والخديعة على مذهب ابن 


فبعت بعضه فلا بأس أن تبيع ما بقي أو بعض ما بقي مرابحة ولا تبين أنك بعت منه شيأ وليس 
عليك أن تبين. ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة. المازري: قول المدونة بناءً على أن القسم في المكيل 
والموزون تمييز حق» وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة ولو مع اتفاق كل في الصفه ما لم سك من سام 
المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: وإن ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين درهما فلا 
تبع أحدهما مرابحة أو تولية بحصته من الثمن إلا أن تبين» ولو كان الثوبان من سلم جاز ذلك قبل 
قبضهما أو بعد إذا اتفقت الصفة ولم يُتجاوز عنه فيهما إذ لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجع 
بمثله» والمعين إنما يرجع بحصته من الثمن. قال ابن القاسم: وإن بعت جزءا شائعا مرابحة من 
عروض ابتعتها معينة جاز كنصف الجميع أو ثلثه. ابن الحاجب: وإن كان متعددا مختلف الصفات 
فقومه وجب بيانه. التوضيح: كما لو اشترى ثيابا أو غيرها في صفقة واحدة ثم جعل لكل سلعة من 
الثمن قسطا فلا يجوز له أن يبيع إحداها على ذلك إلا بعد التبيين لأنه قد يخطأ في التوظيف» وقد 
لا يخطأ ولكن زاد لرغبته في الجملة أو في سلعة منها. ابن الحاجب: وإن كان متفق الصفات كثوبين 
مثلاء فثالثها: إن كان عن سلم جاز: التوضيح : أي إن اشترى متعددا متفق الصفات كثوبين أي 
متفقين وحذف الصفة للعلم بهاء وقوله : مثلاء حشو لأن الكاف تفيده» والجواز لابن نافع لأن اتفاق 
الصفة يبعد معه الخطأ في التقويم. والمنع لسحنون لأنه قد يرغب في الجملة. والتفصيل مذهب 
المدونة» إن كان من سلم جازء وإن كانا معينين لم يجز لأنه قد يقصد أحدهما بخلاف السلم فإنه 
إنما انعقد على الصفة» والفرض أنها مُسْتَويَة وقيّد فيها الجوارٌ في السلم بأن لا يكون تجاوز عنه في 
الصفة أي أخذ أدنى مما في الذمة» وقيده اللخمي أيضا بأن لا يكون أحدهما أجود مما في الذمة فإن 
كان أحدهما أجود وظف الزيادة عليه وعلى ثوب المرابحة» لأن الزيادة كهبة لأجل البيع فيجب 
توظيفها واختلف إذا وجب عليه البيان ولم يبين هل هي مسئلة غش أو كذب قلت: وإلى قول ابن 
نافع الإشارة بلو. انظر البناني لا ما أغل .بع التوضيح : يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر. 
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کے و 34 9 شف مع دشيرة ‏ ف ےق فراعم lA‏ - 
كتكميل شرائه لا إن ورث بعضه وهل إن نفدم الإرث او مطلقا تاويلان 


التسهيل 


إن بعضه ورث بين وها انارت ق اة ستل 
لزيد م زيرف في الأثممان أومطلقاب نين ت أويلان 


التذليل 


المواق: تقدم نص المدونة : إن اغتل الحوانيت والدور والحوائط والرقيق والحيوان والغنم فلا يلزمه أن 
يبين» لأن الغلة بالضمان إلا أن يطول. ولا تكميله الشراءً ابن الحاجب: ولو أتم بعض المبيع بشراء 
من شريكه فالروايات كالأجنبي وفيه نظر. التوضيح يعني إذا اشترى جزءا من سلعة ثم أتم بقيتها 
بشراء من شريكه فإن له بيع الجميع مرابحة من غير بيان» كما جاز للأجنبي إذا اشترى الجزء 
الباقي أن يبيع هو والمشتري الأول جميع السلعة من غير بيان. وأشار بالنظر إلى الفرق بينهما لأن 
اشتراء بقيتها قد يزيد فيه ليكمل له الملك والمشتري يكره ذلك فينبغي أن يقال بوجوب التبيين» 
بخلاف الأجنبى فإنه قد دخل ابتداء على الشركة وذلك مما ينقص الثمن وهذا لا يكرهه المشتري في 
المرابحة. اوا بشير إلى هذا النظر. وقيد اللخمى الجواز بأن الزيادة كانت لصلاحية السلعة 
لذلك أو لغلاء السوق وأما إن كانت لدفع ضرر الشركة فيجب البيان. وكأن المواق نبا نظره عن كلام 
ابن الحاجب فكتب ما نصه: ابن يونس: قال ابن حبيب: لمن أخذ سلعة في المقاواة بينه وبين 
شريكه بيعها مرابحة بتلك المقاواة وإن لم يبين إذا صح ذلك. قال ابن أبي زيد يريد ويحمل على 
الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ الشريك انتهى نقل ابن يونس ولم ينقل قول القابسي. قلت : 
كأنه يريد ما يأتي له عند قول الأصل : وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان. الحطاب : تصوره من 
كلام الشارح ظاهر. وقال ابن رشد في شرح أول مسئلة من رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب 
الشركة لا يجوز لمن اشترى سلعة بعشرة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف الثمن حتى يبين»› 
ولن اشترى نصف سلعة في صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى أن يبيعها جملة ولا 
يبين. وفي نوازل سحنون من كتاب المرابحة فيمن اشترى سلعة بعشرة وصبغها بعشرة ثم باعها 
بعشرين ولم يبين أن للمشتري أن يردها في القيام فإن فاتت مضت بالثمن. وكان القياس على ما 
نقلناه أن لا يكون له ردها في القيام» وإذا رأى له ردها في القيام وجب على قياس ذلك إذا فاتت 
السلعة أن يرد المبتاع فيها إلى قيمتها في الفوات إن كانت القيمة أقل من الثمن على حكم مسائل 
الغش والخديعة في المرابحة انتهى قلت: انظر صفحة خمس وثمانين وثلثمائة وتاليتها من المجلد 
الثامن من البيان. بل إن بعضّه ورث بين وهل إن إرثه قبل اشترائه حصل لزيد مَنْ يَرْغب في 
الأثمان أو مطلقا بذين تأويلان المواق: من المدونة : قال ابن القاسم: إن ورث نصف سلعة ثم ابتاع 
نصفها فلا يبع نصفها مرابحة حتى يبين» لأنه إذا لم يبَيّن دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث وإذا بين 
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جليل وإن عَلِطَ بئقص وَضُيّقَ أو ألبَت رَد أو دقع ما تَبيّنَ وَرْحَة فان فائت خير مشتر مشتريه بَيْنَ الطحيح 
وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يوم بَيْعِهِ مَالَمْ تنص عن الْعَلَطِ 

التسهيل | وإن يق هبينةنغلضا بنقصاوصٌدقأوأبدى الخطا 
ماجاء من رقم بثوب فحلف E E‏ أضاف ابن خلف 
فالشترييَردُأويَذفعًُ ما بان وربحهعلى ماعلما 
وفيالفووات بس وى تغفير ‏ سوق يكو بالخيارالشتري 
إن شاء أدى الثمن الصحيح مع ماكان من ربح وإن شاء دفع 
قيمته مالم تكن قذرًاأحَط من الذي ابتاع به على الغلط 
واعتبرت بالبيع فيه ا واعتير 2 مثل الؤطا القبض أصسلُ الختصسر 

التذليل ٠‏ فإنما يقع البيع على ما ابتاع. قال ابن عبد الرحمن: وكذا إذا اشترى نصف السلعة ثم ورث نصفها 


الحكم واحد» لقوله فيها: دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث. وقال القابسي : إنما عليه أن يبين إذا 
ورث النصف ثم ابتاع النصف لأنه يزيد في الثمن لتصير له جملة السلعة وذلك إذا سبق الشراء ثم 
ورث. قال عبد الحق: يلزم على قول القابسي إذا اشترى النصف الباقي أن عليه أن يبين لأنه زاد 
في النصف الأخير. ابن عرفة : قد يفرق القابسي بأن الزيادة أكثر قصدا إليها من القصد ليكمل ما 
اشترى. 

وإن يم بينة أن غلطا بنقص او بالنقل ص أو أبدى الخطا ما جاء من رقم بشوب فحلف وشام 
الحال أضاف ابن خلف هو الباجي فااشتري يرد أو يدفع ما بان وربحه على ما علما كتب المواق 
على قول الأصل : وإن ¿ غلط بنقص وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين وربحه: : من المدونة: قال 
ملك: من باع سلعة مرابحة وقال: قامت علي بمائة فأريم عشرة ثم أثبت ببينة أنها قامت عليه 
بعشرين ومائة. أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق»› فإن لم تفت 
خير اللشتري بين ردها أو يضرب له الربح على عشرين ومائة. الحطاب: قوله: وصدق» بالبناء 
للمفعول أي صدقه المشتري أو ظهر ما يستدل به على صدقه. قال في التوضيح: قال في كتاب القسم 
من المدونة: أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق. وزاد الباجي : 
أو يرى من حال الثوب ما يدل على صدقه. انتهى قال في الشامل: ولو غلط بنقص وأتى من رقم 
الاب ريا با ودر واي ليا اا ثبته أو صدقه المشتري فعليه ما تبين وربحه أو يرد 
وقي الفوات بسوى تغير سوق يكون بالخ 3 بأر المشتري إن شاء أدى الثمن الصحيح مع م كأن مسن 
ربح وان شاء دفع قيمته ما لم تكن قدرا أعط من الذي ابتاع به على الغلط واعتبرت القيمة بانبيع 
فيها أعني المدونة واعتبر مثل الموطا بالتخفيف بالإبدال القبضّ أصلْ المختصر أعني ابن الحاجب 
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ا ع لم ع عل كن ا اق ق E‏ ال 
وربحه وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش وَإِنْ فاتت 


كذاإليه نسب الزرقاني ‏ وسلموهلكننغ القولان 
فيه معاوإنيكنقدصدرا بماعليهف الولإجرى 
وخير البتتع في رضاورد في الكذبفي القتيام أخطا أو عمد 
بائنعه مالم يحطهورب ‏ حه فتلزم وإن فاتت طلب 
بالقيمة البتاع مالم تكنن عاليةتفوق مامسنثمن 
لكأببهوربحه أونازله لاتبلسغ الص حيح والمقابله 


من ربحه واعثبرت يوم قبّض والفوت كالفاسد وهو مفترض 


كذا إليه نسب الزرقاني وسلموه فلم يعترض عليه البناني ولا الرهوني ولا گنون لكن القولان فيه 
معا وإن يكن قد صدرا بما عليه في الموطإ جرى المواق على قول الأصل: فإن فاتت خير مشتريه بين 
الصحيح وربحه وقيمته يوم البيع ما لم تنقص عن الغلط وربحه, من المدونة: قال ملك: إن فاتت 
بنماء أو نقص فا لمشتري مخير إن شاء غرمه قيمتها يوم التبايع إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة 
ومائة فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه. ابن يونس: جعل القيمة 
يوم البيع لأنه ليس شبه البيع الفاسدء وإنما هو غلط في ثمن السلعة. الحطاب: وإن فاتت» قال في 
التوضيح: بنماء أو نقصان ولم يجعل في المدونة تغير السوق مفيتا كما في الزيادة وكتب على قوله بين 
الصحيح وربحه» وقيمته يوم بيعه» قال في التوضيح: وحاصله أن لبائعه قيمته ما لم تنقص عن 
الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه. انتهى وهذا يفهم من قول المصنف خير مشتريه لأن 
من المعلوم أن القيمة إذا كانت أكثر من الصحيح وربحه أن المشتري لا يختارها. البناني على قوله: 
ما لم تنقص عن الغلط وربحه» مصطفى أي وما لم تزد على الصحيح وربحه كما في المدونة فكان 
عليه أن يبينه لكن تبع عبارة ابن الحاجب انتهى قلت: لا يحتاج لهذه الزيادة لأنه حيث خير 
المشتري فمعلوم أنه لا يختار إلا الأقل. انتهى كلام البناني. الرهوني: قول محمد البناني: قلت: لا 
يحتاج إلى هذه الزيادة إلى آخره صواب يشهد له ما في الحطاب عند قوله : ما لم تزد على الكذب 
وربحه. قلت أنا: وما فيه عند قوله: بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه وقد تقدم آنفا نقله ولِمّا کر 
تبعت الأصلَ وأصله في ترك تلك الزيادة وخيّر المبتاع في رضا ورد في الكذب بالإسكان في القيام أخطا 
بالإبدال تخفيفا أو عمد بائعه ما لم يحطه وربُحه فتلزم وإن فاتت الضميران للسلعة المفهومة من السياق 
طلب بالقيمة المبتاع ما لم تكن الضمير للقيمة عالية تفوق ما من ثمن لكذبه بالإسكان وربحه أو 
نازله لا تبلغ الصحيح والمقابله من ربحه واعثبرت يوم قَبَض والفوت كالفاسد وهُو مفترض 
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425 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
قفي اليش أقل اَن وَالِيمَة وي اكب خُيْرَبَيْنَ السّحِيح وَربْحِهِ أو قِيمَتَا ما َم زد على الكذب 
فييمايق ووففياللل يلا فوت لكونالثثل منه بدلا 
والنفش في القييام في رضاورد يحَيرالبتاع فيه ويرد 


في الفوت للأدنى من الثمن وال ل قيمة لا يلزمه إلاالأقل 


3 فيما يقوم وف المثلي لا فوت لكون المت من بدلا المواق: من المدونة: قال ملك: من باع سلعة 


مرابحة فزاد في الثمن. قال ابن حبيب عن ملك: زاد ذلك بغلط أو تعمد فيه. قال في المدونة: فإن لم 
تفت خير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها. قال ابن القاسم: إلا أن يحط البائع الكذب 
وربحه فتلزم المبتاع. قال: وإن فاتت» ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد» فعلى المبتاع قيمتها يوم 
قبضها إلا أن يكون ذلك أكثر من الثمن بالكذب وربحه فلا يزاد عليه» أو يكون أقل من الثمن 
الصحيح وما قابله من الربح فلا ينقص عنه. وانظر من هذا المعنى في رسم صلى من جامع البيوع في 
الذي قال: لك زيادة دينار على ما أعطيت» فقال: أعطيت مائة دينار» فأعطاه المائة ودينارا ثم 
سأل الذي قال عنه» فقال: ما أعطيته إلا تسعين» فقال ملك: البيع لازم لو شاء استثبت لنفسه 
يصدقه ويكذبه» إلا أن يكون ثم شهودٌ حضورٌ يشهدون بخلاف ما قال. قال ابن رشد: فيثببت 
للمشتري الخيار» فإن فات المبيع فيكون فيه الأكثر على حكم الكذب في بيع المرابحة. كذا في 
المطبوعة » وهو غير صحيح» والذي في البيان في الصفحة الرابعة عشرة بعد ثلثمائة من المجلد 
السابع : فيكون على المبتاع القيمة يوم البيع إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وقع الابتياع 
به» فلا يزاد البائع على ذلك» أو تكون أقل مما شهدت البينة أنه أعطى به والربح الذي ربحه فلا 
لس اباي بيع المرابحة. فإما أن يكون الخلل من الطبع أو من 
لنساخ وإما أن يكون من جناية الاختصار. ومن المدونة متصلا بما نقله المواق : ولو كانت السلعة مما 
يكال أو يوزن فلا فوت فيها ويرد المبتاع الثل صفة ومقدارا وله الرضا بها بجميع الثمن أو رد مثلها إلا 
أن يحط عنه البائع الكذب وما قابله من الربح فيلزمه. وروى علي فيها اعتبار القيمة يوم البيع. ابن 
يونس: يحتمل أن يوم البيع هو يوم القبض» فيكون وفاقا لرواية ابن القاسم. ثم ذكر أن أبا محمد نحا 
إلى تأويل رواية علي على الخلاف لما لابن القاسم. وكذلك اقتُصر في رواية علي على الفوت بالنماء 
والنقصان دون ذكر حوالة السوق فتأولها ابن أبى زيد على الخلاف وعليه مشى ابن الحاجب فحكى في 
الفوات بحوالة الأسواق قولين. وقال جماعة : يحنمل أن يكون مراده في هذه الرواية بيان حكم هذا 3 
مع الفوات لا بيان حكم ما يفيت هذا البيع وتكون الروايتان متفقتين. ذكره في التوضيح والغض فى 
في رضا ورد يخير المبتاع فيه ويرد في القنوت ادى من اتن وة لا يلزمه اله ا 


خليل 
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وربحِه كن الْمُرَابَحَةٍ کیره 
وليس للبائع في القيامأن يلزممه بحطه بض الثمن 
ا ااي ا و و الا 
فيه اقتفى ابن رشد اذ تكلما فيه ابتدًا لكنأخيراعمّما 


وليس للبائع في القيام أن يلزمه السلعة بحطه بعض الثمن المواق : ابن رشد: من باع مرابحة وغش 
المبتاع بأن كتمه من أمر سلعته ما يكرهه ولم يزد عليه في الثمن فحكمه أن يكون المبتاع في قيام 
السلعة بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد» وليس للبائع أن يحط عنه بعض الثمن ويلزمها 
إياه» وإن كانت فاتت كان فيها الأقل من القيمة والثمن. انتهى نقل المواق. ابن عرفة: الغش أن 
يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه. البناني: هذا لفظ 
ابن عرفة؛ وصوابه أو يكتم وجود موجود مقصود فقده. لأن المكتوم هو وجودٌ ما يكون المقصود فقده 
مثل أن يكتم طول إقامته عنده ویظهر جدته. انظر مصطفى. وزاد ابن عرفة بعد قوله مقصود فقده 
منه: لا تنقص قيمته لهما. انتهى وضمير لهما للمفقود والموجود واحترز به من العيب» وذلك أنهم 
فرقوا في باب المرابحة بين الغش والعيب فما كان يكره ولا تنقص القيمة له يسمى غشا كطول إقامة 
السلعة وكونها غير بلدية أو من التركة» وما تنقص القيمة له يسمى عيبا كالعيوب المتقدمة. والمراد 
بكون القيمة لا تنقص للغش باعتبار ذات المبيع فقط بقطع النظر عن ذلك بخلاف ذات العيب» فإن 
ذات المبيع ناقصة غالبا. فافهم قاله مصطفى. قلت : كأن أصل عبارة ابن عرفة: أو فَقَدَ بدون كلمة 
يكتم. الشيخ محمد عليش في حاشية شرحه: قوله عن ذلك أي فقدٍ ما يقصد وجوده أو ووجود ما 
يقصد فقده وللمرابحة في العيب ائتسا بغيرها وذكره المدلسا فيه اقتفى ابن رشد اذ بالنقل تكلما 
فيه أعني المدلس ابتدا بالقصر للوزن لكن أخيرا عمما المواق: ابن رشد: من دلس بعيب في بيع 
المرابحة فحكمه حكم من باع غير مرابحة في قيام السلعة وفواتها. إن كانت قائمة خير بين أن يرد 
ويرجع بجميع الثمن أو يمسك ولا شيء له» وإن كانت فاتت بعيب مفسد كان مخيرا بين أن يرد 
ويرد ما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح. 
البناني : مصطفى لو قال: وعيب المرابحة كغيرهاء لكان أشمل» لكن تبع عبارة ابن رشدء إلا أن . 
ابن رشد أتى في آخر كلامه بما يدل على العموم فجاء كلامه حسنا. انظر كلامه ٤‏ المواق. قلت: هو 


خليل 
فصل 
التسهيل 
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فصل تَنَاوَكَ الباءُ وَالشّجَرٌ الأرْض وتئاولتهما لاأ الرّرعَ وَالبَذْرَ وَمَدْفونَا كلو جُهل 
تنااول البناء والشجر الار ضًّوتناواتهماناالعهرفٌ جر 
فإن يحل أويشرطالنفئ فلا والبذرً لا الزرع ومدفونا جلا 
أن كان للشاري ك مالوجهلا إن أشبهت دعواه فيه وأتلى 


فصل البناني: اشتمل هذا الفصل على أشياءً: المداخلة؛ وبيع الثمارء والعراياء والجوائح 
عاشر» ولم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض»› كما لم يظهر لي وجه مناسبة الفصل لما قبله 
انتهى وقد بين الزرقانى هذه المناسبات. قلت: إنما ذكر صدر الفصل وجه مناسبته لما قبلهء فقال: 
وجه مناسبته لما قبله أنه زيادة في الثمن تارة ونقص أخرى» وهذا زيادة في المبيع تارة ونقص أخرى. 
قاله الوالد. عليش: سالم وعبد الباقي : وجه مناسبته لما قبله أن المرابحة زيادة في الثمن تارة ونقص 
منه أخرى» والتناول زيادة في المثمن وعدمه نقص منه. ووجه مناسبة الأربعة المجموعة فيه أن مما 
يُتناول أو لا الثمرء ومناسبته لبيعه ظاهر» كشراء العرية الجا لتعلق الجميع ار 
البناءٌ والشجر الارض بالنقل وتناولتهما ذا العرف جر فإن يحل أو يشرط النفي فلا والبة 
الزرعَ المواق على قول الأصل: تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذرء 8 
وتناولتهما والبذر لا الزرع. قال ابن شأس: الأرض يندرج تحتها البناء» كما تندرج هي أيضا تحت 
البناء. ومن المدونة: من ارتهن أرضا ذات نخل لم يسمها أو ارتهن النخل ولم يذكر الأرض فذلك 
موجب لكون الأرض والنخل رهناء وكذلك في الوصية والبيع. انتهى. انظر بقية نقل المواق فقد أطال 
وأطاب إلا أنه أحال على مراجع ليست عندي. الحطاب: قال ابن سلمون في وثائقه لما تكلم على 
بيع العقار والأرض: ويعقد في ذلك: اشترى فلان من فلان جميع ا موضع وما عليه من الثمرات على 
اختلافها. ثم قال: وقولنا وما عليه من الثمرات ليرتفع الإشكال ولو سكت عن ذلك لكانت الأشجار 
للمشتري لأن الأشجار كلها تبع للأرض» وكذلك إن كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد 
فالأرض تبع للشجرء فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع. انتهى 
ابن الحاجب : ولفظ الأرض يشمل الأشجار والدور ونحوهماء ولفظهما يشملها. التوضيح: يعني أنه 
إذا باع شخص أرضا بكذا ولم يزد فإنه يتناول ما اتصل بها من بناء وشجرء وكذلك لو باعه البناء 
والشجر اندرجت في العقد للعرف. عبد الباقى: حيث لا شرط ولا عرف بخلافه؛ وإلا عمل به 
فيصلح رجوع قوله : إلا لشرط لهذا أيضا. الرهوني صحيح وذكر العرف عندهم فانظره فقد ذكر أن 
العرف في بلادهم وما قاربها تقرر في وقته بعدم تناول الأرض التي يمكن الانتفاع بها بحرث أو غيره 
لشجر الزيتون. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعلى نقل المواق كلام صاحب الفروق في تغير العوائد وبطلان 
الفتاوي المبنية عليها لذلك ومدفونا جلا 1 : كان للشاري كما لو جُهِلا إن أشبهت دعواه فيه وأتلر ا 


التذليل 
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فاعاواو ةع م ووو ووو نوق فون م فو وو ناواو و ف فاه ووه و فاو و واياو و قمها يهو يوا و واه ف اماه فاوا و ها ف واو ما يو فافافا. و واو و يوار م مار رمام مام مار مانم 


إلا فلقطة وقيل مستحق ما جهر المبتاع كالذي خُلِقَ فيها المواق على قوله: ومدفوناء المتيطي لو 
كان بالدار المبيعة صخر أو رخام أو عمد وشبه ذلك لم يعلم به المتبايعان ثم علماه فمعلوم مذهب ابن 
القاسم أنه للبائع إن ادعاه وأشبه أنه له بميراث أو غيره. وعلى قوله: كلو جهل» انظر ثالث فصل 
من أول البيوع من ابن سلمون. انظر هذا مع قول المتيطي: إن لم يدعه البائع أو لم يشبه أنه له فإنه 
لا يكون للبائع ولا للمشتري وإنما هو لقطة. وانظر من اشترى حوتا فوجد في جوفه جوهرة إن كانت 
غير معلومة فهي للصائدء لا للمبتاع» وإن كانت معلومة فهي لقطة. كذا في المطبوعة والظاهر أن 
الأصل معمولة بتقديم الميم فيهما. البناني: ابن سلمون: وفي مسائل ابن الحاج: من صاد حوتا فباعه 
توجة الق ج لؤلؤة» قال : كا اي ع الوا او بوك اا 
كاللقطة 00 للبائع ولا للمشتري وإن لم تكن مثقوبة ففيها الخلاف وذكره. انتهى عبد 
الباقي: الغرناطي: من اشترى حوتا فوجد في بطنه لؤلؤة فإن كانت مثقوبة فلقطة وإلا فقيل للبائع 
وهو الصواب وقيل ل الرهوني المراد بالبائع الصائد نفسه أو وارثه واستدل بعبارة المواق ووجه 
القول بأنها له بأنه قد ملكها بأخذه الحوت من البحر فهي من جملة ما يندرج تحت قول المصنف 
تبعا لأهل المذهب: وما لفظه البحر كعنبر فَلِوَاجِدِه. والبيع في الظاهر لم يقع إلا على الحوت. ووجة 
القول بأنها للمشتري بأن ما في بطن الحوت تابع له والبائع فرط إذ لو شاء تثبت. انظر بقية كلامه. 
الحطاب على قوله: ومدفونا كما لو جهل. هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاس أنه لا حَق للمبتاع 
فيما وجد تحت الأرض من بثر أو جب أو رخام أو حجارة. قال في البيان: ويكون للبائع إن ادعاه 
وأشبه أن يكون له بميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة» ويخير المبتاع في مسئلة الجب والبشر في 
نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق ستحق. انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية وآخر 
مسئلة من من جامع البيوع› وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة. فرع قال في الرسم 
المذكور: 0 العلو يكون لرجل والسفل لآخر وباب ذا إلى ناحية وباب ذا إلى ناحية أخرى فليس 
بالعلو يستحق السفل. والله أعلم البناني : حيث علم ربه - يعذ يعنى المدفون- فهو له اتفاقا عند ابن 
رشد» وعلى المعلوم من مذهب ابن القاسم عند المتيطي فلا معنى لتقييده بالشبه - يعني في كلام 
الزرقاني- وإنما يقال: حيث أشبه إلى آخره في قوله: كلو جهلء كما في الحطاب. قال في البيان: 
ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له بميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة» وهذا إنما هوفي 
المجهول الذي لا يعلم صاحبه» وأما إن ثبت أن ما وجد في الأرض من متاع البائع أو من متاع من 
ورثه عنه فلا اختلاف في أنه له» وكذلك ما علم أنه من دفن الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز. 


التذليل 
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ولا الشحر الثمر الفؤبر أو أكثرة إلا يشرط كالمتفقد 


E‏ ولا لش جر مأبورَ الثفر الال يلار 
والثمرالأبور الاكشركذا ٠‏ gوبالإبارعقذ‏ ذي الور احتذى 
وفيرهالباجي فيه يعتبر أن يتميز عن الأصل الثمر 


انتهى انظر سماع عيسى من كتاب اللقطة. ثم رد تنظير الزرقاني فيما للحطاب عن ابن رشد من 
تخيير المشتري في مسئلة الجب والبئر بأن ما لابن رشد هو الموافق لما قدمه الزرقاني نفسه في باب 
اكوا امه قول المصنف: وتلفْ بعضه أو استحقاقه كعيب به» من أن المبيع إذا كان متحدا 
واستحق منه بعضٌُ معينٌ فإن كان المستحق النصف فأقل خير المبتاع» وإن استحق الأكثر حرم 
التمسك بالأقل» وأن محل لزوم التمسك بالباقي إن كان النصف فأكثر إنما هو في المبيع المتعدد, ولا 
شك أن ما هنا من قبيل المتحد وأن الجب أو البئر من قبيل الأقل. الرهونى: قال ابن غازي: لو 
ال .ولو جيل لكأن أجرى على اضطلاحة انحهى أي ليشير بلوالترد.الخلاف النذهيى» قال ابن 
سلمون بعد ما قدمناه عنه يعني قوله : وأما إن ادعاه وأشبه قوله فإنه يكون له مع ي يمينه وإن ن لم تكن 
له بينة» ما نصه: وقال محمد بن دينار: إن ذلك يكون للمبتاع , وهو قول م وقول 
ابن حبيب في الواضحة. ونقل المواق عند قول الأصل كالنعقد عن القرافي أن بين الحجر المدفون 
والحجر المخلوق فرقا. عبد الباقي: وأشعر قوله مدفوناء بقصد الدفن فيخرج ما كان من أصل الخلقة 
كالحجارة المخلوقة في الأرض 0 أي القديمة المنسوبة لعاد» وكل قديم يقال له ذلك. 
وسكت عنه البناني ولا الشجر مأبور الددر إلا لشرط مشتريه للأثر والثمر المأبور لانو اقل 
كذا وبالإبار عقد ذي الور احتذى وشي ٤‏ | الباجي فيه يعتبر أن يتميز عن الأصل الثمسر الات 
على قول الأصل ولا الشجر المؤبر» أي ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر» كذا هو في النسخ الصحيحة 
كما قال ابن غازي» وقصده بذلك التنبيه على ما وقع في نسخة الشارح وهو قوله: ولا الثمر المؤبر. 
المواق: في الموطإ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع']. عياض : التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح. 
الباجي: والتأبير في التين وما لا زهو له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعهاء فذلك بمنزلة التأبير لأنه 
حينئذ تبين حاله وقلته وكثرته. وأما الزرع فإبَاره أن يفرك في رواية ابن القاسم» وروى أشهب أن 
إباره ظهوره في الأرض. ابن رشد: روى ابن القاسم وقال: إبار الزرع نباته. المتيطي: وهذا هو 
المشهور. قلت: راجع كلام شارحي التحفة عند قولها: 
وفي الثشفار عق دهاالإبار والزرع أن تدرككه الأبصار 


* - هكذا هو في الموطاء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 9 لكن بلفظ من باع الخ وبدون الضمير في قوله إلا أن يشترطه الخ ولفظ اشترى. في سنن ابن 


ماجه»ء كتاب التجارات» رقم الحديث 2210. 


الحديث. 


فصل في المداخلة وبيع الثمار والعرايا والحوائج (المجلد الثالث)» ‏ 430 


CORSO‏ مر ةن ووو مو معاي قوق وو وم روفو ةيور فق ميو يو م و عام و واه ان ووم و وام واو و وام قافا و و واه امو و وا فوا مها يفا ف قافا ماران وا مم 


وكتب المواق على قول الأصل: أو أكثره» الباجي: إن أبر بعض الشجر دون بعض فإذا كان أحد 
الأمرين أكثر فقال ملك: القليل تبع للكثير. وقال أيضا: هو بمنزلة المتساوي. وقال الجلاب: من 
اشترى أرضا فيها شجر مثمر فما كان من ثمرها عقدا فهو للبائع» وما كان وردا فهو للمبتاع. ابن 
رشد: تحصيل القول في ذلك أن الأقل تبع للأكثر. وكتب على قوله: إلا بشرط» الباجي: لا خلاف 
إذا اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط إن ابتاعها بغير الطعام والشراب» وإن ابتاعها بطعام 
أو شراب فمشهور المذهب أنه لا يجوز أبرت أو لم تؤبر» إلا أن م قبل أن يفترقا. وقال ابن 
رشد: مذهب المدونة أن الأرض لا تباع بطعام إذا كان فيها زرع صغير. ووجه القياس قول سحنون 
وابن الماجشون إن ذلك جائز. انظر من باب أولى إذا كان بها 3 مستكن لم يبرزء وهو نص ابن 
القاسم أنه يجوز شراء الأرض المبذورة قبل أن يبرز من الأرض بحنطة ولم يعتد بما فيها. انظر بقية 
كلام المواق. وكتب على قوله : كالمنعقد» ابن شأس: في معنى المأبورة كل ثمرة انعقدت وظهرت 
للناظرين. وقد تقدم نص الجلاب ما كان عقدا. ونص الباجي : التأبير في التين أن يبرز ويتميز. انظر 
الفرق التاسع والتسعين ومائة » فرق بين الزرع الظاهر والزرع الكامن» يندرج الواحد في الأرض ولا 
يندرج الآخر كالكنز والمعدن» يندرج الواحد ولا يندرج الآخرء وكذلك الحجر المدفون دون الحجر 
المخلوق فيهاء وهذا كله مبنى على العوائد إلا مسئلة الإبار فمدركها النص» وما عداها مدركه العرف 
والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوي وحرمت الفتيا بها. انتهى انظر بقية كلام 
المواق. ابن الحاجب: ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف. التوضيح يقال 
أبرت النخل مفتوح الباء مخففا ابر بضم الباء أبرا وإبارا مخففا فهي مأبورة» وأبرتها مشدد الباء أؤبرها 
تأبيرا وإبارا مشدّدا فهي مؤبرة وتأبرت النخل وأتبرت» واختلف في معناه ففي الإكمال: هو تعليق 
طلع الذكر في الأنثى لئلا يسقط ثمرها وهو اللقاح ونحوه في الجواهر, قال: يقال أبر فلان نخله أي 
لقحه وأصلحه ثم قال وتأبير النخل تلقيحه. وقال ابن حبيب الإبار شق الطلع عن الثمرة. قوله ولا 
تندرج المأبورة يريد إذا اشترى النخل وكذلك إذا اشترى الأرض والنخل فإنه لا تندرج في ذلك الثمرة 
المأبورة والمنعقدة. وقاله ابن الجلاب (ر) يعني ابن راشد: وأفتى ابن الفخار وابن عتاب باندراج الثمرة 
وإن أبرت وطابت» قالا: لأن الشجر أنفسها تندرج وإن لم ت تشترط وإذا دخلت الأصول فالفروع أولى. 
وما قالاه هو القياس» لكن المنصوص للك خلافه, ودليله ما في الصحيح من حديث ابن عمر: [من 
ابتاع نخلا قد أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع']. والتأبير خاص بالنخل» وماله زهر 
ثم ينعقد فعقده كإبار النخل» ولذلك عطف المصنف المنعقد على المأبور» ومالا نور له 


1 
- من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع: رقم الحديث 2204» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 


البيوع؛ رقم الحديث 1543ء ولفظه من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. 


خليل 
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وَمَال اليد وَخِلفة القصيل 


التسهيل كمالذيالرق على تفصيل 6 في شرطه وخلفةالقصيل 


التذليل 


الباجي: يعتبر فيه أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها فهو بمنزلة التأبير فيها. وفهم 
من كلامه أن الثمرة غير المأبورة تابعة. واختلف إذا شرطها البائع لنفسه قبل الإبار فقيل: لا يجوز 
ذلك» وقيل يجوز اللخمي: وهو الصحيح من المذهب بناءً على أنه مبقى على ملكه. وانظر الرهوني 
لبحث ابن عرفة مع المتيطي فيما لابن الفخار وابن عتاب فقد أطال وأطاب» وراجعه لتخريج حديث 
ابن عمر» وحكم تنازع البائع والمشتري في اشتراط المؤبر» فقد أطلت عليك كمال ذي الرق على تميس 
في شرطه وخلفة القصيل الحطاب : أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع. وأما خلفة القصيل 
فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة» ونقله في التوضيح في الكلام على ماله بطون عن 
ابن حبيب. المواق على قول الأصل: ومال العبد؛ في الموطإ عن ابن عمرء [من باع عبدا وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ]. أبو عمر: روي أيضا مرفوعا. الباجي : لا خلاف في جواز اشتراط مال 
العبد في نفس العقد» فإن لم يشترطه في نفس العقد ثم أراد المشتري أن يزيد البائع شيأ يلحق المال 
بالبيع فاختلف فيه قول ملك وأخذ ابن القاسم بالجواز. البناني: ونص المدونة: ومن اشترى عبدا 
واستثنى ماله» وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق» بدراهم نقدا أو إلى أجل فذلك جائز انتهى 
أبو الحسن: قال ابن يونس : لأنه إنما استثناه للعبد لا لنفسه» ولو استثناه لنفسه لم يجز وقاله جماعة 
من البغداديين انتهى ونحوه في القلشاني عن ابن رشد» ونصه: قال ابن رشد: يجوز لشتري العبد أن 
يستثني ماله ولو كان عينا وسماه والثمن عين ولو كان لأجل لأنه للعبد لا للمبتاع» وهو بين من قول ملك 
في الموطإ. ثم قال ابن رشد: ولو اشترط مشتري العبد ماله لنفسه لا للعبد لم يجز أن يشتريه إلا بما يجوز 
به بيعه انتهى وهو لابن رشد في رسم البيوع الثاني من سماع ابن القاسم» ويؤخذ منه أنه عند الإبهام 
يحمل على أنه للعبد ويصح البيع » خلاف قول ابن أبي زيد بالفسخ عند الإبهام. ثم نقل كلام ابن رشد في 
رسم استأذن من سماع عيسى ونصه: ابن رشد: أما إذا باع العبدَ من شريكه فلا اختلاف في جواز البيع › 
استثنى المبتاع ماله أو لم يستثنه لأنه إن لم يستثنه بقي نصفه للبائع فكان ذلك مقاسمة له كما قال 
سحنون وأما إذا باعه من غير شريكه ولم يستثن المبتاع ماله فقيل: إن البيع فاسد» وهو قول ملك في هذه 
الرواية وني سماع أشهب من كتاب الشركة وقيل: إن البيع يفسخ إلا أن يرضى البائع أن يسلم ماله إلى 
لمبتاع» وهو دليل ما في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب العتق» ومثله في رسم كتب عليه من سماع 
ابن القاسم من هذا الكتاب انتهى البناني : ونقله أبو الحسن ولم يزد عليه. وكتب المواق على قول الأصل : 
وخلفة القصيل: من المدونة : يجوز لمن اشترى أول جذة من القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك. ولا يجوز ذلك 


رطا كب التيوع: زق الحنية ت باب ماجاء ف يرع الملوك 


خليل 
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إن أبْرَ النصف فلكل حكمّة وَلِكِلَيْهِمَا السّقي ما لم يَضْرّ يالآخر 


التسهيل 


وإن يؤبر منه نص ف مستقل ‏ يكن لكل حكمسه وقد نقل 
اة قالات التعسييرٌ اند ةة اة فهك 
والفسخ جزماواختصاص الشتري بالكل واختصاص شاري الشجر 
ولكلييمما من السقي يحل الا اتا كت تكد تقد 


الثذليل 


لغيره. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الخلفة 
لم يجدَّه حتى اشترى الخلفة وأما إن جذ الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره سواء» لا يجوز له 
ذلك لأنه غرر منفرد» والأول قد أضافه إلى أصل فاستُخِف لأنه في حيز التبع انظر بقية كلام المواق: 
ومن المدونة: وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد م يجز شراؤه» ويشترط أن 
يترك حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد. ولا يجوز شراء قصيل أو قَصُْب أو قرط قد بلغ أن يرعى أو 
يحصد على أن يتركه حتى يحبب أو يقضب أو يترك شهرا إلا أن يبتدئ الآن في قصله فيتأخر 
شهرا وهو دائم فيه» فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز. أبو الحسن : قوله : لم يجز شراؤه» ظاهره 
شرط أن يترك حتى يبلغ أن يرعى أم لاء لأنه إن لم يشترط ذلك كان في ذلك فساد المال» وإن شرط 
ذلك كان في ذلك الغرر. وقوله: ويشترط أن يترك حتى يبلغ أن يرعى إلى آخره الشيخ: مفهومه لو 
لم يشترط ذلك لجازء وليس كذلك بل لا يجوز كما نص عليه قبل المسئلة وبعدها انتهى على نقل 
البناني. عياض» القضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة الفصفصة» وسميت قضبا لأنها تقضب 
مرة بعد مرة أي تقطع. والقرط بضم القاف العشب الذي تأكله الدواب وأراه ليس بعربي 00 
منه نصفُ مستقل يكن لكل حكمّه وقد نقل أربعة في الشائع التخيير للبائع في الفسخ وفي تسليم 
كل والفسخ جزما واختصاص المشتري بالكل واختصاص شاري الشجر المواق: ابن زرقون: لم 
يحسن الباجي تحصيل هذه المسئلة وتحصيلها أنه إذا كان ما أبر مساويا لما لم يؤبر أن ينظر فإن 
كان ذلك متميزاء ما أبر في نخلات بأعيانهاء وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما 
أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع. وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة» وما لم يؤبر كذلك شائعاء 
فاختلف فيه على أربعة أقوال: فعن ابن القاسم يخير البائع إما سلم ج جميع الثمر وإلا ف فسخ البيع › 
وعنه أيضا أن البيع مفسوخ. وروى ابن حبيب أن ذلك كله للبائع . وقال | ابن دينار: ذلك كله للمبتاع 
ولكليهما من السقي يحل ما لم يكن بحق الاخر بالنقل يخل المواق: المتيطى: إذا ثبت أن الثمر 
للبائع فليس للمبتاع إجباره على جَدَه قبل أوان الجداد. وروى محمد: وسقي الأصول مدة ذلك على 
البائع. وقال المغيرة على المبتاع. ابن رشد: القياس أنه عليهما. لأنه منفعة لهما. ابن الحاجب: 
ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ابن عبد السلام يعني لكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد إذا 
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وَالدَارُ الثابت كباب ورف وَرَحَا مَبْنِيّةِ ايها وسُلمًا سُمرَ وفِي عَيره َلآ 
والدار ثابتا كباب وكرف رحابفوقانيا ما للففرف 
كولم رو ايريا .تاقار ا 
بقيا على ملك البائعين السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري. انتهى نقل المواق. التوضيح: قال ابن راشيدٍ 
وشيخنا وغيرهما: يعني البائع والمشتري أي حيث يحكم بالثمرة للبائع بانعقادها أو إبارها فله 
السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري ولشتري الأصول سقيها ما لم يضر بثمرة البائع. وقال ابن عبد 
السلام: ولكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري ومعناه إلى الوقت 
الذي جرت العادة أن تجد الثمرة فيه. وانظر لو تقابل الضرران فإني لم أر لأصحابنا فيها شيأ 
وللشافعية فيها ثلاثة أقوال: هل يقدم البائع أو المشتري لأن البائع قد التزم سلامة الأشجار له أو 
يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الإمضاء إن لم يصطلحا. نعم تكلم علماؤنا فيمن يلزمه السقي» فقال ملك 
في الموازية: هو على البائع حتى يسلم الأصل لمشتريه. وقال المخزومي في بائع النخل دون الثمرة: 
إن السقي على مشتري الأصول. فرع فإن اشترط المبتاع بعض ما أبر أو بعض ما خرج من الزرع لم 
يجز على الشهور لأنه قصد بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء بخلاف اشتراط بعض ما أزهى أو بعض 
ما يبس من الزرع. وقال أشهب يجوز اشتراط بعض ذلك كاشتراط الجميع. ولو كان المبيع فدادين 
فاشترط زرع أحدها لم يجز عند ابن القاسم» وقيل: بالجواز على مذهبه لأنه لو أفرد كل فدان 
بالبيع واشترط زرعه جاز. حكاه في الطرر. انتهى كلام الموضح والدارٌ ثابتا كباب وكرف رحا تركت 
من الأصل كلمة مبنية لقول عبد الباقي : ولو حذف مبنية كان أخصر بفوقانيها ذكرت باعتبار 
الحجر الوارد في عبارة ابن العطار» وتبعت الأصل في ذكره وإن كان مستغنى عنه لأن الرحا تشمله 
للرد على ابن العطار القائل إن الدار إنما تشمل من المطحنة المبنية بها السفلى فقطما للغرف. مسن 
سلم سمّر في الغير أي غير المسمر بدا تردد عبرت به لقول البناني بعد أن عزا القول بأنه للمبتاع 
لابن زرب وابن العطار والقول بأنه للبائع إلا بشرط لابن عتاب: وبه تعلم أن المحل للتردد لأن 
الخلاف بين المتأخرين بالاضطرار قيدا جئت به لقول البنانى على قول الأصل: وفي غيره قولان» 
محلهما إذا كان السّلم لا بد منه لرقي غرفها كما صرح به المتيطي كما لابن عرفة. اتن الاخ 
والدار تشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار. التوضيح: أي إذا باع دارا فإنها 
تشمل الأشياء الثوابت فيها وهي جمع ثابت كالأبواب والرفوف والطاقات› واشتراطه في السلم أن 
يكون مسمرا يقتضي أنه لو كان غير مسمر لكان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وهو قول ابن عتاب› 
وألحقه ابن العطار وابن زرب بالمسمرء واحتج له ابن سهل بقول ابن القاسم فيمن اكترى منازل سنة 
وفيها علو وليس له سلم» فقال المكتري لصاحب المنزل: اجعل لي سلماء فتَّوائَى حتى انقضت 
السنة» فقال ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من الكراء فيطرح» ورده صاحب البيان بأن الكراء يتضمن 
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والعبد ثياب مَهَنَتِهِ وهل يوفى يشرط عَدَِهَا وَهْوَ الأظهرٌ أو لا كمُسْتَرطٍ رّكاة 


والعبد يشمل ثياب مُهنتته والأظهر الوفابشرطنزع تة 
وص حح النفي كشرط مالا قال ةقفاوملا 


التمكين من الانتفاع» ولا يتوصل إليه إلا بسلم» فإذا لم يجعل له سلما لم يحصل التمكين» وأما 
الشراء فيتضمن التمكين من ذات المبيع وقد حصل وليس شرط التمكين من الذات دفع سلم وإلا 
لوجب على البائع أن ياتي بسلم إن لم يكن» وهذا لم يقله ابن العطار. واحترز المصنف بالثوابت مما 
ينقل كالحبل والدلو فإن ذلك غير تابع. ابن عتاب: وتندرج المطحنة المبنية. وقال ابن العطار: 
السفلى فقط. فرع ولو كان بالدار أَزْيَارٌ ونحوها فأراد البائع إخراجها فلم يسعها الباب» أو كان فيها 
بعير صغير فكبر ولم يخرج من الباب فقال ابن عبد الحكم: ليس على صاحب الباب قلعه ويذبح 
بعيره ويكسر جراره. ونزلت بإشبيلية وكتب بها إلى القيروان» فقال أبو عمران: الاستحسان أن 
هدم الباب» ويبنيه البائع إن لم يبق بعد البناء عيب؛ وإن بقي بعده عيب ينقص الدار قيل 
اسع ادفع قيمة الجرار» فإن أبى قيل للبائع : ابن له وأعطه قيمة العيب» فإن أبى تركا حتى 
يصطلحا. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : إن علم البتاع بهاء ووقع الشراء على أنها للبائع لزمه 
اشا وإن لم يعلم وكان الذي يهم لها يسيرًا هدمه وأصلحه. وانظر المواق والحطاب فقد طال 
التعليق والوقت يضيق» وأحمدٌُ خارج الأوطان والله المستعان والعبدٌ يشمل ثياب مهنته القاموس: 
مهنه كمنعه ونصره مهنا ومهنة ويكسر خدمه. المواق: سمع ابن القاسم: إن بيعت الجارية وعليها 
حلى وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع إلا ما لا تتزين به فهو لها. ابن رشد: إذا كان 
الحلي والثياب للبائع لزمه أن يكسوها كسوة مثلها البذلة» وقيل: لا يجب ذلك عليه. انتهى نقل 
المواق. ابن الحاجب: والعبد يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراطه. التوضيح: يعني 
أن إطلاق لفظ العبد يشمل الثياب التي يمتهنها في خدمته بحكم العرف» وكذلك الأمة بخلاف ثياب 
الزينة ثم قال: وقوله : دون ماله إلا باث SN‏ م جو و RR‏ 
[من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتر طه المبتاع'] والأظهر الوفا بالقصر للوزن بشرط نزع 
ته وصحح النفي المواق : وقال ابن رشد: لو شرط البائع أخذ الجارية عريانة فسمع أشهب: يبطل 
شرطه وعليه أن يعطيها ما يواریها› ولم يحك ابن فتوح عن المذهب غير هذا. ابن مغيث: وهو الذي 
جرت به الفتوى. وقال عيسى ورواه عن ابن القاسم : إنه يلزمه شرطه. قال ابن رشد: وهو القيياس 
وبه الفتوى. قلت : في التوضيح: فرع واختُلف إذا اشترط البائع ثياب المهنة هل يوفى له بالشرطء 
وهو رواية عيسى عن ابن القاسم» وذكر أن به مضت الفتوى. أو يبطل شرطه وهو رواية أشهب عن 
ملك . ابن مغيث في وثائقه ESSE‏ السيوع كشرط ما لا ينال منه غرضا أو مالا 
المواق: تقدم عند قوله: لا إن انتفى أن شرط مالا غرض فيه ولا مالية يلغضى 
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ما لَمْ يَطِبْ وأن لا عُهْدَة أو لا مُوَاضَعَة أو لا جَائْحَة أو إن لم يَأ يالثمّن لِكَدَا فلا بَيْعَ أو مَا لا 


عرض فيه وَل مَالِيّةَ حح ردد 

أوأنه إن لم يفف اشنا 
أو نفي وضع ماأجيح بعدة 
والبييع ماض كمفاعلة قص 
أي في اشتراط مشتري مالم يطب 


حكاه قي التوضفيح وابن رشد 


إلى كذا فالبيع منقاض البنا 
أولامواض عة أولاعيم دة 
وفي النهاية على الزكاة نص 
على الذي باع الذي منهايجب 
صرح فيهابفسادالعقد 


أو أنه إن لم يُوَفّ الثمنا إلى كذا فالبيع نقاضٌ البنا أو تفي وضع ما أجيح بعد أو لا مواضعة أر 
لا عهده والبيع ماض كمفاعلة قص الحطاب: يلحق بهذه المسائل ما إذا وقع البيع على شرط عدم 
المقاصة كما ذكره ابن عرفة في باب المقاصة. وانظر كلامه في باب المقاصة فإنه ذكر في ذلك ثلاثة 
أقوال. وفي النهاية على الزكاة نص أي 4 اشتراط مشتري ما لم يطب على الذي باع الذي مده 
يجب حكاه في التوضيح وابن رشد صرح ليها بفساد العقد التوضيح عند قول ابن الحاجب: والعبد 
يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراطه. فائدة ذكر المتيطي وغيره ست مسائل قال ملك 
فيها بصحة البيع وبطلان الشرطء الأولى هذه على ما ذكره ابن مغيث. الثانية: من اشترى أرضا 
بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع. الثالثة : على أن لا مواضعة على البائع. الرابعة: على أن لا 
عهدة عليه. الخامسة: على أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بيننا. السادسة: 
إذا اشترى ثمرة على أن لا قيام له بالجائحة خلافا لما في السليمانية أنه يوفى له بالشرط. هكذا نقل ابن 
عبد السلام» ونقل اللخمي عن السليمانية أن البيع فاسد. قال: وقال أشهب: البيع جائز» والشرط 
جائز. خليل - يعني نفسه- ويزاد إلى هذه إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية فإنه يلغى كما 
تقدم. وذكر ابن لبابة عن ملك في إن لم تأت بالثمن إلى كذا ثلاثة أقوال» أحدها: ما تقدم» والثاني: 
صحة البيع والشرط. والثالث : فسخ البيع. عياض: وفرق في الدمياطية بين إن جئتني وبين إن لم 
تأتني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك بالثمن حالء كأنه رآه بيعا ثابتا 
وإنما يريد فسخه بتأخير النقد» فيفسخ الشرط ويعجل النقد وإن قال: إن لم تأتني بالثمن فكأنه لم 
ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه فلا يجبر على النقد إلا إلى أجل. وانظر المواق والبناني والرهوني. 


التذليل 


فصل في المداخلة وبيع الثمار والعرايا والحوائج (المجلد الثالث) 436 
وصح بَيْعُ تمر وَنَحُوهِ بَدَا صَلاَحُهُ إن لم يَسْتتِرْ وَقَبَلَهُ مَعَ أصْلِهِ أو ألحقَ به 
وصح بيع ثمرونحوه با ت يطلاخة إذالمتحووه 
أكمامه مستتراوقبل مع أصوله أو ملحقا ز ز eR‏ 


وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحّه المواق: في الموطا: [نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري']. قال ملك: وبيع الثمار قبل بد وصلاحها من بيع الغررإذا 
لم تَحُوه أكمامه مستترا ابن الحاجب: وبعد بدو الصلاح يصح ما لم يستتر نحو اليزر من الكتان. 
التوضيح : أي ويجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح منضمة إلى الأصل أو مفردة» على القطع أو على 
التبقية ولكن بشرط أن لا تستتر في أكمامها كبزر الكتان مجرّدا عن أصله وكالحنطة مجردة عن 
سنبلها والجوز واللوز مجردا عن قشره على الجزاف. الباجي: ولا خلاف فيه. وهو ظاهر لأنه بيع 
مغيب وفي بعض النسخ ما لم يَسْتَدْنَ من الاستثناء أي الحكم الجوارٌ ما لم يستثن أي البائع ما كان 
من الحبوب مشترّى» وعليها تكلم ابن عبد السلام فقال: قوله : ما لم يستثن يظهر منعه على القول 
أن المستثنى مشترى لا مبقى على ملك البائع» ويجوز على القول بأن المستثنى مبقى. والنسخة الأولى 
أصْوب» وهي التي تكلم عليها ابن راشد وغيره. ويلزم من الثانية مخالفة المشهورء فقد قال المتيطي : 
ويجوز لبائع الثمرة أن يستثني جَرْءًا شائعا منها قليلا كان أو كثيراء لأن البيع لم يتناول الجزء 
المستثنى» هذا هو المشهور من المذهب. وقال عبد الملك: لا يجوز استثناء الأكثر ويجوز في النصف 
فأقل. قلت: وعلى مثل نسخة ابن عبد السلام تكلم المواق» فقال: ابن الحاجب: بيع الثمر بعد بدو 
الصلاح يصح ما لم يستثن نحو البزر من الكتان. الباجي: لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة 
في سنبلها بالشراء دون السنبل» وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره 
على الجزاف ما دام فيه» وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائزء وكذلك الجوز واللوز 
والباقلا. وفي رسم الصبرة من سماع عيسى : لا يجوز شراء الفول والحمص أخضر على أن يتركه 
المبتاع حتى ييبس. قال ابن رشد: هذا مثل ما له في المدونة» وقد أجازوا شراء العنب والتين إذا 
طاب على أن يتركه مشتريه حتى ييبس. وحكى الفضل أن هذا اختلاف من القول يدخل في 
المسئلتين. وبالله التوفيق. انتهى نص ابن رشد قلت: هو في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع 
يحيى من كتاب جامع البيوع الثالث وقبلٌ مع أصوله المواق: تقدم نص الباجي : لا خلاف أنه إذا 
اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط أو ملحَقا المواق: الباجي: إن لم يشترطه في العقد ثم أراد 
أن يلحقه بالعقد» فروى ابن القاسم عن ملك أنه جائز في مال العبد وثمرة النخل. ابن زرقون: وسواء 
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وبيعهه فرّ_اعلى أن يقتطع حالا إن احتيج إلي ليهونفع 
ولم يكن ذلك عن تمالي ASRS‏ سي ا 


استلحق ذلك بحدثان العقد أو بعد مدة. انظر أول مسئلة من سماع عيسى من جامع البيوع ما لم اع 
ا قول ابن الحاجب : وبيعها لمشتري الأصل يصح على الأصمء يعني أنه اکت 

شترى نخلا مأبورة وقلنا إن الثمرة للبائع » هل يجوز للمشتري أن يشتري الثمرة؟ الأصح وهو 
e‏ الخلفة بعد شراء الأصل» واشتراء الأرض فيها زرغ لم يبد صلاحه مجردة من 
الزرع ثم اشتراه وكبيع مال العبد في عقد ثان. بناء على أن اللاحق بالعقد واقع فيه أم لا. وحكى 
بعضهم في مسئلة المصنف ومال العبد أربعة أقوال: هذان القولان» الثالث: الجواز في الثمرة دون مال 
العبد رواه أشهب أيضا وقال به» الرابع : يجوز ذلك بحدثان العقدء رواه أصبغ عن ابن القاسم. 
يحيى : : وحَد البعد في ذلك عشرون يوما. قال الشيوخ : و شترى الخلفة فلا يجوز 
اتفاقاء لأنه يشتريها غير مسندة لشيء. وهذا يأتي في العبد إذا اشتراه فمات أو أعتقه أو باعه وأراد 
بعد ذلك أن يشتري ماله فلا يجوز باتفاق» وكذلك النخل والأرض إذا باعها ثم اوا أن يشتري زرع 
الأرض أو ثمرة النخل» فاعلمه وبيعه فردا على أن يقتطع حالا إن احتيج إليه ونفع ولم يقن دسل 
عن تمالي كتب المواق على قول الأصل: أو على قطعه: في المدونة وغيرها جواز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه على جده. وكتب على قوله: إن نفع واضطر له ولم يتمال عليه» اللخمي: شرط ذلك بلوغ 
الثمر أن ينتفع به واحتيج لبيعه» ولم يتمال عليه أكثر أهل موضعه» وإلا لم يجز لأنه فساد. قلت: 
في التوضيح على قول ابن الحاجب: وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح» قوله: 
ونحوها أي من الزرع والمقاثي. وقوله على القطع أي على القطع في الحال أو قريبا منه» ولا يؤخرها 
لزمان تزيد فيه. وقيده اللخمي بثلاثة شروط» الاوك أن ينتفع به [لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة المال']. ثانيها: أن تدعو إلى ذلك حاجة» وإلا كان من الفساد في الأرض. ثالثها: أن لا يتمالاً 
أهل البلد على ذلك لثلا يعظم الفساد انتهى فلقوله أن تدعو إلى ذلك حاجة» قلت : إن احتيج إليه 
بدل قول الأصل: واضطر إليه كما نبه عليه عبد الباقي. المواق ابن رشد: شراء الحصرم وسائر الثمار 
قبل أن يطيب على أن يقطع جائزء إلا أنه كره في الرواية ذلك فيما عدا الأمصار القليلة الثمار رفقا 
بأهل ذلك المكان» كالمنع من بيع الفتايا من البقر القوية على الحرث للذبح نظرا للعامة وصلاحا 
لهمء وكما كره أن يؤثر في التين أثر كالجرح ليسرع لها الترطيب قبل أوانه نظرا للعامة إذ فيه فساد 


 '‏ طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» رقم الحديث 73» ولفظه: قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات» مسلم في صحيحهء كتاب الأقضية رقم الحديث 1/15 
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عليه لآ على التَّبْقِيَةِ أو الإطلاق 


لاغعلبه الإبقاء أو الإسسجال 


وو وفع وفوف وو ووو و ووو و ووو واو ووو ووو ووو و وووو وه 


التذليل للثمرة. من رسم شك من سماع ابن القاسم لا على الإبقاء بالنقل. المواق ابن عرفة : بيع الثمر قبل بدو 


| 


صلاحه على بقائه منصوص المذهب فساده. وقال اللخمى : هذا إن شرطا مصيبته من المشتري أو من 
البائع والبيع بالنقد لأنه تارة بيع وثارة “سلف وان كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز. 
وقد تقدم للسيوري نحو هذاء وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول: e‏ المازري أن قول 
السيوري هو الفقه. انظر إذا اشترى رد على التبقية ثم اشترى الأصل أنه 
بخلاف ما إذا اشتراها على الجد ثم ا E‏ 
الأصل أو يرثه فرق» وانظر أيضا بين أن يصير له بالإرث من البائع وغيره فرق» وانظر أيضا إذا 
شترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اي ل ل ال م و 
وعليه قيمة الثمرة. وانظر أيضا إذا اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأضصل بين أن 
يكون شراؤه الأصل قبل الإبار فتفسخ الصفقتان أو بعده فتفسخ الثمرة وحدهاء فرق انظر رسم الثمرة 
من سمح کیبی من جام الین قلت : : انظر صفحة خمس عشرة وأربعمائة وتاليتيها من المجلد 
الاج من البيان أو الإسجال أي الإطلاق. المواق: عبد الوهاب: : بيع الثمار قبل بدو الصلاح على 
ثلاثة أوجه: على الجداد وعلى التبقية ومطلقا لا شرط فيهء فأما على الجد فيجوز بإجماع, وأما 
على التبقية فلا يجوز بإجماع› وأما مطلقا فلا يجوز عندنا. قلت: في التوضيح على قول ابن 
الحاجب: وعلى التبقية يبطل» يعني وبيعها على شرط التبقية باطل لما في الموطإ [أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله وما تُرْهِيَ؟ قال: حفر 
وفي الصحيح [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن بيع السنبل 
حتى يبيض ويأمن العاهة› ات والمشتري]. وفيه على قوله: فإن أطلق فظاهر المدونة يصح 
وقال العراقيون يبطل» إن لم ية يشترط القطع ولا التبقية فظاهر المدونة يصح لقوله في البيوع الفاسدة: 
ومن اشترى ثمرا فجده قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه. ووقف مع هذا الظاهر . 
ابن محرز وعبد الحميد واللخمي وغيرهم من المتأخرين ورجحوه بأن مقتضى العقد المناجزة في الثمن 
والمثمون والتأخير فيهما أو في أحدهما لا يكون إلا بشرط أو عادة ومذهب العراقيين البطلان وهو 
المذهب عندهم ) المتيطي ) وهو المشهور عن ملك» وتأول ابن أبي زيد المدونة على ذلك لأنه تأولها 
على أنهما شرطا الجد واختار اللخمي أن يستدل على الجداد والتبقية بقلة الثمن وكثرته إذ ثمن ما 
على القطع أقل. فرع إذا ى العقد على التبقية فسخ والثمرة من ضمان البائع ما دامت في رؤوس 
النخل» فإن جدها المبتاع رطبا رد قيمتهاء وإن جدها تمأ رده بعينه وإلا رد مثله. وكذلك يفسخ إذا 


+ المؤطاء كاب الرع: ركم الحذيك ان رة حزن لفق 
2 - مسلم في صحيحهء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 5 أبو داوود في سننه؛ كتاب البيوع» رقم الحديث 3368» بهذا اللفظ غير أن لفظهما ' 'حتی 
تزهو" 


التدليل 


439 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ووتو , 


e 5 °‏ 4 ؟ ق تخي ع ا ا عم و ee‏ 
وَبدُوه فِي بَعض حَائْطٍ كاف في جه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة 


ثمبئدوه ببعض شجر في حسائطفيما سو البككر 
كاف لبيع نوه هوإن بدا في البطن لم يكف لثانوجدا 
بعدائتهاءالأل بل لوردفه وأفهمالكفايةابنعرفه 
وهوإزماءًكذاظهور ‏ حلاوةفرقهمساملكور 


باعها على الإطلاق وقلنا: إن ذلك يقتضي التبقية ثم بدوه ببعض شجر في حانط فيما سوى اأبشر 
كاف لبيع نوعه في التوضيم على قول ابن الحاجب: وبُدُو الصلاح في بعض حوائط كاف وفي 
المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبها متلاحقا وقيل وفي حوائط البلدء أي لا يشترط عموم بدو 
الصلاح بل يكفي أن يكون في بعضه أو في بعض حائط مجاور له» ولو كانت شجرة واحدة بشرط أن 
لا تكون باكورة» ولذلك قال: إذا كان طيبه متلاحقا. واحترز بقوله: في الجنس الواحد» من 
الجنسين فلا يباع جنس بطيب آخر» فإن كان الجنس الذي لم يطب تبعا للا طاب فقيل: يجوز 
ومنعه سحنون لعدم الضرر في تأخيره. والقول بأنه يجوز بيع جميع حوائط البلد ببدو الصلاح في 
حوائط منها لابن القصار وإن لم تكن متجاورة وزاد ابن رشد قولا آخر أنه لا يجوز بيع الحائط حتى 
يعمه الزهو. قال: وما استعجل زهوه من الثمار لعارض وسبب من مرض في الثمرة وما أشبه ذلك فلا 
اختلاف أنه لا بیع له بيع ذلك الحائط. المواق: من كتاب ابن المواز: إذا أزهى في الحائط نخلة أو 
دَالِيَة بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة. قال ملك: وإذا عجل زهو الحائط جاز بيعه» وإذا أزهت 
الحوائط حوله ولم يزه هو جاز بيعه. ابن القاسم: وأحب إليّ حتى يُرْهِيَ هو. ابن حبيب: والأول 
القياس لأنه لو ملك ما حواليه جاز بيعها بإزهاء بعضها إلا أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض. 
انتهى نقل ابن يونس. قلت: أسقط أول كلام ابن حبيب الذي نقله ابن يونس» وهو: وقاله مطرف 
وهو أحب إلي. وإن بدا في البطن لم بكذ.. لثان التوضيح قبيل العرايا. تنبيه وقع في نسخة ابن راشد 
هنا زيادة مسئلة نصها: ولو كانت الأشجار تطعم بطنين ففي بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول 
قولان» مشهورهما المنع. ابن راشد: بناء على أن البطن الثاني يتبع الأول فيجوز بيعه بصلاح الأول 
أو مستقل فلا يجوزء وكذلك قال الباجي: المنع ظاهر ا لمذهب. وانظر المواق فقد أطال وأطاب صدا 
بعد انتهاء الأل قيد به أحمد الزرقاني + لو ردفه كما للتتائي وأفهم الكفاية فيما ردفه قبل 
انتهائه ابن عرفه انظر كلام عبد الباقي وهو إزهاء كذا ظهور حلاوة فرقهما مدكور 


خليل 
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ولتي للج وفي ذِي الور بانْفتَاحه ۽ والبقول ياطنايها وهل هو في البطيخ الاصغرار أو التهَيُؤٌ 
تبط قؤلآن 


التسهيل 


ذلك التفشر للوئية السب وذالغفشييره كتين وعنب 
كذاتهيؤلنضج في الذي كالو زلا تظهر قبس النزع ذي 
فيه وف البق و لذ الإطصام والقورأن تنف تح الأكممام 
وله الاصفرار في البشيخ حد أوباتهبي للتبطخ يد 


التذليل 


ذلك لمر للوتَيْهِ انتسب وذا لغیره كتين وعنب كذا التهيؤ لنُضج القاموس: نضج الثمر واللحم 
كسمع خا وتضجا أدرك ق الذي كالوز لا تظهر قبل النزع ذي الحلاوة فيه ابن الحاجب: 

وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها. التوضيح: أي 0 الثمرة زهوها لما في الصحيح [أنه صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الزهو فقال: أن تحمرٌ وتصفرً'] فإن قلت : الزهو يغني عن الحلاوة لأنها 
لازمة» قيل: الظاهر أن كلامه للتنويع » الزهو خاص بالتمر» وظهور الحلاوة خاص بغيره. نعم في 
كلام المصنف نظرٌ لأن ظهور الحلاوة لا يعم لأن بعضها قد لا تظهر فيه الحلاوة كالموز فإنه يباع في 
شجره» ابن الواز: 1 يطيب حتى ينزع. . الساجي : يريد إذا بلغ مبلغا إذا نزع من أصله تهيأ 
للنضج. قال : و الصلاح ف التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في أسوده 
والبياض في أبيضه› وكذلك بدو الصلاح في العنب أن ينحو إلى السواد وفي الأبيض أن ينحو إلى 
البياض مع النضج وفي البقول ذا أعني بدو الصلاح الإطعام والنور أن تنفتح الأكمام عدلت عن 
قوله : وفي ذي النور لقول اللي الصواب إسقاط ذي وله الاصفواد بالنقل فى بي البطيخ حد أو 
بالتهيي بالتخفيف للتبطخ يُحَد ابن الحاجب: وفي البقول وشبهها بإطعامها. مها. التوضيح: أي وبدو 
الصلاح في البقول بإطعامها أن ينتفع بها في الحال. الباجي: وأما الجَرَرٌ واللَفْتُ والفجل والشوم 
والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وان نتفِع به ولم يكن في قلعه فساد» وقصب السكر إذا طاب 
ولم يكن عر فساداء والبر والفول والجلبان والجمص إذا يبس ذلك كله. قال: وعلى هذا عندي 
حكم اللؤز والفسئٌق. وأما الود والياسمين فأن تنفتم أكمامه ويظهر تُوَاره والقصيل والقضب والقرط 
إذا بلغ أن يرعى دون فساد وني الزيتون أن ينحو إلى السوادء وني القثاء والفقوس أن ينعقد ويوجد له 
طعم. واختلف في البطيخ فقال ابن حبيب صلاحه إذا نحا ناحية الاصفرار لأنه الغرض المقصود منه› 
وقال أشهب أن يؤكل فقوسا وأما الاصفرار فلا. أصبغ : فقوسا قد تهيأ للتبطخ وأما الصغار فلا. هكذا 
جزم بأن ما لأصبغ تفسير لقول أشهب وهو خلاف ما جزم به ابن رشد وسلمه ابن عات في الطرر. 


' - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع ثمر النخل حتى تزهو ققلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك منع الله الثمرة بم تستحل مال 
أخيك . مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» رقم الحديث 1555. 


خليل 


التسهيل 


التذيل 
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وللمشتري بُطونْ كَيَاسِوِينَ وَمَقثاأةٍ ولا يَجُورُ بكشَهر وَوَجَب ضَرْبْ الأجل إن اسَتَمرٌ كالموز 


ومشتري كيساسمين يستحق من البطون مابمااشترى لحق 
ومثله في ذا الققائي كالجزر والقرع والبطيخ لانتهاالثمر 


ولا يجوز بكشهر ويحد حتماإن استمر كالوز الأممد 


انظر نصها في الرهوني ومشتري كياسمبن الصحاح: الياسمين معرب وبعض العرب يقول شممت 
ياسمين وهذا ياسمون» وقد جاء في الشعر ياسم فقال : 
من ياسم بيقن ووز ا مسرا ا 

القاموس: والياسمون معروف الواحد ياسم ولا نظير له سوى عالمون جمع عالم» أو معرب فلا يجرى 
مجرى الجمع. المصباح : والياسمين مشموم معروف وأصله ويسم وهو معرب وسينه مكسورة وبعضهم 
يفتحها وبعض العرب يعربه إعراب جمع المذكر على غير قياس. يستحق من البطون ما دما اش ت 
لحق ومثله في ذا المقاثي بالتخفيف جمع مقثأة الحطاب بالثاء المثلثة وبالهمزة المفتوحة قال في 
الصحاح: القثاء والقثاء يعني بالكسر والضم الخيّارء الواحدة قثاءة والمقثأة والمقثّؤة موضع القثاء وأقثأ 
القوم كثر عندهم القثاء. وني تهذيب الأسماء واللغات : القثاء بكسر القاف وضمها لغتان وبالمد معروف. 
ثم ذكر كلام الجوهري انتهى وظاهر كلام النحويين أن المقثأة هي الأرض الكثيرة القثاء كما قاله في 
آخر تصريف العوفي. وقاله الدماميني في شرح التسهيل. ثم قال: والعامة يحملون المقثأة على منبت 
القثاء وغيره كالبطيخ ويحرفون اللفظ ويأتون بألف مكان الهمزة المفتوحة ولا يراعون معه الكثرة 
كالجزر والقرع والبطيخ لانتها بالقصر للوزن الثمر ابن الحاجب: وما يخلف كالياسمين فللمشتري 
قال في التوضيح: لا إشكال أن ما لا يخلف إذا بيع يتناول جميعه» ولهذا لم يتعرض المصنف له. وأما 
ما يخلف فإن تميزت بطونه كالقضب والقرط فلا تدخل الخلفة إلا بشرط. ابن حبيب ولا يجوز 
شتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض النيل وشبهه وأما أرض المطر فلا يجوز اشتراط خلفتها إذ قد لا 
تُمطّر فلا تكون له خلفة؛ وإن لم تتميز بطونه كالياسمين والجمّيز والبطيخ والمقائي وله آخِرٌء فأجاز 
ملك بيعه» وللمشتري جميع تلك الغلة إلى آخرها. قال في المدونة: ولا يجوز اشتراء ما تطعم المقثأة 
شهرا لاختلاف الحمل فيه في قلة الحر فيه وكثرته. قلت : : وأتيت بالجزر لوي 
لنص الباجي عليه ولا يجوز بكشهر تقدم قولها: ولا يجوز اشتراء ما تطعم المقثأة شهرا وب 

إن استمر كالموز الأمدابن الحاجب: فإن استمر كالموز فلا بد من الأجل» التوضيح ضيح : أي فان كان ما 
يُخلف ليس له إِبَانُ ينتهي إليه كالموز فلا يجوز بيعه إلا بضرب الأجل» وهو غاية ما يمكن. 


خليل 
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ETE 7‏ ا 
وَمَضَى بيع حب أفرك قبل يبه بقبضِه 


التسهيل 


وبيع حب قبل يبس يَمضي إن بيع وهومفرك بالقبض 


التذليل 


قال ملك ويجوز اشتراط خلفته السنتين. وقال ابن نافع لا يجوز إلا السنة ونحوها وبيع حب قبل 
يبس يمضي إن بيع وهو مُفرك بالقبض التوضيح: فرع فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو 
الحمص بعد أن أفرك وقبل يبسه ولم يشترط قطعه ولا بقاؤه, فقال ابن عبد الحكم: يفسخ كبيع 
الثمرة قبل بدو الصلاح. وقال ابن القاسم: يفوت باليبس ويمضي. وفي المدونة: أكرهه فإذا وقع وفات 
فلا أرى أن يفسخ. الشيخ أبو محمد: معناه يفوت بالقبض. وفي الموازية: إن نزل لم أفسخه وظاهره 
أنه يمضي بمجرد العقد. المواق: سمع يحيى سألته عن الرجل يبيع الزرع وقد أفرك والفول وقد 
امتلأ حبه وهو أخضرء والحمص والعدس وما أشبه ذلك فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصدء أيجوز 
بيعه؟ قال: إن علم به قبل أن ييبس ذ فسخ البيع, وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم 
يفسخ» وليس هو مثل من يشتر يشتري الثمرة قبل أن تُرْهِيَ لأن النهي جاء في بيع الثمار قبل أن ثري 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في وقت ب بيع الزرع› فقال بعضهم إذا أفرك . وقال 
بعضهم حتى ييبس فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف» وأرده إذا علم به 
قبل أن ييبس . ابن رشد: لا يجوز عند ملك وأصحابه بيع شيء من ذلك حتى ييبس ويستغني عن 
الماء إلا أنه إذا بيع عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس لا يحكمون له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن 
أجاز ذلك منهم ابن شهاب؛ وظاهر ما في السلم الأول من المدونة أنه يفسخ وان قبض مالم يفت 
بعد القبض. وقوله في الفول والحمص: إنه لا يجوز شراؤه أخضر على أن يتركه المبتاعٌ حتى ييبس 
هو مثل ما له في المدونة» وقد أجازوا شراء العنب والتمر إذا طاب على أن يتركه حتى ييبس. 
وحكى الفضل أن ذلك اختلاف من القول يدخل في المسئلتين. قلت: بالغ في الاختصار حتى أسقط 
حسب المطبوعة القول الذي درج عليه المصنف ولفظ البيان متصلا بقوله : ويستغني عن الماء لما جاء 
من أن النبي عليه السلام قال: [لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أكمامه']. ولفظه متصلا 
بقوله : منهم ابن شهاب فمنهم من يرى العقد فيه فوتاء وإنما يكرهه ابتداء فإذا وقع مضى ولم يفسخ 
ومنهم من يفسخه ما لم ييبس؛ ومنهم من يفسخه ما لم قبض؛ ومنهم من يفسخه وان قبض ما لم 
يفت بعد القبض» وهو ظاهر ما في السلم الأول من المدونة؛ ولو بيع قبل أن يفرك لفسخ البيع فيه 
على كل حال وإن قبض وفات» فإنه لم يختلف في أن بيعه لا يجوز قبل أن يفرك والشافعي لا 
يجيز بيعه وان يبس حتى يُحصد وَيْصَفْى» > ويرى ذلك من الغرر. وقد مضت هذه المسئلة متكررة في 
هذا السماع من كتاب زكاة الحبوب الفا “قلف :انو ره ا ت مكل الثاني 


1 
- مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيضء» ابن عبد البر في الاستذكار, ج20» ص 52» ط. دار قتيبة» 


دمشق بيروت. 


خليل 


التسهيل 


443 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


سمي مهس 


رخص مغر أو قائم معام وان باشيراء الثمرَة قط اشير رة نْب كلوز لاحمو إن لفط بالعريّة 


ورخص اشتراء من أغرى ومن قاممقاممهوإن كان بأن 
يشتري الثمرضفرداثمره تيبس وي بعه ممدَخَرة 


كاللوز لا كالوز إن من هصدر لفظالعريةوكان قدظهر 


وصفحة خمس وستين وأربعمائة وتاليتها من السابع ولا تكترث بما ترى من الخطإ المطبعي 
الذي يظهر صوابه من السياق» من ذلك أن في مطبوعتي المواق والبيان على أن يتركه البائع 
والصواب المبتاع. 
ورخص اشتراء من أعرى ومن قام مقامه وإ, : كان قيامه مقامه بأن يشتري الثمر فردا دون أصله مره 
مفعول اشتراء تيبس وهي بَعدَه أعني اليبس مدخرة كاللوز لا كاللوز التوضيح : العرايا جمع عرية 
كعطية وعطايا وسميت بذلك لأن نخلتها معراة عن المساومة عند البيع › > وفعله رباعي. أشار إليه 
صاحب العين. وقيل: لأن الثمرة معراة من السوم عند البيع. وقيل: هي اسم للثمرة المطلوبة» من 
عروت الرجل أعروه أي طلبته فهي بمعنى مفعولة› وإنما دخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في 
عداد الأسماء مثل النطيحة والأكيلة. وقيل: سميت بذلك لأن الذي يُعراها يختلف إليها ويحل بأهله 
بها لاجتناء ثمرتهاء وهو قريب مما قبله. وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله كأنها 
عريت من جملة النخل» فهي على هذا بمعنى فاعلة. وقيل: لأنها عريت من تحريم المزابنة وخلت 
من ذلك. ويرد على هذا تسميتها قبل ورود الشرع المحلل والمحرم. وفي الصحيح [أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر» وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية 
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ليأكلوها رطبا']. ابن الحاجب»› وهي ثمرة نخل أو 
شجر مما ييبس ويُّدّخر كالتين والزيتون واللوز يوهب من حائط. التوضيح : هذا تعريف للعرية المرخص 
في جواز بيعها بخرصهاء وإلا فالعرية من حيث هي جائزة في كل شيء. وعرفها التتائي بأنها ثمرة 
نخل أو غيره تيبس وتدخر يهبها مالكها ثم يشتر, يشتريها من الموهوب له. وبحث فيه ابن عاشر بأن الشراء 
من الموهوب له ليس من حقيقتها بوجه بدليل تعريف ابن الحاجب المذكور. وأشار مصطفى إلى 
الجواب عن التتائي بأنه تبع المازري إذ قال هي هبة الثمرة ثم يشتريها صاحبها بتمر قبل الجذاذ. 
انظر البناني. الرهوني : هذا الجواب لا يدفع البحث لأنه يرد على المازري ما ورد على التتائي› فقد 
قال الأبي في إكمال الإكمال ما نصه: قلت: إدخال الامام الشراء في حقيقة العرية إذ قال: ثم 
يشتريهاء فيه تسامح فإن الشراء ليس من حقيقتها. ثم قال بعد فالصواب أن تفسر بما دل عليه كلام 
الباجي من نها ما مح من ثمراتخل انتهى مته بل . وعرفها ابن عرفة بأنها ما منح من ثمر ييبس 
انتهى. فهوأعم من تعريف الأبي. إن منه صدر لفظالعرية وكان قد ظهسر 


* - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر 
بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في ب بيع العرية النخلة والنخلتين ياخذها أهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. مسلم في 
صحيحه» كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1540. 


خليل 


فصل في المداخلة وبيع الثمار والعرايا والحوائج (المجلد الثالث) 444 


ودا صلاحهًا وكان بخرصها وَنُوْعِهَا يُوَفى عِنْدَ الجَدَاذٍ وَفِي الدَّمَةِ وَحَمْسَة أوسّق فأقل 


التسهيل صلاحهابخرصهاعندجدا دهمايُوف وبنوعماالأدا 


من بعد يبسه وفي الذمة لاال ملك الملسمى ونصابا فأقل 


التذليل 


صلاحها بخرصها التوضيح: بكسر الخاء أي بكيلهاء وأما بفتحها فهو اسم للفعل عند جِدَادِها 
يوفى الحطاب: بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة. قال في الصحاح في باب الدال المهملة: وجد 
النخل يجده صرمه» وأجد النخلٌ حان له أن يجد» وهذا زمن الجداد والجداد مثل الصرام والصرام 
والقطاف والقطاف انتهى وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة بعد أن ذكر قوله عليه 
السلام: [ولا ينفع ذا الجد منك الجد']: وقوله: [إذا جد في السيرة]» ثم قال: [وفيه أنه نهى عن 
جدادات اليل:]. الجداد بالفتح والكسر صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء وإنما نهى عنه لأجل 
الساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم انتهى ونحوه في القاموس. وذكره في المحكم بالضم 
والكسر في مادة الدال المهملة ثم ذكره أيضا بالضم والكسر في مادة الذال المعجمة وبنوعها الأدا من 
بعد يبسه فصلت جملة الأدا من بعد يبسه لما بينها وبين سابقتها من شبه كمال الاتصال فهى 
جواب سؤال تقتضيه الأولى كأنه قيل إذا كان الشراء بالنوع ففي أي طور يكون الأداء وهذا ما يسمى 
في علم المعاني بالاستئناف المواق: من المدونة: قال ملك: إذا أعراه ما ييبس ويدخر مثل التمر والتين 
والعنب والجوز واللوز وشبهه جاز لمعريها أن يشتري الثمرة إذا أزهت وحل بيعها لا قبل ذلك 
بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن كان خمسة أو سق فأقل. ابن بشير: ولا يجوز تعجيله عند ملك 
وأصحابه إلا أن ينعقد البيع على التأجيل ثم يريدا التعجيل ويتراضيا على ذلك فالمنصوص جوازه: 
وإذا جاز شراء العرية بالخرص فهو بالدنانير والدراهم والعروض أجوز. وقي الذمة لا الملك المسمى 
ونصابا فاقل كتب الحطاب على قول الأصل: وخمسة أوسق فأقل» بالنصب أي وإن كان المشترى 
من العرية خمسة أوسق فأقل» سواءً كانت العرية في نفسها خمسة أوسق أو أكثر قال في المدونة: 
ولعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق. 
وكتب المواق على قول الأصل: ورخص لِمُعْرء ملك : العرية هبة الثمر من نخل أو شجر. في الموطإ: 
[نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمراء ما دون 
خمسة أوسق أو خمسة أوسق'*]. وكتب على قوله وقائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقطء من المدونة: 
قال ملك: إذا باع المعري أصل حائطه دون ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل والأصل من 
آخر جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها تمرا إلى الجذاذ. قال: ولو باع المعرى عريته بعد 
الزهو بما يجوز له أو وهبها جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له كمن أسكتته دارًا حياته 
فوهب هو سكناها لغيره» كان لك شراء السكنى من الموهوب كما كان لك شراؤها من الذي وهبته. 


' - عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما 


شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء مسلم 
في صحيحه»ء كتاب الصلاة»› دار إحياء التراث العربي, رقم الحديث 477. 

2 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» رقم الحديث 703» مسلم في صحيحهء كتاب 
صلاة المسافرين. 

7 - أنه نهى عن جداد الليل. النهاية في غريب الحديث؛ ج1 ص244. 

0 أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. الموطأء كتاب 
البيوع» ص394. 
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خليل وَأ يَجُورُ أخْدُ رَائٍِ عَلَيْهِ مَعَهُ يعيْن على الأصّمّ 
التسهيل والأرجح الأصح منع أخذ زا ةيين تة e‏ 
التذليل قال: ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره لأنه غررء وله أن يهبه. ابن يونس: قال 


بعض أصحابنا وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية على قول ابن القاسم لأنه 
يجيز شراءها لوجهين للرفق ولدفع الضررء فهو رفق بالمعرى وكتب على قوله: اشتراء ثمرة تيبس 
كلوز لا كموز» ما تقدم عند قولي : الأدا من بعد يبسه. وعلى قوله إن لفظ بالعرية من المدونة: قال 
ملك: لو وهب ثمر حائطه أو جزءا منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو لم يجز له شراء ثمرة 
ذلك أو بعضه بالخرص ولكن بعين أو عرض» والسقي في ذلك على الموهوب وعليه الزكاة إن بلغ 
حظه ما فيه الزكاة» وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما. قال ابن القاسم: يفرق بين العرية 
والهبة في السقي والزكاة. وانظر الصدقة. وكتب على قوله: وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها 
يوفى عند الجذاذ» من المدونة: قال ملك: لا يجوز شراء العرية من غير صنفها إلى الجذاذ ولا برُطب 
أو بُسر وإنما يجوز شراؤها بخرصها من صنفها إلى الجذاذ» وبِعَّيْن أو عرض نقدا أو إلى أجلء ولا 
يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا بعرض إلا على أن يجذها مكانه؛ ولا يجوز أيضا بخرصها تمرا 
جذها أو لم يجذهاء قال ملك ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة قال القابسي: ويجوز إذا حل 
الأجل أن ب يعطيه تمرا من غير صنفها كالطعام القرض الذي يجوز أن يأخذ فيه بعد الأجل خلاف 
صنفه مثل الكيل بخلاف الطعام من بيع قلت : تصحفت في المطبوعة كلمة القابسي إلى ابن القاسم 
والإصلاح من التوضيح عاد كلام المواق ابن يونس: لأن العرايا طريقها المعروف» ويلزم على هذا أن 
يجوز له بيعه قبل قبضه كالقرض. قال ابن حبيب: وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجذاذ من 
غير شرط فذلك جائز. وذكر عن الباجى في العنب الذي لا يتزبب والنخل الذي لا يتتمر أنه على 
اشتراط اليبس لا يجوز ابتياعه لأنه إذا اشتّرط أن يعطيه تمرا فإنما يشترط أن يعطيه من صنف غيره 
وذلك لا يجوز. وكتب على قوله: وني الذمة» من المدونة لا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط 
آخر معين» ولكن بتمر مضمون عليه من صنفها. وكتب على قوله: وخمسة أوسق فأقل» تقدم نصها 
إن كانت خمسة أوسق فأقل والأرجح !ا .م جمعت بينهما إذ لم أرهم انتقدوا تعبير الأصل والاصح 
ومقتضى نقل المواق الآتي أن المحل للأرجح منع أخذ رَائْد على المشترى بالخرص من العرية عي 
مَعَه وإذا لم يجز من العرية فغيرها أولى بالمنع. انظر الرهوني المواق: ابن يونس : “ذا أغراد اکت بين 
خمسة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائدَ عليها بالدنانير والدراهم فقال بعض شيوخ 
بلدنا: إنه جائز. ومنع منه بعضهم والصواب أنه لا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كمساقاة 
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إلا لِمَنْ أغْرَى عَرَايَا في حَوَائِطَ فَينْ كُل حَمْسَة إِنْ كان يالْفَاظٍ لا يلفط عَلَى الأزْجم 


شرءًمُعرفي حوائط بككل ‏ خمسة أوسق فإن كان الرجل 

واحدااعرى جاز إن كان بأل فاظوإلافمريةنقل 

ترجيحه عن ابن فال كب ممن إذأقره له الشيخ نسب 
وبيع وقراض وبيع » ونحو ذلك من الرخصة إنه لا يجوز فكذلك هذا. قلت : هكذا في المطبوعة إنه لا 
يجوز والسياق يقتضي أن يقال: فإنه وجوزا شراء مرف خوائط بكل خمسة أوسق فإن كان الرجل 
واحدا اعرى بالنقل جاز إن كان بألفاظ وإلا فعرية نقل ترجيحه عن ابن فاعل كتب من إذ أقره له 
الشيخ نسب المواق: حكي عن القابسي ف الرجل يعري حوائط له يجوز أن يشترى خمسة أوسق من 
كل حائط أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجلين. وقال ابن أبي زيد: إن أعرى تلك الحوائط لرجل 
واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق. قال حاكي القولين: ويظهر لي إن 
كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقد واحد فهى عرية واحدة ولا يشتري من الحوائط إلا 
خمسة أوسق فقطء وإن أعراه ذلك في أوقات مكئرةة فت هنا أن ر ی كل خا د 
أوسق بخرصها لأنه عرية بعد عرية. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: يؤيد هذا قول ملك فيمن 
اشترى حوائط فأصابتها جائحة: إنه إن كان شراؤه لذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة» 
وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع. انتهى نص ابن يونس. البناني على قول الأصل: لا بلفظ 
على الأرجح الذي رجحه هو ابن الكاتب» ونقله ابن يونس وأقره» وبهذا اعترضه ابن غازي فلو قال 
على الأصح كان أولى» وأجاب التتائي بأنه لما نقله ابن يونس وأقره صحت نسبته إليه. وكتب 
الحطاب على قول الأصل: إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة كذا في أكثر النسخء وفي بعضها 
فمن كل خمسة وهى أحسن لأنها تدل على أن له أن يشتري من كل حائط خمسة ولو كان الحائط 
المعرى أكثر من ةا بخلاف النسخة الأولى لإيهامها أنه يشترط في كل حائط أن يكون خمسة 
فتأمله. وسواء كان المعرى واحدا أو متعددا كما صرح في التوضيح بالأول» وفي المدونة بالثاني. وكتب 
على قوله: إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح عبارته رحمه الله تعلى توهم أن هذا شرط سواءً كان 
المعرى واحدا أو جماعة؛ وهذا إنما ذكره ابن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا. كذا نقله في 
التوضيح والشامل. واحترضه ابن غازي بأن الترجيح إنما حكاه ابن يونس عن غيره وليس هو المرجح 
له. وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير. قلت كلامه في التوضيح صريح في نسبة الترجيح 
لابن يونس» ولفظه على قول ابن الحاجب: ولو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من 


التسهيل 


التذليل 
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إدفع الضَّرّر أو لِلمَعْرُوف فيشتري بَعْضَهَا ككل الحَائْطٍ وَبيْعْهُ الأصل 

ومن تزابن ومن نوعي ربا فضل نسَّاوالعودٍ فيماوهبا 
قربةاستثناء ذي الرخصة قر للقصد للمعروف أو دف عالضرر 
أولهماعليهبعضايشتري وبعهد بيع أصله والثمر 
وجملة الحائط أمفرى جنه ا ا ا 7 


عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجزء يعني فإن اتحد المعري والمعرّى لكنه أعراه عرايا في حوائط 
متعددة في مرة أو أكثر في كل خمسة أوسق فأقل» ثم أراد شراء عشرة أوسق مثلا من حائطين» فقال 
ابن القابسي: يجوز في الوجهين. أعني سواء كان في مرة أو مرات. وقال يحيى بن عَمَر وابن ¿ أبي 
زيد وغيرهما: لا يجوز فيهما. بناء على أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا وکل اول المدونة 
على نحو قوله» وفرق ابن الكاتب 2 في الأول وأجاز في الثاني. ورجحه ابن يونس لقول ملك 
فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة ة: إنها إن كانت في صفقة واحدة اعتبر ثلث الجميع وإن ¿ کانت 
في صفقات اعتبر ثلث كل واحد وقوله في كل خمسة أوسق فأقل؛ نحو ما له في المختصر على نسخة 
وكل خمسة ومن تزابّن ومن نوعي رب | فل نسًا والعودِ فيما وهبا قربة استثناء ذي الر خمدة قر 
ابن الحاجب: وبيع الغراناً متش فن لزيا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيئة. التوضيح بعد أن 
ذكر اشتقاق العرية [والحديث الوارد بالرخصة فيها']: وذكر المصنف أنها مستثناة من الربا أي ربا 
التفاضل وربا النساء ومن المزابنة لأنه معلوم بمجهول من جنسه. وهي أيضا مستثناة من رجوع 
الإنسان في صدقته للقصد للمعروف أو داع الضرر أو لما على سبيل البدل لا الجمع وهو للك وابن 
القاسم ونسب في ا الثاني هنا لابن الماجشون ولم يعز الأول لمعين وسيأتي كلامه علية نضا 
يشتري وبعدَ بيع أصله والثمر زدته لما يأتي للمواق وجملة الحائط أعرى جنته المواق على قول 
الأصل: لدفع الضرر أو للمعروف» تقدم أن ابن القاسم أجاز شراءها للوجهين: للرفق ولدفع الضررء 
وأنه يجوز له شراء عريته وإن كان قد باع أصل حائطه وثمرته» وكذلك يجوز لهذا المشتري شراء 
العرية الأولى بخرصها إلى الجذاذ. وكتب على قوله: فيشتري بعضهاء قال ملك: لمعري خمسة أوسق 

شراء بعضها بالخرص وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق وقد يجوز لمن أسكن 
رجلا حياته شراء بعض السكنى» > ومن مات من مُعْر أو معرّى جاز لورثته ما جاز له . وكتب على 
قوله : ككل الحائطء من المدونة: قال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو 
أذانئ جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص. وكتب على قوله : وبيعه الأصل نقص هنا كلام الله 
أعلم به. وقد تقدم نقل ابن يونس: إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق 


: - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر 


بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين ياخذها أهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطباء مسلم في صحيحهء 
كتاب البيوع» رقم الحديث 1540. 
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أماعلى الثاني فلافي الكل SO SSR‏ 


التذليل بالمعرى» وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله ابن يونس هنا وما رجحه فقوله: 
وبيعه الأصل» لا شك أنه يريد هذا الفرع وكتب عليه البناني أي يجوز للمعري إذا باع الأصل شراء 
عريته كما ذكر عبد الحق» ونصه: يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول ابن القاسم 
لأنه يجوز شراءها بوجهين : رقو الضرر. وهو صادق بمن باع الأصل دون الثمرة فيعلل بكل 

من العلتين» وبمن باع الثمرة مع الأصل فيعلل بمعروف فقط» كما نقله ابن يونس ونصه: إذا باع 
e‏ له شراء العرية لأنه رفق بالمعرى. انتهى وعلى ذلك حمله ابن غازي 
والمواق قائلا : في كلام الصنف نقص الله أعلم به قلت ويشتري الشريك حِصّتَهُ أعني أنه على 
التعليل بالمعروف أو به وبدفع الضرر على البدل يجوز لشريك أعرى هووشريكه شراء حصته من 
العرية رفقا بالمعرى وإن لم يكن في ذلك دفع ضرر كما صرح الباجي بنسبته لابن القاسم أما على 
الثاني فلا في الكل ابن الحاجب : فيجوز شراء المعري أو من يتنزل منزلته ببيع أو هبة أو ميراث من 
العرى أو من يتنزل منزلته بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته 
لا في معين. فقيل: لدفع الضرر وقيل: لقصدٍ المعروف وعلل ملك وابن القاسم رضى الله عنهما بهماء 
وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك .خضتة, وشرطه خمسة 
أوسق فأدنى وقيل أدنى. التوضيح : اعلم أنه لا يجوز شراء العرية بخرصها إلا بشروطء الأول وهو 
متفق عليه : أن يكون مشتريها هو معريّها أو من يتنزل منزلته إما ببيع أو هبة أو ميراث» من المعرّى 

أو من يتنزل منزلته. الثاني › وهو متفق عليه أيضا: أن يبدو صلاحها لاتب بو لير لدي 
ذلك '] » قصرا للرخصة على محلها. الثالث. عياض: وهو متفق عليه أيضا: أن لا يشتريها إلا 
بخرصها بكسر الخاء أي بكيلها وأما بفتحها فهو اسم للفعل» لما في الصحيح [أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ق2] أو قال خمسة أوسق»› يشك 
0 في ذلك» وفيه نظر فإنه رُوي عن مالك جوز قزائها بغر خرصها: الرابع + وهو متتو غي 
يشترنيا ينوعها إن انا فَصَيْحاني وإن بَرنيًا فبرني. وأجاز القابسي أن يتراضيا عند الأجل 
ند ل ف ستليا ا ا 
بيعه قبل القبض كما في المشبه به» وأجيب بأن جواز البدل بغير الصنف لا يلزم منه جوازٌ بيعه قبل 
قبضه كالسلم» ورد بأن الإلزام على التشبيه بالقرض لا على جواز البدل» وأجراها ابن يونس في 
البدل مجرى السلم؛ وبالجملة فقد اختلف الأشياخ في إجراء العرية مجرى البيع أو القرض. 


2 1 
الحديث . - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري» الموطاء كتاب البيوع» رقم 
إلحديث 10» ص393. 


عن ای کر أن ریو ا بعلي للد طبه وسلم أرخص فى بنع اعرا يخرضاافيما قو خم اوق أ في خم ازن الموطاء كتاب 
اليو ع» ص394 
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ها ماواواة و و وفعاو ون وو و و و قاوي هد فيه معاي يفاره وا مو موا فيه يه و و وو و اماه يوارار وار قواف. فوا عم واو ةا واناورار واوا وام افا ءار ما مام مم 6م م6 5066666 


الع ا ا اما جا ا التتعيس 


الخامسن + أن يكون العوض مؤخرا إلى الجداد ولا يجوز بشرط التعجيل› وحكى عياض الاتفاق عليه › 
وحكى ابن يونس عن ملك أنه لا يجوز شراء العرية بخرصها تَمرًا قدا وإن جَدها مكانه. أصبغ : 

ويفسخ إن نزل حتى يَأتنفا فيها ما يحل بيعه» فإن فاتت رطبا رد مثلها إن وجد» وإلا قيمتها. قال 
أصبغ »> وإن اث شترى ما أعرى من رطب الفواكه التي لا تيبس وقد أزهت بخرصها يدفعه من غيرها نقدا 
أو إلى تناهيها لم يصلح ذلك» فإن لم يفت ذلك ردء وإن أقبض وفات أنفذ ولم يرد وكذلك في كل عرية 
ما كانت يدخلها رخص العرية و قال: : ولو أجيز هذا ابتداءً لم يكن خطأ أي لأن النقد أبلغ في 
المعروف. وف بعض النسخ : يوفيه في يده» ولا حاجة إلى هذه الزيادة. قال في الواضحة: وإن تطوع له 
بتعجيل خرصها قبل الجداد من غير شرط جاز له. وهل يجبر الموهوب له على أخذه؟ أشار ابن يونس 
إلى أنه يتخرج على القولين في أنها هل هي كالقرض أو كالبيع. السادس: أن يكون العوض في ذمة 
المعري لا في حائط معيّن اتباعا للرخصة» فإن وقع التعيين فقال المازري: الأظهر على المذهب الفسخ 
لكونه بيعا فاسداءوفي المبسوط: يبطل شرط التعيين ويكون في الذمة. السابع : أن يشتري جملة العرية 
لا بعضها. ولا أراد المصنف الكلام على هذا الشرط قدم قبل ذلك ما هو مُرَتَبْ عليه فقال: فقيل لدفع 
الضرر إلى آخره» يُرِيدُ أنه اختُلف في علة الجواز على ثلاثة أقوال: أحدها لابن الماجشون: أنها دفع 
الضرر عن المعري بسبب دخول المعرى عليه في حائطه واطلاعه على أهله وشبه ذلك. الثاني: أنها 
قصد المعروف. الثالث للك وابن القاسم: التعليل بهما أي على طريق البدل لا على الجمع. . شم فرع 
على هذا فقال: وعلى الأول إلى آخره. وتصوره واضح. . ومعنى قوله: ولا شريك حصته أنه لو أعرى 
جماعة رجلا بعض حائط فلا يجوز لأحدهم على التعليل بالضرر شراء حصته لبقاء الضرر بسبب 
دخول المعرى لما بقي له. الثامن: أن يكون خمسة أوسق فأقل» وهو المشهور وروى أبو الفرج عن 
ملك: ولا تجوز إلا في أقل من خمسة أوسق» وهو الأظهر لأنه المحقق والخمسة مشكوك فيها. 
ولا في أبي داوود قال: وديم جابر: [إلى أربعة أوسق']. التاسع : أن يكون مما ييبس وهو 
مأخوذ من كلام المصنف أوّلاء وليس ذلك خاصا بالتمر والعنب على المشهورء وكلام الصنف يدل 
عليه لتمثيله باللوز» ولملك في الموازية: لا يشترى بخرصه إلا التمر والعنب. ثم رجع إلى ما في 
المدونة. العاشر: أن تكون بلفظ العرية على المشهور فلو أعطاه بلفظ الهبة أو المنحة لم يجز له 
الشراء اتباعا [للفظ الحديث2]: خلافا لابن حبيب وغيره. وهذا لا يؤخذ من كلام الصنف إلا أن 
يقال: إن قوله: للمعري يدل على أن هذا لا يجوز إلا للمعري فهذه كما أتى في النقل 


ft 8 . 5 8 . 8 1‏ 5 0 . 2 ا 1 
2< عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا "فيما" دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داوود بن الحصين قال 


أبو داوود حديث جابر إلى أربعة أوسق. أبو داوود في سننهء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 3364. 
2 


خليل 
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التسهيل 


TT‏ بالخِرْص | عق رةيئك دهالستقصسي 
وهوعلى ماتقتضي البيوع لل معري وفيره بإطلاق يحل 
على الذي فيها كأصل الأصل ولل أن تبتاع خملل أصل 
يملكه الفير بحائطل بال ٠‏ خرص إن العهروف تقذ وخظل 


إن كان ماتقصددفع ضرر دخوله لست بمعمري الشجر 


التذليل 


شروط جل أخذها بالخرص عشرة يعُذها المستقصي وهو من يعلل بدفع الضرر فيشترط شراءً جملتها 
وأما على التعليل به أو بقصد المعروف وجواز شراء بعضها فالعاشر يبس العوض وهو على ما تقتضي 
البيوع للمعري وغيره بإطلاق أي سواء كانت قليلة أو كثيرة يحل على الذي فيها كأصل الأصل ابن 
الحاجب: وبيعها على مقتضى البيوع للمعري وغيره قليلة أو كثيرة جائرٌ. التوضيح أي ما تقدم من 
الشروط إنما هو في بيعها بخرصهاء وأما بيعها بغير خرصها فهو جائز على مقتضى البيوع لرب 
الحائط وغيره» فيجوز بيعها بالدنانير والدراهم وبطعام يخالفها إذا حصلت المناجزة في الطعام» 
وهكذا قال في المدونة وغيرها. وفي الإكمال: المشهور قول ملك: قصر جواز بيعها من ربها بخرصها 
ثمرا إلى الجداد» وذلك بعد صلاح العرية. وروي عنه: لا يجوز بخرصها ويجوز بغيره» وروي عنه 
أنه يجوز بخرصها وبغيره وبالعروض والطعام. يريد على الجد وروي عنه أنه لا يجوز شراؤها إلا 
بخرصها ولا جود يد اد من دنانير أو دراهم أو غير ذلك لأنه من باب العود في الهبة, 
وبالخرص رخصة لا تتَعَدّى قيل: واختلاف قوله في ذلك على اختلاف الأصول في تقديم خبر الواحد 
على القياس أو تقديمه عليه وعلى أن الرخص لا يتعدى بها موضعها. ثم قال: وأما مشهور قوله 
فأنه لا يجوز إلا بخرصها إلى الجداد» فلم ير تَعڏي > الرخصة عن وجهها وهو أظهر. انتهى فانظره 
مع ما في المدونة ولك أن تبتاع حمل أصل يملكه الغيرٌُ بحائطك بالخرص إن المعروف تقصدٌ وحُظل 
جريت على ما في المصباح من تعدية حَظلَ بنفسها. ففيه حظلته حظلا مثل حظرته حظرا وزنا 
ومعنى. وإن كان في القاموس: حظل عليه يحظل ويحظل حَظلا وحظلانا بالكسر وبالتحريك منعه 
من التصرف والحركة والمشى. إن كان ما تقصد دفعَ ضرر دخوله لست بمعري الشجر كتب 
الحطاب على قول الأضل: ااك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف يشير إلى 
قوله في كتاب العرايا من المدونة: وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه بالخرص 
إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه» وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني» وأراه من بيع التمر 
بالرطب لأنه لم يُعره شيأ. المواق: من المدونة: قال ملك: إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء 
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ولت إن مات قَبْلَ اْحَوِْ وهَلْ هُوَ حور الأول أو أن يَطْلّم مرا تأويلان 
وَبطالت بالوت والفلس قب بل الحوزوالتأوي في الحوز اضطرب 
هل مذهب الكتاب فيه أنه حوزالأصول عن يدي ذي الجنه 
أوهوأن يطلىع مغ ذاك الثمر ٠‏ فيهماوذين‌ابن حبيب اعتبر 
والأرجح الذي إليهيذهب من اكتفابفردذين أشهب 


ثمرتها منه بالخرص أو ممن صارت له كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها وإن كان 
لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني بخلاف العرية» يجوز شراؤها بخرصها لعريها لوجهين: إما لدفع 
ضرر دخوله وخروجه أو للرفق في الكفاية. الحطاب: قال أبو الحسن هذه ليست بعرية ولا يقال 
انخرم أحد الشروط التي هو أن يشتريها معريها انتهى كذا في المطبوعة ونسخة العلوي والصواب 
الذي. عاد كلام الحطاب ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة: كالعرية أن الشروط 
المذكورة في العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها إذا لم تبلغ خمسة أوسق 

واللّه أعلم. قال: وقوله إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهةٍ والمراد بها المنع من 
قوله وأراه من بيع التمر بالرطب انتهى قلت: كذا فيما معي من النسخ أو ثلاثة بالتاء والصواب 
التجريد وفيه إذا لم تبلغ خمسة أوسق. والجاري على المشهور إذا لم تجاوز خمسة أوسق. وفيه: 
والمراد بها المنع من قوله» وكأن الأصل كما يفهم من قوله. وقد نقل الشيخ محمد عليش كلام 
الحطاب هذا بدون عزو وبتحاش لما أشرت إليه. فانظره ولم أكتف بنقل الحطاب كلام المدونة عن 
نقل المواق لما فيه من الزيادة حتى إن فيه كلمة كالعرية وهي ساقطة من نقل الحطاب وقد احتج بها 
وبكلام أبي الحسن لاعتبار الشروط المذكورة في العرية في مسئلة شراء ثمرة الأصل الذي يملكه رجل 
في حائطٍ آخر. وبطلت بالموت والفلس فب الحوز ابن الحاجب» وتبطل العرية بموت المعري قبل 
حوزها. التوضيح: لأنها عطية كسائر العطاياء ولا خلاف فيه في المذهب الحطاب: ومثله او 
قاله اللخمي. زاد عبد الباقي الجنون والمرض المتصلين بالموت وسكت البناني وهو تاف و اناوس ل 
الحوز اضطرب هل مذهب الكتاب فيه ١١‏ :4 حوز الأصول عن يدي ذي الجِنَّة أو هو أن يطلسم سه سع 
بالإسكان ذاك الثمر فيها وذين ابن حبيب اعتبر والأرجح الذي إليه يذهب من اكتفا بالقصر انون 
بفرد ذين أشهب الحطاب على قول الأصل: وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلانء 
يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة في حوز العرية» فمنهم من تأولها على أن الحوز فيها هو 
حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر» وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن ملك. ومنهم من تأولها على أن 
الحوز هو مجموع شيئين حوز الأصول وأن يطلع الثمر» فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة ثم مات 
المعري بطلت العرية ولو طلعت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعري بطلت. وهو مذهب المدونة عند 
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كاتا وَسَقَيَُا على المي وَكُيلَتْ يخلاف الاب 


والسقئ والدْ من زكاة قدوجب فيها على المعري خلاف من وهب 
وإن تكن دون النصاب الضابط 2 تكمل بضهها لباقي الحائط 


ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلان هما اللذان أشار المصنف إليهما. وفي المسئلة قول ثالث 
لأشهب: أن الحوز بأحد الأمرين: إما حوز الأصول أو أن تطلع ثمرتها. وهذا لم يذكره المصنف كما 
يفهم ذلك من كلامه في التوضيح, وعلى ذلك مضى في الشامل فقال: وبطلت بموت معريها قبل 
حوزهاء وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان. وقال أشهب: إبارها أو 
قبض رقبتها. وعن ابن القاسم: طيبها وقوله كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض 
الأصول وطلوع الثمرة» وهذا تأويل ابن القطان وتأول ابن رَزْق أن الهبة والصدقة بخلاف العرية»› 
وأنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط. والله أعلم انتهى كلام الحطاب. ابن الحاجب: 
وحوزها أن تكون فيها ثمرة وأن يقبضهاء وقال أشهب: بالإبار أو تسليم الرقبة. التوضيح: لماكان 
الحوز شرطا في تمامها فسّره وذكر فيه قولين» الأول لابن حبيب: قال: وحيازة العرية بوجهين: 
قبض الأصول وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعري» وإن قبضها ولم يطلع فيما ثمر حتى مات 
المعري بطلت» وإن طلع الثمر ولم يقبض الشجر حتى مات المعري بطلت. قاله ملك. وهو مذهب 
المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة› ثم اختلف هؤلاء في وجه موافقتها لقول ابن حبيب فقال ابن 
القطان: العرية والهبة والصدقة سواء» لا يتم حوزها إلا بالأمرين. وقال أبو جعفر بن رزق إنما توافقه 
في العرية لا في الصدقة والهبة. وذهب بعضهم إلى أن مذهب المدونة الاكتفاء بحوز الأصل وحده» 
وإليه ذهب أبو عمران وابن ملك. والقول الثانى لأشهب الاكتفاء بأحد الأمرين: إما ظهور الثمرة 
بالإبار» وإما حصول رقاب الثمرة بيد المعرى دون رب الحائط» وهذا القول هو الصواب عند ابن 
يونس وإن كان لم يصرح بتأويل المدونة على أحد التأويلين المتقدمين» واستدل بما في كتاب الهبات 
لابن القاسم إذا وهبه ما تلده أمته أو ثمرة نخلة عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصل أو الأمة أو 
حاز له ذلك أجنبي» فهذا يدل على خلاف ما قاله ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد. 
ونقل المواق نحوه. قلت قوله في التوضيح : رقاب الثمرة كذا هو في نسختين منه والمراد رقاب الشجر 
الذي فيه الثمرة والسقي والذ بالإسكان من زكاة قد وجب فيها على المعري خلافَ من وهب وإن 
تكن دون النصاب الضابط تكمل بضمها لباقى الحائط الواق: من المدوثة» قال ملك: زكاة العرية 
وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ من ا إلا مع بقية حائطه قال ابن القاسم في ذلك أعراه 
جزءا شائعا أو نخلة معينة أو جميع الحائط. قال أبو محمد: يعطيه ثمر جميع الحائط ويكون عليه 
أن يزكي عنه من غيره. وكتب على قوله : بخلاف الواهب: تقدم نصها بهذا عند قوله: إن لفظ 
بالعرية الحطاب : يعني أن من أعرى شخصا نخلة أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقي 
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تلك النخلة أو النخلات وعليه زكاة ثمرتهاء وسواءً أعراه إياها قبل الزهو أو بعده. فإن كانت العرية 
دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي حائطه فإن كان المجموع خمسة أوسق زكى 
ذلك. قال في المدونة: وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية 
حائطه» أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع حائطه. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال 
أبو محمد: يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيه من غيره وقوله: بخلاف 
الواهب»› يعني أن من وهب لشخص ثمرة حائطه فإن سقيها وزكاتها على الموهوب له» يريد إلا أن 
تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك على الواهب. قاله في التوضيح. فرع قال أبو الحسن: ومما يلحق 
بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع »› قيل: رضاعه على الواهب. وقيل: على الموهوب حكى القولين 
ابن بشير. انتهى ابن الحاجب: والزكاة على المعري كالسقى بخلاف الواهب. وقال أشهب على 
المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو. وعلى الأول إذا كاك العرية كل الحائط أخرج من غيره؛ 
وعلى الثاني من عينه. فإن كان دون خمسة أوسق كملت. التوضيح : : يعني أن العرية والهية إما أن 
يكونا بعد الزهو أو قبله فإن كانا بعد الزهو فعلى المعري والواهب وإليه أشار بقوله: إلا أن يعريه 
بعد الزهو. وإن كانا قبل الزهو ففي المسئلة أربعة أقوال» ويقع في بعض النسخ وهي نسخة ابن راشد 
ما نصه: وفي كون الزكاة على المعطي أو على المعطى ثالثها لابن القاسم في العرية على المعري وفي 
الهبة على الموهوب له» ورابعها لسحنون على من كانت الأصول بيده. ومنشأ الخلاف هل العرية 
والهبة مقتضيان عرفا التزام الزكاة أم لا؟ ولفظ العرية يشعر بذلك بخلاف الهبة. وذكر ابن المواز 
أنهم لم يختلفوا في السقي أنه على رب الحائط وعلى الأول أي أنها على المعري لو كانت جميع 
الحائط للزم رب الحائط أن يخرج من غيرها ويأخذ كلها المعرى. وإن كانت دون خمسة أوسق كملت 
أي ضمها رب الحائط إلى ما بيده. وانظر لو أعسر المعري هل تؤخذ من المعرى؟ ولها نظائر. 
ووضعت جائحة الأثلاث الإضافة تمهيد لا يأتي من اشتراط بلوغها الثلث في تمر جمع جمع› 
عبرت به وإن كانت عبارة الأصل الثمار» اتباعا للفظ القرآن. ابن الحاجب: والثمار من ضمان البائع 
في الجوائح. التوضيح: لا في مسلم من حديث جابر [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 
الجوائح [. وفيه أيضا : : قال: [لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيأء ولم تأخذ مال أخيك بغير حق:]. والحديثان وإن كان ظاهرهما إسقاط الجائحة مطلقاء لكن من 
المعلوم أن المشتري دخل على أنه لا بد أن يرمي الهواء بعضه وتأكل الطير منه ونحو ذلك» فقد 
دخل على اليسير» واليسيرٌ المحقق ما دون الثلث. والثلث وإن كان في كثير من أبواب الفقه يسيرا 


مقلم في حيخه كتاب المساقاة رقم الحديث 1554. 
2 - مسلم في صحیحه» كتاب المساقاة» رقم الحديث 1554 ولفظه بم تأخذ مال أخيك الخ. 
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كالموز والمقاثی وإن بيعت على الجدٌ وإن من عريته 


وإن تكن بيعت على الجذكذا لق وال وب أن ذا إذا 
ماوقعمت قبرانقضامالاجتنا ‏ هاعتيدأوبعدُوماتمكنا 
من قهبسال لبان أوللكاثشر ولومنالعرىاشتراها العهري 
بالخرص والعروف راع ىأشهب2 ف يها ل 


- 


فقد جعله هنا كثيرا لهذاء ولأنه روي من حديث أبى طوالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: [إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة']. وعن ربيعة أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بوضيعة الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة فصاعدا. لكن فيهما ضعف. والجوائم جمع 
جائحة وهي المصيبة المهلكة كالموز والمقاثي الحطاب: بالثاء المثلثة جمع مقثأة كما تقدم. وحمل ابن 
غازي الثمار على ما يدخر كالتمر والعنب والتين» قال: ونبه بالموز على ما لا يدخر من الثمر 
وبالمقاثي على ما له بطون. فأفهّمَ أن الكاف للتشبيه. انظر البناني وإن تكن بيعت على الجذ قال في 
التوضيح: ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجذ أن فيها الجائحة إذا بلغت الثلث 
كالثمار لا كالبقل» وسأل ابن عبدوس سحنونا فقال: لِم جعل فيها الجائحة ولا سقي على البائع؟ 
فقال: لأن معناه أن المشتري يأخذ ذلك شيأ بعد شيء على قدر الحاجة ولو دعاه الببائع الات 
يأخذه من يومه لم يكن له ذلك بل يمهل في ذلك وهو وجه الشأن كذا أطلق والصواب أنْ ذا إذا ما 
وقعت قبل انقضا ما لاجتناها بالقصر للوزن فيهما اعتيد كما قيد به أحمد باباء وهو مقتضى جواب 
سحنون الآنف» وقد قبله منه ابن عبدوس ومن بعده انظر الرهوني أو بعد وما تمكنا من قبل البائع 
ل : لا لشغل شغله عنها إذ لا قيام له حينئذ بها. 

قلت : ويمكن الاستغناء عنه بالقيد الأول ولو من المعرى بالفتم اشتراها الضمير للثمرة المصابة 
بالجائحة المعلومة من السياق المعري بالخرص عبرت بلو لأن الخلاف في العرية مذهبي كما صرحت 
به إذ ليس في الأصل ما يشير إليه› فقلت والمعروف راعى أشهب في نفيها أعني الجائحة. البناني 
على قول الأصل : ومن عريته» هذا هو المشهور وقال أشهب: لا قيام له بها لأن العرية مبنية على 
العروف ومحل الخلاف إذا أعراه نخلات ثم اث شترى عريته بخرصها أما إن اشتراها بالثمن 
فالجائحة من المعرى بالفتح اتفاقا؛ وأما إن أعراه أوسقا من حائطه ثم اشتراها منه فلم يبق منه إلا 
مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة اتفاقا. فالمسئلة ثلاث صور: طرفان وواسطة. انظر 
التوضيح والشارح قلت: معنى عدم قيامه بالجائحة أن عليه أداء الأوسق إلى المعرى بالفتح. فعبارة 
التوضيح على قول ابن الحاجب: ومن اشترى عريته ففيها الجائحة خلافا لأشهب» هذه أحسن مما 
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للعتققوالنفي رعياللمككا رمةوابن‌الاجشون سلكلا 


إن بلغفت تل دالكيلة en Naaa: ee‏ 


في بعض النسخ عرية بغير إضافة فإن الخلاف إنما هو إذا اشتراها المعري أو من يتنزل منزلته» فوجه 
المشهور أنه مشترء ووجه قول أشهب أنها معروف. وأطلق الخلاف وهو مقيد بوجهين» أولهما: أن 
يكون اشتراها بخرصهاء إذ لو اشتراها بغيره لكانت كسائر البيوع» ثانيهما: أن يكون أعراه ثمر 
نخلة معينة ذكره الباجي : إذ لو كانت أوسقا من حائط فلم يبق إلا مقدار تلك الأوسق لزم المبتاع 
أداؤها بمنزلة من أوصى بثمرة حائطه لإنسان ولآخر منه بخمسة أوسق فتلفت الثمرة إلا خمسة أوسق 
فإن جميعها له دون من أوصى له بسائر الثمرة. قاله في المبسوط. وقوله: إذ لو كانت أوسقا إلى آخره 
هو نص المنتقى والمهرٌ فيه الذهب للعتني ''نفي رعيا للمكارمة وابن الماجشون سلكا به سبيل 
البيع وهو الأرجح المختار الاحسن بالنقل عند ابن عبد السلام» ولم أقل الأظهر لأن ابن رشد وإن 
قال في قول ابن الماجشون: إن الثمرة إذا أجيحت كلها رجعت المرأة بقيمتهاء هو المشهور إنما يعني 
إذا قلنا بثبوت الجائحة وقوله في قوله بثبوت الجائحة هو القياس لم يقله على الإطلاق بل قال: هو 
القياس على أن الصداق ثمن للبضع» وقد قال ملك رحمه الله : أشبه شيء بالبيوع النكاح. ثم قال في 
توجيه قول ابن القاسم: إن الصداق على الحقيقة ليس بعوض عن البضع لأن المباضعة فيما بين 
الزوجين سواء تستمتع به كما يستمتع بهاء وإنما هو نحلة من الله فرضها عز وجل للزوجات على 
أزواجهن فقال عز وجل: «ؤوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأشبه الصداق على هذا الهبة فوجب أن 
لا ترجع فيه بالجائحة وصَدّر بالال بالنقل صدر به ابن الحاجب وابن عرفة وصاحب الشامل وابن 
ناجي وأقامه من المدونة كما صدر به المتيطي وابن شأس وابن يونس واللخمي وإن اختارا الثاني كما 
تقدمت الإشارة إليه »> وعبارة ابن الحاجب تفيد ترجيح الأول لا من جهة التصدير فقطء ونصها: 
ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة. 
انظر الرهوني بتأن إن بلغت ثلث بالإسكان الكيلة الحطاب: قال في المدونة: وما بيع مما يطعم 
بطونا كالمقاثي والورد والياسمين وشبه ذلكء» أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر وهو مما يطعم في 
كرّة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج 
والتين ونحو ذلك» فإن أجيح شيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة 
في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من التَمّن قدر قيمته 
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خليل ولوين مَصَيْحَانِي ويَزني 

التسهيل ا الاك اام اا بيو من فر نوين كصيحاني او 
بني اي إن بيع جنس ذان نوها وكق وخورمان 
کو واج رل لے تھ ری کے ووو و 
محمد فيه اعتبار أشهب ال قيمة والباجي في الشاني نقل 
ذاعنهفالخلاف منه4فيهما - خلاف ماظ اه ر الأاصل أوهما 

التذليل في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثرء وإن كان المجاح من الجميع أقل من 


الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه الجائحة» زادت قيمته على الثلث أو نقصت ثم 
قال وأما ما بيع من الثمرة مما ييبس ويدخر ويترك حتى يُجَدّ جميعٌه مما يُخرص أو لا كالنخل 
والعنب والزيتون واللوز والفسْتُّق والجوز والجلؤز وما أشبهه فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر 
في كيل أو مقدار لا في القيمة وضع عن المبتاع قدر ذلك من التّمن. وإن أجيح أقل من ثلث الثسرة في 
المقدار لم و عنه شيء؛ ولا تقويم في هذه الأشياء وإن كان في الحائط أصناف من التمر بزني 
وصَيْحانِي وة وشقم وغيره فأجيح أحدهاء فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من 
الثمن قدرٌ قيمته من جميعهاء > تاف على ثلث الثمن أو نقص. وإن اث شترى أول جرّةٍ من القصيل 
فأجيم ثلثها فثلث الثمن موضوع بغير قيمة. ولو اشترط خلفته كان كالمقاثي إن أجيح قدر الثلث من 
أوله أو من خلفته على ما ذكرنا من التقويم. انتهى نقل الحطاب وفي المطبوعة ونسخة العلوي بعض 
الخلل والاختلاف في اللفظ وقد رجعت في ذلك إلى نص التهذيب. وفي القاموس: الجلوز كسنور: 
البندق. وفيه: البندق بالضم الذي يرمى به الواحدة بهاءٍ والجلؤز فارسي وفيه: الشقم محركة 
بالقاف : جنس من التمر أو هو البرشوم» الواحدة بهاء وفيه: البُرشوم ويفتح أَبْكرٌ النخل بالبصرة ولو 
0 الصيحاني من تمر المدينة نسب إلى صيحان لكب كان يُرْبطُ 
إليهاء أو اسم الكبش : > وهو من تغييرات النسب كصنعاني او بالنقل بَرَنِي في القاموس: 
البرني : تمر معروف» معرب أصله برنيك أي الحِمّل الجيّدُ. الحطاب: قال في كتاب الزكاة الثاني 
من التنبيهات : البرني بفتح الباء وسكون الراء والجعرور يضم الجيم» وابن حَبَّيّن بضم الحاء وفتح 
الباء مصغرا: أصناف من التمر اي بالنقل إن بيع جنس ذان تَوْعاة أو كحَوْع في القاموس في معاني 
الخوخة: وثمرة معروفة الجمع خَوْمٌ او بالنقل رمان من واحد أوله لسن غل الاخ تعسو والاون 
بالنقل نقل محمدٌ فيه اعتبارَ أشهب القيمة والباجئ ف الثانى نقل ذا عنه فالخلاف منه فيهما 
خلاف ما ظاهر الاصل بالنقل أوهَمًا الباجي ف النتقى: وإن كان المبيع جنسا واحدا وأنواعه مختلفة 
فأصيب نوع منهاء فلا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتبار بثلث جميع المبيع » وهل يعتبر بثلث 
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لا ° م9 ت ر 
وبقيت لينتهى طيبها 
CT‏ 2 ی 


دل وقي ارا ار ا 
فيما اقتضت رواية التنوخى ‏ فقفؤماأولى لدى الشيوخ 
من قفو مقتضى التي لابن الفرج والشيخ في الفاهر نج ذي انتهج 
الفاق فال ىلاب نكت نةابندينارنمىقدوهنا 


قيمته أو ثلث الثمرة؟ فروى ابن المواز عن ملك وابن القاسم وعبد الملك أن الاعتبار بثلث الثمرة. وروى 
عن أشهب أن الاعتبار بثلث القيمة. وأما إن كان نوعا واحدا فإنه على ضربين أحدهما: أن يحبس 
أوله على آخره كالتمر والعنب فهذا لا خلاف في المذهب أن الاعتبار في جائحته بثلث الثمرة. وإن 
كان مما لا يحبس أوله على آخره» كالقثاء والبطيخ والخوخ والتفاح قال ابن حبيب وابن المواز: 
والرمان فههنا يعتبر ابن القاسم أيضا ثلث الثمرة» وأشهب يعتبر بثلث القيمة. البناني بعد أن نقله 
بواسطة المتيطي : وقد علمت به أن خلاف أشهب في صورتين: ما لا يحبس أوله على اخره وذو 
الأنواع خلاف ما يوهمه المصنف من قصره على ذي الأنواع. وقد سقطت من مطبوعته عن من قوله 
ورَوى عن أشهب فاقتضى أن ذلك رواية له خلاف قوله آخرا إن خلاف ا ف صورتين 
والإصلاح من المنتقى مباشرة وبقيت ليدتذاه, طيبها أو يستمر ناضرا رطيبها ذيما التضك ردان 
التنوخي انقفوها أوك لدى الشيوخ من نو تفن اي لابن الفرج والشيخ في الناه م 

انتهج لا فاق فالذي لابن كنانة ابن ینا . نمى قد وهنا ابن الحاجب متصلا بقوله ل 
ضمان البائع في الجوائح» قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي طيبهاء فلو انتهت كالعنب 
يطيب» والبقول والقصيل فلا جائحة كالثمر على النخل» وقال سحنون فيه الجائحة»› قال في 
التوضيح : قسم المصنف وغيره المسثلة على ثلاثة أقسام» أحذها أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها 
في أصولها ليكمل طيبهاء ولا خلاف في ثبوت الجائحة فيه قاله ابن شأس. ونسبة الجائحة إلى 
ابن القاسم وحده ليست بجيدة. الثاني : أن يتناهى طيبها ولكن يحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبة 
كالعنب المشترى بعد بُدُوَ صلاحه» وحكى المصنف فيه قولين. الباجي: ومقتضى رواية أصبغ عن 
ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة» وإنما يراعى تكامل الصلاح» قال: ويجب أن يجري 
هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقضب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء من 
ذلك. قال: ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة من جميعه. الثالث : ما لا يحتاج إلى بقائه في 
أصله لتمام صلاحه ولا لنضارته كالتمر اليابس والزرع» فلا جائحة فيه. وإليه أشار بقوله: كالتمر 
على النخل» إذ الكاف هنا للقياس والاستدلال وأما الأولى فهي في كلامه للتمثيل. وما حكاه عن 
سحنون حكاه غيره» وحكى ابن يونس عن سحنون إذا تناهى العنب المشترى وءان قطافه حتى لا 
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يتركه تاركه إلا لسوق يرجوها أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه. ابن عبد السلام: وهذا مخالف لما 
حكاه المؤلف وغيره عنه. وأشار بعض الأندلسيين إلى إجراء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه 
أو بعده على أن يَجَدَه مشتريه وهو ظاهر. انتهى وفي حمل كلام سحنون على الخلاف بحث لا 
يخفى ونص ف المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجد أن فيها الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار 
لا كالبقل» وسأل ابن عبدوس سحنونا فقال: لم جعل فيه الجائحة ولا نبقى على البائع؟ فقال: لأن 
معناه أن المشتري يأخذ ذلك شيأ بعد شيء على قدر الحاجة» ولو دعاه البائع إلى أن يأخذه في يومه 
لم يكن له ذلك» بل يمهل في ذلك وهو وجه الشأن. انتهى كلام التوضيح الحطاب على قوله: وفي 
حمل كلام سحنون على الخلاف بحث لا يخفى» والبحث ظاهر كما قال» لأن الكلام الأول في بقائه 
لحفظ النضارة والكلام الثاني لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها والله أعلم. ثم ذكر أن قول المصنف: 
وبقيت لينتهي طيبها يدل أنه مشى على مقتضى رواية أصبغ »› وأنه خلاف قوله أولا: وإن بيعت 
على الجد وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيما 
بُقَيّ لحفظ النضارة الجائحة لأنها هى الجارية على مذهب المدونة فيما اشكُّري على الجَدّ بل هو 
أحرى. وكتب الزرقانى على قول الأصل : وإن بيعت على الجذء رواحت مدة تجذ فيها عادة. 
البناني: هذا التقييد هوا يدل عليه ما نقله ابن عبدوس عن سحنون وهو الموافق لقول المصنف: 
وبقيت لينتهي طيبها لكنه خلاف ظاهر قول المدونة : توضع الجائحة فيه إن بلغت الثلث» وقول 
التونسي : إن كان هذا لأن له سقيا لحفظ بقائه بحاله لا لحدوث زيادة فيه» فله وجه كسقى 
القصيل لبقائه بحاله لا لزيادة فيه انتهى نقله ابن عرفة» وهو يفيد أن ما اشتراه على الجذ إذا أبقاه 
فأجيح بعد أيام الجذاذ أن فيه الجائحة ولذا حمل غ كلام المصنف هنا على عمومه أي ولو أجيحت 
بعد مضي مدة الجذاذ المعتادة وتمكنه من جذاذها كظاهر المدونة» وقال إنه الراجح وعارض ما هنا 
بقول المصنف بعد: وبقيت لينتهى طيبهاء المقتضى أن الثمرة إذا انتهى طيبها واحتاجت إلى 
التأخير لبقاء رطوبتها كالعنب فلا جائحة فيهاء قال الباجي: وهو مقتضى رواية أصبغ عن ابن 
القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة قال: ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في ذلك. 
قال ح فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي 
الجارية على مذهب المدونة فيما اشتري على الجذ بل هذه أحرى. قلت: كذا في المطبوعة ولذا حمل 
غ بالغين التي هي رمز ابن غازي» وكأنه وقع في نسخة الرهوني كما في نسخة عليش بالحاء التي 
هي رمز الحطاب فاعترض على البناني بما تراه فيه. انظر كلامه عند قول الأصل: وإن بيعت على 
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لیل اروك أو الح أملياالا عك 


التسهيل وأفردت أو جاءالامصلتبعسا لاعک هه eR‏ 


التذليل الجذء وقوله وبقيت لينتهى طيبها. ورواية ابن دينار عن ابن كنانة التي أشرت إلى توهينها هي التي 
ذكرها ابن عرفة بقوله : المتيطي : ما بيع من قمر ببس بعد الثهاية بحي لا يعزايد.طيية بتبقيتته أو 
بيع قبل هذا ثم انتهى إليه فمشهور المذهب لا جائحة فيه› ولعبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة : 
فيه الجائحة. وبقوله قبل هذا بيسير نقلا عن الباجي : ولعبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة: من 
اشترى فاكهة أو رطبا فطاب وأخرها رجاء الفاق فأصابتها جائحة ولو عجل لم تصبها جائحة وضع 
عنه الثلث. فقد جعل المتيطي الرواية المذكورة مقابل المشهور. ذكره الرهوني ضمن الكلام على قوله 
وبقيت لينتهي طيبها وهو ما سبقت الإحالة عليه. وأفردث ابن الحاجب: ويشترط أن يكون مفردا 
عن أصله ف بيع محض. التوضيح : أي يشترط في وضع الجائحة شرطان» الأول : أن يكون البييع 
على الثمرة بانفرادها وأما إن اشتراها على أصولها فلا جائحة فيهاء اشثريت قبل بدو الصلاح أو 
بعده أما المشتراة قبل فبالاتفاق وأما المشتراة بعد فهو المشهور وقال أصبغ أما ما عظم خطره من الثمرة 
ففيه الجائحة ويُقْضٌ الثمن على الثمرة وعلى الأصل لأن المشتري زاد لها في الثمن واحتج في المدونة 
للأول بأنه تبع وإن أوجبه الاشتراط فكان كمن ابتاع عبدا ثم استثنى ماله فهلك ماله ثم رد العبد 
بعيب أو استحق فإنه يرجع بجميع الثمن ولا يحط لال العبد منه شيء أو جاء الاصل بالنقل تب 
المواق: ابن يونس: إن اشترى ثمرا بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيه الجائحة ابن الحاجب: ولو 
اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها الجائحة. التوضيح: أي لوجوبها قبل شراء الأصول 
ويمكن أن يحرج فيها قول بسقوطها من أحد القولين في أن اللاحقات للعقود تقدر واقعة فيها. أما لو 
اشتراها أولا قبل بدو الصلاح على القطع ثم اشترى الأصول فله إبقاؤها ولا جائحة. ابن يونس: 
وتحصيل المسئلة أنه إن اشترى الأصول والثمرة» وهى مزهية أو غير مزهية تبعا أو غير تبع فلا 
جائحة» وإن اشترى بعضها بعد بعض وهى غير مزهية فكذلك لا جائحة فيهاء وإن كانت مزهية 
فاشتراها بعد الأصل فقولان لا عكسه المواق : ابن المواز: إن اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة بعد فلا 
جائحة أصلاء وكذا في الأسَّدِيّة» ورواه يحيى وسحنون عن ابن القاسم» وروى أبو زيد عن ابن 
القاسم أن فيه الجائحة. ابن يونس : كأنه يقول: السقي باق على البائع فعليه حق التوفية. ابن 
الحاجب : فإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان. التوضيح: هذه عكس التي قبلها وهي 
أن يشتري الأصل أولا ثم الثمرة فإن اشتراها قبل بدو صلاحهاء ابن راشد: فاختلف في جواز شرائها 
على قولين وإذا فرعنا على الجواز فلا جائحة فيها. انتهى وعن هذه الصورة احترز الصنف بقوله : 
بعد بدو صلاحها. وهذه المسئلة تُتصور فيما إذا استثنى البائع الثمرة قبل زهوها. خليل -- 
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أؤ مَعَهُ وُر ما أصِيب مِنَ البُطون إلى ما بَقَيّ في رَمَِهِ لا يوْمَ الَيْع ولا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الأصّمّ 


CERNE لماي‎ SSE 
وقووما ل سطنال ذيأجيحا في وقته إلى الذي صحيحا‎ 
قد جداءهجموماوفي يومالعطلب- لالبيعتعتبروالذلم يصب‎ 
نهال لاقت ااا رب وراي غ ال فرقب‎ 
من فلس ضطلر وبالسي ان يغشيى ع زاجته اده الستاني‎ 
بنحوذاابننعاشرللمعمتني - قررواستحسّ نه ابن الحسن‎ 


يعني نفسه- وهو يأتي على المشهور أن المستثنى مبقى وأما على القول بأنه مشترى فلا يجوز للبائع 
الاستثناء والقولان اللذان حكاهما المصنف إذا اشتراها بعد الصلاح لابن القاسم ومذهب المدونة سقوط 
الجائحة كما لو اشتراها مع الأصل بعد بدو الصلاح» والقول بثبوتها لابن القاسم في الأسدية والموازية 
ابن يونس: كأنه يقول: السقي على البائع فحق التّؤفية باق عليه. قلت: كذا في نسختين سقيمتين 
من التوضيح ولعل الأصل في غير الأسدية والموازية. وإلا فهو مخالف لا تقدم عن المواق ولا إذا ابتيعا 
معا ابن الحاجب : وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة. التوضيح: هذا ظاهر وهو مفهوم مما 
تقدم من قوله: ويشترط أن يكون مفردا عن أصله. ولعله أعاده ليرتب عليه ما بعده. يعني قوله: ولو 
شترى الثمرة بعد صلاحها إلى آخره. وتقدم له في تحصيل ابن يونس أنه إن اشترى الأصول والثمرة 
وهي مزهية أو غير مزهية تبعا أو غير تبع فلا جائحة. ونقله المواق عند قول الأصل: وأفردت» بلفظ 
ابن يونس : إذا اشترى الأصل والثمر معا وهو مُزهٍ أو غير مزه تبع أو غير تبع » فلا جائحة في الثمرة 
وقوم البطن الذي أجيحا في وقته إلى الذي صحيحا قد جاء مجموعا وفي يوم العطب لا البيع تعتبر 
وال بالإسكان لم يصب إمهاله للاكتمال أصوب في رأي عبد الحق فالمرتقب من فلس طار وبالعيان 
يغنى عن اجتهاده المستاني بتخفيف الهمز بالإبدال. بنحو ذا ابن عاشر للمعتني قرر واستحسنه 
ابن الحسن هو البناني. وعبارة ابن عاشر على قول الأصل : ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في 
زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح» هي على نقل گنون: الأقرب الأنسب بلفظ المدونة أن 
قوله وُظر معناه قوم2 وبه يتعلق قوله في زمنه. وقوله إلى ما بقي» متعلق بمقدر أي مجموعا إلى 
ما بقي ولا شك أن بنسبة المصاب من مجموع قيمة المصاب وقيمة ما سلم يكون الوضع, وهو 
فائدة قوله: إلى ما بقي ثم قوله: في زمنه ا للمصاب فقط» وقوله: ولا يستعجل على الأصمء 
جع للسالم هذا هو المطابق لصنيع التوضيح. گنون: ورأيت بخط محمد البناني على هامش 
نسخته من الزرقاني مانصه: قف على ابن اشر وأغحرض عن كلام التتائي 


التسهيل 


اللا 
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أ اااع ار فصل انهه نه ول ديهم اه ر الدونه 


والزرقاني. ولفظ عبد الحق في النكت على نقل الرهوني عن ابن عرفة: اضطرب إذا أجيح أول 
بطن ان اة هل بل ويم »باثي اعون الان على بها عرف من اا أو يستأنى حتى 
يُجنى جميعها؟ وهذا أصوب فلا يُرجّع إلى الاجتهاد فيما يُعلم حقيقته حقيقته عيانا» ولا حجة بخوف 
فلس البائع لأنه أمر طارئ. قلت: أشار بقوله: ولا حجة بخوف 0 البائع إلى أن من رأوا 
تقويم ما يأتي من البطون يكون يوم الجائحة فيقال: ما قيمة التالف يوم الجائحة وما قيمة 
البطن الثاني يومها على أن يقبض زمنه؟ وكذا يقال في الثالث: إنما حملهم على ذلك أنهم رأوا 
في تأخير التقويم إلى وجود البطون ضررا إما على البائع وإما على المشتري وذلك أنه إذا أجيح 
البطن الأول وكان المشتري قد دفع الثمن كله وطلب وقت حصول الجائحة الرجوع بمنابها لم 
EE‏ إلا بتقويم البطون كلها لتعلم النسبة فرأوا أنه لو أخُر ذلك إلى وجود البطون كلها 
فتقوم على التحقيق لربما فلس البائع فيحصل الضرر للمشتري»› وإن كان المشتري لم يدفع الثمن 
وطلب البائع أخذه خيف بالتأخير أيضا فلس المشتري فيحصل الضرر للبائع. فأشار عبد الحق 
إلى جواب الوجه الأول؛ وبه يعلم جواب الثاني 
أما اعتبار كل بطن زمنه فهو لديهم اأ . المدونه لكن نفى تأويلها عليه مَن من الشيوخ قل ایا امسا 
الحسن ونص المدونّة على اختصار البرادعي متصلا بقولها: وإن كان المجاح من الجاع أقل من 
الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت» مثل أن 
يبتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره» وقيل : ما قيمة السو في زمنه؟ فقيل: ثلاثون 
والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيهما لعلا أوله وإن قل ورْخْص آخيره وإن كثر فيرجع 
بنصف الثمن. وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من 
الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة وكذلك فيما يتفاوت طيبه 
مما ليس بطنا بعد بطن. المواق: ابن يونس: ووجه هذا [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بوضع الجوائح']2 وذلك يقتضي أن يكون الاعتبار بما تكون فيه الجائحة وهو الثمرة لأن الثمن لا 
جائحة فيه» وراعى أشهب القيمة. وحاصل كلام أبي الحسن الذي عول عليه الجم الغفير أن المدونة 
حملها الشيوخ على خلاف ظاهرها واختلفوا في ذلك على ثلاث تأويلات» الأول: أنه يقوم الجميع 
يوم البيع » فيقال: ما قيمة التالف يوم البيع على أن يقبض زمن تلفه؟ وكذا يقال في البطن الثاني 
والثالث ما قيمتهما يوم البيع على أن يقبض كل منهما زمنه؟ الثاني: أن التقويم يوم الجائحة› 
فيقال: ما قيمة التالف يوم الجائحة؟ وما قيمة البطن الثاني يوم الجائحة على أن يقبض زمنه؟ وكذا 


1 
- مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاةء رقم الحديث 1554. 
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وَفِي المرْهِيَة اللَابعَة للدّار تأويلآن 

وهي م نمزهتة للدار تابعمة توف هفيالختار 

لأن فيههالمتضِ ب ولنفى قا نم من ال ذف السودأطلقا 

فيهاأيال تابعأرضناتكترى إذا أجيح بعهدماقدائثمرا 

فه لَك ان ذين يؤزخذان منھ ا رده بتاوويلان 
يقال ف الثالث. الثالث كالثاني إلا أنه يؤخر تقويم ذلك حتى يوجد)» فيقال: ما قيمته يوم الجائحة 
على أن يقبض زمنه؟ انظر الرهوني وكلام کو قلت : يعين الثالث فرضها في التهذيب الذي تكلم 
عليه فيمن ابتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت. وهي من مزهية للدار 
تابعة توضع في المختار لأن فيها أعني المدونة لم تَطِبْ والنفى قائمٌ من الذ بالإسكان في السواد أطلقا 
فيها أي التابع أرضا تكترى إذا أجيح بعد ما قد أثمرا فعل كونَ ذين يؤخدان منها مراده بتاويلان 


قال في الكافية : 
والرفع أيضا قد حكوا والنصبا في اسم مج رد تلا من والبا 
مثالهبصالم ودعنا من تمرتان فارو واذر العنى 


قال في التوضيح متصلا بما نقلت منه عند قولي: وأفردت» وظاهر كلامه أنه لو اشترى الثمرة مفردة 
عن أصلها أن فيها الجائحة وإن اشتراها مع غيرهاء فلو كانت تبعا كمكتري دار فيها ثمر دون 
الثلث فقد نص في المدونة على أنها لا جائحة فيها لكونها تبعا للكراء واختلف إذا كانت قد أزهت» 
فقيل : فيها الجائحة لقوله في المدونة: E‏ هذا اختصر ابن يونس المدونة» وقيل: لا 
جائحة فيها لأنه قال: ومن اكترى أرضا فيها سواد قدر الثلث فأدنى فاشترطه جاز ذلك ولا جائحة 
في ثمره فأطلق وكلام اللخمي يأتي على الأول لأنه قال: وان اكترى دارا فيها ثمرة فاشترطها فإن 
كانت لم تطب وهي الثلث فأقل فلا جائحة ئحة فيها إن سقطت وإن سلمت فأكلها ثم انهدمت الدار 
غرم ما ينوبها وإن كانت الثمرة قد طابت فاستثناها وهي الثلث فأكثر كانت فيها الجائحة وإن 
أصيب ثلثها رجع بما ينوبه واختلف إذا كان جميع الثمرة أقل من الثلث فأصيب جميعها أو الثلث 
فأكثر فقيل: فيها الجائحة كالأولى. وقيل: لا جائحة فيها لأنها تبع. والأول أحسن لأنها مشتراة 
وليست ملغاة. ابن يونس: جعل في الدار التبع دون الثلث» وهو لملك» وجعل في الأرض التبع الثلث 
وهو لابن القاسم» وهو أصل اخدّلف فيه قول ملك في كراء الأرض. قال بعد ذلك: وأخذ ابن القاسم 
بالقول أنه الثلث فأدنى» وأخذ ابن حبيب وابن المواز بما دون الثلث. المواق: من المدونة قال ملك 

من اكترى دارا فيها نخلات يسيرة ة أقل من الثلث فاشتر طها المكتري فأثمرت ثم أجيح ثمرها فلا 
جائحة فيهاء أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر طابت أو لم تطب» لأنها لا حصة لها إذا كانت تبعا 


خليل 


التسهيل 
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وَهَلْ هي ما لا يُسْتَطاعٌ دَفعْهُ كَسَمَاوي وَجَيْش أو وُسَارِقٌ خِلاف 


وهل هى ال ليس للمناوي بدفه يدان كالسموي 


والبحصيش أو:وسصتسارق خلاف e 1 Sa‏ 


كمال العبد» وإن لم تكن تبعا فاشترطها المكتري فإن لم تُر فسدت الصفقة كلهاء وإن أزهت جازت 
وفيها الجائحة. اللخمى: ومن اكترى دارا فيها ثمرة قد طابت فإن كان جميع الثمرة أقل من الثلث 
وأصيب جميعها أو ثلثها فأكثر فقيل: لا جائحة فيها لأنها تبع وقيل: فيها الجائحة وهذا أحسن 
لأنها مشتراة وليست بملغاةٍ قلت: كذا في المطبوعة أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر» طابت أو لم 
تطب. والظاهر أنه مقحم من بعض النساخ إذ ليس في التهذيب ولا في المدونة الكبرى. ولو كان فيهما 
ما اختلف في المزهية» ولا احتج من قال: إن فيها الجائحة بقولها: وفي النخل ثمرة لم تطب. وقد 
رجوت أن يكون المراد بالتأويلين في الأصل كون كلا القولين يفهم منها إذ لم أرهم ذكروا من تأولها 
على أحدهماء وإنما رأيت الاحتجاج لكل منهما بما ذكر. نعم تقدم أن ابن يونس اختصرها على 
الأول وهذا يستلزم أنه فهمها عليه ولم يذكر أن أحدا اختصرها على الثاني. 

وهل هى أعنى الجائحة الذْ بالإسكان ليس للمناوي بدفعه يدان كالسماوي والجيش أو وسارق 
خلاف قال البنانى: القول الأول لابن نافع » وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية» قال في 
التوضيح : وعليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور انتهى والقول الثاني لابن القاسم في 
المدونة» وصوبه ابن يونس» واستظهره ابن رشد: قائلا: لا فرق بين فعل الادقئ وغيره في ذلك لما 
بقي على البائع في ذلك من حق التوفية انتهى. ابن الحاجب: قال ابن القاسم: الجائحة مالا 
يستطيع دفعه لو علم به» فالسرقة ليست بجائحة» وفيها: لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن 
الماجشون: الجائحة الآفة السماوية دون صنع الادمى» وفيها: الجيش جائحة. التوضيح : أما مالا 
يستطاع دفعه - أي عادة -- فيدخل فيه الجيش إذ لا يستطاع دفعه بخلاف السارق» لأنه لو علم به 
لدفع › فإنه إنما يدخل على وجه الخفية» فالعلم مانع له من السرقة. وتبع المصنف الباجي في نسبة 
هذا القول لابن القاسم قال: وهو في الموازية. ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في الموازية أن السارق 
جائحة. واستشكل لأن السارق لو كان جائحة لكان حفظ الثمرة على بائعها كما يكون عليه سقيها. 
وعلى القول الأول في كلام المصنف الأكثرء وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور. وعلى أن السارق 
جائحة فالجيش أولى» ولذلك كان الأحسن بطريقة المصنف في الاختصار أن لا يقول: وفيها الجيش 
جائحة. وعلى قول ابن الماجشون» لا يكون السارق ولا الجيش جائحة. قال الشيخان وغير واحد: 
وإنما يكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم يعرف» وأما إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو 
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َتَعيبهَا كلك وَُوضَْ مِنَ الْعَطَش وَإِنْ قلت كالبقّول وَالرَعَفران وَالريْحَان والْقَرْطِ 


موا ل ووه الامو RRR‏ اوق الت چپ والإتبتلافت 
ووضعت من عطش وإن تقل والوضع في البقول مطلقاعقل 


وس االبقول زعف رن ورق ١‏ توت وريحان وقرط تلحق 


معدما ويستوي التعييب والإتلاف فيوضع الذي يحط القيمه بالثلث بالإسكان عن قيمتها سليمه 
التوضيح. فرع فإن لم تهلك الثمرة بل تعيبت كالغبار يَعَيْبُها والريم يسقطها قبل أن يتناهى طيبها 
فينقص قيمتهاء ففي البيان: المشهور أن ذلك جائحة ينظر إلى ما نقص هل الثلث أم لا؟ وقال ابن 
شعبان» وهو أحد قولي ابن الماجشون: ليس ذلك جائحة» وإنما هو عيب والمبتاع بالخيار بين أن 
يتمسك أو يرد. وانظر المواق والبناني فقد لحقتني فترة الإحالة ووضعت من عطش وإن تقل لا تنس 
قول ابن ملك في الكافية : 

والشرط مع حذف الجواب ماض او معمول لم في النشر غير ذا أبوا 
ابن الحاجب: فإن كانت من العطش وضعت كلها. التوضيح: هذا لأن السقي على البائع فأشبهت 
ما فيه حق توفية» وكذلك لو كانت بعلاء قال في المدونة: لأنه باعها على حياتها من الماء. ابن عبد 
السلام: وظاهر قوله: وضعت كلهاء ولو كان ما نقص لا خطب لهء وهو ظاهر المدونة في كتاب 
الجوائح› لأنه قال: يوضع عنه قليل ما هلك بسببه وكثيره. لكن لابن القاسم في كتاب الشفعة ما 
يوهم خلاف ذلك لأنه قال: لا بأس بشراء شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في 
أرضه دون شراء أصل العين» ملك : فإن غار أصل الماء فنفد -أي نقص- قدر ثلث الشّرب الذي 
ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار. ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء. فيوضع 
عنه إن نقص شيربّه ما عليه فيه ضرر بَينْ» وإن كان أقل من الثلث» إلا ما قل ممالا خطب لهء فلا 
يوضع لذلك شيء. فانظر قوله: إلا ما قل مما لا خطب له هل هو مقصور على المشبه وحده أو عليه 
وعلى المشبه به؟ انتهى كلام ابن عبد السلام. وجعل ابن راشد هذا فرعا آخرء وذلك أنه لما ذكر أن 
جائحة العطش توضع مطلقاء قال: تنبيه إن كان الماء بعينه مشترّى أو اشتّرى منه شربا معلوما ففي 
المدونة لا بأس بشراء شرب» ثم ذكر الكلام السابق. وانظر المواق والوضع في البقول مطلقا عقل ابن 
الحاجب: وني البقول ثالثها: كالثمر. التوضيح: هي رواية والمشهور أنها توضع جائحة البقل وإن قلت 
أن غاها من الطش وز علي ب وماد این رسن من ملك أن جائحتها لا توضع جت تلخ 
الثلث. وفي الجلاب: لا جائحة ة فيها قلت أو كثرت. وبالبقول زعفرانٌ ورق توت وريحانٌ وقرط تُلحق 
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ELE 85 0‏ 2 رة ¢ RE‏ 
والقضب وورق التوت ومغيب الآصل كالجزر 


التسهيل ‏ قَصْ بمغيِ بُأصول كالجزر ‏ كذالد ى اللخمى معغهماواعتبر 


التذليل 


ف بالتها نيه دعا متفه “#الحتجور الل ك كا ابحو عرفه 


قَضْب الحطاب على قول الأصل: والقرط قال في السلم الأول من التنبيهات: والقضب بفتح القاف 
وسكون الضاد المعجمة: الفصفصة التي تطعم للدواب وهي القت إذا كان يابسا. وقال الأصمعي إذا 
جفت هي القضب والقرط بضم القاف هو العشب الذي تأكله الدواب وأراه ليس بعربي انتهى وهو 
بالطاء المهملة» كذا ذكره في المحكم. وأما القرظ -بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة- فهو الذي 
يدبغ به. قاله في الصحاح مُعَيّبٌ أصول تالجزر الحطاب: قال في السلم الثالث من التنبيهات 
والجزر بفتح الجيم والزاي: الاسفنارية ويقال لها: الجزر بكسر الجيم أيضا انتهى التوضيح: 
واختلف في الأصول المغيبة مثل اللفت والجرّر والبصل هل هي كالبقول أم لا؟ ومذهب المدونة أنها 
كالبقول. وألحق ابن القاسم وابن المواز وابن حبيب الموز والمقاثي بالثمار» وألحق أشهب المقاثي 
بالبقول فيوضع القليل والكثير. اللخمي: ولا خلاف أن الجوائح توضع في المقاثي. ابن راشد: وروي 
عن ملك أن جائحة الموز توضع أيضا مطلقا . وألحقوا الزعفران ن والريحان اقرط والقضب بالبقول 5 
قصب السكر ثلاثة أقوال كالبقول» ومذهب المدونة فيه عدم القيام بالجائحة وعلله فيها بأنه إنما 
يباع بعد أن بي يطيب. واختلف في ورق التوت» فقال ابن حبيب: هو كالثمار وقال ابن القاسم في 
العتبية : کا وهذا إذا كانت الآفة فيه, وأما إن كانت الآفة من غيره كما لو مات دود 
الحرير» فقال ابن يونس: الأشبه أنه جائحة» وشبّهه بمن اكترى حماما أو فندقا فخلا ذلك البلد 
ولم يجد من يسكنه فقد قال المتقدمون له أن يَنْحَلَ عن الكراء. ابن يونس: وكذلك عندي من اشترى 
ثمرة في بلد ثم انجلى أهله لفتنة أو نحوها فإن مصيبة ذلك من البائع » لأن المشتري إنما اشتراه لمن 
يبيعه منه. وانظر ما كتب المواق على قول الأصل: وتوضع من العطش وإن قلت» فقد أطال وأطاب. 
وكتب على قوله: كالبقول» قال ملك من اشترى شيأ من البقول السلق والبصل والجزر والفجل 
والكراث وشبه ذلك» فإنه يوضع قليل ما أجيح منه وكثيره. ابن المواز: اللفت والأصول المغيبة في 
الأرض مما لا يدخرء هي بمنزلة البقول. وعلى قوله: والريحان والزعفران والقرطء» سحنون: أما 
الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرهاء ولا يصلح فيها 
المساقاة. وعلى قوله وورق التوت» تقدم قول ابن القاسم إنه كالبقل. وعلى قوله: ومغيب الأصل 
كالجزر» تقدم نص ابن المواز: الأصول المغيبة في الأرض بمنزلة البقول كذا لدى اللخمي معها 
بالإسكان واعتّبر من بالنهاية دعا مصنفه هو المتيطي في الجزر الثلث بالإسكان كما ابن عرفء 


ا 
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وَلّمَ المُشتَري بَاقِيهَا وَِنْ قل وَإن اشْترَى أجئَاسًا فَأحِيمَ بَعْضّهَا وْضِعَت إِنْ بَلَقَتْ قِيمَثّهُ ثلث 
الْجَمِيعٍ 
حكى وعن هذا حكاه ابن الحسن وبهماتصحيف جوز لا يظسسن 
ولزمالشتريّ الباقي وإن ‏ قل وإن لسبعض أجناس تعن 
توضعإذا ثلث الكيلة انحطم ٠‏ وبلفت قيمته ثلث القيم 


حكى وعن هذا حكاه ابن الحسن هو محمد البنانى» فقد كتب على قول الأصل: ومغيب الأصل 
الجر جل مغيب الأضل كالبقولة اوو ف 0 وا جائحة ار اة و فل 
والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره. انتهى ابن عرفة: جعل الجزر 
والفجل من البقول» وكذا نقل اللخمي وغيره» وقال ابن عبد السلام: اختلف في الأصول المغيبة 
كاللفت والاسفنارية هل هي كالبقول؟ انتهى. وقال المتيطي ما نصه: وأما المقاثئ والبطيخ والباذنجان 
والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين والخيرى والعصفر والفول الأخضر والجلبان فحكم ذلك 
كله حكم الثمار يراعى فيه الثلث. وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها. 
وما قدمناه أشهرء وبه القضاء انتهى منه فانظره مع ما تقدم. وأشرت بقولي وبهما تصحيف جوز لا 
يظن إلى استبعاد أن تكون كلمة الجزر في الأصل الجوز فتصحفت في نقل ابن عرفة أو البناني ولزم 
المشتري الباقي وإن قل ابن الحاجب: ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام 
لدخوله عليها. التوضيح: يعني إذا بقي بعد الجائحة شيء يلزم المشتري ما ينوبه من الثمن ولو قل› 
بخلاف ما إذا استُحق بعض المبيع على ما تقدم. وفرق المصنف بينهما بأن الجوائح متكررة 
والمشتري قد دخل عليهاء فلزمه ما بقي لدخوله عليه» بخلاف الاستحقاق فإنه لندوره لم يدخل 
عليه وإن لبعض أجناس تعن توضع إذا ثلث بالإسكان المكيلة انحطم وبلغت قيمته ثلث بالإسكان 
القيم ابن الحاجب: فإن كانت أجناسا في عقد» فقيل: يعتبر كل جنس على حدة. وقيل: يعتبر 
الجميع. وقال ابن القاسم: يعتبر مصاب الجنس بالمكيلة» وينسب إلى الجميع بالقيمة» فإن فقد 
أحدهما فلا جائحة. التوضيح: يعني فإن اشتملت الصفقة على أصناف كتمر وتين وعنب» وأجيح 
جنس منهاء فقال ملك في رواية ابن حبيب: كل جنس منها يعتبر على حدته بما ينوبه من الثمن. 
بناء على أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه»ء فكأنه عقد على كل جنس عقدا منفردا. والقول 
الثاني: أن المعتبر ثلث الجميع › فإن بلغ ما أجيح ثلث الثمن فأكثر وضع من غير اعتبار بقدر 
الجائحة من الثمرة. هكذا ذكر صاحب البيان هذا القول وعزاه لأشهب. وهو مبنى على أن العقد لا 
يتعدد بتعدد المعقود عليه. وقال ابن القاسم : إن المجاح من الجنس إنما يوضع وا أحدهما: 
أن تكون قيمة ذلك الجنس الثلث بالنسبة إلى قيمة جميع الأجناس. الثاني : أن يكون ما أصيب 
ثلث مكيلته» فإن فقد أحدهما فلا يوضع . ونسبه المصنف لابن القاسم کالباجي› ونسبه ابن يونس 
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وَأجيح مِنْهُ ثلث مكيلته ون تثاقت الثمَرَةٌ فلا جائحة كَالْقَصَب الْحُلْو وَيَايس الْحَب وَخيَرَ 
العَامِلُ في الْمُسَاقَاةٍ 

وموت دود القزفي التوتيعد 2 منهافللمبتاع فسخ ماعقد 
كمكتري حمامأوخان خلا بلههفلميجد مستعهلا 


وليس توضع جوئح الثأمر بعد تناهي الطيب!إلا ماغبر 
كيابس الحب وحلو القصب وللمساقى إن يصب بالعطسب 


لابن الموازء قال عنه: وهو كقول ابن القاسم فيمن اكترى دارا فيها ثمرة قد طابت فاشترطها اللكتري 
وهى أكثر من الثلث فذلك جائزء فإن أصيب منها أقل من ثلث الثمرة» أو كانت الثمرة كلها أقل 
500 فلا جائحة فيها. ومقتضاه أنه لا نص لابن القاسم في عين المسثلة. وقد ذكر ابن يونس أنه 
طالع الأمهات في هذه المسئلة وعول عليها. والضمير في ينسب عائد على الجنس لا على الصاب 
منه. وموت دود القز في التوت يعد منها فللمبتاع فسخ ما عقد كمكتري حمام أو بالنقل ضا: 
المصباح : والخان ما ينزله المسافرون خلا بلدّه فلم يجد مستعملا تقدم هذا في النقل عن التوضيح في 
التعليق على قولي : مغيب أصول كالجزر وهو فيما أحلت عليه من كلام المواق وليس توضع يام 
الثمر بعد تناهي الطيب إلا ما غبر مما يترك لبقاء نضارته على مقتضى رواية سحنون. المواق على 
قول الأصل: وإن تناهت الثمرة فلا جائحة, تقدم عند قوله: وبقيت لينتهي طيبها. والمتقدم له ثم 
هو قوله : ابن القاسم كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح أو شعير أو حب فجل الزيت 
فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة ما باعه في الأنادر. وما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس 
فصار تمرا أو زبيبا فلا جائحة فيه. ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه وتيبيسه 
فلا جائحة فيه وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ» قال سحنون: إذا تناهى العنب المشترى وان 
قطافه حتى لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوها أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه» ولا سقي على 
بائعه بخلاف النخل» السقي على البائع حتى ييبس التمر والجائحة» فإذا يبس سقطت اا 
والسقي عنه. قال ابن حبيب : وكذلك الزيتون إذا بلغ من الطياب المقدار الذي يمكن فيه جمعه 
كله فلا جائحة فيه كيابس الحب تقدم آنفا وحلو القصّب المواق: من المدونة : لا توضع في القصب 
الحلو جائحة إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون قال سحنون وقد قال ابن 
القاسم : توضع حاتت القت الهلر وهو أحدة: أبن رن والقيول انى القول وقصب السك 
الجائحة إذا بلغت الثلث هو القياس لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيأ فشيأ كالثمار. قال ابن 
حبيب وجائحة القصب غير الحلو توضع إذا بلغت الثلث وللمساقى إن يصب بالعضب. 
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بَيْنَ سقي الجبيع أو تركه إنْ أجيح الثلث فَأكثرُوَمُسْتَنى ين رة جا ح يما يوضع يَضْعْ عن 


مشتريه يقدره 
ا ثلث مشاعٌ تركهاأو سقي كل وإن يك المجاح تثلثين يصل 


وسكا إذا أجيح بالذ يوضع عن مشتريه قذر ذاك يضصع 


ثلث بالإسكان مشاعٌ تركها أو سقيّ كل وإن يك المجاح من باب فإن لم تك المرآة ثلثين بالإسكان يصل 
خير مطلقا كان شائعا أو معينا. قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني المواق: المتيطي : إن أجيحت ثمرة 
المساقاة فهما شريكان في النماء والنقص وليس للعامل أن يخرج رواه أشهب عن ملك. وروى غيره أنه إن 
بلغت الجائحة الثلث كان له أن يسقي الحائط كله أو يخرج» فان خرج فلا شيء له من علاجه ولا 
نفقته. وهذا كله إن كانت الجائحة شائعة في الثمرة كلهاء فأما إن أجيحت جهة واحدة وأخرى سالة 
فإنه تلزمه مساقاة السالمة إذا كانت المجاحة يسيرة الثلث فأقل. قاله محمد. انتهى نقل المتيطي بنصه. 


ومن ابن يونس: من المدونة: قال ملك: من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة فأسقطتها 


فذلك جائحة وتوضع عنه. وحفظ سعد عن ملك أنه إن أجيح دون الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من 
الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر خير» فإن شاء سقى جميع الحائط» وإن 
شاء ترك جميعه. قال ابن المواز: هذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط فأما إن كانت في ناحية منه 
فأجيحت فلا سقي عليه فيهاء ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم يسيرا جدا الثلث فدون؛ قال: 
وإن كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شيء له فيما تقدم من علاجه وقيامه 
ونفقته وبائع الثمر مستثنيا كيلا كخمسة عشر وسقا إذا أجيح بالذْ بالإسكان ES‏ 
ذاك يضع ل ومستثني كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتر 

بقدره» يعني أن من باع ثمرة واستثنى ی منها يلا ملو ول بد أن کون اثلث فاتل» كما تقد في أو 
البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل الجاح من الشن. 
واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن 
ملك» وبها قال ابن القاسم وأصبغ وروى ابن وهب أنه لا يحط من الكيل المستثنى شيء. ومشى المؤلف على 
الرواية الأولى» وبها صدر ابن الحاجب» وعطف الثانية بقيل. وإلى ذلك أشار الصنف بقوله: يضع عن 
مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح. فتأمله والله أعلم. واحترز بقوله : تجاح بما 
يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شيء. ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله 
في التوضيح. قلت: قال في التوضيح بعد ذكره الرواية الثانية : قال في البيان: وهي على أن المستثنى مبقى لأنه 
على هذا القول إنما باع من حائطه ما بقي بعد ما استثنى لأن الذي استثناه أبقاه على ملكه لنفسه لم يبعه. 
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فصل إن ا خْدَلفٌ المتَبَايعَان في جنس الثمن أو نَوعِهِ حلفا وَفسِحَ 


إناختلاف التبايعين عن في عوض من مثمنأو من ثمن 


في جنسه أو نوه يأتلييا ويفسخ البيع A‏ 


فصل في اختلاف المتبايعين. الحطاب: تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصّنّاع 
والخيار وتكلم على بعض مسائله ف غير ذلك. إن اختلاف المتبايعين عن ل عوض من متهن ار اسن 
ثمن في جنسة أو ونوعه يأتليًا ويفسخ البيم ابن الحاجب: وإذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن 
تحالفا وتفاسخا اتفاقا. التوضيح: RE‏ كل aL‏ ةا ملفا ار 
غيره. والأصل فيه ما رواه ملك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: : [أيما بيّعيْنَ تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان']. زاكر أبو عفر أنه مشنيور امكل 
عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من الفروع» قد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق 
شهرة يستغنى بها عن الإسناد» كما اشتهر حديث [لا وصية لوارث:”]. وليس فى الحديث ذكر 
التحالف إلا أن أهل العلم أولوه على ذلك وحكى المصنف وغيره الاتفاق على التحالف والتفاسخ. 
يعني أنه ليس قول أحدهما أولى من قول الآخرء ولم يقر البائع بإخراج سلعته بما قال المشتري جملة 
ولا تفصيلا. بعض الشيوخ : وحكى ابن حبيب وغيره عن ابن القاسم في الكراء أن القول قول الساكن 
إن أشبه» فيخرج عليه قول في البيع أن يكون القول قول المشتري مع الفوات. وخرج عبد الحميد 
قولا بان كرون القوك للبائع مما ف الوت فيمن صخ وها أسود فادعى ربه أنه عقد معه على أن 
يصبغه أحمرء أن القول قول ا مع اختلافهما في الجنس» لأن الصباغ يدعي أنه باعه بنِيله 
الثوب يدعي أنه اشتری عصفرا. وفرق المازري بأن صاحب الثوب لما دفع ثوبه إليه فكأنه 
ثتمنه عليه. وبأن صاحب الثوب يدّعي على الصباغ تَعَدَيّا يوجب عليه تعمير ذمته بقيمة الشوب› 
0 عدمه. وفي نسخة باعه سوادا بدل باعه بنيله وصرحت بالمثمن لقول الحطاب في قول 
الأصل: إن اختلفا في جنس الثمن يريد أو المثمون» قال ابن عرفة: إن اختلفا في جنس أحد العوضين 
كتمر وبر تحالفا وتفاسخا. وزدت اختلافهما في النوع لقول ابن الحاجب: وف نوعه كذلك» وقيل: 
كمقدار الثمن. التوضيح: أي إن اختلفا في نوع الثمن» فقال البائع : بعتك بقمم» وقال الآخر بشعير 
فالمشهور أنهما يتحالفان ويتفاسخان» قال في الجواهر: وقيل: يجري مجرى الاختلاف في قدر 
الثمن» وهذا هو القول الثاني ف كلام المصنف. اللخمي : وذهب ابن الماجشون إلى أنهما لا يتحالفان 
لأنهما اتفقا على جنس واحد واختلفا في جودته. ابن عبد السلام: ويحتمل أن يريد الصنف ما لو 
ادعى أحدهما سمراء والآخر محمولة › فقال ابن حبيب : هو كما لو ادعى أحدهما جيدا والآخر رَدِيَا 
وكما لو اختلفا في القدر, ا 
عنده كالجنسين وبعضهم على أنهما كالجنس الواحد» إلا أنه على التحالف والتفاسخ مطلقا. ولو 


- مالك في الموطاء كتاب البيوع = باب بيع الخيارء رقم الحديث 80ء ولفظه أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع. 
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ع عدن 0# ا E‏ ص ميس مهس ده سر ده 2_2 ق E OR OE‏ 
ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ويي قدرة كمثمونه اق كدر اجل 


فمم مه مهمو مه مهما لل ل ل ل ........... وف الفوت قضيا 
بقيمةفي يوم بيع وكذاال ٠‏ كلف الذي حال القيام قد حصل 
فوقدراوصفةاوأصل أجل أو قدرو لا الانتهاء 1ك 


كان السلم أو البيع بالنقد بالخيل فقال أحدهما العقد على ذكران ؛ وقال الآخر بل على إناث فرده 
المازري للاختلاف في الجنس لتباين الأغراض لأن الإناث تراد للنسل» قال: بخلاف ما لو كان 
الاختلاف في ذُكرّان البغال وإناثها فإن ذلك راجع إلى الاختلاف في الصفة لأن إناث البغال لا تراد 
للنسل. المواق بعد أن ذكر عن ابن الحاجب ما صدر به في الاختلاف في النوع» ومن المدونة: قال 
ملك: إن اختلفا في النوع فقال هذا سلفتك في حنطة وقال هذا في شعيرء أو قال هذا في فرس وقال 
هذا في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل»› ويرد إلى المبتاع رأس ماله. قال ابن القاسم: 
وشأن اختلافهما في السلم في الجنسين بمنزلة من ابتاع جارية فقال البائع: بعتها بحنطة» وقال 
المبتاع : بشعيرء فإنهما يتحالفان ويترادان إن لم تفت وفي الفوت اقضيا بقيمة في يوم ب بيع المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم: فإن فاتت الجارية عند المبتاع أدى قيمتها يوم قبضها لأنه ا أو 
اعورّت أو نقصت ضمنها فله نماؤها وعليه نقصانها قال أبو محمد: قوله: يوم قبضها يعني يوم 
باعها لأنه بيع صحيح. ابن يونس: قول أبي محمد صواب. البناني على قول الزرقاني عن بعضهم: 
ينبغي أن يقال: يوم ضمنها المشتري عبارة المصنف هي المطابقة لما قاله أبو محمد وابن عبد الرحمن 
وصوبه ابن يونس كما في المواق» لكن تعليل المدونة يدل على أن المعنى ضمان المشتري لقولها فإن 
فاتت عند المبتاع أدى قيمتها يوم قبضهاء لأنه لو باعها أو اعورت عنده أو نقصت ضمنهاء فله 
نماؤها وعليه نقصها يوم قبضها لأنه كان ضامنا لها انتهى وقول ابن يونس : قال أبو محمد: يعني 
يوم باعها لأنه بيع صحيح» وهو صواب انتهى إنما قصد الرد على ابن شبلون الذي جعله فاسدا 
وكذا الخلف الذي حال القيام قد حصل في قدر او بالنقل صفة فالاختلاف فيها كالاختلاف فيه, 
كما تقدمت الإشارة إليه في كلام التوضيم او بالنتقل أصل أجل أو قدره لا الانتهاء فسيأتي. 
الحطاب : واعلم أن الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه» الأول: أن يختلفا في أصل الأجل فيدعي 
البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل. الثاني: أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الأجل. 
الثالث: أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الأجل ويختلفا في حلوله. أما المسئلة الأولى فلم يذكرها 
الصنف وذكر الثانية والثالثة» فالثانية هي قوله في هذه القولة: أو قدر أجل. والثالثة: هي قوله بعد 
هذا وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لنكر التقضي. وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة 
الثلاث» وذكر أن حكم ال الأرق والقانية ا اا فا سوا وهو انعا وتحا لفان 
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خليل أو رهن أو حَوِيل حلفا ويخ 

التسهيل SOR ASA‏ مف مك ماماو اواو لكام ا اه أو حصل 
فى اصل رهن أو حميل RRS‏ لقا ايو اماج اي وموم ما موه 

التذليل ويتفاسخان وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فأعلى فالقول في المسئلة الأولى قول البائع» لأن 


المشتري مدعي الأجل» وني الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى ما يشبه كما يفهم من كلام السلم 
الثاني. وأما المسئلة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع» وهو موافق لقول المصنف: 
فالقول لمنكر التقضي أو حصل في أصل رد أو حميل المواق على قول الأصل: وفي قدره كمثمونه أو 
قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا وفسخ» أما اختلافهما في قدر الثمن ففي المنتقى: إن اختلفا في الثمن 
قبل قبض السلعة» فقال البائع : بعشرة» وقال المشتري: بخمسة بدئ البائع فقيل: إن أبيت ما قال 
المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة فإن حلف قيل للمبتاع : إن أبيت ما قال البائع فاحلف أنك 
اشتريتها منه بخمسة فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر. وأما إن اختلفا بعد قبض 
السلعة وقبل فوتهاء فروى أشهب› وابن القاسم عن ملك أنهما يتحالفان ويتفاسخان. قال ابن 
القاسم في الموازية سواءً نقد الثمن أو لم ينقده» وأما إن فاتت السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق» 
فروى ابن القاسم عن ملك أن القول قول المبتاع وروى أشهب أنهما يتحالفان. وأما اختلافهما في 
المثمون» فقد تقدم قول المدونة في السلم» إن قال هذا: في فرس وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا قلت: 
وقدمت ذكره. عاد كلام المواق: وأما اختلافهما في قدر الأجلء فقال ابن رشد: إذا اختلفا في أجل 
الثمن واتفقا على عدده» ففي ذلك سبعة أقوال» المشهور عن ابن القاسم: أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان» وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفت فإن فاتت كان القول قول البائع إذا لم يقر بأجل 
والقول قول المبتاع إذا تقاررا على الأجل واختلفا فيه » انظر تضمين الصناع من المدونة. قلت كذا في 
المطبوعة بالفك في تقارا. عاد كلامه: وأما اختلافهما في الرهن والحميل» فقال المازري: قول بعض 
أصحابنا: كل ما يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فهو كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل› 

صحيح. انظر ابن عرفة. انتهى نقل المواق. ابن الحاجب: وإذا اختلفا في مقدار الثمن فأربع» ابن 
او ا ل I‏ ابن وهب أيضا: ما 
لم يبن بها للبينونة. المدونة : ما لم تفت في يد المشتري للفوات. شهب مطلقا وان ¿ فاتت فالقيمة. 
واختاره المازري. التوضيح: أي فأربع روايات»› ولذلك أسقط التاء» وتصور الأولى واضح» وتبع 
المصنف في نسبتها للك ابن شأس. ابن عبد السلام: وقد حكاها غير واحد» وهو خلاف ما ذكره ابن 
أبي زيد والباجي وسند عن ابن المواز أن ملكا لم يختلف قوله قبل التفرق أنهما يتفاسخان ويترادان. 
وقوله : فيصدق مع يمينه لليدء قال في الرواية : إلا أن يدعِي ما لا يشبه. وكذلك تضرة الثانية ظاهر. 
ثم قال في التوضيح : وما في المدونة المشهور. ثم قال زاد في المدونة إذا أتى المشتري بما يشبه من 
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ه غير مه 
إن حكم يه 


الحديثء 


الثمن. قال في تضمين الصناع منها: وثبت مَك على هذا. زاد في الواضحة: وما علمت أحدا اختلف 
قوله فيه من أصحابه المدنيين. والرواية الرابعة المازري: بها كان يفتي شيخنا وأفتي أناء وهو معنى 
قوله : واختاره المازري» لعموم الحديث في قوله : يتحالفان ويتفاسخان. ابن بشير: وحكى بعضسهم 
عن كتاب ابن حبيب قولا خامسا: أن القول قول المشتري ولم يوجد فيه. وتقييده في المدونة الفوات 
بيد المشتري مفهومه أنها لو فاتت في يد البائع لم يكن القول قوله. ووقع لابن القصار ما يقتضي أن 
القول قول المشتري فإنه سوى بين فواتها بيده أو بيد البائع في أن ضمانها منه. وللقاضي إسمعيل 
أنهما يتحالفان. وخرج الأصحاب ما إذا فاتت بيد البائع على اختلاف قول ملك في المحبوسة في 
الثمن» فإن قلنا: ضمانها من البائ لا يكون القول قول المشتري إذ لا غرامة عليه» وإن قلنا: 
ضمانها من المشتري ترجح قوله كما لو كانت في يده. قال: ويعرض هنا بحث آخرٌ وهو أن المشتري 
الذي صار راهنا لا يصدق في مبلغ الدين إذا ادعى أقل من قيمة الرهن» والمرتهن لا يعمر ذمة الراهن 
بما لم يقر أنه رَهَنَ به وإنما له حبس السلعة والرهن شاهدٌ على نفسه لا على الذمة على مشهور 
الملذهب. فإن كان المبيع جارية وحدث بها في أيام احتباسها عور وهو ربع قيمتها صار هذا الربع قد 
فات بيد المشتري فيصدق في مقدار ثمنها كما يصدق في ثمن سلعة جميعها في يده» ويتحالفان في 
ثلاثة أرباع الجارية التي بقيت منهاء ويقع فيها التفاسخ» فيحلف المشتري لينفي عن ذمته ما 
يطلبه البائع منه» ويحلف البائع لئلا يؤخذ من يده الرهن بما لم يقر به مما هو مصدق في كون 
الرهن ليس برهن فيما هو أقل منه. وإلى تصديق المشتري في ثمن ما فات والتحالف فيما لم يفت 
ذهب ابن عبدوس. ويدل على اعتباره ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول 
قول البائع أو يترادّان البيع ']. ومفهومه إن لم تكن قائمة لم يترادا فينتفي التحالف إن حكم به ابن 
الحاجب : وإذا حلفا افتقر إلى الفسخ» خلافا لسحنون وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر. المواق: 
ابن عرفة في هذا طريقان: قال ابن عبد الحكم إذا تحالفا ثم شاء البائع أن يُلزم المشتري بما حلف 
عليه المشتري فذلك لهء وإن شاء فسخ البيع. وقال سحنون: بتمام التحالف ينتقض البيع كاللعان. 
قال ابن رشد: وهو ظاهر ما في كتاب الشفعة من المدونة. قال: وقيل: إنه لا ينفسخ حتى يفسخه 
الحاكم بينهماء وهو مذهب ابن القاسم في كتاب السلم الثاني من المدونة. من رسم الصبرة من سماع 
عيسى من جامع البيوع. انتهى كلام المواق. التوضيح على قول ابن الحاجب: وإذا حلفا افتقر إلى 
الفسخ خلافا لسحنون» قال في المدونة: إذا تحالفا ولم يحكم بالفسخ فللمشتري قبولها. 
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وهل ولو لظام والرتضى فإيذاالذيفي الصلح ياي والقفا 
وقال سحنون: بل بنفس التحالف ينفسخ العقد كاللعان. وذكر بعضهم ثالثا وهو بقاء العقد بينهما إلى 
أن يفسخاه بتراضيهما. ابن عبد السلام: ولا ينبغي أن يعد ثالثا ولا ينبغي أن يختلف فيه إذا 
تراضيا فهو كحكم الحاكم أو أشد. وهو ظاهر من كتاب الإجارات. وقيل: إن كان تحالفهما بأمر 
الحاكم لم ينفسخ البيع حتى يفسخه الحاكم» وإن كان بتراضيهما وقع الفسخ بمجرد أيمانهما. وقيل 
بعكس هذه التفرقة. ورفع عبد الحميد الخلاف بين الأولين فحمل الأول على أن يمينهما كانت لنفي 
الريبة عن أنفسهما وصدقهما في دعواهماء والثاني أن يمينهما كانت لينفسخ البيع بينهما. وكتب 
على قوله : وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخرء أي وثمرة الخلاف» وتصوره ظاهر. وذكر الباجي 
ثالثا: أن للمبتاع أن يلزم البائع بما قال دون العكس وحمل المدونة عليه لقوله فيها: إلا أ 
المبتاع. وظاهرا وباطنا يتم وهل ولو الم والمرتضى في ذا الذي في الصلح ياي والذ:... ابن 
الحاجب : وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح› التوضيح : أي إذا قلنا بالفسخ بالحكم أو بالتحالف 
فاختلف هل ينفسخ العقد في الظاهر والباطن و يأثم الظالم منهماء أو في الظاهر خاصة وهو في نفس 
الأمر منعقد على ما ادعاه المحق؟ وما صححه المصنف ذكره سند أنه ظاهر المذهب» ورجح الثاني 
بأنْ أصل المذهب أن حكم الحاكم لا يحل حراماء وسيأتي بيان ذلك في الأقضية. وأجيب بأن مسئلة 
البيع قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد المبيع › ورد المبيع يوجب انتقاضه. وفيه نظر 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها في الظاهر. فرع إذا بنينا على أنه إنما ينفسخ في الظاهر فمن 
حجة البائع أن يبيع السلعة لأنه يقول: لي في ذمة المشتري دين منعني منه وقد عثرت على سلعة 
له ولا يمكن أخذها من ديني إلا بعد بيعها فإن ساوت مثل الثمن فلا كلام وإن ساوت أقل بقي 
باقي الثمن دينا له عليه» وإن ساوت أكثر رد الفضلة. وبين أصحاب الشافعي اختلاف هل يبيع 
ذلك بنفسه لأجل تعذر الرفع للحاكم في مثل هذا أو يتولى الحاكم البيع؟ والأشبه بظاهر مذهبنا رفعه 
للحاكم يتولى البيع عليه. قاله المازري. ابن عبد السلام: والذي أفهم أنا من قواعد مذهبنا أنه لا 
يلزمه ذلك بل له أن يتولى البيع بنفسه. وفيه على قول ابن الحاجب: وثمرته حل الوط وغيره» أي 
فعلى الأصح يحل للبائع الانتفاع بالمبيع وطأ أو غيره» ولا يحل ذلك على القول الآخر لأنه على 
ملك المشتري إما بما ادعاه هو أو بما ادعاه البائع » وإنما بقي له دين في ذمة المشتري. البناني بعد 
أن نقل قول التوضيح : ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني بأن أصل المذهب 
أن حكم الحاكم لا يحل حراماء وذكر المازري القولين وزاد ثالثا لبعض الشافعية : إن كان البائع 
مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بالوطء وغيره» وإن كان ظالما فسخ ظاهرا فقط» لأنه 
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وكالتحصالف لشي العغتققا تناك يُلُوالش انى الا مسقا 


لابن ببس ابا eS‏ ماف مأك الود aes.‏ مم فق اا لطع الوا حو ا را eee‏ 


1 


حينئذ غاصب للمبيع. وني نوازل القضاء من المعيار: وسئل ابن أبي زيد عمن باع جارية من رجل 
فأنكره المشتري هل يحل له وطؤها؟ فأجاب: إذا لم يجد عليه بينة بالشراء فليحلفه ويبرأ ويعد منه 
ذلك كتسليمها بالثمن للبائع » ويحل له وطؤها إن رضي بقبولهاء وان ن لم يقبله فليّبعها على هذا 
الاو ويشهذ عدلين أنه إنما باعها على ذلك» ويقبض ثمنها الذي باع به أولاء ويوقف ما زاد 
عليه» ذ فمتى أقر المشتري الأول فهو له ورأيت لسحنون في كتاب ابنه أنها لا تحل للبائع ؛ وإنما 
ذلك إذا لم يرض بقبولها انتهى قال الشيخ أبو علي وبه تفهم ما أشكل والداءً الذي أعضل وأن 
صاحب القول المفصّل هو الذي أصاب المفصل. انتهى ثم قال البناني: وف الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: [إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيأ فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من نار'] انتهى. نون تبع الصنف تصحيح ابن الحاجب» وحكى ابن شأس وابن عرفة 
القولين ولم يرجحا شيأ وكل من القولين على إطلاقه مشكل كما أشار له أبو علي والظاهر كما قال 
العلامة ابن زكري والتودي وغيرهما هو القول بالتفصيل فكأنه توفيق بين القولين وهو المتعين لحديث 
الصحيحين والموطإ إنما أنا بشر إلى آخره. قال الباجي: هو إقرار منه صلى الله عليه وسلم بصفة 
البشرية وأنه لا يعلم من باطن الأمور ولا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه عليه تبارك وتعلى. 
واللحن بفتح الحاء الفطنة» وبسكونها الخطأ في القول. والمعنى أعلم بمواة قع الحجج وأهدى إلى إيراد 
ما يحتاج إليه. وقول محمد البناني: وفي نوازل القضاء إلى آخره أشار به إلى أن المشتري وإن كان 
ظا لما فلا بد من اعتبار قيد زائد لصحة تصرف مظلومه فتأمله. ثم قال: والحاصل أن الحكم بالفسخ 
إنما هو لأجل إنكار المبطل منهما وعجز المحق عن الإثبات فهو من باب لا أحَلّ حرامًا. وما قيل 
من أنه عليه الصلاة والسلام قد أوجب رد البيع وهو يوجب انتقاضه فجوابه أنه إنما رده ظاهرا فقط 
كما أفاده الحديث التقدم: قلت : : تقدم نحو هذا عبن التوضيح وكالتحالف لشيخ العتقا تناكل 
والثاني الال بالنقل صّدقا لابن حبيب المواق: قال ابن القاسم : إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا لأنهما 
استويا في الحال» كما لو حلفا لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر. ابن الحاجب: فإن تناكلا فقال 
ابن العام وسح 55 إذا تحالفا. وقال ابن حبيب بما قال البائع. بناء على أن تقديمه أولى أو 
واجب. التوضيح : أي إذا نكل كل واحد عن اليمين فقال ابن القاسم ني الموازية ينقض البيع كما 
ينقض إذا تحالفا لاستوائهما وذكره في المدونة عن شريح قاضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال ابن حبيب: يمضي البيع بما ادعاه البائع. ابن يونس: ووجهه أن البائع أقوى سببا لأنه المبدأ 


* ب تهنا ا بشو وان عفرن إلن ولط تشك أن بكرن آل بك من بسحن و لفقت له عى كدر ما انشع فرق كيت لسن ن اة شرن ل 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. البخاري في صحيحه. كتاب الحيلء رقم الحديث 6967. ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» رقم الحديث 
1713. 


ہے ے هر ساس 


475 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل مشر ادَعَى الأَشْبَة وَحَلَفَ إن قات وينه تجاهل امن وَإن مِنْ وارثِ 

التسهيل و تحن ا اتلکن منفردايقضى على من نكلا 
وباليمين في الفوات ينتهى ‏ لمايقولالشتريإنأشبها 
أش به ملا باسائعفيالعتعمد ففائع بهاإذابهانفرد 
وكالفوات اجعل تجاهل الثمن في ذا وإن من وارث فالش أن أن 
يحلف مبتع فباسائع تجا ملاووارثوهماذاالنهجبا 
ينتهجون فيرد الشترى ماقم والقيمةإن فوت عرا 

التذليل باليمين» والأصل في كل من كان القول قوله فنكل عن اليمين أن يحلف الآخر ويكون الأمر على ما 


قال» فإن نكل كان الأمر على ما قاله الأول انتهى. وفرق بأن يمين المدعى عليه تسقط دعوى المدعي 
ونكوله عنها يوجب يمين المدعي فإن نكل المدعي ترجح قول المدعى عليه ولا يحتاج إلى يمين لأنه 
نكل عنها أولا بخلاف يمين البائع فإنها لا تسقط دعوى المشتري» بل يبقى مطلوبا باليمين مثل ما 
كان البائع مطلوبا فلا يلزم من نكوله بعد نكول البائع أن تترجح دعوى البائع عليه. وذكر عبد 
الوهاب قولا آخر: أن القول إذا تناكلا قول المشتري بناء على أنه المتقدم باليمين. وبنى المصنف تبعا 
لابن بشير وابن 0 قول ابن القاسم على أن تقديم البائع أولى وقول ابن حبيب على أنه واجب» 
وفيه كر نمنع استلزام الوجوب لقبول قول البائع ونمنع استلزام الأولوية للفسخ ولن قد انتاسى 
منفردًا يُقضى على من نكلا قاله الزرقاني وسكت البناني وهو ظاهر وباليمين ف الفوات ينتهس ما 
يقول المشتري إن أشبها أشبه أم لا بائع في المعتمد البناني على قول الأصل: وصدق مشتر ادعى 
الأشبه, ادعى الشارح أن لفظ مشتر تصحيف وأن الصواب وصدق من ادعى الأشبه. وتبعه الحطاب 
قائلا: يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا معا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه. أما إن 
ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق بشرط الحلف والفوات ا وهوغير صواب» بل مشهور 
المذهب أن المشتري مصدق إذا أشبه قوله سواء أشبه البائع أم لاء كما أفاده لفظ مشترء وقرره 
الزرقاني وهو الذي نص عليه في المدونة والمازري ونقله ابن عرفة ومثله لأبي الحسن. انظر مصطفى 
فبائع بها أعني اليمين إذا به أعني الشبه انفرد قاله الزرقاني وسكت البناني ولحوة قول ملك 
فيها: فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه. انظر المواق وكالفوات اجعل تجاهل الثمن في 
ذا وإن من وارث فالشأن أن يحلف مبتاع فبائع تجامّلا ووارثوهما ذا المنهجا ينتهجون يرد 
المشترى ما قام والقيمة إن فوت عرا المواق: من المدونة : قال ملك: إن مات المتبايعان فورثتهما في 
الفوت وغيره مكانهما إن ادعوا معرفة الثمن» فإن تجاهل ورثتاهما الثمن وتصادقا في البيع حلف 


5 


فصل في اختلاف المتبايعين (المجلد الثالث 476 

وفي انتفا الشبه في الفوت التقا سُمٌوبالقيمة يَمِضِي مطلقا 

مقؤما أو لا والاتيفيالسلم ‏ كذافذي كالسالامالوسطئم 
ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما ابتاعها به أبوهم ثم يحلف ورثة البائع أنهم لا يعلمون بما باعها به 
أبوهم ثم ترد فإن فاتت بتغير سوق فأعلى لزمت ورثة المبتاع بقيمتها في ماله. ابن يونس: إنما بُدئ 
ورثة المبتاع باليمين إذا تجاهل الجميع الثمن لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوات فأشبه أن لو فاتت 
في أيديهم فلذلك بُدَئوا باليمين. وكذلك لو تجاهل المتبايعان أنفسهما الثمن لبدئ المبتاع باليمين» لا 
فرق بين المتبايعين أنفسهما ولا بين ورثتهما وإنما العلة في تبدئتهم أن مجهلة الثمن كالفوت. انظر 
ابن عرفة. كذا في المطبوعة ولا بين ورثتهما فإن صح النقل فهو من باب للإولا الظلمت ولا النور ولا 
الظل ولا الحرور# الآية. البنانى: قال مصطفى ونحوه - يعنى ما لابن يونس- لعبد الحق وكأن ابن 
عرفة لم يقف على ذلك فنقل نحوه عن ابن عبد السلام واعترضه. انتهى واعتراض ابن عرفة عليه 
هو قوله: قول ابن عبد السلام: مجهلة الثمن فوت» يرد بأنه لو كان فوتا لما ردت السلعة» وقد قال 
فيها: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة الع وردت السلعة وفي انتفا بالقصر للوزن الشبه منهما في 
الفوت التقاسم وبالقيمة يمضي مدللقا مقومًا أو لا والاتي بالنقل في السلم كذا فذي ي كالسلم الوسط ثم 
عبد الباقي: فإن لم يشبه واحد تحالفا ومضى بالقيمة في المقوم والمثلي إلا السلم فسلم وسط كما يأتي 
خلافا لقول ابن غازي ما للمصنف في السلم يجري هنا أيضا. البناني: بل ما لابن غازي صواب فإنه 
لا قال ابن المواز في السلم عن ابن القاسم: فإن ادعيا جميعا ما لا يشبه حملا على سلم الناس يوم 
السلم إليه؛ قال ابن يونس بعده: هو كقول بائع الجارية : بعتها بحنطة وقال المبتاع بشعير إنهما 
يتحالفان إن لم تفت السلعةء فإن فاتت كان على المبتاع قيمتها > فحملهما على سام الناس يشبه 
الاه قيمة اتجارية ا تعله أبو الحمن. كن قول الزرقاني فإن لم يُشْيهُ واحِدٌ تحالفا إلى 
آخره نحوه في المدونة والمازري» انظر نصهما في مصطفى. وقول الزرقاني خلافا لقول ابن غازي إلى 


آخره ليس في نسختى من شفاء الغليل ما نسبه له» على أن ما نسبه له وما قال أولا معنى واحدٌ لمن 


تأمل ذلك. وقول محمد البناني: ما قاله ابن غازي صواب إلى آخره أي لأنه موافق في المعنى 
لقول المازري - ونحوه في المدونة- : مضى بغرم القيمة وقول محمد البناني عن ابن يونس: 
إنهما يتحالفان أي على كل حال» وترد إن لم تفت إلى آخره. وما عزاه محمد البناني لنقل 
أبي الحسن عن ابن يونس هو كذلك في ابن يونس وهو ظاهر والله أعلم. وانظر الرهوني هنا 
تَستَهِد. المواق على قول الشيخ : وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات» وهي نسخته حسب 
المطبوعة» قال ابن القاسم إنما يراعي ملك من أشبه قوله من المتداعيين في فوت السلعة بيد 
المشتري في سوق أو بدن وأما مع بقاء السلعة وفي وقت يحكم فيه بالتحالف والتفاسخ فعندي لا 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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> اميى اس 


بى البائ وَحَلف على تفي دَعْوَى حَصيه مَع تَحْقِيق دَعْوَاه 
وكل مافيه التحالف بدا يبدأفيه باع مفندا 
مقال خصلمهمحق قالذي قال فيأتىالشتري فيحتذي 


يراعى في ذلك قول من أشبهء قلت: كذا في المطبوعة وكأن الأصل فعنده لا يراعى في ذلك قول من 
أشبه. عاد كلام المواق: قال ابن القاسم: شأن اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع المسلم فيه 
بمنزلة من ابتاع جارية ففاتت عنده فقال البائع : بعتها بمائة دينار» وقال المبتاع: بخمسين دينارا. 
قال ملك: المبتاع يصدق مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمنا للجارية يوم ابتاعهاء فإن تبين 
كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه فإن أتى بما لا يشبه كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها وال 
ما فيه التحالف بدا يبدأ فيه بائع ابن الحاجب: وني البداية باليمين» ثالثها بالقرعة والشهور 
تقدمة البائع. التوضيح: تصورٌ كلامه ظاهر. فوجه المشهور -وهو قوله في المدونة- قوله عليه الصلاة 
والسلام: [القول ما قال البائع ']» ولأن الأصل استصحاب ملكه» والمشتري يدعي إخراجه بغير ما 
رضي به. والثاني رواه يحيى عن ابن القاسم في العتبية ووجهه أن البائع مقر بالبيع ونقل الملك 
للمشتري ومدعي الزيادة» والأصلٌ عدمُها. والثالث ابن عبد السلام: للأشياخ ولبعضهم أن الحاكم 
مخير في تعيين المبدً] منهما. فإن قلت: فهل قوله في المدونة في تضمين الصناع: إذا جهل ورثة 
البائع والمشتري الثمن يبدأ بورثة المشتري مخالفٌ للمشهور؟ فالجواب: لاء لأن الجهل عندهم 
يتنزل منزلة الفوات. قال في البيان: ولو اتفق المتبايعان على مقدار الثمن واختلفا في مقدار المثمون 
لبدئ بالمشتري لأنه بائع للثمن. ومثله في العتبية» وحكى عن شيوخه خلاف هذا. ابن الحاجب: 
وفي كونه أولى أو واجبا قولان. التوضيح: أي وفي كون تقدمة البائع على جهة الأؤلوية أو الوجوب 
قولان» الأقرب الوجوب لأن الحاكم يحكم بتقدمة البائع ولا يحكم بالمندوبات» وهذان القولان 
ذكرهما ابن بشير وابن شأس» ولم أقف عليهماء ولعلهما أخذا القولين من الخلاف المذكور في 
تناكلهما مفندا مقال خصمه محقق الدي :ال هو فيآتى المشتري فيحتذي المواق: اللخمي: اختلف 
هل يحلف كل منهما على إثبات دعواه أو على تكذيب دعوى صاحبه مع الإثبات؟ المازري: لا 
أف نص أحد من أصحابنا عليه. ابن عرفة: الإنصاف أنه نص المدونة» وعليه ابن فتحون 
والمتيطي» قالا: يتحالفان» يحلف البائع أولاً ثم يخير المبتاع في أن يأخذ السلعة بما حلف عليه 
البائع » أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع. فقولهما يخَيّر المبتاع في أن يأخذ السلعة بما حلف عليه 
البائع, نص في أنه يحلف على الجزءَيْنَء وكذا قولهما في المبتاع: يحلف على ما قال. 


* - أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع؛ الموطأء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 80. 


القؤليل 
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إن احلا في انْتَِاءٍ الأجل فَلْموْلَ لِمتكِر التَقَيِي وَفِي قَبْض الثّمَن أو السّلْمَة فلأل بَقَاؤْهُما إلا 
لِعْرْفهٍ كلحم أو بقل بَانَ به وَلؤ كثر 
وفي انتهاء الأجل القولٌ لن يقول لمًاينصرمُ بعد الزمن 
والأصسا في النزع في القبض البقا إلا لضف ول زم نوطلقا 
أوعادةكلحم اوبقل إذا باندبهولوكثيراكن نذا 


وفي انتهاء الأجل القول لمن يقول :ا ينصرم بعد الزمن المواق : من المدونة: قال ملك: من أسلم في 
سلعة إلى أجل فادعى حلوله وقال البائع لم يحل فالقول قول البائع فيما يشبه» يريد مع يمينه. قال 
ابن القاسم: فإن لم يأت بما يشبه صدق المبتاع فيما يشبه. وقال ملك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده 
وادعى أن الثمن إلى أجل كذاء وقال البائع: إلى أجل دونه إن القول قول المبتاع» والبائع مقر بأجل 
مدع حلوله. وقال ابن القاسم: وهذا إذا أتى بما يشبه وإلا صدق البائع» ولو لم تفت حلفا وردت 
والأصل في النزاع في القبض للثمن أو السلعة البقا إلا لطول زمن وأطلقا أو عادة كلحم او بالنقل بقل 
إذا بان به ولو كثيرا كان ذا الحطاب: قال في اللباب: الخامس: أن يختلفا في القبض, والأصل بقاء 
كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه» وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في 
اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض» وإن لم 
يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم وقول البائع في رواية أشهب. وقال يحيى بن عمر: القول 
قول المشتري فيما قل وقول البائع فيما كثرء وأما غير ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول 
فيه قول البائع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها. ابن 
بشير: وذلك راجع إلى العادة انتهى وانظر ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول المصنف كلحم ما 
إذا طال الزمان في غير اللحم والبقل طولا يقتضي أنه لا يصبر إليه يترك القبض. المواق: من المدونة: 
قال ملك: إذا اختلفا في دفع الثمن في الربع والحيوان والرقيق والعروض وقد قبضه المبتاع وبان به» 
فالبائع مصدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة» إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف وما بيع في 
الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة والزيت ونحوه وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله إنه 
دفع الثمن مع يمينه واختلف فيه إن لم يفارقه. وسمع أصبغ ابن القاسم: وإذا طلب البائع الثمن 
فقال المشتري لم أقبض السلعة وقال البائع » قد قبضتها فإن أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وعليه 
غرم الثمن ولا يصدق أنه لم يقبضها قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان بحرارة البيع والإشهادء 
وأما إن سكت حتى يحل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع. ابن عرفة: مفهومه إن 
لم يكن أشهد فالقول قوله» وهو نقل المازري عن المذهب. ابن رشد: قيل: إن حل الأجل صدق 
البائع بيمينه في دفع السلعة». وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو كان أشهد على نفسه 
بالثمن» وكذا لو باعها بالنقد وأشهد عليه المبتاع بدفع الثمن ثم قام يطلب منه السلعة بالقرب الذي 
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إلا فلا إن ادَعَى دفعَة بَعْدَ الأَخْذِ وَإِلا فهل يُقبَلُ أو فِيمَا هُوَ الشّأنْ أو لا 


إلافلاإن ادس أندفعا من بعدالاخذوإنالعك سَّادٌعى 


قبلأوفيماهوالش أن فقد أولا وذا بدا ابن رش د إذ سرد 


يتأخر فيه القبض كالأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بَعْدَ كالشهر ونحوه فالقول 
قول البائع › وهذا القول ظاهر قول ابن القاسم في الدمياطية وهو أظهر من رواية أصبغ هذه. البناني: 
ورجح التونسي رواية أصبغ ففي كتاب ابن يونس بعد ذكره الخلاف ما نصه: قال أبو إسحق 
والأشبه أنه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن ا مصدق في دفع السلعة» إذ الغالب أن أحدا لا 
يشهد على نفسه بالثمن إلا وقد قبض العرض. قلت: وعلى رواية أصبغ جريت فيما يأتي كالأصل 
ركب اران عقن قل ال مال ولو EE‏ مني يما a‏ اف نشد سمل الزن 
تقدم» قال: وسواءً عند ابن القاسم كان ذلك قليلا أو كثيرا. وأنكر هذا يحيى بن عمر فيما كثر 
وقال: ذلك مثل السلع» القول فيه قول البائع. ابن يونس: والأصل في ذلك كله أن يحمل على 
العرف في تلك السلعة فيقضى به. ولما ذكر ابن رشد الخلاف فيمن يكون القول قوله قال: فإن افترقا 
فلا خلاف أن القول قول المبتاع قال: وهذا كله فيما يتبايعه الناس في الأسواق بالنقد شبه الصرف 
كيسير الحنطة ومثل السوط والشراك وأما الكثير من الطعام والبز والدور فالقول قول البائع أنه لم 
يقبض ثمن ذلك كله إلى ما يجوز التبايع إلى مثله من المدة عند ابن القاسم. ثم ذكر الخلاف في هذا 
إلى أن قال: وهذا إذا وقع البيع بالنقد. راجع سماع أشهب من جامع البيوع الأ قلا إن ٠٠‏ 

دفعا من بعد الاخذ بالنقل. المواق: سمع القرينان: من ابتاع رطبا فكاله فطلبه بائعه بثمنه فقال: 
دفعته لك» صدق البائع بيمينه لأنه لم یرل ولم يفارقه. ابن رشد: أما إن قال المبتاع دفعت إليه 
الثمن بعد أن قبضت الرطب فلا خلاف أن القول قول بائع الرطب. الحطاب: وهذا كله إن كان 
المبتاع قد قبض السلعة» قال في التوضيح عن البيان: وأما إن لم يقبض المشتري المثمون ع أنه 
دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله وإ الک ادن قبل افا کو الشأن فقد أو 0 
بالإبدال تخفيفا ابن رشد إذ سرد ونسبه لظاهر قول ملك في رواية القرينين» ووجهه بأن المبتاع مقر 
بقبض المثمون مدع لدفع الثمن» فعليه إقامة البينة على ما يدعي من الدفع فإن لم تكن له بينة 
حلف البائع. ونسب الأول هنا لرواية ابن القاسم عن ملك في الموازية ووجهه بأنه قد كان من حق 
البائع أن لا يدفع إليه ما باع منه حتى يقبض ثمنه قبل قبض المثمون ونسب الثاني لقول ابن القاسم 
في الموازية» ووجهه بأن العرف الجاري في تلك السلعة بقبض الثمن قبل قبض المثمون دليل يوجب 
أن يكون القول قول المبتاع أما ابن محرز والرجراجي فلم يفرقا بين دعواه الدفع قبل أخذ السلعة 
وبعده. ونقل ابن عرفة كلام ابن محرز وعارض به كلام ابن رشد. انظر الحطاب. التوضيح بعد أن 
ذكر أن ابن رشد حكى الأقوال الثلاثة : وحكى غيره في المسئلة قولين سواء قال: دفعته قبل قبض 
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أقوَالٌ وَإِشْهَادُ المُثْتَري بالثمن مة : مُقنّض لقبْض ملْمَبِه 5-6 بَايْعْهُ إن بَادَرٌ كَإِشّهادٍ البَائْعٍ بقبضه 
وفي الت مُدَعِيهِ 

وإن على البائع للسلعة من 2 منهاشترى يشهد بقبضه الثمن 
أوأنهبباقل ففيزمته فذاك مقتض لقبض سلعته 
وحلف البسائع إن بادر وال 22 إشهادٌ أن قبض ها كذا ن زل 
فيماهووالظ اهرٌ للزرقانئي ‏ ولمويعهب ماقاله البناني 
كباسائع بقبضه للثمن أشهد أو بدفه لثمن 
أوأنه باق على وجه ‌السلم ٠‏ عليه والبدارٌ يوجب القسم 


من‌الذي ابتاع كماقبلئيت من قسمالبائع فالصورٌ ست 


والقول في الت لدعيه ٠‏ على الذي مؤلف التنبييه 
شهرهوهولدىابن عرفه مذهبها SESS SESE‏ 


التذليل 


الرطب ا وإن ن على البائع لنسلعة من منه اشترى يشهذ بقبضه الثمن أو أنه باق له في ذمته 
فذاك مقتض مقتض لقبض سلعته وحلف البائعَ إن بادر والإشهادٌ أن قبضها كذا نزل فيما هو الظاهر 
للزرقاني ولم يعب ما قاله البناني كبائع بقبضه للثمن أشهد أو بدفعه للمثمن أو أنه باق على 
وجه السلم عليه والبدار يوجب القسم من الذي ابتاع كما قبل تت من قسم البائع فالصور ست 
البنانى بعد أن نقل قول ابن يونس: قال أبو إسحاق والأشبه أنه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن 
البائع مصدق في دفع السلعة إذ الغالب أن أحدا لا يشهد على نفسه بالثمن إلا وقد قبض العرض. 
وبه تعلم أنه يصح حمل قول المصنف: وإشهاد المشتري بالثمن إلى آخره على ما يشمل إشهاده به في 
ذمته وإشهاده بدفعه. تأمله كما أن إشهاد البائع بدفع المبيع ينبغي أن يكون مثله ما إذا أشهد 
البائع بالمبيع في ذمته على وجه السلمء وقد ذكر الزرقاني ما إذا أشهد المشتري على نفسه بقبض 
الثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه وبذلك يصح في المسثلة ست صور: إشهاد المشتري بالثمن في ذمته أو 
بدفعه أو بقبض المبيع › وإشهاد البائع بالمبيع في ذمته أو بدفعه أو بقبض الثمن. فتأملها 00 
اليك لدعي غل الذي مؤلق اة هو ابن بعير “شر وهو لدى :ان عر نه مدهي الوان* أبن 

بشير: إن ادعى أحدهما الخيار والآخر البت» فالملشهور أن القول قول مدعى البت» لأن ا 
بالبيع مدع لما يرفعه. ابن عرفة: هذا مذهب المدونة. الحطاب: فإن اتفقا على أن البيع وقع على 
خيار وادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه» فقيل: يتحالفان ويتفاسخان» وقيل: 


التذليل 
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ہے ےر 


كمُدَعِي الصّحَّةٍ إن لم يَغْلِبِ الفْسَادُ وَهَلْ إلا أنْ يَخْتَِفَ هما الثْمَنْ فكقذره دردد 


والقولٌ قول مُدعى الصحة ما لميغل بالفساٌهَبهُ لزما 
بهااختااف تمن أوذايعد كالخلف في القدر تردد ل 


يتحالفان ويكون البيع بتاء والقولان لابن القاسم في العتبية. قاله الرجراجي في السلم الثاني إلا 
لعرف ضعفه عبد الباقى على قول الأصل: وفي البت مدعيهء لأنه الغالب من بياعات الناس. قاله 
الشارح. ولو مع قيام المبيع» إن لم يجر به عرف بالخيار. وسكت عنه البناني والقول قول مدعي 
الصحة المواق: من المدونة: إن ادعى أحدهما أنهما لم يضربا للسلم أجلا أو أن رأس مال السلم تأخر 
شهرا بشرطء» وأكذبه الآخرء فالقول قول مدعي الحلال منهما مع يمينه لأنه ادعى بيع الناس 
الجائرٌ بينهم» إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك. ابن أبي زيد: وانظر قول سحنون: إن قال البائع : 
بعتك بخمر وقال المبتاع بل بدراهم إنهما يتحالفان ويتفاسخان بخلاف أن يدعي أحدهما حلالا 
والآخر حراما قلت: الذي في النوادر ابن سحنون ما لم يغلب الفساد المواق: ابن بشير: قال 
سحنون: وإن كان الغالب الفسادَ فالقول قول مدعيه. واستقرأه عبد الحميد من قولها: إن دخلت 
عليه زوجته دخول اهتداء وهي حائض أو هما صائمان أن القول قولها إنه أصابها لأن الغالب عدم 
صبره مع هذه الحالة. كذا في المطبوعة والاستقراء لا يكون من موضع واحد فلعل فيه سقطاء ففي 
التوضيح: وكان القول لمدعي الصحة لأنها الغالب في التعامل أو لأن البيع الصحيح هو الحقيقة وعلى 
الأول فينبغي أن يكون الثاني تقييدا للأول ليس بخلاف» وهو قول عبد الحميد واحتج بقول سحنون 
في المغارسة القول قول مدعى الفساد فيها لأن الغالب فسادها في زمانه وبقول ابن القاسم في المدونة في 
الزوجة إذا أرخى الستر وادعت أنه وطئها فالقول قولها ولو كان ذلك في نهار رمضان الذي لا يحل 
الوطء فيه لأن الغالب مبادرة الزوج حينئذ إلى الوطء» ولأن ابن القاسم وافق على مسئلة المغارسة في 
رواية حسين وأبي زيد ولم يسقه في الجواهر على أنه خلاف كما فعله المصنف انتهى يعني قول ابن 
الحاجب: وإذا اختلفا في الصحة والفساد ففيها: القول قول مدعيها. وقيل: إن غلب الفساد فالقول 
قول مدعيه ولذلك قال سحنون في المغارسة : القول قول مدعي الفساد. والشيخ في اللختصر جرى على 
ما لابن شأس لا على ما لابن الحاجب هبه لزما بها أعنى الصحة اختلاف ثمن أو ذا يعد 
كالخلف ٤‏ القدر تردد المواق : تقدم قول سحنون قبل قوله : إن لم يغلب الفساد. وقال ابن بشير: 
أما لو كان اختلافهما في الصحة والفساد يعود بالاختلاف في الثمن فههنا طريقان: أحدهما أنه 
يعطى حكم الاختلاف في الثمن» والثاني أنه كالأول يكون القول قول مدعي الصحة. 
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والمسلم إليه مع فوات العَيْن يالزّمَن الطويل أو السلعَة كالمشتري فيقبل قوْلهُ إن اذُعَى مُشيهًا 


قيدكون‌القولقول مدعي ص حةعقدبفوتالعهي 
ا واا ,و ا ت 
واحكم بحكم مشترلمسلم إليهفات رأس مال السلم 
لدي هس سلعةوإن حواله في سوق اوطال زمان ماله 


أسلم من عين فب دُءًا يحلف إن كان قدأشبهفيمايصف 


ا 


التوضيح على قول ابن الحاجب المتقدم آنفا: أي إذا اختلفا في الصحة والفساد فالمشهور وهو مذهب 
المدونة أن القول قول مدعي الصحة مطلقاء وقيده ابن أبى زيد وغيره بأن يكون اختلافهما في ذلك لا 
يؤدي إلى الاختلاف في قدا الثمن كقول أحدهما البيع وقع يوم الجمعة والآخر ينكره. وأما إن أذى 
إلى الاختلاف فيه فيجري على حكم الاختلاف في الثمن. وفي ابن بشير: إن لم يؤد إلى الاختلاف في 
مقدار الثمن فالقول قول مدعى الصحة. وإن عاد بالاختلاف في قدر الثمن فطريقان: أحدهما أنه 
يعطى حكم الاختلاف في الثمن» والثانية حكم الاختلاف في الصحة والفساد. وإذا قلنا إنه 
كالاختلاف في الثمن فهل يتحالفان أو يحلفٍ أحدهما قولان» ظاهر الموازية أنهما يتحالفان 
كالاختلاف في قدر الثمن» وقال المتأخرون: بل 0 الأيمان. وإذا قلنا بهذا فهل يبدأ بيمين مدعى 
الصحة رجاء أن ينكل فينفسخ البيع, أو يبدأ بيمين مدعي الفساد فإن نكل تم البيع من غير يمين. 
لهم في ذلك طريقان. وغرض الجميع تقليل الأيمان انتهى وذكر متصلا بهذا ما تقدم نقله عنه في 
التعليق على قولي : و د ل ا ا ا 
بالتأنيث بعد قوله أحدهما بالتذكير وتقدم في نقل المواق بالتذكير فيهما وقد قيد كون القول قول 
مدعي صحة عقد بفوات ما اذعي دسحة عقده وإلا فخا إن ن حلفا وأطلقته مشيخا بضم الياءء 
وبالقصر للوزن» أحد جموع شيخ. البناني : قال في المتيطية : وإن ادعى أحدهما ف السلم أنهما لم 
خن له أجلا أو أن رأس ماله تأخر بشرط شهراء وأكذبه الآخرء فالقول قول مدعى الحلال منهما 
مع يمينه إلا أن تقوم للآخر بينة على ما ادعاه من الفساد فيفسخ السلم ويرد البائع رأس المال. قال 
اشيج أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما يكون القول قول مدعي الحلال إذا فاتت السلعة وأما إذا كانت 
ثمة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. وإلى هذا ذهب حذاق أصحابه. وقال بعض شيوخ القرويين إن 
0 قول مدعي الصحة› فاتت السلعة أو لم تفت. انتهى بلفظه انتهى كلام البناني. 
واحكم بحكم مشتر لمسلم إليه فات رأس مال السلم لديه سلعة وإن حواله في سوق نص عليه 
الزرقاني وسكت عنه البناني او بالنقل طال زمان ما له أَسَلِمٌ من عين فبدءا يحلف إن كان قد أشبه 
فيما يصف ويقبل قوله والاختلاف في قدر المسلم فيه أو به أو قدر أجل أو رهن أو حميل 


rel 
ف پل‎ 


وَإن ادّعيّا مَالا يُشْبِهُ فَسَلَمُ وَسَطٌ 

وإن ببهانفرد مس لم حلف 
تحالفا وفس خالعقد ورد 
وإن بقدر مسلم فيه فقط 
إن حلفا ونكلاومن نكل 


وال ذا ٠‏ ف . ٠‏ وذ بقا 
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وإن يكن فيماادعى كل جنف 
قيمة أو مثشل الذي كان انتقد 
لم يشبهافي الخلف يلزم الوسط 
يغلب بذا اللخمي جافي ذا المحل 


وافسخ إذا تحالفا معالبقا 


هذاالذيالأصل بهالزرقانى جل عتحنة ناتان 


تحالنا وسم العقد ل المستتر للمسلم إليه ی 7 أو مال ا كان ١‏ شق من باب ذراعي وجبهة 
الأسد» إن اختلفا ف فدوراس مال أو أجل أو رهن أو حميل كذا للزرقاني و يظهر وجه 0 
المسلم به اول الكلام راس المال آخره دخ الفرض فواته بيد 6 إليه. وإن فشر نه 
بشبف ی الخلف يلزم ألو سط مما يسلم الناس فيه وحلف خصمه + 
بالبناء للمجهول» أي يقض عليه للحالف بذا اللشهم. جا بالحذف 3 3 محا ذكره الرهونى 
والخلف في جنس ونوع سبقا أول الفصل رانس اذا تحالفا مه البق ولو تنازعا في قدر المسلم فيه 
هذا الذي الأصل به الزرقاني حال إلا أنه قال ف قوله : فسلم وسط» وظاهره من غير يمين. وكتب 
عليه الرهوني ما عقدته بقولي : إن حلفا أو نكلاء البيت وعنه سكت البذات.. أما المواق فكتب على 
قوله : والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة كا لمشتري ا فيقبل قوله إن ادعى 
مشبهاء ابن بشير: أما السلم فيجري على ما تقدم في اختلاف المتبايعين أيضا لكن المسلم هو وزان 
المشتري في بياعات النقد» والمسلم إليه هو وزان البائع» لأن المسلم إليه هو يقبض الثمن» وينظر في 
أي شيء اختلافهما على ما تقدم. ومن المدونة: إذا أسلم إلى رجل في طعام مضمون إلى أجل فاختلفا 
عند الأجل في الكيل والوزن واتفقا في النوع» فقال البائع : بعتك ثلاثة أرادب بدينار وقال المبتاع: 
بل أربعة أرادب بدينار» فالقول قول البائع مع يمينه. قال ابن القاسم: وإن ادعى ما لا يشبه فالقول 
قول المشتري فيما يشبه. قال ابن المواز: ولو اختلفا في ذلك بقرب مبايعتهما تحالفا وتفاسخا. ابن 
يونس: جعل اختلافهما بقرب البيع كاختلافهما في بيع النقد والسلعة قائمة» وبعد حلول الأجل 
كفوت السلعة وكذلك إن كان قبل حلول الأجل بمدة طويلة. قال ابن القاسم: وكذلك كل ما تقرر أن 
السلم كان فيه من بغل أو حمار أو رقيق أو عرض فاختلفا في الصفة واتفقا في التسمية إن القول قول 
البائع إذا أتى بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع. وعلى قوله: وإن ادعيا -وني المطبوعة وإن ادعى- ما 
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ووو .ووو موا ووو وو ووو ووو عو ووو ووو عو و تدوع ا ملعيو وا واولاو 


لا يشبه فسلم وسطء ابن المواز: قال ابن القاسم : إن أتيا بما لا يشبه حملا على سلم الناس يوم 
أسلمه إليه. انتهى كلام المواق. ابن الحاجب: والاختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض 
رأس المال إن كان عَرضا كا لمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها. التوضيح: يحتمل أن يشير 
بذلك إلى اختلافهما في الصحة والفساد» وإلى الاختلاف في مقدار الثمن» وإلى الاختلاف في جميع ما 
تقدم» وعلى هذا فيحلف إذا اختلفا في القدر» ويتحالفان ويتفاسخان إذا اختلفا في الجنس» وقد 
صرح في المدونة بذلك. وعلى هذا فلا بد من تخصيص كلامه بما عدا الاختلاف في قدر المسلم فيه فإن 
الصنف سيذكره. وهذا هو الظاهر. ولا كان التشبيه يقتضي أن المسلِم هو المشتري وأن المسلم إليه هو 
البائع بين أن الأمر هنا على العكس» فذكر أن المسلم إليه هنا كالمشتري والمسلِمَ كالبائع. وإنما قلنا: 
إنه جعل المسلم إليه هنا كالمشتري لأنه ذكر أنه يترجح قوله بالقبض. ثم شرط في قبض رأس ال مال 
المرجح لقول المسلم إليه أن يكون عرضا ثم بَيّن ما يلحق فيه فقال: في قبض السلعة وفواتها وفي 
اقتصاره على هذين القولين نظر» بل ينبغي أن يقول: فتأتي الأربعة الأقوال وفيه أيضا نظرٌ لأن 
تقييده بالعرض يوهم أن العين ليس كذلك» فعلى هذا لو قبض المسلم إليه رأس المال فيتفق على أنه 
لا يكون القول قوله» وليس كذلك» بل القول قوله على رواية ابن وهب في الترجيح بالقبض» وتأتي 
بقية الأقوال. وقد نص على ذلك المازري وسند. ولا يخالف العين العرض إلا فيما يقع به الفوات› 
ففى العرض بحوالة الأسواق فأعلى وني العين خلاف نبه عليه بقوله : وإن كان عينا ففى وقت فواته 
ثلاثة أقوال : طول الزمان الكثير» أو طول ماء أو غيبثه عليها. الأول من الثلاثة ال والثاني 
ذكره ابن رشد. والثالث للتونسي» قال: والأشبه أنه لا فرق في الدنانير والدراهم بين الطول وغيره 
لأن الغيبة عليها تفيت عينها. ابن الحاجب: والاختلاف في قدر المسلم فيه كالاختلاف في قدر 
الثمن في النقد أو قدر المبيع. التوضيح: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر المسلم فيه مع اتفاقهما 
على جنسه وصفته فذلك جار على الاختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع» فإن كان قبل 
قبض رأس امال تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد قبضه فالأربعة الأقوال» وفي المدونة: القول قول 
المسلم إليه عند حلول الأجل إن ادعى ما يشبه» وإلا فا مشتري إن ادعى ما يشبه» فإن ادعيا ما لا 
يشبه » فقال ابن القاسم في الموازية يحملان على الوسط من سلم الناس يوم تعاقدا. المازري: وهو 
المشهور. وقال في الأسدية مرة بهذاء وأخرى بأنهما يتحالفان ويتفاسخان. تنبيه وقوله في المدونة 
القول قول المسلم إليه عند حلول الأجل» قال ابن المواز: وأما إن اختلفا بقرب تبايعهما فيتحالفان 
ويتفاسخان. وقال ابن حبيب: إذا اختلفا قبل الأجل في كيل الطعام صدق البائع › إلا أن يأتي بما لا 


التذليل 
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رفي مَوْضِعِهِ صدَِقَ مُدَعِي مَوْضيع عَتَدِهٍ وإلا فالبائع وَإن لم يُشيه وَاحِدٌ تَحالفا 


وفي اا٠نزعنفي‏ محل القبض لدعي موضع عقدواقض 
إلاضمسلم لي هش بها إلا فضسلِمٌ يكلو نالش بها 
إلا فبالفسخ اقض إماحلفا كما إذا قبل الفوات اختلفا 


يشبه فيصدق المبتاع» وإلا حُمل على الوسط. ابن يونس: ظاهر هذا خلاف قول محمد» إذ قد يكون 
اختلافهما بقرب مبايعتهما وابن حبيب لم يفصل وابن أبي زيد حمله على الوفاق. انتھی وقوله وف 
اقتصاره على هذين القولين نظرء يريد به -والله أعلم- القولين اللذين أفادهما بالتشبيه ومراده 
بالأقوال الأربعة تلك التى تقدمت في صدر المسئلة وهى المذكورة بقوله: وإن اختلفا في مقدار الثمن 
فأربع إلى آخره وق النزاع ف محل النيضي مدعى موضصسع عقدهاقض إلا فمسلم إليه أشبها أشبه 
الآخر أو لم يشبه إلا فمسلم يكون المشبي أي ينفرد بالشبه. صرح بهذه المرتبة عبد الباقي وسكت 
اختلفا فالتفصيل الذي في الأصل محله حيث حصل الاختلاف بعد فوات رأس المال وهل هو بطول 
الزمن أو بقبضه وهو ظاهرها قولان. قاله الزرقانى وسكت البنانى. المواق من المدونة إن ادعى الذي 
له السلم أنه اشترط الوفاء بالفسطاط وقال الآخر بالأسكندرية» فالقول قول من ادعى موضع التبايع 
مع يمينه» فإن لم يدعياه فالقول قول البائع لأن المواضع كالآجال وإن تباعدت المواضع حتى لا 
يشبه قول واحد منهما تحالفا وترادا. ابن الحاجب: وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضع 
العقدء وإلا فالبائع لأنه كالأجل» فإن تباعدا ولم يشبه قول أحد منهما تحالفا وفي نسخة من 
التوضيح زيادة وتفاسخا. التوضيح: أي فإن اختلفا في الموضع الذي يقبض فيه السلم» فإن ادعى 
أحدهما موضع العقد فالقول قوله مع يمينه مطلقا على المشهور وهو مذهب المدونة. وقال سحنون: 
القول للبائع ولو ادعى خلافه لأنه غارم. وقال أبو الفرج: يتحالفان ويتفاسخان إذا اذعيا ما يشبه 
ولو ادعى أحدهما موضع التعاقد. وهذا إنما هو إذا كان اختلافهما بعد فوات رأس المال وإلا تحالفا 
وتفاسخا نص على ذلك المازري وغيره» وقد أهمله المصنف. وما هو الفوات؟ فسره المازري بطول 
الزمان فقال: فإن وقع الفوات بطول الزمان. وفسره سند بالقبض» وهو ظاهر المدونة في هذه المسئلة 
ونصها: قلت : أرأيت إن اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي يقبض الطعام فيه» فقال 
المسلم إليه : إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام في الفسطاط وقال الذي له السلم: إنما 
دفعت إليك على أن أقبض منك بالأسكندرية فالقول قول البائع لأن المواضع كالآجال. فظاهره اعتبار 
القبض. قوله: وإلا أي وإن لم يدع واحد منهما موضع العقد» فالقول للبائع» وهو المسلم إليه لأنه 
غارم» كما أن القول قوله إذا اختلفا في الأجل» لأن اختلاف البلدان كاختلاف الآجال خلافا لأبى 


خليل 
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ی ی و E‏ م ا ا سوت 
وَفْسِحَ كفسخ ما يقبض بمصر وجار بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففِي أي مكان ينها 


التسهيل كمثل مایفسخ باشتراط قبض بماكمصر لا الفسطاط 


التذليل 


فبالوفا بسوق مافيه السلم منهالدىالخلاف يُحكمالحكم 
وفيانتفاسوقلهتعهدئم في أي موضاع بهاوفةتم 


الفرج» وإنما يكون القول قول البائع إذا أشبه قوله فقط أو أشبه قول كل واحد منهماء وأما إن لم 
يشبه إلا قول المشتري وحده فيعمل على قوله. وأما إن ادعيا معا ما لا يشبه فقد نبه عليه بقوله: 
وإن تباعدا ولم يشبه واحد منهما تحالفا. أي وإن تباعدا في ادعائهما بأن ادعى كل منهما موضعا 
بعيدا تحالفا وتفاسخاء قاله في المدونة والموازية والواضحة لأنه وإن كان الأصل أن يعمل على قول 
المسلم إليهء إلا أن العرف كذبه. تنبيه ما ذكره من قوله: وإلا فالبائع كالأجل صحيح وقد نص عليه 
في المدونة كما ذكرناء لكن يبقى في كلام المصنف نظر لأنه لم يقدم في الأجل أن القول قول البائع إلا 
على قول شاذ فلا تصح الإحالة عليه كمثل ما يفسخ باشتراط قبض بما كمصر المواق: من المدونة: 
قال ابن القاسم : من أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع بمصر لأن 
مصر ما بين البحر إلى أسوان قلت: في القاموس: وأسوان بالضم بلد بالصعيد. عاد كلام المواق ابن 
يونس: بخلاف أن يكتري دابة من موضع إلى مصر فذلك جائز وينزله بالفسطاط؛ لأنه العرف عندهم 
ولا عرف لهم في القضاء لا الفسدلاط فبالوفا بالقصر للوزن بسوق ما فيه السلم منها لدى الخلاف 
يحكم الحكم وفي انتفا بالقصر للوزن سوق له تعهد ثم في أي موضع بها وفاه تم المواق: من 
المدونة: قال ابن القاسم ولو قال على أن يقضيه بالفسطاطء جاز فإن تشاحا في أي موضع يقضيه 
الطعام من الفسطاط قال ملك : فليقضه ذلك في سوق الطعام. قال ابن القاسم: وكذلك جميع السلع 
إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه ذلك في سوقهاء فإن لم يكن لها سوق فحيثما أعطاه 
بالفسطاط لزم المشتري. وقال سحنون يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن. قال أبو إسحق: 
وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك. قال ابن المواز: ولا يفسد السام إذا لم يذكرا 
موضع القضاءء ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة. 
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باب شَرْط السّلم بض رأس المَالكله 


واه 


يرطف السلم أن يجلا جميع رأس الال E‏ 


باب في السلم. المواق: ابن شأس: كتاب السلم و القرض. القسم الأول: السلمء وفيه بابان» الأول: 
في شروطه وهي ستة : تسليم رأس المال» وأن يكون المسلم فيه ديناء وأن يكون مؤجلاء وأن يكون 
مقدورا على تسليمه عند المجل» وأن يكون معلوم المقدار وأن يكون معروف الأوصاف. الباب الثاني : 
في أداء المسلم فيه والنظرٌ في صفته وزمانه ومكانه. الحطاب: قال ابن عرفة: السلم عقد معاوضة 
يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة» غير متماثل العِوّضين. فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه 
حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شيء واحد» والكراء المضمون 
والقرض» ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين» انتهى. وأما حكمه فقال المشذالي في 
حاشيته في أول السلم الأول: صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندكء انتهى. 
وذكر الحطاب عن ابن عبد السلام أن دليل جوازه الكتاب لقوله تعالى: #وأحل الله البيع » 
والحديث : [من أَسْلَمَ فليْسْلمْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم']. والإجماع. البناني متصلا 
بقول ابن عرفة : غير متماثل العوضين» خرج بالأول ب بيع الأجل وبالثاني الكراء المضمون» وبالثالث 
السلف. و ره يفن نكم بد مووق في الذي فإنه نكاح لا سَلْم. وفيه قال أبو 
الحسن: وحكى الخطابي عن عمر وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يسمى السلم سلماء 
ويقول هو الإسلام إلى الله كأنه ضن بالاسم أن يمتهن في غير الطاعة. انتهى. ويرد هذه الرواية ما 
في الحديث الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال: [من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل 
معلوم]. انظر الحطاب» انتهى كلام البناني. گنون قال في المصباح : السلم في البيع SS‏ 
وزنا ومعنى وأسلمت إليه بمعنى أسلفت أيضاء ثم قال كّانون: وقول ابن عرفة: عقدٌء حرج عنه 
الإتلاف» وأخرج بقوله : معاوضة » الهبة» وبقوله: يوجب عمارة ذمة» المعاوضة في المعينات وشراء 
الدين لتقدم عمارة الذمة فيه على الشراء» وبقوله بغير عين بيع الأجل وبعض صور القرض» وبقوله 
غير متماثل إلى آخره باقي صور القرض. وقول محمد البناني فإنه نكاح إلى آخره» قد يقال لا مانع 
من كونه نكاحا أوسلما عار أنه امي سلما باعتبار تسليم الثمن وسلفا باعتبار تقديمه 
يشرط ف E‏ | السو ب ن¿ يعجلا جديع ؛ المواق: ابن يونس: [نهى صلى الله عليه وسلم عن 
الكالى بالكالئ*] وهو الدين N e‏ و من أخر النقد في السلم 
بشرط فالسلم فاسد؛ وقد تقدم عند قوله وتأخير رأس مال السلم قول المدونة : إن تأخر بعضه انفسخ 


أ - التمهيد لابن عبد البرء نوو ت شروج للفوظاء ج17 ص328. 
- التمهيد لابن عبد البر» موسوعة شروح الموطاء ج17؛ ص328. 
3 - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» الدارقطني في سننه؛ كتاب البيوع» ج23 ص 71 والحاكم 
في المستدرك» كتاب البيوع؛ ج2 ص۰57 والبيهقي في سننهء كتاب البيوع, ج53 ص290. 
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خليل أو تأخِيره تلان ولو يِشَرْطٍ وَفِي فْسَّادِهٍ بِالزّيَادةٍ إن لم تَكثْر جدًا ردد د وَجَارَ يجار لِمَا يُؤَخْرُ إن لم 

التسهيل | ل e‏ 
إلى ثلاث لوبشرطإحينلا تكونللمسلمفيهالأجلا 
وتُفسيِدُ العقد الزيادةبشز ٠‏ طباتفاق وعلى الذي اشتهر 
طوعّاوذا والنففي سحنون زا للك فيهماوذامارمزا 
إليه باتردد الشيعٌ وقد ركب أربعمة أشيا تققد 
لم يقت يُقتصِر على الشهير منهما والخلف في التي بشرط أوَهَمَا 
وفتيية و ا نة فو ور اة 
ال ےن التنوخي ف هذه ماخ الشيوخ 
وبخيارللذي يؤخر ‏ إليهجازوالجوار ذكروا 
عنابن محرزبفيرالعين لل جائزفيهوأبوه وحظل 

التذليل السلم كله أو يؤجلا إلى ثلاث لو بشرط المواق : ابن رشد: المشهور جواز تأخير رأس مال السلم ثلاثة 


أيام فما دونها بالشرط» انظر إن كان معينا وقد قالوا في الإجارة: العوض المعين أجرا كشرائه يجب 
تعجيله » وسيأتي أنه لو نظر إلى الثوب وکال الطعام إن تركهما على غير شرط تراخ لم يضر. گانون: 

يريد إذا كان رأس المال عينا أو ما في حكمها من عرض غائب وطعام غير مكيل بدليل ما يأتي انظر 
ابن عاشر: البنانى: رد بلو قول ابن سحنون واختاره عبد الحق وابن الكاتب وابن عبد البر. 
الزرقانى : واستشكل قوله أو تأخيره ثلاثا بأن مقتضاه أن التأخير من جملة الشروط. البنانى: الصواب 
أن لا إشكال فإن شرط السلم وقوع أحد شيئين إما القبض أو التأخير ثلاثا فدون. کیو أي لأنه 
مثل قولنا: شرط صحة الصلاة طهارة الحدث أو ما يقوم مقامها كالتيمم. وقد سقطت كلمة شرط في 
المطبوعة حين لا تكون الثلاث للمسلم فيه الأجلاء بأن يعقد على أن يقبض ببلد على مسافة كيومين 
فيمنع تأخيره لأنه عين الكالئ بالكالئ قاله الزرقاني وسكت عنه البناني» وهو ظاهر مما يأتي عند 
قول الأصل إلا أن يقبض ببلد كيومين وتُفْسدٌ العقد الزيادة بشرط باتفاق وعلى الذي اشتهر طوعا وذا 
والنفي سحنون عزا للك فيها وذا ما رمزا إليه بالتردد الشيح وقد ركب أربعة أشيا بالقصر الوزن 
تنتقد لم يقتصر على الشهير منهما والخلف في التي بشرط أوهّما ونفيه إن كثرت جذًا يدُونه ومنه 
ورد التردد رمزا إلى تردد التنوخي فهذه ماخذ الشيوخ انظر المواق والحطاب والبناني وبخيار للذي 
يؤخر إليه جاز والجوارٌ ذكروا عن ابن محرز بغير العين للجائز فيه وأَبَؤْه وحُظِل 
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ويملفعَة مَُيّنِ وجراف وَتَأخِيرٌ حَيَوَان بلا شَرْطٍ 

نقد فيفسد وإن طوعاوقع والفووعفىي العروف عينه اتسع 
كذاببمنفئعهة ماع ين إن شَرعوالنع بمامنهاضّون 
قي ههوالخرشى بانتفاالشرو ع وعللى مماقال هلا يظهر 
فرق فلا مفهوم للد جافي عبار الأصل وباالجزاف 


بشرطه كذا بلا شرطيحل تأخيرٌحى رأسَ مال قد جعل 


2 1 0 كمه يهو 200 8 د 


والحطاب كذا بمنفعة ما عين إن شرع ولو حل أجل المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس 
المال نقله ابن عرفة عن ابن حارث انظر الحطاب وفي المواق حسب المطبوعة عزوه إلى ابن عات 
فليحرر والمنع بما منها ضين الذي صرح به في التوضيح وعلله بأنه الكالئ بالكالئ قيده الشر اي 
بانتفا بالقصر للوزن الشروع وعلى ما قاله < يظهر فرق فلا مفهوم للذ بالإسكان جا بالحذف ن 
عبارة الأصل وإن وافقت عبارتها وعبارة ابن الحاجب انظر البناني وحكى ابن الحاجب الاتفاق 
على الجواز بمنفعة المعين تبعا لابن بشير لكن ذكر المازري أن الشيخ أبا إسحاق أشار إلى أن في 
الموازية ما يدل على منع شراء منافع العين بدين قاله في التوضيح وقال عقبه : فإن قيل لم أجازوا هنا 
أكون راش المال منافع معين ومنع ابن القاسم أخذها عن دين؟ قيل لأن اللازم في محل المنع فسخ 
دين في دين وهو أشد من ابتداء الدين بالدين. وبالجزاف بشرطه الحطاب: قال ابن الحاجب 
والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا انتهى. وقوله غير العين يريد الدنانير والدراهم. قال في 
المدونة: ولا بأس أن يسلم تِبرا أو يقارا من فضة أو ذهب جزفا لا يعلمان وزنها في سلعة إلى أجل» 
انتهى وإنما قال المصنف: بجزاف» وأطلق لأن مراده شروطه المتقدمة» قال في الشامل: وجاز بمنفعة 
معين وجزافي بشرطه على المعروف» انتهى. قلت : قوله: على المعروف» يؤذن بالخلاف وتقدمت 
حكاية ابن الحاجب الاتفاق» لكن قال عليها في او وظاهر كلام القاضي أبي محمد منع كون 
رأس المال جزافا لما يتوقع من طَرُوٌ ما يبطل الثمن في فيفضي إلى التنازع. ابن بشير في نوازله: والمذهب 
كله على خلافه. وقال في قوله: کالبیع › ا حل وجل أخدها أن يكون قصد الاستدلال على من 
منع في السلم أن يكون رأس المال جزافا إِذْ هو بيع كسائر البيوع؛ والثاني أن 0 الإحالة 
عا زا عدو وز كرو لجرك بوي م الخلا ليد كنا بلا خرطيحل داخير حي راس اله اعد 
جعل المواق: من المدونة: إن أسلمت عبدا بعينه في طعام إلى أجل فلم تقبضه إلا بعد وا 
الأجل فالبيع نافذ ما لم يكن بشرط. ابن يونس : قال بعض أصحابنا: إن كان رأس المال رقيقا أو 
حيوانا فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل فالبيع نافذ بغير كراهية. 1 ضمانه من مشتريه لأنه 
لايغاب عليه. ونقل الحطاب عن التهذيب في أوائل السلم الثاني ما يقتضي كراهة ملك للتأخير 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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هَل الطََّاموالْعرْضُ كذيك إن كيل وخر أو كَالْميْن تأوبلآن 

وهل كذ الطعامٌ والمَرضٌإذا 2 كيل وأخضركأنقدأخذا 

أوذان مشل العين تأاويلان 2 والكروٌلا التحريمٌ فحوى الثاني 

فالوجة في التشبيه بالعين اتجه فيهلأصلالنهيلاللدرجه 

والشيخ في التوضيح حمل الكره فيال قوت على المنع ارتآى وما قبل 
الكثير بلا شرط وقال: وليس كذلك لا تقدم في كلام ابن بشير وصرح به في المدونة في غير هذا الموضع. 
ثم ذكر عن الجواهر الكراهة في تأخير العرض» ولكنه أسقط من كلامه قوله: إذا كان مما يغاب عليه 
كالطعام والثوب وهل كذا الطعام والعرض إذا كيل وأَخْضِر كأن قد أَخِذا أو ذان مثل العين تأويلان 
والكره لا التحريم فحوى الثاني فالوجة في التشبيه بالعين انَجَهُ فيه لأصل النهي لا للدرجة 
والشيخ في التوضيح حمل الكره بي القوت على المنع ارتآى وما قبل المواق : من المدونة: قال ملك: 
إن كان رأس المال عرضا أو طعاما بعينه وتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل ولم يكن شرط أو 
كان هربا من أحدهماء فالبيع نافذ مع كراهية ملك لهما. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما كان 
ابيع ثافذا ايع الكراقية اانه لبماك يقير بين لانفسخ السلم. ابن محرز: قيل إن هذا على أن 
الطعام لم يُكتّل والثوب غائبٌ على الصفة» ولو نظر إلى الثوب وكال الطعام وتركهما على غير شرط 
تراخ لم يكن فيه كراهة لأنه لو أخذ من دينه سلعة نظرها وقام ولم يقبضها جازء انتهى؛ انظر 
التأويلين على هذا إنما هما في الكراهة وعدمها لا في الفسخ فانظر هذا مع قوله: أو كالعين» انتهى 
كلام المواق. ابن الحاجب: وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين» لكنه كره فيما 
يغاب عليه كالطعام والثوب» وقيل إذا لم يُكل الطعام ولم يُحضر الثوبُ في مجلس العقد إِذْ لم يبق 
فيه حق توفية. التوضيح: هذا مستثنى من قوله: جميع الثمن - يريد في قوله أول الباب: السلم له 
شروط: الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين - أي إنما يجب تسليم الجميع إذا كان نقداء 
وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لأنه لتعيينه لا يكون ديناء ثم ذكر أن ملكا في المدونة كره تأخير 
الثوب والطعام» يريد إذا كان التأخير بغير شرط» وأما إن كان بشرط فإنه يفسدء نص عليه في 
المدونة. وحمل ابن محرز وغيره الكراهة على إطلاقها؛ ومنهم من قيّدها بما إذا لم يكل الطعامُ الذي 
هو رأس المال ولم يُحْضَر الثوبُ محل العقد» أما إذا كيل الطعام وأحضر الثوب فقد انتقل ضمانهما 
إلى المسلم إليه وصارا كالحيوان فلا معنى للكراهة؛ وإليه الإشارة بقوله: وقيل إذا لم يكل الطعام» إلى 
آخره» ولم يذكر المصنف الحيوان ولعله رآه كالعرض كما قال بعضهم. وقد ذهب فضل بن مسلمة إلى 
أنه لا فرق بين العرض والطعام المعين إذا أخره بغير شرط» حل الأجل أم لا وأنه جائز ماض» وأنه 
إنما أطلق الجواز في المدونة في مسألة الحيوان لأنه سّئل عن أمر وقع» وكرهه في الآخر ابتداء كما 


خليل 


التسهيل 


ل 
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وة ا لر ار سا 
ورد زائف وعجل 


ورد زائ ف وعجّلالبدل ا 


يكرهه في الأول» وإليه نحا أبو عمران أيضاء وذهب ابن أبي رَمِيِين وجماعة من الشارحين دوق 
نسخة: من المفسرين - إلى أن مذهب الكتاب أن تأخير رأس مال السلم بغير شرط الَدة الكثيرة على 
ثلاثة أقسام : ففي العين يفسخ› وفي العرض والطعام یکره فيهما ولا ي وي الحيوان لا يكره ذلك 
فيه ولا يفسخ لأن الحيوان مما لا يغاب عليه. وقال أبو محمد اللؤلؤي: الطعام 26 إذ لايعرف 
بعينه وفرق بين العروض والحيوان اهارقا شاب ايها وهذا على القول بأن مصيبة الحيوان من 
مشتريه» وأما على القول بأن مصيبته من البائع فلا فرق بينه وبين العروض. خليل - يعني نفسه 
> ويتزني أن تحمل i‏ الطعا علي التحريم لان إذا لم يكل لم يكن بينه وبين العين 
فرقٌ» وينبغي إذا أحضر الثوب أن يجوز لأن بحضوره يتعين فلا يكون دينا بدين» والله أعلم. 
الحطاب: على قول الأصل: وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلان» يُحتمل 
على بعد أن يقال: إن المصنف إنما قصد بقوله كالعين أنهما شبيهان بالعين وإن كيلا وأحضرا في 
كونهما يغاب عليهما فيكون التأخير فيهما مكروها لقربهما من العين الممنوع فيها التأخيرء فإنه لا 
يلزم أن يكون المشبه في منزلة المشبه به أو شبههما بالعين لأن المطلوب فيهما التعجيل كما هو 
مطلوب في العين ولكن الطلب مختلف» و والظاهر أنه مشى على ما قال في التوضيح : 
ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم. البناني : مصطفى ما قاله في التوضيح فيه نظر لأنه وإن كان 
كلام أبي سعيد محتملا لما قال ففي الأم ما يدفع ذلك» ونصها على نقل ابن عرفة : ولو كان رأس 
المال ثوبا بعينه أو طعاما بعينه ولم يقبض ذلك إلا بعد أيام كثيرة» فقد كرهه ملك ولم يعجبه ولا 
أحفظ عنه فسخه وأراه نافذاء انتهى. وحمل كلامها على جعل عدم الفسخ في غير الطعام بعيد 
وتكلفٌ بلا موجبء ولم أر من تأولها على ما قال» انتهى. ونحوه في نقل ابن يونس عنها كما في 
المواق انتهى كلام البناني. وقول الحطاب وإن كيلا أو أحضرا كذا هو فيما معي من النسخ بألف 
فيهما والصواب تركها و جاز رَد زائف الحطاب: رد مصدرٌ مضاف للمفعول كما قال ابن غازي 
ويريد الصنف ولو بعد شهر أو شهرين من يوم قبض رأس المال كما ستقف عليه في المدونة. المواق: 
من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا أصاب المسلَمٌ إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين 
فله البدل ولا ينتقض السلم وعَجّل البدن الحطاب: يريد بالتعجيل أنه لا يتأخر البدل أكثر من 
ثلاثة أيام» وأما تأخير البدل إليها فجائز ولو بشرط كما ستقف عليه في لفظ المدونة. قال في 
التوضيح: وإن حصل قبضُ رأس المال حسا ولم يحصل معنى كما لو اطلع المسلمٌ إليه على أن بعض 
الدراهم ناقصُ أو زائف ففي مختصر ابن شعبان: أنه إذا جاءه بدرهم ناقص فاعترف الآخر به أنه 
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وَل فَسَدَ مَا يَُابلهُ ل الْجَيِيعٌ عَلَى الأحْسّن 


e‏ بقدره › ولا شك أن هذا الباب أخف من الصرف فما جاز فو فى الصرف يجوز هنا 
أولى» والمشهور هنا وهو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين و الثلاثة انتهى. وفي سلمها 
الأول: وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين» فله البدل ولا 
ينتقض السلم إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكاليَ بالكالئ فيفسخ ذلك, انتهى فهذا يدل 
على قولي: يريد بعد شهر أو شهرين إلى آخره». وفي التوضيح: المشهور وهو مذهب المدونة جواز 
البدل وتأخيره اليومين والثلاثة انتهى ويشير إلى قوله في المدونة إثر الكلام المتقدم: وإن ردّها عليك 
فقلت: سأبدلها بعد يوم أو يومين جازء لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا 
أكثر انتهى» وهذا مستئدٌ قولي: يريد بالتعجيل أن لايتأخرء إلى آخره. ثم قال الحطاب في قولها: 
إلا أن يعملا على ذلك إلى آخره» هذه الزيادة هى قول أشهب» كذا جعلها ابن يونس» قال ابن عبد 
اللاي والذي قالهايعتق أشي لأ يتلق فيه :قال امو الخشن الصفين: رامحو عن 
السلامة حتى يتبين غ ولك انتهى ولذا قال بعض الموثقين على ما نقل في التوضيح» وهذا عندي لا 
يعرف إلا ببينة تشهد على أصل تعاقدهما في الشراء أو بإقرارهما فإن عن الثلاث أَخَّر بطل مقابلٌ 
المردود لا الكل في الآحْسن بالنقل الحطاب: أي وإن لم يعجل بل تأخر أكثر مما قلنا وهو أكثر مسن 
ثلاثة أيام فسدء وظاهره سواء تأخر بشرط أو بغير شرط وهو ظاهر كلام أبي الحسن في الكبير. قال 
في المدونة: إن قلت : ادلا إلى شهر أو شهرين لم يجزء إذ لا يجوز تأخير رأس المال بشرط إلى 
هذا انتهى» قال أبو الحسن: يريد ولا بغير شرط انتهى وقال ابن بشير: وإن كان التأخير بغير شرط 
فأجراه أبو عمران الفاسي على الخلاف في رأس مال السلم يَتَأَخَّرُ بغير شرط وفيه القولان إذا كان 
عينا هل يفسخ أم لا انتهى وقد تقدم عنه أن المشهور الفساد والله أعلم» واعلم أنه لا يُفسِد السلم 
نفس دخولهما على الشرطء فإنه نقل ابن عرفة عن ابن محرز أنه قال: قال لنا أبو بكر بن عبد 
الرحمن: لو رل قوله -ايعني في المدونة-- : سأبدلها لك بعد شهرين وأَدْركَ بعد يومين فسخ الشرط 
ا بالدفع وإن لم يدرك حتى طال في السلم من أوله لأنهما عملا عليه» وقال بعضهم: لا 
ينتقض السلم لأنه وقع صحيحاء وينتقض ما أخره فقط» وأراه قول أبي عمران» وهو أشبه › انتهى. 
وقول ابن محرز: هو الأشبه»› قال ابن غازي : كأنه الذي اهارو إليه المصنف بالأحسن ويحتمل أن 
يكون أشار بالأحسن لاختيار الشيخ أبي إسحاق الذي نقله المتيطي ونصه: فلو أخره ببدل الزيوف 
يوما أو يومين جاز ولايجوز أكثر من ذلك» قال أبو إسحاق: ويجبر على بدلهاء فإن تأخر ذلك إلى 
الأجل فالأشبه أن ينتقض القدر الذي تأخر وحده ولا ينتقض جميع السلم انتهى ويحتمل أن يكون 
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خليل ESSERE ER RRS EAS‏ 
التسهيل م م 666666660066666 .............. وقي نحو الرصاص امنع صح 
واوو با اا و و ال فاه 
وجاز في الطعام من بيع ولا ترجع بعد إن لك النقص جلا 
إلابتمب ديق أو الرافق هه م اوو ارقي 
TEE‏ 1 كه خاو ها حن اتعض عرف 
التذليل أشار به إليهما جميعا والله أعلم. وانظر التنبيهات السبعة التي ذكر الحطاب هنا وطِبْ نفس تُقَدْ وفي 


نحو الرصاص المنع صح أشرت بهذا إلى قول الحطاب في ثاني تنبيهين ذكرهما عقب القولة التي 
قبل هذه: جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون انا ولا رصاصاء و 
نقل في التوضيم ويره عن سحنون أنه فسر ما في المدونة بأن الدراهم مكروهة أو رُيوف» ولو كانت 
نحاسا أو رصاصا ما حل أخذها ولا التبايع بها انتهى وما قاله سحنون قال فيه أبو عمران: إنه 
خلاف ظاهر المدونة» ونقل في التوضيح قول أبي عمران وأقره وهو الظاهر من لفظ المدونة ا 
ولكن سحنون هو العالم بها وبمهامها والله أعلم. وجاز تصديقٌ بما قد أسلما فيه ولا يجوز فيما 
قَدّما وجاز في الطعام من بيع المواق: تقدم منع التصديق في رأس مال السلم وتكلم هنا على المسلم فيه 
والمبيع. الحطاب: هذه المسألة في أوائل السلم الثاني من المدونة قال الشيخ أبو الحسن في التقييد 
الكبير: قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق : يحتمل أن لا يجوز تصديقه 
قبل حلول الأجل لأنه إذا صدقه لأجل تعجيله قبل الأجل فيدخله سلف جر منفعة وهو بمعنى ضع 
وتعجل صم منه - كذا في نقل الحطاب: إذاء والصواب ما في نقل المواق في الصرف إنما -- فعلى 
هذا إن قوله في الكتاب: جازء إنما معناه إذا كان بعد حلول الأجل» وأما إذا كان قبل حلول الأجل 
دخله ضع وتعجل» ويدخله مع ذلك خط الضمان وأزيدك انتهى كلام الشيخ أبي الحسن» قلت: 
كذا فيما رأيت من النسخ بتجريد تلو تلو أمّا من الفاء. وبزيادة إن قبل قوله في الكتاب ولا يخفى ما 
فيه من القلق في العبارة. الحطاب: وهو جار على المشهور إذ قد تقدم للمصنف في أول الصرف أنه 
لايجوز التصديق في المعجل قبل أجله وقد تصحفت كلمة يجوز في المطبوعة وو e‏ إلى 
يحرم فليكن ذلك من القارئ على بال. وللقارئ أن يحمل قولي : ومر المنع فيما قدّماء على رأس مال 
السلم وأن ن يحمله على المقدم قبل أجله وه ' ترجع بعد إن لك النقص جلا إلا بتصديق أو المرافقة 
ممن أي البينة التي تُقيمها بلا مفارقه ثم لك الزيد الذي عرفا أف كما عليك ما من الفقص شرف 
كتب الحطاب على قول الأصل : ثم لك أو عليك الزيد المعروف والنقص» يريد سواء قامت البينة 
على ذلك أو لم تقم» كما قاله في المدونة» ونصها: فإن كان الذي وجدت بمحضرهم يعني بمحضر 


التذليل 
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ي 00 ع ھی د اک ا کو 
مسدرية وإلا حلفت ورجعت 


وفي انتفاذيئنك يحلف لقد أوفى الذي سمهو أولقدعقد 
جئت به إذ قولها بت اثبع وص وبواإبداالهبكدافع 


على الذي به إليه كتبا وكيله إن كان أنبباك النببا 
إلا حلفت ورجعد وامتنسع رد یمین كان عنها قبل كع 


البينة التي لم تفارق نقصا أو زيادة كنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك انتهى ولو أخر 
الصنف قوله: ثم لك» عن قوله: فلا رجوع» لكان أحسن ليشمل ما تقدم والله أعلم. واعلم أن ما 
ذكره المصنف من فروع هذه المسألة فهو جار في الطعام المسلم فيه وفي الطعام المبيع؛ وهي في السلم 
الثاني من المدونة في أوائله والله أعلم. وكتب على قوله : أو بينة لم تفارق» زاد ف المدونة: من حين 
قبضته حتى وجدت فيه النقص» انتهي قال اللَحْمِي : أو تكون بينة حضرت كيل الطعام وأنه على 
ما قاله المشتري. تنبيهان: الأول: إذا زاد النقص على المتعارف وقامت البينة له بذلك رجع اسيم 
على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك للمُسْلَم إليه مقدار نقص الكيل. قاله الشيخ ا 
قال: وهو كالجوائم إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن المشتري شيء» وإن جاح الثلث وضع عنه 
نح الى . E o‏ ب سد جل جد N‏ 
الثمرة» أنتهى . الثاني : إذا ثبت النقص» فإن كان الطعام من سلم أو بيع مضمون رجع بمثله»› وإن 
كان معينا رجع بحصة النقص من الثمن. قاله في المدونة. وجعل الرجراجي محل الرجوع بحصة 
النقص من التَّمَن فيما إذا كان قليلا وأما إن كان كثيرا فالمشتري مخير بين الرد والإمساك. وأما حد 
القليل فقال يجري على الخلاف في حد القليل والكثير في العيوب والله أعلم وقي انتفا بالقصر للوزن 
ذينك أعني التضديق والبينة التي لم تفارق يحلف المسلم إليه لقد أوفى الذي سماه أو لقد عقد جئت 
به إذ قولها بعت ابيع الشيخ في الأصل وصوبوا إبداله بكدفع كما يأتي للحطاب والبناني على 
الذي به إليه كتبا وكيله إن كان أنباك بالتخفيف على نحو: 
فمن أنباك أن أباك ذيب 


النبا إلا حلفت ورجعت وامتنع رد يمين كان الُسلّم إليه عنها قبل كع أعني نكل. المواق: متصلا 
بقوله سابقا وتكلم هنا على المسلم فيه والمبيع › من المدونة: قال ملك: إن قبضت من رجل طعاما من 
سلم أو بيع وصدقته في كيله جاز ذلك» وليس لك رجوع بما تدعي من نقص إن كذبك إلا أن تقيم 
بينة لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص» فإن كان الذي وجدت بمحضرهم نقصا أو 
زيادة كنقص المكيال أو زيادته فذلك لك أو عليك» وإن زاد على المتعارف رجع البائع بما زاد 
ورجعت عليه بما نقص إن كان عليه مضموناء وإن كان بعينه فبحصة النقصان من الثمن وإن لم تكن 


التذئيل 
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PO OEE O E ER ERO ل‎ EE E E LRN SOTE E EE E KEPIR ES EP ا‎ Sh O ANE Ea raa ê A 


بينة حلف لقد أوفاه جميع ما سمى إن كان اكتاله هو وإن بُعث به إليه فليقل في يمينه: لقد بعثّه 
على ما كتب إلي أو قيل لي فيه من الكيل الذي يذكر فيه › ولاشيء عليه» وإن نكل حلفت أنت 
ورجعت عليه بما ذكرت» فإن نكلت فلا شيء لك. قلت : فلقولها: فإن نكلت فلا شيء لك› قلت 
وامتنع رد یمین کان عنها قبل کع › عاد كلام المواق: ابن يونس قال بعض أصحابنا: إنما يحلف 
المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بُعِثَ به إليه» وإلا فا مشتري يقول:إنما رضيت بأمانتك أنت ولم 
أظن أنك لم تقف على كيله» فإذا لم يعلم أنه بُعث به إليه حلف المشتري أنه وجده على ما ذكره 
ورجع على البائع بما يجب له. وكتب على قول الأصل: ثم لك أو عليك الزيد المعروف والنقص› 
تقدم نصهاء يعني قولها: فإن كان الذي وجدت بمحضرهم نقصا أو زيادة كنقص المكيال أو زيادته 
فذلك لك أو عليك. قال: ومن باب أولى إذا لم يكن ذلك بمحضر البينة. وكتب على قوله: وإلا فلا 
رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق» تقدم قولها: لا رجوع لك إن كذبك إلا أن تقيم بينة لم 
تفارقك. وكتب على قوله: وحلف لقد أوفى ما سمى» تقدم نصها: إن لم تكن بينة حلف البائع لقد . 
أوفى ما سمى إن كان اكتاله هو. وعلى قوله: أو لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه› 
تقدم نصها: وإن بعث به إليه فليقل في يمينه: لقد بعْنّه على ما كتب به إليَّ أو قيل لي فيه من 
الكيل الذي يذكر ولاشيء عليه. وتقدم نص ابن يونس: إنما يحلف المبعوث به إليه إذا بين 
للمشتري أنه بُعث به إليه. وعلى قوله: وإلا حلفت ورجعت. تقدم نصها: وإن نكل حلفت أنت 
ورجعت. الحطاب: قال المشَدَاليُ: أبو محمد صالمٌ: ليس في الأمهات أو باعه؛ وإنما هو في السلم 
الثالث» فجمع أبو سعيد بين اللفظين على معنى التخيير في صفة اليمين على أن المبتاع له أن 
يُحَلّف البائع بأي اللفظين شاءء هذا في الطعام المعين» وأما المضمون فإنما يحلف بأحدهما وهو 
قوله : لقد أوفى إلى آخره. وانظر قوله: لقد باعه إلى آخره» كيف يصح؟ لأن شرط اليمين كونها على 
حسب الدعوى لأن المبتاع يوافق على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول: لم توفني ذلك» فإذا حلف 
البائع لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك القدرٌ ونقص بعد 
ذلك أو لم يكن فيه والبائع صادق في يمينه فلابد من تبديل هذا اللفظء انتهى ومثله في الشيخ أبي 
الحسن الصغير والكبير. البناني: لفظ باع وقع في المدونة فتبعها المصنف» واعترضه أبو الحسن بأن 
المبتاع يوافق على بيعه بما فيه ولكن يقول: لم توفني ذلك» فالظاهر إبدال هذا اللفظ بدفع ونحوه 


باب السلم (المجلد الثالث) 


ومهل كمبتاع كز زراعا 
خف هة از فة أونارا 


من أذرع فإن يجدزيدا فلل 
نقصايكن فك إن ف 
أو ذاك كالمصم فة فيمماابتيعها 
وف وعد تة يقير بصي أن 
وكين أن يررده قولان 
مين جام البيعع قائمان 


زيداونقصا من تر ةابتاعا 
أوأرضاائهاحوتمقدرا 
سمماه ين أقفزة وإن وجد 
فبالحساب البيسع ماض أو كثر 
بمامنن الثمن نابه ورد 
يأخ ذه ٤‏ زيدهجميعا 
ايزا ن اتن 
منهاوممافي الكتاب الثاني 
وأظهر القولين فيه الثاني 


التذليل 


وهل كمبتاع كذا ذراعا قال في الكافية : 
ا التصدير 
فقتل كد اك ذا إذا مركبا 


وقتلهمافرقها ا 
توي وقبل الفان 7 وجبا 
بمشل ما ااي عله وصلا 


زيداً ونقصاً من تراه ابتاعا خشبة أو شقة أو دارا أو أرضا انها بالنقل حوت مقدَاراً مِنْ أذرع فإن 
جذ رَيْدا فللبائع يَشْرَكَ به كما نَل في مُشْتّر لصُبرة على عدد سَمَاهُ من أَقفَِةٍ وإن وجد نقصا يكن 
ما نقص كمستحَق إن يس فبالحساب البيع ماض أي لازم له فيما وجد أو كثر خيّر في تمسك بما 
وجد بما من الثمن نابه ورد مصدرء معطوف على تمسك أو ذاك كالصفة فيما ابتيعا يأخذه في زيده 
جميعا وإن يجد نقصا يُخَيّرُ بين أ أن يأخذه مؤدّيا كل الثمن وبين أن يره قولان منها ومما في 
الكتاب الثاني من جامع البيوع من العتبية قائمان وأظهر القولين فيه الثاني الحطاب : مسألة: 
قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع: من اشترى دارا أو أرضا أو 
خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعاء فقيل: ذلك كقوله : أشتري منك كذا وكذا ذراعاء فإن 
وجد في ذلك أكثر مما سمى من الأذرع ق شريك له بالزيادة كالصبرة تُشترى على أن فيها عشرة 
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خليل وان أسْلمْت عَرْضًا فلك بيك فَهوَ مه إن أهْملَ أو وع أو على الانتقاع وملك إن لم تق بَيْئة 
ووضع للوق وَنْقِضَ ¿ السلم وَحَلَفَ وإلا خير الآخَرَ وَإِنْ أسلمت حَيْوَانًا أو عقارًا فالسلم ابت 

الجاز 
ا 0 


اس أوبسَِ ةلإيدع إأقلتخذأو على الانتفاع 
ومن لك إزوضع للتوتتستحق ولم تة تقمبينةبمالقسي 
وأقض السمم إن حلفقا وخيّرالآتَضز إن نكاتا 


وحيوان ا أوعققارافاسلم باق ومن مثلفه عد القِيم 
التذليل ٠‏ أقفزة فيجد أكثر من غشرة فالزائد للبائم » وإن وجد أقل مما سمى كان ما نقص كمستحّق إن قل لزم 
المبتاعَ ما وَجَدَ بحسابه» وإن كثر كان مخيرا في أخذ ما وجد بمنابه من الثمن أو رَدّهِ؛ وقيل: ذلك 
كالصفة لما ابتاع؛ إن وجد أكثر مما سمى فهو له وإن وجد أقلَّ خير في أخذه بجميع الثمن أو رده؛ 
والقولان قائمان من المدونة من تضمين الصناع ومن رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع 
انتهى من ابن عرفة مختصرا. وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى إن الثاني من القولين 
هو الأظهر والله أعلم. ونقل ابن عرفة هذا جميعه في أواخر بيع الخيار من مختصره. وانظر نوازل 
سحنون من جامع البيوع في مسألة بيع الدار والشقة والخشبة على أن فيها كذا وكذا ذراعا ثم يوجد 
أقل من ذلك أو أكثر والله أعلم. قلت: انظر صفحة ست وعشرين وثلاثمائة من المجلد السابع من 
البيان» وأصلح أخطاء نسختك من الحطاب» فقد عثرت في المطبوعة ومخطوطة العلوي على بعض 
الأخطاء فكنت أصلح خطأ إحداهما من الأخرى وقد يكون ما فيهما معا خطأ فأصلحه من البيان 
الذي ليس معصوما من الخطإء وانظر صفحة اثنتين وأربعمائة وتاليتها من المجلد المذكور» وصفحة 
سبع وثمانين وأربعمائة وتاليتها منه. 
وإن إليه العرض تسلم فهلك عندك فهو منه إن ذاك ترك إهمالا او بالنقل بنية الإيداع إذ قلت قلت خد 
أو على الانتفاع ومنك إن وضع للتوثق ولم تقم بيّنة بما لقي وتُقِض السلم إن حلفتا وخير الآخر إن 
نكلتا وحيوانا أو عقارا فالسلم باق ومن منلفه غرم القِيم كتب الحطاب على قول الأصل: وإن 
أسلمت تورك رتراك قوري امو رار ا ومنك إن لم تقم بينة ووضع 
توثق» هذه المسألة في أوا خر اليل الأولامق الدونة وزاد فيه فقا عرضا يغاب عليه. قال أبو 
الحسن في الكبير: لا يخلو إبقاء هذا العرض في يد المسلم من أربعة أوجه» وذكر الأوجه الأربعة التي 
ذكرها المصنف. وسأنقل كلامه على كل واحد في محله من كلام المصنف» فقوله: إن أهمل» هذا هو 
الوجه الأول في كلام الصنف» وهو الوجه الرابع في كلام أبي الجن ونصه : الرابع أن يبقى بيد 
المسلم مهملا بلا نية» فهذا الوجه يحمل فيه العرض على أنه وديعة ة فيكون ضمانه من المسلم إليه 
انتهى. وقال ابن بشير: : للمتأخرين قول أنها كالمحبوسة للإشهاد انتهى. وقوله أو أودع؛ هذا هو 
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الوجه الثاني في كلام المصنف» وهو الوجه الأول في كلام أبي الحسن» ونصه: أحدها أن يبقى بيد 
المسلم وديعة بعد أن دفعه إلى المسلم إليه فرده إليه وديعة فهذا الوجه يكون ضمان العرض فيه من 
المسلم إليه على قاعدة الودائع » انتهى. قال اللخمي في أواخر السلم من تبصرته في هذا الوجه: فإن 
ادعى بائعه تلفه أو أن أحدا غصبه إياه أو استهلكه كان القولٌ قوله ويحلف إن كان مِمّن يُتَّهّم أنه 
كذب في قوله ذلك» والسلم على حاله» انتهى. والظاهر أن هذا جار في الوجه الأول من كلام 
المصنف إذ لا فرق بينهما والله أعلم. تنبيه: قال في المدونة في هذا الوجه: وإن أسلمت إلى رجل 
عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فأحرقه رجل في يدك قبل أن يقبضه المسلم إليه» فإن كان تركه 
وديعة بيدك بعد أن دفعته إليه فهو منه» ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت» انتهى. قال أبو 
الحسن: معنى قوله قبل أن يقبضهء يعنى القبض الحسى» ومعنى قوله بعد أن دفعته إليه» أي قال 
له خذه. قلت: كذا بالغيبة والصواب أى قلت لهء وني ارات إن كان بعد أن دفعه إلى الذي 
عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه. عياض: قال بعض الشيوخ: قوله : ثم رده» شدید إلا 
أن يريد بذلك قوله» خذه» وأنزل هذا منزلة الدفع انتهى. وقوله: أو على الانتفاع» هذا هو الوجه 
الثالث في كلام الصنف وهو الوجه الثاني ف كلام أبي الحسن ونصه: الثاني : أن يبقى بيده على 
جهة الانتفاع به» فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم الثوب المستأجر» يكون ضمانه من المسلم إليه› 
انتهى. وعبر اللخمي عن هذا الوجه بقوله: وإن أمكنه من الرقاب وبقي لمنافع استثناها منه صَدّقء 
انتهى. وقوله: لمنافع» بلام الجر والله أعلم. وقوله: ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق» هذا هو 
الوجه الرابع في كلام المصنف» وهو الوجه الثالث في كلام أبي الحسن. ونصه: الثالث أن يبقى بيده 
على وجه التوثق حتى يشهداء فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم الرهان» يضمنه المسلِم ضمان 
تهمة» فإن قامت البينة على هلاكه فضمانه من المسَلم إليه› انتهى. وعلمت من هذا حكم المسألة 
المأخوذة من مفهوم الشرط في قوله: إن لم تقم بينة» وقوله: للتوثق» أي يتوثق به حتى يشهدا أو 
يأتى برهن أو كفيل» لا أن العرض نفسه يتوثق به بأن يجعله رهنا عنده» قاله اللخمى وابن بشير 
52 في السلم الأول منه : وإنما يكون الاحتباس بالثمن فيما بيع نقداء وأما ما بيع ب فليس 
لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد رضى بتسليمه دون أن يأخذ عوضا ناجزا لكن في معنى الاحتباس 
بالثمن احتباسه حتى یشهد› وا يجرى في البيع على النقد وفي البيع على النسيئة انتهى. ونبه 
عليه ابن غازي والله أعلم. ومفهوم قوله: وضع للتوثق» أنه لو لم يوضع للتوثق كان الحكم خلاف 
ذلك» وهي الأوجه الثلاثة السابقة» ولا.يحتاج إلى التفصيل فيها بين قيام البينة وعدم قيامها وذلك 
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بيْنْ والله أعلم. تنبيه: محل هذه الوجوه الأربعة ما إذا كان العرض حاضرا كذا فرض اللخمي» ثم 
قال بعد أن فرغ من الوجه الأول في كلام المصنف الذي هو الإهمال ما نصه: وإن كان غائبا عنهما لم 
يصدق يعني المسلم إلا أن تقوم البينة على تلفه» ثم يختلف إذا كان غائبا محبوسا في الإشهادء هل 
تكون مضيبته من بائعه أو مشتريه؟ وذلك مبَّيّن في كتاب العيوب انتهى. فرعٌ: قال أبو الحسن في 
التقييد الكبير: قال محمد» لو تعدى عليه البائع فأحرقه لزمه قيمته والسلم بحاله ولا تصلح فيه 
الإقالة» انتهى كلام الحطاب. وكتب على قول الأصل: ونقض السلم وحلف» إذا وضع العرض 
توثق ثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلِم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف السام 
أنه ضاع خشية أن يكون. أحفاة. وف قوله : : حلف» التفات من الخطاب إلى الغيبة والله أعلم. قلت 
لم ألتفت. وكتب على قوله: ولا خير الآخرء أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير 
الآخر وهو المسلم إليه» ويخير بين أن يعرم المسلِمَ قيمة العرض ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ 
البيع. كذا نقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي محمد. والله أعلم. وكتب على قوله: وإن أسلمت 
حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت» قال في المدونة : وإن كان رأس المال حيوانا فقتلها رجل بيدك قبل أن 
يقبضها المسلم إليه» أو كان دورا أو أرَضين فعدا فيها رجل بهدم البناء أو احتفار فأفسدها 00 
إليه طلب الجاني والسلمٌ ثابت» انتهى. زاد ابن يونس بعد قوله: احتفارء لفظ الأرض» فقال: 
احتفار الأرض إلى آخره. قال أبو الحسن فإن ادعى المسلم انفلات الدواب وإباق الرقيق فهو مصدق› 
قاله في كتاب بيع الخيار» انتهى وكتب على قوله: ويتبع الجاني» قال الشيخ برام : أي الجاني 
الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه اتبعه من كان ضامنا له من المتبايعين بما ترتب له انتهى. وقوله : 
من كان ضامناء يعني به المسلّم إليه في مسألة الحيوان والعقار وني الأوجه الثلاثة الأول من أوجه 
العرض والمسلم بكسر اللام في الوجه الرابع من أوجه العرض» إلا أنه لا يتصور في هذا الوجه أن يعلم 
الجاني لأنه إنما يتصور إذا لم تقم بينة على هلاكه» فإذا قامت البينة أن شخصا أتلفه فلا ضمان 
على المسلم» » وكذلك إذا اعترف شخص بأنه أتلفه فلا ضمان على على المسلم» > فالذي يتصور فيه أن يتبع 
الجاني هو المسلم إليه فتأمله فيكون قول المصنف: ويتبع › مبنيا للمفعول» ويكون راجعا إلى مسألتي 
العرض» والحيوان والعقارء وهو قريب مما في المدونة» والله أعلم. وانظر التنبيهين اللذين ذكرهما هنا 
فقد طال التعليق وحانت الإحالة لسآمة الإطالة» وقد استغنيت عن تقييد العرض بكونه يغاب عليه 
لأن مقابلة الحيوانُ والعقار وهما مصرح بحكمهما. وقد تصحفت كلمتا لا أن من قول الحطاب: لا أن 
العرض نفسه يتوثق به إلى كلمة لأن في المطبوعة ومخطوطة العلوي والإصلاح من السياق ومن عبارة 
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أن لا يكوا طعَاميْن ولا قدَيْن وَل شَيْنًا في أكثر مِنْهُ أو جود 


التسهيل 


وأن يكسون عوتّاذاالعق ب ليسامعامن قوت اومن نقد 
أو متمائلين فى الجصبسنس وقد تفاؤتا بجودة أو بع سدد 


ابن بشير فليكن ذلك من القارئ على بال وأن يكون عوضًا ذا العقدٍ أظهرت في موضع الإضمار الذي 
في قول الأصل: وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين لما يأتي قريبا عن الحطاب ليسا معا من قوت او 
بالنقل من نقد الحطاب: الضمير في يكونا عائد على العوضين وإن لم يَجَر لهما ذكر لأنهما معلومان. 

ويعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام ولا نقد في نقدء وتصوره واضح . المواق: على قول الأصل : وأن 
لا يكونا طعامين» من المدونة: أصل قول ملك أن الطعام بالطعام لايصلح» كان من صنف واحد أو من 
صنفين مختلفين» كانا أو أحدهما مما يدخر أو لا أو مما يكال أو يوزن أو يُعَدَء وكذلك جميع 
التوابل واللحمان والحيتان وجميع الإدام والأشربة عدا الماء» إلا أن تقرض رجلا طعاما وإداما في مثله 
إلى أجل على وجه المعروف فتأخذ مثله في كيل أو وزن وجنس وصفة وجودة ولا تبتغي بذلك نفع 
نفسك فيجوزء ولا يجوز بمعنى التبايع وإن كان النفع فيه للآخذ. وكتب على قول الأصل: ولا 
نقدين» التلقين: لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر ئُساءً لاعلى الوجه الذي 
يجوز نقدا ولا على خلافه. ومن المدونة: لايجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس. الحطاب عن ابن 
عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: الثاني أن لايكونا طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل وجرى 
يعني ابن الحاجب في ذكر مسائل هذا الفصل في الشروط على ما هو المألوف من الفقهاء والتحقيق 
أنما هي موانع لأن وجود هذه الأوصاف مناف للسلم وكل ما كان وجوده منافيا للماهية فهو مانع» 
انتهى. ونقل عنه أيضا قوله : إن قلت: : لأي معنى 2 هذه الصورة في شروط السلم» وإنما ينبغي أن 
يكون من شروط السلم ما هو خاص به لا ما هو شرطً فيما هو أعم من السلم وهو البيع ؛ الا شرق أن 
الطعامين والنقدين يمتنع فيهما التقديم والتأخير في البيع الذي هو أعم من السلم» وأيضا فقد تقدم 
بيان حكم ربا الفضل والنساء قبل هذا وأنهما ممنوعان فأي وجه لإعادتهما؟ قلت: ليس ذكرهما هنا 
مقصودا بالذات وإنما كان أصل الكلام أن يقول المؤلف : أن لايؤدي السلم إلى بيع شيء بأكثر منه أو 
ما يشبه هذا من العبارات» فابتدأ بذكر الطعامين والنقدين على جهة التدريج وتكميل الفائدة. قال 
الحطاب : ومثله يقال على عبارة المؤلف. ونقل عن التوضيح أنه اختلف في سلم النخل المثمرة في 
الطعام فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون» وقال ابن مسلمة: إن أزهى منع وإلا جاز. ونقل عن 
صاحب الشامل أن قول ابن القاسم هو الأصح أو متماثلين في الجنس وقد تفاوتا بجودة أو بعدد 
الحطاب على قول الأصل: ولا شيئا في أكثر أو أجودء هو معطوف على خَبَر يكوناء وإنما منع لأنه 
سلف بزيادة» وكتب على قوله : كالعكس» لأنه ضمانٌ بجعل. قال ابن عبد السلام: وإنما تمنع هذه 
المسألة بناء على سد الذرائع فإن المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل. ثم قال: 
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خليل کالعکس إلا أنْ تَخْتلِف المَبْقعَة کفاره الْحُمْرِ في الأعْرَابيّة وسَايق الحَيْل ا هلاج إل كردن 

التسهيل إلاإنااختلفتال ‏ افع في الجنس فهوفي الجواز شافع 
كارو الحثُرفي الأعرابييةٌ 2 وسابق الخيل ولامزية 
فيا لهملاج إذالم يك بر ا ا ا 

التذيل على أن دفع كثير في قليل ليس من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه. انتهى. المواق : ابن 


عرفة: فيها مع غيرها: لا يجوز سلم شيء في TS‏ 
لأنه سلف جر نفعا وضمان بجعل إلا إذا اختلفت المنافع في الجنس فهو في الجواز شالع المواق: 

ابن بشير: إذا اتفق جنس المسلم والمسلم فيه واختلفت منافعهماء فالأصل جواز السلم» لكن لما كانت 
المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب وقد يشكل أمرها كثر الشغب في هذا القسم. الحطاب: أي إلا أن 
تختلف منافع الجنس الواحد فيجوز حينئذ سلمه في أكثر منه وفي أقل وني أجود وفي أردأء لأن 
اختلاف المنافع يُصَيّر الجنس الواحد كالجنسين» ومثّل ذلك بالفاره من الحمر والأعرابية فإنها 
جنس واحد ولكن اختلاف المنفعة صيّرها جنسين» وكذلك السبق في الخيل» والحمل في الإبل والقوة 
على الخوف والعمل في البق وكثرة إللين. ي اهم والصغر والكبر في غير الآدمي والغنم كما سيأتي» 
وكذلك رقيق القطن وغليظه ورقيق الكتان وغليظه وكذلك الحرير والصوف کفاره الحمر بالإسكان ف 
الأعرابيه. بالنقل. المواق: ابن عتاب: الحمر عند ابن القاسم ثلاثة ثة أصناف: صغارها صنف» 
وكبارها صنفان: حمر مصر التى للركوب صنف» وحمر الأعراب التي للخدمة صنف» قال في 
المدونة: كره مالك أن تسلم الحير فق الال لتقارب منافعها إلا أن و الحمر الأعرابية التي 
يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب. الحطاب: فرعٌ: قال في التوضيح: والمشهور أن البغال 
والحمير جنس وهو مذهب المدونة خلافا لابن حبيب أنهما جنسان إلا أن يقرب ما بينهماء هكذا 
حكى القولين غير واحد. انتهى وقال ابن عبد السلام: وهل البغال مع الحمير كالجنس الواحد» فلا 
يسلم حمار ف بغل, ولا بغل في حمار» حتى يتباينا كتباين الحمير أو تباين البغال؟ وهذا مذهب 
امدونةء أو هما جنسان والأصل الجواز إلا أن يقرب ما بينهماء وهو مذهب ابن حبيب» وهو الأظهر 
انتهى. وسابق الخيل المواق: من المدونة: يسلم كبار الخيل في صغارهاء ولا يسلم كبارها في كبارها 
إلا أن يكون فرسا جوادا له سبق» فلا بأس أن يسلم في غيره مما ليس مثله في جودته» وإن كان في 
سنّه. الحطاب: قال ابن عبد السلام: اختلف المذهب هل تختلف الخيل بالصغر والكبر؟ فحكى 
غير واحد أنها تختلف بذلك. وقال ابن دينار: لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من الأجناس. 
انتهى والقول الأول مشى عليه المصنف فيما يأتي قريبا. واعتبر اللخمي في الخيل الجمال أيضا ولا 

مزيه فيها لهملاج إذا لم يك بِرْدْناً فَخُلفَاً حُسنُ سيره اعدّبر القاموس: : الهملاج بالكسر من 


التذليل 


باب السلم (المجلد الثالث) 


وو ور 


وجمل كثير الحَمْل وَصَحِمَ ويسبقه و 5 البَقَرَةِ ولو اتی وَكَثْرَةٍ لبن الشّاة ةِ وَظاهِرُهَا عموم الضّأن 


صحح رعي السبق أيضا فيه إذ 
وقوةفي الحرث في نوع البقر 
عليه ف الور القوي تسم 
وبؤلؤأنشى الذي قدذكره 


لأنهلحملهيقصدبل 
في سسبقه يَرغب ثُوالشأوالهذ 
كالفُزر فيماابن حبيب قدذكر 
رد وللوؤحدةهاء البقره 


البراذين: المهملج والهملجة فارسي معرب. المصباح: هَمْلجَ البرذونٌ هملجة مشى يشية سهلة في 
سرعة وقال في مختصر العين: الهملجة حسنْ سير الدابة وكلهم قالوا في اسم الفاعل: هملاج بكسر 
الهاء للذكر والأنثى وهو يقتضي أن اسم الفاعل لم يجئ على قياسه, وهو مَهَملِج. المواق: الهملاج 
العيان؟ انظر أول السلم من التنبيهات. ابن حبيب: لا يخر ال شع بو طاقن ا 
تفاوتت به. لأن المقصود فيها السبق إلا البراذين التى رى فيها وعرفت بذلك فتكون 

قلت: في النوادر: قال ابن حبيب: وليس السبق في الخيل يوجب الاختلاف لأن المبتغى منها السبق 
والجودة إلا البراذين الذك العراض» لاجري فيها ولا سبق» تراد لما تراد له البغال من الحمل 
والسير» فلا بأس أن يسام السبوق والهملاج البالغ منها في اثنين من خلافه. وقد تصحفت في الطبع 
كلمة الخيل إلى الجيل وكتبت كلمة تراد الأولى بالياء. والدّك بالضم جمع دك وهوالفرس العريض 
الظهر أفاده القاموس واعتبروا كثرة حمل في الجمل لأنه لحمله يقصد بل صحح رعي السبق أيضا 
فيه إِذْ في سبقه يَرغب ذو الشأو المغذ المواق: على قول الأصل: وجمل كثير الحمل» من المدونة سلم 
كبار الإبل في صغارها جائز» يريد صغارها التي لاحمل فيها ولا ركوب» ولا يام ايف في كبارها 
إلا ما عرف فبان في النجابة والحمولة› فلا بأسَ أن يسلم في حواشي 
على قوله : وصحح وبسبقه › المازري: الإبل لا تراد للسباق فيطتير التبايق فيها من هذه اا ابن 
عرفة: وتبعه ابن بشير» وهو خلاف نقل اللخمي› وكتب البناني عليه : أشار به لاختيار ابن عبد 
السلام اعتبار السبق. قلت: وانظر ما نقل الرهوني هنا عنه عند قول ابن الحاجب وكذلك الإبل 
والبقر والمعز بخلاف الضأن ف الأصح فالطرف الآن ف وديقة ثريه النجم يجري بالظهر وقوة في 
الحرث في نوع البقر المواق: من المدونة: تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في حواشى البقر 
وإن كانت مثل أسنانها كالغُزر فيما ابن حبيب قد ذكر عليه في الثور القوي تسلم غزيرة هب تلك 
المشار إليه القوة على الحرث منها تعلم وبولو أنثى الذي قد ذكره رد وللوحدة هاءٌ البقره شكلت 
واو الوحدة في الصحاح واللسان والمصباح والتهذيب بالفتح وفي القاموس بالضم. الحطاب: قال في 
لصحاح: البقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس. والجمع 


التسهيل 


التذليل 
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والففزر في الشاة وفي ذا الشان ظاهرهما عموم صف الضان 

وص ححوا خلانه فُوتبع للصوف قلت العرف في ذا التبسع 
البقرات. وقال في القاموس: البقرة للمذكر والمؤنث» الجمع بَقر وبقرات وِبُقَرٌ بضمتين انتهى. 
التوضيح : تنبيه : والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في معنى المبايعة بأن تسلم البقرة 
القوية في بقرتين أو أكثرء أما سلم بقرة قوية في بقرة ليست كذلك فنص بعضهم على المنع وهو ظاهر 
لأنه ضمان بجعل وعكسّه سلف بزيادة» لكن نص في الموازية على خلافهء فإنه أجاز فيها سلم 
فرسين سابقين في فرسين ليسا كذلك انتهى الحطاب: الذي نقله ابن عرفة عن الموازية أنه أجاز سلم 
فرسين سابقين في فرس فيجوز ذلك» وعليه فسلم ما ذكره الشيخ عن بعضهم من المعارضة› ولا 
ينبغي أن يكون خاصا بالبقرة بل جار في جميع ما تقدم وما يأتي فتأمله فإنه حسنٌ جدا والله أعلم. 
المواق : ابن بشير أما الذكورة والأنوثة فلا يختلف بهما شىء من الحيوان الغير الناطق. الباجي: 
تعتبر القوة على الحرث في ذكور البقر اتفاقا وهو ظاهر 1 ابن القاسم في الإناث. وحكى ابن عي 
أن المقصود منها كثرة اللبن» فعلى هذا يجوز سلم البقرة الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث 
في ثور قوي على الحرث» ولا تنس الإحالة الآنفة الذكر والغزر في الشاة في سلمها الأول: ولا تسلم 
صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارهاء ولا معزها في ضأنها ولا ضأنها في معزهاء لأنها كلها 
منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. المواق: اللخمي: 
وذكور الغنم وإناثها صنف واحد. وقي ذا شان ظاهرها عموم صنف الضان المواق: ابن يونس: قال 
بعض الفقهاء: ظاهر المدونة أن الضأن كالمعز سواء في اعتبار غزر اللبن» قلت: صدر صاحب القاموس 
بالفتح في الغزر وثنى بالضم وشكل بهما في المصباح في الماء واقتٌصر فيه في اللبن على الغزارة 
وصحّحوا خلافه فهو تبع للصوف قلت اعرف في ذا المتَبَّعْ المواق: ابن الحاجب: الضأن بخلاف 
المعز في الأصح. الحطاب على قول الأصل» وصحح خلافه» أي صحح ابن الحاجب القول بأن 
الضأن لاتختلف بكثرة اللبن وهذا القول قال الشارح حكاه ابن حبيب عن ملك وأصحابه وعزاه ابن 
عبد السلام لابن القاسم وقال: يريد - والله أعلم - لأن اللبن في الضأن كالتابع لنفعة الصوف» ولأن 
لبنها غالبا أقل من لبن المعزء وأما المعز فمنفعة شعرها يسيرة ولبنها كثير فهو المقصود منها انتهى. 
فإن قلت : قد بين المصنف حكم إسلام الجنس بعضيه في بعض» فما حكم إسلام بعض هذه الأجناس 
في بعض؟ قلت : الحكم في ذلك الجوارٌ» ولوضوحه سكت عنه المصنف» إلا أنه يستثنى من ذلك 
الضأن والمعزء فإنه حَكم في المدونة للغنم كلها بأنها جنس واحد. قال في أول كتاب السلم من 
المدونة: ولا بأس أن يسلف الإبلَ في البقر والغنم» ويسلف البقر في الإبل والغنم» ويسلف الغنم في 
الإبل والبقر» ويسلف الحمير في الغنم والإبل والبقر والخيل» وكره ملك أن تسلف الحمير في البغال 


. خليل 


باب السلم (المجلد الثالث) 504 
وكصغيرين فِي كبير وعكسه أو صَغِير في كبير وَعَكسِه إن لم يُؤّْد إلى المَرَابَئَةِ وَتُؤْوْلتَ على 


خِلافِه كالآدَمِيَ وَالْمَنم 


التسهيل 


وككببير في صغغيرين وكاالاه عكس كذا الصغير في الكبير حسل 
والعكس في انفراداوتعهدد إنلمي وْدٌنابض والأمد 
إلى المزابزبةإمابكتبير ذي صسغر أو بخسروج ذي غر 
منالكبير وتؤولت على خلانهأيضاوماج اوؤولا 


قووا وفي الأخيرتين من قفا عليااجرى ني نأمّا مُصطفى 


التذليل 


إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلف فيها الحمار الفاره النجيب. وكذلك إذا أُسلفت 
الحمير في البغال والبغال في الحمير واختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابى 
فجائز انتهى. ثم قال: ولا يُسلف صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارهاء ولا مرا لقانب 
نك كم او م ذاه عريرة لوفلا pp‏ 
شي الغنم. وإذا اختلفت المنافع في الحيوان› جاز سلم ak‏ ف بعض» اتفقت أسنانها أو 
انتهى. قلت : قوله: ولوضوحه سكت عنه المصنف› غغلة عن قول الشيخ: وكالجنسين 
ولو تقاربت المنفعة» إن لم يكن سقط من نسخته والآن أذكر كلام ابن عبد السلام الذي سبق أن 
أحلت على نقل الرهوني له» لأني أشرت إلى مضمونه بقولي: قلت العرف في ذا المتبع » الحطاب: 
قال ابن عبد “السام بعد أن ذكر ما ذكرناه: وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل هو المنصوص لهم 
والفقة الجلي هو ما قاله في المدونة بأثر هذه المسألة» وهو قوله: وإذا اختلفت المنافع في الحيوان إلى 
آخره» فهذا من كلام المتقدمين هو الذي يعتمد عليه ثم المفتي أو القاضي بعد ذلك ينظر في الوجه 
الذي يكؤن به الاختلاف غالبا عند الناس» فيربط الحكم به» وربما كان غير الفقيه أعرف بذلك 
الوجه من الفقيه » فلا ينبغي للفقيه أن يتقيد يتقيد في هذه المسائل وشبهها مما هو مبني على العرف 
بالروايات» بل يتبع مقتضى الفقه حيثما وجده. والله تعالى أعلم. انتهسى كلام ابن عبد السلام» 
ل . الرهوني بعد نقله كلام ابن عبد السلام : انتهى منه بلفظه. ونقله ابن غازي 
وقبله وهو حقيق بالقبول والله أعلم وككبير في صغيرين وكالعكس كذا الصغير في الكبير حل والعكس 
في انفراد أو بالنقل تعد إن لم يؤد ذا بطول الأمد إلى المزابنة إما بكبر ذي صغر أو بخروج ذي صغر 
من الكبير و تؤولت على خلافه أيضا زدت كلمة أيضا لقول الرهوني : حقه أن يزيد أيضا ليفيد أن 
المدونة قد تؤولت أيضا على ما صدر به. وما جا بالحذف ولا قووا الرهوني بعد نقول : فتحصل أن 
المدونة تؤولت على كل منهماء وأن الراجح هو ما صدر به المصنف والله أعلم وفي الأخيرتين أعني 
سلم الصغير في الكبير وعكسه سواء اتحد أو تعدد من قفا عليًا هو الأجهوري أجرى بالنقل ذين 
التأويلين وإن لم يصرح الأجهوري وسالم ومن تبعهما بالتعدد لكن صرح به الحطاب أما مصطفى 
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التسهيل <١‏ فقال يش ملان أيضاناصغر E‏ تسححل قانوى فصي 


التذليل 


علي وهدلاثسشنهباتفاق _- ذين ثلاث الصورالبوقي 
ومن عكس مامضت وذو كبر منفررٌٌ يس كفي ذوي صافغر 
وعكسهاولم يروافيالبشر والشاءرغ يي كبر وص كر 


فقال يشملان أيضا ذا صغر منفردا يُسلم في دوي كبر عليه أي على ما لمصطفى لا تُمنع باتذاق ابسن 
التأويلين ثلاث الصور البواقي وهن عكس ما مضت أي سلم كبيرين في صغير وذو كبر مناس د به 
في دوي صغر وعكسها انظر البناني ولم يروا في البشر والشاء رعي كبر وصغر الحطاب على قول 
الأصل: وكصغيرين في كبير إلى آخره: يعني أن مما يختلف به الجندن الاد ويصير كالجنسين» 
الصْغْر والكِبّرٌ في الحيوان إلا في جنسين: الغنم وبني آدم. قال في التوضيح: قال ابن القاسم: الصغار 
والكبار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنسين: الغنم وبني آدم. انتهى. فلذلك يجوز سلم 
صغيرين في كبير وعكسه أي كبير في صغيرين» وهذا لا خلاف فيه» وأما سلم كبير في صغير وعكسه 
أو كبيرين في صغيرين وعكسه ففي ذلك قولان. المشهور الجواز إن لم يؤد للمزابنة» وتؤولت على 
خلافه أي أنه لا يجوز سلم الصغير في الكبير وعكسه» سواءً اتحد أو تعدد. قال في التوضيح: وفهم 
بعضهم المدونة عليه. وقوله: إن لم يؤد للمزابنة» قال في التوضيح : معنى المزابنة يعني هنا القمار 
والخطرء لأنه إذا أعطاه الصغير في الكبير إلى أجل يكبّرٌ فيه فكأنه قال له: اضمن لي هذا إلى أجل 
كذاء فإن مات كان في ذمتك» وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك وإذا أعطاه الكبير في الصغير 
فكأنه قال له: خذ هذا الكبير على صغير يخرج منه»› انتهى. وني المطبوعة فلذلك لايجوز سلم 
صغيرين في كبير وعكسه بزيادة لاا وهي زيادة مغيرة للمعنى مخلة بالحكم. وكتب على قول الأصل: 
كالآدمي. والغنم» أي فلا يجوز من الصنفين صغير بكبير ولا عكسه» ولا صغيران بكبير ولا عكسه 
انتهى كلام الحطاب. وكتب البناني على قول الأصل: وكصغيرين في كبير إلى آخره في التوضيح: أن 
هذا تأويل أبي محمد وابن لبابة» وهكذا رأيته في نسخة عتيقة من أبي الحسن» والذي لابن عرفة 
عزؤه لابن محرز وابن لبابة» ولعل مراد أبي الحسن والتوضيح بأبي محمد غير ابن أبي زيد لأن ابن 
عرفة عزا لابن أبي زيد مقابل هذا التأويل. وصوب الرهوني أن لفظ أبي محمد الوارد في التوضيح 
وأبي الحسن الناقلين عن عياض تصحيف والأصل ابن محرز فانظر كلامه إلى آخر القولة ولا تُسأم. 


خليل 
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وكجذع طويل غَلِيظٍ في غيره وكسَيف قاطع فِي سَيْفيْن دُونَهُ وَكالجِنْسَيْن 


التسهيل 


وكطوي ْ ٠‏ ج ذوع ذي ۴ ظط في . ۴ ه أي خلة ةَ 7 ان رٹ 2 
فللاوكالصاارمفي سيفين في القف عأدنى منهكالجنسين 


التذليل 


وكطويل من جذوع ذي غلظ في غيره فلا يكفى أن يكون طويلا أو غليظا خلاف ما أفادته عبارة ابن 
الحاجب وقد اعترضها ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح» وتبعها صاحب الشامل. الحطاب على 
قول الأصل: وكجذع طويل غليظ في غيره» أي في جذع ليس كذلك أي مخالف له في الطول والغلظ: 
أو في جذعين أو ثلاثة ليست مثله. قال في السلم الأول من المدونة: والخشب لا يسلم منها جِدْعٌ في 
جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل كبير غلظه كذا وطوله كذا في جذوع نخل صغار لا 
تقاربه فيجوز. وإن أسلمته في مثله صفة وجنسا فهو قرض» إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز 
ذلك إلى أجله» وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجزء ورد السلف. ولا يسلف جذع في نصف جذع من 
جنسه» وكأنه أخذ جذعا على ضمان نصف جذع» وكذلك هذا في جميع الأشياء» وكذلك ثوب في 
ثوب دونه أو رأس في رأس دونه إلى أجلء لا خير فيه انتهى ثم ذكر الحطاب أنه اعثُرض سلم 
الغليظ في الرقاق بأنه يمكن قسمه على جذوع» وأجيب بوجوه: الأول: أن المراد إذا كان الكبير لا 
جل فا يدل ني الصفار أو بخن منه:الصغار إلا لاد لا يتصدة التا» الثاني: أن الكبير 
من نوع غير نوع الصغير» الثالث: أن المراد بالجذع الصغير المخلوق لا المنجور لأن النجور يسمى 
جائزة لا جذعاء وهذا الجواب لعياض وهو الظاهر. قلت: وإليه أشرت بقولي أي خلقة فإن يَشَظ فلا 
القاموس: التشظية التفريق. الحطاب: تنبيه: يفهم من الجواب الثاني أن الخشب أصناف. قال في 
التوضيح: وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين» فإنه قال في قول المدونة: سلف جذع في نصف جذع» لو 
كان الجذع مثل الصنوبر والنصف من النخل أو من نوع غير الصنوبر لم يكن به بأس على أصل ابن 
القاسم. وفي الواضحة: الخشب كله صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع والمصارف مشل 
الألواح والجوائز وشبههاء وتردد بعضهم هل كلام ابن حبيب موافق لما قاله ابن أبي زمنين أو 
مخالف له؟ انتهى من ابن عبد السلام. ومثله في التوضيح وجعله الشامل خلافا وقدّم كلام ابن أبي 
زمنين وعطف الثاني يقيل والله أعلم. والحاصل على هذا الراجح أنه إذا اختلفت أصول الخشب 
جاز سلم بعضه في بعض» وإن لم تختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم. والله أعلم. 
انتهى كلام الحطاب. قلت: يشهد لابن أبي زمنين قولها: وإن أسلمته في مثله صفة وجنسا. 
وقولها: ولا يسلف جذع في نصف جذع من جنسه وكالصارم في سيفين في القطع أدنى منه من 
المدونة: لاخير في أن يسلف سيفا في سيفين دونه لتقارب المنافع » إلا أن يتباعد ما بينهما في الجوهر 
والقطع كتباعده في الرقيق والثياب» فيجوز أن يسلم سيف قاطع في سيفين ليسا مثله كالجنسين 
البناني على قول الأصل : وكالجنسين» ليس في كلامه ما يعطف عليه هذا إلا كفاره الحمر» لكن 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ولو تَقَارَبَتِ المَنْفعَة كرقيق القطن والكتّان لا جَمَل فى جَمَليْن مِثْلِهِ 


ولويكن‌النفع ذاتدان مثل رقيق القطن والكتان 
لاجمل في جملين مثله قووآجل ونق ل حلله 
والككروجافجلهممايشِذ والكرهةٌفيه,مأخذالنعأخيذ 


يبعده أن كفاره الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت فيه المنفعة فلا يصح اندراج هذا فيه» فلو 
حذف المصنف الواو من هنا واقتصر على الكاف لكان أصوب. قال ابن عاشر: هذه المسألة والتي 
بعدها بقخمتان بين نظائر من نمط واحد وو يكون النفع ذا تدان المواق: ابن بشير: إن اختلف 
الجنس دون المنفعة فحكى الباجي قولين عول فيهما على الخلاف في سلم البغال في الحميرء 
ومذهب المدونة المنع. وليس هذا كما قال» وإنما الخلاف في هذا خلاف في شهادة» هل المنفعة 
متقاربة جدا أو متباعدة؟ مثلٌ رقيق القطن رالكتان المواق: ابن يونس: جائرٌ أن يسلم رقيق القطن 
في رقيق الكتان لأنهما صنفان» مثل المروي في الفرقبي, انتهى نقل المواق. قال في التنبيهات: 
والفرقبي بضم الفاء أولا والقاف آخرا وآخره باء 00 كذا سمعناه» وحكى فيه بعضسهم أيضا أنه 


قيل فيه قرقبي بالقاف أولا وآخرا وفي العين : القرقبية ثيابُ كتان بيض بقافين» وذكر الخطابي 
الفرقبية بالفاء أولا فذكر في E‏ نصا وقال : ا فرقوب وحذفوا الواو في 


النسبة انتهى. وف القاموس : 5 كقنفذ 0 ومنه الثياب الفرقبية وهي ثياب بيض بن كيدان 
اللسان: الفرقبية والثرقبية ثياب كتان بيضُ. حكاها يعقوب في البدل: ثوب فرقبيي وثرقيي: بمعنى 
واحد. وفي [حديث إسلام عمر» رضي الله عنه: فأقبل شيخ عليه حبرة وثوب فرقبي'], وهوثوب 
أبيض مصري من كتان. قال الزمخشري : الفرقبية والثرقبية: ثياب مصرية من كتان. ويروى 
بقافين» منسوب إلى قرقوب» مع حذف الواو قي النسب» كسابري في سابور. القاموس: قرقوب بلد 
من أعمال كسكرء وفيه كسكرٌ كجعفر: كورة قصبتها واسطء كان خراجها ألف ألفي مثقال 
كأصبهان. انتهى فيبعد أن تنسب إليها الثياب الصرية: 

راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. 
لاجمل في جملين مثله نقد وآجل ونقلٌ له والكره جا بالحذف فَحِلَهُ مما يذ والكرةٌ فيه ذذ 
المنع أذ المواق: المازري: في جمل بجملين مثله» أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان: الجواز 
والكراهة. وأخذ ابن القاسم بالجواز انتهى. انظر هذا مع لفظ خليل. البناني. لعل الكراهة المروية 
عن ملك المراد بها المنع. الرهوني: يجب الجزم بذلك» ثم ذكر أن ابن أبي زيد صرح بأن ما اعتمده 
المصنف هو المشهور وسلم له ذلك ابن يونس وابن رشد وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم. انظر كلامه 


1 9 
- النهاية لابن الأثير» ج3» ص440. 
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عُجَِلَ أَحَدَهُمَا وَكطيّْر عْلِمَ ل يِالبَيْض والذكورة والأُوئة 


ومالق ولي مثلهمفهموم فلنع فيماخالفامعلوم 
وإنمابمثله الشيخوصف ‏ منبهاعل ىالأشد بللأخف 
وكتحواليامء ا و ٠ة‏ ج ا بحن 
وياتفاق خف أنشسى ونكر ف الم لف وعلسى السذي اشتهر 
فيالنس والمقاب ل الختارٌ وجل من تأخرواقدصاروا 
2 ا كك بَيوض في بيكين عند من يحل 
والؤتلي بعتق من مِنالذكو 2 رالدهر أو م:الإناثيملك 
إقيل جنسان فلايلزمه ال عتسق وذا مذهبها في العتتقالأل 


التذليل 


هنا إلى آخره وما لقولي مثله مفهوم فالمنع فيما خالفا معلوم وإنما بمثله الشيخ وصف منبها على 
الأشدٌ بالأخف انظر الحطاب والرهوني ان وكالمعلم من الطير قيده الزرقاني بأن تكون الصنعة 
التي علمها شرعية› وهو ظاهر» على قاعدة المعدوم شرعا ولا تفوق جنسها البَيوضٌ مثلا جئت به 
لإدخال كثيرة الفراخ. الحطاب: قال ابن عرفة : ابن رشد: لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من 
الطير للفراخ والبيض كالدجاج والإِوَزٌ والحمام» كل جنس منه صنف على حدته» صغيره وكبيره» 
ذكره وأنثاه» وإن تفاضل بالبيض والفراخ » فإن اختلف الجنسان جاز واحد منه باثنين لأجل» وما 
كان منها لا يقتنى لبيض ولا فراخ وإنما يتخذ للحم فسبيلها سبيلُ اللحم عند ابن القاسم لا يراعى 
حياتها إلا مع اللحم؛ وأشهب يراعيها في كل حال فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا 
اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ انتهى وكلام ابن رشد هذا في رسم باع شاة من 
سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. ثم قال ابن عرفة: المتيطي عن ابن حبيب: الدجاج والإوز 
صنف واحد» والخفام صنفب :وما لا يقتنى: من الوحش كالحل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه 
ببعض حيا إلا تحرياً يدا بيد. قال ابن عرفة: قلت: وظاهر كلام ابن رشد أن الإوز والدجاج 
جنسان» وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد» وهما معا في قطر الأندلس. انتهى ونقله الرجراجي 
وقال: وأما سائر طير الوحش مما لا يقتنى لفراخ ولا بيض مثل الحجل واليمام فمجراه مجرى اللحم 
لايباع بعضه ببعض وإن حيا إلا تحريا يدا بيد ولا يجوز بإوز أو دجاج أو حمام لأنه من باب 
اللحم بالحيوان. وباتفاق خُلَفُ أنثى وذكر في العجم لغو وعلى الذي اشتهر في الناس بالق 00 
وجل من تأخروا قد صاروا له وفي تخريجه من مسلم البيوض في ديكين عند من يُحل والمؤتلي بعتق 

من ون الذكور الدهرَ أو من الإناث يملك إذ قيل جنسان فلا يلزمه العتق وذا مذهبها في العتق الأل 


التذئيل 
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وَلَوْآدَِياوَعَزْل وَطَبْحْ إن لم يبلغ اللاي وَحِسَابِ وَكتَابَ 
نظرًاما الف رك والطبخ فلف وّغيرَمالغايةمنهمابلغ 
كذاك سى الشيخ يَقَفُوسَلْفَهُ | ذينوقدتعقباب,مْعرفه 
في البح إذينقل لولميرتق ‏ كمصاعزاءحم 1ه للقي 
وني الحساب والكتابة شهر إلفأوفي الجمالإن فاق كر 


بالنقل نظر المواق: على قول الأصل: والذكورة والأنوثة» تقدم نص ابن بشير أن الذكورة والأنوثة لا 
يختلف بهما شىء من الحيوان غير الناطق وعلى قوله: ولو آدمياء اللخمى: قال ابن حبيب: 
الذكور والإناث الآدميين صنف واحد. على قول ملك في العتق› کان صنفين» وقول ملك 
أحسن لاختلاف خدمة النوعين» خدمة الذكور خارج البيت» وخدمة الإناث ما يتعلق بالبيت. 
قلت : ابن الحاجب: والذكورة والأنوثة في الآدمي ملغاة على الأشهرء كغيره باتفاق. التوضيحم: يعني 
أن الذكورة والأنوثة لا يختلف بهما غير الآدمي من الحيوان باتفاق» وهل يختلف بهما الآدمي؟ 
الأشهّر أنه لا يختلف كغيره» قاله ملك في المدونة و العتبية وأكثر المتأخرين على مقابله لاختلاف 
المنفعة» فإن منفعة الذكور المنفعة الظاهرة ومنفعة الإناث المنفعة الباطنة. وحكى المازري أن بعضهم 
خرجه من الاختلاف فيمن أسلم دجاجة بَيُوضا في ديكين وفيه نظرٌ لأن الجواز إنما قيل به للبيض 
لا للذكورة والأنوثة فقط. وأن اللخمى خرجه من الاختلاف فيمن حلف بحرية من يملك من الذكور 
أو الإناث» هل تلزمه هذه اليمين أم لا؟ فمن ألزمه ROG‏ 
بعض الجنس» ومن لم يلزمه بناه على أنهما جنسان فلما حلف بعتق الذكور كان كمن لم يعم 
الجن وهذا مذهب المدونة في العتق الأول» وهو خلاف ما نص عليه في السلم أنهما جنس واحد 
وفيه نظرء لأن غاية ما يستفاد من مسألة الحلف اختلاف الجنسية؛ واختلاف الجنسية أعم من 
اختلاف المنفعة واتحادها. انتهى. قلت: قوله: كان كمن لم يعم الجنس كذا هو في النسختين 
والصواب كمن عم الجنس اما بالنقل الغ والطبخ فلعْوٌ غير ما الغاية منهما بلغ كذاك سوق 
الشيخ يقفو سلفه ذين وقد تعقب ابن عرفه في في الطبخ إن ينقل لو لم يرتق كما عزا محمد العتفي 5 
الحساب والكتابة شهر إلغا بالقصر للوزن وفي الجمال إن فاق ذكر قولان ابن الحاجب: والصنائع 
النادرة في الآدمي كالتجر والحساب وشبهه معتبرة باتفاق. التوضيح: كلامه ظاهر التصور. ولا يريد 
بالنادرة أن تكون الصنعة قليلة الوجود جدا على ما يتبادر إلى الذهن من هذا اللفظء وإنما مراده في 
بعض الأشخاص دون بعض. المازري: والتجارة أيضا تتنوع» فيجوز أن يسلم تاجر البَّرْ في تاجر 
العطر ولعل مراده الاختلاف بمجموع التجارة والحساب فيصح له الاتفاق» فإن اللخمي وغيره حكى 
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واأوعا مدق فاة نووع و و ووو ور وو م في مث و ومق وقوه و وون و ةم ون و واواوره يو م مة و ووه معاي ف اموه واو ع وام م اهار فامار ها يفار ناو مام و مجاهم م م مهم ممه 


هوف ووو ووو ووه وو وو ووو وو ووو ووو ووو و ودع وو و ووه عع ااا ع وو و و مو و م ووو عو م ووو ووو دومعو ووو ووو 


قولا بأن الحساب لايختلف به الجنس» وهو المنقول عن ابن القاسمء فإنه تقل عنه أنه لا يرى 
الحساب والكتابة والقراءة توجب الاختلاف. قوله: وشبههء أي كالخياطة والبناية» ولا يريد 
بشبهه الكتابة» فإن ابن زرقون حكى فيها ثلاثة أقوال: أحدها لملك وابن القاسم: عدم اعتبارها في 
الذكور والإناث. الثاني لأصبغ وابن حبيب» أنها معتبرة فيهما. الثالث لعيسى عن ابن القاسم: أنها 
معتبرة في الذكور دون الإناث» وكان ينبغى أن يقول: وشبههما لأن العطف بالواو. ابن الحاجب: 
بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ ا لأن الغزل والطبخ أمر عام وإذا N‏ 
من يومها عَلِمَنَه» إلا ما بلغ النهاية فإن بعضهن تبيع الغزل بوزنه فضة» وبعضهن تطبخ أنواعا 
فائقة. ونص ابن القاسم وغيره على أن الطبخ والغزل والخبز كصنعة واحدة» فلا خير في طباخة 
بخبازتين وفيه نظر. وجعل في الموازية الطبخ والخبز مما تختلف بهما الجواري ولم يجعل الغزل 
وعمل الطيب ناقلاء واستشكله التونسي في عمل الطيب» ورآه ناقلا وتأوله على علم صناعة الطيب. 
انتهى وتمامه من ابن عبد السلام: لا على عمله باليد فإن عمله باليد عنده صنعة تختلف الأغراض 
بسببها. والذي قاله ظاهر إلا أن تأويله ذلك على العلم دون العمل مع نصه في الرواية على العمل 
بعيد. المواق: على قول الأصل: وغزلء اللخمي : العبيد صنف واحد وتنقلهم الصنعة فيسام التاجر 
في الصانع ولا يسلم واحد منهما فيما يراد منه الخدمة خاصة» وهو كإسلام الجيد في الرديء إلا أن 
يبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة» ويجوز أن يسلم التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة. 
قال ابن القاسم: والرقم صنعة» وليس الغزل ولا عمل الطيب صنعة والنساء جميعا يغزلن» يريد ما لم 
تبن بذلك ويكون ذلك المقصود منها ولثله تراد. وكتب على قوله: وطبخ : اللخمي› قال ملك: 
والطبخ والخبز صنعة» انتهى نقله. وعلى قوله: إن لم يبلغ النهاية» تقدم هذا الشرط للخمي في 
الغزل ولم يقله في الطبخ, وسوى خليل بين الغزل والطبخ وقيدهما بذلك الشرط متبعا لابن الحاجب» 
وقد تعقبه ابن عرفة. قلت : انظر قوله : ويجوز أن يسلم التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة› 
مع قوله: ولا يسلم واحد منهما فيما يراد منه الخدمة خاصة» فالبال الآن مشغول. ومراده بتعقب 
ابن عرفة ما أشار إليه مصطفى بقوله: سوى بينهما تبعا لابن الحاجب التابع لابن بشير» ولا نقله 
ابن عرفة قال: هذا يقتضي أن الطبخ كالغزل» خلاف ما تقدم من رواية محمدء الطبخ والخبز 
صنعة. يريد من غير قيد بلوغ النهاية› ولذا قال المواق: هذا الشرط للخمي في الغزل إلى قوله وتعقبه 
ابن عرفة. وكتب المواق على قول الأصل: وحساب وكتابة؛ اللخمي: اخدُّلف في الحساب والكتابة. 
ابن محرز: ألغاهما بعض المذاكرين لأنهما علمٌ لا صناعة. وهو منقوض بالتجر فإنه علم وهو معتبر 
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EE‏ و لے كرت 7 یی ا و په 
والشيء فِي مِثْلِهِ قرض وان يؤجل يمعلوم رَايْدٍ على نصف شهر 


............أماالشيءف الشثل فقرٌ١‏ ض إن بغيت نفع من أقرضت قر 
وأن يؤأجل بمعلوم علا عن نصف شهر بل كفى ذا أجلا 


اتفاقا. راجع ابن عرفة. ابن الحاجب: وفي الجمال الفائق قولان: التوضيح : هذا الخلاف إنماهو 
منقول في الإماء» والقول بأنه لا ينقل: لابن القاسم في الموازية» والقول بالنقل: لأصبغ. محمد: وهو 
استحسان» والقول ما قال ابن القاسم» وهو القياس. وقال المازري: الأصح قول أصبغ» واختاره 
التونسي وابن يونس وغيرهماء إلا أن أصبغ تارة أطلق الكلام في الجمال وتارة قيده بالفائق» فإن قيد 
كلامه بعضه ببعض وهو الأظهر كان في الجمال الفائق قولان كما ذكره الصنفء وإلا فهي ثلاثة 
أقوال» يُفْرّق في الثالث بين الفائق وغيره أء' الشيء في المثل فقرض إن بغيت نفع من أقرضت ف 
تقدم قولها: وإن أسلمته في مثله صفة وجنسا فهو قرض» إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز ذلك 
إلى أجله» وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجزء ورد السلف. وأن يؤجل بمعلوم عملا عن نصف شير 
بل كفى ذا أجلا كتب المواق على قول الأصل: وأن يؤجل بمعلوم» ابن عرفة» شرط السلم بكونه 
لأجل معلوم: معروف المذهب. وعلى قوله: زائد على نصف شهرء انظر قوله: زائد» وحصل ابن 
عرفة في حد أقله ستة أقوال. ونصٌ المدونة : قال ابن القاسم: لا يجوز لرجل أن يبيع ما ليس عنده 
بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق» 
ولم يحد ملك في ذلك حداء وأرى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد. انظر بقية كلامه إلى 
نهاية القولة. الحطاب : قال البرزلي 3 أوائل البيوع : سئل أبو عمران عمن قال: خذ دينارا على 
قفيزين قمحاء فَأَنْعَمَ له ولم يذكر أجلا ولا صنفاء ثم قام إلى ناحية المجلس فدفع له الدينار وذكر 
الأجل والصفة» هل يتم ذلك أم لا؟ فأجاب إن اختلف القمح عندهم أو الأجل فالأول فاسد» ويفسخ 
إذا كانا افترقا بعد العقد وقبل التقابض» وإن لم يفترقا من المجلس ولم يتباعد ذلك فالعقد والقبض 
جائز» والسلم جائز» وإن لم يختلف القمح وصفته معلومة عندهم فهو جائرٌء إذا عجل النقد أو كان 
ليوم أو يومين» انتهى. فرع : قال ابن رشد في المقدمات: وأما أبعدُ حد آجال السلم فحد ما يجوز 
اه الع على الاختلاف في ذلك» انتهى وقال في المتيطية» ولا حد لأكثر الأجل في السلم» انتهى 
وهذا ليس على ظاهره» ولهذا قال ابن هرون في اختصاره لها: مسألة : لا حدّ لأكثر أجل السلم. قال بعض 
الشيوخ: حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك» انتهى وقد تقدم الخلاف في أجل البيع في بيوع 
الآجال. وقال ابن جزي في القوانين: ولا حَدَ لأكثره إلا إن كان ما ينتهي إلى الغرر لطوله. انتهى. 


خلين 
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القسويل 


كالقصح والنيروز والعطا الحصا دوالدراس ونوى من شخصا 
للحصج والققدوم منهواعثير ميقات عُظْم الكل قَبْهُ ماقدر 


4. 


التذليل 


كالفصخ والنيرود والعطا بالقضن للورن الحِصّاد والدّراس ونوى من شخصا للحج والقدوم منه 
واعتبر ميقاث عُظم الكل هَبْهُ ما قور في عامهم ابن الحاجب: يجوز تعيين الأجل بالحصاد 
والدراس وقدوم الحاج والمعتبر ميقات معظمه لا الفعلٌ وبخروج العطاء وا معتبر الزمان. المواق: على 
قول الأصل: كالنيروز» ابن القاسم: إن كان للنيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد قت 
معروف فالبيع إليه جائز. قال: وخروج الحاج أجل معروف إذا تبايعا إليه. الباجي: وكذا إلى قدوم 
لحاج وفصح النصارى وفطرهم من صومهم. قلت: كذا في المطبوعة: والصواب إن كان النيروز 
والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقتا معروفا. وكتب على قوله : والحصاد والدراس وقدوم 
الحاج» من المدونة: لا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجداد. وقد تقدم نص الباجي في قدوم الحاج» 
انتهى كلام المواق. قلت : ومن المدونة الكبرى» قلت: ما قول ملك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى 
الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى فصح النصارى أو إلى صوم 
النصارى أو إلى الميلاد؟ قال: قال ملك: من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز 
لأن ذلك معروف. قال ملك: وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز. قال ابن القاسم: ولم 
نسأل ملكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد» ولكن إذا كان وقتا 
معلوما فذلك جائز لابأس به. قلت: أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد 
مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر؟ قال: سألت ملكا عنها فقال: ينظر إلى حصاد 
البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند 
ذلك. قلت : الحصاد في البلدان مختلفٌ بعضها قبل بعض. قال: لم يرد ملك اختلاف البلدان وإنما 
أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا. قلت : فخروج الحاج عند ملك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه 
معروف؟ قال: أرى أنه أجل معروف. وخروج الحاج عندي نين من الحصاد. قال: ولقد سئل ملك 
وأنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر رّرنوق فقال: وما بئر زرنوق؟ قال: بئر 
تسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم» قال ملك: لا بأس بذلك وهو أجل معروف. قلت: فإن 
اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامّهُ ذلك؟ قال: أرى أنما أراد ملك أنه إذا 
جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصادٌ سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله› انتهي. قلت: 
كذا في المطبوعة أجل الحصاد ولعل الأصل أجل جُل الحصاد. الحطاب: عياض : الجداد بالفتح 


التذليل 
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إلا أنْ بض ببلدِ كَيَوْمَيْن إن حرج يذ يبر أو بير ريم 
.......... وإن لقبضه بلد يبعدّيومين من الذي انعقد 


فيسيه لىف تلد .كوك أجسعة 
بشرط تعجيل لرأس الال بالفشفل واشتراط الانتق ال 


فورا وأن يخري فور ماانبرم لهوبراأوبلاريح بيم 


والكسر» وجرون بثر زرقون: بضم الجيم والراء جمع جرين وهو الأندر» وكذا جاءت الرواية فيه 
بزيادة واو» وصوابه جرنُ بغير واو وبئر زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بثر عليها زرع 
وحصاد. الشيخ أبو الحسن: وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبرهيم بن کلي› انتهى كذا في 
المطبوعة. ونقل عليش بالكاف مُعَرَى من الضبط وفي مخطوطة العلوي بالعين» وكذا جاءت كلمة 
زرقون في المواضع الثلاثة والذي في نسخة عتيقة تغلب عليها الصحة من ابن يونس» ونسخة من 
التهذيب كتبها عبد الله بن محمد بن أحمد الخلف سنة سبع وثمانين ومائتين وألفي لسيدي بن زين 
زرنوق وهو الذي في إحدى طبعتي المدونة الكبرى وفي الأخرى دريوق» ويظهر أنه تصحيف. وانظر 
الحطاب للنيروز والمهرجان والفصح وصوم النصارى والميلاد. وانظر التنبيه والفرعين بعد تُفَدْ وقول 
المدونة : والعصيرء كذا في طبعتيها: وفي كتاب ابن شأس: ثم يجوز تأقيت الأجل بالنيروز والمهرجان 
وفصح النصارى» وفطير اليهودء إذا كان ذلك يعلم دون مراجعتهم وإن لقبضه بلد يبعد يومين سن 
الذي انعقد فيه يعيَنْ والذي فيها ثلاثة يَجُرْ ويّكف ذاك أجلا ابن يونس: ومن المدونة: قال: وإن 

أسلمت إلى رجل في طعام ببلد على أن تأخذه ببلد آخر مسافته على ثلاثة أيام» قال محمد: أو 
يومين جاز ذلك. ونحوه لأبى الحسن. وفي مطبوعة المواق: عزو ما لمحمد لابن حبيب. ابن عرفة: 
وذكر المتيطي عن بعض الموثقين : إن كان بلد القضاء كاليوم ونحوه فهو كالبلد الواحد لا يجوز إلا 
لأجل تختلف فيه الأسواق. قلت : هو نقل ابن فتوح عن المذهب. ابن ناجي : وصدر المازري المسألة 
بأن مسافة ما بين البلدين اليوم الواحد. قلت: هو لابن بشير وتبعه ابن الحاجب. التوضيح بعد أن 
ذكر ما للمدونة وما للموازية» ومفهومهما يخالف ابن بشير والمصنف إلا أن يكون خرج على سؤال 
فلا مفهوم له. وإنما أجازوا مع اختلاف البلدين وإن كان الأجل قريباء لأنه يَحصل مع اختلافهما 
من اختلاف الأسواق ما يَحْصّلُ في البلد الواحد مع الأجل البعيد بشرط تعجيل لرأس المال بالفسل 
كما تقدم أول الباب واشتراط الانتقال فورا ذكره الزرقاني وقال: ولا يفهم هذا من المصنف وان 
يخرج بالبناء للمجهول ليشمل خروجهما وخروج وكيليهما فور ما انبرم العقد له الضمير لموضع 
القبض وبراً جئت بالواو لأفيد أن هذا شرط مستقل أو بلا ريح بيّم التوضيم: وقيّد ابن أبي زمنين 


خليل 
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والأشهر بالأِلة وَتُممَ المنْكسِرٌ مِنَ الرّايع وَإلى رَبيع حل بأوْلِهِ وَفْسَدَ فِيه عَلَى المَقول 


التسهيل 


وبالأص ةالشههروجُبر 2 م نرابيعأولهاإن ينكسر 
وإذ يقل إلى ربيع فالمجلل 2 أوللهأو فيه يفس إأجهمل 
على المقول وفي الأذهرالأصح2 يصحفالوسطكالعام 5007 


التذليل 


التأجيل بالمسافة بالخروج في الحال والمسير في البر أو في البحر بغير ريح وبالأهلة الشهور وجُبر 
من رابع أولها إن ينكسر ابن الحاجب: وإلى ثلاثة أشهر يكمل الشهر المنكسر ثلاثين. التوضيم: 
أي إذا وقع البيع إلى ثلاثة أشهرء فإن كان في أول شهر فلا إشكال أنها تكون ثلاثة بالأهلة؛ وإن 
كان في بعض شهر كمّل شهرٌ الابتداء ثلاثين من الرابع. وقد اختلف المذهب في العِدّد والأيسان هل 
يحكم بهذا الذي ذكره المصنف أو يكمل كل شهر ثلاثين من الذي يليه. ابن شأس: ولو قال إلى 
ثلاثة أشهر احتّسيِب بالأهلة» إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداء» فيكمل ثلاثين من الشهر 
الرابع وإن يقل إلى ربيع فالمجل وله المواق : الباجي : إن قال: إلى شهر كذاء حل بأول ليلة من 
الشهرء انتهى ابن شأس: ولو قال إلى الجمعة أو إلى رمضان» حل بأول جزء. ابن الحاجب: وإلى 
رمضان» يحل بأول جزء. التوضيح: أي إذا كان أجل السلم إلى رمضان حل بأول جزء منه» فيحل 
باستهلاله؛ وفي عبارة بعضهم: يحل بأول ليلة من الشهر. وذلك أوسع من الزمان الذي يعطيه كلام 
المصنف. المازري: وإن قال: إلى يوم السبت» حيل على طلوع فجره أو فيه يفسّد إِذْ جهل على 
امقول وفي الاظهر بالنقل الأصح عند ابن سهل يصح فالوسط كالعام ابن شأس: ولو قال: في الجمعة 
أو في رمضان» فهو من أوله إلى آخره» ويُكرهُ بَدأً. فإن وقع فقال القاضي أبو الوليد: إن كان هذا 
المقدار إذا نسب إلى جملة الأجل زاد الثمن أو نقص فسخ السلم» فإن كان الأجل من البعد على حد 
تكون نسبة الشهر إليه في حدٌ اليسيرء ولا يؤثر في الثمن فلا ينقض السلم. ابن الحاجب: وفي 
رمضان بآخره» وقيل: إن كان أجل يغتفر معه الشهرء وإلا تُقض. وفي نسخة أجلا. التوضيح: ما 
صدر به المصنف من أنه إذا عقد السلم على أنه يأخذه في رمضان أنه يحل بآخره» تبع فيه ابن 
شأس» وهو قول ابن العطارء لكنه كره ذلك ابتداءً. قال ابن راشد: وإن وقع لم یفسخ»› ويؤيده ما في 
المدونة فيمن حلف ليقضين فلانا حقه في شهر كذا فقضاه في آخره أنه لا يحنث» وجوابه أن الآجال 
في الأيمان لاتناني التوسعة» بخلاف البيوع» ألا ترى أن الحالف لو صرح فقال: لأقضينك في هذا 


5 
التذليل 
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لا في اليَوْم وَأَنْ يُصْبَط بعَادَتِهِ مِنْ كيل أو وَزْن أو عَدَدٍ كالرمّان وَقِيسَ بِحَيطِ 


في اليوم للخفة والفجر الميل ‏ على الذي عن التتائي تقل 
حك ووفي النتائج الزرقاني عنهوماعترض هالبنانى 
وض بطه بما ل وهف يالبللد منكيلاومنوزناومنعدد 


يعتاد كالبيض وكالرَّ مان ول تقس لدى العقد بخيط لا الأجسل 


العام في أي وقت لكان له ذلك. وقيل: إذا مضى بعض الشهر فقد وجب القضاء. والمنقول عن ملك 
في المبسوط: أنه يدفع في وسط الشهر. وقاله ابن القاسم في العتبية وفضلٌ. وقال ابن لبابة: هو أجل 
مجهولٌ حتى يسمي أي وقت من الشهر. أي فيفسد البيع» وأنكره ابن زرب وغيره. ابن راشد: 
وصحح المازري الفساد لتردده بين أول الشهر ووسطه وآخره» وضّعف قول ابن العطار بكراهته ابتداء 
لأنه إن كان معلوما فلا وجه للكراهة وإلا فسدء ثم وجه الكراهة باختلاف العلماء. وكتب المواق على 
قول الأصل: وفسد فيه» ابن زرقون: إن قال: يوفيه في شهر كذاء فقال ابن لبابة: هو أجل 
مجهول. وقال ملك: إنه أجل معلوم» ويكون محل الأجل في وسط الشهرء أو في وسط السنة إن قال 
في سنة كذا؛ وانظر الحطاب. ولم يشر هو والمواق إلى اختيار المازري المشار إليه بقول الأصل: على 
المقول. وهو ما سبق في نقل التوضيح عن ابن راشد. وفي الحطاب التصريح بترجيح ابن رشد راك 
سهل الذي أشرت إليه وصح في اليوم لم يعرج عليه الحطاب وكتب عليه المواق انظره أنت افش 
علل بها عبد الباقي والفجر المجل علس الذي عن التتائي تقل حكاه في الننائج نتائج الفكر 
الزرقاني عنه وما اعترضّة البناني بل سلمه بالسكوت. 

اسع وار امك و المي من عدد يعتاد المواق: ابن عرفة: من 
شروط السلم علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي. الباجي: لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل 
أو وزن أو عدد مما جرت به عادته ٠‏ أو بالذرع في الثياب› 7 الصوف فيتقدر بالوزن دون عد 
الجرّز. قال ابن حبيب: والبيض لا يتقدر إلا بالعدد كالبيض المواق : من المدونة : قال ملك: لايسلم في 
البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه. وكالرمان المواق: من المدونة: قال ملك: لا بأس بالسلم في 
الرمان عددا إذا صف قدر الرمان. قال ابن القاسم: وكذلك التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته › 
ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة. قال ابن القاسم: أو على الكيل إذا عرف. ابن يونس: 
العرف في بلدنا في الجوز الكيل فالسلم فيه على العدد خطرٌ إلا فيما قل. قال ملك : ويجوز بيع الجوز 
على النقد جزافا لأنه مَرئي ' وكذلك البيض وما يكثر عدده ولتقس لدى العقد بخيط ' ا 
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والبيض أو يبحمل أو جرزةٍ في كقصيل لا يفدان أو يتحر وهل يقدر 


ا و اوي نتوين وی 
أو جُزرزة أي بض ةو جمل من كقصيل أي يجي بحبل 
يق ول أسسم إليكفي كذا جُرزةاوجملاوكليملءذا 
لابف دادين وب التحري إن عدمتآلة ضبط القدر 


التذليل 


كته ويضعانه لدى مؤتمن يبَر لدى الأدا المواق: أبو الحسن الصغير: وتقاس الرمانة بخيط 
ويضعانه عند أمين. عبد الباقي على قول الأصل. وقيس بخيط أي د 
لا أنه يقاس بالفعل إذ هو في الذمة غير موجود حين العقدء فإن ضاع الخيط جرى على ما يأتي في 
الذراع حيث تعذرت معرفته» كذا ينبغي. وسكت عنه البناني. والذي يأتي في الذراع هو قوله: فإن 
تنازعا في قياسه لكموته ولم يعلم قياسه ودفن فإن قرب العقد تحالفا وتفاسخاء وعند حلوله: القول 
للمسلم إليه إن أشبهء وإلا فللمسلم إن أشبه› ولا حملا على ذراع وسط. البناني : هذا التفصيل هو 

الذي نقله ابن عرفة عن ابن يونس أو جُرزةٍ أي قَبْضة في القاموس: والقبضة وضمه أكثر ما قبضت 
عليه من شيء أو حمل من كقصيل من التهذيب: ولا بأس بالسلم في القصيل والبقول والخضر إذا 
شترط جرزا أو حُرَّما أو أحمالا معروفة ويسلف في ذلك في إبانه أو قبل إبانه» ولا يشترط الأخذ إلا 
في إبانه» وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر إلا أن يكون القضب والقرط الأخضر لا ينقطع من 
البلد الذي أسلم فيه فيجوز اشتراط أخذه في أي إبان شاء. عياض : في التنبيهات : الجر رويناة بم 
الجيم والراء وفتح الراء أيضا وآخره زاي» وهي القبَضُ أي يجي بالحذف بحبل يقول أسلم إليك في 
كذا جُرزة او بالنقل جملا وکل مِلْءُ ذا التوضيح : قيل: وذلك بأن يقاس ذلك بحبل فيقال: أسلم 
لك فيما يسع هذاء ويجعلانه عند أمين لا بفدادين عبرت بالجمع اتباعا للفظ المدونة. التهذيب: ولا 
يجوز في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول أو عرض معروف» أو جودة أو رداءة لأنه 
مختلف ولا يحاط بصفته» ولا يكون السلف في هذا إلا على الأحمال أو الحرّم. الباجي : وأما البقول 
والقصيل فإنها تتقدر عند ابن القاسم بالحرّم والقيفن والأحمال» ولا يجوز أن تتقدر بذرع الأرض 

وجوز ذلك أشهب. رواه ابن المواز عنه. واحستج ابن القاسم للمنع بأن صفاقته وخفته لا تنضبط 
بالصفة» وهذا على صحته ناقص العبارة» وبيانه : أن ما تقدر من ذلك بذرع الأرض يختص بأرض 
معينة أو حومة معينة متقاربة لأن الغرض والثمن يختلف بالقرب والبعد فإذا تعينت البقعة لم يجز 
السلم فيما ينبت فيها لآنه لا يدرى كيف يكون حاله وإن تعينت الحومة لم يجز السلم فيما يخرج 
منها لأنها بمنزلة القرية الصغيرة ولذلك لا يجوز السلم في التمر في رؤوس النخل» فلهذا لم يجز 
السلم في شيء من النبات بذرع الأرض انتهى. ونقل المواق: عن ابن يونس عر منه ولم أنقله 
لتصحيف ف المطبوعة وبالتحري إن عدمت آلة ضبط القدر المواق : من المدونة : يشترط إذا أسلم ف 
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كذا أو يأتی به وَيُقول كتحوه تأويلان وَفْسَّدَ يمَجهول وإن نَسَبَهُ ألغِى 


وهل بأنيقولفيلحوإذا ‏ حُزركانحزره قدر كذا 
أوأن يقولعارضاقدراًكذا آحُدُمُشهدا بذاك المحتذى 
بذين تأويلان والتوضيح فيال أن حو تقييدهبأنيقل 
ويفسد المض بوط بالذي جُهل وإن إلى العلوم نسب يستقل 
كملء هذ الضرف وهويسع_ وس فقافبالوسةالوفاءيقصلع 


اللحم وزنا معروفاء وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدرٌ قد عرفوه» لجواز بيع اللحم 
باللحم والخبز بالخبز تحريا انتهى عبد الباقي مع عدم آلة الوزن لامع عرد على المعتمد خلافا 
لأحمد الزرقاني, وقد أشار إليه كعادته بالدال. البناني : هذا القيد هو الذي يفيده كلام ابن عرفة 
بي بى الحسن» وهو نحو ما قيّد به ابن رشد في الذراع. قلت : في التوضيح : ا قد أجاز ملك 
00 الأول السلم في اللحم تحريا وليس بمقدار معلوم» لأنه قال: إذا كان لذلك قدر قد عرفوهء 
فهو راجع إن دز مقلوم وهل بان يقول في لحم إذا حُزِرٌ كان حَزْرْه قدرَ كذا أو وأن يقول عار نا 
قدراً ما كذا أي مثل ذا آخدٌ مشهدا بذاك المثال المحتذى بذين تأويلان والتوضيح ف الال سو 
تقييده بأن يقل المواق: ابن يونس: معنى إن اشترط تحرياء أن يقول: اخذ منك ما إذا ري كان 
في وزنه رطل أو رطلان ونحو ذلك فيما يقال ويستطاع تحريه. قلت : كذا في المطبوعة» وكأن الأصل 
فيما يَقِل. عاد كلام المواق: ابن زرب : معناه أن يعرض عليه قدرا فيقول: آخذ منك قدر هذا. قلت : 
في التوضيح: واختلف في صفة ضبطه» فقال ابن أبي زمنين: كنا بيعو فين فلن اد ن 
يقول: أسلمُك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلاء وكذلك الخبز. وقال ابن زرب: هوأن يعرض 
عليه راا مثل هذا كل يوم ويشهد على المثال ولا يجوز في شيء يتحراه. انتهى البناني. 
2 أبي الحسن: عياض: ذهب ابن أبي زمنين وغير واحد أن معنى التحري هنا أن يقول: 
أسلمك في لحم يكون قدر عشرة أرطال» قال: وكذلك الخبز. وقال ابن زرب: إنما معناه أن يعرض 
عليه قدرا ما ويقول له: آخذ منك مثل هذا كل يوم ويشهد على المثال: انتهى. ويفسد المضصبوط 
بالذي جهل وإن إلى المعلوم ينسب يستقل كملء هذا الظرف ومو يع وسقا فبالوسق الوفاء ياسع 
عبد الباقي على قول الأصل: وإن نسبه» أي المجهول علوم كأسلمك في ملء هذا الوعاء وهو 
أردب. وعلى قوله: ألغي المجهول واعتبر المعلوم. وكتب المواق على قوله: وفسد بمَجهول» من 
المدونة: قال ابن القاسم : من أسلم في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقد وشرط قبضه بمكيال عنده أو 
عند رجل أو بقدح فالسلم فاسد. وقد قال ملك فيمن اث شترى طعاما وشرط قبضه بقدّح أو قصعة ليس 
بمكيال الناس» إن ذلك لايجوزء» فكذلك السلم فيه أو أشد. وكتب على قوله : وإن نسبه لي ابن 
الحاجب : لو عين مكيالا مجهولا فسد» وإن علمت نسبته كان لغوا. قلت : التوضيح : تصوره واضح. 
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وجار بذراع رَجل مُعَيّن كويبَةٍ وح وفي فى الْويْيَانك لتقا قؤلآن 


وبذراع رجلل مسين يجوزمثل حفنۉة إنتقرن 
بويبة والجل في الويبات ٠‏ ولحفنات امنخع عنهم آت 
والجل ظاهر الكتتاب فعدل 2 ذاك لدى الشيخ فسؤى إذانقل 


وقوله : فسدء يقتضي فسخه إن وقع » وهو المشهور وكرهه أشهب في الطعام ابتداء» ولا يفسخ عنده 
إن نزل. وخفف في المدونة شراء العلف والتبر والخبط من الأعراب في السفر بمكيال لا تعرف نسبته 
من المكيال الجاري بين الناس للضرورة» واختّلف فيما أجازه من ذلك ملك في القصعة للأعراب 
وحيث يعدم الكيل» ففي كتاب محمد أن ذلك جائز في اليسير. وعن أبي عمران أنه يجوز هنالك في 
الكثير إن احتيج إليه كاليسير. وبذراع رجل معين يجوز المواق: في سلمها الثاني : من أسلم في 
ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز» إذا أراه الذراع. وليأخذ قياس ذراعه عندهما فإذا 
حل الأجل أخذه بذلك. ابن رشد: هذا إن لم يكن القاضي جعل ذراعا لتبايع الناس» فإن نصبه 
وجب الحكم به ولم يجز اشتراط رجل بعينه» كما لا يجوز ترك المكيال المعلوم لمكيال مجهول مثل 
حفنة إن تقرن بويبة كتب المواق على قول الأصل: كويبة وحفنة» من المدونة: قال مالك: ولا بأس 
ببيع الويبة وحفنة إن أراه الحفنة» لأنها تختلف» فأرى الذراع بهذه المنزلة. الجوهري: الحفنة 
ملء الكفين. وفي المدونة : الحفنة ملء يد واحدة. وفي المحكم الويبة مكيال معروف انتهى نقل 
المواق. وفي القاموس: اردب كقرشب : مكيال ضخم بمصرء 0 أربعة وعشرين صاعا كم 
ويبات. وفيه : والويبة اثنان أو أربعة وعشرون مدا. والمد في 1 ك. وفيه في هذه المادة: : والمكوك کور 
طاس یشرب به» ومكيال يسع صاعا ونصفاء أو نصف رطل إلى ثمان أواقي»› أو نصف ال 
والويبة : اثنان وعشرون» أو أربع - هكذا بدون تاء ‏ وعشرون مدا ای لی عليه و 

أو ثلاث كيلجات» والكيلجة : مَنا وسبعة أثمان مَنَاء والمنا: _رّطلان» والرطل: اثنتا عشرة أوقية› 
والأوقية : إستار وثلثا إستار» والإستار: أربعة مثاقيل ونصف والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم»› 
والدرهم ستة دوانق» والدانق : قيراطان» والقيراط: طسوجان» والطسوج: حبتان» والحبة سدس ثمن 
درهم؛ وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم. الجمع مكاكيك ومكاكي والجل 5 الويبات 
والحفئّات المنع عنهم ات والحل ظاهر الكتاب فعدل ذاك المنع لدى الشيخ فسوى إذ تقل المواق 
على قول الأصل: وفي الويبات والحفنات قولان» ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لو اشترى ويبات 
وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك. عياض: هذا قول الأكثر» وظاهر المدونة الجواز. 
الرهوني: سوى المصنف بينهما مع أنه قال في التوضيح ما نصه: وأكثرهم على المنع» ونص سحنون 
عليه انتهى وتبعه في الشامل فقال: وبحفنة رأياها وويبة قولان» والأكثر المنع فيما كثر من ذلك. 
وفيه : عياض : والويبة عشرون مدا انتهى فهي خمسة آصع انتهى من ابن غازي. وقال أبو علي: ما 
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َأنْ تَُيّنَ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفْ بها الْقِيمَة في السَلَم عَادَة التو وَالجَوْدَةٍ وَالردَاءَةٍ ويه 
: في السام عو والرداءة وه 


زان تين و اا ات ق ا قيمة في السلم خُلْفْهاعُقل 
بها بلا الأغراض عادة بما لا يستجابة ةى إن غلا 
سواهما مابينالاانفردا خوفالتنازع وأن لا يوجدا 
كاالنوع والجودة والرداءه وكؤلناهبينهمامبَ اءه 


نصه: الويبة خمسة آصع كما في التنبيهات انتهى منه بلفظه. قلت: هو خلاف ما في القاموس فذكر 
عبارته الآنفة الذكر وقال إنها على الأول من القولين اللذين ذكر خمسة آصع ونصف» وعلى الثاني 
ستة . وأن تبيّن صفائه التي القيمة في | السلم خُلْفها عُتِلُ بها بل الأغراضٌ عادة بما لا يُتغابن به إن 
علما سواهما ما بينا لا انفردا خوف القد زع وأن لا يوجدا ابن الحاجب: السابع معرفة الأوصاف 
التي تختلف بها القيمة اختلافا لا يتغابن بمثله في السلم. التوضيح: الشرط السابع : ذكر الأوصاف 
التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافا لا يتغابن المتبايعان بمثله» وظاهره أن الصفة إذا كانت لا 
تختلف القيمة بسببها أنها لا يجب بيانها في السلم وعبارة غيره أقرب» لأنهم يقولون: يبين في 
السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها. واختلاف الأغراض لايلزم منه اختلاف 
القيمة» لجواز أن يكون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجار أو تخلفها صفة أخرى. وقوله: 
في السلم» مفهومه أن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع 
النقد» ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر» بل ربما كان التعرض للصفات الخاصة في السلم 
مبطلا له لقوة الغرر. قاله ابن عبد السلام» ويشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه 
متى اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندورهاء والندور يقتضى عزة الوجود» وأيضا 
فاختصاصهما بها يؤدي إلى التنازع بينهما. ابن الحاجب: ويرجع فيها إلى العوائد فقد تختلف 
باختلاف البلاد. التوضيح أي يرجع في تعيين تلك 9 ام بها القيمة إلى العوائد» 
فرب صفة تتعين في نوع دون غيره وفي بلد دون آخر. واستغنى الصنف بهذا الضابط عن مسائل 
ذكرها أهل المذهب لاندراجها فيما ذكره. البنانى: وباختلاف الأغراض عبر ابن عرفة وغير واحد. 
المواق: ابن عرفة: من شرط السلم : وصفه بما 5 تحته ما لا تختلف فيه الأغراض بمعتبر عادة» 
فما تختلف فيه الأغراض لا عادة لغوٌ. كذا في المطبوعة ما لاتختلف فيه الأغراض» والصواب ما 
تختلف بدون لا» وعكس هذا ما ذكره عبد الباقى من قوله : والمراد اختلافا يتغابن بمثله. البنانى: 
صوابه لا يتغاين بمثله بصيغة النفى وهكذا رأيته في نسحة صحيحة من التضائي عليها خط سيدي 
شيارة ارم التحفة كالنوع والجودة والرداءة وكونه بينهما مباءه أي منزلا. الحطاب: يفهم من 
كلام المصنف أن نوع المسلم فيه وجودته ورداءته أو كوه بين الجودة والرداءة يطلب بيانه في كل 
شيء يسلم فيه وذلك ظاهر. ثم إن بعض الأشياء تفتقر إلى شيء آخر فشرع المصنف يذكر ذلك. المواق 
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واللون فِي الحَيّوان والثوب وَالعَسّل 


التسهيل 


واللون ف حي وتوب وعسسل ا ال ا CES‏ 


اتدل 


على قول الأصل: كالنوع» ابن بشير: لا يجوز أن يذكر في السلم من الصفات الخاصة ما يؤدي إلى 
إعواز الوجود» وإنما تذكر صفات يختلف بها ذلك الصنف في الغرض والثمن ويعم كثيرا منه عموما 
يمكن معه كثرة الوجود. وقد اختُلف في السلم على المثال مثل أن يقول له: أسلم لك على مثال يريه 
إياه» فقيل: يجوز لأن المقصود منه ذكر الصفات» وقيل يمنع لأن رؤية المثال تفيد التناسب في 
الصفات الخاصة فيؤدي إلى إعواز الوجود» وينبغى أن يكون هذا خلافا في حال» إن قصد بالثال 
الشابهة ف الصفات العامة جار لأنه كزكر الصفق» وإن قصد به المشابهة في كل الصفات منع» فيذكر 
في الحيوان السن والنوع والذكورية والأنوثية» وكذا يذكر إن أسام في لحم. وفي رواية المتقدمين: 
لايذكر ذكرا أو أنثى. وقال محمد: إن اختلف الغرض والثمن في ذلك فليذكره» وهذا تفسيرٌء وإن 
اختلف الغرض بالناحية ذكرهاء وكذلك السلم في الحيتان» يذكر نوعه ومقداره. قال في الرواية: 
وناحيته» يريد المكان الذي يصاد فيه» وهكذا إن اختلف به فلا بد من ذكره» ويذكر في الثياب 
النوع والغلظ والصفاقة. قال المتقدمون: ولا يذكر ذلك في ثياب الحرير. وقال المتأخرون: يذكره؛ ولا 
يرجع هذا إلى خلاف» وحظ المفتي في هذا أن يحيل على الثقات العارفين بالعوائد» فما حكموا فيه 
أن الأثمان والأغراض تختلف فيه وهو يعم ولا يخص وجب ذكره. وفي المطبوعة أخطاءً أصلحتها 
بمقتضى السياق. وكتب على قوله : والجودة والرداءة وبينهما» البباجي : لا بد من وصف الطعام 
بجيد أو رديء أو وسط. واللون فى حَى وثوت وعسل الحطاب : يعنى أن اللون يطلب في هذه الثلاثة 
الأشياء وهي الحيوان والثياب الل ا يذكره بعد هذا ويريد مع بيان النوع والجودة وضديهما 
كذا بضيمر الاثنين» والصواب وضديها بضمير الواحدة العائد إلى الجودة » وهما الرداءة وكونه 
بينهماء المواق على قول الأصل: واللون في الحيوان» ابن فتوح وغيره: يصف الرقيق باللون ولون 
الشعر. المتيطي: ويكتب في ذلك: سلم في صبي رومي سنه كذاء أصهب الشعرء أسبط أبلج 
الحاجبين أشم. وفي الجارية: بنت أربع عشرة سنة ونحوهاء سوداء الشعرء سبطته» مقرونة 
الحاجبين كحلاء» شماء» صغيرة الفم» ممتلئة الجسم. حسنة القد. قال: وتجلب من الصفات ما 
يتفقان عليه انتهى. انظر هذا مع ما تقدم لابن بشير عند قوله: كالنوع وعلى قوله: والثوب» 
المتيطي : لا يعرف في وصف الثوب جيد» وذكر الصفة عندهم يجزئ» ويكتب: طوله كذا وعرضه 
كذا أحمر قرمزء نهاية في الرقة والصفاقة. وإن ذكرت الوزن مع ذلك في ثياب الحرير كان حسناء 
وإلا فالصفاقة تكفي. قلت: في القاموس: القرمز صبغ إِرَمَنِي) يكون من عصارة دي يكون في 
آجامهم وقيل: هو أحمر كالعدس محيّب» يقع على نوع من البلوط في شهر آذار› فإن غفل عنه ولم 
يجمع » صار طائرا وطار. وهذا الحب منه شيء يسمى القرمز من خاصيته صبغ ما كان حيوانيا 
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رعا وي ال وخوت والماحية وَالْقذرَ وي ارود 
e‏ ل 0202000٠0٠‏ وزيد ق العسل ماالنحل اكل 
كمايزيد مس لوفي التعمر والحوت ذكر جهة وقدر 
وجذة والضد قي ثمر وفففنةةوفوووةهة 0 لففمةة ووو ومن ةو وروم نرم ةو ر ةرون ةبر ةررم ررم نم رتل رن 


كالصوف والقزّ دون القطن» عاد كلام المواق: ومن المدونة: قال ابن القاسم: إن شرط في سلم في ثوب 
حرير طوله وعرضه دون وزنه جاز إن وصف صفاقته وخفته. ابن يونس: أنكر بحنو وار 
ابن عرفة: لم يذكر موجب إنكاره فلعله عدم شرط وزنه» والصواب قول ابن القاسم» بل شرط وزنه 
مع صفة ما شرط من صفاقة وخفة متناف» والنوازل تشهد لهذا. وقد روى أبو زيد: حرام شراء 
الجلود وزناء ولو أجزته لأجزت بيع الثياب بالوزن. ابن رشد: هذا بيّن. انظر العمل اليوم إنما هو 
عند الناس بالوزن كما استحسنه المتيطي وفهم من سحنون» فيبقى النظر في الثوب عند الاقتضاء لا 
بد أن يزيد الوزن أو ينقص» فانظر ماذا يكون الحكم؟ وسيأتي للخمي أن من أسلم في ثوب ثم زاد 
المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض لم يجز» وهو فسخ دين في دين» 
ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان هذا الثانى حاضراء فعلى هذا إن وجد زيادة في الزنة أعطاه ثمنها 
وصح البيع. وأما إن وجده أنقص فقال اللخمي : إن أخذ بعد الأجل من السلم أدنى صفة واسترجع 
شيئا من رأس ماله جاز إذا كان رأس المال مما يعرف بعينه أو مما لا يعرف بعينه ولم يغب عليه 
وشهدت البينة أنه عين ماله» وإلا لم يجزء ودخله بيع وسلف ولم يَتّهِم ابن القاسم في بيع وسلف 
إذا كان الذي يرجع إليه الشيء اليسير انتهى فانظر على هذا من باب أولى إذا أتاه بالثوب على 
صفته وقدره وهو أنقص وزنا أن لايتهم» وله أن يرد عليه ثمن ما نقص» وإن أخذ به سلعة نقدا كان 
أجوز. وكتب على قوله : والعسل» المتيطي : يصف العسل بالبياض أو الحمرة وزيد فى أعس , :. 
النحل أكل لم يعرج المواق على هذا. الخطات؛ يعني أن العسل لا بد فيه من بيان نوعه من كوته 
مصريا أو مغربيا أو نحوهماء وبيان جودته ورداءته» وبيان لونه من كونه أحمر أو أبيض أو صافياء 
ومن بيان مرعى نحله. وقال ابن غازي: لا أذكر من ذكر المرعَى في العسل» والمصنف مطلع»› ولم 
يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه انتهى. قلت: ذكره المأزري في شرح التلقين» ونصه: والجواب عن 
السؤال الرابع أن يقال: أما العسل فلابد من بيان مرعاه لأجل اختلاف طعم العسل وحلاوته وقوامه 
ولونه باختلاف مراعيه» وهذه معان مقصودة يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا كالنحل الذي 
مرعاه السعتر وآخر مرعاه الورد» والأشياء الطيبة والخريفية كالسعتر» وغير الخريفية كالورد» وآخر 
مرعاه الاسفنارية وشبهها. انتهى كذا في المطبوعة» وفي مخطوطة العلوي رحمه الله تعلي والأزهار 
بدل والأشياء. كما يزيد مسلمٌ في التمر والحوت ذكرٌ جهة وقدر وجدة والضد في تمر المواق: أما 
التمر ففي المدونة : إن أسلم في تمر ولم يذكر برنيا من صيحاني ولا جنسا من التمر فالسلم فاسدء 
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ومِلتّه :إن احتلف الثمن يما وستراء أو محمولة لر هنا يا ولو تالحمل 


RR‏ و ومالذامن‌امتلاء ضمر 


إن يختلف ثمنه بقدمه وزد كملئهوعدمه 


وأما ذكر الناحية في التمر فقد تقدم قول ابن بشير: إن اختلف الغرض بالناحية ذُكِرَتْ. وأما الحوت 
فقد تقدم قول ابن بشير: يذكر في الحوت نوعه وناحيته ومقداره» الحطاب: يعنى لا بد ف التمر 
والحوت مع بيان النوع والجودة وضديهما واللون من بيان الناحية أي بلده التي يجلب منهاء والقدر 
أي كبر التمرة وصغرها. قال ف التوضيح : قال المازري: فيحتاج ق التمر إلى ذكر النوع والجودة 
والرداءة. قال: وزاد بعض العلماء البلد واللون وكبر التمرة وصغرها وكونه جديدا أو قديما انتهى 
فيحتاج إلى ستة أوصاف: خمسة مفهومة من كلام المصنف وهي النوع والجودة وضداهما والبلد 
واللون والقدرء وبقي السادس وهو كونه قديما أو جديدا ولو قدمه المصنف على قوله: والبرء لكان 
حسنا. فإن كلام الصنف يوهم أن الجدة والقدم إنما يطلب بيانه في البر. انتهى كلام الحطاب على 
قول الأصل. وني التمر والحوت والناحية والقدر قلت : كذا جاء وضداهما وضديهما بعد ذكر الجودة 
٤‏ الموضعين والصواب كما تقدم إفراد الضمير ليعود إلى الجودة»› وضداها هما الرداءة وكونه بينهما 
كبر المواق: ابن عبد الرحمن: لايفتقر في البر لذكر جديد من قديم» لأن الرواية لزوم قبول قديم لن 
شرط جديدا. ابن يونس: هو مختلف عندنا بصقلية فلا يجوز حتى يشترط قديما من جديد وما لذا 
من امتلاء وضمر بضمتين لغةء المواق: المتيطى : تصف الشعير بالبياض والامتلاء» قال: ولا يجوز 
السلم في القمح حتى يذكر الجنس والصفة» ويكفي فيها أن يقول جيدا أو متوسطا أو رديئاء ولم 
يذكر الامتلاء. الحطاب: يعنى أن البر يطلب فيه الأوصاف المتقدمة» ويطلب فيه أيضا بيان جدته 
ومَليْه إن اختلف الثمن بسببهما. قال في التوضيح: واشترط بعض العلماء في القمح وصفا سابعا وهو 
كون القمح ضامرا أو ممتلئاء ورأى أن الثمن يختلف باختلافهء ورأى أن الضامر يقل ريعه إن 
يختلف ثمنه بقدمه وضده كملئه وعدمه المواق: أما هذا بالنسبة للجدة فهو قول ابن يونس: وأما 
مأهوله به المواق: من المدونة: قال ابن القاسم : إن أسلم في الحجاز في حنطة حيث يجتمع السمراء 
والمحمولة ولم يسم جنساء فالسلم فاسدٌ حتى يسمي سمراء من محمولة ولو بالحمل المواق: قال ابن 
يونس: وسواءً ببلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه» لا بد في ذلك من ذكر الجنس خلافا لابن 
حبيب. الحطاب : يعنى أن البلد إذا كانت فيه السمراء والمحمولة فإن كانا ينبتان به وجب 
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خليل بخلاف صر فَالمَحَمُولة والشام فَالسَمْرَاء وقي أو غلِثٍ وَفِي الْحَيوّان وَسِنّهُ والذكورة وَالسَمَنَ 
وَضِدَيهمًا 

التسهيل اموا ا الا ب لاق فمجدرا فذي ولا في الشام فهيالسمرا 
وحس كن لاواجب كماذكر ع نالنهاية نتائج الفككر 
كنيو تسا از فف فال ٠. ٠‏ إن قالغال يتمعن وا 
في تركه الباجي ذكرمافرط منجيًدأومنرديءأووسط 
والحيوان السن والسمن زد فيهوضداكذكورةوضد 


التذليل بيانهماء وإن كانا يجلبان إليه فكذلك وإلا فسد السلم في الصورتين خلافا لابن حبيب» وإلى قوله 
أشار بلو» وهذه طريقة ابن بشير» وطريقة ابن يونس عكسهاء فإنه إنما حكى قول ابن حبيب في 
البلد الذي ينبتان به. قال ابن غازي: ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين» انتهى. قلت: نبه 
على ذلك ابن عبد السلام» فإنه لما تكلم على قول ابن الحاجب: السابع معرفة الأوصاف»› استطرد 
إلى ذكر المحمولة والسمراء» ثم قال: والكلام فيها طويل فعليك بكلام ابن بشير في التنبيه» وقابله 
بنقل ابن يونس فإنهما مختلفان» ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس وأشبَع الكلام 
في الأنوار لا في مصرا فذي ولا في الشام فهي السمرا المواق: من المدونة: إن امع ل حنظة E‏ 
يذكر جنسا قضي بمحمولة › وإن كان بالشام قضي بسمراءً وحسنٌُ لا واجب كما ذكر عن مؤلف 
النهاية وهو هو المتيطي تارج الفكرٌ أي مؤلفه وهو عبد الباقي ذكرٌ نقا بالقصر للوزن أوغلث ا 
إن انتفى الغالب يُقضى الضمير النائب للسلم» انظر عبارة الزرقاني وقد سكت عنه البناني وشرط في 
تركه الباجي ذكر ما فرط من جيد أو من رديء أو وسط المواق : الباجي: 00 بالنقاء 
والغلث أو التوسط› فإن أخل بذلك وذكر الجودة والرداءة أو التوسط لم يبطل السلم والحيه أن اسن 
وَالسَمن زد فيه وضدا وهو الهزال كذكورة وضد المواق: تقدم نص ابن بشير: تذكر في الخيواة ل 
والسن والذكورية والأنوثية ولم أجد لفظ السمن. البناني: ذكره أبو الحسن عن جاع الطرر» ونقله 
المواق عن ابن يونس في اللحم› والحيوان مثله. الحطاب : لما كان كلامه الأول يوهم أن الحيوان إنما 
يطلب فيه بیان النوع والجودة وضديهما واللون نبه هنا على أنه يطلب فيه أيضا ا والذكورة 
والسمن وضداهما وهو الأئوئة والهزال. قال ابن الحاجب: فيذكر في الحيوان اللون والنوع والذكورة 
والأنوثة والسن. وقد تصحفت في نقل الحطاب إلى السمن» قال في التوضيح : يحتمل أن يريد بالنوع 

حقيقته كنوع الإنسان والإبل ويحتمل أن يريد بالنوع الصنف كالرومي والتركي» ولا بد من ذكرهما. 

قال : وجعل المصنف اللون معتبرا في جميع الحيوان ونص في الجواهر على اعتباره في الخيل والإبل 
ولم يذكره في الطير. واعلم أن ذكر الجئس يغني عن ذكر اللون في الرقيق» فجنس النوبة السواد 
والروم البياض والحبش السمرء لكن يحتاج على هذا إلى بعض عرضيات اللون كالذهبي والأحمر 
والبياض الشديد. وذكر سند أن اللون إنما يعتبر في الرقيق ولعله اعتمد على المازري وأنه لم يذكر 


خليل 


باب السلم (المجلد الثالث) 524 


زفي للحم وكيا وَرَاعِيًا أو مَعْلُوقا ل هن کت ؛ وفي الرقيق وَالقَدَ وَالبَكَارَةَ واللونَ قال وكالدّعَج 


2 وَتَكَلتُم الوَجْه 


التسهيل 


ال 


والفحل والراعي زد في اللحم أو ضديهما وشرط كالجنب نفوا 
وني الرقيق القد والبكاره ٠‏ واللون وم وموج تكرارة 
وإن يكين عنى الأخص والأعم هناأوالأخضصص فالتكرار تم 
قالوكا ل اجج والتكلكم في الوجه الامتلاءِ مالم يهم 


اللون في غيره وليس بظاهرء فإن الثمن يختلف بهء وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيره من الحيوان. 
ابن بشير وغيره: وحظ الفقيه الفتي ف هذا أن يحيل على العارفين فما حكموا أن الأثمان والأغراض 
تختلف به يجب ذكره والفحلّ والرَاعِيَ زد في اللخم أو ضِدَيهِما وهما الخصي والمعلوف وشرط 
كالجنب نَقْوًا المواق على قول الأصل: وفي اللحم وخصياء من المدونة» لابأس بالسلم في الشحم 
واللحم إذا شرط شحما معروفا ولحما معروفاء والجنس من ضأن ومعز. قيل لابن القاسم: أيحتاج 
لذكر كونه من فخذ أو يد أو جنب؟ قال: لاء إلا أن ي يسمي السمانة» ويجب كونه من جذع أو غيره 
وذكر أو أنثى : وخصي أو فحل. محمد: قيل لابن القاسم: إن قضاه مع ذلك بطونا فلم يقبلها؟ 
قال : أيكون لحمٌ بلا بطن؟ قيل ما قدره؟ قال: #إقد جعل الله لكل شيء قدرا» هذه أشياء عرف 
الناس وجههاء وكتب على قوله: وراعيا أو معلوفاء ابن شأس: يقول في اللحم: رضيع أو فطيم» 
معلوف أو راع“ وعلى قوله : لا من كجنب» تقدم نص المدونة بهذا وفي الرقيق القدَ والبكاره واللون 
وهو موجبٌ تكراره فإن يكن أعمّهُ عنى في سابقه فالنوع عنه كاف وإن يكن عنى الأخص والأعم 
هنا أو الأخص فالتكرار تم الحطاب: اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق اعتمادا على ما 
ذكره في التوضيح عن سند أنه لا يشترط ذكر القد فيما عدا الإنسان» وهو خلاف قول ابن الحاجب: 
ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبههماء قال فانظر ذلك انتهى. المواق: ابن شأس: يذكر 
في الإماء البكارة أو الثيوبة إن كان الثمن يختلف بذلك. ابن عرفة : واضح اختلاف الأغراض بذلك. 
ابن فتوح وغيره: يصف الرقيق بالسن والقد واللون. البناني: قال ابن غازي: في أكثر النسخ بإسقاط 
اللون هنا لتقدمه في الحيوان الذي هو أعم من الرقيق انتهى. وحينئذ فيحمل اللون المتقدم على 
الخاص ولا يغني عنه ذكر الجنس» وبهذا أجاب في التوضيح» وأما ذكره هنا فهو موجب للتكرار 
قطعاء لأنه إن حمل على العام أغنى عنه ذكر الجنس» وإن حمل على الخاص تكرر مع اللون 
امتقدم» فإن حمل هذا على الخاص والمتقدم على العام كان المتقدم مستغنى عنه بذكر الجنس.ء والله 
أعلم. قال وكالدعج والتكلثم في الوجه الامتلاء ما لم يج يجهم المواق : الدعج شدة سواد العين مع 
سعتهاء وامرأة مكلثمة أي ذات وجنتين» ركنت اجتماع لحم الوجه. قلت: زاد 
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خليل 2 وَفِي الثؤب وَالرقة وَلصَفَاقَة وَضَِيْهمَا وفِي الت الْمُمْصَرَ له وَمَا يُْصَرُ به 

اسن ظ قلت وزادوا شهمماوفطسا او الفا وخن ا 
والثوب في هص ففةالرقة زد وضدهامئل ص فقة رض د 
والزيت مايعْصْر ينه انذكزوبة وجهةعنداختااف جلبه 

التذليل في القاموس: بلا جهومة قلت وزادوا شدبا وفطسا قنا ذكرهن عبد الباقي 2 البناني وتقدم في 


0 المتيطي ذكر الشمم. الجمهرة ورجل شم بيّن بين الشمم› وهو الذي ت تعتدل قصبة أنفه وتشرف 
أرنبته . وفيها: والفطس في الأنف انفراشه في الوجهء وفي التهذيب: القنا مقصورٌ مصدر الأقنى من 
الأنوف والجميع القَنُوُء وهو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح» ثم قال: ثعلب عن ابن 
الأعرابى : القنا نتو في وسط قصبة الأنف وإشرافٌ وضيق في المنخرين وزدت ذلفا لأنه يقابل الشمم. 
الأزهري: ثعلب عن ابن الأعرابي : قال الذلف استواء قصبة الأنف في غير نتوء وقِصّرٌ في الأرنبة» ثم 
اع بهجة ومزية ات بعض ملاحة الذلفاء 
وقد د تصحفت في مطبوعة التهذيب وطبعات اللسان كلمة للشم إلى للثم والت لتصحيح من الجمهرة 
وخنسا الأزهري عن الليث: الخنس انقباض قصبة الأنف وعرض الأرنبة» وإنما زدته لأنه صفة 
الثرك وقد تكون الرغبة في تركية» وقد عرضت جارية على بعض الملوك فلم يرذها لخنس وكلف بها 


فأنشدت : 
ما سلمالبدر على حسنه كلا ولا الظبى الذي يوصف 
فال ر قاف ن والضبى فيه ختس يعرف 


والثوب فيه صفة الرقة زد وضدها مثل سفاقة وضد الباجي: يذكر في السلم في الثياب اختلاف 
أصولها من حرير أو قطن أو كتان وتصف صفاقته أو خفته ورقته وجنسه» وليس عليه أن يذكر 
وزئه» انتهى نص الباجي. قلت: انظره في صفحة ست وتسعين ومائتين من المجلد الرابع من 
الطبعة الأولى والزيت ما يُعْصَّرٌ منه اذكر المواق: ابن عرفة: في لزوم ذكر جنس الزيت من الزيتون 
تقلا المتيطي. وقال الباجي في وثائقه ثقه: يفتقر لذكر جنس الزيت في بلد لا يخلط فيه أجناس في 
العصرء وحيث تخلط فلا. ولم أذكر هنا كلمة زد لقول الزرقاني : ولم يقل هنا وامعْصَرٌ منه كما فعل 
فيما سبق حتى يفهم الاحتياج إلى بيان الأوصاف السابقة إذ لو فعل ذلك لاقتضى أن بيان المعصر 
منه قدرٌ زائد على ما سبق وليس كذلك إِذْ ما سبق مندرج فيه إن أريد ببيانه بيان ما تختلف به 
الأغراض› ومساو له إن أريد ببيانه بيان نوعه وجودته ورداءته وبينهما وبه المواق: ابن حبيب: من 
سلم في زیت فليصفه بزيت الماء أو بزيت المعصرة وجهة عند اختلاف جلبه الزرقاني: ويزيد أيضا 
كونه شاميا أو مغربيا أو نحوه» وسكت عنه البناني. الشيخ محمد عليش: وإذا اجتمع زيوت بلادٍ 


التذليل 
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وَحُيِلَ فى الجَيّدِ وَالرّدِيءِ عَلَى الْغَالِبِ وَإلا فَالْوَسَط 


واحمل على الغالب وصف جيد أي فى الوجود وكذا وصف ردي 


- 


وفي انتفا الغالب يقضى بالوسط ٠‏ واجت _زأالباجى بالصدق فقط 


ببلدٍ بين بلذ ما يسلم فيه واحمل على الغالب وصف جيد أي في الوجود وكذا وصف ردي مصطفى : 
على قول الأصل: وحمل في الجيد والرديء على الغالب »نحوه لابن الحاجب. ابن فرحون: حمل 
على الغالب من الجيد ولا يلزمة غاية الجودة, لأنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه» فيحمل على 
الغالب في الوجود أي الأكثر عند أهل المعرفة انتهى وبه تعلم جواب قول سالم السنهوري: انظر هل 
المراد الأكثر في الوجود أو في الإطلاق والتسمية؟ انتهى بنقل الشيخ محمد عليش ونحوه في نقل 
البناني وكأنه سقط من نسخة الرهوني كلمات في الوجود أي الأكثرء فأصبح ا فيحمل على 
الغالب عند أهل المعرفة وق انتفا بالقصر للوزن الغالك ا ا الباجي بالصدق فقط 
ا مواق : ابن الحاجب : لو اشترط في الجميع الجودة أو الدناءة جاز» وحمل على الغالب» وإن لم يكن 
فالوسط. الباجي : الصواب عندي أن ما دفعه المسلم إليه مما يقع عليه الصفة لزم قبضه مالم يكن 
فيه عيب من غير الخلقة المعتادة. قلت : انظر نصّه في صفحة خمس وتسعين ومائتين من المجلد 
الرابع من الطبعة الأولى من المنتقى. قال في التوضيح على كلام ابن الحاجب المذكور : مراده والله 
أعلم بالجميع جميع أنواع المسلم فيه» ويحتمل ما تقدم له من الثياب والحيوان» وأما الطعام فقد 
ذكروا أنه إذا ذكر صنفه فلابد أن يصفه بالجودة أو الدناءة أو الوسط لأن الصنف الواحد يختلف بذلك 
انتهى. وقد تقدم من كلام المازري أنه يشترط في الحيوان ذكر الجودة والدناءة» وأما اللحم فلم ينصوا 
عليهما فيه. قال في المدونة وإن لم يذكر في الطعام الجودة والدناءة فالسلم فاسد. التونسي: اجتزى في صفة 
الطعام أن يقول جيد ولم يَجَنَرْ في صفة الحيوان بفاره» ولا من الثياب بجيد» والفرق بينهم - كذا - أن 
الطعام يعرف الجيد منه فلا يختلف الجيد منه اختلافا متباينا فيكون له وسط الجيدء والفاره من الحيوان 
والجيدٌ من الثياب يختلف اختلافا متباينا لا متقارباء ثم هل يكفي ذكر الجودة فيما هي فيه شرط» وهو 
المذهب» أو لا بد من أن يقول: غاية الجودةء وإلا بطل السلم» قاله ابن العطارء وزيفه الباجي بأن الغاية 
غير محصورة وبأنه لا يلزم ذلك في سائر الأوصاف كالطول والقصر والبياض والسواد. ثم إذا اشتّرطت 
الجودة فقال ابن حبيب وابن المواز: يقضى بالغالب من الجيد وإليه أشار بقوله : حيل على الغالب» وإن 
لم يكن غالب فقال الباجي : يُحمّل على ما يقع عليه اسم الجيد. سندٌ: ورأى غيره أن العرف يقتضي 
في الإطلاق الوسط من الجيد كما في النكاح على غنم موصوفة» وعلى هذا الأخير اقتصر المصنف. 


التسهيل 


التذنيل 
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وو دنا جود ند وله وان الط قبل 


وكوئ هدينابذمةوأن يوجد مقدورا عليه في زمسن 
يحل هبه قبل أو بع دٌانقطع ووقف القْم إن الوت وقع 
قبل ابن رشد إن يُخف أنيفترق ١‏ ومع ذوي الديون ضربا يستحق 
صاحبُة بقيمةيوميجل تُعتاندٌثوقف لوه إل المجل 


وكونه دينا بذمة ابن الحاجب: الثالث: أن يكون في الذمة لثلا يكون بيع معيّن إلى أجل» 
التوضيم: أي لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر» وإن كان 
في ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم» ولأنه يلزم منه الضمان بجعل» لأن المسلِمَ يزيد في الثمن 
ليضمنه له المسلْمُ إليه» ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم» وإن نقده كان دائرا ب بين الثمن إن 
لم يهلك والسلف إن هلك» وانظر تعريف الذمة في حاشيتي الحطاب والبناني a‏ ا 
على هذا المحل» وني شروح التحفة عند قولها: 

والشسرح للذمة وصف قامما يقبل الالتزم والإلزاما. 
المواق: الباجي : لا خلاف أن من شرط السلم أن يكون متعلقا بالذمة. ابن بشير: لأنه إن لم يتعلق 
بالذمة وكانت بيعة نقد فيكون بيع معين يقبض إلى أجل» إن كان ضمانه من بائعه يكون قد أخذ 
للضمان ثمناء وإن كان من مشتريه لا يدري هل يسلم إلى وقت قبضه أم لا؟ كذا في المطبوعة وكانت 
بيعة نقد ويظهر أن الواو مزيدة وأن يُوجَد مقدورا عليه في زمن يحل المواق: الباجي: من شرط السلم 
أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل. الحطاب: قال الشارح: ينبغي أن يكون مراده 
بالوجدان كوئه مقدورا على تحصيله عند حلول السلم. قلت: وهو كذلك» وينبغي أن يقيد بقيد آخر 
وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه في الغالب. قال ابن الحاجب: الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله 
غالبا وقت حلوله لثلا يكون تارة سلفا وتارة ثمناء قال في التوضيح: قوله : غالباء أي فلا يعتبر فقده 
نادرا لأن الغالب في الشرع كالمحقق هبه #بل أو بعد انقطع زدت المبالغة على انقطاعه بعد لقول ابن 
الحاجب : ولا يضره الانقطاع قبله أو بعده» التوضيح : أي قبل حلوله ولا بعده كالأشياء التي لها 
إبان» وهو مذهب ملك والشافعى وأحمد. خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعلى في اشتراط وجوده من 
حين السلم فيه إلى حين حلوله لاحتمال الموت والفلينة ولم يعتبر أصحابنا ذلك لأنه من الأمور 
النادرة» ويوقف القسم إن الموت وقع قبل أبن رشد إن يُخف أن يغترق ومع بالإسكان ذري السديو: 
ضربا يستحق صاحبه بقيمة يوم يحل تعتاد توقف له إلى المحل 


خليل 
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2 ااا‎ CE 
لا تسل حيوان عين‎ 


التسهيل | فيشترىلهالذي قدأسلفا في هإنذا حي بماقدوقفا 


واتقبع اميت إن مال طرا ل هبباقي ه]إنالفلاعرا 


التذليل فيشترى له الذي قد أسلفا فيه إذا حل بما قد وقِفا وانّبعَ الت إن مال طرا له بباقيه إن الغلا 


بالقصر للوزن عرا ورد فاضلا لرُخص حادث لمستحق دائن أو وارث الحطاب : فلو مات المسلم إليه 
قبل الإبان و ا و ابن رشد: إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه من السل» 
وإن قل وكثرت وقف قدر ما يرق أنه يفي بالسلم وقسم ما سواة إل على رواية أشهب.أن القسم لا 
يجوز وعلى الميت دين وإن كان يسيرا. وفي مطبوعة الحطاب زيادة إلا قبل وعلى الميت وهي خطأء 
ثم قال: قال ابن عبد السلام: وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقيمة ذلك الشيء في وقته على ما 
يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص. وتمم بعضهم هذا الكلام فقال: ويوقف ما صار له في 
المحاصة حتى يأتي الإبان فيشترى له ما أسلم فيه» فإن نقص عن ذلك اتبع بباقيه ذمة الميت إن 
طرأ له مال» وإن زاد لم يُشتر له إلا قدر حقه وتُرَدُ البقية إلى من يستحق ذلك من وارث أو مديان. 
قال: ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه لأن له نماءه فعليه تواه» وحق هذا 
غير ما وقف له. قلت: ولم يحكم في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما وؤقف للغرماء من مال 
المفلس» ولعل ذلك أن مسألة السلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من 
حقه بوجه. ولو حل الأجل لجرى فيها حكم ما وقف للغرماء من مال المفلس انتهى. انتهى نقل 
الحطاب. وفي المطبوعة كالعادة أخطاء والإصلاح من نسخة الوالد رحمه الله تعلى المصلحة بخطه وقد 
فاتني التنبيه فيما سبق إلى الاعتماد عليهاء ومن مخطوطة الشيخ العلوي ومن نقل الشيخ محمد 
عليش رحمهما الله تعلى لا في نتاج حيوان عُيّنا المواق: من المدونة : لا يجوز السلم في نسل حيوان 
بعينه. اللخمي: لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا وتارة بيعاء ويجوز إن لم 
يقدم رأس لمال وقرب الوضع» إن خرج على تلك الصفة أخذه ودفع الثمن وإلا فلا بيع بينهماء 
ويختلف إن بعد الوضع لموضع التحجيرء وأصل ابن القاسم الجواز. ابن عرفة: هذا على أصله في 
إجازة بيع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه قياسا على قول المدونة في كراء الأرض البعل غير المأمونة 
وكرر هذا في مواضع» ومثله للمازري قال: إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة 
المشترطة. تم البيع جرى على هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة ) وفيمن اكترى دابة 
على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد بشرط وقف الثمن» ورأى السيوري إذا بيعت الثمرة قبل الزهو 
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وا ا ا ی و اک و 


وقل أو حائط وشرط إن سمي 0 ل بِيعًا إرْهاؤه و EEN E‏ قَبْضِهِ 4 ولمالكه وشروعه 


وَإِنْ لنصف شی 


RR‏ ال الل ال ا ن چ 
فن لاتا .برط لكتسون عقا ج ورا 
إز هس ساؤه وسعة البستتان والعقدٌ معمالكهلاثان 
ونكر كيفية قبضهوأن ) يشرع فيه فورااوبعد زمن 
لايتعيدى نصف شهر ويتم من قبل تتمير بشرطالزم 


بشرط التبقية على وقف الثمن لاختبار سلامتها جاز بيعها كذلك» وهو ظاهر تعليل قوله صلى الله 
عليه وسلم: [أرأيت إن منع الله الثمرة فم يأخدُ أحدكم مالَ أخيه'؟] وهذا يجري على القولين في 
الأرض والدابة. ابن عرفة: فرق بين الأرض» والدابة والثمرة والنسل» لأن الغرر تعلق بصفة الأرض 
وهو انكشاف الماء عن الأرض واستمرار الدابة وهما خارجان عن ذات العوض» والغرر في صورة النزاع 
متعلق بذات المبيع انتهى» انظرء هذا بَيْنْ بالنسبة إلى النسل» وليس ببين بالنسبة إلى الثمرة» فكما 
أنه يُنتظر انكشاف الماء أو نزول المطر لينتفع بالأرض» كذلك هو ينتظر جريان الماء في الثمرة وقد كان 
سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح رأي السيوري في هذا أعني في بيع الثمرة» وقد رشحه المازري 
أيضا. وقد قال ابن شاس : لو كان في نسل أنعام كثيرة لا يتعذر الشراء منها جاز. ابن عرفة: ظاهر 
المدونة المنع مطلقا. قلت : يأتي قريبا لابن الحاجب نحو ما لابن شأس. التوضيح على قول اللخمي : 
وأصل ابن القاسم الجواز» سندٌ: وما قاله لا يحتمله المذهب ولا غيره؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه 
EE‏ بها مدع ENE O E‏ 
عليه وسلم عن بيع ما في الأرحام] من غير تقييد تقييد ولا يعرف فيه خلاف أو ما لحائط مسمى من جذسى 
المواق: من المدونة: لا يجوز السلم في ثمر حائط بعينه قبل زهوه ولو شرط أخذه رطبا؛ الزهو البسر 
الملون» فإذا ظهرت الصفرة والحمرة في النخل فقد ظهر فيه الزهوء انتهى كلام المواق. ابن الحاجسب 
بعد قوله : فلا يجوز في نسل حيوان بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يزهِي فيكون بيعا لاسلماء بخلاف 
نعم كثيرة لا يتعذر الشراء من نسلها أو مصر لا يتعذر الشراء من ثمره. التوضيح: أي فيجوز للأسن 
فيهماء ولو أراد المسلم إليه ا الأنعام أو من غير ذلك الحائط المشترط 
فاجراء عضي على الكلات ل رط فا يفيد هل يلزم الوفاء به أم لا؟ وفي هذا الإجراء نظر لأن 
الغرض قد يتعلق بنسل حيوان معين ازا ا النوع أو الكسب. فإن يسم سلما 
تَجَوَزا يشرط لكون عقده مجوزا إزهاؤه وسعة البستان والعقد مع بالإسكان مالكه لاتان وذكر 
كيفية قبضه وأن يشرع فيه فورا او بالنقل بعد زمن لا يتعدى نصف شهر ويتم من قبل مير 
بشرط التّزم فاشتراط قبضه قبل التتمر شرط سابع على المعتمد خلافا لأحمد الزرقاني› 


ll 1‏ 1 1 
- الموطأء كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ص393 بهذا اللفظ والبخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» رقم الحديث 2198. 
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والاستوا ظاهرهاوص öدفا‏ عنهوصضوب اقتناهامصطفى 


المذليل 


فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ. قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وإن يسم 
العقد بالبيع سقط بيان كيفية قبضه فقط والاستوا بالقصر للوزن أي استواء الأمرين في اشتراط بيان 
كيفية القبض ظاهرّها وظاهر ابن الحاجب وابن عرفة» وهو ما صدر به ابن شأس وصدفا عنه الشيخ 
ودرج على ما قاله بعض القرويين إذ يظهر من توضيحه اعتماده وصوب اقتفاها بالقصر للوزن 
مصطفى سيأتي لفظه قريبا إن شاء الله تعلى. كتب المواق على قول الأصل: وشرط إن سمى سلما لا 
بيعا إزهاؤه» وسعة الحائط» وكيفية قبضه ومالكه. وشروعه» وإن لنصف شهرهء انظر هذه العبارة» 
وحاصل ما يتقررٌ أنه يجوز الشراء من حائط بعينه بالشروط المذكورة سلما أو بيعاء وأما قبل إزهائه 
فلا يجوز بيع جملته ولا البيع منه. قال اللخمي: السلم في الحائط المعين يجوز بشروط: أن يكون 
السلم بعد ما أزهى» وأن يكون الذي شرط أَخْدْهُ لا يتعذر قبضه في كل يوم من تلك الأيام» ويذكر ما 
يأخذ كل يوم. ابن عرفة: وكون الحائط ملك المسلم إليه. اللخمي: ويبقى زهو ذلك الحائط أو رطبه 
إلى آخر تلك الأيام ولا ينقطع. ويجوز في هذا تأخير رأس المال» فإن لم تقدم رأس المال لم تسمه 
سلما. وقال ابن يونس: إن سمياه بيعا ولم يذكرا أجلا فهو على الفور» وبعقد البيع يجب له قبض 
جميع ذلكء وهو جائرٌ لا فساد فيه» فإن أخذه بتأخير عشرة أيام وخمسة عشر يوما في الحائط 
فقال ملك: هذا قريب» وأما إن سمياه سلما فإن شرطا ما يأخذ كل يوم إما من وقت البيع أو من 
بعد أجل ضربه فذلك جائزء وإن لم يضربا أجلا ولا ذكرا ما يأخذ كل يوم من وقت العقد ولا متى 
ما يأخذه فالبيع فاسد» لأنهما لا سمياه سلما وكان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا 
التأخير ففسد لذلك. وكتب على قوله: وأخدُّه بسرا أو رطباء من المدونة: إنما بصع السام دي الحائط 
بعينه إذا أزهى وشرط أخذه بسرا أو رطبا لا تمرا لأمْنِ مدة إرطابه› وغرر بعد مدة صيرورته تمرا» 
وسواء قدم النقد أو ضرب له أجلاء وهذا عند ملك محمل البيع لامحمل السلم. ابن بشير: إنما سمي 
هذا سلما مجازا وما هو إلا بيع معين. وكتب الحطاب على قوله: وشرط إن سمى سلما لا بيعا 
إزهاؤه» انظر هذه المسألة في أوائل السلم الأول من المدونة. وانظر كلام الشيخ أبي الحسن فإنه لم 
يفرق بين كونه سلما أو بيعا إلا في اشتراط الأجل» فإنه إن سماه سلما فلا بد من بيان الأجل» 0 
السلم يقتضي التأجيل» وإن 0 ويُحمّل على الحلول» والله أعلم. تنبيه 

قيل : ظاهر كلام المصنف أنه إذا سماه سلما يشتر يشترط تقديم راش المال لوجوب ذلك في لحل رق وقد صرح 
في المدونة بأن ذلك لايشترط بل يجوز تأخيره ولو بشرط» والجواب أن ذلك مفهوم من قول اللصنف: 
وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب 
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تعجيل النقد فيها. قلت : كذا في النسخ والجواب بالواو وني نقل الشيخ عليش بالفاء وهو الصواب. 
وكتب على قوله: وكيفية قبضه» أي فيذكر القدر الذي يأخذه من كيل أو وزن أو عدد» وما يأخذه 
كل يوم وهل الأيام متوالية أو متفرقة؟ ولا يجوز على أن يأخذ كل يوم ما شاء» ولو شرط أخذ 
الجميع في يوم واحد لجاز قاله في التوضيح. ولفظ مصطفى الذي تقدم الوعد بذكره هو على نقل 
الشيخ محمد عليش. درج الصنف على ما قاله بعض القرويين إذ يظهر من توضيحه اعتماده. ابن 
يونس: إن سمياه بيعا إلى قوله: ففسد لذلك» فعلى هذا لا فرق بين تسميته سلما وعدمها إلا في بيان 
كيفية قبضه فإنه شرطٌ على الأول دون الثاني. ثم قال: وما اعتمده المصنف من كلام بعض القرويين 
صدر في الجواهر بخلافه. فقال في معرض ذكر الشروط: ويضرب أجل لا يمر فيه» ويسمي ما يأخذ 
كل يوم ولو شرط أخذ الجميع في يوم لجاز» وقال بعض المتأخرين: إن سموه بيعا لم يلزم ذلك فيه 
وإن سموه سلما لزم وما صدر به هو ظاهر كلامها لأنه لما ذكر الشروط قال: هذا عند ملك رضي الله 
تعلى عنه محمل البيع لامحمل السلف» فدل على أنه اعتبر هذه الشروط على ملاحظة أنه بيع»› 
ولاعبرة بتسميته سلما لأنه بيع : شيء معين» وهذه قاعدة المذهب إذا تقابل اللفظ والفيل ي العمود 
فالنظر إلى الفعل. في كتاب ألغرر منهناً: : من قال: أبيعك سكنى داري سنة» فذلك غلط في اللفظء كراء 
صحيح. ۋق كتاب الصرف: وإن صرفت دينارا بدراهم على أن تأخذ بها سمنا أو زيتاء وتسمي 
صفته ومقداره نقدا أو مؤجلاء وعلى أن تقبضها ثم تشتر تشتري منه هذه السلعة لأجل السلم فذلك جائزء 
والكلام الأول لغوّء وكذلك لو قلت له على أن أقبضها منك ثم أشتري بها منك سلعة» فذلك جائزء 
فإن رددت السلعة بعيب رجعت بدينارك لأن البيع إنما وقع به واللفظ الأول لغوء وإنما نظر ملك 
رضي الله تعلى عنه إلى فعلهما لا إلى قولهماء إلى غير ذلك. وتأمل قوله تبعا لها: والأطعمة والنقود 
قرضُ والشيء في مثله قرض» فالنظر أبدا إلى الفعل ولا عبرة باللفظ ما لم يؤد إلى الربا. ولعل هذا 
الذي لاحظ بعض القرويين لقوله لفظ السلم يقتضي التأخير» وفيه بعدٌّء وكلامها يدل على خلافه 
وقد اقتصر ابن عرفة على كلامهاء وكذلك ابن الحاجب إذ قال: فإنه يكون بيعا لا سلماء فهي 
إشارة منه إلى أن لفظ السلم ملغى› فالأؤلى بالصنف متابعته. انتهى ونص التهذيب الذي أشار إليه 
الحطاب واختصره المواق هو: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلم» شرط 
أخذه بسرا أو رطبا أو تمراء وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بُسرا ويشترط أخذه بسرا أو رطباء 
ويضرب لأخذه أجلاء ويذكر ما يأخذ كل يوم؛ وسواءً قدم النقد أو ضرب لأخذه أجلاء لأنه يشرع 
في أخذه حين اشتراه أو إلى أيام يسيرة» وهذا عند ملك محمل البيع لا محمل السلف وإن تأخر 


خليل 
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وأخده را ارا نذا فَإنْ قرط تر ارط م به 


التسهيل 


e‏ يشرط مضى بقبضه للثفرة 


وخ مد A E‏ لم حدر a‏ 
ذلك وقلة أمن الجوائح فيه وإنما يجوز اشتراطه رُطبا لقلة الخوف في ذلك» لأن أكثر الحيطان ليس 

بين زهوها وبين أن تُرْطِبَ إلا يقير وقد وقع ف مخطوطة التهذيب التي عندي لأن كثر الحيطان 
والإصلاح من المدونة الكبرى» ونص ابن الحاجب: ولا حائط بعينه إلا أن يُرْهِي فيكون بيعا لاسلما. 
التوضيح: قال في المدونة : ومحمل هذا عند ملك محمل البيع لامحمل السلف» ولم يذكر شروطه كما 
ذكر ابن شأس وكما ذكر في المدونة لأنه ليس من باب السلم على أن بعضها قد يؤخذ بالقوة» الأول: 
أن يري ويصير بُسراء لأن بيعه قبل الإزهاء غير جائز للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وفي 
إحدى النسختين اللتين عندي فإن بيعه بدل لأن بيعه والأمر قريب» الثانى : أن يذكر القدر من كيل 
أو وزن أو عددء الثالث: أن يكون المشترى مما يسعه الحائط» الرابع : أن بشن زهوه أو رطبه إلى 
الأجل ولا يتَمْرَ فيه. الخامس: أن يكون مؤجلا. السادس: أن يذكر ما يأخذ في كل يوم» وهل الأيام 
متوالية أو متفرقة؟ ولا يجوز على أن يأخذ كل يوم ما شاء. ولو شرط أخذ الجميع في يوم لجاز. 
السابع : أن يسلم إلى مالكه لأن السلم فيه إلى غيره غررٌ إذ قد لا يبيعه المالك. الشامن: أن يشرع في 
الأخذ حين الشراء أو بعد أيام يسيرة؛ قال في المدونة: والخمسة عشر يوما قريب؛ وقيل العشرون 
يوما قريب. وقيل لا يجوز التأخير أصلاء وإنما جاز أن يشترط أخذه بسرا أو رطبا لا تمرا لبُعد ما 
بين البسر والرطب وَالتَثير فيدخله الخطر» بخلاف العقد على ما في الحائط جزافا فله تركه إلى أن 
يمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه البتاع بدليل أنه إذا أراد بيعه لم 
يمنع. ولم يبق على البائع فيه ضمان إلا ضمان الجوائح وهو خلاف الأصل» وفي السلم لايتناوله على 
ما هو عليه وإنما تناوله على صفة غير موجودة فكان غررا. وهذه التفرقة هكذا هى الصواب. وفي ابن 
بشير العكس» وهو خطأ على المذهب لاشك فيه» قاله ابن عبد السلام. بعض القرويين: وهذه 
الشروط إنما تلزم إن سموه سلماء وأما إن سموه بيعا فلا تلزم» ويكون على الفورء إذ بعقد البيع 
يجب له قبض الجميع. البناني : دوقع في التوضيح زيادة شرط آخرء فقال: الخامس: أن يكون 
مؤجلا. قال مصطفى: وانظر ما معنى اشتراط الأجل؟ وقد تقدم عدم اشتراطه وأن المدار على كيفية 
القبض» وقد اعترضه اللقاني فقال: هذا الشرط ساقط من مختصر خليل ويدل على سقوطه قوله في 
الشرط الثامن: أن يشرع في الأخذ من حين الشراء. انتهى»: قلت: اكرة ع ميمه a‏ الرايع 
القاموس: تَمْرَ الرطب تتميرا وأتمر صار في حد التمر. ومشتري الرطب إن تَتّمْره رط يم مار 
للثمره جاريته فصاحب القاموس قد ذكر تمر وأتمر فقد تقدمت انفا عبارته 


التذليل 
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2 كَذْلِك وَعَلَيْهِ الأكثرٌ أو كَالبَيْع الفاسِد تأويلان 


وصاحب الصباح بالتا خا 
وهل كذا ف الزرمو 
بذين تاويلان والألّ السب 


محمد وهو الذي في الواضحه 
نمى لبعض ثالثا جعلالفوا 
فالنع للتحريم في الرأي الوسط 


سواه يمضي بفواتهفقد 
لأكثشر الأشياخ والشيخ أبي 
وللصقليين تمدو راجحه 
إلى ابن شبون وفيره كما 
ا ا وة حى 


وصاحب المصباح بالتا خمسا مطاوعا تَمّر يعني يبّسا عبارته : ور تتميرا يببسته فتتمر هو و اي 
كذا ف الزهو أو كما فسد سواة يمضي بفواته فقد بذين تأويلان والألَ انسب لأكثر الأشياخ والشميخ 
أبي محمد وهو الذي في الواضحه وللصقليين عبد الحق وابن يونس تبدو راجحه كِفتّه والثذاني 
الشيخ في التوضيم نمى إلى ابن شبلون وغيره كما نمى لبعض ثالشا جعل الشوات الذي في المدونة 
العقد ذا سِفرٌ محمد أي كتاب محمد أعني الموازية حوى فالمنع للتحريم في الراي الوسط ون دسواء 
للكراهة فقط المواق من المدونة : من سلم في حائط بعينه بعد زهوه وشَرّط أخذ ذلك تمرا لم يجز لبُعد 
ذلك وقلة أمن الجوائح. قال ابن شبلون: فإن نزل فسخ وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطبٍ وشرط 
أخذ ذلك تمرا لأن الزهو من التمر بعيد والرطب قريب» وقال أبو محمد : إنما يكره ذلك دوا فإن 
نزل وفات مضى وكذلك ٤‏ كتاب محمد. ابن يونس : وهذا هو الصواب كقوله إذا أسلم ف الزرع وقد 
أفرك وشرط أخذه حباء فقد جعله إذا فات مضى فكذلك هنا. قال في المدونة: ولو اشترى الثمرة 
جزافا بعد أن طابت جاز تركها 0 والسقى على البائع بخلاف ما اشثري على الكيل. 
ابن يونس : والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطِيّابها وإمكان جدادها ترتفع الجائحة منها 
0 حينئذ قابضا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطباء وأما إن 
شتراها على الكيل واشتر ط أخذها م فالجائحة ة أبدا فيها من البائع حتى يقبضها المبتاع فهذا أشد 
200 . انتهى نقل المواق: قلت : انظر قوله : وكذلك في كتاب محمد مع قول الشيخ في 
التوضيح : فإن وقع وهو زهو فتأول ابن شبلون وغيره أنه يفسخ مطلقا وإنما يفوت بما يفوت به البيع 
الفاسد» وعلى هذا فيكون المنع على التحريم. وقال ابن أبي زيد: يمضي إذا نزل > يريد وفات. 
قاله ابن عبد السلام. كما في حاشية الناصر -- عاد كلام الموضح: وعليه أول المدونةء ففسر الفوات 
الذي ف المدونة بالقبض ومثله ٤‏ الواضحة. وفسر غيره الفوات بالعقد» ومثله ٤‏ الموازية. وعلى 
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فإن انقطع رَجَع بحِصَّةِ مَا قي وَهَلْ عَلَى القِيمَةِ وَعَلَيُهِ الأكئرُ أو عَلَى الْمَكِيلَةِ تأويلآن 


وو القن إذاافسنا اق ف راحو ج 
بنسبة الباقي له من‌الثمن ٠‏ على اعتبارالكيل إن شرط أن 
يأخذه في يوه أوفيأمد سماد مننيوم ونحوه وقد 
نفوا هنا الخلف ولفظالأصل لا يفهيدناوع نهمٌ قد نقلا 
به وبالقيمة إن كان على قطانه شيا فشيئا دخلا 
قولان تسأويلان الاكثشر على ال أاخير والنتقلٌ لاف الأصل دل 


وإن نفو مؤاقه أنوقفا ٠‏ عليه في الذي إلييه مصطفى 
عزاولايوجدف صغيره فار و ير 


هذين فالمنع على الكراهة. وصوب عبد الحق وابن يونس تأويل ابن أبي زيد وأكثر الأشياخ على 
تأويل المدونة على ما في الواضحة أنه يفسخ ما لم يقبض وفسخ العقد إذا ما انقطعا قبل تمام أخذه 
ورجعا بنسبة الباقي له من الثمن على اعتبار الكيل إن شَرَط أن يأخذه في يومه أو في أمد سماه من 
يوم ونحوه وقد تقوا هنا الخلف قاله عبد الباقي وتدل لنفيه النقول التي ساقها الرهوني ولفظ 
الأصل لا يفيد ذا قاله عليش وعنهمٌ قد تقلا به وبالقيمة إن كان على قطافه شيئا فشيئا دخلا 
قولان تأويلان الاكثرٌ بالنقل على الأخير والنقلٌ لما في الأصل من كونهما تأويلين دل كما بينه 
الرهوني على ما يأتي إن شاء الله تعلى وإن نفى مواقه أن وقفا عليه في الذي إليه مصطفى عزا 
وسلمه البناني قائلا ولا يوجد في صغيره فعله رآه في كبيره التوضيح متصلا بكلامه المتقدم آنفا: ولو 
انقطعت ثمرته قبل الاستيفاء رجع بحصة ما بقي اتفاقا. قاله ابن يونس وغيره» بخلاف الثمر 
المضمون ينقطع بعدما ea‏ قال عيسى بن دينار: رجوعه 
على حسب المكيلة» وقال ادي وابن شبلون وجل الأشياخ: بل على القيمة لأنه دخل على أن 
يأخذه شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده في يومه 59 واحد فعلى المكيلة› وهو ظاهرٌ وإذا 
رجع بالحصة ففي المدونة : يجوز أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلاء فإن تأخر لم 
يجز لأنه فسخ دين في دين. ابن أبي زمنين: وذكر بعض الرواة عن ابن القاسم أنه قال: له أن يأخذ 
بها ما شاء من السلع معجلا إلا ما كان من صنف الثمرة التي أسلم فيهاء فلا يجوز أن يأخذ منه إلا 
مثل ما بقى له من الكيل لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على التأخير ليأخذ منه أكثر من كيله. بعض 
ارون یجب على هذا أن لا یاد پیا یی درمت راس ماله دهي عن وراو راگن ا غب 
أن يكونا عملا على صرف بتأخير. قال بعضهم : وإن ذهبت الثمرة بأمر من الله فينبغي أن يجوز 
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ذلك كله. وقد يعترض على من قاس على هذا ما ذكره ابن القاسم من الصرف المستأخر لأن التهمة في 
فسخ الدين أقوى لأن فيها دفع قليل في كثير بخلاف الصرف. وفي إحدى النسختين اللتين لدي أن 
يجده في يوم أو يومين» بدل في يومه أو يوم. المواق على قول الأصل: فإن انقطع رجع بحصة ما 
بقي ) كذا في المطبوعة بالفاء: من المدونة: فإن اشترط أخذه رطبا وقبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر 
ذلك الحائط لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء» وله أن 
يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا. الشيخ: وكذلك إذا انقطع إبان العنب فله أن 
يأخذ فيما بقي زبيبا أو عنبا شتويا رطلين برطل وهذا كله بعد معرفتهما بما بقي من رأس المال. قال 
ابن المواز: وكذلك صبرة يشتري منها كيلا فلا يجد فيها تمامه› والمسكن ينهدم قبل تمام المدة في 
الكراء وشبهه. قال ابن القاسم: فإن تأخر قبض ما يأخذ بحصة ما بقي له لم يجزء وكان فسخ 
الدين في الدين» انتهى انظر قوله: فسخ الدين في الدين. قال ابن عرفة: وبهذا الوجه أيضا يراعى 
فيهما حد الصرف المستأخر وسلف جر نفعاء ولو أجيح بعض الحائط كان جميع سلمه في بقيته 
لأنها مكيلة معلومة؛ وكذلك السلم في لبن غنم معينة. وكتب على قوله: وهل على القيمة وعليه 
الأكثر أو المكيلة تأويلان» قيل لابن مزين: كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن أو الثمرة» أعلى قيمة ما 
قبض وما بقي أم على الكيل الذي قبض والذي بقي؟ قال: بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ينظر 
في هذا إلى القيمة. وقال القابسي : إنما يحسب ذلك على القيمة لا على الكيل لأنه إنما كان يأخذه 
شيئا فشيئاء إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه يريد أو في يوم واحد مسمى فهذا يحسب على 
الكيل. وكتب الحطاب على هذا المحل من الأصل كلام المدونة السابق في نقل المواق إلى قولها: 
ورجع بحصة ما بقي من الثمن. وقال: وإلى ما تقدم أشار المصنف بقوله: ورجع بحصة ما بقي› 
وأشار بقوله: وهل على القيمة إلى آخره» إلى ما نقله ابن يونس وأبو الحسن بعد الكلام الأول: ونص 
ما عند ابن يونس: وفي كتاب ابن مزين: قلت: كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن و الثمرة؟ على قيمة 
ما قبض وما بقي أم على الكيل الذي قبض والكيل الذي بقي؟ قال: بل على كيل ما قبض وما 
بقى» ولا ينظر في هذا إلى القيمة وإنما ينظر إلى القيمة في الذي يبتاع لبن غنم جزافا أياما معدودة 
فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضهاء وحُكي عن ابن القاسم أنه قال: إنما يحسب على القيمة 
لا على الكيل لأنه إنما كان يأخذ شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجدَّه من يومه أو في يوم واحد 
مسمى فهذا يحسب على الكيل انتهى. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي والصواب ابن 
القابسي بدل ابن القاسمء عاد كلام الحطاب. وقال في الشامل: وهل على المكيلة أو القيمة إلا بشرط 


خليل 


باب السلم (المجلد الثالث) 536 


وهل القرنة الضغيرة كذلك 


التسهيل 


وهل كذاالسلم في مكيله منقريةجنائثهاقيله 


التذليل 


جده في يوم فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح تأويلان. ثم اعتذر عن سكوت المصنف عن قيد الأول 
بوضوحه. الرهوني على قول الأصل: وهل على القيمة وعليه الأكثر إلى آخره» أشار به لقوله في 
التوضيح : ولو انقطع ثمره قبل الاستيفاء رجع بحصة ما بقى اتفاقا» قال عيسى بن دينار: رجوعه 
على حسب المكيلة › وقال القابسي وابن شبلون وجل الأشياخ : بل على القيمة لأنه دخل على أن 
يأخذه شيئا فشيئا» إلا أن يشترط عليه أن يجذه في يومه أو في يوم واحد فعلى الكيلة› وهو ظاهر 
انتهى منه بلفظه. وفيه بعض المخالفة في اللفظ لما تقدم نقله كما رأيت وهو يرجع إلى اختلاف 
النسخ. البنانى على قول الأصل : تأويلان: الأول للقابسى والثانى لابن مزين: مصطفى: وتعقبه 
المواق بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة. مصطفى: وهو صواب. انتهى ولعل المواق 
ذكر ذلك في كبيره إذ ليس ذلك في النسخ التى بأيدينا. الرهوني متصلا بما تقدم له: فالمذهب كله 
على الرجوع بحصة ما بقي والاختلاف المذكور في كيفيته» وهذا هو نفس التأويل» ولهذا أتى الأئمة 
بهذا الخلاف عقب كلام المدونة شرحا لها. قال أبو الحسن عند قولها: لزمه ما أخذ بحصته من 
الثمن› ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلاء ما نصه: انظر كيف يتحاسبان أعلى قيمة ما قبض 
وما بقي أم على الكيل؟ ابن يونس: ابن مزين: على كيل ما قبض وما بقي. القابسي: على القيمة. 
وقال ابن ناجى ما نصه : ولم يبين في الكتاب كيفية المحاسبة في قوله: رجع بحصة ما بقى من 
الثمن» فقال ابن يونس : في كتاب ابن مزين: على كيل ما قبض وما بقي» وإنما ينظر إلى القيمة في 
لبن غنم بعينها جزافا أياما معدودة ثم تموت أو بعضها. وقال القابسى: على القيمة إلا أن يشترط 
جذه من يومه. قلت : وبه قال ابن شبلون واللؤلؤي» وقال اللخمى: إن كان شرط أخذه في يومين 
وشبه ذلك فعلى الكيل وإلا فعلى القيم. انتهى منه بلفظه. ونص ابن يونس : وف كتاب ابن مزين: 
قلت : كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن والثمرة أعَلى قيمة ما قبض وما بقى أم على الكيل الذي قبض 
والذي بقي؟ قال: بل على كيل ما قبض وما بقى» ولا ينظر في هذا إلى القيمة» وإنما ينظر إلى القيمة 
في الذي يبتاع لبن غنم جزافا أياما معدودة فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضهاء وحكِى عن 
الشيخ أبي الحسن القابسي القيرواني أنه قال: بل إنما يحسب ذلك على القيمة لا على الكيل لأنه 
إنما كان يأخذ شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يأخذ من يومه» يريد: أو في يوم واحد مسمى فهذا 
يحسب على الكيل انتهى منه بلفظه. وبهذا تعلم أن تعبير المصنف بتأويلان هو الصواب» لا ما صوبه 
مصطفى وإن سلمه محمد البناني انظر بقية كلامه. وهل كذا السلم في مكيله من قرية جناثها قليله 


خلیل 
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أو إلا في وُجُوبٍ تَعْجيل النَقَدِ فِيهًا أوْ تُخَالِفهُ فيه وَفِي السَلّم من لا يلك لَهُ تأويلات 


أو مع ه يختل ف في أن الحستم تعجيل رأس الال فيها كالسلم 

أو مف هيختلففي ذي السأله وفي جوزه ل نلامئلكله 

بذا حك ىالأشياخ تأأويلات ااا ظاهرهايوتي 
أو مغه بالإسكان يختلف في أن انحتم تعجيل رأس المال فيها كالسلم أو معه بالإسكان أيضا 
يختلف في ذي المسأله وفي جوازه لن لا ماك له بذا حكى الأشياخ تأويلات أولها اهر ب 
قاله البناني ونسب الثاني لأبي محمد والثالث لبعض القرويين. الرهوني: تبع في نسبة الثاني لأبي 
محمد - والله أعلم - الشيخ سال ماء وهو خلاف ما في المواق و أبي على عن ابن يونس من موافقة 
أبي محمد لبعض القرويين» وقد راجعت ابن يونس في أصله فوجدته موافقا لما عزياة له» فإنه لما 
ذكر تأويل بعض القرويين» قال عقبه ما نصه: وعليه يدل كلام الشيخ أبي محمد لأنه جعله مضمونا 
في الذمة وهذا أبين انتهى منه بلفظه ومثله لعياض في تنبيهاته فذكر الرهوني نصها فانظره فيه. ثم 
قال: ونقله ابن ناجى وأبو على باللفظ إلا أنهما أسقطا منه مالا يخل بالمعنى ونقله ابن عرفة 
مختصرا معبرا عن أبي محمد بالشيخ على عادته وسلموه. فلو أبدل محمد البنائي أبا محمد بأبي 
عمران لسلم من الاعتراض. انظر بقية كلامه. المواق: من المدونة: قال ملك: السلم في ثمر قرية 
صغيرة مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة كالسلم في حائط بعينه لا يصلح السلم في ثمرها إلا 
إذا أزهى ويّشترط أخذه رطبا أو بسراء ولا يجوز أن يشترط أخذه تمرا لأن تلك القرية غير مأمونة. 
قال أبو محمد: ولا يجوز هنا تأخير رأس مال السلم لأنه مضمون بالذمة بخلاف الحائط بعينه» قال 
بعض القرويين: وذلك جائرٌ وإن لم يكن للبائع فيها ثمر ولا يدخله بيع ما ليس عندك» لأن الغالب 
أن جملة أهل القرية لا يجتمعون على أن لا يبيعوا. ابن يونس فهو على هذا كالسلم في القرى الكبار 
وعليه يدل قول أبى محمد لأنه جعله مضمونا في الذمة. ابن يونس: وهذا أبين. وقال عياض: ظاهر 
المدونة أنه لا يدل لن لا ملك له فيهاء ابن أبي زمنين: وهذا هو الذي ينبغي على أصل قوله: وإلا 
كان بمنزلة من باع ثمرة لغيره واشترط تخليصها انتهى» وانظر إذا أتمر قبل أخذ جميعه فلا يجوز 
أخذ بقيته تمرا لأنه بيع رطب بتمر. وانظر هنا أيضا منعوا من شراء ثمر الحائط كيلا على تركه 
حتى يصير تمراء وأجازوا شراء الجميع جزافا على ذلك» وقد تقدم أن الفرق بينهما أن ضمان المكيل 
من بائعه فيما قل أو كثرء والجزاف لا ضمان على البائع فيه إلا ضمان الجائحة» فكان الغرر في 
الجزاف يسيرا وني الكيل كثيرا. وتعقب ابن عرفة هذا التعليل و لابن أبي زيد ما نصه: من الغرر 
شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد» وكأنه زاده في الثمن ليضمنه› إلا ما له وجة 
ولهما فيه عُذْرٌ كدار يبيعها ويستثني سكناها شهراء أو زرع على الكيل وقد يبس ويتأخر حصاده 
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وإن لقم ال إِبانْ ن وين رة خيْر المُشْكَرِي في الق والإبقاء ان فعض ال وجب 
رضيا بالمحَاسبَة ولو كان ر 


التَأَحِيدُ إلا أن د 


التسهيل وفي انقطاع مال ههابًان في سلميخرزة الضمان 
أو قرية مأمونة يرف ال فسخ والإمضا المشتري أي إن مطل 
لاد التأخير حتى انقطعا لظلمه البائع بال أصنعا 
كذا اصطفى في حل الآأصل مصطفى 62 مرجح احتمال أن قد صدفا 
الق ا اة زم لاش واتار 
نص فإنمابهمافيهماالمحا سبةوالبقاجوازاوضحا 
وصوب ابن محرزناوهولا ‏ ريببه‌الخيارلوتأملا 
وإن جح مأمونة فكالذي ‏ مزر ويلزم البققافي غير ذي 
فيماعياض وسواه زكرا فيه اتفاقاوعليه اقتصرا 
ذا الشيخ في التوضيح وابن عرفه واقتصر قتصر اللخمي فيماصنفه 
فيها على الفسخ وجزما ذا وضح إنثمزر الحائطعين يجح 
وإن يكن من ناك بعضاقبضا تعينالتأئخير إلا بالرز نا 
من ذين بالحساب كيلا لوبما | يكلونرأسٌ ماله مقوما 
التذليل الخمسة عشر يوماء أو تمر قد طاب ويتأخر جداده كذلك» بخلاف صوف الغنم. وانظر قول ابن بشير 


عند قوله: وكونه ديناء قلت : تقدم نقله هنالك. وفي انقطاع ما له إبَّانُ في سلم يُحْرِرُةُ الضمان أو 
قرية مأمونة خير في الفسخ والإمضا بالنقل» وبالقصر للوزن المشتري أي إن مُطِل لا عمد التأخير 
حتى انقطعا لظلمه البائع بالذ بالإسكان صنعا كذا اصطفى في حل الاصل بالنقل مصطفى مرجح 
احتمال أن قد صدفا عن التي ما أبنت ومحتمل له الشمول لو على الخيار دل نص فإنما بها أعني 
غير المأمونة فيها أعني المدونة المحاسبة والبقا بالقصر للوزن جوارًا وضحا وصوّب ابن محرز ذا 
الأخير وهو لا ريب به الخيارٌ لو تأمّلا وإن تُجَحْ مأمونة فكالذي مر ويلزم البقا بالقصر للوزن في 
غير ذي فيما عياض وسواه ذكرا فيه اتفاقاً وعليه اقتصرا ذا الشيخ في التوضيح وابن عرفه واقتصر 
اللخمي فيما صنفه فيها على الفسخ وجَرْما ذا وضح إن ثمرٌ الحائط عَيّن يُجَحْ وإن يكن من ذاك 
بعضا قبضا تعين التأخير إلا بالرضا من ذين بالحساب كيلاً أي على المكيلة لا على القيمة لو بما 
يكون رأسن ماله مقوّما الإشارة بلو لقول سحنون: لا يجوز إلا إذا كان رأس المال مثليا ليأمنا خطأ 


التذليل 


واعاقا هاه قاوافاوة مو و وام ةو و عو م و اع واو و ود قمر و وايهااعار ماماو وار و6 ما م5 


هذاالذي ل هالإمامرجعا 
عليه والعكس عليهابنالفرج 
وعكسهالمرجوعٌ عنه وئيي 
في الفسخ والإبقافتى الواز 
سادسها إن قبض الأكثر حل 
إلاالحساب ستقهالص قلي 


بعزووه للعتقتي وسالد 
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واعافاء ا وا يه فواواءا ةو ف فاوا و فاو واو واه ناواو وم فماوارءا م ممما م26 5060666 


والعتققي والتنوخي معا 
كماعلى الحساب أشهب درج 
لابن س عي وخييارالسلم 
في سي فر للعتققيي عاز 
كرولا يجهوزفي قبض الأقل 
عن ملك وابن بشير مذل 


خرجهافيما قبل ذا ورذ 


التقويم هذا الذي له الإمام رجعا في المدونة والعتقي والتنوخي سحنون معا عليه والعکس غلب 

أبن الفرج أصبغ كما على الحساب أي وجوب التحاسبة أشهب درج وعکسه وهو وجوب التأخيرء 
هو قول ملك المرجوع عنه ودّمي لابن سعيد. هو سحنون» أيضا وخيار المسلم لي الفسا وا بنا 
بالقصر للوزن فتى المواز في سفره للعتقي عأ: خبر فتى المواز وهو الناصب لكلمة خيار المضافة إلى 
المسلم سادسها إن قبض الأكثر حَل كل من المحاسبة والتأخير ولا يجوز في قبض الأقل إلا الحا 
أي المحاسبة ساقه الصقلي ابن يونس عن مأك وابنُ بشير مدل بعزوه للعتقي وسند خرجي ندا 
قبيل ذا ورد كما يأتي عن التوضيح وواضح أنه لا يتأتى في ا الواق على قول الأصل: وإن 
انقطع ما له إِبّانُ أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن 
يرضى بالمحاسبة» انظر قوله: أو من قرية» والذي قال ابن الحاجب: إن انقطع ما له إبان خير 
المشتري وإن قبض البعض فستة أقوال: وقد تقدم إذا انقطع ثمر الحائط المعين المسلم في مكيلةٍ منه 
أنه يفسخ ويأخذ بالقيمة ثمرا أو ما أحب» وأما إذا أسلم سلما مضمونا في رطب قرية مأمونة فقال 
اللخمي : إذا أجيح الثمر في ذلك العام فقال في المدونة : يتأخر إلى ثمرة قابل» وقال ابن القاسم: من 

طلب التأخير منهما كان له ذلك إلا أن يجتمعا على المحاسبة› وعن ابن القاسم أيضا: ذلك لمن له 
السلم إن شاء أخره» وإن شاء أخذه ببقية رأس ماله نقداء قال: وفسخ ذلك أحبُ إليَ» ثم ذكر 
أقوالاً أخّر. قال ابن عرفة: مجموع الأقوال في هذه المسألة تسعة: وأما إذا أسلم في ثمر قرية صغيرة 
فقال اللخمي: إذا أجيح ثمرها انفسخ ذلك السلم ولا يبقى في ذمة البائع إلى قابل لأنها غير مأمونة. 

قال: وإذا منع أن يسلم فيها في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها لأنه غرر كان في الصبر إلى قابل أشد 
رر راجع ثالث ترجمة من السلم الأول من ابن يونس» وانظر هناك حكم من اكترى على الحج فلم 
يأت الكري حتى فات الإبان» وحكم من أسلم في ضحايا فأتي بها بعد الوقت» وم خضي انها 
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وتمكن منه في غير إبانه» ومن اكترى سفينة فدخل عليها الشتاء ولم يتفاسخا حتى عاد إبان السفر. 
وانظر أيضا من هذا المعنى في نوازل ابن سهل إذا شرط أن يوفيه السلم ببلد فتعذر الوصول لذلك 
البلد» كقول ملك: إذا شرط أن يوفيه من العطاء فاحتبس. وفي نوازل ابن الحاج: من داين على أن 
يوني من عصير كرمه فأخلف» وفي المدونة: من تسلف على مال يتيم فقصر المال عما أَسُلِفه لم يتبعه 
بالباقي» انظر بقية كلامه» فقد أَطلتْ حتى أَمْلَْتُ. ولم يكتب على قوله: ولو كان رأس المال مقوماء 
شيئا. والآن أذكر ما أشرت إليه من كلام مصطفى» ولفظه على نقل الشيخ محمد عليش: والصواب 
حمل قوله : وإن انقطع ما له إِبّانء على السلم الحقيقي وهو السلم في الذمة في غير ثمر حائط بعينه 
وغير ثمر قرية» وقوله: أو من قرية» على القرية المأمونة صغيرة أو كبيرة فيكون المصنف ساكتا عن 
حكم القرية غير المأمونةء ولك جعل قوله: وإن انقطع ما له إبان شاملا السلم في الذمة والسلم في ثمر 
القرية المأمونة: وقوله أو من قرية» هو في السلم في ثمر القرية غير المأمونة» لكن هذا الاحتمال يحتاج 
للتصريح بثبوت الخيار للمشتري في انقطاع الثمر في القرية غير المأمونة» والذي فيها قولان إذا انقطع 
ثمرهاء أحدهما: وجوب المحاسبة» والثانى: جواز البقاء» وصوبه ابن محرز: وأما لو أجيحت 
فيلزم البقاء اتفاقاء قاله عياض وغيرهء يقلن هذا اقتصر ابن عرفة والموضح» واقتصر اللخمي على 
الفسخ في الجائحة كالحائط المعين فالصواب الاحتمال الأول وهو المأخوذ من توضيحه» وتكون 
القرية المأمونة شاملة انقطاع ثمرها بجائحة كما صرح به في توضيحه وتبقى غير المأمونة مسكوتا 
عنها أو داخلة في التشبيه في قوله: وهل القرية الصغيرة كذلك»› وأن الفسخ فيها متعين كالحائط 
المعين سواء انقطع ثمرها أو أجيح على ما عند اللخمي» وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلا كما 
تقدم التنبيه عليه خلافا لما قاله الأجهوري ومن تبعه. فتأمل هذا المحل فإنه مزلة أفكار والله الموفق. 
البناني : قوله : وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلاء أي ويتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه ابن 
يونس واللخمي وغيرهما كما في التوضيح. وكتب الشيخ محمد عليش في الحاشية على قوله: 
والثاني: وجوب البقاء» لا يخفى أن هذا يستلزم خيار المشتري بل هو هوء فقوله: لكن هذا يحتاج 
للتصريح بثبوت الخيار للمشتري في انقطاع الثمرء وقوله: فالصواب الاحتمال الأول؛ ناشئان عن 
عدم التأمل» والآن أذكر كلام ابن الحاجب وكلام الموضح عليه لندرة وجوده ولتعدد الإحالة عليه. 
ابن الحاجب : فلو أخره حتى انقطع فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء» قال في التوضيح: أي فلو 
أخر المسلم إليه المسلمَ فيه حتى انقطع وخرج إبانه فالمشتري وهو المسلِمُ مخير بين فسخ العقد ويأخذ 
رأس ماله» وبين إبقاء العقد إلى قابل» لأن الحق للمبتاع» ولم يذكر المصنف 
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إلا هذا القول» وخرج سندٌ فيه الأقوال المذكورة في تأخير البعض. وكلام المصنف ظاهرٌ في أن المسلم 
إليه هو المؤخرء وينبغي أن لا يكون للمسلم تَخْيِيرٌ إذا كان التأخير من جهته؛ لأنه ظلمه بالتأخير 
فتخييره بعد ذلك زيادة في ذلك الظلم» وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. ويشبه هذه المسألة إذا أسلم 
في أضحية فلم يأت البائع حتى فات زمان الأضحية» وإذا هرب البائع في السلم ممتنعا من قبض 
رأس المال» وفيهما في المذهب اضطراب. ابن الحاجب: فلو قبض البعض فستة: يجب التأخير إلا 
أن يرضيا بالمحاسبة» وقال أصبغ بعكسه: وقال سحنون: يجب التأخير» وقال أشهب: تجب 
المحاسبة» وقيل الخيار للمشتري» وقيل: إن قبض الأكثر جاز التأخير وإلا وجبت المحاسبة. 
التوضيم: أي إذا قبض بعض المسلم فيه وتأخر بعضه بفقده» وذلك في صورتين: الأولى: أن يسلم 
فيما له إبانُ ثم ينقطع» وهي التي في المدونة وغيرهاء والثانية: أن يسلم في ثمر قرية مأمونة فتصيب 
ثمرها جائحة» وهي التي ذكر اللخمي فيها الخلاف» وأما القرية غير المأمونة فحكى عياض وغيره 
فيها قولين: أحدهما: وجوب المحاسبة» ولا يجوز البقاء لقابل: والثاني: الجواز» وصوبه ابن 
محرز. عياض: وأما لو أجيحت فيلزمه البقاء اتفاقا. وأما الحائط المعينْ فيفسخ فيما بقي اتفاقا. نقله 
اللخمي وابن يونس وغيرهما. وقوله: فستة› أي أقوال: الأول أن الحكم وجوب التأخير» ومن دعا 
إليه منهما كان القول قوله» إلا أن يتراضياء بالمحاسبة وهو قول مالك الذي رجع إليه في المدونة 
وقول ابن القاسم وسحنون. وصوبه التونسي لأن السلم يتعلق بالذمة فلا يبطل ببطلان الأجل كالدين 
ولا يتهمان على قصد البيع والسلف لأن انقطاعه من الله تعلى» وكذلك لو كان بهروب أحدهما فإن 
التهمة أيضا منتفية بخلاف ما لو سكت المشتري عن طلب البائع حتى ذهب الإبان فلا يجوز 
تراضيهما بالمحاسبة لأنهما يتهمان على البيع والسلف. وهل من شرط تراضيهما بالمحاسبة أن 
يكون رأس المال مقوما؟ لم يشترط ذلك ابن القاسم » واشترطه سحنون ليأمنا من الخطإ في التقويم› 
لأنه إذا كان مقوما جاز أن يكون مخالفا بالقلة والكثرة فيكون إقالة في البعض على غير رأس المال 
إلا أن يكون المردود من الأثواب جزءا شائعا ويكون المشتري شريكا للبائع في رأس المال» وإذا تراضيا 
على المحاسبة فلا يجوز أن يأخذ ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره» لأنه بيع الطعام قبل قبضه› 
قاله أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي ولم يعتبروا تهمة البيع والسلف للضرر الداخل عليهما 
بالتأخير. القول الثاني لأصبغ : عكس الأول: تجب المحاسبة إلا أن يتراضيا بالتأخير» وضعف لأنه 
إذا وجبت المحاسبة فليس للمشتري على البائع سوى بقية رأس المال» فإذا اجتمعا على التأخير 
لزم فسخ دين في دين» وأجاب المازري بأن فسخ دين في دين هنا ليس متفقا عليه لأنه قد قيل 
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وَيَجُورُ فيا طح ولو وَلْعَْبْرِوَاْجَوْهَر وَالرْجَاجٍ وَالجص وَالررنيخ 


التسهيل فلتاتى أن تكوفرالش رو طالسبعةالتى له قدنكروا 


يجؤز أن يسلم ق طبيخ ‏ جص زجاح جووهر زرنيخ 
ون'ورة وعت بر فووففوويوووة ا فوقو وو ةم مم موف ووو ةم دوفن م ةلمهم مان 
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بوجوب التأخير ابتداء. القول الثالث : وهو قول ملك الأول ٤‏ المدونة ونقّل عن سحنون أيضا : يجب 
التأخير وليس لهما أن يتراضيا بالمحاسبة» ووجهه ما ذكره التونسي في توجيه الأول. القول الرابع 
لأشهب في الموازية : تجب المحاسبة ولايجوز لهما أن يتراضيا على التأخير لأن الأجل مقصود 
فيفسخ بفواته ولا يجوز التأخير لأنه فسخ دين في دين ويجوز على هذا أخذ عوض عن بقية الثمن 
ناجزا كالحائط المعين. الخامس لابن القاسم في الموازية : الخيار للمشتري في الفسخ والإبقاء لأن الحق 
له. السادس: أن المسلم إن قبض أكثره جاز التأخير والمحاسبة» وإن قبض أقله وجبت المحاسبة»› 
وعزاه ابن يونس للك وابن بشير لابن القاسم. لكن استشكل نقل المصنف لأن من نقله إنما نقله في 
الأقل والأكثرء وقول المصنف : وإلا يدخل فيه الأقل والمساوي. 

فلِتأتّي أن توفر بالاقتصار على تاء كتبينُ العبر الشروط السبعة التي له أعني السلم قد ذكروا يجوز 
جريت على نسخة فيجوز بالفاء الفصيحة وهى کما قال عبد الباقى الواقعة ف جواب شرط مقدر أو 
العاطفة على مقدر لقول عبد الباقي إنها أنسب لإفادتها أن هذا مفرع على ما ذكر من الشروط 
السابقة لاستفادته منها أن يسلم في طبيخ قال الشيخ محمد عليش: فلا يشترط في المسلم فيه كونه لا 
يفسد بالتأخيرء وسواء كان المطبوخ لحما أو غيره. في الشامل: في الرؤوس ما في اللحم» ولو مشوية أو 
مغمورة. فان اعتيد وزنها عمل به» ويصح ف الأكارع والرؤوس وفي المطبوخ منهما. ومن اللخمي : إذا 
عرف تأثير النار فيها وحصرته الصفة. ابن شأس: ويصح السلم في المطبوخ والمشويء إذا كان يعرف 
تأثير النار فيه بالعادة وكانت الصفة تحصره› وي يصح السلم ٤‏ رؤوس الحيواتتات وني الأكارع وكأن 
المواق نبا بصره عنه فلم يكتبه على قول الأصل: ويجوز فيما طبخ جص زجاج جوهر زرنيخ 
القاموس : الزرنيخ بالكسر حجر معروف» منه أبيض وأحمر وأصفر. ونورهة ة زدتها لأنها ف نسخة 
المواق. . وعذبر القاموس: هو روث دابة بحرية أو بع عين فيه :کون وقيل زبد البحر» وقيل نبت 
في قعره يأكله بعض دوابه ثم يقذفه رجيعا. وقال الشافعى في الأم: أخبرنى عدد ممن أشق بهم أنه 
نبات يخلقه الله تعالى في جوف البحر انتهى لكن قال ابن سينا: وما يحكى أنه روث دابة أو قَيْنُها 
أ يفن زبد البحر فبعيد. وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء: الأصح أنه شمع عسل ببلاد الهند 
يجمد وينزل للبحر وليس نباتا ولا روث دابة بحرية. [وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تطيب به'!]» انتهى باختصار. قال ابن سيده: وأجوده الأشهب ثم ارق ثم الأصفر ثم الأسود. 


' - عن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله يتطيب قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. النسائي في سننه؛ كتاب الزينةء رقم الحديث 
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خليل 20 وَأَحْمَال الْحَطْب وَالأدَم وَصُوف بالوزن لا بالجَرَزٍ وَالسيُوف وئؤر يكم 

التسهيل eS‏ ا N‏ كذك فى الح ب بالأحمال 
وأدم ك ادب وص وف باالوزن لا اليزز والسيوف 
وبييع اشتراء تور يكتل e RASS‏ 

التذيل قال: وكثيرا ما تأكله الحيتان فتموت والدابة التى تأكله تدعى العنبر. لآلى جمع لؤلؤ. المواق على 


قول الأصل: ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج» من المدونة. قال ملك: لا بأس 
بالسلم في العنبر والمسك وجميع العطر إذا شرط عليه شيئا معلوماء وكذلك اللؤلؤ والجوهر وصنوف 
الفصوص والحجارة إذا ذكر صنفا معروفا بصفة معلومة؛ وكذلك انية الزجاج بصفتها. وكتب على 
قوله : والجص والزرنيخ والنورة» من المدونة: لا بأس بالسلم في اللين والجص والزرنيخ والنورة وشبه 
ذلك مضمونا معلوم الصفة كذاك في الحطب بالأحمال وأدَّم كأدب المواق: من المدونة : لا بأس بالسلم 
في الحطب إذا اشترط من ذلك قناطير أو قدرا معروفا بصفة معلومة» وكذلك في الجذوع من خشب 
البيوت وشبهه من صنوف العيدان» وفي جلود البقر والغنم والرقوق والأدم والقراطيس إذا اشتر 

ذلك كله شيئا معلوما. الباجي : قول ابن القاسم: يسلم في الحطب وزنا أو أحمالاء وعندي أن 0 
في كل بلد يعرفه في ذلك وصوف بالوزن 8" الجزز المواق: انظر النص بهذا عند قوله: وأن يضبط 
بعادته. قلت: يشير إلى ما نقل هناك من قول الباجي : وأما الصوف فيتقدر بالوزن دون عد الجزز 
والسيوف المواق: من المدونة: قال ملك: ويجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين وفي العروض 
كلها إذا كانت موصوفة مضمونة» وضرب لها أجلا معلوماء وقدم النقد فيها وبيع اشتراء تور بك 
مصطفى على قول الأصل: وتور لِيُكَمل في إطلاق السلم عليه تَجَوَرٌ وإنما هو بيع معين» فلذا اشترط 
فيه الشروع حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوماء ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد» ويضمنه 
بائعه ضمان الصّنّاع» وقد عبر عنه في الرواية بالشراء» فا مناسب أن يقال: وجاز شراء تور ليكمل. 
البناني: جعله الشراح تبعا لابن الحاجب والتوضيح من اجتماع البيع والإجارة» وهو مغاير لأسلوب 
الصنف فيصم كونه من السلم لكن على مذهب أشهب المجوّز تعيين المصنوع منه والصانع في السلم› 
وعين المصنوع منه هنا لِتَعَيّن الجزء المصنوع » وهذه منعها ابن القاسم على أنهم اختلفوا هل ما بين 
ابن القاسم وأشهب خلافٌ أو وفاق؟ وإذا أمعنت النظر وجدتها لم تتمحض لسلم» ولا لبيع وإجارةء 
ولكن أقرب ما يتمشى عليه قول أشهب» والله أعلم قاله بعض شيوخنا. والتور: قال أبو الحسن: 
هو القمقم › وقال عياض : هو البرقال أي الإبريق» انتهى كلام البناني بتصرف غير مغير للمعنى. 
وقوله : على أنهم اختلفوا إلى آخره: كأنه يشير إلى قول الشيخ في التوضيح على قول ابن الحاجب : 
ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غررٌء وقال أشهب: يجوز إن شرع بغير أجل» وكلام 
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الصنف يقتضي أن قول أشهب خلاف للأول. وقاله غير واحدء وذهب بعضهم إلى أنهما متفقان› 
وأن ابن القاسم منع إذا كان خروجه يختلف» وأن أشهب أجاز إذا كان خروجه لا يختلف. المواق 
على قول الأصل : وتور ليكمل هذه عبارة الموازية» وفي المدونة: قال ابن القاسم: من استصنع تورا أو 
قلنسوة أو استنحت سرجا أو قدحا أو غير ذلك مما يعمل الناس في أسواقهم عند الصناع» فإن جعل 
ذلك مضمونا موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز إن قدم رأس المال على ما تقدم, إذا لم يشترط شيئا 


بعينه يعمله منه أو عمل رجل بعینه› فإن شرط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو 


شرط عمل رجل بعينه لم يجز ولو نقده» لأنه لا يدري أَيَسْلم ذلك الحديد والنحاس والظواهر» أو 
يسلم ذلك الرجل إلى الأجل أم لا؟ فذلك غرر إذ قد يسلم فيعمله له قبل الأجل أو يموت قبل الأجل 
فيبطل السلف. أشهب: إذا شرع في عمله في مثل الأيام اليسيرة جازء وإنما يكره ذلك إذا كان إلى 
أجل لا يصلح السلم فيه في شىء بعينه. قال: فأما من أتى إلى رجل عنده عشرة أرطال حديد أو 
نحاس فاشتراه منه بعينه على أن يعمل له قدرا أو قمقما بعشرين درهما ووصف ذلك فلا بأس به إذا 
كان يشرع في عمله عاجلا. قال: ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس على أن يعمله له إذا أراه 
النحاس وزنه ووصفه هذا ما يعمله له. قلت : كذا في المطبوعة ولعل الأصل ووَرّنه ووصف هذا ما 
يعمله له. وفيها إعجام طاء الطواهر وفي طبعتي المدونة إهمالها. وكذا في المطبوعة: إذ قد يسلم فيعمله 
له قبل الأجل والصواب إسقاط قبل الأجل» عاد نقل المواق وكذلك ظهارة على أن يعملها له 
قلنسوة» والحذاء على أن يحذو له ويشرع في ذلك. ابن المواز: وفرق بين الثوب يشتريه على أن يتم 
له نسجه والتور النحاس على أن يتم له عمله, أن النحاس إن جاء بخلاف الصفة أعاده له 
والثوب لا يمكن فيه ذلك ولا يدرى كيف تخرج بقيته انتهى على مساقه من ابن يونس. وأما 
اللخمى فقال في مسألة شراء النحاس ليعمله له تورا: إنه جائز لأنه إن خريم على غير الصفة التى 
يشترط أعاده مرة أخرى حتى يصنعه على الصفة. قال: إلا أن يشتري جملة النحاس فلا يجوز لأنه 
كلما أعيد نقص فلا يقدر أن يعمل في الشانى إلا دون الأول انتهى» وللخمى أيضا في مسألة شراء 
الثوب على أن يتم له نسجه أن مثل ذلك الشوبُ يشترط صبغه» وشراء العود على أن يعمله له 
تابوتاء فهذا كله لا يجوز لأنه مما يختلف خروجه ولا يمكن أن يعاد لهيئته الأولى. قال: فأما إن 
كان هذا المشترى المعين إذا شرط على بائعه أن يعمله لاتختلف صفته إذا صنع فإنه جائرٌ. قال وذلك 
كالذي يشتري القمح على أن يطحنه بائعه» والزيتون على أن يعصره فيأخذ منه كيلا معلوماء 
وكذلك الثوب على أن يخيطه؛ فهذا كله جائز. قال: ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه 


التسهيل 


التذليل 
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وَالشَرَء من ائم العمل كَالْخَبازِ وهو َيُْ وان لم يدم فهو سل 

RN ROS‏ ا ككذا ستو ف ا 

مە كخبًازبطيبةقذم ‏ يل ىلم وسم إن لم يدم 
على أنه إن خرج على ما وصف أَخَدْه ونقد» وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز. انتهى. انظر 
على هذا بالنسبة إلى الحرار يكون الثوب بيده يعمله فيشتريه منه التاجرٌ على أن يكمله له على هذا 
اللأخذ كذا الشرا بالقصر لغة ممن يدوم العمل منه كخباز بطيبة قَدّمْ يُنمى لهم أي لأهلها وسَلمَ إن إن 
لم يدم المواق: تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: زائد على نصف شهرء وهذه عبارة اللخمي : السلم 
في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائرٌ على الحلول. ابن عرفة : ويخالف السلم أيضا في عدم وجوب 
نقد رأس المال. الحطاب: هذه تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم› والمسألة في كتاب التجارة 
إلى أرض الحرب من المدونة» وفي أوائل السلم» قال في كتاب التجارة: وقد كان الناس يتبايعون 
اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذء ويتأخر الثمن إلى العطاء» وكذلك كل 
ما يباع في الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمي ما يأخذ كل يوم» وكان العطاء يومئذ مأموناء ولم 
يروه دينا بدين واستخفوه» انتهى وقد ذكروا أنه يتأخر الشروع العشرة الأيام ونحوها. وقال في رمم 
حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع : بالك عن عب الرحين ين الجثر 
عن سالم بن عبد الله قال: [كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ منه كل يوم رطلاً أو 
رطلين أو ثلاثة» ونشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء]. قال وأنا أرى ذلك حسنا. قال ملك: ولا 
أرى به بأسا إذا كان الطعام معروفا وإن كان الثمن إلى أجل فلا أرى به بأسا. قال ابن رشد: قوله: 
كنا إلى آخره» يدل على أنه معلوم عندهم مشهورء ولاشتهار ذلك من فعلهم سميت بيعة أهل 
المدينة» وهذا أجازه ملك وأصحابه اتباعا لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين: أن يشرع في أخذ ما 
أسلم فيه » وأن يكون أصله عند المسلم إليه» على ما قاله غير ابن القاسم في سماع سحنون من السلم 
والآجال. وليس ذلك محض سلم ولذلك جاز تأخير رأس امال فيه » ولا شراء شيء بعينه حقيقة› 
ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله. وقد روي عن ملك أنه لم يجز ذلك وراه 
دينا بدين. وقال تأويل حديث ابن المجيّر أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاءء وهو 
تأويل سائعٌ في الحديث لأنه إنما سمى فيه السوم وما يأخذ كل يوم ولم يذكر عدد الأرطال التي 
اشترى منه» فلم ينعقد بينهما بيع على عدد مسمى من الأرطال» فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه 
إلى العطاءء ولا يلزم واحدا منهما التمادي على ذلك إذا لم يعقدا بيعهما على عدد معلوم مسمى 
من الأرطال. وإجازة ذلك مع تسمية عدد الأرطال التي يأخذ منها في كل يوم رطلين أو ثلاثة على 
الشرطين المذكورين» هو المشهور في المذهب. وقوله في هذه الرواية: وأنا أراه حسناء معناه وأنا أجيز 
ذلك استحسانا اتباعا لعمل أهل المدينة» وإن كان القياس بخلافه. انظر 
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خليل کاستصتاع سَيْفٍ أو سرج 
التسهيل وجاز الاستصناع في السيف كما في السرج أو في غير ذين سلما 
التذليل صفحتي سبع ومائتين وتاليتها من المجلد السابع عشر من البيان فقد أصلحت بعض الأخطاء التى في 


نقل الحطاب. وانظر صفحة ثمان ومائتين من المجلد السابع منه لما في سماع سحنون من السلم 
والآجال. ومن النوادر: ومن أسلم في لحم ضأن يأخذ كل يوم وزنا معلوماء فله أن يأخذ في يومه لحم 
بقر» ولا يتعجل منه في ذلك أكثر مما شرط. ومن الواضحة: قال: وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من 
اللحم كذاء وأخذ يوما أكثر من الشرط» وأدى ثمن الزائد فإن كان ما أخذ مثل صفة شرطه فجائز 
وإن كان بخلاف الصفة من سِمّن اللحم أو عظم الحيتان» أو صنفا من اللحم غير ما له عليه» لم يجز 
أن يشتري منه زيادة في الوزن» ولو جاء بمثل الوزن دون الصفة» أو خلاف الجنسء ويعطيه معه 
عرضا أو عينا لم يجزء ولا يأخذ أكثر وزنا وأدنى صفة ويأخذ ثمناء ولو سأله أن يعجل له شرطه 
ليومين أو ثلاثة» جازء ما لم يعطه أدنى صفة أو أعلى فلا يجوز. انظر الصفحة الرابعة والأربعين 
من المجلد السادس منه. وقد نقله الحطاب فأصلحت منه ما في المطبوعة من خطإ فأصلح مِنْهُ ما في 
الحطاب من ذلك. وجاز الاستصناع في السيف كما في السرج أو في غير ذين سلما المواق على قول 
الأصل : وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج › ابن بشير: إن كان الصانع معينا والصنوع 
منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم في الأجل وتقديم رأس المال» وأجازوه 
للضرورة» انتهى. وقد تقدم نص المدونة عند قوله: وتور ليكمل» وأن من ا طستا فإن جعله 
موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز إن قدم رأس المال» إلا أنه قال: ولا يشترط عمل رجل بعينه»› 
فانظره مع هذا ومع نص المدونة أيضا في إجارة البنّاءء الجر من عنده» انظر نص الباجي بعد هذا 
عند قوله: وجاز بعد أجله الزيادة» ومثل نص المدونة المتقدم هو قول ابن رشد: إن اشترط عمل 
رجل معين ولم يعين ما يعمل منه فلا يجوز لأنه يَجَِذِبه أصلان متناقضان: لزوم النقد لأن ما يعمل 
منه مضمون» وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. ولا نقل ابن عرفة هذا قال: في قول ابن رشد نظرٌ 
لقول ملك في المدونة : من استأجر من يبني له دارا على أن الآجرٌ والجص من عند الأجير جازء 
قلت : لِم جورّه وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا؟ قال: لا قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت 
له لأن وقت بنيانها عند الناس معروف» فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف› 
وإجارته في عمل هذه الدار» فلذلك جاز. ابن عرفة: فظاهر هذا خلاف نقل ابن رشد أن العقد على 
تعيين العامل وَعَدَمٍ تعيين المعمول منه أنه غير جائزء ووفاق لقول ابن بشير انتهى انظر 


خليل 


00 بتعیین المَعمُول مله أو الْعَايل وإن اث 
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شْتَرَى المَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ جَارَ إن شَرَعَ عَيّنَ عايله 


م لآ لا فيمَا لا يُمْكِنُ وَصَفَهُ 


التسهيل - ويُفسدالسكلَأنَيُمِيَّنَالا2 عمل والشيءالذيمنهالعمل 
أا اق ى هة ف اة ارون 
يجوز إن وجه الخروج علما ٠‏ أوأمكنت إعادة أو صن ما 
سواه من بقيةالذعينا ين أم لاعامل واشرط هنا 
هلك ات طن النوراك# الى شحتهر لكقسى 
التذليل بقية كلام المواق. وقد كنت زمن الطلب عقدت مسألة المدونة المشار إليها فقلت : 


اا ا إن ا 
فهوشرء اخ 
لأن ننا ي دخ ف الأساس 
من ذاك معروف ووقت مايتم 
كأنما أسلمت في جص عرف 
إلى زن ا مثله مروف 
ال ا ا 
وقال غير إذا كان على 
من اشتراطه عليه لعمعطل 
فانظر كتاب الجعل والإجاره 
يأتن كك في ثامنة التراججم 


الخ ولا حسم او دى ال 
في صفقة واحدة قد وقعسا 
ال الق الاين 
بنا ؤا إلييه بالرف علمم 
ق بداوا كل الايختا فى 
وعل العام لافي الوص وف 
عمشحتف ق ال ي دلا 
وجه العمالة وكان عه خلا 
يديه والنقدلهعقجلحل 
يد ا اللا 


واف ذها لا واف د البراج م 


ويفسيد السلم أن يعين العاملٌ والشىء الذي منه العمل المواق: تقدم نص المدونة إن شرط عمله من 
نحاس بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك النحاس؟ وقد تقدم مأخذ اللخمي في هذا 
قبل قوله ا العمل. أما | إذا منه اشترى واستصنعه فبيع انضمت إجارة معه يجوز 
إن وجه الخروج عَلِما أو أمكئّت إعادة أو صنع ما سواه من بقية الد بالإسكان عينا عُيّنَ أو لا عامل 
واشرط هنا شروعه لكثلاث على ما لابن رشد كما يأتي قريبا مصطفى لو راثت ذا الشروع لصفب 
شهر لكفى المواق: أما إن اشترى المعمول منه وعين عامله فقال ابن رشد: ليس هذا بسلم وإنما هو 
من اف البيع والإجارة في المبيع › فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته 
للعمل أو عمل غيره من الشيء المعين. منه العمل جاز على الشروع في العمل أو على تأخير الشروع 
لثلاثة أيام ونحو ذلك. وإن كان على الشروع جاز بشرط تعجيل النقد وتأخيره» وإن كان على 
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تأخيره لثلاثة أيام لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع. البناني : قال مصطفى: وجعل ابن رشد 
التأخير ثلاثة أيام فقطء وهو غير مسلم إذ الممنوع ما زاد على خمسة عشر يوما في بيع المعين يتأخر 
قبضه كما في بيوعها الفاسدة في اشتراء الزرع المستحصد بالكيل» وشراء زيت زيتون معين» ونحو 
ذلك مما هو كثير في المذهب» عاد كلام المواق: وقد تقدم نص اللخمي في حكم هذا القسم» وتعقب 
ابن عرفة منعهم ما اختلف وجه خروجه مع اتفاقهم على جواز الإجارة عليه. وأما المسألة الأخرى 
وهي إذا اشترى المعمول منه ولم يعين عامله, فعبارة ابن رشد: إن لم يشترط عمل من استعمله لكن 
عين ما يعمل منه فهو أيضا من البيع والإجارة في المبيع» إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره 
على نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره. ويبقى من تقسيم ابن رشد صورتان» إحداهما: إن لم 
يشترط تعيين العامل ولا ما يعمل منه المصنوع» فهذا سلم محض. الصورة الأخرى: أن يشترط عمله 
ولا يعين ما يعمل منه» تقدم الاضطراب فيها. قلت : كأنه يشير إلى قوله عقب مسألة البناء التي في 
المدونة : وفي نوازل شيخ الشيوخ اننا كمال قال: دليلها ما قالوه في مسألة استئجار البَنَّاء المعيّن 
للبناء على أن الآجر والجص من عنده» وهى مضمونة عليه أنهما إن شرطا نقد ما ينوب المضمون 
وتأخير ما ينوب المعين جاز ذلك. حكاه اللخمي وغيره. وقد تقدم قولي في عقد مسألة البناء من 
المدونة الكبرى: وقال غيره إذا كان على وجه العمالة» البيتين. الحطاب على قول الأصل: 
كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل» قال في المدونة: من استصنع طستا أو 
قلنسوة أو خفافا أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة» فإن كان مضمونا إلى أجل السلم 
ولم يشترط عمل رجل بعینه» ولا شيئا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم' رأس المال مكانه أو إلى يوم 
أو يومين» فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين» وإن اشترط عمله من نحاس 
أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه غرر لا يدري أيسلم إلى 
ذلك الأجل أم لا؟ ولا يكون السلف في شيء معين» انتهى والظواهر الجلود. قال أبو الحسن الصغير 
بعد أن ذكر كلام ابن رشد ااذي ذكره اللصنف في التوضيح والشارح في الكبير وابنُ غازي: قالوا: 
وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب: أحدها: قوله : فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلمء والثلاثة 
الأقسام تؤخذ من قوله: وإن اشترط عمله من نحاس بعينه» يعني والرجل غير معين., وقوله: أو 
عمل رجل بعينه» يعني والمصنوع منه غير معين» ثم قال في الجواب على الوجهين: لم يجز ولو 
عين كلا منهما لكان أحرى في المنع. إلا أنه انظر كيف يستقيم هذا مع ما ذكره ابن رشد؟ قلت: 


ضمير الشأن إنما يأتى صدر الجملة الخبرية فانظر كيف يستقيم هذا؟ عاد نقل الحطاب : 
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خليل كترّاب المعدن 


التسهيل ويمش عالسكلهمإن لم يمكن بالوصف كشف كتراب ادن 


التذليل فقالوا: كلام ابن رشد إنما هو في بيع النقد أعني فيما عدا الوجه الأول» وجوابه في الكتاب إنما هو 
في بيع الأجل. انتهى ثم تكلم أبو الحسن على الوجه الرابع في كلام ابن رشد وهو ما إذا كان 
المصنوع منه مضمونا والصانع معينُ أنه يجوز» وجعله معارضا لما تقدم في مسألة الشراء من دائم 
العمل» ويمكن أن يحمل كلام المدونة على ما إذا لم يشتر المعمول منهء وكلام ابن رشد فيما إذا 
شترى المعمول منه› ولعل المصنف فهم ذلك فذكر أولا أنه يفسد بتعيين المعمول منه أو الصانع» ثم 
قال: ولو اشترى المعمول منه واستأجره جازء ولهذا قيد ذلك بقوله: إن شرع» وإنما لم يجز إذا لم 
يشرع لأنه يصير من بيع معين يتأخر قبضهء ويْفْهَمُ هذا من كلام ابن عبد السلام ومن كلام 
الرجراجى. انتهى نقل الحطاب. الواثوغي على نقل عبد الباقي : قلت: لشيخنا ابن عرفة سن هين 
یی ماله استئجار البنّاء على أن الجص والآجر من عنده ك سال تجليد العقب الماداولة ينوك 
الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه. ورد عبد الباقي بهذا على اشتراط أحمد الزرقاني في مسألة 
التجليد ضرب أجل السلم وغير ذلك من بقية الشروط» وأجاب البناني بأن كلام المدونة صريح في 
وجوب ذلك إذا لم يكن كل من الوقت والجص والآجر معروفا عند الناس ثم قال: لكن في شرح 
القباب لبيوع ابن جماعة بعد ذكره فيمن أعطى ثوبه أو نعله لمن يرقعه أنه لا يجوز حتى يريه 
الرقعة والجلد إن كانا عنده فيكون ذلك بيعاء ما نصه: فإن لم يكن ذلك عنده انضاف إلى ذلك بيع 
ما ليس عندك من غير أجل السلم› إلا أن يكون الخراز أو الخياط لا يعدم الرقاع أو الجلود» فلا 
يحتاج إلى طول الأجل» ويكفي الوصف التام كما في السلم في اللحم لمن شأنه يبيعه والخبز لن شأنه 
يبيعه» وإن لم يضرب أجل السلم» فلا يُكتفى بالوصف إلا إذا كان ما يريد أن يعمل منه موجودا 
عنده حين العقد ولا يتعذر عليه غالبا لكونه لايَعْدَمُه ويكثر عنده» انتهى بلفظه. قلت: وفي مطبوعة 
البناني غير مركو والإصلاح من نقل عليش عنه. عاد كلام البناني : فيجري هذا التفصيل في الينّاء 
وفي مُجلّد الكتب. وف E‏ فلا يحتاج إلى طول الأجل» والأشبه أن يكون 
الأصل إلى ضرب الأجل. ويمنع السلم :لمكن لوصف كشفاًكتواب المعدن المواق: من 
المدونة : قال ابن القاسم: لا يُسلم في تراب المعدن عينا ولا عرضا لأن صفته لاتعرف»› ولو علمت 
صفته جاز تسليم العروض فيه ولا يجوز بالعين لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى 
أجل» وجاز أن يُشترى يدا بيد بخلافهما من العين أو بالعرض لأنها حجارة معروفة ترى»› كذا في 
المطبوعة بخلافهما وكأن الأصل بخلافه. ونص المدونة الكبرى: قلت: هل يسلم في تراب المعادن في 
قول ملك؟ قال: لا يُسلم في تراب المعادن ولا بأس بأن يشترى يدا بيد قلت : فإن أسلم فيه عرضا 


خليل 


باب السلم (المجلد الثالث) 5 


Kr‏ 3 عام 56 د Fa‏ کد ف که ووه ود RA F8‏ لرل م ان 
والارض والدار والجرّاف وَمَا لا يوجد وَحَدِيدٍ وإن لم يَخْرج مِنْهُ السيوف في سيوف وبالعكس 


التسهيل 


و3 ج ارو انا ساف ت تكلا 
ولايج_وزف الذي لايوجد ولاالذي وجودده مستبعد 
ولاا سيوف في حديدتخرج ذي منه أولاوكذاك حرجوا 
في العكس إن تخرج ومامن حرج فيه لدى سحنون ان لم تخرج 
من هوذي طريقةالصتلي وعارض الواق ماف الأصل 
بهاعنيت منع شيخ العتقا خلاف مذهب الكتاب مطلقا 
س ا كنذا ول عسي د الخو تور الى ق 


التذليل 


أيصلح؟ قال: لا قلت : لِم؟ قال: لأن صفته غيرٌ معروفة. قلت : فإن كانت صفته معروفة أيكرهُ أن 
يسلم فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل؟ قال: نعم» وهو قول 
ملك. قلت : أيسلم في تراب الصواغين في قول ملك؟ قال: لا يجوز. قال: وقال ملك: ولا يجوز البيع 
فيه يدا بيد. قلت: وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند ملك؟ قال: لأن 
تراب المعادن حجارة معروفة» يراها وينظر إليهاء وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرّى ما فيه 
فلذلك كرهه. وفي عقار المواق على قول الأصل: والأرض والدار» ابن عرفة : المنصوص المعروف منع 
السلم في الربع. اللخمي: لا يجوز السلم في الدور والأرضين. وجزاف إلا لحما ففيه بتحرٌ حلا 
المواق: اللخمي: لا يسلم في الجزاف لجهل ما يُقتَضَّى إلا في اللحم على التحري. ولا يجوز في الذي 
لايوجد المواق: تقدم قوله: ووجوده عند حلوله. الحطاب عند قوله: والجزاف: يشير إلى قوله في 
المقدمات: فسلم الدنانير والدراهم جائز في كل شيء من كل العروض والطعام والرقيق والحيوان 
وجميع الأشياء حاشا أربعة: أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين› والثاني: ما لا 
يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصم بيعه جزافاء والثالث: ما يتعذر وجوده من 
الصفة, والرابع : ما لا يجوز بيعه بحال» مثل تراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود الميتة 
وجميع النجاسات» انتهى. ولا الذي وجوده مستبعد بأن كان وجوده نادرا ككبار اللؤلؤ. قاله 
التتائي. عبد الباقي: أي الخارجة عن العادة» وسكت البنانى. ولا سيوف في حديد تخرج ذي منه 
أو لا وكذاك حرجوا في العكس إن تخرج وما من حرج فيه لدى سحنون ان بالنقل لم تخرج منه 
وذي طريقة الصقلي وعارض المواق ما في الأصل بها عنيت منعَ شيخ العتقا خلافَ مذهب الكتاب 
مطلقا سدًا كذا أولَ عبد الحق ما له وفهمّه الخلاف تُقِما منه كتب المواق على قوله : وحديد وإن لم 
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تخرج منه السيوف في سيوف› انظر» هذه الطريقة هى خلاف طريقة ابن يونس» قال مانصه: لا 
سحنون: ولا بأس أن يسلم الحديد الذي لايخرج منه السيوف في سيوف» أما الحطاب فكتب 
عليه : لأن الصنعة المفارقة لعو بخلاف الملازمة. قال ابن عرفة: وذو الصنعة المفارقة في أصله كأصله 
بخلاف الملازمة كالنسج» ثم ذكر هذه المسألة. عليش بعد نقله كلام الحطاب هذا: هذا هو المذهب»› 
وعزاه أبو الحسن لابن القاسم› ولسحنون : لابأس بسلم حديد لا يُخرج منه السيوف ف سيوف. وكذا 
ف تهذيب الطالب لعبد الحق» وهو وفاق للكتاب. ووجه المذهب أن السيوف والحديد كشىء واحد» 
والقاعدة أن لايسلم شيء في جنسه ولا فيما يقرب منه» والقياس قول سحنون. ووجه قول ابن القاسم 
سد الذريعة» لئلا يتوسل بسلم ما لا تخرج منه فيها إلى سلم ما تخرج منه فيهاء أفاده التتائي. 
قلت : وجه وفاق ما لسحنون وعبد الحق للكتاب» أن نص التهذيب: ومن أسلم حديدا يخرج منه 
السيوف في الحديد الذي لا يخرج منه السيوف لأجزت حديد السيوف في الحديد الذي لايخرج منه 
السيوف» ولأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق › ولأجزت الصوف بعضه ف بعض إلى أجل وهو 
يختلف» ولا يجوز أن يسلم بعضه في بعض» ولا يسلم كتان في ثوب كتان لأن الكتان يخرج من 
الثياب› ولا بأس بثوب کتان ٤‏ كتان» ولم يجزه أشهب » أو ثوب صوف ف صوف» لأن الثوب 
المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف» والذي في طبعتي المدونة الكبرى أو سيوفا في حديد يخرج منه 
السيوف» وكأنّ كلمة لا سقطت منهما أو سقط بعد يخرج منه السيوف لفظ أم لا كما تقدم في كلام 
ابن يونس» فمفهوم قول الكتاب: ومن أسلم حديدا يخرج منه سيوف إلى آخره» أنه إن لم تكن 
تخرج منه جاز. التوضيح : منع في المدونة سلم السيوف في حديد لا يَخريمٌ منه السيوف» وقال: لأن 
الحديد نوع واحد» ولو أجزت السيوف في الحديد لأجزت حديد السيوف في الحديد الذي لايخرج 
منه السيوف» ولأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق. أبو الحسن: المسألة على أربعة أوجه: 
أحدها: سلم السيوف في حديد يخرج منه السيوف والثاني : سلم السيوف في حديد لا يخرج منه 
السيوف والثالث : سلم حديد لا يخرج منه السيوف في سيوف والرابع : سلم حديد يخرج منه 
السيوف في سيوف» وكلها عند ابن القاسم ممنوعة. وقال سحئون : لابأس أن يسلم الحديد الذي 
لايخرج منه السيوف ف سيوف. ابن عبد السلام : قال عبد الحق: وهو موافق للمدونة » فانظر ما نقله 
أبو الحسن عن ابن القاسم› لكن قال ابن بشير: إن ما تأوله عبد الحق غير صحيح» وقد نص في 


باب السلم (المجلد الثالث) 552 


خليل ولا كنّان عَلِيظٍ في رقيقه إن لم يعرلا ووب لِيْكَمَلَ 

التسهيل ..... ولاالغليظمنن كتان في الضدإن لم يف رزلا فنن 
به كجنسين ولا ثوب ليك مل ففي وجه خروجه تشك 
بذاك عل دلالإمهامومنع سسحنون العقدالإجارةجمع 
للبيع في البيعمطلقاولا حجةالدُقا ل فيمانقلا 
عزالإمامللذي قدعللا به 1000000 

التذليل الكتاب على خلافه . وأجاز يحيى بن عمر والبرقي سلم السيوف في حديد لا تخرج منه السيوف» 


و ذلك يحيى بثوب الكتان» وأنكر فضل تنظيره» لأن الثوب لا يعود كتانا بخلاف السيوف. 
واختار اللخمى قول البرقى قال: وليس إعادة السيف حديدا مما يفعله العقلاء» وقوله في المدونة: 
ولأجزت الكتان الغليظ إلى آخره قال أبو الحسن: يعنى بالكتان هنا الشعر لا الغزل. سؤال: قد 
تقرر في المذهب أن اختلاف المنفعة يصير الجنس الخد ية وهي تنخرم بما ذكرناه هناء عن 
المدونة؟ المازري: فاختلفت طريقة الأشياخ في الاعتذار» فرأى بعضهم أن الدني من هذين النوعين قد 
يبالغ في عمله بلطافة الصنعة حتى يصير يعمل منه ما يعمل من الآخرء ورأى بعضهم أن هذا خلاف 
ظاهر المدونة لأنه قال: يعمل من أحدهما ما لايعمل من الآخرء وأشار إلى أن العذر كونُ الاختلاف 
في هذه الصفات المشار إليها ربما وقع فيها - كذا - الغلط بناء على الاجتهاد والحدس فحسِمّت 
الذريعة لثلا يعقد السلم على نوع لا تفاوت فيه ويقول العاقد: بل فيه تفاوت. ولا الغليظ من كتان في 
الضد إن لم يغزلا فذان به كجنسين المواق: من الموازية: وفي نسخة: من المدونة: الكتان جيده 
ورديئه كله صنف حتى ينس فيصير الرقيق صنفا والغليظ صنفا وكذلك القطن. ابن يونس: وكذلك 
عندي إذا غزل فإنه يصير الرقيق صنفا والغليظ صنفاء وصنعة الغزل قد أحالته إحالة بينة فأوجبت 
فيه التفاضل إلى أجل. اللخمي: قد تقدم سلم الكتان في الكتان, أما إن غزلا فيجوز أن يسام أحدهما 
في الآخر إذا اختلفا لأنه لما غزلا فات أن يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر. ولا ثوب ليُكمَلَ ففي 


وجه خروجه نشك بذاك علل الإمام ومنع سحنون العقدَ الإجارة جمع للبيع في المبيع مطلقا ولا 


حجة للذ بالإسكان قال فيما نقلا عن الإمام للذي قد غللا به المواق: تقدم عند قوله : وكور ليكمل. 
وقال ابن رشد في تكلمه على السماع الذكور: بين ملك العلة فقال: لأن الثوب يختلف نسجه. فلو 
عرف وجه خروجه لجاز على تعليله: وقد تصحفت كلمات بين ملك العلة في المطبوعة إلى فيمن ملك 
الغلة» فليكن ذلك منك على بال» وكأنه رحمه الله تعلى كان يريد أن يكتب السماع على المحل 
المذكور فنسي فأشار إلى غير مذكور» وكلامه هنا يوهم أنه إذا عرف وجه خروج الثوب جاز» وفرض 
المسألة في السماع أنه لايعرف وجه خروجه في النسج بحال. ونص السماع: وسئل ملك عن الرجل 
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وَمَصْنُوع قَدّمْ لا يَعُودُ هَينَ الصّنْعَةٍ كَالمَزْل يخلاف اللَسْج 


Rg‏ اررض يا 
للكلهفغفزلا كمالزرقاني قالوعنه سك البناني 
هين الصنعةفي الصنوع منوهوعكسه من ‌المنوع 
كسسالغزِل مطلق افق مولا يعودمنفهومافقماقدعُطسلا 
وإن تكن كثيرة كالنسج حل في الأصل والعكس به يرعى الأجل 
أي في الذي ص نعته كثيره لافىاالذيص نتته يسيره 
يأتي إلى الحائك فيجد عنده ثوبا قد نسج جله وبقي بعضهء فيشتريه منه ولا ينقده ثمن الشوب 
حتى ينسج الثوب: قال لا خير فيه؛ لأن الثوب يختلف نسجه يكون آخره شرا من أوله»› ولا 
أحبه. قال سحنون: هذه جيدة فقس عليها ما ورد عليك. ابن رشد: إنما لم يجز هذا من أجل أنه 
اشترى بقية الثوب على أن ينسجه البائع» فصار بيعا وإجارة في نفس الشيء المبيع › والبيع 
والإجارة في نفس الشيء المبيع إنما يجوز على مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك فيما يعرف وجه 
خروجه» كالقمح على أن على البائع طحينه» والثوب على أن على البائع خياطته؛ استحسانا على 
غير قياس» أو فيما لا يعرف وجه خروجه إلا أنه يمكن إعادته إلى العمل حتى يأتي على الصفة» 
كالفضة على أن على البائع صياغتهاء أو الصفر على أن على البائع أن يعمل منه أقداحا على صفة» وما 
أشبه ذلك؛ وأما ما لا يدرى وجه خروجه ولا يمكن إعادته إلى العمل إذا خرج على غير الصفة» كالغزل 
على أن على البائع حياكته» والزيتون على أن على البائع عصره» فلا يجوز على حال؛ وسحنون لا 
يجيز البيع والإجارة في نفس الشيء المبيع في شيء من الأشياء كان مما يعرف وجه خروجه أو لا يعرف؛ 
ولذلك قال في هذه المسألة: إنها جيدة فقس عليها ما ورد عليك. ولا حجة له فيها من قول ملك لأنه قد 
بين العلة فقال: لأن الثوب يختلف نسجه يكون آخره شرًا من أوله؛ فلو كانت الإجارة فيما لايختلف 
ويعرف وجه خروجه لجاز ذلك على تعليله» خلاف مذهب سحنون وفي الطبعة أخطاء أصلحتها 
بمقتضى السياق. انظر الأصل في صفحة أربع وثمانين ومائتين من المجلد السابع من البيان. 0 
للمطيق البدلا إن خرج على غير الصفة للكه غزلا كما الزرقاني قال فسوى في هذا بين التور والثوب. 
وعنه سكت البناني وهين الصنعة في اللصذوع منه وعكسة من الممنوع كالغزل ملاتا أمكن عوده أم 
لا فَقَدُم ولا يعود مفهوماهما قد عُطلا وإن تاكن كثيرة كالنسج حل في الأصل والعقس به أي فيه ب :.. 
الأجل أي في الذي صنعته كثيره لا في الذي صنعته يسيره خلاف ما تقتضيه عبارة الأصل كأصله 
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إلا ثاب الخَرّ وإن دم أصله اعثير الأجل وَإِنْ عاد اتير فيهما والمصتُوعان يعودان ينظر للمَتْفعَةٍ 


فإن يسع لصنعه منه امتنسع 
إلاثيابً الخز إذ تننفش كال 
أبومحمدومعها التورعد 
هذ إذا انتفاء م وورعلما 
عنيست في التقسديم للأصل وف الل 


وأرببع الصنوع في الصنوع إل 


كالسيف والدُسٌّر أو لف حتفل 
معطلا مفهوو قولهيعو 
فجملةالصوو ثئنتاعشره 


فهومزاببنة ا و ضاقاتسع 
غزل على ماعن محمد نقل 
واسستبعد القصد إلى النفش سند 
وإن يكن يود يزع فيهما 
عكس ورَعْيُهُ بهذي ماقبل 
منفعة اردذ إن تنساءت فأجل 


كمثل إبريقي نحاس واجعل 
دان اققتداءً من هبالذد يتببع 


خالف هذا النظم فيهانثره 
منتقدالشروح أصل الختصر 


فإن يسع لصنعه منه امتنع فهو مزابنة او بالنقل ضاق اتسع إلا ثياب الخز إذ تنفش كالغزل على 
ما عن محمد نقل أبو محمد ومعها بالإسكان التورٌ عد واستبعد القصد إلى النفش سند هذا إذا 
انتفاء عود عَلِما وإن يكن يعود يُرْعَ فيهما عنيت في التقديم للأصل وفي العَكس ورعيّةُ بهذي أعني 
صورة العكس ما قبل كما يأتي في عبارة التوضيح وأربع المصنوع في الصنوع للمنفعة اردد إن تناءت 
فأجل كالسيف والدسر أي المسامير أو لا فاحظل كمثل إبريقي نحاس واجعل معطلا مفهوم قوله 
يعودان اقتداءً منه بالذ بالإسكان يتبع أعني ابن الحاجب فجملة الصور ثنتا عشرة خالف هذا 


النظم فيها نثره لما عليه الشيخ في التوضيح مر منتقد 


الطلب تحصيلا للزرقاني فيه فقلت : 

وھ ین الصتعة لايسلمفي 
وصعبها إن لم يكلن يعود حل 
ا ل م 
ريت المنع في الصنوع بال 
فاإن تقاربت كإبريقي نحا 
کالس یف ا ذا الزرقحاني 


: المشروح أصل المختصر وقد كنت قيدت زمان 


أصل ولا العكس وإن عود فى 
ف الأصل والعككس به تكب الأجل 
إسلامه فيه وإن ضاق ات 

في الكل في الذي عليه عوللوا 
منفعة اعتبتسر تواففق ماقبل 
تن تاتب مطلققا ولا فاسسمحا 
أبتدى وعنه سكت البناني 
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انظر عبارة الزرقانى وسأسوق لك ما كتب المواق على عبارة الأصل» وأتبعها عبارة ابن الحاجب» وما 
كتب عليها الشيخ في التوضيح وان کان في ذلك تطويل فالعلو في lT‏ 
على قول الأصل : : ومصنوع دم لا يعود هين الصنعة كالغزل» ابن بشير: إن قدم المصنوع الذي يمكن 
إتلاف صنعته وعوده إلى أصل جوهره» في غير المصنوع»› فإن هانت الصنعة كغزل الكتان فقد جعلوه 
كغير المصنوع وجعلوا الصنعة لهوانها كالعدم. وقال ابن أبي زمنين: الكتان الغزول والكتان غير 
المغزول عند أصحاب ملك صنف واحدٌ انتهى وانظر هل يفهم من قول خليل: قدم» ما فهمه ابن 
عرفة من عبارة ابن الحاجب» أنه يجوز نقدا لا بقيدٍ تبين الفضل؛ قال وهو خلاف المشهورء وكتب 
على قوله: بخلاف النسيع» من المدونة: قال ملك: لابأس بثوب كتان في كتان أو ثوب صوف في 
صوف لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف» انتهى وانظر سلم الثوب في الغزل» نص 
اللخمى على أنه جائز وحكى ابن يونس فيه خلافاء وكتب على قوله: إلا ثياب الخزء قال أبو 
ر إلا ثياب الخز في الخز لأنه ينفش وكذلك تور نحاس في نحاس › وكذلك في كتاب محمد. 
وكتب على قوله : وإن قدم أصلّه اعتبر الأجل» ابن بشير: إن قَدَمَ غَيْرُ المصنوع نظرت إلى الأجل» 
فإن كان مما يمكن أن يعاد مصنوعا منعت لأنه من باب سلم الشيء فيما يخرج منهء وإن كان من 
القرب بحيث لا يمكن ذلك فيه أجزته. ابن عرفة: دليلٌ اعتبار الأجل قول المدونة: لا خير في شعير 
نقدا في قصيل لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا. وكتب على قوله : وإن عاد اعثّبر فيهماء 
ابن الحاجب: المصنوع يعود معتبر فيهما. ابن عبد السلام : ضمير فيهما عائدٌ على صورتي تقديم 
الاضل ف في المصنوع وعكسه. وقال ابن بشير: إن كان هذا المصنوع مما يمكن إتلاف صنعته وإعادته إلى 
جوهره»› فإن قدمت غير الصنوع فلا شك في المنع لأنه من باب سلم الشيء فيما يخرج منه» وبين 
في هذا القسم المزابنة. وإن قدم م الصنوع, فقال اللخمي : قال يحيى: لابأس أن تسلم سيوف في 
حديد» ومنع ذلك سحنون قائلا: وليس ضرب السيف صنعة تخرجه من الحديد لأنه يعاد حديدا. 
اللخمى : والأول أحسن» وليس هذا مما يفعله ذو عقل أن يعيد السيف حديداء ولو فعله أحد 
موقب عليه لأن ذلك من الفساد وإضاعة المال» وإن كان ذلك مبلغ جهده وتمييزه حجر عليهء 
وكتب على قوله : والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة› ابن الحاجب : إن كانا مصنوعين يعودان نظرت 
إلى المنفعة» قال في المدونة: لاخير في أن يسلم سيف في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن يبعد ما 
بينهما في الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز. انتهى. انتهى 5 للمواق. والآن أذكر ما 
لابن الحاجب وللشيخ في التوضيح: ابن الحاجب: وأما المصنوع لا يعود فإن قم م وهانت الصنعة لم 


باب السلم (المجلد الثالث) 556 


eenoensneeneenencnrnnnBBRBBGGBBCCECDEDCORECRORORBOBCBARCBCNEODRONOROBCCSNNORDEDEONORNONRONONOODONS 


و مث ث ووو .وو ووو ووو ووو ووو يووا ووو ووو د ووو و و و عع عل OOO‏ 


يَجُز على الأشهرء التوضيح : لا تكلم رحمه الله تعلى على ما يختلف به الجنس من المنفعة والخلقة 
والصنائع المتعلقة بالادمي› شرع ق الصنائع المتعلقة بالجمادات» ثم إن المصنف تكلم على جميع 
أقسام المسألة» لأنه إما أن يسلم مصنوع في غيره أو بالعكس» أو مصنوع في مصنوع» وبدأ بالمصنوع إذا 
أسلمه في غير المصنوع» واحترز بما لا يعود مما يعود إلى أصله مع بقاء ذاته كقدور النحاس وشبههاء 
وسيأتي ذلك» ومثل المصنف للصنعة الهينة بالغزل» والأشهر للمازري وهو المشهور» وغير الأشهر 
أنهما صنفان» فيجوز سلم الغزل في أصلهء أشار بعض المتأخرين إلى أنه القياس. واختاره ابن 
يونس» وحمل سند اتحاد الجنسين على غليظ الغزل بخلاف رقيقه لشدة تباين الغزل الرقيق مع 
أصله. خليل: ويؤيده ما نص عليه في الموازية أن الغزل الرقيق صنف والغزل الغليظ صنف. قوله: 
بخلاف النقد: أي فيجوز بيع الغزل بالكتان نقداء لكن بشرط أن يكونا معلومين» فإن كانا جزافين 
أو أحدهما لم يجزء إلا أن يتبين الفضل بينهماء قاله في الموازية» وهو مبني على أنهما جنس واحد 
فيؤدي إلى المزابنة. ابن الحاجب: وإن كثرت كالنسج جاز» التوضيح: هذا قسيم قوله: وهانت› 
وقوله : كالنسج» أي يجوز سلم الثوب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين المنافع. قال في المدونة. 
ولا بأس بثوب كتان في كتان أو ثوب صوف في صوف. أبو محمد: إلا ثياب الخزء لأنها تنفش وهذا 
هو المشهور. وفي الموازية: لا يجوز بيع ثوب الصوف بالصوف يدا بيد إلا أن يتبين الفضل» وهذا 
يدل على أن المنسوج مع أصله جنس واحدء وتأوله أبو إسحاق على ما يعود صوفا إذا نقض» 
واستبعده سند بأن التهمة لا ينظر لصورتهاء وإنما ينظر لقوتهاء ويبعد ف المنسوج أن يقصد إلى 
التعامل على نقض نسجه وغزله. قال: والمذهب الجواز مطلقا. وذكر ابن يونس والمازري عن أشهب 
أن النسج ليس بصنعة في الغزل» وأنه لايجيز الثوب بالغزل إلى أجل ولا يدا بيد للمزابنة» إلا أن 
يتبين الفضل بينهما. وقد جاء للك في النسج ما يُقَوّي قول أشهب» لأنه قال فيمن اشترى غزلا 
فنسجه ثم فلس المبتاع: إن النسج ليس يفوت به الغزل» ابن الحاجب: وإن قدم أصله اعتبرت 
الأجل. التوضيح: أي وإن أَسْلِمَ غيرٌ المصنوع فيما يصنع منه تُظِرَ إلى الأجل الذي ضربه المتبايعان» 
فإن أمكن أن يجعل فيه من غير المصنوع مثل ذلك المصنوع منع لأنه مزابنة» إذ حاصله الإجارة بما 
يفضل مثلا من الكتان عن الثوب وهو مجهول. وإن لم يمكن أن يصنع جاز لانتفاء المانع. وعدل 
المصنف عن أن يقول: وإن قدم غير المصنوع, إلى قوله: وإن قدم أصله : لكونها أشمل» إذ هي تشمل 
سلم الغزل في الثوب وفي كلامه إطلاق لأن مقتضاه أن الأصل إذا قدم اعتبر فيه الأجل سواءٌ هانت 
الصنعة أم لا ولا يصح لأن ما هانت الصنعة فيه يمنع» سواءً قدم أصله أو العكسء طال الأجل أم 


خا 
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لاء وكأنه استغنى بما تقدم. ابن الحاجب: والمصنوع يعود معتبر فيهما. التوضيح: أي إذا كانت 
الصنعة يمكن زوالها حتى يعود المصنوع إلى حاله قبل الصنعة كالرصاص والنحاس» فلا بد من 
اعتبار الأجل. وقوله: معتبرٌء أي الأجل المتقدم» وقوله: فيهما: أي في صورتي تقديم اللصنوع في 
أصله وتقديم الأصل فيه» فأما اشتراط الأجل فيما إذا قدم غير المصنوع فظاهر» وأما إذا قدم المصنوع 
في غير المصنوع فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ يبعد أن يفسيد المصنوع ويزيد عليه من عنده ويدفعه 
للمسلم؛ إلا أن يحمل على صورة نادرة» وهي أن يكون المصنوع قليل الثمن لقدمه أو لغير ذلك فإذا 
زالت صنعته ظهرت له صورة» وفيه بعد كذا في النسختين اشتراط الأجل في الموضعين والمناسب 
اعتبار الأجل: وفيهما: وهو أن يكون المصنوع» ومرجع الضمير مؤنث. عاد كلامه؛ ع وفي نسخة خ: 
وكأنها الصواب» والأول رمزه لابن عبد السلام والثاني رمزه لنفسهء وينبغي أن يكون حكم هذه 
الصورة حكم سلم غير المصنوع في غير المصنوع ؛ فلا يجوز في أكثر لأنه سلف بزيادة» ولا في أقل لأنه 
ضمان بجعل. ابن الحاجب: فإذا كانا مصنوعين يعودان نظرت إلى المنفعة. التوضيح : يعني فإن كان 
رأس مال السلم والمسلم فيه مصنوعين من جنس واحدء والصنعة مع ذلك يمكن زوالها أي تمكن 
إعادة المصنوع إلى أصله اعتبرت المنفعة» فإن تقاربت منفعتهما منع سلم أحدهما في الآخرء وإن 
تباعدت جاز. مثاله أن يسلم مسامير في سيف» أو منارة في إبريق» وإن تقاربت جدا منع لأنه مزابنة 
كإبريق من نحاس في مثله» ثم قال: وتقييده بالعودة يوهم أنهما لو كانا لا يعودان لاينظر إلى المنفعة› 
وليس كذلك» بل لا فرق بين ما يعود وما لا يعود» ولهذا لم يجز سلم الرقيق من الثياب في الرقيق 
منها إذا اتحد الجنس» بخلاف الرقيق في الغليظ لتباين المنفعة. 

وجاز أن يقبل من قبل الأجل صفتّه المواق: من المدونة وغيرها: قضاء السلم بصفته وقدره قبل 
الأجل جائرٌء ولا يجب قبوله» بخلاف القرض فتجبر على أخذه» انتهى وانظر أيضا كذلك يجبر 
على أخذه في الموت والفلس» وأحال على السماع الذي في صفحة سبع وتسعين من المجلد السابع 
من البيان. فقط المواق اللخمى : لا يجوز أن يأخذ قبل محل الأجل إلا مثلَ الكيل والصفة» ولا يأخذ 
أجود أو أكثر كيلا فيكون ضمانا بجعل» ولا أدنى صفة أو أقل كيلا فيكون قد وضع وتعجل» 
الحطاب : هذا إذا قضاه بشىء من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى› 
وأما لو قضاه قبل الأجل ير ته فيشترط في المقتضّى الشروط الثلاثة الآتية: فيما إذا قضاه بغير 
جنسه بعد الأجل» وشرطٌ رابع وهو أن يكون المقتضّى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجلء قال في 
التوضيح : ولا يجوز أخدٌ أعلى ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل» انتهى 
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كقبل مَحَله في العَرْضِ مطلقا وَفِي الطعَام إنْ حل إن لم يدف كِرَاءً 


في العسسسرض والطمع ام إن حلا ولم يدفعولهكرء حمل اللتزم 

قد بالحلول شفيةخالعتققا وحجلهشيخ فوخ طلقا 

واستشكت جماعةمالهما لحطهسلم 

وللمدين ب ذلها قب اللأجل ويل زْمًّالفريةَأخذمابذل 
كالوت والففس في الذي ارتسم 96 فيرسسم تأخير العشاءفي السلم 
ونحوه لابن بشيرء والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الفرض أن المأخوذ من غير جنس 
المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخرء فتأمله فيشترط فيه الشروط الآتية فقط. 
ويُحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواءً كان ذلك قبل الأجل أو بعده والله أعلم. قلت : 
قوله ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخرء يريد ما لم يكونا طعامين ولا نقدين إلا أن 
يعتبر الطعام في هذا الباب جنسا والنقد جنسا. كذا قبل المحل في العرض والطعام إن حلا ولم يدفع 
له كراءً حمل اللتزم قيّد بالحلول شيخ العتقا وجله شيخ تنوخ أطلقا والشيخ بين العرض والطعام 
قد فرّق فلتبحث له عن مستند انظر البناني واستشكلت جماعة ما لهما لحط مسلّم إليه حملَ ما 
عليه إذ قبل المحل دفعا وهو بذاك مسف فانتفعا ولغريم العين في غير المحل أخذ مدينه بها 
بعد الأجل وللمدين بذلها قبل الأجل ويلزم الغريمٌ أخدُ ما بذل كالوت والفلس في الذي ارتسم في 
رسم تأخير العشاء في السلم. المواق على قول الأصل: كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن 
حل إن لم يدفع كراء » في تنزيل هذا على ما يتقرر عسرٌ فانظره أنت. وعبارة الباجي: إن كان لك 
دين من عروض يوفيكها ببلد آخر فلا بأس إذا حل الأجل وتراضيتما أن تأخذ ما لك عليه في جنسه 
وصفته لا أدون ولا أفضل»› فإن كان قبل الأجل لم يجز. ابن عرفة: هذا قول ابن القاسم وأصبغ › 
وأجاز سحنون أن يأخذ بغير البلد مثل الصفة حل أو لم يحلء وهذا أحسن والأول أقيس لأن 
البلدان بمنزلة الآجال» فكأنه قضاك قبل أجله وزادك حمله على أن أسقطت عنه ضمانه فلا يجوزء 
انتهى كذا جعل قوله : وهذا أحسن والأول أقيس إلى آخره» من كلام ابن عرفة› 
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خليل وزم 00 كقاض إِنْ غاب 

التسهيل ولازهٌقبوائهلص فةمن ‏ بعدههاكقاضانغغ ابأيان 
يعسسلم وكيل هكنذناقدووربا فيفققدهاوم نعيوبهاببا 
خلافهكمالبدالبقي | عد نالشضصمفولموق 
في النسخة التي بالايديمنهلم يبَر بتخريج لذا الفرعقلم 

التذليل وابن عرفة إنما عزاه لابن عبدوس وليس له: إنما هو لابن يونس» انظر الرهوني. عاد كلام المواق: 


انظر قول ابن عرفة» هذا قول ابن القاسم وأصبغ › »> فمقتضاه أن قول الباجي في العروض وصف 
طردي » فإن نص أصبغ هو: إن قضاه مثل ما في الذمة من طعام بيع أو قرض بغير البلد وقد حل 
أجله جاز» وقبل حلوله لا يجوز بحال» ولو كان مثل ما في الذمة» وقاله ابن القاسم في الطعام 
والعروض. ومن المدونة: إن شرط قبض الطعام بالفسطاط لم يجز أن يقبضه بغيره ويأخذ كراء المسافة 
لأن البلدان كالآجال» فكأنك بعته قبل قبضه أو أسقطت عنه الضمان على مال تعجلته. ابن عبد 
السلام: هذا التعليل يقتضي أن حكم العروض كالطعام» انتهى. وفي المطبوعة: التعجيل بدل 
التعليل» عاد كلام المواق. فلو قال خليل: كقبل محله في غير العين مطلقا إن لم يدفع كراء لكان قد 
اقتصر على قول سحنون وقد رجحه ابن زرقون» ولو قال عوضا من مطلقا إن حل» لكان موافقا لقول 
ابن القاسم فاستظهر أنت على هذا. وانظر أيضا ما كان ينبغي لخليل أن يترك حكم العين» وقد قال 
الباجي : إن حل الأجل ووجد المسلمَ إليه بغير بلد التسليم» فإن كان السلم في عين كان له أخذه 
حيث وجده» وإن كان غير عين لم يكن له أخذه» وكذا من عليه دين من عين جاز أن يعجله قبل 
أجله ويلزم من هو له قبضه. الحطاب على قول الأصل: كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن 
حل: هذا مشكل استشكله جماعة منهم التونسي و ابن الكاتب و ابن محرز. البناني: فيه أنه قد انتفع 
بإسقاط كراء الحمولة لأنه لا يلزم القبول قبل المحل لأن البلدان بمنزلة الآجال؛ فدخله ضع وتعجل 
وحينئذ فلا فرق في المنع بين أن يحل أم لا. وقد ذكر المصنف هذا البحث في التوضيح عن جماعة؛ إلا أن 
ظاهرة أنه قاصرٌ على الطعام. والصواب أنه يجري في العروض أيضا لأن العلة واحدة. قاله المسناوي. 
عليش : يجاب بأنه قامت قرينة على قصد نفع المسلم فقط بقبوله قبل محله كقرض الفدان المستحصد لمن 
يحصده ويذروه ویرد مكيلته والله أعلم. تنبيه : وقع في عبارة عليش : استشكل ابن جماعة التونسي» فكأنه 
تصحف عليه قول الحطاب: جماعة منهم التونسي. ولازمٌ قبوله الصفة من بعدهما المواق: ابن عرفة: 
قضاؤه بحلوله لازم من الجانبين مع يسر المدين» فزاد خليلٌ: وبمحله, وهو بین كقاض ان e‏ 

أي انْ بالنقل أيضا يعدم وکیل هكذا قد وردا في فقدها ومن عيوبها بدا خلافه كما لعبد الباة عن 
المصنف وسكت عنه البناني وللمواق في النسخة التي بالايدي بالنقل منه لم يجر بتخريج لذا افرع قلم 
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م ماص عع هس 


وجاز من بعد الحلولفي المحل أج ود أوأرنأا ئف دلا اقل 
الأعسسن الل التسداء قبسم حط ماز ةنال بقن 
ولاطحينحنطةعنهاولاال n‏ سععكسُ نكا ًأئهنقلُومهل 
يجبر من بعدالحل ول بعضا لهالقضامن موسر أنيقيضا 
أولأولايجبرآبي لأفضل ثلثهاإنذكانع نتفضل 


وجاز من بعد الحلول في المحل أجودُ أو أرداً منه أعني جنس الدين. المواق: اللخمي: إن أسلم في 
مائة إردب سمراء فأخذ بعد محل الأجل مائة إردب سمراء أجود أو أدنى جاز» وهو في أجود حسن 
قضاءء وفي أدتي حسن اقتضاء» ويجوز أن يأخذ أجود أكثر كيلا وأدنى وأقل كيلاء ولا يأخذ أجود 
وأقل كيلا ولا أدنى وأكثر كيلاء وهو رباً. لا أقل إل عن المشل اقتضاءً ثم حط ما زاد إبراءً إذا لم 
يشترط المواق على قول الأصل: لا أقل إلا عن مثلهء ويبرأً مما زاد من المدونة: قال ملك: من له 
عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه خمسين محمولة وحطه ما بقى» فإن كان 
ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز, وان كان ذلك اقتضاء من خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير 
شرط جاز. قال ابن القاسم : وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي. ولا 
طحينُ حنطة عنها ولا العكسٌ بناءً أنه أعني الطحن نقل المواق : من المدونة: قال ملك: إن أسلمت 
في حنطة فلا تأخذ منها دقيق حنطة وإن حل الأجل» ولا بأس به عن قرض بعد محل الأجل. 
أشهب : كره هذا للخلاف. أجازه عبد العزيز متفاضلاء فيدخله على هذا بيعه قبل قبضه. اللخمي : 
فيلزم عليه أن لا يأخذ شعيرا عن قمح» بل هو أولى لقوة الخلاف فيه. . ويجوز أن يقضي عن قدح من 
قمم من قرض أو نقدٍ تمراء فكذلك يقضي عن ذلك دقيقا. انظر أول رسم من الصرف. 00 
بعد الحلول بُعَضا له القضا بالقصر للوزن من موسر أن يقبضا أو لا ابن يونس : ابن المواز: 

طك ومن له على وجل حى فجاءه ببعضة فقال : I‏ 
جاءه به. وقال ابن القاسم : إن كان الذي عليه الدين معسرا جبر هذا على أخذ ما جاءه به» وإن 
كان موسرا لم يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به وجبر الغريم على دفع الحق كله. القلشاني : 
قلت : معناه بعد حلول الأجل. انظر الرهوني. ولا يجبر آبي الأفضل كما في الأصل خلاف ما في 
أصله ثالثها لابن عرفة : لا يجبر. إن كان عن تفيل التوضي على فود ابن الحاجب: وبأجود 
يجب» لأنه حصل المقصود وزيادة» وتبع في وجوب القبول ابن شأس. ابنْ عبد السلام : وهوقول 
يرواخد طق اا خرن خليل: والمذهب خلافه» لأن الجودة هبة ولا يجب قبولها. وفي الصرف من 
المدونة: ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاً عن هاشمية أو سمراء عن 
محمولة أو عن شعير لم تجبر على أخذهاء حل الأجل أو لم يحلء ابن القاسم: وإن قيلها جاز في 
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رئ من را ولا دقيق عن قنع عك بغر جيه إن جار بيع قبل قبْصِ وة الم 


خلاف مساكان‌طعاماوققل بيع الذيبُذلبالذي شل 
تناجزا خلاف بذلالحسي عن الحم لجنسه وعكسي هوأن 
يسلم ف الذي أخيرابالا ماكنن رأس الال بدا جلا 
ففي قضامارأس مالهورق بذهبوعكبه‌اللعيحق 
وهل يراعى في العسروض أن مضى ال ال للعقد وأن يبق والأقل 
العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده. والمحمدية والعتق والسمراء أفضل. ابن عرفة : والأظهر 
ا ا اي ابر مسو اس 
طه لزم قبوله. نقله البناني بواسطة ابن غازي. انظر الرهوني بتأن. التنبيهات على قول 
00 عتّقاء بتشديد التاء وفتحهاء كذا الرواية» والصواب السو س وخقوقيا مل ا 
الذلل» ومعناه القديمةء نقله أبو الحسن وسلمه. الرهوني : : مبني على أن الوصف من عثق : عتيق 
كظريف لاعاتق كضارب»› وعلى هذا اقتصر في المصباح» ونصه: وعتق الشيء من بابي قتل وقرب: 
قدُم» عتقا بفتح العين وكسرهاء فهو عتيق» أي قديم والجمع عتق بضمتين مثل بريد وبرد» انتهى 
منه بلفظه. لكن في القاموس ما نصه: وعتق الشيء أي من بابي ضرب وكرم» قدُم كعتق كنصرء 
والخمر حسنت أو قدمت فهي عاتق وعتيق وعتاق كغراب انتهى منه» بلفظه. فعلى القول اليا 
قوله : أو قدمت يمكن تصحيح الرواية لثبوت الوصف لعتق بمعنى قدم على فاعل. قلت: ومن 
اماك عاق ف هة الخمر قر لبيد: 
أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها 
ثم قضاؤه أعني المسلم فيه بغير الجنس أل خَلفٌ جل بالكسر إن كان قبل القبض بيعه ایس 
لصوو ع بر ا حا عي م ERE‏ 
وعكسيه وأن يُسلم في الذي أخيرا بذلا ما كان رأس امال بدءا جيلا ففي قضا بالقصر للوزن ما راس 
ماله ورق بذهب وعكديه المنع يحق وهل يرَاعَى في العروض أن مضى الأقل من الأجل للعقد وأن 
يبقى الأقل كتب المواق على قول الأصل: وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه؛ ابن محرز: من 
شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه صحة بيعه قبل قبضه فيمنع وهو طعام» وقال ابن عرفة: 
النع لبيع الطعام قبل قبضه مؤثرٌ في اقتضاء طعام السلم لا القرض» والمنع لضع وتعجل عام فيهسا. 
ومن المدونة: قال ملك: كل ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على 
عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو 
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أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان إلا أن تبيعه بمثل صفته فلا خير فيه» يريد أقل أو أكثرء 
وأما مثل عدده أو وزنه أو كيله فقد قال في كتاب الهبات: إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز وإن 
كانت للبائع جاز وهو قرض . قال ملك: وجاز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا 
قبل الأجل أو بعده» إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من كثيرء وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال. 
حل الأجل أم لاء لأن سلمك صار لغوا ودفعت ذهبا فرجع إليك أكثر منها فهذا سلف جر نفعا. قال 
ملك: وإن كان الذي لك عليه ثيابا فرقبية جاز أن تبيعها منه قبل الأجل بما يجوز أن تسلف فيها 
من الثياب القطن المروية والهروية والحيوان والطعام إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره» ولا تأخذ منه قبل 
الأجل ثيابا فرقبية إلا مثل ثيابك صفة وعدداء فأما أفضل من ثيابك رقاعا أو أشر فلا خير فيهء 
اتفق العدد أو اختلف. ويدخله في الأرفع حط عني الضمان وأزيدك» وف الأشر ضع وتعجل إلا أن 
يحل الأجل فيجوز ذلك كله. ولو كان رأس مالك عرضا أسلمته فيما يجوز أن تسلمه فيه أو بعته 
بثمن إلى أجل فلا يجوز أن تأخذ منه فيه إلا ما يجوز أن تسلم فيه عرضك› أو ما أسلمته فيه وإن 
حل الأجل فأعطاك مثل رأس مالك صفة وعددا أو أدنى فلا بأس به. وإن أعطاك أكثر لم يجز لأنه 
سلف جر نفعا. قال وإن بعت عرضك بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض مخالف له أو 
بطعام نقداء كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثرء وكتب على قوله: وبيعه بالمسلم فيه مناجزة, 
كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا شروط بيع الدين ممن هو عليه وهي أن لا يكون الدين 
طعاما من بيع » وأن يتعجل العوض وأن يكون المقبوض مما يصح تسليم رأس المال فيه» وأن يجوز 
بيعه بالدين الذي في الذمة يدا بيد» انتهى. قال البرزلى: إن كان الدين عروضا فهل يشترط أن 
يبقى للأجل مثلٌ أجل السلم؟ أخذ من المدونة الوجهان. وانظر إذا أسلم له دينارا على رطل حرير 
لعشرين يوماء ثم بعد عشرة باع منه رطل الحرير بربع كتان قبضه فقد صار الدينار سلما في هذا 
الكتان الذي قبض وصر الكتان بنفسه سلما على رطل حرير يقبضه من نفسه» وكلا الوجهين خال 
عن أجل السلم. قال ابن بشير: في رعي أن يمر بين عقد السلم والاقتضاء مقدارٌ أجل السلم طريقان 
للأشياخ» وكذا يختلف في رعي بقاء أجله من وقت الاقتضاء لحلول أجل السلم إذا اعتاض على 
الاقتضاء» انظر أول السلم عند قوله: ورد زائف. وكتب على قوله: وأن يسلم فيه رأس المال» 
الباجي: يجوز بيع الدين يعني من الذي هو عليه إذا كان ما يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه رأس 
المالء ويجوز أن يسلم في المسلم فيه ولا يجوز على غير هذا. وقال أيضا في باب آخر: من أسلم 
عينا في حيوان أو في شيء غير الطعام ثم باعه من بائعه قبل التفرق وقبل حلول الأجل فلا يجوز أن 
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وجار بعد أجله الريادة 


جازلس لم في ئ وبا حل الزيادةعلسى أن يأخنا 
أضفول وأعرض_أوأص فق من ذدئكإنعيئنهوا جين 


يبيعه منه إلا بما يجوز أن يسلم في المسلم فيه ويجوز أن يسلم فيه رأس المال» فيتحرز من الأمرين. 
وأما بعد الأجل فإنما يراعى فيه معنى واحد وهو أن يجوز تسليم رأس المال فيما أخذ» لأن ما في 
الذمة حينئذ بمنزلة النقد لايفسد فيه إلا ما يفسد مع النقد. فإن باعه من أجنبي لم يراع رأس المال 
فيجوز أن يسلم دنانير ويبيع المسلم فيه من أجنبي بورق أو غيره» لأنه لا يراعى في البيع من زيد ما 
ابتيع من عمرو. وأما المسلم فيه فيراعى لأن ما يأخذه من الثمن عوض ما يبيعه. قلت: عبارة 
المنتقى: وإنما يراعى ذلك في رأس المال وما قبضه ثمنا للمسلم فيه لما بينهما من التأخير. وكتب على 
قوله: لا طعام» هذا راجع لقوله : إن جاز بيعه قبل قبضه» وقد تقدم نص ابن محرز ومن رسم أسلم 
من ماع عيشي من السلم : إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن يأخذ بثمنه زيتا قبل أن 
يَغتَرقا. وانظر إذا باع الدين من غير من هو عليهء قد تقدم نص المدونة جائرٌ بيع ذلك كله من غير 
بائعك إلى آخره. وقال الغرناطي: لا يجوز بيع الدين إلا بأربعة شروط: أن لا يكون طعاما بعوض› 
وأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا به ويباع بغير جنسه» وكون الثمن نقدا وأن لا يكون المبتاع 
عدوا للغريم. البرزلي : وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقى مثل أجل السلم من أجله أو ليس 
من شرظة ذلك؟ وأحذ كل متا من المدونة. وكتب على قوله: ولحم بحيوان هذا راجع لقوله: 
وبيعه بالمسلم فيه مناجزة» وعلى قوله: وذهب ورأس المال ورق وعكسيهء هذا راجع لقوله : وأن يسلم 
فيه رأس المال. ابن محرز: من شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه بيعه بالمقتضى فيمنع 
ورأس المال ذهب والمقتضّى عن غير الطعام فضة والعكس. وقد تقدم للباجي أن هذا الشرط لايراعى 
إن باعه من أجنبى» وكذا أيضا لا يُراعَى هذا الشرط في القرض وإن باعه ممن هو عليه إلا إن كان 
ذلك قبل خلولة: الحظاب: تنبيهٌ : ذكر ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما في قضاء المسلم فيه بغير 
جنسه قبل الأجل: هل يشترط أن يكون مضى من الأجل قبله ما يكون أجلا في السلم قولين من غير 
ترجيح» وهل يشترط أن يكون بقي لأجل السلم قدر ذلك؟ والله أعلم وجاز للمسلم في ثوب اذا صل 
الزيادة على أن يأخذا أطول أو أعرض أو أصفق من ذلك إن عيّنه ولم يبن إلا به الحطاب: على 
قول الأصل: وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولاء يعني أن من أسلم في ثوب على طول معين فلما 
حل الأجل زاده دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ. 
قال في السلم الثاني من المدونة : وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على 


خليل 
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لِيَرِيدَهُ طولا كقبله إن عَجَلَ دراهمه وَعَْل اجه ل اعرش أو أصْفَقَ 


التسهيل 


لنب كنل مسن عبن علد تطويلئ ده إن امأزآي دعجلا 
ولم يزدفي الأجل الاضسي ولم يشرطه حين أبرما عقدالسلم 
وكان قدبقي من اك الأججل لنذاالزيد نصف شهرلاأقل 
لاأن يزيد قبلهيبفيوفا أع رض أو أص افق مماوّصفا 
ولالذيدفىع غزله لن ينس جه بالأجر قهِل البدءأن 


يزيدوفي الفز والأجر على 2 أعسرض مماش رط أوأط ولا 


التذليل 


أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك» انتهى. قال في التوضيح 
بعد ذكره كلام المدونة هذا: أي وإن لم يتعجله فلا يجوزء لأنه بيع للزيادة» وسلف لتأخير الثوب 
الأول انتهى. وقال ابن يونس: كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التى زدتها والشوب الذي 
أسلمت فيه» وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفاء تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع. ولو أعطاه من غير 
صنفه مؤخرا كان الدين بالدين انتهى. وظاهر كلام المصنف أنه يزيده دراهم على أن يزيده ف طول 
الثوب بأن يزيد في نسجه. وهذا غير مراد لقوله في المدونة : إذا تعجلت ذلك فإنما يجوز إذا عجل له 
الثوب المأخوذ. عبد الباقي متصلا بقول الأصل: ليزيده طولا أو عرضا أو صفاقة» وليس المراد طولا 
يوصل بالطول الأول للزوم ذلك لتأخير قبض للدي فيه 0 تعيينه بالوصف » وإنما المراد يعطيه 
ثوبا أطول من صنفه أو من غير صنفه › وفخل الجواز إن عين الثوب الأطول وعجل قبل التفرق» فان 
لم يعيّن منع لأنه سلمٌ حال» وكذا إن لم يعجل لأنه يدخله بيع وسلف إن كان من صنف المسلم 
فيه › وفسخ دين في دين إن كان من غير صنفه. وظاهر كلام الصنف كالمدونة عجلت الزيادة أم لا 
وهو المعتمد» خلافا لاشتراط ابن الحاجب تعجيلها. وسكت عنه البناني. وانظر المواق. كقبل ما حل 
على تطويله لا إبداله بأعرض أو أصفق كما يأتي قريبا. إن المزيد عجلا ولو حكما كتأخيره ثلاثة 
أيام ولم يزد في الأجل الماضي لئلا يلزم البيع والسلف ولم يشرطه حين أبرما عقد السلم لأنه يصير 
صفقة واحدة» والجائز إنما هو إذا كانتا صفقتين» ولذلك اشترط ما أشرت له بقولى: وكان قد بقي 
من ذاك الأجل لذا المزيد نصف شهر لا أقل صرح بهذا الشرط ابن يونس وغيره» انظر الحطاب 
والبناني فهذه فترة الإحالة وسآمة الإطالة لا أن يزيد قبله يبغي وفا أعرض أو أصفق مما وصفا أو 
أرق منه» نص نقل المواق: ابن يونس ولو زاد على أن أعطاه خلاف الصفة لم يجزء ويدخله فسخ 
الدين في الدين» لأنه نقله عما أسلم إليه فيه إلى ما لا يتعجله وللذي دفع غزله لمن ينسجه بالأجر 
قبل البدء أن يزيده في الغزل والأجر على أعرض مما شرطا أو أطولا نص نقل 
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لتسهيل والتكميل مع والتذييل 


خليل ولا يلرم دَفعُهُ بغَيْر مَحَلهِ ولو حف حَمْلهُ 


التسهيل ولسيس بالازمدفعاسلم سس لوولاهِ ب ول الس لم 
لدففدهفيماسوىمحطل أنافهول وخخفي فالحمل 
كهمووهر وقيل كاعين وذي فيالخوف حذوما سواها تحتذ 


التذليل المواق عن ابن يونس: قال ملك: وكذلك إن دفعت إليه غزلا ينسجه ستة أذرع في ثلاثة» ثم زدته 
دراهم وغزلا على أن يزيدك في عرض أو طول فلا بأس لأنهما صفقتان» وليس باللازم دقع | اسلم 
لسلم ولا قبول المسلم لدفعه فيما سوى محل أدائه ولو خفيف الحمل كجوهر وقيل كالعين وذي 3 ق 
الخوف حذو ما سواها تحتذي المواق: ابن يونس: إن أتى المسلم إليه في غير البلد المشترط فيه 
القضاء والدين عينُ فالقول قول من طلب القضاء منهماء فإن كان عرضا له حمل لم يجبر من أباه وإن 
لم يكن له حمل كالجوهر ففي كونه كالعين قولان» أو هما خلافٌُ في حال إن كان الأمن في الطريق 
فهو كالعين وإلا فكالعروض» وينبغي في الخوف أن يكون العين كالعرض. وانظر الحطاب. 
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خليل فصل يَجُورُ قر ما يُسلمُ فيه قط إلا جارية تل إلمتقرص وَيُدّتْ إلا أن تفوت عِنْدهُ يموت 
لبي الاه فالقيقة کفاسده 

فصل اندب أصل القرض والتصور للحلفيهبالكاوييسٌر 

التسهيل وقديرى مكروهمااومحرما أوواجباوص حنفيمانً لها 
يبت لافيرّئة مَقدسٌوعا فيجلدأض حة وجلد ديفا 
ايت ةوالق وت والنتقدين بالل مل ومض بوط بمكيال جل 
والحفف ات تتبب ع الوييات فير أي بي سلمف هاي 
والنسعٌ في الأ حك سى الزرقاني أيضا وكسلاً نقد البناني 
قلت وف العيار في خليعالأآضاه | حةأتىأنابنعلالرفض 
كالبيع والجل د كه فيماافشرض ٠‏ واس دشني جاريةالمقترض 
حَ ل قفض ا حاجةميسوره منهومنها,وأجيزتصوره 
شسراءً كالعجهد لهبهاعلى أن علي وهم مل ها إذ سالا 
كدفعهافيالدينعنهفيُوا ليس بواصل إلى مايمهوى 
فإنيقعماليس سائغا ترد مالميقعمفوت بيعافسد 
كالوط فالقيية كالذي فسد ‏ منهوحَ يلالأصل بالقرض أسد 
بردهاءقوله4كناسديه لهفنالأدنى إلى مقاصده 

التذليل فصل في القرض» وهو بالفتح وقد يكسرء انظر الرهوني» واشتقاقه من القرض الذي هو القطع › انظر 


السلام وكلا نقد البناني كما يأتي 


البناني. الندب أصل القرض والتمور للحل فيه بالتساوي يعر وقد یری مكروها كما يعين على 


عدر ع او دد وجلد دُبغا ليتة والقوت والنقدين ال ES‏ 
E TS‏ 


قلت وفي المعيار في خليع الاضحاة بالنقل أتى أن ابن علال هو 
عيسى رفض كالبيع والجلدٌ كه فيما افثرض واستثنيت جارية للمقترض حل قضاء حاجة ميسوره 


N E a TS 


كلد انمه ا e‏ ا هاء ES:‏ الأدنى إى مقاصده 


التسهيل 


الال 


567 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


IS EE ETE REE ل‎ een i a PE ACESS PLR a e OE ae si ae SS aA e 


إذكسان في التوضيح حكقّه جلا ل 0 


0 نص ابن الحاجب: القرض : عر و‎ aS 
الجواري» وقيّد لغير محرم والنساء والصغير يقترض له وليه والصغيرة التي لاتشتهى» الموضح:‎ 

حقيقة القرض معلومة للعامة فضلا عن الفقهاء» وكذلك كونه مندوباء [وصح أنه عليه الصلاة والسلام 
اقترض '] : وذكر أنه يجوز قرض كل ما يصح السلم فيه كالعروض والحيوان» ويفهم أن كل ما لا 
يصح سلمه لا يصح قرضه. فلا يجوز قرض الأرضين والأشجار وتراب المعادن والجواهر النفيسة» ثم 
استثنى من هذه القاعدة الجواري فإنهن يجوز السلم فيهن ولا يجوز قرضهن لأن المستقرض لما كان 
متمكنا من رد المثل والعين كان رد العين في معنى عارية الفروج وهو ممنوع. وأجاز ابن عبد الحكم في 
الحمديسية قرضهن إذا اشترط عليه أن لا يرد عينها وإنما يرد مثلهاء ونقل بعضهم هذا القول فقال: 
وقال ابن عبد الحكم: يجوز قرض الجواري» وعليه رد المثل» ولا يرد ما اقترض» ابن عبد السلام: 
وعلى هذا النقل فهو خلاف» وعلى الأول وهو نقل الموثوق بهم لا تبعد موافقته للمشهور. والظاهر أن 
الكلية التي ذكرها الصنف هنا مطردة منعكسة› فأغطى كلامه أن كل ما يصح أن يسلم فيه إلا 
الجواري يصح أن يقرض فيه» وكل ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه» غير أن هذا العكس لا 
يحتاج معه إلى استثناء ء شيء» ومن قال بعدم عكس هذه الكلية وزعم أن جلد الميتة الدبوغ يصح 
قرضه ولا ي يصح أن يسلم فيه فقوله غير صحيح بكل اعتبار. Ce‏ يميم رجن 
عبد الحكم بأن الشرط ل ينع لأنها على مثل الدين صفة ومقدارا وسن أتى بذلك مير ريه على 
قبوله» وفيه نظر لجواز استثناء هذه الصورة لثلا يؤدي إلى عارية الفروج. وقوله: وقيد» وقع في بعض 
النسخ بالدال فيكون تقييداء وهو أحسن» وني بعضها باللام فيكون خلافا. ابن بشير: وأكثر الشيوخ 
أنه غير خلاف» وهو يشعر أن بعضهم عده خلافا. وقوله : والصغير يقترض له وليه» هو مخفوض 
بالعطف على المحرم أي فقرضهن لهؤلاء جائز. فائدة: تقرر مما ذكرناه أن كل شيء يجوز قرضه إلا 
أربعة أشياء: ما لا يمكن الوفاء بمثله كالدور والأرضين» والجواهر النفيسة» وما لاتحصره الصفة 
كتراب المعادن وتراب الصواغين والجواري إلا على ما ذكره ابن عبد الحكم» والجزاف إلا ما قل 
كرغيف برغيف ونحوه. وكتب على قوله : فإن أقرضها ولم يطأ ردت؛ أي فإن أقرض جارية على 
الوجه المنهي عنه فسخ هذا القرض وردت إلى دافعها. وليست غيبته عليها بمفيتة للرد» وليست 
كفيبة الغاصب عند من جعل غيبة الغاصب تفيت كالوطه لأنه متعدء ولا كغيبة من أحلت له جارية 
لأن من أحلت له إنما غاب للوطء. وكتب على قوله : وإن وطئ وجبت القيمة على اللنصوص» وقيل 
المثل بناء على أن الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه» يعني وإن وطئ المقترض الجارية » يريد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطوه" فقالوا ما تج 
إلا نا ال من مخ ققال اليل : أوفيتني أوفاك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء". . البخاري في 
صحيحه» كتاب الاستقراض» رقم الحديث 2392 ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» رقم الحديث 1606. 
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users‏ تممه عم مومه ولاووام و ووم لوعو مفو وكوم وو مع وومموول, ‏ امعف ميق لماو ووو مه وا فو و موه و فاه كو فاه وه وو ماما 


أو فاتت بما تفوت به في ت الفاسدء هكذا هو منصوص» وجبت القيمة على المنصوص كالبيع 
الفاسد إذا فات المبيع وهو مقوم» بناء على أن القرض الفاسد يرد إلى أصله وهو البيع › وقيل المثل 
85 له إلى صحيحه وهو القرض. ابن يونس: وأظنه قول الأبهريء والأول أصوب ولهذه نظائر 
كالمساقاة والقراض ونحوهماء والصواب لو قال: إلى فاسد أصله أو إلى صحيح نفسهء لأن الواجب في 
صحيح أصله الثمن لا القيمة» وهذا الذي ذكره المصنف عام في كل قرض فاسد سواء كان فساده من 
الجهتين أو من جهة المقرض وحده كما لو قصد نفع نفسه ولم يعلم المقترض بذلك. وأورد ابن محرز 
على أبي بكر بن عبد الرحمن فقال: كيف يلزم المقترض القيمة وهو لم يدخل عليها وإنما دخل على 
المثل؟ فقال: هذا مثل ما قالوه فيمن تزوج امرأة فأدخلوا عليه مكانها أمة لهمء فقد عدها ملك 
كالمحللة وألزم الزوج قيمتها وإن كان لم يدخل عليها. وأشار ابن محرز إلى أن الحكم في مسألتي 
القرض والأمة ليس بصحيم ولا يضرف عَيْبَ المسألة وجود أخرى في مثلها بذلك العيب. والصواب 
عندي أن لا يوخذ المقترض إلا بما دخل عليه فيغرم الثل ثم يبع للمقترض ويعطاة إن كان مساويا 
للقيمة أو ناقصا عنها ولیس له سواه» وإن زاد وقف الزائد رجاء أن يرجع المقرض عن دعواه في فساد 
القرض فإن طال وقفه تُصَدَقَ به عمن هو له. ومال المازري إلى ما اختارهُ ابن محرزء قال: لولا ما 
ينظر فيه › من يتولى البيع؟ وعلى من تكون العهدة؟ وهذا يفتقر إلى نظر آخر. كتب المواق على قول 
الأصل : يجوز قرض ما يسلم فيه. ابن عرفة : القرض دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا 
تفضلاء وحكمه من حيث ذاثّه الندب» وقد يعرض ما يوجبه أو كراهته أو حرمته, وإباحثه تعس 
عقد القرافي فرقا بين مبرة الذمي ومودته» تجوز مبرته ولا تجوز مودته. ابن بشير: وکل ما يجوز 
السلم فيه يجوز قرضه»› وهذا ف مراعاة رد المثل» وأما مراعاة رد العين فتعرض فيه المحاذرة من 
عارية الفروج إذ من أحكام القرض أن يرد بعينه إن شاء أو مثله» ابن عرفة : متعلق القرض ما صح 
ضبطه بصفة كلياء فيخرج تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون والبساتين» وكتب على قوله: 
إلا جارية تحل للمستقرض» اللخمي: لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو 
يكون المستقرض لا يمكن التِذادُه بها لسنه أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تُقضى عنه. ابن 
يونس: أو لمن تعتق عليه» وعلى قوله : : وردت إلا أن تفوت بمقوت البيع الفاسد فالقيمة» القاضي : 
من اقترض أمة ردها ما لم يطأها. ابن يونس: فإن فاتت بالوطء فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها 
لا رد مثلها. وعلى قوله : كفاسده» ابن شأس: أكثر المتأخرين في فاسد القرض على رده لحكم البيع 
الفاسد. وكتب الحطاب على قوله: يجوز قرض ما يسلم فيه فقط» مراده بالجواز هنا أصل معناه 
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الفلا “القامل لتد والوجوبي لان ا ف متدونة إليه ده ود فيه واحاديية كثير هونو فال جار 
وندب قرض ما يسلم فيه لكان أتم. ونقل قول ابن عرفة: وحكمه من حيث ذاتّه الندب إلى قوله: 
وإباحته تعسر. وتصحفت في الطبع كلمة حيث إلى غير. قال الحطاب: وهذا نحو ما يأتي في فصل 
المقاصة» قال ابن عرفة في بيوع الآجال: وهي جائزة فيجب تفسيره بالجواز الأعم من الوجوب لا 
بقسيمه وإلا كان خلاف المشهور انظر البقية. وكتب على قوله: إلا جارية تحل للمستقرض» استُثنى 
من ذلك مسألة ذكرها ابن يونس في كتاب الوكالات وذكرها الشيخ أبو الحسن أيضا في شرح قوله في 
المدونة : ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامه هذا أو بثوبه هذاء وذلك قرض وعليك المثل 
فيهما. قال بعض شيوخنا: أو بجاريته هذه ويكون علبيك مثلهاء ولا يتأتى فيها عارية الفروج 
لأنها لا تصل ليد المستقرض. قال أبو الحسن: وربما ألقِيّت فيقال: أين يجوز قرض الجارية من غير 
محرم منها؟ فيقال: في مثل هذه الصورة» أو تقضى عنه في الدين انتهى. وخرج بقوله: تحل 
المستترضى ين كانت 1 قحل له إنا لمخرمية بينهها أو الخيرها»ويلخي: بالك الور يمترضي ل 
وليه والجارية الصغيرة التي لاتشتهى يجوز أن تستقرض» ويجوز للنساء أن يقترضن الجواري» قاله 
ابن الحاجب وغيره والله أعلم. وقوله عن أبي الحسن: وربما ألقيت : كذا هو فيما ر عليه من 
نسم الحطاب وفي نقل الرهوني عنه : وربما ألغزت» والمعنى واحد على أن يكون المعنى ألْفِزَّ بها. 
البناني على قول الشيخ في التوضيح: فقوله غير صحيح بكل اعتبار» ويؤيده قول ابن عرفة: دفع 
متمول إلى آخره» الرهوني : أي لأنه جعله معاوضة» وهذا هو الذي رجحه أبو علي قائلا: والقرض 
نفس بيع كما رأيته في كلام القلشاني وذكره و کالازري إلا أنه مبني على غير المكايسة. 
فكيف يقرض ما لا يجوز بيعه ولا المبادلة فيه؟ ولله در من صرح بالحق في النازلة؛ قال في المعيار 
قبيل عيوب الرقيق ما نصه: سئل سيدي عيسى بن علال عن سلف خليع الأضحية ؟ فأجاب بأنه 
ير وهر «البيع انتهى بلفظه. انتهى كلام الرهوني. عبد الباقي: وهذه الكلية التي ذكرها 
الصف مطردة أي كل ها : يصح أن يسلم فيه يجوز قرضه» غير منعكسة أي ما لا يصح أن يسلم فيه 
لا يجوز قرضه لرد ذلك بخمسة أشياء: جلد الميتة إذا دبغ › > وجلد أضحية ) وقرض بمكيال مجهول 
على أن يرد مثله» وقرض ويبات وحفنات؛ فإن هذه الأربعة يجوز قرضها خلافا لابن عبد السلام في 
الأول» ولا يجوز السلم فيها على أحد قولين في الرابع » كما قدمه» خامسها: الطعام لايجوز سلمه 
حيث كان رأس المال كذلك وكذا النقد وما أشبه ذلك كما في أحمد» ويجوز قرض ذلك. البناني: فيه 
نظر بل الصواب أن الكلية المذكورة يصح عكسها بالعكس المستوي كلية كنفسها فيقال: كلها يط 
الحديث. * - عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض ورقا كان كعدل صدقة مرة انتهى عن أبي الدرداء قال لان أقرض 


دينارين امرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما لأني أقرضهما فيرجعان إلى فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين» أخرجهما البيهقي في سننه 
كتاب البيوع» ج5» ص 353. 
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A 


جم و وَذِي الْجَاهٍ ٠‏ وَالقَاضِي ومبایعته 

SSSR A‏ وامضفنعهديةالدين مسجلا 
إلالسبقمثلgهاف‏ القدر أاولحدوث موج سب كالصهر 
فإنتقع ردت فلن ناتقتتؤد قيمةاومشل كبيع قدضد 
كذال ني ‌الجاەله والقاضي كمايجي وعامل القراض 
كرب ەل وبعدشغل الال فيأرج_ح القوين الال 


قرضه يصح أن يسلم فيه» وما أو رده عليها غير واردء أما الأولان فلقول التوضيح ما نصه: والظاهر 
E E‏ تقدم إلى قوله : فقوله غير صحيح بكل اعتبار 
واللّه أعلم» ثم قال: ويؤيده قول ابن عرفة : دفع متمول إلى آخره» وأما الثلاثة الأخيرة فغير واردة 
لأن الطعام مثلا من حيث ذاه يجوز قرضه والسلم فيه والاختلاف في الصفة لايضر. قلت: انظر 
قوله يصح عكسها بالعكس المستوي كلية كنفسها فالمعروف منطقيا أن الكلية الموجبة تنعكس به 
جزئية» والمراد هنا ليس العكس إنما هو الانعكاس المقابل للاطراد وهو كل ما لايصح السلم فيه لا 
يصح قرضه» ولو أريد العكس وأن تنعكس الكلية الموجبة كنفسها لجيء بعكس النقيض الموافق 
فقيل: كل ما لايصح قرضه لا يصح السلم فيه وهو منتقض بالجواري. وكتب على قول الزرقاني : أي 
كفاسد البيع » يصح أن يكون المراد كفاسد القرض» أي كفاسد جميع مسائل القرض وهذا مفاد 
التوضيح» وانظر ترجيح الرهوني له» وانظر فيه اعتراض ابن عرفة قول ابن عبد السلام إن حقيقة 
القرض معلومة للعامة؛ وهو الذي تبعه فيه الموضح» وانظر كلامه على تعريف ابن عرفة وانظر فيه 
وني كازون يرا الأحاديف التي في فضل القرض. فقد طال الحديث وقارن بالنقول المذكورة 
الخال عليها الأبيات المذكورة تفهم ما قصد بهاء ولاحظ التلميح إلى قول الراجز 
وحاجة ماإن لهاعندي ثمن ميسورة ا 


واعلم أن قول ابن عرفة و من حيث ذاته الندب أصله للقرافي قال في الذخيرة: هومن أعظم 
العروفك خا القرث امل الندب وقد يجب في مسغبة ونحوهاء وهو ما أشرت إليه بقولي: الندب 
أصل القرض إلى آخره. 

وامنع هدية المدين مسجلا إلا لسبق مثلها في القدر أو لحدوث موجب كالصهر فإن تقع ردت فإن 
فاتت تود قيمة او بالنقل مثلٌ كبيع قد فسد كذا لذي الجاه له أعني للجاه أي من أجل جاهه 
والقاضي كما يجي بالحذف وعامل القراض كربه لو بعد شغل المال في أرجح القولين للمآل ابن 
الحاجب: وهديته لاتجوز ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب» فإن وقعت ردت فإن فاتت 
فكالبيع الفاسد. الموضح: أي وهدية المديان لا تجوز لأنها تؤول إلى السلف بزيادة. ابن بطال في 
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شرح البخاري: وكذلك هدية ذي الجاه وقاله الغزالي› وألحق المتأخرون بهدية المديان هدية رب 
المال لعامله في القراض: لأنه يقصد بذلك أن يستديم العاملٌ العمل فيصير سلفا جر منفعة» وأما هدية 
العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منع باتفاق» وإن شغله فللمتأخرين قولان» بناء على اعتبار 
الحال أو الال واختار ابن يونس المنع مطلقا. وقوله : مالم يكن مثلها قبل, فتجوز بمثل تلك 
الهدية» أما لو زادت لم يجز. وفي العتبية عن ملك في مبتاع الزيت بثمن إلى أجل ويبقى له من وزن 
الزيت الرطلان فيتركهما للبائع » فأجازه في اليسير وقال: لا يعجبني في الكثير. قال في البيان: 
كرهه ملك في الكثير خوفا من هدية المديان. وقوله: فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد» يرد 
لمث في المثلي والقيمة في المقوم. المواق على قول الأصل: وحرم هديثّه إن لم يتقدم مثلهاء من المدونة. 
قال ملك: لاينبغى هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست 
لأجل دينك فلا ا بذلك. وعلى قوله: أو يَحْدْثْ موجب» ابن شأس عن بعض المتأخرين 

حدث بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له جازت. وعلى قوله: كرب القراض: من المدونة: 
قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك لا 
يمدي لك من أجل ما يظن فَحُّدْ منه. وعلى قوله: وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح. ابن 
بشير: أما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال مُنعت اتفاقاء قال ابن ونس ن كرت" الال 
أخده منه» فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليقي الال بيده وإن شغله جاز قبول هديته إذ لا يقدر رب 
المال على أخذه منه؛ وقيل: لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال» لأنه يتهم إذا نض أن يبقيه في 
يديه؛ ابن يونس: وبهذا أقول: وعلى قوله: وذي الجاه» في طرر ابن عات : جواز إعطاء الرشوة إذا 
خاف الظلم وكان محقا. قال سيدي ابن سراج رحمه الله : فهي على هذا جائزة للدافع حرام 
للآخذء إذ واجبُ تخليص المظلوم على كل من قدر عليه؛ انتهى ونحو هذه العبارة في ثاني ترجمة 
من حريم البثر من ابن يونس. وانظر في الحج عند قوله : إلا لأخذ ظالم ما قل وانظر إذا جعل على 
الناس مظلمة وكان إنسان إذا دفع عن نفسه جُعل ما يخصه على غيره» أجازه الداوودي ومنع ذلك 
سحنون. وعلى قوله: والقاضي : سيأتي النص عند قوله: وقبول هدية في الأقضية: : الحطاب: قال 
ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من زكاة الماشية : : لا يحل لمن عليه دين من 
بيع أو سلف أن يهدي لمن له عليه الدين ولا أن يطعمه طعاما ر رجاء أن يؤخره بدينه» ولا يحل لمن 
له الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضهء وجائز لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد 
ذلك ولا أراده وصحت نيته فيه كما كان يفعل ابن شهاب» ويكره للذي له الدين أن يقبل ذلك منه 
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مسامحة 


التسهيل ك ذالس اهحقفيالعاسشئه تمن للالايحلناكاله 


التذليل 


وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به لثلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا 
يجوز. انتهى. انتهى نقل المواق. ومن النوادر: قال ابن القاسم : قال ملك فيمن نزل بغريمه للتقاضي 
فيقيم يأكل عنده» قال: إن من ذلك ما عسى أن يكون خفيغاء ولعله لولا دينه لم يقم. ولقولها: لا 
ينبغي هدية مديانك؛ وقول ابن رشد: لمن عليه دين من بيع أو سلف» وقول الموضح: أي وهدية 
المديان لاتجوزء قلت: وامنع هدية المدين مسجلاء وأدخلت الكاف على رب القراض ليعلم رجوع 
المبالغة إليه» وقيدت المنع في ذي الجاه بأن تكون الهدية له أعني للجاه» لقول البناني: قال أبو 
علي في شرحه: التحقيق أنه لا يمنع الأخذ على الجاه» إلا إذا كان الإنسان يفنع غيره بجاهه من 
أمر يجب على ذي الجاه دفعه عنه بأن يكون من غير مشى ولا حركة› وأن قول المصنف وذي 
الجاه مقيد بهذا أي من حيث جاهه فقط كما إذا احترم زيد مثلا بذي جاه ومنع من أجل احترامه› 
فهذا لايحل له الأخذ من زيدٍء وكذا قول ابن عرفة: تجوز المسألة للضرورة إن كان يحمي بسلاحه» 
فإن كان يحمى بجاهه فلا لأنها ثمن الجاه» انتهى. يجب أن يقيد بما ذكرء وبيانه أن ثمن الجاه 
إنما حرم 5 باب الأخذ على الواجب» ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع كل أحدء 
انتهى. وني المعيار» سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه» فأجاب بما نصه: اختلف علماؤنا في 
حكم ثمن الجاه» فمن قائل بالتحريم بإطلاق» ومن قائل بالكراهة بإطلاق» ومن مفصّل فيهء وأنه إن 
كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجر نفقة مثله» فذلك جائز وإلا حرم» انتهى. 
قال أبو على : وهذا التفصيل هو الحق. وفي المعيار أيضا: سثل أبو عبد الله العبدوسى عمن يجوز 
الناس من المواضع المخوفة ويأخذ منهم على ذلك؟ فأجاب: ذلك جائز بشروط: أن کن له جاه 
قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة» وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له»ء وأن 
يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضّى بما يدفعونه له. انتهى» وفي 
المعيار أيضا: سثل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه 
بجاهه أو غيره» هل يجوز؟ فأجاب: نعم» يجوزء صرح به جماعة منهم القاضي الحسين ونقله عن 
القفال» انتهى. ولقول الموضح: فتجوز بمثل تلك الهدية أما لو زادت لم يجز. قلت: مثلها في القدر. 
كذا المسامحة في المعامله تُمنع للذ بالإسكان لا يحل ذاك له ابن الحاجب: وفي مبايعته بالمسامحة 
الجواز والكراهة. التوضيح: يعني أنه اختّلف في جواز مبايعة المديان لرب الدين بمسامحة من 
المديان. ومفهوم كلامه الجواز إذا لم يكن مسامحة› ومقتضى ما حكاه المازري و ابن بشير وغيرهما 
العكس» وهو الظاهرء إن كانت مسامحة منع وفاقا. وإلا فقولان» وقيد اللخمي الخلاف بما قبل 
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الأجل» وأما بعده فلم يحك إلا الكراهة» وصرح المازري بعدم الجواز بعد الأجل» فقال: ولو كانت 
المبايعة بعد حلول الدين فلا يجوز ذلك وهو آكد في التهمة لأن الدين قد وجب على من عليه قضاؤه. 
المواق: ابن عرفة: في مبايعة المدين قبل الأجل قولان: الجواز والكراهة. فقول ابن الحاجب: وفي 
تان سايحة :قلط انظر فض الدونة قبل هذا هند قوله + كرت التراف »ومن المذوتة :قال ابسن 
القاسم: إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثم استزدته بعد تمام البيع أرادب 
معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد منه جاز ذلك» وكأنه في العقد. وإنما هذا رجل استغلى شراءه 
فاستزاد بائعه فزاده. ابن يونس : قال بعض أصحابنا في هذه المسألة نظرٌ وكيف تجوز هذه الزيادة 
بعد العقد وهي كهدية المديان؟ وقال بعض الناس: هدية المديان ما ابتدأه بغير مسألة» وهذا سأله 


لاسترخاصه»› وذكر ما تقدم عن التوضيح من مسألة السماع في ترك مشتري الزيت بثمن إلى أجل 
رطلين لبائعه. وزاد سحنون: لا بأس به ولو كثر. ابن رشد: هو من المسامحة في البيع فلا يؤخذ منه 
جواز هدية المديان. وجر منفعة غير المقراس ابن الحاجب: وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض. 
التوضيح : سواء تمحّضت المنفعة للمقرض أو اشترك فيها مع المقترض» أعني أن تكون المنفعة لهما 
على السواء» أو منفعة المقرض أكثر. وأما إن كانت منفعة المقترض أكثر فسيتكلم عليها ولا أعلم فيما 
ذكره المصنف خلافا. المواق: ابن يونس: من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا. قال في المدونة: ما 
غلم فيه قصدُ جر فسيخ» لا ما ادعاه المقرض. وسمع ابن القاسم: من أسلف شاة مسلوخة لجازر على 
أن يقضيه كل يوم قدرا معروفا؛ 5 أحبه. ابن رشد: لو فعل ذلك رفقا بالجازر فقط جاز. ولأشهب : 
إن كان الجازر جاء يستسلفه جاز. ظاهره ولو كانت فيه منفعة» ومعناه إذا أسلفه لحاجة الجازر 
وأنه كان يفعل ذلك ولا منفعة له فيه. وهذا لاينبغى أن يختلف فيهء إذ لا يقدر أن يسلفه إياها 
ويسقط المنفعة عن نفسه» مثل الرواية فيمن له طعام يخشى فساده فيسلفه المحتاج» سلفه جائز إذا 
سلفه من غير شرط. وانظر السلف لدفع مضرة» لا يقال فيه إن السلف هو الذي جز المنفعة فإن 
المنفعة كانت واجبة لمستحقها بالعقد قبل السلف. فلهذا منعوا أعطنى بنصف الدرهم ودع باقيه سلفا 
عندك» وأجازوا هذا بعد العقدء ومنعوا الشركة على شرط سلف الزريعة» وأجازه ابن القاسم بعد 
العقد مع أنه يقول: إنها لاتنعقد بالعقد؛ وأشار ابن رشد لهذا. انظر البقية. الحطاب: يريد أن 
السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوزء سواء جر نفعا للمقرض أو غيره. قال في رسم كتب 
عليه دُكرٌ حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال في رجل له على رجل عشرة دنانير حل 
أجلها فَيُعْسِرٌ بها فيقول له رجل: أخَّره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة 
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خليل كشَرط عَفِن يِسَالِم وَدَقِيق أو كَمْك يد 

التسهيل لاصو ا سو اناس بوجي ٠‏ “كلسي حاترن نتن 
وي دفي سسفغبة قل ولان والكتعه كول دققيق يقضفيان 
ببلدوبكصج جل حكوا 77 15 

التذليل دنانيرء» قال ملك: إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه» وإن كان قضاءً عن 


الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به. قال ابن رشد: هذا بيْنْ على ما قال إن ذلك لا يجوز إذا لم 
يكن ذلك قضاءً عن الذي عليه سلفا منه له؛ لأنه أسلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي 
عليه الحق فهو سلف جر نفعاء إذ لايحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذي أسلفه خالصا 
لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة مَن سواه» وبالله التوفيق. فرع: قال في الذخيرة: قال سند: 
ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل: أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلهاء وإن كان 
القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة. قال أشهب: إن قصد با لمثل عدم الزيادة فغير 
مكروه» وكذلك إن لم يقصد شيئا. فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض. وقد 
جريت على نسخة وجر منفعة بالواو العاطفة المصدر المضاف إلى مفعوله التصويت ابن غازي إياها ولم 
أقتصر على جره النفع للمقرض لما مرّ عن الحطاب. . كعفن بسالم شرطا قضي وفيه في مسغبة قولان 
والكعك والدقيق يقضيان ببلد وبكحج حِلَهُ حكوا المواق: من الواضحة: لا يجوز سلف الطعام 
السائس ولا العفِن ولا القديم ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب الطعام المذكور إذ 
المنفعة لهم دونه» يريد أنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال» وني الغالب أن الطعام الذي يؤدونه يكون 
وقت الأداء أرخص وإن كان غير سائس ولا معفون؛ ومن المدونة: ولا يجوز للحاج قرض كعك أو 
سويق على أن يوفيه ببلد آخرء وليُسلفه ولا يشترط. قال أبو عمر: لايَشْكَر ترط إلا القضاء. انتهى من 
ابن يونس. انتهى نقل المواق. ابن الحاجب : وفي سلف السائس بالسالم ف المسغبة والدقيق والكعك 
للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان» قال: يتسلف ولا يشترط. التوضيح : السائس هو المسوس» وتصور 
كلامه ظاهر والمشهور المنع في المسألتين» والشاذ لسحنون» وقيد اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل 
على إرادة نفع المستسلف فقط. وأما إن قام ذلك فيجوز. ونص ابن حبيب على عدم الجواز وإن كان 
النفع للمستسلف وحده. ونقل أبو محمد صالح عن أبي موسى المومناني أن قول اللخمي تفسير 
للمذهب» وأن قول ابن حبيب خلاف؛ ويدل على أن قول اللخمى تفسير قوله في المدونة: ومن له 
إلى جانبك زرع فاستقرضته منه على أن تقضيه من زرع لك ببلده» لم يجزء وإن أقرضك فدانا من 
زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه لحاجتك وترد عليه مثل كيل ما فيه؛ فإن فعل ذلك رفقا ونفعا 
لك دونه جازء إذا كان ليس فيما كفيته منه كبير مونة لقلته في كثرة زرعه» وإن اغتزى بذلك نفع 
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عنخبزفرن وكعين عظما حملان ايش و ءطأن ی الما 
بببدقض اههاكس فتجَةُ ‏ إنلميمالخوف كل مجه 


نفسه بكفايتك إياه لم يجز. انتهى كلام التوضيح وفي نقله عن ابن حبيب مخالفة لما تقدم من نقل 
المواق من الواضحة. عبد الباقي على قول الأصل: ودقيق أو كعك ببلد» ولو لكحاج » ثم قال: خلافا 
لا في الحمديسية من جواز ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه. وشرط خبز ما كله عن خبز ا 
المواق من المدونة: قال ابن القاسم : من أقرضته خبز الفرن فلا تث تشترط عليه خبز تور ا ويجوز 
إن قضاك بغير شرط تحريا كأخذ السمراء من المحمولة » أو دينار دمشقي من كوفي بهذا المعنى. وإلى 
خبز التنور أشرت بقولي : ما كمله وكعين عَظْما حُملانها يُقرضُها مُتَرّما له الوفا بالقصر للوزن 
ببلد قضاؤها كسفتجه المواق: من المدونة: قال ملك: كل ما أقرضته من طعام أو غيره» يريد مما له 
حمل أو كراء ببلد على أن يوفيك ببلد آخر لم يجز لأنك ربحت الحملان. قال ملك: وأما إن 
أقرضته عينا فلا حِمّال فيها إن لك أخدّه بها حيث لقيته» فإن شرطت أخذها ببلد آخر فإنما يجوز 
ذلك إذا فعلته رفقا بصاحبك لا ت تغتزي أنت به نفعا من ضمان طريق ونحوه كما يفعل أهل العراق 
بالسفاتج. عياض: السفتجات: جمع سفتجة وهي البطائق تكتب فيها الإحالات بالديون وذلك أن 
يسلف الرجل في بلد مالا لبعض أهله» ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضّه هنالك 
مما له ببلده خوف الطريق. وفي الموازية : من قال لرجل خارج إلى مصر: أسلفك مالا لتقضيني بمصر 
فلا ينبغي ذلك وإن كان المتسلف هو السائلَ فذلك جائرٌ. الحطاب: قال في التوضيح: يقال السفاتج 
والسفتجات على جمع السلامة» وواحده سفتجة بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة 
من فوق وبالجيم» وهي كتاب صاحب امال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه. 
انتهى» ونحوه في تهذيب الأسماء ر للنووي وزاد: وهي لفظة أعجمية. انتهى» وقال في 
القاموس : السفتجة كقرطقة يعني ب بضم السين أن يعطي مالا لاخر وللاخر هال في بلد العطي فيوفيه 
إياه تم فيستفيد أمن الطريق» وفعله السفتجة بالفتح. إن لم يعم الخوف كل مُنَّجَهُ المواق: 
عرفة: في جواز قرض العين على قضائها ببلد آخر لخوف الطريق» إن كانت المنفعة في 0 
للمعطي بما يخاف من غرر الطريق لم يجزء قال اللخمي : يريد إذا لم يكن الهلاك وقطع الطريق 
غالباء فإن كان ذلك الغالب صارت ضرورة وأجيزت صيانة للأموال كقول ملك في الكراء المضمون: 
يؤخر أكثر النقد. وقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس. وهذا هو الدّين بالدين» فأجازه لئلا تهلك 
أموال الناس. انتهى نقل المواق حسب المطبوعة. وكأن في أوله سقطا. ابن الحاجب: والسفاتج 
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خليل وَكعَيْنَ كرهَت إِقَامَتُهَا إل أن يعم ليل على أن قد تفع المقشرض فط في الْجَبيع كقَدَان 
مل حلت وا قله تح وا و مَكِيلته وملك ولم يلرم رده إلا يشَرطٍ أو عَادَةٍ 

التسهيل أوكرمهلال>كأنتقيوفي حوزتهلخووف نحوتلف 
إلاإنا لديل في الكل انقتصسب علىخلوص قصدنفعمنطتب 
كمق رض ندانه استحص اا ذا لون ةةالخفيف ةلس قرفا 
را ا شار و لنالكيلة إناالموزسشد 
ويملك القسرض بعقدهوم ب لميتصرفوإنالردطلل ب 
مقرهلميلزمالابضي ملدةالانتقفعع للمقسترض 
بشرطاوبعادة ثملهالا 2 ل وفابهوث سسأو بعسين م تسل 
فإنتحللمئزرتدالاأبرضا همافذاحسخاقتضااءأوقضا 

التذليل ممتنعة على المشهور. التوضيح: يقال: السفاتج والسفتجات على جمع السلامة وواحده سفتجة بفتح 


السين إلى آخر ما مر في نقل الحطاب. وقد تصحفت في مطبوعته كلمة بفتح إلى كلمة بكسر وهو في 
مخطوطة العلوي على الصواب كما تصحفت في نقله عن القاموس كلمة قرطقة إلى قرطعة بالعين. عاد 
كلام التوضيع والمشهور مذهب المدونة لأن شرط القرض أن لايجر منفعة» وقد انتفع هذا بأمن غرر 
الطريق وقيده عبد الوهاب و اللخمي بما إذا لم يكن قطع الطريق غالباء فإن غلب استّحِب صيانة 
للأموال واستدلا بقول ملك في الكراء المضمون يتأخر النقد فيه لكون الأكرياء اقتطعوا أموال الناس 
ويدفع ثلثي الكراء» ثم أجازه إذا دفع اليسير الدينار ونحوه» وهذا هو الدّين بالدين» وقد أجازه ملك 
لئلا تهلك أموال الناس. والشاذ لمحمد بن عبد الحكم بالجواز. ونقل ابن الجلاب عن ملك الكراهة› 
قال: وأجازه غيره من أصحابنا. فإن لم تُتأول الكراهة على المنع» وإلا كان ثالثاء وكذلك إن لم 
يجعل كلام القاضي تقييدا لقول ملك كان رابعا. أو كره المالك أن تقيم في حوزته لخوف نحو تلف 
المواق: انظر قبل قوله: كشرط عفن إلا إذا الدليل في الكل انتصب على خلوص قصدٍ نفع مَن طلبٌ 
المواق: ابن عرفة: في المدونة: قرض طعام أو حيوان أو غيره ببلد على أن يوفيه ببلد آخر لايجوز, 
اللخمي : إلا أن يقوم دليل كون المنفعة للمستقرض وحده» وانظر نص ابن رشد عند قوله: 6 
منفعةٍ كمقرض فدانه المستحصدا ذا المونة الخفيفة المسترفدا يقول هاك احصده وادرسه ورد لنا 
المكيلة إذا العور سد أورد المواق هنا نص المدونة السابق في كلام التوضيح. ويملك القرض بعقده 
وهب لم يتصرف مواق ابن 'شاسى: حكم القرض التمليك› وان لم تصرف فياه في المدونة: من 
استعار عينا أو فلوسا فهو سلف مضمونٌ لا عارية وإن الرد طلب مقرضّه لم يلزم الا بالنقل بعضي 
مدة الانتفاع للمقتّرض بشرط او بالنقل بعادة ثم له الوفا بالقصر للوزن بمثل أو بعين لم تحل فإن 
حل ل ردن لجسن برح اهيا فنا خا ادس ور د 
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التسهيل كالأخذال دح إفيغيرالمحل إلالبيندونخوفأوئقل 
التذنيل كالأخذ للذ بالإسكان حل في غير المحل المواق على قول الأصل: ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة» ابن 


شای لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو العادة. ابن عرفة: إن لم يكن 
أحدهما جرى على العارية وفيها خلاف» انتهى انظر بقي عليه أنه لم يذكر أن له أن يرد عين القرض» 
والمنصوص أن له ذلك إن لم يتغير. قالوا : ولهذا قال ابن القاسم: لا خير في أن يسلفه ويشترط عليه أن 
يرد مثله. قال: وأحَب إلي أن د يسلفه ولا يشترط. وقد تصحفت ف المطبوعة كلمة يتغير إلى يتعين كما 
سقطت كلمة في بعد لا خير وكتب على قوله : كأخذه بغير محله» ابن عرفة: إن قضاه بمحل قبضه 
لزمه» وبغير محل قبضه يجوز أن يتراضيا إن حل أجله. قاله الجلاب: انتهى. وانظر إن لم يمكنه أن 
يرده له ببلده لخرابه وانجلاء أهله. وني نوازل البرزلي في رجل يسلف فلوسا أو دراهم في البلاد المشرقية 
ثم جاء مع المقترض إلى بلاد المغرب فوقع الحكم بأنه يغرم له قيمتها ببلدها يوم الحكم. قال وهذا نحو 
ما تقدم لغير واحدء وهو ظاهر الرهون من المدونة» وغرمه القيمة هو مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف 
طعاما لأسير بدار الحرب. وانظر أيضا في الماء بين الشركاء يتسلف أحدهما حظ صاحبه في زمن الشتاء 
فيبطئ بطلبه للصيف» فإنه لايقضّى له به. انظر في سماع أصبغ من السلمء انتهى كلام المواق. ابن 
الحاجب. ويْملك القرض» ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله رد المثل أو العين ما لم تتغير 
00 أي يملك المقترض الشيء المقرض » ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشروطة بلا خلاف» وإن 0 
مدة رجع إلى التحديد بالعادة» وليس له رجوع قبلها. قال الخضراوي في وثائقه: : إلا أن يعسر» 
ا على عارية الجدار المبهمة فيأتي على قول مطرف وابن الماجشون في الجدار أنه ليس له أن 
يرجع وإن احتاج. وما ذكره الصنف من الرجوع إلى العادة عند الإطلاق» ابن محرز وغيره: هو ظاهر 
المذهب وحكى جماعة فيما إذا اتفقا على أن العقد وقع على الإطلاق ثم طلب رب القرض أخذه ثلاثة 
أقوال» قال أبو عمران ذلك جائز ويقضى بالحلول» وقال ابن أبي زيد: يُقضّى بالأجل» وقال القابسي : 
لا يجوز. فإن لم يتفقا على أن العقد وقع على الإطلاق» وقال المقرض: هوعلى الحلول» وخالفه 
المقترض» فقال الشيخان: الول قول المقترض. وقال ابن أخي هشام: القول قول المقرض. وفي 00 
القول قول المقرض؟؛ فرأى الشيخان أن الراء مكسورة ورأى ابن أخي هشام أنما هي مفتوحة. وقوله: أ 
العين أي وله رد عين المقترض نال ياي اة أو ثقمان إل أن يشياء أنه حيتاف التق حو 
اقتضاءٍ وني الزيادة حسن قضاء. إلا لِعين المواق من المدونة : إذا كان لك على رجل دين دنانير 0 
إلى أجل فعجلها لك قبل الأجل جُبرت على أخذهاء كانت من بيع أو قرض. انتهى دون خوف ر 
عبد الباقي: وينبغي إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حملها وأن مثل العين الجواهر النفيسة» وإن كانت 
في الباب السابق كالعروض. وسكت البناني. وانظر الفروع الأربعة التي ذكرها الحطاب في لزوم التأخير 
للدين للوعد به» وفي اشتراط رد المثل صفة ومقدارا» وفي رد عين القرض وخراب بلد القضاء» وفي دضع 
الموسر بعض ما عليه وامتناع من له الحق من القبول. وقد سبقت الإشارة إلى أكثر ذلك. 


خليل 
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فصل تجوز المقاصة عِي ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة‎ 


فصل 
التسهيل 


الشيخ أهملمفاءالة قص فأكمل الشارح مامنها تقص 
ونككلرالوق فيماتركا مَنبيعمٌ وهو حاف رٌ مامَلَكَا 
عليه والتصيير والتوليجا قلت بل التصييرٌ في الكالي جا 
فاجبر بتحفة ابن عاصم وأص ‏ بلهاأي ابن سلمون مانقص 
وتلل فيمابين ديني عين من بيع او من قرض اومن ذين 
تجوز إن يتفقافي القدر وال 2 صوصف وأطلق في الحلول والأجل 


فصل في المقاصة. الحطاب: قال في الصحاح : تقاص القوم إذا قاص كل واحد صاحبه في حساب أو 
غيره. وذكر تعريف ابن عرفة لها فانظره فيه الشيخ أهمل مفاعلة قص فأكمل الشارح ما منها نقص 
وذكر المواق فيما تركا مَن بيع وهو حاضرٌ ما ملكا عليه والتصييرَ والتوليجا قلت بل التصيير في 
الكالي جا فاجبر بتحفة ابن عاصم وأَضْلها أي ابن سلمون ما نقص المواق : قال: بهرام: ولم يذكر 
الشيخ المقاصة» يعني أنها فصل من فصول البيع والسلم» وانظر أيضا بهذه النسبة فقد نقصه فصول 
منها التوليج ومنها التصيير» وقد ترجم ابن سلمون على ذلك. قلت: وتقدم قبيل بيع العربان 
اعتراض الرهوني على قوله إن الشيخ أهمل التصيير فراجعه هناك وذكر المواق أن من فصول البيسع 
أيضا من بيع عليه ماله وهو حاضرء فانظر كلامه لتمامه وطالع التحفة وشروحها في فصل بيع 
الفضولي وما يماثله الذي تضمن قولها: وحاضرٌ بيع عليه ماله الأبيات التسعة عشر. وعبارة بهرام 
على نقل الزرقاني واعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب بذكر المقاصةء والشيخ 
رحمه الله لم يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا منها ليكون تتميما لغرض الناظر. وتلك فيما بين 
ديني عين من بيع أو بالنقل من قرض أو بالنقل أيضا من ذين تجوز إن يتفقا في القدر والوصف 
وأطلق في الحلول والأجل ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النذور. وأما قوله: إنه 
يقضى على البائع بالمقاصة فهو على المشهور في المذهب من وجوب الحكم بهاء وقد روى زيادٌ: عن 
ملك أنه لا يحكم بهاء ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في كتاب النكاح الثاني والسلم 
الثاني والوكالات منها. وقد اختلف على القول بوجوب المقاصة إذا اشترى منه على أن لا يقاصهء 
فقيل إن الشرط باطل ويحكم عليه بالمقاصة» وهو قول ملك في سماع أشهب من كتاب المديان. وقيل 
الشرط عامل وهو قول ابن كنانة وابن القاسم في المدَنِيّة. وتُؤُوٌلت مسألة كتاب الصرف من المدونة على 
هذاء لأن الصرف لما كان على المناجزة فكأنهما شرطا ترك المقاصة» وتعليله يرد هذا التأويل فيها. 

وقيل: إن البيع فاسدٌ إذا كان الدين حالاء لأنه إذا شرط ترك المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين 
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خليل حَلاً أو أحَدُهُمَا أم ل إن اخْتلََا صِفة مُعَ انحَادٍ النّوْع أو اخْتِلافهِ فَكَدلِكَ إِنْ حلا وَإلا فلا 

التسهيل كذاإذاح لامع افى خلف ‏ نوعتجوز كاتختلاف الوصف 
أوحل الأجود فقطفي الثاني فقطكمافي جؤول العثماني 
إلاأنلا a‏ 0 0 ا O SE OS.‏ 

التذليل فيدخله البيع والسلف» رُوي ذلك عن ابن القاسم. وقال أصبغ : هو خفيف إذا لم يضرب للدين أجلا 


ولم يشترط إلا أن لا يقضيه ذلك اليوم. نقله ابن عرفة بإجحاف» ونقله الحطاب عنه وفي مطبوعته 
وما لدي من مخطوطاته أخطاءً. قال الحطاب: والفرع الأول في التوضيح وبهرام: قال في التوضيح في 
شرح قول ابن الحاجب في أول المقاصة: جاز اتفاقاء والجواز هنا بمعنى الإذن؛ وقد اختلف هل 
يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور أو القول لمن دعا منهما إلى عدمهاء رواه 
زياد عن ملك وأخذ من المدونة في الصرف والسلم الثاني والنكاح الثاني القولان» انتهى. وقال بهرام 
في شرح قول المختصر: تجوز المقاصة» والجواز هنا بمعنى الإذن في الإقدام على هذا المعنى باعتبار 
حق الله تعلى» وهل يجب أن يعمل بها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها وهو 
المشهورء أو قول من دعا إلى عدمها وهو رواية زياد و ملك؟ انتهى قال وقوله في ديني العين» اعلم 
أن المصنف قسم الدين على ثلاثة أقسام: إما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا. فإن اختلف 
الدينان» قال ابن بشير: كعرض في ذمة وعين في ذمة أخرى أو عرض وطعام أو عين وطعام جازت 
المقاصة على الإطلاق» حل الدينان أم لم يحلاء اتفقت اجالهما أم اختلفت. انتهى. وقوله: مطلقا: 
أي سواء كانا من بيع أو من قرض» أو أحدهما من قرض والآخر من بيع. قلت: وقوله : قال بهرام 
في شرح المختصر: يوهم أن فصل المقاصة من أصل المختصر وقد علمت ما فيه. كذا إذا حسلا صد فى 
خلف نوع الحطاب: كذهب وفضة تجوز كاختلاف الوصف الحطاب: كمحمدية ويزيدية آي عسل 
الآجود بالنقل فقط في الثاني أي اختلاف الوصف فقط في الصور الثلاث أعني كونهما من بيع أو 
قرض أو منهما كما في جدول العثماني هو ابن غازي» انظر البناني إلا قلا ابن الحاجب وإذا 
os‏ > فإن حلا جاز على صرف ما في الذمة» وان لم يَحِلاً مع 
على المشهور» لأنه صرف أو بدل مستأخِرء وقال اللخمي : إن كان الأجود ڪا أو حل أو أقرب 
حلولا جاز› التوضيح : يعني إذا اختلفت صفة العينين مع ا ف النوع, كمحمدية ويزيدية› 
أو كان النوع مختلفا بأن كان على أحدهما ذهب والآخر فضةًء فإن حل الأجلان جازت المقاصة› 
لأنها مبادلة في الوجه الأول وصرف ما في الذمة في الثاني. وعلى الشاذ أنه يمتنع صرف مافي 
الذمة» يمتنع هناء وقد نص ابن وهب وابن لبابة على منع المقاصة بين الذهب والفضة؛ واقتصر 
المصنف بتوجيه جواز الصرف عن توجيه جواز البدل لأنه في معناه. وإن لم يحل الدينان إما بأن لم 
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كأن اختلفا زنّة من بيع وَالطعامّان مِنْ قرض كذلك وَمَيْعَا مِنْ بيع ولو متّفقين وَين بيع وقرض 


TOTS 
تجوز إن اتفقا‎ 


......... كماإذاالوزن‌اختلف أحرىاختلافٌ العد من غير السّلف 
وسو بالعينين قوتي السلف 2 وامنع نوي بيع ولوفيماائتلف 
والولِردٌ قول أش هب وفى طعلهبيعوطعفام سلف 
تو ا خالا يدا رافق ٠‏ الا امسلا ار اع قا 


بحكم مابالشرط كان أخرجا لردمامن‌الخلاف فيه جا 


التذليل 


يحلا معا أو حل أحدهما فا لمشهور المنع لأنه في المختلف النوع صرف مستأخرٌ وفي المتفق بدلٌ 
مستأخرٌء وهذا معنى قوله : لأنه صرف أو بد مستأخرٌ. فأو في قوله أو بدل للتفصيل قوله: وقال 
اللخمي إلى آخره؛ جعله اللخمي من باب المراطلة» فإن تقدم الأجود فقد أحسن إليه من وجهين بأن 
يأخذ اليزيدية المؤخرة في المحمدية المعجلة فلا يتهم بخلاف العكس لأنه كأنه يقول: ضع زيادة 
المحمدية لأعجل لك اليزيدية» وانظر هل قول اللخمي ثالث أو هو مقابل المشهور؟ والأول أظهرء 
لأن لنا قولاً بجواز صرف ما في الذمة إن لم يحل. وقول اللخمي ظاهرٌ في المعنى» وينبغي أن يقيد 
المشهور بما إذا لم يتضح بعد التهمة وأما إن كان أحدهما أكثر من الآخر كثرة بينة فينبغي أن 
يجوزء لبعدهما حينئذ من التهمة على الصرف المؤخرء على ما تقدم في بياعات الآجال. كما إذا 
الوزن اختلف أحرى اختلاف العد قاله عبد الباقى من غير السلف كتب الحطاب على قول 
الأصل: كأن اختلفا زنة» سواء اتفقا في الصفة أو اختلفاء كما صرح به ابن بشير. وعلى قوله: من 
بيع » قال الشارح: احترازا مما إذا كانا من القرض أو أحدهماء فالمقاصة جائزة وإن اختلفا في الوزن 
كما تقدم» انتهى وقد تقدم أن الزيادة في القرض ممتنعة إلا اليسيرة كرجحان ميزان. وقال ابن 
عرفة: ابن بشير والمازري: والقرض فيما ذكر كالبيع» ويغتفر في القرض الزيادة في الصفة» لا الزيادة 
في العدد على المشهور. وفي الموازية: إن اختلف العدد في القرض منع مطلقا. قال: وإن كان أحدهما 
من قرض والآخر من بيع جازت» ما لم يكن الذي حل أو أولهما حلولا الأقل وما لم يعد إلى المقرض 
أكثر. وسو بالعينين قوتي ي السلف وامنع ذوي بيع ولو فيما ائتلف ولو لرد قول أشهب وفي طعام 
بيع وطعام سلف تجوز إن حلا معا واتفقا لا أجَلا أو واحدٌ ونطقا بحكم ما بالشرط كان أخرجا لردٌ 
ما من الخلاف فيه جا قاله عبد الباقي . ولم يكتب الحطاب على هذا المحل شيئا. ابن الحاجب: 
والقرض كذلك إلا أنه تجوز الزيادة على تفصيل تقدم. التوضيح: أي وإن كان الدينان مع كونهما من 
العين من ري وف معناه أن يكون أحدهما من قرض فكالدينين إذا كانا من بيع › فإن تساويا صفة 
ولول وفقدا را جا وإن لم يحلا وهما متساويان في الصفة والمقدار جاز عند ابن القاسم. وأما إن 
اختلفا في الصفة أو المقدار فقد أشار إلى حكم ذلك بالاستثناء في قوله : إلا أنه تجوز الزيادة على 
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تفصيل تقدم في قوله : والقضاء بالأفضل صفة إلى آخره» ابن الحاجب: فإن كانا طعاما من قرض› 
فكذلك. التوضيح : أي وإن كان الدينان طعاما من قرض فكالدينين إذا كانا عينا من قرض» فيجوز في 
الطعامين ما يجوز في العينين» ويمتنع في الطعامين ما يمتنع في العينين» ولا فرق في الطعامين هنا 
بين أن يتساويا أجلا أم لاء ولا بين أن يحل أحدهما أم لاء لأن الطعام القرض يجوز بيعه قبل 
قبضه» ولهذا قال المازري: خرج بعضهم هنا الثلاثة ثة الأقوال المتقدمة في العينين المتساويين صفة 
وحلولاء أعني المتقدمة في قوله: وإن لم يحلا أو حل أحدهماء لأن الذهب يجوز بيعه قبل قبضه 
وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه انتهى وحكى بعضهم الثلاثة الأقوال نصا صريحاء وهذه الأقوال 
إنما هي إذا اتفقت الصفة والمقدارء وأما إن اختلفت الصفة كمحمولة وسّمراءَ فلا يجوز اله أل خلا 
لأنه حينئذ بدل» وأما إن لم يحلا أو لم يحل أحدُهما لم يجزء قاله في المدونة» قال: لأنه لا يجوز 
قضاء سمراء من بيضاء ولا بيضاء من سمراء قبل الأجل في بيع أو قرض. قال فيها: و لابن القاسم 
قول آخر في أخذ السمراء من المحمولة قبل الأجل إذا كان ذلك من قرض. سحنون: وهو أحسن. 
قلت: عنى بقوله أعني المتقدمة في قوله : وإن لم يحلاً أو حل أحدهماء قول ابن الحاجب: : بعد أن 
حكى الاتفاق على الجواز في الدينين إذا كانا عينا من بيع وتساويا صفة وحلولا ومقدارا» وعلى المنع 
فيهما إن اختلف الوزن: وإن I aT‏ 
لتساويهما ولاضمان في العين» وروى أشهب المنع إذا اختلف الأجل» ووقف إذا اتفق» وقد كتب 
عليه: أي فإن لم يحل الدينان» اتفق أجلهما أو اختلف أو حل أحدهما فقط» فمذهب ابن القاسم 
جواز المقاصة› لأن لمن عليه الدين جيل لأنه عين ولا ضمان فيه فيكون في حكم الحال. قوله: 
لتساويهما» أي ف غير الأجل› ومع التساوي تبعد التهمة في البدل المتأخر» وكأنه قيل: ولم جاز؟ 
فقال: لتساوي الدينين في القدر والصفة» والمؤجلان في حكم الخالين؛ فحصل التساوي في الثلاثة› 
فتعود إلى ما قبلهاء فلا يتهمان على سلف بزيادة» ولا حط الضمان» ولا ضَعْ وتَعجل» فينتفي قصد 
المعاوضة » ويتضح قصد المبارأة والمتاركة» وروى أشهب عن ملك منع المقاصة إذا اختلف الأجل»› 
والوقف إذا اتفق» فمنع مع الاختلاف لأن المكايسة تدخل فيه باختلاف الأجل»› ووقف إذا اتفق 
للتردد في قصد المعاوضة فيمتنع لأنه دين بدين» أو قصد المتاركة لتساوي الأجلين فيجوز. وفي قوله: 
ووقف» إيهام أن الواقف أضهبء فالأولى أن يقول: والوقف » ليكون معطوفا على المنع. ولابن نافع 
ثالث بالجواز إذا حلا أو حل أحدهماء وبالمنع إذا لم يحلاء كان الأجل متفقا أو مختلفاء انتھی 
المراد منه. وبذلك تعلم أن قوله: في العينين المتساويين صفة ور صوابه لا حلولا. ابن الحاجب : 
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وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع » فإن اتفق الكل منع ابن القاسم وأجاز 
أشهب» بناء على أنه طعام بطعام نسيئة» أو قبل قبضه»ء أو على أنه كالإقالة. التوضيح: أي وإن 
كان الطعامان من بيع» فإن اختلفا في الجنس أو الصفة أو الكيل أو الأجل امتنع التقاص. ورؤوس 
الأموال معطوف على الضمير في اختلفاء وفيه العطف على الضمير المرفوع بلا فصل» ولا يجوز عند 
البصريين إلا في الضرورة. ومنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه» فتحقق القصد إلى البيع بسبب 
الاختلاف. وما ذكره المصنف من أنه إذا اختلف الأجل يمتنع التقاص هو جار على المشهور أن 
المعجل لما في الذمة يعد مسلفا. قال في الجواهر: وأما على ما قاله القاضي أبو اسحاق في إسقاط 
التأجيل فيجوز. وإن اتفق الأجلان ورؤوس الأموال والطعامان فقولان» أولهما لابن القاسم: المنع من 
المقاصة لأنه طعام بطعام نسيئة» ولأنه بيع الطعام قبل قبضه» زاد المازري ولأنه دين بدين. ثانيها 
لأشهب : الجواز لأنه كالإقالة وهي جائزة» وشبه بالإقالة ولم يقل إقالة لأنهما لم يصرحا بها. وقد 
اتضم لك أن قوله : بناء على أنه طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضه» تعليل لقول ابن القاسم وأو 
للتفصيل» وأن قوله : كالإقالة» تعليل لقول أشهب. وفي كلامه نظرٌ لأن الواقع فيما رأيته من 
النسخ» فإن اتفق الأجل منع ابن القاسم وليس بظاهرء وصوابه الكل» كما ذكر ابن شأسء إلا أن 
يقال: لعله اكتفى بالتعليل بالإقالة فإنه يشعر بذلك لأنه شرطها. قلت: “ماصوب باهو الذي شرع 
عليه. ابن الحاجب: فان كانا من بيع وقرض غير مختلفين فإن حلا جازء وإن لم يحلا أو حل 
أحدهماء منع ابن القاسم وأجاز أشهب. وثالثها: إن حل السلم جاز. التوضيح: يعني فإن كان أحد 
الطعامين سلما والآخر قرضا غير مختلفين أي في النوع والصفة والأجل فإن حلا جازت المقاصة › 
وكأن الذي له السلم اقتضى من نفسه طعام القرض الذي عليه ولا تهمة لاتفاق الطعامين. قوله: وإن 
لم يحلاء أي وإن لم يحل الطعامان والمسألة بحالها أو لم يحل أحدهما وحل الآخر فثلاثة أقوال» 
وتصورها من كلامه ظاهر. قلت: كيف يكونان غير مختلفين في الأجل في حال حلول أحدهما وعدم 
جلو الآخر؟ عاد كلام الموضح: والثالث نقله المازري عن أشهب أيضا. ونقل عنه أيضا الجواز إذا 
خلا جما أو أجدذهنا. ونقل المازري عن ابن حبيب أنه أجاز المقاصة إذا اتفق الأجلان وإن لم 
خلا فرأى ابن القاسم أن مع اختلاف الأجل تختلف الاشراض فيصح تقدير بيع الطعام قبل 
قبضه › وات في القول الثاني حكم المعروف كما لو حلا معاء وهو الذي راعى ف الثالث: إلا أنه 
أحسنّ لاشتراطه حلول السلم وحده لأن القرض وإن لم يحل فالأجل من حق من عليه الطعام فله 

التعجيل» ويصير الكل في حكم الحال. وغلب ابن حبيب المعروف فأجاز ذلك وإن لم يحلا إذا 


خليل 


التسهيل 


التذيل 
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لال إن لم حلا أو أحَدُُمَ وَتجُورُ في العَرْضَيْنِ مُطلّقا إن َحَدا جنْسًا وَصِفة كأنٍ اختلفا 
جِنْسًا واتفقا أجَلا وإن اختلفا ألا مدقت إن لم يحلا أو Et‏ وإن اتََحَدَا جديا ا FE‏ 


اة جَارَت إن افق الأجل إا فلا مطلقا. 


وهي قي العرضينإن يتفقلا 
كذا إذا مااختلفاجنساوقد 
وامنع إن كانالوقت مختلف 
وقي اختلاف وصف جنس اتحد 
أما إذا الأجل كالوصف اختلف 


وكانالآقرب حلولاأجودا 


في الجنس والوصف تجوز مطلقا 
حلا أواجلا بوقتاتحد 
ولم يحل واح أصلاعرف 
تجورإن حلا أواستوى الأمد 
فالنع إلا أن يكونا من سلف 


كذ إذا الأقرب الاجحجودٌ بدا 


عاستكت ‏ صنت حو متك تجوز إذ حُ طأزدك منتتسف 


اتفقت الآجال لعدم تفاوت الأغراض في ذلك مع تساوي الآجال. قلت : قوله ا في القول الثاني 
إلى آخره» يوهم أن الأقوال الثلاثة لابن القاسم وقد عرفت أصحابها من عزوه. وهي في العرضون إن 
ES‏ ا RO‏ : قال ابن بشير: فإن اتفقا فى الجنس والصفة 
جازت المقاصة» اتفقت الآجال أو اختلفت» حلا أو لم يحلاً. كذا إذا ما اختلفا جنسا وقد حلا أو 
اجلا بالنقل بوقت اتحد والمنع إن كانا لوت مختلف ولم يحل واحد أصلا عرف وفي اخةاد ف 
وصف جنس اتحد تجوز إن حلا أو | استون الأمد أما إذا الأجل كالوصف اختلف فالمنع انان 
يكونا من سلف وكان الاقربٍ بالنقل حلر لا أجودا كذا إذا الأقرب الاجود بالنقل بدا من سام 
وغيره من سلف تجوز إذ حط أزذك منتدب كتب الحطاب على قوله: وإن اتحدا جنسا - 
متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقاء 0 
وجوه» الأول: قد قدم حكم ما إذا اتفق العرضان في الصفة فلا حاجة إلى إعادته هنا. الثاني: أ 
قوله : وإلا فلا: يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان لم تجز المقاصة وإن اتفقا في الصفة والجنس وهو 
خلاف ما تقدم أنه إذا اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة. اتفقا في الأجل أو اختلفاء حلا ١‏ أولم 
يغلا كنا تقدم في كلام ابن بشير أيضا. الثالث: : كان ينبغي أن يقول: إن اتفق الأجل أو حلاء لأن 
حكم الحلول حكم اتفاق الأجل» وقد يقال: سكت عن هذا الثالث لوضوحه وإن كان التنبيه عليه 
أوك. الرابع : دخل في قوله: وإلا فلا مطلقاء ما إذا كانا من قرض الخال منهما أو الأقرب حلولا 
أجود وهو جائز إذ لا مانع فيهء لأنه إنما يمنع إذا كانا من بيع لأنه يدخله خط الفمان وأزيدك ولا 
ضمان في القرض» وكذا إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع » وكان أقربهما حلولا هو البيع 
والأفضل جاز للعلة المذكورة» وقد صرح بذلك ابن بشير. وصرح في التوضيح بالجواز في الأول وقد سم 
كلامه في الشامل من الاعتراضين الأولين» ونصه: وإن اتفقا جنسا دون صفة جاز إن حلا وإلا فلا 
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مطلقا. انتهى ويقع في بعض نسخ المختصر كعبارة الشامل والله أعلم. تنبيهان: الأول إذا اتحدا في 
الجنس واختلفا في الصفة وحلا أو اتفقا أجلا جازت المقاصة» سواءً كانا من بيع أو من قرض أو 
أحدهما من قرض والآخر من بيع كما صرح به ابن بشير والله أعلم؛ الثاني: جميع ما تقدم في 
العرضين المتفقين في الجنس إنما هو إذا اتفق عددهماء فإن اختلف وهما من القرض لم تجز على 
المشهور من منع الزيادة في القرض» وإن كانا من بيع وقد حل الأجلان فتجوز وإن كان أحدهما من 
قرض والآخر من بيع » فإن كان البيع أكثرهما لم تجز المقاصة› لأنه زيادة في القرض والله أعلم. ابن 
الحاجب: وإن كان الدينان عرضا فما حل أو كان أقرب حلولا فمقبوض عن الآخرء فإن أوقع ف 
ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك امتنع» وإلا جاز. قال المازري: فإن اتفق العرضان في الجنس 
والصفة فالمقاصة بينهما جائزة مطلقا من غير التفات إلى تماثل الآجال أو اختلافهاء أو تساوي 
الأسباب أو اختلافهاء وإن اختلف جنسهما ككساء ورداء فإن اتفق الأجل جازت المقاصة لأن اتفاق 
الأجل يرفع القصد إلى المكايسة كما يرفعها تساوي العرضين في الصفات» وإن لم يتفق الأجل منعست 
المقاصة إلا بشرط أن يحلا معا؛ واختلف إذا حل أحدهماء ففى المدونة الجواز لانتفاء قصد المكايسة 
بحلول أحدهماء وفي الموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن ا وهو الأصح عندي. وإن اتحد 
جنس العرضين ولم يحلا معا سواء اختلفت الصفة أو اتفقت فإن اتفق الأجل جاز التقاصص - كذا 
بالفك - وهذا القسم الأخير هو الذي تعرض المصنف لبيانه وأعطى فيه ضابطاء وهو: ما حل أو كان 
أقرب حلولا فهو مقبوض عما لم يحل أو عما هو أبعد حلولاء فإن أدى قضاؤه عنه إلى ضع وتعجَل 
أو حط الضمان وأزيدك» امتنع؛ وإن لم يؤد إلى واحد منهما جاز. فإن كانا من بيع وكان الحالٌ أو 
الأقرب حلولا أكثر أو أجود امتنع لأنه حط الضمان وأزيدك» وإن كان أدنى أو أقلّ امتنع لأنه ضع 
وتَعَجُل» وهذا إذا كانا من بيع» فإن كانا من قرض والحال أو الأقرب أدنى أو أقلّ امتنع لأنه ضّعْ 
وتَعَجل» وإن كان أجود جار إذ لاضمان في القرض» وإن كان أكثر عددا امتنع لأنه زيادة في القرض 
وهو مكروة في المجلس قاله في النكت. ويدخل فيه الخلاف المتقدم فيمن رد في القرض أكشر عددا. 
وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع فأجره على القسمين السابقين» أجازه من أجاز المقاصة 
في العرض» وظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر فيما جاز فيه المقاصة من العروض في هذا الفصل النظر 
إلى شيء من رؤوس تلك الأموال والعروض» وكذلك قال غيره. وسلك بعض الشيوخ طريقة أخرى 
فاعتبر ذلك فلا يجوز. وإنما قلنا إن كلام المصنف خاص بالجنس الواحد لأن حط الضمان وأزيدك 
وضع وتعجل خاص بالجنس الواحد. وظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر فيهما. وإن اتفق أجلاهما 


التسهيل 


الذي 
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إذ ليس في القرض ضمن يلتزم فليس فيه احطط أزذ بل في السام 
وفيهما ضع وتعجل فيجب في ذي اجتناب ما بنينك اجتنب 


فذلك جائرٌء سواءٌ كانا من بيع أو قرض» أو من بيع وقرض. وأما لو كان رأس المال دنانير والآخر 
دراهم وتراخى ما بين المداينتين امتنع التقاصص - كذا بالفك - لثلا يدخله صرف مستاخر. 
المازري: واستدل هذا بما في السلم الثاني من المدونة فيمن أسلم في عروض وأخذ رهنا بالسلم فضاع 
الرهن ووجب ضمانه من المرتهن فأراد المقاصة فإنه يعتبر في جواز المسألة أن يكون هذا الرهن مما 
يصح بيعه برأس امال إلى أجل» انتهى بمعناه. إن ليس في القرض و يلتام فليس فيه سط .٠د‏ 
بَنْ في السلم وفيهما ضع وتَعَجل فيجب ن ذي اجات ارذ بْب ابن الحاجب: و 
القرض حط الضمان وأزيدك لأنه يلزم ول بخلاف السلم» وضع وتعجل يدخل البابين. التوضيح: 


ا مراد بالبابين القرض والسلمء وكلامه ظاهرٌ مما تقدم. 


خليل 
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باب الرَّهْنُ ذل مَن له البَيْعٌ ما يبع أو غررًا ولو اشتُرط فِي العَقد وثيقة بحق 


باب 


التسهيل 


م 


الرهنُ عقدٌبَذُل ممن قدأمَلا اللي فين ةق دة 
أوذا خذغيفي غرر ولو صفق عليه بالشرطوثيقة بحق 
وفَيْتهُ ففسدر والْماًيقع ‏ وِلْفْهَبَدْلُمِننلَةابَيْعَاتََعْ 
به في الاصل أصله إذ قالإغ طاءٌامرئ أوأمر الكل سيوع 
وانكّةٍ ا ا أنىبومن نف ظالاحتباس 
فال ذل والإعضاولاحتباس لا يطلق الر هن علي هالالناس 


التذليل 


باب المواق: قال ابن شأس: كتاب الرهن: ومعناه احتباس العَيّن و تنه بالحق ليتوف الح مين 
ثمنها أو ثمن منافعها إن تعذر الأخذ من الغريم » وفيه أربعة أبواب» 0 الأول: ف أركانه» وهي 
المرهون والمرهون به والراهن والصيغة, الباب الثاني: في القبض والطوارئ قبله» الباب الثالث: في 
حكم المرهون بعد القبض» الباب الرابع : ف النزاع بين المتعاقدين. التوضيح : الرهن لغة: اللزوم 
والحبس» وكل شيء ملزوم فهو رهن. يقال هذا رهن لك» أي محبوس دائمٌ لك. قال الله تعلى : #إكل 
نفس بما كسبت رهينة) أي محبوسة. والراهن: دَافع الرهن. والمرتهن بكسر الهاء آخذه. ويقال 
للرهن مرتهن بفتح الهاءء وقد يطلق على آخذه» لأنه وضع عنده الرهن» وعلى الراهن لأنه يسال 
الرهن. الجوهري والنووي: يقال: رهنت الشيء وأرهنته؛ وقال عياض: لا يقال: أرهنت. وجمع 
الرهن_رهان ورهون ورُسُن. الأخفش: ورهن قبيحة» لا يجمع فَعْل على فمُل إلا قليلا شاذا. قال: 
ودر أنهم يقولون: سقف وسُقف. وقد يكون رهن جمعا لرهان أي فيكون خب سبع الحطاتب: 
3 قرأ ابن كثير وأبو عبرو فرهن يضم الراء والهاء وقرأ السيعة غيو عا سقفا بضعتين. . وجيع على 
فل الناظ تجو لحد ولحد وب الكل وقلي: قال ابن يونس: الرهُن والرهان عربيان والرَمُن في 

جمع الرّهن أكثر. والرهان في الخيل أكثر. ثم قال: ويقال: رهنته وأرهنته وارتهنته» حكى ذلك 
السمين. والرهن مصدر وقد يطلق على الشيء المرهون. الرهن عقدُ ذل من قد أَمّلا للبيع شيئا بيه 
لا ذا شقن غرر فيه تتبيه إلى أن قول الاضل: أو غررا على حذف مضاف كما حل به 
الزرقاني وقيدت بالخفيف لإخراج الجنين ونحوه حتى يكون قولي الآتي: ولا ما ثقلا غرره» محترز 
مذكور» خلاف قول الأصل: وكجنين. ولو ف عليه ا ا حو و ي اها 
يقع ولفظ بذلُ من له البيع اتبع به في الآصل بالنقل أصلّه إذ قال إغطاءٌ امرئ أو أمر الكل مع 
فهما نسختان وانتّقدا معا كما ابن شاس بالبدل أتى به من لفظ الاحتباس فالبذك والإعطا بالقصر 
للوزن والاحتباس لايطلق الرهنَ عليها الناس 
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خليل يي ل ل E‏ 
التسهيل فالب ذل والإعطاء أن ييسلما والاحتب اس يُفه والتسلما 
و ااا ااا ي 


فالبذل والإعطاء أن اا الإقباضُ والاحتباس يفهم التسّلما فهو القبض وذان عنه متأخران 
إا هما له مغايران البناني : مصطفى : تعريف المصنف بقوله بذل تبع فيه ابن الحاجب, وقال ابن 
شأس: إنه احتباس للعين وثيقة بالحق وفيما قالوه نظرٌ لأن الرهن عند الفقهاء ليس هو نفس الإعطاء 
أو الاحتباس» لايكادون يطلقونه على ذلك أصلا. بل هو عندهم إما العقد أو الشيء المرهون» هذا 
مسماه في الاصطلاح» فمن الأول قول المازري وغيره: عقد الرهن لازم بالقول» وقولهم: يصح رهن 
كذاء ولا يصح رهن كذاء واشتراطهم الصيغة فيه أو جعلها ركنا من أركانه. وفي كلام ابن شأس وابن 
الحاجب ما ينافي ما قالاه» قال ابن شأس: وأما حكم القبض فليس شرطا في انعقاد الرهن وصحته› 
ولا لزومه» بل ينعقد ويصح ويلزم ثم يطلب المرتهن الإقباض. وقال ابن الحاجب: يصح الرهن قبل 
القبض» ولا يتم إلا به. فأنت ترى القبض والإقباض متأخرين عن الرهن» والمتأخر عن الشيء غيره» 
ضروة أنه ليس عينه» ولاسيما على القول بأنه لا بد له من لفظ صريح» وهو مذهب ابن القاسم. ومن 
الثاني قولهم: وإن جنّى الرهن» وغلة الرهن» وغير ذلك» ولذلك حده الوائوغي بقوله: عقد لازم لا 
ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق. بعد أن قال: لا خفاء في إشكال تعريف شيخنا الرهن بأنه مال 
فيض توثقا به في دين لأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض» ولا خلاف في المذهب أن القبض 
ليس من حقيقة الرهن. انتهى. الحطاب: وحدّه المصنف بأنه بذل من له البيع ما باع» فقوله : بذل 
من له البيع ما يباع, جنس يشمل البيع والصدقة وغير ذلك» وقوله: بذل مصدر بمعنى الإعطاء 
والدفع » ونبه به على أن الرهن لايتم إلا بالإقباض والإذن فيه. ولو تولى المرتهن قبضه بنفسه لم يكن 
رهنا بخلاف الصدقة والهبة. لأن الله تعلى وصف الرهان بقوله مقبوضة ولم يصف الهبة والصدقة 
بذلك. قلت : إنما وصف الرّهَان بأنها مقبوضة ولم يصفها بأنها مُقبَضّةء عاد كلام الحطاب. وقوله: 
من له البيع» نبه به على أنه يشتر ط في الراهن ما ي يشترط في عاقد البيع» فلا يصم من صغير لايميز 
ولا من مجنون» ويصح من المميز والسفيه ويوقف على رضا وليه. ويخرج من ذلك المريض إذا كان 
مدينا فإن مذهب ابن القاسم أنه يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. ونقله في المقدمات والرجراجي. وسياتي 
ذلك عند قول المصنف في أول التفليس : لابعضه ورهنه› ويأتي أيضا 00 الوثائق المجموعة 
فتأمله. ونبه بقوله : ما يباع أو غرراء على أنه يث يشترط في المرهون ما يث يشترط في الشيء المبيع › إلا أنه 
يغتفر فيه الغرر» فلا يصح رهن الخمر والخنزير والميتة. وقوله: أو غرراء معطوف على ما في قوله : 
ما يباع؛ ونبه به على أنه يجوز رهن الآبق والشارد إذا لم يقارن عقدة البيع بلا خلاف» وإن قارنها 
ففيه خلافٌ» والمشهور الجواز» وإليه أشار بقوله: ولو اشترط في العقد. 
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ليل کولي 
التسهيل مثل ولي ae Aes SSSA‏ 
التذليل ومنشأ الخلاف هل للرهن حصة من الثمن أم لا؟ وقوله : وثيقة بحق» فصل خرج به ما دفع لا على 


سبيل التوثق بل على سبيل الملك كالبيع» أو الانتفاع كالمستأجر والمعار. وهو حال من ماء والباء في 
بحق للسببية» وهذا الحد قريب من قول ابن الحاجب: إعطاء امرئ - وفي نسخة: أمر - وثيقة 
بحق. واعترضه ابن عرفة بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدرٌ وهما متباينان. 
انتهى. يعني أن الرهن وإن كان في الأصل مصدراء ولكن الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشيء 
المرهون» فكان الأولى أن يقول معطى أو ما أشبهه. وحَدّه ابن عرفة بأنه مال قَبِضهُ توثق به في دين. 
قال: تع الوديعة والمصنوع في يد صانعه وقبض المجني عبدا جنى عليه. ونقله ابن غازي بلفظ: 
قال قيض توثقا به ق :دمن لقاكل أن يون إن الرهن كما يطلق في عرف الفقهاء على الشيء 
المرهون» فكذلك أيضا يطلق على الرهن الذي هو المصدر كما إذا قالوا: يصح الرهن أو يبطل الرهن» 
أو يصح رهن كذاء أو لا يصح رهن كذا. فاستعمال الرهن بمعنى الق شائع في عرف الفقهاء» 
فلذلك عرفه ابن الحاجب والمصنف بهذا المعنى فتأمله» والله أعلم.قلت: تقدم في كلام مصطفى أن 
إطلاقه مصدرا إنما هو في العقد لا في القبض كما يقتضيه تعريف ابن شأس.ء ولا في الإقباض كما 
يقتضيه تعريف ابن الحاجب والشيخ. المواق على قول الأصل: الرهن بذل من له البيع » ابن شأس: 

يصح الرهن ممن يصح منه البيع» فلا يرهن المحجور عليه ولا أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه. وعلى 
قوله : ما يباع. ابن شأس : من شرط المرهون أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو ثمن 
منافعه. ابن عرفة: المرهون هو مسمى الرهن» قال في المدونة: ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي 
خمرا أو خنزيرا. وعلى قوله: أو غرراء الجلاب: لا بأس برهن الغرر كالآبق والشارد» ابن المواز: 
وهذا إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه. وعلى قوله: ولو اشثرط في العقد. ابن رشد: قيل: يمنع 
رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه» وأجاز في المدونة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المدبر 
ولم يفرّق بين كونه في العقد أو لا. وعلى قوله : وثيقة بحق: تقدم نص ابن شأس وثيقة بحق فتخرج 
الوديعة والمصنوع بيد صانعه. مثل ولي الحطاب على قول الأصل: كولي» أبا كان أو وصياء قال في 
المدونة : وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام» وليس للوصي أن 
يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهناء انتهى ثم قال: وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين 


عليه ولم يَسَتَدِنْهُ للولد لم يجز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده لغير حاجة. المواق: من 


المدونة : قال ابن القاسم: للوصي أن يرهن من متاع اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام» كما 
يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه, وذلك لازم لليتيم› وللوصي أن يعطي 
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خليل ومكاتب ومَأذون وايق وَكِتَابَةٍ واستوفي 

التسهيل وفك هتين و ا ذون وهبل-ه دون إذن لھا 
وافسوط إذانيا ازتوكحنا أو رهت مان اواقتم روا تن ينها 
فاردد قليلا في الكقثير ارتهنا واردد كيرا في القتييل رهنا 
وآبيق كتابية كالرقجبة وفيهمااستيفاء ما قدطلبه 

التذليل مال اليتيم مضاربة ومكاتب وماذون بالبدل والإدماج وهبة دون إذن لهما قاله الزرقاني وسكت عنه 


البناني. واشرط إذا ما ارتّهّنا أو رَهنا إصابة الوجه لما فيها هنا فاردد قليلا في الكثير ارأنهنا 
واردد كثيرا في القليل رُهنا الحطاب على قول الأصل: ومكاتب» قيده في المدونة بما إذا أصاب 
وجه الرهن. ونقله في الكبير. المواق على قوله : ومكاتب ومأذون» من المدونة : قال ابن القاسم: وإذا 
رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن؛ لأنه جائز البيع والشراء» وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة. انتهى. عبد الباقى: لا إن رهنا كثيرا في قليل» لأن فيه حبس بعض مالهما 
عن الانتفاع به» ولثلا يدعي عليهما المرتهن بقدر قيمة الرهن» فيكون كالشاهد له» ومثل ذلك إذا 
ارتهنا قليلا في كثير. وقد قلت في زمان الطلب : 
يرد خطاالكاتب في رهان فا التادوناتر ذي | 
كأن رهنا كثيرا في قليل أو ارتهنا قلياافي كثير 

وآبق الحطاب : قال ابن الحاجب: ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه. 
قال في التوضيم: أي يجوز رهن الآبق والبعير الشارد. وقوله: إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه› 
ليس بظاهر لأن رهن الآبق والشارد صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهماء وإنما القبض قبل 
موت صاحبهما شرط في صحة الاختصاص. انتهى والظاهر ما قاله ابن الحاجب لأن الرهن يبطل 
بالوت والفلس قبل قبضه. وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك. وقال في النوادر في 
كتاب الرهون في ترجمة ارتهان العين وما يكال روزن و تورف لله الك عرف الأجنة» وقال 
أحمد بن ميسر: ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد ويصم ذلك بالقبض. انتهى. 
وسيأتي أنه لا يصح رهن الجنين» وانظر هنا فيه حكم رهن الغائب والدين على الغائب. كقابة 
كالرقبَة المواق آخر ما كتب على قول الأصل: ومكاتب ومأذون» وانظر هل للسيد أن يجعل المكاتب 
رهنا بيد غيره في حق عليه؟ قال ابن عرفة : لا أذكر في هذا نصا. قال: ومقتضى المذهب على صحة 
بيع كتابته ومنع بيع رقبته» صحة رهنه؛ معروف تعلق رهنه بكتابته ورقبته إن عجزء وعليه قول 
ابن الحاجب: يُستوفى من كتابته أو ثمنه إن عجز. وفيهما استيفاء ما قد طلبه 
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وس عه م 2 سمي عل قدص لدت اس ه عت روك يوو e‏ ل ی ° i‏ و 
ينها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فينه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور 


وو س مس مه شف عه عي 8ع و اسرد ساس لے وو مه 
حبس دار وما لم يبد صلاحه وَانْْظِرَ لياع وحاص مرتهنه في الموت 


مرتهن منماوين رقبټه 
كاك خدمة مدبر فإن 
منهولا يجوزرهنه على ال 
فهوالذيفيهوهلينتقل 
قولان كال دار إذاتبيئا 
أماعلى البيع لوت من رهن 
إن شرطه عن أصلل عقشده حرج 


في عودوبعجزه إلرتبتقة 
رق وو جز ء يلوف البرتهن 
بيع حياةربو فإن نزل 
تع او قيس الور 
تحبيسها على الذي قد رهنا 
بدون مال فاتفاقاي رتَهَنْ 


وخللف رهن غرر فيمااندرج 


مرتهن منها أعني الكتابة إن أدى ومن رقبته في عوده بعجزه لرتبته المواق على قول الأصل: 
وكتابة واستُوني منها أو رقبته إن عجزء انظر هذا هو مقتضى ما فسر به ابن عرفة كلام ابن الحاجب 
معزوا لنفسه. وقد أعدت الخافض في العطف على ضمير الخفض» ورك في الأصل لقول ابن ملك: 


واقام م قفار م م6 مافرام مام نارم انرو 


البيت وزدت رهن المكاتب وقد وجه عبد الباقي عدول الاصل عن عبارة أصله المصرحة بجواز رهن 
المكاتب بقوله: لأن المكاتب لا يباع والكتابة تباع» ولثلا يتوهم عند عدم التأمل أنه تكرار مع قوله: 
ومكاتب» وإن كان الأول راهنا وهذا مرهون. وقلت: فيهماء لقول عبد الباقى: في القسمين» كذاك 
خدمة مدبر المواق: قال ابن القاسم: لا يعجبني رهن خدمة المدبر. ابن رشد: أجاز في المدونة رهن 
المدبر» وإذا جاز رهن ار الذي يمنع من ارتهان خدمته وهو يقدر أن يؤجره في الوقت فتكون 
إجارته رهنا له وذلك 20 في الغرر من رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها. انتهى. فحاصله أنه 
اقتصر على قول ابن رشد. فإن رق ولو جزءا يوف المرتهن منه ولا يجوز رهنه على البيع حياة 
ربه فإن نزل فذا الذي فيه وهل ينتقل للخدمة الرهن عنى أو يبطل قولان كالدار التي تبينا 
تحبيسها على الذي قد رَهَنا أما على البيع لوت من رهن بدون مال فاتفاقا يرتينن إن شرطه عن 
أصل عقده خرج وخلفٌ رهن غرر فيما اندرج كتب الحطاب على قول الأصل: وخدمة مدبرء أي 
وجاز رهن خدمة مدبر» سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته. أما إن رهن 
منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقدة البيع وبعده؛ وأما إن رهن الجميع فيجوز بعد العقدء 
ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز. واحترز 
بالخدمة من الرقبة» ورهن الرقبة على وجهين» الأول: أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا 
مال له بيع له المدبر» فإن كان هذا الشرط في أصل العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغررء 
فإنه لا یدری متى يموت السيد؟ وإن لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف. والثاني: أن يرتهن 
الرقبة على أن تباع له قبل موت السيدء فهذا لا يجوزء وإليه أشار بقوله : لا رقبته؛ ثم اخثلف هل 
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وَالفاس فَإذًا صَلِحَتْ بيعت فَإِنْ وَفى رَد مَا أَخَدْهُ وَإلا قدر مُخَاصًا يما بق 


ومامنالزيعأوالثمرلم ‏ يب دصل لاحه ف إن للدين تم 
واااو تسن . يي ا ا ف 
ولم يكن بدا الصلاح انئظقرا ببيعه فابيع قبل حظرا 
وفي مى أو فلس الراهن مين 2 بين ذوي الجصاص يدعى الرتهن 
فإن وفى ف البييع بالخلاص رد الذي أخذ في الجصاص 
وإزلهبقي شي ءٌحُسبا 2 قدرًا لذي به الجصاص وجبا 


فردَمساكان قب لأخذا مازادلوكان حِصاهبذا 


يعود الرهن إلى المنفعة أو لا؟ وإليه أشار بقوله: وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: وهذا كله من التوضيح. 
انتهى كلام الحطاب. أما المواق فكتب على قول الأصل: وإن رق جزء فمنه لارقبته» انظر ما معنى 
هذا الكلام؟ ومذهب المدونة أن رهن المدبر جائز ويستوفى الدين من خراجه. قال ابن رشد: وما دام 
السيد حيا فلا سبيل لبيع المدبرء فإن مات السيد قبل الوفاء بيع في بقية الدين جميع المدبر أو 
بعضه» فإن كان على السيد ديون غير ذلك فيكون المرتهن أحق بالمدبر من سائر الغرماء. وكتب على 
قوله : وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور یی دار انظرهذه العبارة؟ وعبارة غيره: لو رهنه عبدا 
فظهر أنه مدبر فذلك كمن ارتهن دارا ثم ثبت أنها حبس عليه فقيل لا شيء له من غلتهاء لأنه إنما 
رهنه الرقبة. وقيل: ا ا - كذا بالتأنيث - المنافع التي 
حبست عليه. انتهى. ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي ولا شك أنه هو الذي اختصر خليل؛ 
فانظره أنت في باب من باع على رهن غير معين. انتهى كلام المواق. وكلام اللخمي الذي أشار إليه 
هو ما نقل الشيخ في التوضيح عنه وعن المازري ونصه: اللخمي و المازري: وأما إن رهن رقبته لتباع 
الآن فلا يجوز. واختلف هل يعود الرهن في الخدمة وتباع له وقتا بعد وقت حسبما يجوز من بيعها 
كمن ارتهن دارا فثبت أنها محبسة على من رهنهاء فقيل: لا يعود حقه إلى المنفعة لأنه إنما رهنه 
الرقبة. وقيل: الرهن يتعلق بمنفعتها وكرائها لأن المنفعة كجزء منها يجوز رهنه وبيعه» فلا يبطل 
هذا الجزء ببطلان ما أخذ منه . وما من الزرع أو الثمر لم يبد صلاحه فإن للذين تم مده أو مات أو 
فلس مَن رَهَن لا يملك إلا ما رَهَن ولم يكن بدا الصلاح انثظرا ببيعه فالبيع قبل حُظرا ول 
وفلس الراهن من باب ذراعي وجبهة الأسد من بين ذوي الحصاص يُدعَى المرتهن فإن واس 
البيع ب بالخلا رد الذي اى ي الخصاض وإن له بتي كي تياق الذيايه الحا وجها 
فرنَّ مِمّا كان قبل أَخَذاً ما زاد لو كان حصاصّه بذا كتب الحطاب على قول الأصل: وما لم يبد 
صلاحه» يريد وقد خُلقت الثمرة. المازري: وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين. انتهى من 
التوضيح: البنانئ: ابن عرفة: في كتاب الصلح منها: وقد جوّز أهلّ العلم ارتهانَ غلة الدار والغلام 
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لا كأحَدٍ الوَصيّيْن علد ميته ة وَكجَنِين 


2 


التسهيل 


لل كوصي من وصيبيين ولا كجلد ميتة ولا مماثقلا 


غلررهمثل جنين وسمك في ماءان في عقدةالبيع سلك 


التذليل 


وثمرة النخل التي لم يبد صلاحهاء ولم يجيزوا ارتهان الأجنة. انتهى. قال المازري: ورهن ثمرة لم 
تخلق كالجنين. ابن عرفة: ظاهرٌ الروايات خلاف ذلك» وقال ابن حارث: اتفق ابن القاسم وابن 
الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم تظهرء واختلفا في ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون 
كالثمرة ومنعه ابن القاسم. وقال المازري في موضع آخر: يجوز إفراد ثمر النخيل بالرهن وإن لم 
يظهرء وقد أجازوا ارتهانه سنين وهو لم يظهر في الثانية. وكتب الحطاب على قوله : وانتظر ليباع» 
أي فإن حل أجل الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له 
مال انتظر بالثمرة بدو الصلاح لتباع. وإنما انتظر بدو الصلاح لأن بيعها قبل ذلك لا يجوزء وهذا إذا 
لم يكن له مال غيرهاء أما إن كان فإنه يوخذ منه لأن حق رب الدين في ذمة المديان» انتهى من 
التوضيح كله باللفظ إلا القليل. فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو 
مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع. والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم. 
وكتب المواق على قوله: وما لم يبد صلاحه»ء من المدونة» قال ملك: من ارتهن ثمر نخل أو زرعا لم 
يبد صلاحهما أو بعدء جاز ذلك إذا حازه المرتهن أو عدلٌ يرضيان به»ء ويتولى من يحوزه سقيّه 
وعلاجه» وأجر السقي في ذلك على الراهن» كما أن عليه نفقة الدابة والعبد وللمرتهن أن يأخذ 
النخل مع الثمر والأرض مع الزرع لِيّتِمَ له الحورٌ ثم لا يكون رهنا في قيام الغرماء إلا الثمر أو الزرع 
خاصة. وأحال على البرزلي في ترك المرتهن إكراء ما الشأن إكراؤه من عبدٍ أو غيره كالوكيل على 
ذلك مل عليهما غرم؟ وعلى ابن عرفة في طلب المرتهن أجر قيامه بالرهن واقتضائه غلته. وكتب على 
قوله : وانثظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإن وفى ر ما أَخَدْ واا قدر 
محاصا بما بقي» من المدونة : قال ملك: من فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه 
وهو مما لا يباع حين الخضاض فان الركون. يحاض الغرماء بجميع دينه الآن› ويُثْرك الزرع فإذا حل 
بیعه بيع فان كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه» قبض منه دينه ورد الزيادة إن كانت مع ما كان 
قبض في الحصاص فكان بين الغرماء» وإن کان ثمنه أقل من دينه نُظر إلى ما كان يبقى له من دينه 
بعد مبلغ ثمن الزرع فعلمت أن بمثله كان يجب له الحصاص أولا. فما وقع له على ذلك فليحسبه 
مما كان أخذ أولا ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء. قلت: كذا في مطبوعة المواق والنسخة القلمية 
التي عندي من التهذيب فليحسبه بتقديم السين» والمناسب لعبارة المدونة الكبرى فليحبسه بتقديم 
الباء والله أعلم. لا كوصي من وصيين المواق: من المدونة: لا يدفع أحد الوصيين رَهنا من متاع اليتي 
إلا بإذن صاحبه› وإن اختلفا نظر الإمام في ذلك. وكذلك البيع والنكاح. ولا كجلد ميتة من المدونة: 
ل يجوز رهن جلود الميتة ولا بيعها ولو دبغت. قال ملك: ولا بأس برهن جلود السباع المذكاة 
وبيعها بغت أم لا ولا ما ثقلا غرره مثل جنين وسمك في ماءٍ ان بالنقل في عقدة البيع سلك المواق 


التسهيل 


التذليل 
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8 سمه ع 


ومر وَإن لِذمي إلا أن تَتَخَلَل وَإِنْ د تَحَْمَرَ أهْرَاقه بِحَاكِمٍ وصح مشاع وَحِيرٌ بجييعه إن بُقِي فيه 
اراهن ولا يَسَتَاَذِنُ 

ولاكخمر هب لذمي فإن تخللت كن الأحقة الرتهن 
وإن تخمرعضصيرفليُرق ‏ بحام والردُللسذمي ق 
وصح رخ شائع كلع ربع وحيز بجميعالربيع 
إن كن للراهن باقيه وإن ‏ يشركه غيرهفإن الرتهن 
فان يفيض ف راهنا وليس بااللازم أن يستاذنا 


على قول الأصل: وكجنين» من المدونة : جوز أهل العلم ارتهان الغلات ولم يجوزوا ارتهان الأجنة. 
الشيخ محمد عليش» وأصله للزرقاني والبناني: لقوة غرره» في عقد بيع» ويجوز بعده كعقد قرض 
قاله اللخمي. ودخل بالكاف سمك في بحرء وطير في هواء ولؤلؤ غير موصوف. ابن رشد: وأما 8 
ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في المدونة» وأجازه أحمد بن ميسر. وهذا الاختلاف إذا كان 
الارتهان في أصل البيع › وأما بعده فلا اختلاف في جوازه. ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز 
رهن الجنين في عقد القرض» وبعد عقد البيع» واختلف في جوازه فيه. وقد آثرت النزول وإن كان 
العلوٌ مطلوباء للاختصار ولأن في مطبوعة الزرقاني والبناني خللا. وقد أسقط عليش من كلام ابن رشد 
قوله بين كلمتي على ما وكلمتي في المدونة» كلمات في كتاب الصلح» > فالأصل كما في نقل البناني 
على ما في كتاب الصلح من المدونة ولا كخمر هب لذمي المواق: تقدم نصها عند قوله : ما يباع. 
قلت: هو قولها: ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا فإن تخللت كان الأحق المراتهن 
كتب المواق على قول الأصل : إلا أن يتخلل» كذا في مطبوعته بالتذكير» وهو لغة» كتب ما نصه: 
أشهب : إن قبض مرتهن الخمر ثم فلس راهنه فلا رهن له فيه. قال سحنون: إلا أن يتخلل فيكون 
أحق بها وإن تخمر عصيرٌ اكثفي في الأصل عن التصريح به إذ لا يتخمر غيره فليرَق بحاكم المواق: 
من المدونة: قال ابن القاسم: من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعها إلى الإمام لتهراق بأمره» لأن 
ملكا قال: إذا وجد الوصى في التركة خمرا فلا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر 
من يأتي يطلبه فيها. قيل: إنما أمره برفعها إلى الإمام خوفا أن يكون يرى تخليلها والرد للذمي 
حق قاله الزرقاني وسكت عنه البناني. 

وصح رهن جزء شائع كربع بالإسكان رّبع وحيرٌ بجميع الر بع إن كان للراهن باقيه وإن يشركه 
غيره فإن المرتهن يكفيه أن يخلف فيه الراهنا المواق ل الأصل: وصح مشاعٌ وحيز بجميعه 
إن بقي فيه للراهنء من المدونة: قال ملك: ور ا را مه 
أو عرض» وقبضّه إن كان بين الراهن وغيره أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له 
فيه شرك لربه› ولابأس أن يضعاه على يد الشريك؛ والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه 
من عين أو دابة أو ثوب قبض جميعه وليس باللازم أن يستاذنا يتعين التخفيف للسلامة من سناد 


خليل 
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ا ص 


التسهيل في هالشريك ولذا أن يقسما e SS oT‏ 


لايمنع الراهن أن يستاجرا جزء الشريك دون أن يباشرا 
لكن يولي قبضه‌الرتهنا وإنشريكاأمنافرهنا 


التأسيس فيه الشريك المواق: ابن عرفة: رهن المشاع فيما باقيه للراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن 
شريكه» وإن كان غيره فكذلك عند ابن القاسم» وقال أشهب: من كان له نصفْ عبد أو نصفْ دابة 
أو ما ينقل كالثوب والسيف لم يجز أن يرهن حصته إلا بإذن شريكه» وكذا كل ما لا ينقسم ولذا 
الشريك أن يقسما المواق: من المدونة: إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه 
جاز ذلك إذا حازه المرتهن» فإن شاء شريكه البيع قاسّم فيه الراهنْ و الرهن كما هو في يد المرتهن 
لاإيخرجه من يده؛ فإن غاب الراهن أقام 4 من ° له؛ ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين 
رهنا؛ ويطبع على كل ما لايعرف بعينه. وأن يَبِيعَ ويسم وق ابن الحاجب: على المشهور لا 
يستأذن الشريك» وله أن يقسم ويبيع ويُسلم. ا هن أن يستاجرا يقرأ بالتخفيف تفاديا 
للسناد جزءً الشريك دون أن يباشرا قبض الجزء لكن يُولي قبّضّه المرتهنا المواق على قول الأصل : 
وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له؛ من المدونة: من رهن حصته من دار ث ثم اكترى حصة 
شريكه وسكن بطل الحوز إن لم يقم المرتهن بقبض حصّة راق يدرو سه لأئنة لما :سكن 
نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائزء ولا ب يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن 
ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهنٍ رهنه ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء» انتهى نقل المواق ابن 
الحاجب: وعلى الشهور لا يُمَكَنُ من قبض في استئجار جزء غيره» ويقسم أو يقبضه المرتهن 
التوضيح: يعني وعلى المشهور وهو قول ابن القاسم أنه لا يشترط في غير العقار أن يحوز المرتهن 
الجميع بل يكفي أن يحل محل الراهن» فلا يمكن الراهن إذا استأجر نصيب شريكه من قبض أجرة 
ذلك النصيب لأجل أنه تجول يده فيما اكتراه وفيما رهنهء فيبطل حوز المرتهن؛ فإذا استأجره 
صحت الإجارة وقسم بينهما أو يقبض له المرتهن» وفهم من كلامه صحة الإجارةء نص في المدونة 
وغيرها أنه لا يمنع من الإجارة ابتداء. وقال: على المشهون لأنه على قول أشهب لا يتأتى هذا. 
تنبيهان : الأول يفهم من كلام المصنف أنه لا يُمَكنُ في العقار من قبض في استئجار جزء غيره على 
قول ابن القاسم وأشهب› ولعل المصنف لما رأى أن نصه على غير العقار يستلزم معرفته في العقار 
بخلاف العكس فإنه لا يفهم من ذلك إلا بتأمل» اقتصر على بيان الحكم في غير العقار. الثاني: لا 
فرق بين قسمة الرقاب والمنافع في تصحيم الرهن وإن شريكا أمّنا فرهنا 
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حِصَتَهُ للمرتهن وَأمَنَا الرّاهِنَ الأول بَطَلَ حَوْرُهُمَا وَالمسْتَأْجَر وَالمُسَاقَى وَحَوْرُهُمَا الأول كاف 


فام ت الال ا ل حوزهمالاعقدتاالرهنين ببل 
يقضى لمن طلب قبل أنيقع | مانعٌ الحوزعلى منامتنع 
كمايجي وقاله البناني جزما الا ا الزرقاني 
ومشوماالواقنقلاعاز إىمحمه دوق ىال وز 
ورهن مااستكُؤجر والساقى ‏ لدىالذيكانالديهلاقا 
وحوزه الأول كاف في الأصح ااال والصقلي جنح 
قبلٴلهوهمولشخخ العتقا ولا القاب ل ازئت ى 


ونحوه شارح أصل الأصل قد جنح والأولَ ف الأصلاعتمد 


| 


حصته فأمّنا الأل بطل حوزهما لا عقدت الرهنين بل يُقضى لن طلب قبل | أن بيقع مانع الحوز ماسر 
من امتنع كما يجي بالحذف وقاله البناني جزما وكلا أبطل الزرقائي وهو ما المواق نقلا عازن 
محمد فتى المواز المواق: ابن المواز: من ارتهن نصف دار فجعلها على يدي شريك الراهن» ثم ارتهن 
نصاب الشريك بعد ذلك فجعلها على يدي الراهن الأول» فإنه يبطل رهن جميع الدار لأنها قد 
رجعت على حالهاء بيد كل واحد نصابه. قلت : قوله: فإنه يبطل رهن جميع الدار» يشهد لقول 
الزرقاني : وفسدت العقدة من أصلها. لكن كتب البناني عليه ما نصه: غير صحيح بل الذي بطل هو 
الحوز فقط لجولان يد الراهنين» فإن قام كل من المرتهنين يطلب حوز الرهن قبل المانع قضي له 
بذلك. هذا الذي يفيده التوضيح وغيره. وقوله: فإن قام كل من المرتهنين لا يتأتى على قول الأصل: 
فرهن حصته للمرتهن» بل على قول الزرقاني: أو لغيره» وفرض المسألة في الأصل موافق فرضها في 
نقل المواق عن ابن المواز. ولقول عبد الباقي : أو لغيره» أسقطت من عبارة الأصل كلمة للمرتهن. وكأن 
الرهوني فهم من كلام البناني عدم الجزم» فكتب على قوله : : هذا الذي يفيده التوضيح وغيره ما لفظه: 
أي وهو الذي يفيده أيضا كلام المصنف لقوله : بطل حوزهماء ولم يقل بطل الرهن ويؤخذ جبره على رده 
قبل حصول المانع مما يأتي في قوله : أو اختياراء له أخذه» لأن هذه هي مسألة الوديعة المذكورة هناك 
بعينها أو تؤخذ منها هذه بالأحرى» فلا وجه للتوقف في ذلك. فتأمل. ورهن ما ار واا 
لدى الذي كانا لديه لاقا وحوره الأول تافو في الأصح لأصل الاصل بالنقل والصقلي جنم انبل س 


0 


وهو لشيخ العتقا ولإمامه المقابل ارتقى ونحوه شارح أصل الأصل قد جنح والأول في الأصل اء شش 
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مقتديًا بأصله والرهن إل 
تقرر الحصوز بحر الأول 
جور لاال پت من اا 


لخييهم واللنان ما رواه 


كذاحكامما:نوالحه دود وإذا 


أول عند غييره فيه تقل 
وغوه والثان إن لم يَقبل 
والأدّ لابن نافع قد أشئدا 
محم والثالث اجتبه 


لدى سوه رهن الثانى فذا 


يج يَجِصََل 3 شخصا معه أو ياأتمن الغذنلا الأول والْ-سسوتَهن 
وعلس الال اققصرالج لاب ومقتضااه نيه الاس تحباب 


التذليل 


مقتديا بأصله والرهنْ للأول عند غيره فيه نُقل ثلاثة أقوال تقرر الحوز بحوز الأول ولغوه والشان 
بالحذف إن لم يقبل الأول وهو المستأجر حوزا له أعني المرتهن ما رتح مله بالإسكان اليدا 
والأل لابن نافع قد أسندا لخميهم والثان بالحذف أيضا ما رواه محمد والثالث اجتباه بالقصر 
للوزن أي اختياره كذا حكاها ذو الحدود وإذا لدى سواه رهن الثاني فذا يجعل شخصا معه 
بالإسكان أو يأتمنٌ ثالثا الأول والمرتهن وعلى الأل بالنقل اقتصر الجلاب ومقتضاه فيه 
الاستحباب. المواق: الجلاب: من آجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك» وكذلك لو 
أجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك» وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من 
غيره فلا بأس» وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيرّه وعبارة ابن عرفة: من 
ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يجعلانه على يد عدل» قال ملك جعله 
بيد المساقى أو أجير له يُبطِل رهنه. ونقل ابن يونس أن مذهب ابن م أنه يجوز للرجل أن 
يرتهن ما هو في يديه بإجارة أو سقاءِ» ويكون ذلك حوزا للمرتهن مثل الذي يخدم العبدَ شم يتصدق 
به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزا للمتصدق عليه. الحطاب: على قول الأصل: 
والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كاف» هذا إذا كان المستأجر والمساقى هو المرتهن. فرعٌ: قال في 
الذخيرة: قال الطرطوشي: رهن المغصوب من غاصبه يُسقط عنه ضمانه» وقاله أبو حنيفة وأحمدء 
وقال الشافعي : لا يُسقط نه ضمان الغصب» لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه» والجامع 
الإذن في الإمساك. انتهى كلام الحطاب. ابن الحاجب: والحوز المتقدم لغير الرهن كالمتأخر على 
الأصح. التوضيح: قد تقدم أنه يصح رَهْنْ المساقى والمستأجرء وتكلم المصنف هنا على حوز ذلك» 
والأصم لابن القاسم وفي المجموعة: مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هوفي يده 
بإجارةٍ أو سقاءٍء ويكون ذلك حوزاً للدرتهّن مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك 


التذليل 
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المي ولو عَيْئَا بيده إنْ طبع عَلَيْه 


وف ملسي برغا مسح رر سی ای ول الیو انح 
نفيُالخلاف بين شيخ العتقا E E EE E E‏ 
إبماممازروأصل الأصل عنهوعنه أطلق الصقلي 
وغفيره استحباب طبعهاوعن ذاالطبع في الثلي يعي اللؤتمن 


فيكون حوز المخدّم حوزاً للمتصدّق عليه ؛ ومُقابله مالك في الموازية أن من اكترى عبدا أو دارا سنة أو 
أخذ حائطا مساقاة ثم ارتهن شيئا من ذلك قبل فراغ أجله فلا يكون محوزا للرهن لأنه محوز قبل 
ذلك بوجه آخر. قيل له: فما الفرق بين هذا وبين فضلة الرهن وقد تقدم فيه حوز الأول؟ قال هذا 
محوز عن صاحبه والأول هو برسم صاحبه في المساقاة والكراء. ابن المواز: هذا محورٌ له والأول 
محوزعنه فهما وجهان. ابن عبد السلام: وهو فرق جلي يظهر صوابه إثر تصوره وإن كان ابن يونس 
لم يرتضه. وقيل إنهما سواءٌ» ولابن الماجشون نحو ما في الموازية» وتصحيح الصنف موافق لاختيار 
ابن يونس. البناني: وقال ابن عرفة: وفي الجلاب: ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره 
إلى آخر ما تقدم في نقل المواق ق. قال البناني: ثم قال: - يعني ابن عرفة - ورهن ما هومُؤجرٌ في 
تقرر حوزه لرتهنه بكونه بيد من استأجره» ولغوه» ثالثها: هذا إن لم يرض المستأجر بحوزه لمرتهنه 
إلا أن يجعل المرتهن يده مع المستأجر. الأول للخمي عن ابن نافع. والثاني لرواية محمد. والثالث 
لاختياره. انتهى. وقد أدخل التتائي رهنهما عند غير الأول في عبارة الأصل» وإنما يتأتى على قول 
ابن الجلاب في المساقى إذ قال: : وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره. فلم يلزمه 
ذلك وعلى ما نقل اللخمي عن ابن نافع في المستأجر. قاله البناني إلا أنه على ما يبدو تصحفت في 
مطبوعته كلمة الجلاب إلى الحاجب» فليكن ذلك منك على بال. ورهن مثلي بشرط الطبع صح ولو 
سوى العين وفي العين اتضح نفي الخلاف بين شيخ العتقا وبين أشهب على ما أطلقا إمام مازر 
وأصل الأصل عنه وعنه أطلق الصقلي وغيره الباجي وابن شأس استحباب طبعها فهما طريقتان 
وعن ذا الطبع في المثلي يغني المؤتمن كتب الحطاب على قول الأصل: والمثلي ولو عينا إن طبع 
عليه» يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي. وظاهر قوله: ولو 
عيناء أن العين فيها الخلاف كما هي قاعدته» والخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه 
فأشهب يقول: يصح رهنه» وابن القاسم يقول: لا يصح. وأما العين فاتفقا على أنه لا يصح رهنها 
إلا مطبوعا عليهاء فهذه طريقة المازري وابن الحاجب؛ وأما الباجي وابن يونس وابن شأس / 
ينقلوا عن أشهب إلا أن الطبع في النقد مستحب. قاله في التوضيح. والمشهور وهو مذهب المدونة : 
المثليات كلها لا تُرهن إلا مطبوعا عليهاء قال في رهونها: ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا 


خليل 
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وَفَضْلتهُ إنْ عَلِمَ الأول وَرَضِيَ ولا يَضْمَهَا الأول 


التسهيل 


وصح رهن فضلةال ذْرُهنا ل لأنَأولغفيرهإنأزِنتََّا 
ورضي الح ور ولا يضمن في تلفوالاممابتين هديفي 


التذليل 


يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به 
ورد مثله ؛ وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل بسائر العروض لأن ذلك يعرف بعينه. 
انتهى . ابن يونس: قال أشهب: لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة في سلفهاء 
فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع» ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك؛ وما بيد أمين فلا 
يطبع عليه؛ ولا أرى ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه» وإن كانت تجري مجرى 
العين لأنه لايخاف في غير العين ما يخاف في العين. انتهى. ثم ذكر أربعة تنبيهات فانظرها فيه 
وانظر المواق. وصح رهن فضلة الذْ بالإسكان رهنا للأل أو لغيره إن أذنا ورَضِيَ الحوز المواق على 
قول الأصل : وفضلته إن علم الأول ورضي» أما رهن الفضلة عند المرتهن نفسه في کو ارال أيضاء 
فقال في المدونة: إذا أخذت من رجل رهنا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخرى على ذلك الرهن 
جازء وكان بالدينين رهناء ابن يونس لأنه وثيقة بحق فإذا كان فيه فضل جاز أن يشغل بحق آخرّ 
مع الأول. وأما رهنها في حق آخر لغير المرتهن» فقال في المدونة أيضا: لايجوز لراهن ثوب رهن 
فضلته من مرتهن آخر إلا بإذن الأول» ويكون الأول حينئذ حائزا للمرتهن الثاني إذا رضي. 
الحطاب: قال ابن سلمون: وإذا كان في الرهن فضل عن العدد الواقع فهو رهن معه» وجائز أن يزيد 
دينا آخر ويكون رهنا به إلى أجل دين الرهن؛ ولا يجوز إلى أبعد منه ولا إلى دونه؛ ولا يجوز أن 
يرهن فضلة الرهن من غيره بغير علمه ورضاه على المشهور. انتهى. قلت: فقول الأصل: إن علم 
الأول ورضي يوافق عبارة ابن سلمون» وعدلت عنه إلى عبارة المدونة لقول الحطاب في التنبيه إن 
قوله : ورضي» يغني عن قوله إن علم. قال الحطاب: ومعنى الفضلة أن الرهن قيمته أكثر من الدين 
فيرهنه عند آخر على أن الأول يستوفي منه دينه وفضلة ثمنه للثاني. قال في المدونة: وإن ارتهنت ثوبا 
قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الثوب فضلته لغيرك لم يجز إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز 
وتكون حائزا للثاني فإن هلك الثوب بيدك بعد ما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في 
الثاني أميناء ويرجع المرتهن الثاني بدينه لأن فضلة الرهن على يد عدل. انتهى. وانظر التنبيهات الثلاثة 
التي ذكرها الحطاب بالأثر. ولا يضمن في تلف الا بالنقل ما بدينه يفي تقدم آنفا قولها: فإن هلك 
الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الثاني أمينا. وانظر المواق. 


خليل 


التسهيل 


ا 
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كترك الحصة المستّحقة أو رهن نصفِه ومعطى دِيئَارًا ِيَسْتَوْفِي نصفه وَيَرْدٌ نصفةُ فإِنْ حل أجل 


الثاني أوّلا قم إِنْ أمكنَ وإلا بيع وقضيًا 


كترك مستحق نصف مرتهن حصتكهبيدمنككنارتهن 
وكالذي أعطي دينارا ليشا توفي منه نصفه الذي الستمس 
ثميرٌالنصف فهو مؤتمن فيه وكالذ نصف ثوب ارتهن 
اا ااا ى ذا و و 
اا اة اقتا حو وات 
وق دم الأول إن ضاق فلا يكونللثاني سوىمافضلا 


كترك مستحة نصف مُرِتَهَنْ حصَّنَهُ بيد من كان ارتَّهَنْ المواق : من المدونة: من ارتهن دابة أو دارا 
أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق؛ فإن شاء المستحق البيع قيل 
للراهن والمرتهن: بيعا معه» إن كان مما لا ينقسم. وقيل للمرتهن لا تُسلم رهنك» ولكن يباع وهو 
بيده » وتصير حصة الراهن من الثمن رهنا بيد المرتهن مطبوعا عليه بجميع حقه. فلو ترك المستحق 
حصته بيد المرتهن وهو ثوب فضاع لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن. قال ابن القاسم: 
وكذلك من ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف 


0 


الآخر مؤتمن. وكالذي أَعْطِىَ دينارا لِيَسْتَو منه نصفه الذي التمس ثم يرذ النصف فهو مؤنذءن 
فيه المواق من المدونة : قال ملك يمن ينل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا ليستوفي منه نصفه 
ويرد ما بقي› فزعم أنه ضاع : إن النصف من المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤ تمن وعليه اليمين 
إن كان متهما وإلا لم يحلف. وكالد بالإسكان نصف ثوب ارتهن تهن المواق: تقدم قول ابن القاسم : من 
ارتهن نصف ثوب فهلك ضمِنَ نصف قيمته. وإن يحل أوَلا أجل ما رهنت الفضلة فيه قسما إن 
أمكن المستتر للقسم الرهنُ نائب فاعل قسم وإلا بيعا جميعٌه وقضيا جميعا وقدّم الأول إن ضاق فدلا 
يكون للثاني سوى ما فضلا المواق: ابن الحاجب: رهن فضلة الرهن برضا الأول جائرٌء فإن سبق 
أجل الثاني قسم إن أمكن ولا بيع وقضيا. انتهى ولا بد من مراجعة المطولات في هذاء وكتب 
الحطاب على قول الأصل : 9 إن أمكن› قال ابن عرفة : قسمه إن انقسم لا أعرفه ف هذه المسألة 
إلا في الجلاب مثل ما ذكره المصنف» وما وقع الحكم بقسمه في العتبية والموازية إلا في استحقاق 

بعضه انتهى. قلت : يعني ابن عرفة بالمصنف ابنّ الحاجب. الحطاب: وما ذكره الجلاب هو في 
آخر باب الرهن. ا : قال ابن عبد السلام: فإن حل أجل الثاني 3 قسم الرهن على الدين إن أمكن 
قسمه › فيدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد» والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من 
الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقداره وتكون بقية الرهن كلها للدين الأول. عبد الباقي : 
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وَالمُسْتَعَارٌ لَه وَرَجَعَ صَاحِبهُ بقد قِيمَتِه أو يما أدَى مِنْ ثمَنْهِ تقلت عَلَيْهِمَا وَضَمِنَ إِنْ حالف وَهَلْ 
مطلقا أو إذا أذ الس لمعيه وَخَالئفَ المرتهين ولم يَحَلِف ال تأويلان 


وصح رهنمالهاستعيرا وهل يُزوفي الراهن امميرا 
قا متا اعتجتازة أو ن٠‏ .و ع االرقة 
أان تفال سس فا ضمان ما أتلف لاماارئهنا 
وأوائت في ذا بالاطلاق كما قدأولت أن الضمان إنما 
کا ]نا يا و ودر من ‌الخلاف للمعيره أقر 
وخالف الرتهن‌الذزعما وعن يمينه امير أحجما 


الققليلن 


يقضى الدين الأول كله ألا لتقدم الحق فيه ثم ما بقي للثاني. وصرح ابن رشد بتقييد البيع بما إذا لم 
يعلم الثاني بأجل الأول وإلا لم بع حتى يحل أجل الأوك ولم يحك فيه خلافا فيجب اعتماده. 
قاله الرهوني. وصّمّ رهن ما له استُعيرا وهل يُوف الراهنُ العيرا قيمة ما أعاره أو ثمئه قد تُقَلَتَ 
عَليّهما المدوته المواق: من المدونة: من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك» ويقضى للمرتهن ببيعها إن 
لم يؤد الغريمْ ما عليه ويتبع بع المعير المستعيرٌ بما أدى عنه من ثمن سلعته. وقال في رواية يخيى بن 

عمر: يتبعه بقيمتهاء قال يحيى: بما أذى عنه أصوب» وقاله أشهب. ولو هلكت السلعة عند 
المرتهن وهي مما يغاب عليه لاتبع المعير المستعير بقيمتها. يريد: وكذلك يلزم المرتهنَ. وقال ملك: 
اي انتهى جميع نقل ابن يونس. عياض : 
وقوله : يتبع المعير المستعيرٌ بقيمتهاء > كذا عند شيوخناء وكذا رواية يحيى بن عمرء وعليه اختصر 
أبو محمد. وفي بعض الروايات : بثمنها. وفي أخرى: بما أدى. قال يحيى: وهذا أصوب . وهو بمعنى 
رواب يتينهاء. وهو قول أشهب: .وإن يخال تعر ضهنا شمان ما أثلف لاما اركينا الحطات: 
ليس المراد بالضمان هنا ضمان الرهان والعواري» بل المراد - والله أعلم - أنه يصير في ضمانه مطلقا 
اذك على اكه يرنه 01/١‏ كان مما عاب هليه 11 كما ضرح ابن عبد السلام» وببدليل 
فرضهم ذلك في العبد . وأولت في ذا بالاطلاق بالنقل. الحطاب: أي سواءً أقر المرتهن بما أقر به 
المستعير من التعدي أم لا وهو تأويل ابن أبي زيد. كما قد أولت أن الضمان إنما محله إذا بما منه 
صدر من الخلاف لمعيره أقر وخالف المرتهِنٌُ الذ بالإسكان زعما وعن يمينه المعيرٌ أحجما 
الحطاب: أو إنما يضمن إذا لم يُقِر المرتهن بالتعدي ولم يحلف المعير على ذلك» وأما إن أقر المرتهن 
بالتعدي أو حلف المعير على ذلك فلا ضمان على الراهن المستعير ويصير الرهن فيما قاله الراهن. وهو 
تأويل ابن يونس والله أعلم. المواق: من المدونة: من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماةٍ فرهنها في 
طعام فقد خالف. وأراه ضامنا. ابن يونس: إنما يضمن إذا أقر المستعير بذلك وخالفهما المرتهن ولم 
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خليل وَبَطَلَ يِشَرْطٍ ماف كأن لا يُقبّضَ وَباسْتِرَاطِهِ فِي بيع فَاسِدٍ ظَنّ فيه اللرُوم 
التسهيل 2 وبطسل السرهن بشسرطٍ مقتضى2 عتقدقّه تافى كأ لا يُقبّضا 


وباشتراطه بعققد قد فسد نظ نلزوئه له وال عتمد 


إزفاتأنهيكوزفي الهوّض ٠‏ وماللاصل كابن شأس معترض 


التذليل يشأ المعير أن يحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به من الدراهم فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير 


الحدبث 4 


بتعديه» ونقله أبو محمد. ومن أعرته عبدا ليرهنه ف دراهم فرهنه ٤‏ طعام فهو ضامن بتعديه. قال : 
وقال أشهب: لاضمان عليه في العبد» ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد. ابن يونس : 
يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن فيتفق القولان. ابن عرفة: الصواب أن قول أشهب خلاف قول ابن 
القاسم كما قال ابن شأس. كذا في المطبوعة قال وقال أشهب ولعل الأصل قال ابن شأس بدليل قول 
ابن عرفة كما قال ابن شأس. وهو في آخر صفحة ثمانين وخمسمائة من المجلد الثاني من عقد 
الجواهر الثمينة. 

وبطل الرهن بشرط مقتضى عقدته نافى كان لا يقبضا المواق: ابن شأس: كل شرط يناقض مقتضى 
العقد ويغير موجبه كقوله : بشرط أن لا يقبض ولا يباع ٤‏ الحق فهو مفسد. الحطاب: من الشرط 
المنافي ما ذكره في أواخر كتاب الرهون من المدونة» ونصه: ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة 
خرج من الرهن» فلا أعرف هذا من رهون الناس» ولا يكون هذا رهنا. ابن يونس : قال ابن المواز: 
فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء انتهى. ثم ذكر مسألة غلق الرهن وأنها ليست من الشرط 
ا منافي» وإنما هي من من الرهن الفاسد وال مرتهن ن أحق به من ب حتى يقبض حقه»› وأحال على 


0 وذكر غلق غلقا إذا استحقه ew‏ وذلك إذا لم يفتكك في الوقت 
وفارقتك اكد OT‏ يوم n‏ فأمسى الرهن قد غلقا 


ولقعنب ابن أم صاحب : 

ات ا فاته و ها فن تة غ ها فخ فلبيكه البرمن 
وباشتراطه بعقد قد فسد ظن لزومّه له والمعتمد إن فات أنه يكون في العوض وما ل للادسل بالنقل 
كابن شأس معترّض المواق على قول الأصل: وباث شتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم» نحو هذا عبارة 
ابن شأس : ولا مظهر لها في الخارج؛ وقد ترجم ابن يونس على هذا فقال في الرهون الفاسدة: وذكر 
أن لك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء ولو كان البيع فاسدا أو الرهن. 
قلت: كذ في الطبوعة والظاهر أن كلبة فقال: مقحمة :وأن الأصل وقد ترجم ابن يونس على بهذا في 
الرهون الفاسدة وذكرٌ أن لك أن تحبس الرهن إلى آخر ما تة تقدم. عاد كلام المواق: وقال سحئون: 


- مالك في الموطاء كتاب الأقضية؛ رقم الحديث 1437. 


كليل 
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وَحَلَفَ الْمُخْطِئٌ الرَاهِنُ أنه ظَنَّ نروم لدي وَرَجَعّ أو في فرص مع دَيْن ديم وَصمٌّ في الْجَدِيد 


التسهيل 


وا لخلئ الراهن في الديية إن آل لقند كيان لزومهفنسا يظسن 
رجع لکن بسوىاستيثاق مناببه كما لعبد الباقي 
كذ إذا قرضاجديداض ممع دين قديم مطلقا ف إن وقلع 


التذليل 


لشتري سلعة شراء فاسدا حبسها في ثمنها إن فلس بائعها. وانظر أيضا قد نصوا أنه إذا ادعى عليه 
دعوى باطلة فأعطاه رهنا فإنه يضمنه أيضا ضمان الرهان وإن ثبت بطلان دعواه» وكذلك من استعار 
دابة ورهن بها رهنا فإن المعير يضمنه لأنه لم يأخذه على الأمانة؛ وكذلك من صرف دنانير بدراهم 
فقبض الدراهم وأعطى بالدنائير رهنا جهلا فإن المرتهن ضامن للرهن فإن كانت قيمته مثل الدراهم 
برئ وإن زادت أو نقصت ترادا الفضل. الحطاب على النص المذكور: قيله الشيخ بهرام والنويري في 
تكملته على البساطي. وقال ابن غازي : أشار به لقول ابن شأس : أو شرط عليه رهنا في بيع فاسد 
وظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه» كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أن لادين فإنه 
يسترد. انتهى وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي. وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه 
صفحاء وأما المصنف فنقله في التوضيم عند قوله : أو يعمل له» وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول 
ولا رد خلاف المألوف من عادته؛ وأنا ما أراه إلا مخالفا للمذهب» فتأمله مع ما قيل ابن عرفة من 
قول اللخمي: إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو 
بمائة ثمن عبد بيع بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين فالرهنُ رهن بما بقي. وتأمله أيضا مع قول ابن 
يونس: قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا 
صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه» وقبضه فإنه أحق به من الغرماء لأنه عليه وقع البيع. وكذا إن كان 
الرهن صحيحا والبيع فاسداء على أن اللخمي وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم. انتهى كلام ابن 
غازي. انظر بقية كلام الحطاب وفي المطبوعة أخطاءً فليكن ذلك منك على بال. والمخطيٌ الراهنْ في 
الدية إن الى لقد كان لزومها يظن رجع لكن بسوى استيثاق ق منابه كما لعبد الباقي كتب المواق على 
قول الأصل : وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع › من المدونة : يجوز الرهن في دم الخطا 
إن علم الراهن أن الدية على العاقلة» ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجزهء وله رد الرهن وكذلك 
الكفالة فيه. انتهى نقل ابن يونس. وكتب عليه الحطاب: وأما لو علم بلزوم الدية على العاقلة ورهن 
على ذلك فالرهن صحيح. قال في المدونة : ويجوز الرهن في دم الخطإ إذا علم الراهن أن الدية على 
العاقلة» ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن. أبو الحسن: بعد أن يحلف لقد ظن أن 
ذلك يلزمه . انتهى من أوائل كتاب الرهون. وكتب عليه عبد الباقى: فيما زاد على ما يلزمه كواحد 
منها. وسكت عنه البناني. كذا !ذا قرضا جديدا ضم مع دين قديم مطلقا فإن وقع 


التسهيل 
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وذ فان ت رل ت أو فسن ففي الجديد لا القديم يحتبس 
ومنع ضفمه جديد السالم إل قديم جاولم يُستلم 


رد فإن نزل موت أو فلس ففى الجديد لا القديم يُحتبس المواق على قول الأصل: أو في قرض مع 
دين قديم وصح في الجديد» أبن الحاجب : لو رهنه رهنا ٤‏ قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن 


رهنا إلا في الجديد. ومن المدونة: ومن أقرضته مائة درهم وأخذت فيها رهنا قيمته مائة درهم ثم 
استقرضك مائة أخرى ففعلت على أن يرهنك بالمائتين رهنا آخر قيمته مائتا درهم لم يجز لأنك 
انتفعت بزيادة توثق في المائة الأولى ا جر منفعة؛ وكذلك إن كانت المائة الأولى بغير رهن؛ 
فاق اك ذلك وكات الغرماء عل القت في فلس أو موت فالرهن الثاني رهن بالدين الأخير خاصة. 
الحطاب : هذه المسألة في أواخر كتاب الرهون من المدونة وفي أثناء كتاب التفليس منها ونصها فيه: 
وإن أسلفت رجلا سلفا بلا رهن أو برهن ثم أسلفته سلفا آخر على أن أخذت منه رهنا بالسلف الأول 
والثاني وجهلتما أن الثاني فاسدٌ فقامت الغرماء على الراهن في فلس أو موت» فالرهن الأول في 
السلف الأول والثاني في الثاني» ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول. انتهى. 
وقوله : : مع دين» يريد سواءً كان هذا الدين القديم من قرض أو بيع قاله 5 التوضيح والشارح ف 
الكبير. ومنع ضمه جديد السلم إلى قديم جا بالحذف ولم يسلم الحطاب: وانظر لو كان الثاني غير 
قرض بل من ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني؟ والظاهر الجواز. البناني: وهو قصور 
فقد صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق» ونصه : وانظر إن كان لك عليه ثمن شيء ثم طلب منك 
دنانير تسلمها له على شىء؟ قال في الرواية: هذا جائز إذا كان الدين لم يحل. قيل: فإن أراد أن 
يرتهن مع ذلك رهنا بالأول والآخر؟ قال ذلك حرام. انظر رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب 
السلم. انتهى. قلت: قال ابن رشد على السماع المذكور: وإنما شرط أن تكون المبايعة الثانية قبل أن 
تحل الأولى أو يقرب حلولها لثلا يقضيه الدنانير التي أسلمها في الطعام في ثمن الطعام الذي له عليه 
فيكون قد رجعت إليه دنانيره وآل أمرهما إلى أن فسخ الثمن الذي كان له عليه في طعام إلى أجل. 
وقد مضى هذا المعنى في آخر رسم من سماع أشهب؛ وإنما لم يجز إذا أسلم إليه الدنانير في طعام قبل 
محل الأجل أن يرهن منه رهنا بالأول والآخر لأن ذلك غررء إذ لا منفعة له في الرهن» فإن وقع ذلك 
فُسخت معاملتهماء ورد إليه دنانيره» وكان جميع الرهن رهنا بالأقل منها أو من الطعام الذي 
ارتهنه به» ولم يكن شيء منه في الدين الأول على مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة؛ 
انتهى بلفظه. وقد صرح أبو الحسن في كتاب الفلس أن دين البيع مثل دين القرض في الفساد. والله 
أعلم. الرهوني : فيه نظر بل ما قاله الحطاب ومن تبعه من الجواز هو الصواب. انظر كلامه إلى اخره 
فقد طال التعليق وفي الوقت ضيق. 


اذيل 
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يؤت راهيه أو قله قَبْلَ حور وَلَوْ جَد فيه وَبإِذِْه في وط أو إسكان أو إجارة ولو م يِن 
كذا إذا الراهن قبل الحوز ما ت أو عليه قبل قامالغرما 
لوج دمرتهئهووأوْجَبهُ | بالعين شرطاوكفى الجد الهبه 
لنقلها للملك والختارنف ال جدففي الشرط البقاء لوقبل 
كذاإذا للراهِنَالذدْيَرتهن ‏ في وطءٍاوإسكن اوأر أَذِنْ 
كذا إذا الراهن قبل الحوز مات أو عليه قبل قام الغرما عبرت به بدل قول الأصل: أو فلسه لقول 
الزرقاني: ولو بالمعني الأعم كما في ابن عرفة» لا بإحاطة الدين فقط. المواق على قول الأصل: وبموت 
راهنه أو فلسه قبل حوزه» من المدونة: قال ملك: إذا لم يقبض المرتهن الرهنَ حتى مات الراهن أو 
فل کا أسوة الغرماء في الرهن وغيره. لوْ جَدّ مرتهنه هذا من قولي في الخطبة : وقد أشير للخلاف 
المذهبي بلو بلا سبق بواو . أو أوجبة بالعين شرطا وكفى الجد الهبة لنقلها للملك والمختار في الجد 
وق الشرط البقاء أي عدم بطلان الرهن لو قبل المواق على قول الأصل: ولو جد فيه» اللخمي: 
اختّلف إذا لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات» فقيل يبطل لعدم الحوزء وقيل 
يصح وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى بقائه وهو أحسن؛ وإذا كان الرهن شرطا في أصل البيع 
أو القرض كان أبِيّنَ لأنه يجري في الجبر على تسليمه مَجِرَى اليياعات» وإذا كان بعد العقد كان في 
الجبر على حكم الهبات. الحطاب على القولة المذكورة: وكذا لو كان مشترطا في العقد عند ابن 
القاسم ؛ قال ابن عرفة: ابن حارث: اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط في البيع بعينه يدع 
المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه » فأبطله ابن ا > وقال سحنون: ينقض بيعه 
ويكون أحق به من الغرماء. محمدٌ: : فجعل سحنون للارتهان حصة من الثمن إذا وة قع البيع عليه 
انتهى وتقدم عند قول المصنف: وايقاء عن التوضيح في الفرق بين الرهن والهبة في كون الجد في 
طلبها وتزكية شهودها حيازة؛ أن الرهن لم يخرج عن ملك ربه فلم يكتّف فيه بالجد بخلافها. وما 
ذكره ابن حارث عن ابن القاسم هو نص قولها: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده 
مير" بحتك افلارقك: قبل قيض لم ويطل ی بولك ا ا منا لم يقم الغرماء فتَكونَ 
اسوق فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه» وليس لك أخذه برهن غيره» لأن تركك إياه حتى 
باعه كتسليمك لذلك» وبيعك الأول غير منتقض. انتهى. كذا إذا للراهن الد بالاسكان يرتهن ي وطء 
او بالنقل إسكان او بالنقل أجر مصدر أجر المملوك أكراه كآجره إيجارا ومؤاجرة» أفاده القاموس أذِن 
المواق على قول الأصل : وبإذنه في وطء» ابن الحاجب : لو أذن المرتهن للراهن في وطء بطل الرهن. 
الجلاب: وإن وطئها بغير إذن ولم تحيل فهي رشن بحالها. وعبارة المدونة: قال ابن القاسم: من 
رهن أمة ثم وطئها فأحبلهاء فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مُخَلاَةٌ تذهب وتجيء في حوائج 
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المرتهن فهي أم ولد للراهن» ولا رهن للمرتهن فيها؛ وإن وطثها على وجه التسور والغصب بغير إذن 
المرتهن عَجَل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد» وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع 
وحلول الأجلء» ولا يباع ولدها وهو حر لاحِق النسب؛ فان نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع السيد 
بذلك. وعلى قوله: أو إسكان» من المدونة لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يُكري فقد خرجت 
الدار من الرهن» وإن لم يُسكن أو يكر؛ وكذلك لو ارتهن بئرا أو عينا فأذن لربها أن يسقي بها زرعه 
لخرجت من الرهن. وعلى قوله: أو إجارة الدابة أو العبد» - وكذلك في نسخته حسب المطبوعة - 
من المدونة: قال ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره من الراهن أو أودعه عنده أو أعاره إياه 
أو رده إليه بأى وجه حتى كان الراهن هو الحائرٌ فقد خرج من الرهن. قال ابن القاسم وأشهب: ثم 
إن قام المرتهن برده قضي له بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قام 
غرماؤه. قال ابن القاسم: إلا في العارية فليس للمرتهن إن أعاره إياه رده في الرهن إلا أن يعيره على 
ذلك» فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حتى قام الغرماء على الراهن أو مات كان أسوة الغرماء. 
قلت : حق هذا أن يكتب على قول الأصل الآتي : وبعارية أطلقت إلى قوله: أو قيام الغرماء. وهبه لم 
يفعل المواق على قول الأصل: وسواء سكن أو لم يسكن - وكذلك في نسخته حسب المطبوعة - تقدم 
نصها عند قوله : أو إسكان. وكتب الحطاب على قوله: وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم 
يسكن» يريد ولو لم يؤجر ولم يطأ. قلت: فلذلك قلت: وهبه لم يفعل. عاد كلامه: قال في المدونة 
في آخر كتاب حريم البثر: وبعضهم يجعله آخر كتاب إحياء الموات. وللمرتهن منع الراهن أن يسقي 
زرعه بما ارتهن منه من بثر أو قناة؛ وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن؛ وكذلك من 
ارتهن دارا فأذن لربها أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن حين أذن له وإن لم يسكن ولم 
يكر. انتهى. وقال في كتاب الرهون منها: وكذلك إن ارتهنت أرضا فزرعها بإذنك وهي في يدك 
خرجت من الرهن. قال أبو الحسن: يريد وكذلك إن كانت في غير يدك كأمين أو غيره. وقوله: 
زرعهاء ليس بشرطء وكذلك إن لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما قال في حريم البشر. انتهى وكذلك 
الإذن في الوطء يبطل الرهن؛ قال ابن الحاجب: ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن» وكذا في إسكان 
وإجارة. قال في التوضيح : مقتضاه أن مجرد الإذن كافي في البطلان وهو نص المدونة في حريم البثر. 
وذكر ما تقدم. وأشار بلو إلى خلاف أشهب فإنه يقول: لا يبطل إلا بالسكنى والكراء. وحكى بعضهم 
ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالإذنء أو على يد المرتهن فلا يبطل بالإذن 
لوجود صورة الحوز. وجعله ابن راشد تفسيرا جمعاً بين قولي ابن القاسم وأشهب. 
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وتولاه المرتهن 


ويتولاه ببالإذنالرتهن فإنيعطل ماله بال ضمن 
كذاعنابن الاجشون المنتقى حكى وعن أصبغ نفيا أطلقا 


التذليل 


ولعدم تعبيري يوَلَوْ صرحت بالمقابل فقلت: وعن أشهب لآ يُبطل الاذنٌُ بالنقل الرهنَ حتى يفعلا 
وقول الحطاب عنه لا يبطل إلا بالسكنى يشعر بأن قول الأصل ولو لم يسكن يمكن أن يقرأ ثلاثيا 
فيكون في الكلام احتباك. ويتولاه بالاذن بالنقل المرتهن المواق على قول الأصل: وتولاه المرتهن 
بإذنه» من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا آجر المرتهن الرهن أو أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك 
ولم يسلمه إلى الراهن لم يكن ذلك خروجا من الرهن وهو على حاله؛ فإن ضاع هذا الرهن وهو عند 
المستأجر وهو مما يغاب عليه فضياعه من الراهن لإذنه فيه وهو بمنزلة الرهن على يدي عدل. قال 
ابن المواز: ولا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن إلا أن يكون على ذلك ارتهنه نان يمع هنا النه 
بال ضَّمِن كذا عن ابن الماجشون المنتقى حكى وعن أصبغ نفيا أطلقا الحطاب: قال في الذخيرة: 
فرع: قال في المنتقى: إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدرٌ أو العبد الكثير الخراج حتى حل 
الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه؛ أما الحقير فلا. قاله عبد الملك؛ 
وقال أصبغ : لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا يضمن انتهى. وذكر في المتيطية القولين؛ 
وقال: قال فضل: وقول أصبغ هو أصل ابن القاسم؛ قال: قال أصبغ : وكذلك لو شرط على المرتهن 
أن يكريها؛ وقال عن عبد الملك: إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك. وقال في التوضيح في مسألة 
اشتراط المرتهن لغلة الرهن: وإذا رهنه وأذن له في الكراء وأن يقبضه من دينه ففرط حتى حل أجل 
الدين فإن كان رب المال حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن» وإلا ففي 
تغريمه كراء المثل قولان لابن الماجشون وأصبغ. فضل: وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم. 
وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض. فرع : فإن طلب المرتهن أجرة على 
توليه لذلك فانظر ذلك في رسم طلق من سماع ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض. 
قلت: لم أعثر عليه فيه وانظر الرسم المذكور وما كتب عليه ابن رشد في صفحة اثنتين وعشرين 
وتاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان» وحاصله أنه إن كان مثله يشيه أن يعمل» ومثله يواجر 
نفسه في مثله فطلب ذلك» فذلك له. ابن رشد بعد حلفه ما قام في ذلك احتساباء وإنما فعل ذلك 
ليرجع بحقه فيه. وقوله: ما لم يكن المرتهن عالماء كذا هو في المطبوعة ونسخة العلوي» والصواب 
الراهن لما في كلام التوضيح. 
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إذنه أو في بَيْع وَسَلُم وَإلاً حَلّف وَبَقِيّ الثم إن لَمْ أت برهن كالول كوه يجتايَةٍ وَأَخِدْتْ 
كناك يب لإا مما نزننا فيبيعهل هولق و الرسنا 
فإنأبى إلقاءه له الرسن برفضهالتسليم أصلاأو بأن 
سلكمه للمشتري حلف أن لميل إذئهرضاأن الث من 
يذهب فارتهن هو أطلقه إزجاءءه بمثلهرهنائقه 
وقل كذاإنأج نبي أهلكله 2 وفرمالقيمةال ذدملكه 
وأرش جرح العبد بالذ أوجبه رهن معالعبد لنقص الرقبه 


كاذك يبطِِل إذاأعاره رادغ ده وأطك تق العباره 


كذاك يبطل إذا ما أذنا في بيعه له وألقر اوتا كتب الحطاب على قول الأصل : أو في بيع وسلم؛ 
أي و الرتهن الرهن للراهن فإن ا إلقاءه له الرسن برفضه التسليم أصلا أو بأن سبلو 
للمشتري . كتب الحطاب على قوله: وإلا حلف وبقي› أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن» بل 
كان بيده أو سلمه ا فإنه يحلف المرتهن إلى آخره» قاله في أول رهون المدونة والله أعلم. حالف 
أن لم يك إِذْنهُ رضا أن الثمن يذهب فارتهنه أو أطلقه إن جاءه بمثله رهنا ثقه المواق 00 
الأصل: أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول» من المدونة : قال ملك: 

باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن لم يَجِنْ بيعه > فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل ا 
حقه شاء الراهن أو أبى؛ وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن في البيع ليأخذ الراهِنْ الثمن› 
حلف على ذلك» فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع أخذ الثمنء وإلا بقي الثمن رهنا إلى مجل 
الأجل ولم يعجل للمرتهن حقه . وقل كذا إن أجنبي أهلكه وغرم القيمة للذ بالإسكان ملكه وأرش 
جرح العبد بالذ بالإسكان أوجبه رهن مع العبد لنقص الرقبه . المواق على قول الأصل: كفوته 
بجناية وأخذت قيمته» سمع عيسى ابن القاسم: أرش جرح العبد الرهن رهن لأن ذلك نقص من 
رقبته. التهذيب في هلاك الرهن بتعدي أجنبي وهو بيد المرتهن: وله طلب المتعدي فإذا غرم المتعدي 
الق فحن ما فيه إلي إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك أخذ القيمة» وإلا جعلت هذه القيمة 
رها تقلته بلفظه لأن في نقل المواق اختصارا مُخلا. كذاك يبطل إذا أعارهُ راهئه وأطلق العبارة. 
المواق على قول الأصل: وبعارية أطلقت› تقدم نصها: من ارتهن رهنا فقبضه ثم أعاره للراهن خرج 
من الرهن إلا أن يعيره على أن يرده. 
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خليل 2 وَعَلَى ارد أوْرَجَعَ التَارَا قله أخذة إلا بعت يكمثق أو حُبْس أو تذبير أو قيا ارما 

التسهيل ويمس تترد إن يقد بأد إذا انقضى وإن يقيدها برد 
ولم يؤججل جز الاسترداد ات اا وتان 
واختار في توضيحه الجواز ينن قبل فبالبقاء حوزه يسن 
وإن بغير ها اختيارأا رده إليه كالإييداع يملك رده 
وكاالكراأعني إذااكتراه تمت م نراقت أكسراة 
إذا انقضى وقت الكرا إلا إذا فات بكاالعتق أو التحبيس ذا 
أو بيع او تدبير اعلمأو جما م راهن أوبقيام غرما 
عليه أو رهسن لغسيرة وإن في رهنهقرأعندالرتهن 
انه أو دوق لم يطل إن ليك رهئ على ذا E‏ 

التذليل ویسدرد إن د يقي بأد إذا انقضى وان يقيدها برد ولم يؤل جاز الاسترداد إن مر ما لثله شراد 


واختار في وو الجوازً من قبل فبالبقاء حوزه يهن وإن بغيرها. الضمير للإعارة اختيارا رده 
إليه كالإيداع يملك رده وكالكرا بالقصر للوزن أعني إذا اكتراه ثمت من راهنه أكراه إذا انقضى 
وقت الكرا بالقصر للوزن إلا إذا فات بكالعتق أو التحبيس ذا أو ب بيع او بالنقل تدبير اعلم و 
راهن أو بقيام غرما عليه أو برهنه له عند غريم آخر وإن في رهنه قرأ عند الرتهن بإذنه أو دون 
لم يبطل إذا لم يك رهنّه على ذا. كتب الحطاب على قول الأصل: وبعارية أطلقت وعلى الرد أو 
اختيارا له أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء» يعني أن الرهن يبطل بسبب 
إعادته لراهنه على سبيل العارية المطلقة أي التي لم يشترط ردها فيه ولا تبقى له فيه مطالبة برده 
إلى الرهن» حصل فيه فوت أم لا قامت الغرماء أم لاء وأما إن أعاره إياه على أن يرده إليه أو كان 
المرتهن أعاد الرهن إلى راهنه باختياره يعني باختيار من المرتهن للراهن فيه بأن أودعه إياه أو أجره 
منه أو بأي وجه كان فإنه يكون له حينئذ أن يستعيده إلا أن يفوت بتحبيس أو عتق أو تدبير أو 
بيع أو قيام الغرماء أو موته» ذكر ذلك أبو الحسن الصغير وغيره» أو برهنه عند غريم آخرء نص 
عليه الرجراجي. فحاصل كلام المصنف أن العارية إذا كانت على الردء فإن الرهن لا يبطل بهاء 
وذلك شامل لصورتين: إحداهما أن تكون مؤجلة» والثانية أن لا تكون مؤجلة ولكن أعاره على رد 
الرهن» قال في التوضيح: قال اللخمي: فإن كانت العارية مؤجلة ارتجعها إذا انقضى الأجل› 
ویختلف إذا لم يكن ضرب أجلا لأن العارية لا أمد لها. وقد قيل في هذا الأصل: إنه يبقى إلى مدة 


التذليل 
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واومة فهو ووو وو ووو و و ووو عو و وو ووو و O‏ 


يُرى أنه يعير مثلها؛ خليل: وقد يقال: لا يلزمه هنا التأخير إلى مدة يمكنه الانتفاع به» ويُفرق بين 
هذه العارية وغيرها بأن بقاء الرهن بيد الراهن يضعف حيازة المرتهن انتهى. وقوله: أو اختياراء 
يعني إذا رد المرتهن الرهن باختياره» يعني بغير العارية لتقدم حكمهاء بل على سبيل الوديعة أو 
الإجارة كما تقدم بيانه. قال في التوضيح: اللخمي: وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتهاء فإذا 
قام قبل ذلك وقال: جَهِلْتُ أن ذلك نقض لرهني» وأشبه ما قال» حلف ورده ما لم تقم الغرماء. فإن 
قلت كيف تتصور الإجارة والغلاتُ إنما هي للراهن فكيف يتصور أن يستأجر من نفسه؟ قيل يحمل 
ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه ثم أكتراة للراهن» انتهى. قلت : قوله: باختيار من المرتهن 
للراهن فيه كذا هو في المطبوعة ومخطوطة العلوي والظاهر أن كلمتي للراهن فيه مزيدتان من بعض 
النساخ. فالذي في التوضيح على قول ابن الحاجب: فلو عاد اختياراء يعني فلو عاد الرهن إلى 
الراهن اختيارا من المرتهن إما بوديعة أو إجارة وما نقل في التوضيح عن اللخمي ضعيف فقد حكاه 
ابن رشد بقيل ونقل كلامه ابن غازي في تكميله وابن عرفة وقبلاه» ولم يعرجا على ما للخمي. انظر 
الرهوني. الحطاب : فرع : إذا كان الرهن مصحفا أو كتبا وقرأ فيها الراهن عند المرتهن دون أن 
يخرجها من يده فلا يبطل الرهن بذلك» أذن المرتهن فيه أم لاء إلا أن يكون رهنه على ذلك. انتهى 
من رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. من كتاب الرهون. قلت: انظر صفحة ثلاث وثلاثين من 
المجلد الحادي عشر من البيان. وبقولي : اعلم أومأت إلى تنظير الزرقاني في تنظير ابن عبد السلام في 
التدبير بأنه لا يمنع ابتداء الرهن فكيف يمنع استصحابه؟ وجوابه بقوله: إلا أن يكون معنى كونه 
مانعا منع المرتهن من بيعه الآن» ويرد إليه ليحوزه حوز ارتهان المدبر. وحاصل ما للزرقاني أن 
التدبير هنا انضم إليه ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو عوده للراهن اختيارا فليس بمنزلة التدبير 
المجرد عن ذلك ولذا أعنى المرتهن في غير الاختيار بالإطلاق أخذ وللحطاب في الإعتاق في اليسر 
يمضى كتب المواق على لل الأصل: وغصبا فله أخذه مطلقاء ابن عرفة: رجوع الرهن للراهن دون 
اختيار المرتهن لا يبطل حوزه لقول المدونة: إن أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا يحلف وهو 
على حقه فإن وجده ربه وقامت الغرماء فالمرتهن أولى به إن حازه المرتهن قبل إباقه إلا أن يعلم أنه بيد 
راهنه فتركه حتى قامت الغرماء قلت : هو في لقظتها وقد صرح بذلك ابن عرفة وكتب عليه الحطاب : 
قال الشارح : سواءٌ فات بما ذكر أم لا قام غرماؤه أم لا ونحوه في التوضيح في شرح قوله: فلو عاد 
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رو و2 


وَغصبًا فلَهُ أَحْدُهُ مطلقا وَإِنْ وَطَِ غصبًا فولده حر وَعَجَلَ الْمَلىءٌ ء الدين أو قيمَتَهًا والا بي 


ع :0 اما رونا رتخر ق * . إن ال اة شض ا 
للكلهوءًج ل الأقل من قيمتهميا.ودينلهللمسرتهن 
في يسرم وبقيت لأجل2 ولوضع رهناإن يكن غير ملي 
فعندزاتبع للوفاء بالدين فى ست م نالإماء 
واب عالراهن إن زاد وهل 2 يباع بعضشهافقطإنهوقل 


التذليل 


اختيارا وانظر قولهما: فات بما ذكر أم لاء كيف يأخذه إذا فات بعتق ونحوه وكان الراهن مليا؟ فإن 
غاية ذلك أن يكون بمنزلة ما إذا أعتق الراهن الرهن وهو بيد المرتهن وسيأتي أن عتق الموسر وكتابته 
تمضي فكذلك هنا. والله أعلم. ودّحَر النسمة إن أحبل الراهن غصبا الأمه للكه وعَجّل الأقلّ من 
قيمتها ودينه للمرتهن في يسره وبقيت للأجل والوضع رهنا إن يكن غير ملي فعند ذا تباع للوفاء 
بالدين في ست من الإماء وا تب الراهن إن زان الضمير المستتر للدين وهل يباع بعضها فقط إن هو 
قل. المواق على قول الأصل: وإن وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء الدين أو قيمتها وإلا بقي › 
من المدونة: قال ابن القاسم : من رهن أمته ثم وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن 
وأحبلها عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع 
وحلول الأجل» ولا يباع ولدهاء وهو حر لاحق النسب» فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع 
السيد بذلك. انتهى جميع ما لابن يونس. وللخمي : يباع من الجارية إن لم يكن له مال بقدر الدين 
ويعتق باقيها. وكتب الحطاب على قوله: وإلا بقي أي وإن لم يكن الراهن مليا بقي الرهن إلى أجله 
ثم بيعت الأمة الرهن بعد الوضع وحلول الأجل فإن وفى ثمنها بالدين فلا إشكال؛ وإن نقص ثمنها 
عن الدين اتبع المرتهن السيد. قاله في المدونة» وإن كان فيه فضل بيع منها بقدر الدين. قال في 
التوضيح: وعتق ما بقي» وقاله ابن رشد في رسم حبّل الحبلة المذكور بعد هذا. وذكر أبو الحسن في 
عتق ما بقي وإيقافه بعض أم ولد خلافا؛ وإن لم يوجد من يبتاع البعض بيعت كلها وقضي المرتهن؛ 
قال في التوضيح : وكان ما بقي للراهن يصنع به ما شاء. وقال ابن رشد في رسم حبل الحبلة من 
سماع ابن القاسم: يتصدق به لأنه ثمن أم ولد؛ قال: وقد قيل: إنها تباع كلها وإن وُجد من يبتاع 
منها بقدر الدين من أجل الضرر الذي عليها في تبعيض العتق» والله أعلم. ثم قال الحطاب: وهذه 
إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد وهي ست؛ ويعبر عنها أيضا بوجه آخر فيقال في هذه 
المسائل: تكون الأمة حاملا بحر. البناني: ابن غازي: وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم 


واأوافوايء يواقءا يع يوا ق. و و وا هاما فوام ءارو واوا وافءايءاياءار م اماج مم قو 


#افو وف و وو و م و ماعو ووو ووو وعوووثوءد وو 


النظائر المذكورة في التوضيم في هذا المحل فقال : 


تاع عند ملك أم الولد 
ويي إن أحبل حال عله 
اد ي 0 ة للغدرما 
أواببن يديان إمساء التركه 
أو عامل القراض مما چ 
فق ةة ال ات ل الأقصتية 
والعكحس ا ا ا 
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بمانع الوط وحال عدمه 
أواال#ححتحصريك انحنية التلجتتركة 
أو سيد جانية مسسستهلكه 
حرا ولا تا دا ملأنه 
ا ليحر بحم 


في العبد يغشى ماله من معتّقه 
والأم حسيرة ومل ك السيه يشمل مافي بطنهامن ولد 
ويضاف للستة على الضابط الثاني وهو حمل الأمة بحر كما في الحطاب المستحقة وهي حامل والأمة 
الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد فإنه يبيع أمه ويوفي الكتابة» انتهى وصورة 
المسألة الأخيرة عند ابن غازي أن العبد إذا وطئ جاريته فحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها 
حتى أعتقه» فإِنّ عتق العبد أمته ماض فتكون حرة والولد الذي في بطنها رقيق لأنه للسيد. قال في 
الجلاب: ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتّق حتى تضع حملها. انتهى من التوضيح. وقوله: والولد الذي 
في بطنها رقيق» حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقهاء وأما لو 
كان في بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه. قال سيدي محمد ميارة في طرته على التوضيح: وهو تقييد 
ظاهر. قال: ومع ذلك فتسميتها حرة حاملة بعبد» إنما هو باعتبار ما آل إليه أمرها بعد الوضع 
والعتق. انتهى. ونحوه قول الحطاب ما نصه: فعلم من كلامه في المدونة أنه لا يحكم لها بالحرية 
حتى تضع » فقول المصنف وغيره في هذه: حمل حرة بعبد» فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول 
ابن ناجي عليه بما ذكره الشيخ 
خليل فتأمله » انتهى. ومثل هذه المسامحة في أمة المكاتب التى زادها الحطاب. قلت: قوله: حمله 
بعضهم إلى آخره» هو قول الحطاب إثر نقله كلام التوضيح. قال ابن ناجي في شرح الرسالة: قبله 
شيخنا أبو مهدي قائلا: هو المذهب» ومحمله على أن الولد وضعته قبل عتق السيد وأما لو كان في 
بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه» انتهى وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يُعتِق ولو أعتق 


القاضى عبد الوهاب : لا توجد حرة حاملة بعبد» ويسقط اعتراض 


التذليل 
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وَصّمّ يتؤكيل مُكائب الرَّاهِن في حَوْزهِ وَكذا أَحُوهُ عَلَى الأصّمّ لا مَحْجُورهٍ 

وصح بالتوكيافيالحوزلن كاتبه الراهن ممن ارتهمن 

وهكلذا أخووف الأصحلا محج وره SS‏ 
السيد العبد وأمثه حامل وهو الذي يفهم من كلامه في المدونة في كتاب أمهات الأولاد فإنه ذكر فيه ما 
ذكره الصنف في التوضيح عن ابن الجلاب» ونصه: ولو أعتقها المأذون بعد أن عتق لم أعجل لها ذلك 
وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلى وتعتّق هي بالعتق الأول فيها بغير 
إحداث عتق» انتهى وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك حكمَها 
إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد أن عتق أقوى من عتقه قبل أن عتق. ولم يُخَرْج المواق قول الأصل 
أو قيمتها والذي في مطبوعته أو قيمته بالتذكير» واكتفى بجلب كلام المدونة والذي فيه عجل الحق› 
وعبارة ابن الحاجب ويمنع من الوطء فإن فعل فحملت فالولد ينسب مطلقاء ثم إن كان غصبا فكالعتق. 
التوضيح: يعني ويمنع الراهن من وطه الأمة المرهونة لأن وطئه لها تصرف في الرهن مبطل لحيازته؛ فإن 
وطئ فحملت فالولد ينسب أي ابن له مطلقا سواءٌ كان غصبا أم لا كانت تخرج أم لا؛ ثم إن كان غصبا 
فكالعتق أي فيلزمه تعجيل الدين أو قيمة الأمة إن كانت أقل إن كان مليا؛ وإن كان معسرا بيعت 
الجارية بعد الوضع » ابن يونس: وحلول الأجل» ولا يباع ولدها لما تقدم أنه حر نسيب. ابن عبد 
السلام: ولم يقولوا إذا قصر ثمنها عن الدين: إن الراهن يغرم الأقل من قيمة الولد أو بقية الدين مع أن 
الولد الحاصل بعد الرهن داخل في حكم الرهن؛ ولو قيل به لما بعد وفي مسائل الأمة المستحقة والمعارة 
ما يلاحظه. أشهب: وإن وجد من يبتاع منها بقدر الدين فعلت وأعتقت ما بقي؛ وإن لم يوجد استؤني 
إلى الأجل فإن وجد أيضا ذلك وإلا بيعت وقضي الدين وكان ما بقي لربها يصنع به ما شاء. وهذا مأخوذ 
من قول المصنف كالعتق. وانظر الرهوني لتضعيف قول أشهب فقد طال التعليق. 
وصح بالتوكيل في الحوز لمن كاتبه الراهن ممن ارتهن كتب المواق على قول الأصل: وصح بتوكيل 
مكاتب الراهن في حوزه» ابن شأس: يجوز للمرتهن أن يستنيب غيره في قبض الرهن إلا عبد الراهن 
ومستولدته وولده الصغير لأن يد كل من هؤلاء كيد الراهن» ويجوز أن يستنيب مكاتب الراهن دون 
عبده اللأذون. وهكذا أخوه في الأصح كتب المواق على قوله : وكذا أخوه على الأصح» الباجي: أما 
وضعه على يد أخي الراهن فقال ابن القاسم: لا ينبغي ذلك. قاله في الموازية» وقال في المجموعة: 
ذلك رهن تام وهذا أصح. قلت: ومن التوضيح» وأما وضعه على يد أخي الراهنء فقال ابن القاسم في 
الوازية والعتبية : لا ينبغي وضعفه؛ وقال في المجموعة : ذلك رهن تام وهو أصح. انتهى. البناني: 
سحنون في العتبية : لو كان الابن كبيرا بائنا عن الأب» جاز. ابن رشد: قول سحنون في الابن 
صحيح مفسر لقول ملك. انتهى. لا محجوره المواق على قؤل الأصل: لا محجوره» الباجي : 
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خليل وَرَقِيقِهِ وَالْقَْلُ طالب تخويزه لأيين وَفِي تَعْيينه نَظرَ الحَاكِمْ 

التسهيل SESE OAM 1 1 ASRS‏ ورقه وأنسجلا 
والقول للطالب أن يحؤوزا عندأمين وإذا مابرزا 
بينهماالخكلف في الأمين فلينشضر الحاكم في التعيين 

التذليل وأما وضعه على يد ابن الراهن فلا خلاف أنه إن كان في حجره أن ذلك غير جائز؛ وأما امالك مره 


فقال ابن 0 لاينبغي. وقال سحنون: ذلك جائز انتهى فانظر هذا. قلت: تقدم انفا قول ابن 
رشد فيه. ورقه من استعمال الرق بمعنى الرقيق وهو عربي وإن لم أرهم صرحوا به في المملوك» ولك 
أن تجعله على تقدير ذي. المواق على قول الأصل: ورقيقه» تقدم نص ابن شأس أن حوز مستولدة 
الراهن وحور عبده لغو. قال الباجي: لأن حوز العبد من سيده ليس بحوزء كان مأذونا أو غير 
مأذون. وإلى هذا أشرت بقولي : وأسجلا ابن الحاجب: ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه 
بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير. التوضيح: يعني ويجوز للمرتهن أن يوكل مكاتب الراهن في 
قبض الرهن لأنه قد أحرز نفسه وماله بخلاف العبد والمستولدة لأن لسيدهما انتزاع مالهماء فما 
تحت أيديهما بمنزلة ماهو تحت يده» وكذلك له التصرف التام في مال ولده الصغيرء وفي معناه 
البكر؛ ولا خلاف في ذلك؛ واختلف في الابن المالك لأمره البائن عن أبيه فقال ابن القاسم: لا ينبغي 
ذلك ويفسخ؛ وقال سحنون: ذلك جائز. وقاله ابن الماجشون في البنت والابن؛ وأما وضعه بيد زوجة 
الراهن فقال ابن القاسم في المجموعة وغيرها: لا يجوز ذلك؛ وقال أصبغ : إن حيز ذلك عن راهنه 
حتى لا يلي عليه ولا يقضي فيه جاز؛ ثم قال: عبد الملك: ولو كان ليتيم وليّان فأخذ أحدهما لليتيم 
دينا ورهن به رهنا ووضع على يد أحدهما لم يتم بذلك الحوز لأن الولاية لهما ولا يحوز المرء عن 
نفسه. المازري: وأما حوز القيّم بأمور الراهن والمتصرف في ماله وشؤونه فقد وقع في الرواية أنه إن 
حاز جميع الرهن كدار رهن الراهن جميعها فحازها القائم بشؤون الراهن للمرتهن بإذنه فذلك حوز لا 
يبطل الرهن؛ وإن كان إنما رهن الراهن نصفها وأبقى النصف الآخر على ملكه وتصرفه فإن قبض 
هذا القائم بشؤون الراهن لايصح لكون الجزء الآخر الذي لم يرتهن يحوزه هذا القائم نيابة عن الراهن 
وهو غير مميّز من الجزء المرتهّن فكأنَ يد الراهن على جميع الرهن. انتهى وقاله ابن الماجشون وزاد: 
إلا أن يكون عبدا فلا يحوز؛ يعني وإن رهن الجميع لأن حوز العبد حوز لسيده كان مأذونا له أم لا. 
والقولٌ للطالب أن يُحَوَّا عند أمين وإذا ما برزا بينهما الخلاف في الأمين فلينظر لحان 
التعيين المواق على قول الأصل: والقول لطالب تحويزه لأمين» ابن عرفة: وضع الرهن عند من شرط 
كونه بيده أو رضيه راهنه ومرتهنه؛ فإن احتف جعله القاضي عند من يُرضى؛ ووضعه بيد مرتهنه 
لا يجب له ولا يجب عليه ؛ الأول لخوف رأهنه إتلافه والقاني لأنه يقول لا أريد أن أضمنه. وعلى 


خليل 
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ع افك وک ادك وتوا ا و لے e, a.‏ چ 
وإن سلمه دون إِذَيْهما فإن سلمه للمرتهن ضْمِن قيمته وللراهن صْمِنَّهَا أو الثمَن 


التسهيل 


وليس للأمين دفع الرهن لواأحسد م نذي نوون إذن 
وق الفا عة فن إنزضععإنأسلمهللمرتهن 
وإن إلى الراهن يلم يضمن أقل ذي والدين قل لاالثمن 


التذليل 


قوله: وفي تعيينه نظر الحاكم» ابن الحاجب: إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له. فإن 
اختلفا في عدلين فقيل: ينظر الحاكم» وقيل عدل الراهن. قلت: في التوضيح على قوله: وإذا طلب 
أحدهما إلى قوله فهو له: إن وقع الشرط على أن يكون بيد المرتهن أو عدل عمل عليه؛ وإلا فنص 
ابن القاسم في العتبية على ما ذكره المصنف أن القول قول من دعا إلى وضعه بيد عدل؛ أما الراهن 
فلأنه قد يكره حيازة المرتهن خوفا أن يدعي ضياعه؛ وأما المرتهن فليدفع عن نفسه حفظه والضمان 
على تقدير هلاكه إن كان مما يغاب عليه. ونص اللخمي على أنه إن كانت العادة تسليم الرهن 

للمرتهن أنه يقضى له بذلك كالشرط. البناني: هذا إن دخلا على المساكتة. وأما إن امتنع المرتهن 
عند العقد فلا يلزمه قبضه ولو كانت عادة قاله في شرح التحفة. و على قو ايت 
الحاجب : فإن اختلفا في عدلين فقيل: ينظر الحاكم؛ وقيل: عدل الراهن» يعني فإن أَحَبّ الراهن 

عدلاً والمرتهن غيره» فقال محمد بن عبد الحكم: ينظر الحاكم في ذلك. والقول بأن القولَ للراهن 
للخمي قال: وهو أَنْظرٌ لنفسه في حفظه ومن يثق به. ابن عبد السلام: ويظهر الأول فيما إذا ادعى 
كل منهما العدالة في شخص ونازعه الآخر؛ ويظهر الثانى فيما إذا اتفقا على عدالته؛ لكن المسألة 
مفروضة عند الشيوخ فيما هو أعم من كل واحدة من الصتورتين. قال في المدونة: وإن مات العدل 
وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره والأمر في ذلك للمتراهنين. وليس للأمين 
دفع الرهن لواحد من ذين دون إذن وقيمة القابل غيبة ضمن للراهن إن ضاع إِذْ أسلمه للمرتهن 
المواق على قول الأصل : وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته» من المدونة: قال ملك: إذا 
تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه للراهن فإن كان 
كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده؛ يريد: ويبرأ العدل؛ وإن كان فيه فضل ضمن العدل 
الفضلة للراهن؛ يريد: ويرجع بها على المرتهن. وإن إلى الراهن يُسْلِمِ يضمن للمرتهن أقلّ ذي القيمة 
والدين قل لا الثمن المواق على قول الأصل: وللراهن ضمنها أو الثمن» من المدونة: قال ملك: إن 
دفع العو الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرتهن. يريد: يضمن له الأقل من قيمته أو الدين. وكتب 
الحطاب على قوله: وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته؛ وللراهن ضمنها أو الثمن» اعلم أنه 
إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الزهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن من تفليسه أو 
قيام الغرماء عليه فإن للمرتهن أن يرده؛ فإن حصل أو هلك فهو محل الضمان؛ ومحل ذلك أيضا ما 


615 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل ‏ وَنْدَرجَ صُوفُ ثم وَجَنِينُ وفرع تخل لا عله وَتمَرَة وَإنْ وُجِدَتْ 

التسهيل ١‏ واندرج الصوف الذي قد تم وال سجنينٌ والنسل الذي بعد حصل 
وفرخ نخل وهوذواحتمال ٠‏ في النخل للإعجمم والإهمال 
لا اا ر د ت و ا 
في اليبس حكم الصوف قد تم EAN ARSE BO‏ 

التذيل لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس وقاله في سماع عيسى؛ وقول المصنف: وللراهن 


ضمنها أو الثمن» كذا في النسخ التي رأيتها؛ وصوابه: أو الدينَ؛ أي وإن أسلمه للراهن ضمن 
للمرتهن قيمة الرهن أو الدينَ كما قاله ابن يونس وغيره. ونقله في التوضيح ونص ما في التوضيح عن 
المدونة: فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن. ابن يونس وغيره: يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته 
أو الدين, لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه ؛ وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة 
بغيره. ثم استظهر الحطاب اعتبار القيمة يوم هلاكه أخذاً مما في سماع عيسى فيما إذا أسلم العدل 
الأمة الرهنَ للراهن ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم الوط. واندرج الصوف الذي قد تم والج.دين 
والنسل الذي بعد حصل المواق على قول الأصل: واندرج صوف تم» من المدونة: قال ملك: كراء 
الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن؛ وكذلك 
صوف الغنم. قال ابن القاسم: إلا صوفاً كمل نباته فإنه يكون رهنا معها. وعلى قوله: وجنينٌ ابن 
يونس : القضاء أن من ارتهن أمة حاملا فما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع ؛ وكذلك 
نتاج الحيوان كله. وقاله ملك: ابن المواز: ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها لم يجز. وفرخ :قش 
وهو ذو احتمال في النخل للإعجام والاهدال. الحطاب على قول الأصل: وفرخ نخلء المعنى 
صحيح سواءً قرئ بالحاء أو بالخاء؛ قال في القاموس: الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان أو 
النبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان والزرع المتهيئ للاشتقاق» وفرخ الزرع 
نبت أفراخه انتهى. المواق: الجلاب: فراخ النخل والشجر رهن مع أصوله. قلت: كلمة النخل في 
مطبوعته بالإعجام وفي مطبوعة الجلاب بالإهمال. عاد كلامه. ابن شأس: النماء الذي هو متَمَيڙٌ عن 
الرهن لكنه على خلقته وصورته كالولد فإنه داخل في الرهن؛ وكذلك ما في معناه من فسلان النخيل 
فإنه داخل مع الأصول في الرهن. لاغلة ثمرة وُجدت أو بالنقل لا ابن الحاجب: ولا تندرج الثمار 
موجودة أو معدومة إلا بالشرط. وهو ما أشار إليه في الأصل بقوله: وإن وجدت» فكان على المواق أن 
ينبه إليه. ولبعض القرويين نموا في اليبدن حكم الصوف قد تم المواق على قول الأصل: لا غلة› 
تقدم قبل قوله : وجنين» قول ملك: إلا أن يشترطه المرتهن. وعلى قوله: وثمرة وإن وجدت» من 
المدونة: من ارتهن نخلا لم يدخل ما فيها من ثمر في الرهن؛ أبر أو لم يؤبرء أزهى أولم يزوء ولا ما 
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خليل وَمَال عَبْدِ وَارْتَمَنَ إن أقرَض أو بَاعَ أو يَعْمَل له 

التسهيل LE ERS‏ ل العبد مالم تشترط فيلزما 
وجاز رهن بالذي لم يحصل من قرض اومن بيع اومن عمل 

التذليل يثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك المرتهن انتهى وانظر الصوف التام فإنه يدخل كما تقدم؛ والفرق 


بينهما القياس على البيع. البناني: ينقض بالثمرة قبل أن تؤبر فإنها تندرج في البيع دون الرهن. 
عاد كلام المواق: بعض القرويين: فلو كانت الثمرة يوم الرهن يابسة دخلت فيه كالصوف التام. 
قلت: من التوضيح على قولة ابن الحاجب المارة: يعني إذا رهنه الرهن وأطلق فإن ثمرته لا تدخل 
في الرهن» سواء كانت موجودة حين الرهن أم لا؛ وهذا هو المشهور؛ وعن ملك أنها تدخل؛ فإن 
اشتّرطت دخلت اتفاقا إذا كان الدين من بيع وكذلك القرض على المشهور. ثم ذكر رواية بأنه لا 
يجوز اشتراط اندراجها. ثم قال: واختلف المتأخرون هل تدخل الثمرة إذا تناهت ويبست قياسا على 
قول ابن القاسم في الصوف المسَدَّجِرٌ » وإليه ذهب بعض القرويين أو لا تدخل؟ والفرق بينهما أن 
الثمرة تترك لتزداد طيبا فهي غلة لم يرهنها والصوف لا فائدة في بقائه فكان سكوته عنه دليلا على 
إدخاله في الرهن. ونص ابن القاسم على أن الثمرة لا تدخل وإن أزهت. وإن ارتهن نحلا فالعسل 
للراهن مثل الثمرة؛ أبو محمد: يريد ولا يكون رهنا. ومال العبد المواق: من المدونة: لا يكون مال 
العبد الرهن رهنا إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع فيدخل في البيع أو الرهن كان ماله معلوما أو 
مجهولا. ما لم تشترط الثلاثة فيلزما المستتر للشرط كما تقدم في نقل المواق عن المدونة في المسائل 
الثلاث. وجاز رهن بالذي لم يحصل من قرض او بالنقل من بيع او بالنقل من عمل المواق على قول 
الأصل: وارتهن إن أقرض أو باع؛ ابن الحاجب: شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو 
صائرا إلى اللزوم؛ قال: ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل لهء ويكون بقبضه الأول رهنا. 
وعبارة ابن شأس : ليس من شرط الدين أن يكون ثابتا قبل الرهن؛ بل لو قال: قد رهنت عندك 
عبدي هذا على أن تقرضني غدا ألف درهم أو على أن تبيعني هذا الثوب ثم استقرض أو ابتاع فإن 
الرهن يلزم؛ ويجب تسليمه إليه؛ وإن كان قد أقبضه في الحين صار بذلك القبض رهنا. ونص المدونة 
من أخذ رهنا بِقِرّاض لم يجد إلا أنه يضمنه ضمان الرهان إذ لم يأخذه على الأمانة؛ وإن دفعت إلى 
رجل رهنا بكل ما أقرض لفلان جاز. ابن يونس: قال بعض أصحابنا ويكون الرهن بما داينه به رهنا 
ما لم يجاوز قيمة الرهن ولا يراعى ما يشبه أن يداين به» بخلاف مسألة الحمالة الذي قال له: 
داينه فما داينته به فأنا به حميل» لأن الذي أعطاه رهنا قد بيّن له بالرهن مقدار ما يقرضه فإذا 
جاوزه لم يلزمه. ابن عرفة : قولهم: لا يلزمه ما جاوز قيمته› إن أرادوا في الرهن فهو تحصيل 
الحاصل. راجعه أنت. وكتب على قوله: أو يعمل له» تقدم نص ابن الحاجب بهذا. وعبارة 
المدونة : من استأجر عبدا وأعطى بالإجارة رهنا جاز. 
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خليل ان في جُعْل لا في مه مُعَيّن أو منْفعَتِ 

اسه وان جمس أن اة .يلسم بالشجروع او ااج ا 
قل ال وجوت بالتفساء لا التيسل. ١‏ والحتسون الإ كاف ان تاك اسل 
همهذاولايص اح أن يُرْتهنا في عين أو منفع ةالدعينا 


وإن بجعل جثت بالباء بدل في لقولهم المرهون به. كتب المواق على قول الأصل: وإن في جعل: ابسن 
شأس: من شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم بعد أن لم يكن لازما 
كالجعل بعد العمل. وكتب عليه الحطاب: يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآثئل للزوم 
كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع أي بما جعل إِذْ يلزم عقده بالشروع كما تقدم آنفا 
في عبارة الحطاب أو بما أخذ قبل الوجوب بالتمام لا العمل عبد الباقي على قول الأصل: وإن في 
كل وإن كان الزن :فا جل على محصول آي مغلا اكه الال هلي اردب الب أو 
الشروع فيه فإنه صحيح لأن الجعل وإن لم يكن لازما فهو يؤول إلى اللزوم لا أنه يأخذ منه رهنا في 
العمل لأنه ليس لازما ولا آثلا للزوم إذ لا يلزم العامل ولو شرع فقوله: وإن في جعل» أي في عوض 
جعل لا في عمل جعل› وكذا يصح رهن يأخذه المجاعل من العامل على أجرة دفعها له قبل العمل. 
وسكت عنه البناني. والحوز الال بالنقل كاف ان بالنقل ذاك حصل تقدم قول ابن الحاجب: ويكون 
بقبضه الأول رهنا؛ وقول ابن شأس: وإن كان قد أقبضه في الحين صار بذلك القبض رهنا. وقد 
عدلت عن قول الأصل: أو يعمل له لقول ابن غازي كذا فيما رأيناه من النسخ وفيه قلق وعبارة ابن 
الحاجب أبين. هذا ولا يصح أن يُرتهنا في عين أو منفعة من باب ذراعي وجبهة الأسد ال عينا 
المواق على قول الأصل : لا في معين أو منفعته› ابن شأس: من شرط المرهون به أن يكون دينا في 
الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن بعين مشار إليها ولا بمنافع معينة إذ لا يمكن استيفاؤها 
منه؛ وإنما الرهن بما يتعلق بالذمة من ذلك؛ وحيث وقع في ألفاظ المذهب إضافته إلى عين مشار 
إليها فالمراد به أنه رهن بقيمة العين كما ذكر في العارية» قال في المدونة: يجوز في العارية التي 
يعات تغلييا انها مضمونة. الحطاب: يعني أن من شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما 7 
قال في كتاب الرهون من المدونة: وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنهاء 
وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها؛ والرهن فيها لا يجوزء فإن ضاع الرهن عنده ضمن إذ لم يأخذه 
على الأمانة. انتهى. أبو الحسن: قوله: لا يجوزء أي لا ينفذ ولا يلزم» وقال أشهب مرة: هو 
رهن؛ ومرة: إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهنْ؛ وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن 
رهنا إذ لا يضمن ذلك. وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء. ثم قال في المدونة: ويجوز الرهن 
بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة. قال أبو الحسن: كأنه يقول: لا أعيرك إلا أن تعطيني 
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خليل ‏ وَنجُم اة مَنْ أجئبي وَجَارْ فرط مته إن يكت بيع لا رض 

التسهيل ولااب اأنجمالكتابةإذا منغيرمنهي عليه كان ذا 
وشرط منفعته في البيع لاال قرض يجوز إن مين بأجل 

التذليل ‏ رهناً على تقدير هلاك العارية. انتهى. ثم قال فيها: ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع 


ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة. وفيها أيضا: من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز. 
قال أبو الحسن: لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان. انتهى نقل الحطاب. وقد 
علل ابن عرفة امتناع الرهن با معين بملزوميته انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن» لأنه إن اسثوفي من 
الرهن بطل كونه معينا؛ وإن لم يستوف بطل كون الرَهْن توثقا به فتبطل حقيقة الرهن. ولا بأنجم 
الكتابة إذا من غير من هى عليه كان ذا الحطاب على قول الأصل : ونجم كتابة من أجنبى» فرق 
بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة. المواق : ابن الحاجب: ما كان ٤‏ أصله غير لازم ولا مصير له 
إلى اللزوم كنجوم الكتابة فلا رهن به. ابن عرفة : هذا العموم خلاف نص المدونة: لا يصح الرهن 
بالكتابة من غير المكاتب؛ ويصح منه» ومثله فى الموازية: من أخذ من مكاتبه في عبد كتابته رهنا 
يغاب عليه فضاع بيده ضمنه وإن ساوت قيمته الكتابة عتّق مكانه قلت: كذا في المطبوعة في عبد 
كتابته › وكأن كلمة عبد مقحمة إلا أن يكون كاتبه على عبد في الذمة أو تكون مصحفة من نجم. عاد 
كلام المواق: ونص المدونة: إن أعطاك أجنبي بكتابة مكاتبك رهنا لم يجز ذلك كما لا تجوز الحمالة 
بها؛ وإذا خاف المكاتب العجز جاز أن يرهن أم ولده فأما ولده فلا لأنه كالبيع. قلت: ونقله كلام 
ابن الحاجب إنما هو بالمعنى ولفظه: وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى 
اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن ٤‏ نجوم الكتابة ولا ٤‏ عين ولا ٤‏ منافع عين › والرهن ف 
العارية لضمان القيمة لا العين› ولذلك فصل بين اناب عليه رة التوضيح على قوله : فلا رهن 
٤‏ نجوم الكتابة» وما ذكره المصنف من عدم الرهن في نجوم الكتابة نحوه في ابن شأس وهو محمول 
على ما إذا أعطى أجنبى رهنا بكتابة مكاتبك فإن ذلك لا يجوزء قاله في المدونة وغيرها لأن دفع 
الأجنبي الرهن إنما يتصور إذا تحمل الأجنبي بالكتابة والحمالة بها لا تصم كما يتبين لك إن شاء 
الله في محله؛ وأما إن كان المكاتب يرهن هن رهنا في كتابته فإن ذلك جائز نص عليه في المدونة. وشرط 
منفعته أعني الزن ف البيم لا الفرض يعون إن تن باجل المواق على قول الأصل: وجاز شرط 
منفعته إن عينت ببيع لا قرض» قال ملك : إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض 
لم يجز ذلك لأنه سلف جر منفعة؛ وإن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن أجلا مسمى فلا بأس 
به في الدور والأرضين ؛ وكرهه ملك في الحيوان والثياب إذ لا يُدرَى كيف ترجع إليه؟ وقال ابن 
القاسم: لابأس به في الحيوان و"الثياب وغيرها إذا سمى أجلا لجواز إجارة هذه الأشياء وهو لا 
يدري كيف ترجع إليه؟ وهذا إذَا إنما باع سلعة بثمن سماه وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب 
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7 0 لا د ا ف ان ا 5 ا ا اومسر ار يق 2 
وَفِي ضَمَانِهِ إذَا تلف ردد وأجِيرٌ عليه إِنْ شرط بيع وَعيْنَ وإلا فرهن ثقة 


وف ضهانهإذا ماتلفا 
وجب ال أن تف هنا 
أماإذاالتزم رهناأطلقه 
كذالهاكماإليهأشهب 
وخيّر الجلاب في فسخ وتر 
وت الأ وة غ الت 
كمالهماأيضاكذاك صرفه 


ترد والنفي منهضعفا 
ين إن في العقد ذاك التزما 
بنقلهم ذهب وهوالذهب 
ك إن أببى ومثللهأبوعمر 
عدم للرهن ابن راشد حمل 
تنا عليحة دلت ايحن عرفسية 


التذليل أجلا مسمى فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به. الحطاب: ظاهر كلام الصنف أنه لا فرق بين الحيوان 
وغيره وهو اختيار ابن القاسم؛ وفي المدونة: لابأس به في الدور والأرضين وكرهه ملك في الثياب 
والحيوان إذ لايدرى كيف يرجع إليه؟ وقال ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها؛ 
وللك كقول ابن القاسم وبه قال أصبغ و أشهب. انتهى. من التوضيح: ويفهم من كلام الصنف أنه 
مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه 
فتأمله. وفى ضمانه إذا ما تلفا ترددٌ المواق على قول الأصل: وفي ضمانه إن تلف تردد: ابن يونس: 
اختلف فقهاؤنا إذا ضاع الرهن المشترط منفعته وهو مما يغاب عليهء فقيل يضمنه لأنه رهن على 
حاله وحكم الرهن باق عليه ؛ وقيل لا يضمنه كسائر الأشياء اللستأجرة» وقيل ينظرإلى القدر الذي 
يذهب منه بالإجارة إذا كان ثوبا مثل أن يقال: إذا استؤجر شهرا ينقصه الربع» فيكون قدر الربع 
غير مضمون لأنه مستأْجَرٌ وثلاثة أرباعه مضمون لأنه مرتهن. كذا في المطبوعة بالتذكير في الكلم 
الأربع . والنفي منه ضعفا الحطاب: ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال: الصواب أن يغلب عليه 
حكم الرهن انتهى فحقه أن يقول: وضمانه كالرهن على الأظهر. وأجبر 
في العقد ذاك التَزما المواق على قول الأصل: وأجبر عليه إن 207 وعين من المدونة: إن بعت 
من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل أن تقبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه 
منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء. أما إذا الت زم وهنا أطلقه فإنه يلزمه رهن ثقه كذا لها كما | | Ah‏ 
أشهب بنقلهم ذهب وهو المذهب وخير الجلاب في فسخ وترك إن أبى ومثله أبو عمر وسلف 
الأصل وقولّه على العدم للرهن ابن راشد حمل كما لها أيضا كذاك صرفه ما لا عليه دلت ابن عرفه 
من المدونة في البيوع الفاسدة: وإن بعته على حميل لم تسمياه أو رهن لم تصفاه جاز. وعليه الثقة من 
رهن وحميل. وإن سميتما الرهن جبر على أن يدفعه إليك إن امتنع وليس هذا من الرهن الذي لم 


المدين أن يدفع ما شين إن 
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وَالْحَورُ بعد مايه ل يُِيدُ ولو َه الأينُ 

ولا يفيد بعد ماحصل من مانعحوزأنيقول الرتهن 

قد حزت ماارتهنته بادي بدا ولو لنةبسة الأمصين هذا 
يقبض › وكذا إن تكفلت به على أن يعطيك عبده رهنا فإن امتنع من دفعه إليك جبر. الكاني: إن 
شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبى المشتري من دفعه خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفي 
فسخه. ومثله للجلاب. ابن الحاجب: ويخَيّرٌ البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين. التوضيح: 
يعني من باع سلعة بثمن مؤجل على شرط أن يأخذ منه رهنا به فإن كان الرهن المشترط غير معين 
وأبى المشتري من دفعه خير البائع وشبهه من وارث وموهوب له في فسخ البيع وإمضائه. هكذا قال 
ابن الجلاب مقتصرا عليه والذي نقله ابن المواز عن أشهب ونقله اللخمى وابن راشد وغيرهما أنه 
يجبر على دفع رهن تكون فيه الثقة باعتبار ذلك الدين. ابن عبد السلام: وهوالمذهب. واختلف 
المتأخرون هل يسجن أم لا؟ والصواب أنه يسجن. اللخمي : وعلى المشتري أن يعطي الصئف المعتاد؛ 
والعادة في الحواضر أن يرهن ما يغاب عليه من الثياب والحلي وما لايغاب عليه كالديار وشبهها › 
وليس العادة العبيد والدواب؛ وليس على المرتهن قبول ذلك وإن كان أخف عليه لتصديقه في تلفه 
او عن كن ريد وإن أحب أن يعطي ثيابا وامتنع المرتهن لأنه مما يضمنه أو أحب الراهن 
أن يعطي دارا وامتنع المرتهن وأحب ما ينفصل به ويكون تحت غلقه فالقول قول الراهن لأن كل 
ذلك رهن. ابن راشد: ويحمل كلام المصنف على أن المبتاع لم يجد شيئا وأما إن وجد فيجري على 
ما جرت العادة بدفعه» كذا في النسختين فيجري والصواب فيجبر. قلت ونحو ما لابن راشد قول 
ابن عرفة: قول ابن الحاجب: يخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين» هو مدلول قول المدونة: 
إن بعت منه سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا فلك نقض 
البيع أو تركه بلا رهن. وقول الموضح: من وارث وموهوب لهء خلاف قول ابن عرفة: وقوله: 
وشبهه»› يريد كالسلف على رهن كذلك. الحطاب: بعد أن نقل في البيوع الفاسدة قول الموضح: 
والذي نقله ابن المواز إلى قوله: ابن عبد السلام وهو المذهب» وكأنه رحمه الله لم يقف على نص 
المدونة المتقدم. انظر جميع ما كتب على قول الأصل في البيوع الفاسدة كشرط رهن أو حميل» فقد 
أحال عليه هنا وأحلتك عليه هناك. ولا يفيد بعد ما حصل من مانع حوز أن يقول المرتهن قد 
حزت ما ارتهنته بادي بدا ولو له به الأمين شهدا ضعّف شهادته ابن عتاب ومقابله قول 
بون سياد العدل الموضوع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن. انظر المواق. مصطفى في 
قول الأصل: والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الأمين» ليس مراده حدوث الحوز بعد المانع لأن 
هذا فهم من قوله : وبطل بموت راهنه وفلسه قبل حوزه بل مراده أن وجوده عند المرتهن بعد المائع 
لا يفيد مع دعواه أنه حازه قبله» وعليه تأتي المبالغة في قوله: ولو شهد الأمين؛ وهذا معنى قول ابن 
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خليل َل تكفي بَيّئة على الحو قبل وب عمل أو اُخويز تأويلان وَفِيهَا دَلِيلهُمَا وَمَضَى بَيْعْهُ قبْلَ 
قبضه إِنْ فرط مُرْتهِنُهُ إلا فتأويلان 

التسهيل وهاببيّنةحؤزقبلما ‏ نعيص حلاكتفاءًوهقوما 
به جرى العمل أولايجتزا إلاببينةأنقدخوزا 
قولان فيهااح ثيلا ولاتقل كالأصل تأويلان أو دلت لكل 
وأقهر المح تمَلينالأولٌ ٠‏ وأصل الآصلمثلهايحتَهِل 
وأفض بيع مامعيناً رهن من قبل قبض إن توانى الرتهن 
وهل كذاإن جد وهو مشترط فحقدنفىي ثمسنالرهين فقط 
أوذالدى الفوات أماقبل أن يفوت فالتخيير في الرد قمن 
أوإنماتخييره في نق ض موجبه من بيع اومن قرض 
فه ذه خلاصة التحصيل لاحك الأشياخ من تأويل 

التذليل الحاجب: ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا ببينة أنه حازه قبل. وشل 


ببينة حوز قبل مانع يصح الاكتفاء وهو اختيار الباجي وهو ما به جرى العمل قال ابن عات في 
أول الجزء الثامن من الطرر في ترجمة وثيقة قرض: ومن الاستغناء: إن كانت الحيازة بالمعاينة جاز 
ويخرج من إدارته إلى إدارة المرتهن وملكه ؛ والعملٌ على أنه إذا وَجِدَ بيده وقد حازه كان رهنا وإن لم 
يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا؛ وكذلك الصدقة. انتهى الحطاب؛ فقول المصنف: 
وبه عمل› أشار به لكلام صاحب الطرر. أو لا يجتزا إلا ببينة أن قد حَوَزا وهو ما نسبة الباجي 
لعبد الملك» وعبارته على نقل المواق: لو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين 
الموضوع على يديه فعن عبد الملك: لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس؛ 
قال أبو محمد: صوابه : لاينفعه إلا معاينة الحوز. قولان ذكرهما ابن يونس في كتاب الرهن. ابه 
احثبلا ولا تقل كالأصل تأويلان كما في النسخة التي شرح عليها ال وإن لم 000 
تأويلان في نسخة ة المواق ولا الحطاب. أو دست لكل كما قال: وفيها دليلهما وأظهر المحتملين !! 


. وأصل الاصل بالنقل مثلها يُحتمل انظر الرهوني. قلت: يشهد لعبارة الأصل قول ابن رشد: يجري 


هذا على الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدّق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته 
وفي المدونة دليل على القولين جميعا. وأمض بيع ما معينا رهن من قبل قبض إن توانى المرذهن 
وهل كذا إن جد وهو مشترط فحقه في ثم ألرهن فقط أو ذا لدى الفوات أما قبل أن يفوت فالدخبير 
في الرد أفمن يقرأ بالفتح تفاديا لسناد التوجيه أو إنما تخييره في نقض موجبه من بيع أو بالنقل سن 
قرض فهذه خلاصة التحصيل لا E‏ الأول لابن أبي زيد يمضي البيع ويكون 


التذليل 


باب الرهن (المجلد الثالث) 


وَكِتَابَتُهُ وَعَجَلَ 

وماعلى مرتهنلمو يك قد 
ويملك الرذ إن البييعٌ حصل 
مسق تة أو كان أصسل الدين 
والقرض نم إن يي زتعجلا 
أن لم ييز إلاعلى التعجل 
وإن بر عبدهالرهنَ بقلي 


وهو موسر مضى وجلا 


ع سرس سام ترس سس 


من بعد ق بض دون إذن بأقسل 
عرضاببيعبخلافالعين 
من ثمنالرهنالوفاإنائتلى 
وكان باقي دينه لأججل 


ووو ووو ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو و ووو و ودو ووه 


الثمن رهنا والثاني لابن القصار: يرد البيع إن شاء ويبقى رهنا؛ فإن فات بيد مشتريه كان الثمن 
رهنا؛ والثالث لابن رشد. وقيدت الرهن بكونه معينا لما ذكره الحطاب في التنبيه الخامس ؛ وقيدت 
في الجد بالمشترط لما ذكره في التنبيه الأول. وقلت : وما على مرتهن لم يك قد سلم تسليمٌ لمن بيعا 
عقد لما ذكره في التنبيه الثاني فطالعه. ويملك الردٌ إن البيع حصل من بعد قبض دون إذن بأقل من 
دينه أو كان أصل الدين عرضا ببيع بخلاف العين والقرض لجواز تعجيلهما. انظر الزرقاني للقرض 
والعين من بيع مثله . المواق على قول الأصل : وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضاء ابن المواز: 
إن باع الراهن الرهن بعد الخوز وهو بيد المردين ن أو بيد أمين فإن باعه ل الحق فإنه يعجل 
للمرتهن حقه وإن ن لم يحل وينفذ البيع ولا حجة للمرتهن في رده لأنه مضارٌ وقال ملىك: إلا أن يباع 
بأقل من حقه فله أن يرده أو يمضيه ويتعجل الثمن ويطلبه بما بقي. قال ابن المواز: وكذلك إن باعه 
بثمن خف المرتهن فله نقض البيع ؛ وقد كان من قول ملك أن البيع بعد الحوز مردود؛ لكن القول 
الآخِر أحب إليّ وعليه أصحابه. قلت : كذا في المطبوعة بثمن خلاف المرتهن وكأن الأصل خلاف 
حق المرتهن. ثم إن يُجز تعجلا من ثمن الرهن الوفا بالقصر للوزن إن ائتلى أن لم يُجز إلا على 
التعجل وكان باقي دينه للأجل المواق على قول الأصل؟ وإن أجاز جل هذا لفط ان الحاجتب 
وانظر قبل هذا عند قوله : أو في بيع وسلم. وإن يُدبّر عبدَهُ الرهنَ بقي المواق على قول الأصل: وبقى 
إن دبره» ابن يونس: لما كان الرهن وثيقة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما يبطله؛ فإن 
فعل عجل دينه. قال ابن القاسم : أما إن دبره جاز وبقي دينا على حاله لأن للرجل أن يرهن مدبره. 
قلت: كذا في المطبوعة وبقى دينا وكأنه تصحيف والأصل رهنا؛ عاد كلامه. ابن يونس: وإن كاتبه 
قل القيض .بقيت كتايعة رها ينخلاق نا لو دير ةفل الق فان حدمته تكن رهن عة 
وإن يكاب أو ببتل يُعتِقَ وهو موسر مضى وعجلا المواق على قول الأصل: ومضى عتق اموسر 
وكتابته وعجل؛ في المدونة : قال ملك : من رهن عبدا ثم أعتقه » قال ابن القاسم : أو كاتبه» جاز 
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وَالمُعْسِرُ يَبْقَى فإذا تَعَذَرَ بَيْعْ بَعْضِه بيع كله وَالبَاقِي لِلرَاهِن وَميِع العَبْدُ مِنْ وط أمَته المرهون هو 


MSS‏ ل ل كك 
وإن يسن :ذا مشتسرة يوجكق علبدى ماكان ثم إن يسار حصلا 
أدى وتم فعله الذي فعهعطل وإزتعمادى عسره إلى الأجل 
بيعم نالعثتةبالذلزما ق ان ئر فكلتحصة وفهشكا 
ففل من ثمنهع ‏ ننالوفا فه والرافهن ملكلاقدصفا 
ويَمنعالعبدًَارتهانٌأمته مفرردةأومعمهمنوطوقة 


ذلك إن كان مليا وعجل الدين. ولم وروا اننا بالقصر للوزن ما فعلا راجع إلى مسألتي البيع 
والعتق. أما الأولى فلقول الحطاب: وقول المصنف : مضى» يفهم منه أنه لا يجوز ابتداء وهو كذلك» 
قاله في التوضيح. وأما الثانية فلقول الموضم على قول ابن الحاجب : فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل 
القبض أو بعده إلى آخره ما نصه : ولا يريد أنه يجوز له ذلك ابتداءً؛ فإن ذلك لا يجوز» نص عليه 
ف المدونة وغيرها وإنما مراده لو فعل مضى» انتهى. وتقدم قريبا قول ابن يونس : : لم يجز للراهن أن 
يحدث فيه ما يبطله. وإن يكن ذا عسرة يبق على ما كان ثم إن يسار حصلا دى وتم فعله الذي 
فعل وإن تمادى عسره إلى الأجل بيع من المعتّق بالدْ بالإسكان لزما المواق على قول الأصل: والمعسر 
يبقى» من المدونة: قال ابن القاسم: وإن أعتقه قبل محل الأجل لم يكن له أن يرهنه سواه حتى 
الأجل» وليعجل له حقه في ملائه» وإن كان عديما بقى العبد كما هو رهناء فإن أفاد السيد قبل 
الكل مالك أحة مان واد الخو وإن لم يفد السيدٌ شيئا بيع في الدين عنده إن لم يكن في 
ثمنه فضلٌ» وإن كان فيه فضل بيع منه ما يفي بالدين وعتق عتق الباقي. فإن تعذر فكله وما فضل مسن 
ثمنه عن الوفا فهو للراهن ملكا قد صفا المواق على قوله: فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي 
للراهن» ابن ال مواز: إن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله فما فضل من الدين فلسيده يفعل به ما 
شاء. قلت كذا في المطبوعة فما فضل من الدين والصواب عن الدين. 

ويّمنع العبدَ ارتهانٌ أمته مفردة أو مَعَهُ من وط تِه المواق ق على قول الأصل: ومنع العبد من وط 
أمته المرهون هو معها من المدونة: قال ملك: من ارتهن جارية لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها 
من وطئهاء ومن رهن أمة عبده أو رهنهما معا فليس للعبد وطؤها في الرهن. ابن يونس: قال 
بعضهم : إلا إن شرط أن ماله رهن معهء وهذا بخلاف ما في الموازية أنه لا فرق بين ذلك: لأنه إذا 
جعله إذا رهنه وجاريته كأنه انتزاع» فكذلك إذا رهنه وماله. 
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وحد مرتهن وَطِىَ إلا ين ونوم بلا ولد حَمَلت أم لا وللأيين بَيْعْهُ بإذن فِي عَقدِهِ إن لم يقل 


التسهيل 


ويلزم الرتهن الد إذا وط إلاأن يُجلمالذا 
مالكها وقومت بلاولد حملتام لاي يسارأونكد 


وللأام ين بيع نة بان في عقدو إن لم يقل يستاأبى 


التذليل 


ويلزم الرتهنّ الحدٌ إذا وطئ. المواق على قول الأصل :وحدٌ مرتهنٌُ وطين؛ من المدونة: إن وطثها 
المرتهن فولدت منه لزمه الحد ولم يلحق به الولد. وكان مع الأم رهنا؛ وعليه للراهن ما نقصها الوطء 
بكرا كانت أو ثيبا إذا استكرههاء وكذلك إن طاوعته وهي بكر: وأما إن كانت ثيبا فلا شيء عليه؛ 
والمرتهن في ذلك وغيره سواء. ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو 
ثيبا؛ وهو أشد من الإكراه لأنها ق الإكراه لا تعد زانية وف الطوع هي زانية. ونحو هذا في كتاب 
المكاتب أن الأجنبي عليه بكل حال ما نقصها. إلا أن يُحِلّها لذا مالكها وقوّمت بلا ولد حملت ام 
بالنقل لا المواق على قوله: إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لاء ابن الحاجب: إن كان بإذن الراهن 
لم يحد ولزمته قيمتها حملت أم لا دون قيمة الولد. الحطاب : وقوله: إلا بإذن وتُقوّم بلا ولد حملت 
أم لاء أشار به إلى قوله في الجلاب: ومن رهن أمة فوطئها المرتهن» فهو زان وعليه الحد ولا يلحق 
به الولد وولدها رهن معها يباع ببيعها. وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها لهء فلم تحملء ألزم 
المرتهن قيمتهاء وقاصه الراهن بها من حقه الذي له عليه. وإن حملت كانت له أم ولد» ولزمته 
تمتها دون ق ولدها » قاض يقيمتها ن تة الذي له. قلت: كتبته بلفظ التفريع لبعض أخطاء 
ف او الحطاب. في يسار أو نكد الحطاب : تنبيه : قال الشارح في شروحه هذا المحل: وأما 
كون الأم تُقَوُمُ دون ولدها فلكون المرتهن لا شيء عليه من قيمة ولدها سواء كان موسرا أو معسرا لأنه 
غير لاحق به انتهى ؛ فقوله: غير لاحق به» غير ظاهر؛ وصوابه: وهو لاحق به كما علمت والله 
أعلم. وللأمين بيعه بإذن في عقده المواق: ابن عرفة: قول ابن الحاجب: يستقل الأمين بالبيع إذا 
أذن له قبل الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط» صواب» لأنه محض توكيل سالم عن توهم 
كون الراهن فيه مكرها؛ وقال ابن شأس: إن أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل 
جاز؛ ولو قال لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل: إن لم آت إلى أجل كذا فيعه, لم يبعه إلا 
بأمر السلطان؛ وإن باعه بغير أمره نفذ. فجعل شرطه بعدم إتيانه موجبا لوقف بيعه على أمر 
السلطان لأنه لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم» انتهى نص ابن عرفة. ومن المدونة: قال ملك: ومن 
ارين رهنا وله :على يديا غدل او علۍ يدي الرثين ن إلى أجل كذا وشرط إن جاء الراهن بالحق إلى 
ذلك الأجل» وإلا فلمن الرهن على يديه بيعهء فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن اشترط ذلك؛ فإن بيع 
بغير إذن السلطان نفذ بيعه ولم يرد. إن لم يقل يستأني 


خليل 


التبهيل 


الل 
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إن لم آت كالمرتهن بَعْدَهُ وإلا مَضَّى فيهما ولا يَعَزَلَ الأمين 


بالبيع إن لم آت بال دين إلى كذ كمرتهن هال ذدْخُولا 
بعأُفإن يقله فيهماافتقر لإذن ساطان به فإن صدر 
بدونه مضى كبيعالمرتهن إزاله الراهن في العقد أذِن 
إن يصب الوجه على الذي انتقى ١‏ من قولي الإمام شيخ العتقا 
ولق ا ا ااا أزق. .ق لحب نون ر ء الحزنية 


بالبيع إن لم آت بالدين إلى كذا كتب المواق على قول الأصل: إن لم يقل إن لم آت إلى أجل كذاء 
هذا هو نص المدونة المذكور. ونقله ابن عرفة عن ابن شأس كمرتهنه الذْ بالإسكان خولا بعد كتب 
المواق على قوله: كالمرتهن بعده» ابن رشد: لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل 
بالبيع دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه؛ ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع 
أنه موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان أو عند حلوله» يقول: أوخرك لأجل كذا على رهن كذاء 
وتوكلني على بيعه دون مؤامرة سلطان» فقيل: إن ذلك جائرٌ لازم؛ وقاله القاضي إسماعيل وابن 
القصار وعبد الوهاب وأشهب؛ وكره ذلك في المدونة. فإن يقله فيهما افتقر لإذن سلطان به فان 
صدر بدونه مضى كتب المواق على قول الأصل: وإلا مضى فيهماء تقدم نص المدونة: إن بيع بغير 
إذن السلطان نفذ. وتقدم أن مذهب المدونة كراهة بيع المرتهن إذا شرط على الراهن ذلك. قلت: في 
نقله كلام ابن رشد إجحاف فانظر أصله في الصفحتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من المجلد 
الحادي عشر من البيان. وانظر الحطاب. كبيع المرتهن إذا له الراهن في العقد أذن إن يصب انوجه 
على الذي انتقى من قولي الإمام شيخ ال«نقا الحطاب على قول الأصل: وإلا مضى فيهماء الضمير 
في قوله : فيهما راجع إلى مفهوم قوله: كالمرتهن بعده» فإن مفهومه إذا كان الإذن في عقد البيع 
فليس له بيعه» فإن باعه مضى ؛ وهو كذلك على ما صرح به في رسم شك من سماع ابن القاسم› وى 
مفهوم قوله: إن لم اتء فإن مفهومه أنه إذا قال: إن لم ات لم يكن للمرتهن ولا للأمين أن 
يبيعه؛ فإن باعه مضى كما صرح به في المدونة. قلت : قيدت بإصابته وجه البيع للتصريح به في 
السماع المذكور. وليس يُعرّل الأمين الد بالإسكان أذن فيه له دون رضاء بالمد لغة المرتهن المواق 
على قول الأصل : ولايعزل الأمين» الجلاب: من وكل وكيلا على بيع رهن وقضاء دينه من ثمنه 
فليس له إخراجه من وكالته إلا برضا مرتهنه. كتبته على لفظ التفريع لخطإ بسيط في الطبع وعبارة 
المواق: ببيع رهن بدل على بيع رهن. وكما لا يلتزم اللفظ في النقل لا ألتزم أنا لفظه في النقل منه. 
الشارمساحي في البديع على نص التفريع المذكور: صورة ذلك أن يرهن عنده رهنا ويوكل شخصا 
آخر على بيع ذلك الرهن وإنصاف المرتهن من ثمنه» فلا يجوز للراهن أن يعزل الوكيل لأنه قد تعلق 
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وَلَيْسَ لَهُ إيصَاءٌ به وَبَاعَ الْحَاكِمْ إن امت وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ يمه فِي الذَمة وَلَوْلَمْ يدن وَليْسَ رَهْنَا 


به إلا أن يصَرْمَ يِأَنّهُ رهن يها 


وسالهإيأْابهلحين وأسل سيره للمتره نين 
وباعه الحاكم إن منه امتنع إذاتعه ذرالوفا .وولميطْع 
ورج ع النف قبا لذأنفقا فيذمةالذمنهقدتوثقا 
ولوبلاإذنولايكنن ذا رهنابماأنفقه إلا إذا 


التذليل 


للمرتهن حقٌ في هذه الوكالة» ولا يجوز له أن يبدله بوكيل غيره على المشهور» لأن من حق المرتهن 
أن يقول: أنا رضيت بهذا الوكيل دون غيره» وقال القاضى إسماعيل: يجوز له أن يعزله ويوكل 
غيرهء لأن المرتهن إنما تعلق له حق بالبيع خاصة لا بوكالة شخص دون آخر. وأما أن يعزله دون 
أن يوكل غيره فلا يجوز بلا خلاف. وما له إيصا بالقصر للوزن به إِحَين وأمره للمتراهنين كتب 
المواق على قول الأصل : وليس له إيصاء به؛ إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته 
بوضعه عند غيره» وذلك إلى المرتهنين. كذا في المطبوعة» والذي في مخطوطتى من التهذيب إلى 
امتراهنين. وباعه الحاكم إن منه الضمير للإذن في البيع امتنع المستتر للراهن إذا تعذر الوفا بالقصر 
للوزن» بعسر الراهن أو غيبته أو لم يْطِعْ المستتر للحاكم؛ في أمره بالوفاء بعد الرفع إليه. كتب المواق 
على قول الأصل: وباع الحاكم إن امتنع » من المدونة: إن لم يأذن له الراهن في بيع الرهن رفعه 
المرتهن إلى السلطان إذا حل الأجل فإن أوفاه حقه» وإلا باع الرهن. الحطاب: قال في التوضيح: إذا 
رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم أمره بالوفاء» فإن لم يكن عنده شيء» قال صاحب البيان: أو ألد أو 
غاب» باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن. قال في البيان: اختلف هل عليه أن 
يثبت ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب» وذلك عندي إذا أشبه أن يكون له؛ وأما 
إن لم يشبه كرهن الرجل حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه» وكرهن المرأة سلاحا فلا يبيعه إلا السلطان 
بعد إثبات الملك. انتهى كلام التوضيح. انظر كلام الحطاب بكامله. ورجع المنفق بالذ بالإسكان 
أنفقا في ذمة الذّ بالإسكان منه قد توثقا ولو بلا إذن ولا يكون ذا رهنا بما أنفقه إلا إذا صرح من 
رهنه المواق على قول الأصل: ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن 
يصرح بأنه رهن بهاء ابن يونس : القضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن. قال ملك: وإذا أنفق 
المرتهن على الرهن بإذن ربه أو بغير إذنه رجع بما أنفق على الراهن. قال ابن القاسم: ولا يكون ما 
أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأن ذلك سلف؛ وله حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم 
الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته › أذن له في ذلك أو لم 
يأذن» إلا أن يقول له : أنفق على أن نفقتك في الرهن؛ أو أنفق والرهن بما أنفقت 
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خليل وَهَلْ وَإِنْ قال وئفقئك فِى الرَّهْن تأويلان 

التسهيل اع ان وهس كل وان قال وما نفق فيمساترتهن 
أو كاالذي صرح ت اولان 21111116 

التذليل رهن أيضاء فذلك سواء. ويكون رهنا بالنفقة. وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى من الغرماء بها في 


نفقته لأن الضالة لا يقدر على صاحبها؛ بخلاف الرهن» لو شاء طلب راهنه بنفقته. فإن غاب وقال 
الإمام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من الغرماء كالضالة. وهل وإن قال وما تنفق فيما تريب 
أو كالذي صرح تأويلان المواق على قول الأصل: وهل وإن قال: ونفقتك في الرهن تأويلان» ابن 
يونس: لا فرق بين أن يقول: أنفق على أن نفقتك في الرهن» أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن أيضاء 
وهو أَبْيَنُ. وكان ابن شبلون يفرق بين ذلك على ظاهر المدونة.وليس بشيء. انتهى نقل المواق. 
التوضيح على قول ابن الحاجب: ولا يكون رهنا به خلافا لأشهب»› أي ولا يكون الرهن رهنا 
بالنفقة خلافا لأشهب. وأطلق المصنف في خلاف أشهب وهو مقيد بما إذا لم يأذن. وقاسها أشهب 
على الضالة فإن الضالة رهن بما أنفقه عليها. وفرق بينهما ابن القاسم في المدونة والمجموعة بأن 
الضالة لا بد من النفقة عليها والرهن ليست نفقته على المرتهن ولو شاء طالبه بنفقته؛ وإن غاب رفع 
ذلك إلى الإمام. ابن يونس : بناء على هذا فإن قال الإمام: أنفق على أن نفقتك فيه كان أحق به من 
الغرماء حتى يستوفي نفقته ثم دينه. واختلف الشيوخ إذا قال لك: أنفق على أن نفقتك في الرهن. 
ويتبين لك ذلك بذكر لفظ المدونة أولا. و لفظها: وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره 
رجع بما أنفق على الراهن. ابن القاسم: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأن ذلك 
سلف؛ إلا أن يقول'له أنفق على أن نفقتك في الرهن» فإن قال ذلك رأيتها في الرهن وله حبسه بما 
أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضلة الرهن عن 
دينه لأجل نفقته» أذن له في ذلك له إلا أن يقول له: أنفق والرهن بما أنفقت رهن. قال 
ابن شبلون: الحكم على ظاهر المدونة في تقسيمه تقسيمه ثلاثة أقسام. وقال غيره: لا فرق بين أن يقول: 
أنفق على أن نفقتك في الرهن؛ وبين أن 0 والرهن بما أنفقت رهن. ولا يكون للمسألة عند هؤلاء 
إلا قسمان. المازري: وحمل هؤلاء المدونة على أن فيها تقديما وتأخيرا قال: وظاهر الكتاب التفرقة 
كما قال ابن شبلون وبالتسوية قال ابن يونس: ونقله عن بعض القرويين. واحتج ابن يونس بأن 
المسألة وقعت في المجموعة والموازية كذلك. ولفظها في الكتابين: قال ابن القاسم: وإذا أنفق المرتهن 
على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره» فهو سلف ولا يكون في الرهن إلا أن يث يشترط أنه رهن بالنفقة› 
فإن له حبسه بما أنفق وبدينه» إلا أن يكون على الراهن دينٌ فلايكون أولى بما فضل عن دينه إلا أن 
يشترط أن ذلك في النفقة. ابن عبد السلام وليس في هذا كبير دليل على ابن شبلون ولا يبعد تأويله 
وحمله على ما في المدونة. انتهى كلام التوضيح. ابن عرفة: وفيها: لو قال: أنفق والرهن بما أنفقت 
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خليل في افر ال ل مسرم به تأوملان وان لفق مر على جر خيف عه يئ باق 
ووت عَلَى عَدَمٍ جَبْر جَبْر الراهن عَلَيْهِ مُطلقا وعَلَى التّقييدٍ بالتطَوع بَعْدَ العقد 

التسهيل 0660000660 00 006006000666060 0 قفي افتقارالرهن للإتيان 
بلففف هالص ريح تؤوويلان لصاحبي نجهم الهدى قولان 
فالأولارتة تقى لشيخ العتقا كمالشيخ قيس الثاني ارتقى 
وإن على شجر او زرع يخف من انهيار بثر س قي التلف 
لم يجبرالراهنللرموهل 2 مطلقاسا وإن بتطوع بذل 
بكل أوؤلت وعند الشيخ الأل ٠‏ أولى وإن بعدمالجبر نئل 
فورم مرتهئه فالنفقه فيوالزرعأورقابهاموَئتقه 
والفضل في الدين فإن كان أقل كان لن رهن ماعنهفضل 

التذليل رهن فهو بها رهن. ولو قال: ونفقتك في الرهن ففي كون فائدته حبسه عن ربه في النفقة لارهنا بهاء 


أو رهَنّه بها: قول ابن شبلون أخذا بظاهرها ؛ والصقلي عن بعض القرويين مؤولا عليه المدونة. ففي 
افتقار الرهن للإتيان بلفظه الصريح تأويلان لصاحبي نجم الهدى قولان فالأول ارتقى لشيخ العتقا 
كما لشيخ قيس هو أشهب الثاني ارتقى البناني: الأول هو الآتي على تأويل ابن شبلون وابن رشد 
والثاني هو الآتي على تأويل ابن يونس فهذا لازم من كلامهم في المسألة المتقدمة وإن لم يصرحوا به. 
قاله مصطفى» أي لم يصرحوا بأنهما تأويلان وإلا فالخلاف بَيْنَ ابن القاسم وأشهب صرح به ابن 
رشد وابن رف وغيرهما. المواق على قول الأصل : ففي افتقار الرهن للفظٍ مصرح به تأويلان» ابن 
عرفة: هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا؟ الخلاف بين ابن القاسم وأشهب؛ فلو دفع رجل إلى آخر 
سلعة ولم يزد على قوله : أمسكها حتى أدفع لك حقك» كانت رهنا عند أشهب لا عند ابن القاسم. 
وقد أحال الحطاب على كلام ابن رشد في أول سماع أبي زيد من كتاب المديان وفي رسم الشريكين 
من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون فانظر للثاني صفحة أربع وثلاثين من المجلد الحادي عشر 
من البيان» وقد أحال هنا على ما في أول سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس. وإن على شجر 
او بالنقل زرع يخف من انهيار بئر سقي التلف لم يجبر الراهن للرم وهل مطلقا او بالنقل إن 
بتطوع بذل الرهن کل اوقلت بالنقل وعند الشيخ الال بالنقل أوك ولذلك قدمه وإن بعدم الجبر 
تقل فرم مرتهنه فالنفقه في الزرع أو رقابها مُوَنَّقهِ والفضلٌ في الدين فإن كان أقل كان لن رهن ما 
عنه فضل جريت على قول مصطفی : التبدئة مفرعة على عدم الجبر فلو قدمه لكان أولى وما أحسن 
قول ابن الحاجب: ففي إجباره قولان. وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بالنفقة. المواق 
على قول الأصل: وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بُدئ بالنفقة» تقدم قول ابن القاسم: لا 
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يكون المرتهن أحق بفضلة الرهن عن دينه لأجل نفقته. من المدونة: من ارتهن نخلا ببئرها أو زرعا 
أخضر ببئره فانهارت البثر فأبى الراهن أن يصلح فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخل فلا 
رجوع له بما أنفق على الراهن» ولكن يكون ذلك له في الزرع وفي رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته؛ فما 
فضل كان في دينه؛ فإن فضل بعد ذلك شىء كان لربهء ابن يونس: وينبغي أن يكون أحق بنفقته 
ومقدار دينه من الغرماء كافتدائه العبد لوعن إذا جنى. ومن المدونة اا خاف الراهن هلاك 
الزرع وأبى الرتهن أن ينفق فيه فأخذ مالا من أجنبي فأنفقه فيه فالأجنبي أحق بمبلغ نفقته من ثمن 
الزرع من المرتهن؛ وما فضل كان للمرتهن؛ فإن لم يفضل منه شيءٌ رجع المرتهن بدينه على الراهن. 
ابن يونس: وذلك إذا شرط أن نفقته فيه. وإلا فلايكون أحق لأنه سلف في ذمة الراهن. انظر بقية 
كلام المواق. وكتب على قوله: وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقاء ابن رشد: قول ابن القاسم 
في المدونة: إن المرتهن إذا أنفق في إصلاح البئر لا يرجع بشيء من ذلك على الراهن وإنما تكون نفقته 
على الرهن مبدأة على الدين فإن لم يف الرهن بها لم يتبعه بالنفقة» يدل على أن الراهن عنده لا 
يلزمه إصلاح البثر وإن كان له مال. كذا في المطبوعة وإنما تكون نفقته على الرهن؛ ولعل الأصل: 
وإنما تكون نفقته في الرهن. وكتب على قوله: وعلى التقييد بالتطوع بعد العقدء بهرام: أي تُؤُولت 
المدونة أيضا على أن الراهن تطوع بالرهن بعد العقد فلهذا لم يجبر. 

وأما لو كان مشترطا في العقد لجبر. وكتب الشيخ على قول ابن الحاجب: وإن كان شجرٌ أو شبهه 
فانهارت البثر وخيف التلف ففي إجباره قولان: أي فإن كان الرهن شجرا أو شبهه أي زرعا 
فانهارت البئر وخيف على الشجر أو الزرع التلف لقلة الماء» ففي إجبار الراهن على إصلاح البثر 
وعدم إجباره قولان. والقول بالجبر هوالمنصوص لابن القاسم في المختصر والموازية إن كان له مال؛ 
وإن لم يكن له مال نظر فإن كان بيع بعض الأصل خيرا له» تُظر ما يصلح به البثرء وإن تطوع 
المرتهن بالنفقة في إصلاحها فإن ريء أن ذلك خيرٌ لرب الرهن قيل للمرتهن أنفق وتكون أولى بالنخل 
حتى تأخذ ما أنفقت. ولا ينظر إلى قيمة النفقة ولا قيمة ما وضع من حجر وغيره» ولكن يحسب له 
ما أنفق كالسلف. والقول بعدم الجبر تؤول على المدونة لأن فيها: إذا أبى الراهن من إصلاحها 
فأصلحها المرتهن خوف هلاك النخل والزرع فلا رجوع له بما أنفق على الراهن» ولكن يكون له ذلك 
ف الزرع :وف رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته» فما فضل کان في دينه؛ فقوله : أبى من ا 
يقتضي أنه لا يجبر. وقد يقال: إنه لا ُسلم أن هذا يؤخذ منه عدم الجبر لجواز أن تحمل اليرت 
على ما إذا تعذر الرفع إلى الإمام ونحو ذلك. على أن ابن يونس جمع بين القولين فحمل الأول على 
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سثاهة سس هس 


تشهد بَيْتَةَ ة يكحَرقِه ل قرط اة 


التسهيل 


ويض من الرتهن الأذبيدة قابل غيب لم يجن بشهدة 


بكاحتراقه ولوبدءًا شرط براءةأش هب إن يَشرطيُحتط 


التذليل 


أن الرهن في عقد البيع أو القرضء وما في المدونة على أنه تطوع به. ابن عبد السلام: ولم يعدوا نفقة 


المرتهن هنا سلفا جر منفعة ولعل ذلك لشدة ما يلحقه من الضرر بهلاك الرهن إذا تركت النفقة. 
وكتب على قوله : لالع يجي لاتق الرتنين فلي ا 
يعني وإذا لم يجبر الراهن على النفقة وأنفق الرتهن. ولو أسقط قوله: ففى الشجرء لكان ذلك 
أحسن» لأن ذلك مفهوم مما سبق › ولأن قوله : ففى الشجر» > يوهم أن الزرع ليس كذلك وقد قدمنا 
عن المدونة التسوية بينهما؛ ومعنى ما قاله أن ما أنفقه يكون في الثمرة؛ فإن ساوت الثمرة النفقة 
أخذها المرتهن؛ وإن لم تساو لم يتبع الراهن بفاضل النفقة. وقوله: ويتبع بدينه أو بما بقي» أي 
ويتبع المرتهن الراهن بدي إن لم تسا الثفرة إلا قدرَ النفقة أو أقل؛ ويتبعه بما بقي من الدين 
إن زاد ثمن الثمرة على مقدار النفقة بما لم يوف الدين؛ أما إن زاد بمقدار الدين فإنه يأخذ ذلك 
ولا كلام له. ويضمن المرتهن الذْ بالإسكان بيده صلة قابل غيبٍ حال من الضمير المستتر في الجار 
والمجرور العائد إلى الموصول من صلته» و فيه تلميح بقول ابن عاصم: 
Rm‏ اخ ىقل غ فين 

لم يجئ بشهده المواق على قول الأصل: وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة› 
من المدونة: قال ملك : ما قبضه المرتهن من رهن يغاب عليه فضاع› فإنه يضمنه إلا أن تقوم بينة على 
هلاكه من غير سببه» قال أبو محمد: من غير سببه بأمر من اللّهء أو بتعدي أجنبى» فذلك من الراهن. 
وله طلب المتعدي. بكاحتراقه عدلت عن قوله: بكحرقه إِذْ لم يرد ثلاثيه في المثلث ولا اللسان وإن صدر 
به صاحب القاموس. المواق على قول الأصل : بكحرقه» الباجي: ومثل قيام البينة رواية ابن القاسم: إن 
رهنه رهنا في مركب فغرق أو احترق منزله أو أخذه اللصوص بمعاينة في ذلك كله. وإن جاء بالرهن 
محترقا لم يصدق إلا ببينة أو يكون من الاحتراق أمر معروف من احتراق منزله أو حانوته فيأتي ببعض 
ذلك محترقا فيصدق. رواه أصبغ عن ابن القاسم. الحطاب: قال الباجي في المنتقى: إذا قلنا برواية ابن 
القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتهن» ففي المجموعة من 
رواية ابن القاسم عن ملك: لا يضمن. وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب أو يحترق 
منزله أو يأخذه منه لصوص بمعاينة ذلك كله. ولو بدءا شرط براءة المواق على قول الأصل: ولو شرط 
البراءة» من المدونة: من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق» ا شرطه 
وضمن إن ادعى أنه ضاع. ابن يونس: لأنه شَرْط ينافي حكمٌ أصل العقد أشهبُ إن يشرط يُحط 
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أو عُلِمَ احِْرَاقَ مَحَله إلا يبقاءِ بَعْضِهِ مُحَرَقَا وَفتِيَ بعدَمِهِ فِي اليم 


وليس يحسن خلاف العتقي مفةٴ برهن بعمدعقدملحق 
اوقلتم تاقيقا الاإنابشحى بت قيا 
ونفيّة في العلم باجة انتققت ٠‏ فتوى بطرطوشة لااحترقت 
أسواقها بقيدأن تحرف EEE‏ وهي من مازر جاءت مسجله 


في غزوة للروم فيا الأموا ل انتهبواج_راعمومم البلوى 


وليس يَحْسّن خلاف العتقي معْه بالإسكان برهن بعد عقدٍ مُلحَق الزرقاني على قوله: ولو شرط 
البراءة» ولو شرط المرتهن في عقد الرهن البراءة» أي عدم ضمانه له لأنه من إسقاط الشيء قبل 
وجوبه» ولأنه للتهمة عند ابن القاسم» وهي قائمة مع عدم البينة. خلافا لقول أشهب: لا ضمان 
عليه عند الشرط. وهذا إذا كان في أصل البيع أو القرض؛ فإن كان بعده اعثير شرطه»› إذ طوعه 
بالرهن معروفٌ» وإسقاط الضمان معروفٌ ثان؛ فهو إحسان على إحسان؛ ولذا اتفقا على إعمال 
الشرط في العارية. قاله اللخمي والمازري. وحكايتهما اتفاق ابن القاسم وأشهب على إعمال الشرط في 
العارية إحدى طريقتين حكاهما المصنف في بابها بقوله: وهل وإن شرط نفيه؟ تردد. وكلام الزرقاني 
يوهم نقل اللخمي والمازري اتفاقهما على إعمال الشرط في الرهن إذا كان بعد العقد وعبارتهما على 
نقل الشيخ محمد عليش: إنما يحسن خلافهما في الرهن المشترط في عقد البيع أو القرض؛ أما الرهن 
المتطوع به فلا يحسن خلافهما فيه» لأن تطوعه به معروف وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان 
على إحسان فلا وجه للغوه ويؤيده اتفاقهما على إعمال الشرط في العارية لأنها معروف. انتهى ١‏ 
علم الناس المحل أل خلف عن الضمير أي محله أعني المرتهن احترقا معطوف على قولي: شرط 
براءة: فهو داخل في المبالغة إلا إذا بقي .عض من اھ محرقا ونفيّه أعنى الضمان ل اتعلم أي 
علم احتراق المحل اه انتقت رمز للمنتقى فتوى بطرطوشة لما احترقت او قدا 1 
المستتر للمحل له أعنى الرهن وهي أعني الفتوى من مازر جاءت مسجله من هذا القيد لي ادن 
للروم فيها الأمْوَالَ انتهبوا جَرًا بالقصر عموم البلوى التوضيح: إذا أتى بالثوب وقد احترق بعضه 
وادعى أنه احترق لم يصدق إلا أن يعلم سبب ذلك من احتراق منزله أو حانوته. زاد محمد بن 
المواز: ويشترط أن يعلم أن النار من غير سببه. واختلف هل قول محمد تفسير للمذهب أو خلاف؟ 
قال الباجي : وإذا ثبت الاحتراق فإن ثبت أن ذلك الثوب فيما احترق صدق» أتى ببعضه محروقا أو 


لا؛ وإن لم يثبت ذلك فإن أتى ببعضه محروقا صدق في أنه كان في حانوته الذي احترق؛ وإن لم 
يات بشيء منه وادّعى احتراق جميعه فظاهر المدونة أنه غير مصدق؛ وعندي أنه إن كان مما جرت 
العادة برفعه في الحوانيت حتى يكون متعديا بنقله عنه كأهل الحوانيت التجار الذين تلك عادتهم لا 
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والشيخ في الأْل عنسى ذي أوعنى ال معاد ف تشك فلا تقسين أحبجل 


يكادون ينقلون شيئا من ذلك عن حوانيتهم فأرى أن يصدق في ذلك من عرف احتراق حانوته. وبذلك 
أفتيت بطرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرة الخصومات في ذلك. وظني أن بعض الطلبة أظهر لي 
رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك. وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ثمانين وأربعمائة لما فتح الروم 
زويلة والمهدية ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد مشايخ من أهل 
العلم متوافرون فأفتى جميعهم بتكليف المرتهن والصانع البينة أن ما عنده قد أخذه الروم؛ وأفتيت 
بتصديقهم. قال: وكان القاضي حينئذ يعتمد على فتواي فتوقف لكثرة من خالفني حتى شهد عنده 
عدلان بأن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به؛ ثم قدِمَ علينا كتاب المنتقى للباجي فذكر فيه 
في الاحتراق مثل ما أفتيت به وذكر كلام الباجي المتقدم. وقد رمزت بقولي: جرا عموم البلوى لما 
فرق به الشارح بين مسئلتي الباجي والمازري وهو أن المصيبة عامة في مسئلة المازري والشيخ في 
الأصل عنى ذي الأخرى أعني فتوى المازري أو عنى الأولى بقيدها فلا تقل أخل بقيد الباجي كما 
قال الشارح. مصطفى : جعل - يعني التتائي -- في كبيره محله هو المحل الذي يوضع فيه الرهن 
عادة. ثم قال: وبما قررنا به محل الرهن يندفع قول الشارح وصاحب التكملة : إن المصنف أخل إلى 
آخره وسبقه بذلك ابن غازي ولا ضمان في سوى ذاك المواق على قول الأصل: وإلا فلاء من المدونة 
قال ملك: ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق فالمرتهن مصدق فيه؛ 
ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب؛ ويكون ضمانه من الراهن. الحطاب: أي 
وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا أو غيره» طيرا أو غيره» 
آدميا أو غيره» فإنه لا ضمان على المرتهن فيه. قال في التوضيح: هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه 
أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ثم تلف: أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان 
ما لا يغاب عليه. قال اللخمى : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله. وحكى ابن بزيزة فيه 
ثلاثة أقوال ثالثها: إن كان 5 يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى. ودخل في قول المصنف: وإلا فلاء 
إذا كان الرهن مما يغاب عليه ولم يكن بيد المرتهن بأن كان بيد عدل» فإنه لا ضمان على العدل ولا 
على المرتهن. ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من 
المرتهن» كما إذا ثبت بالبينة أنه في مخزنه أو بيته» وثبت أن بيته احترق أو مخزنه» أو أنه كان 
الارتهان في البحر وغرق المركب» أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج» أو لم تشهد البينة بذلك 
ولكن عُلم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا. وذكر ستة فروع فانظرها تُفْدْ ولو شرط المواق على قول 
الأصل: ولو اشترط ثبوته» ابن المواز: لو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه؛ ويكون ضمانه 
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خليل إلا أن يكذّبه عدول في دعواه موت دَابَةٍ 

التسهيل ا ال ا O‏ 
علمابمامن موت فاعلة دب زعم بالذي اقتضى أن قد كذب 
لاغيرهم ويحلف الصدق واا لوج ال 
نفياوبعض يحلف التهما _ لاغيرهكماابن يونس نمى 

التذليل من ربه إلا لعدول قد نفوا علما بما من موت فاعلة دب زعم بالذي اقتضى أن قد كذب لا فار 


ويحلق الضدق متها و اوعض يطل تنا وف لقف لق الا حكرن كما توا نس وه 
المواق على قوله : : إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة» أشهب: إذا زعم أن الدابة انفلتت منه› 
أو اله اتر قحف ذلك جماعة :من النانن افيتكرون تالبك قاذ يضق إلا أن يون الذين ادى 
حضورهم غير عدول» فالقول قوله. يريد لأنه إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه. قال محمد: وهذا 
مذهب ملك وأصحابه فيما لا يغاب عليه. وإن ادعى موته ففي المدونة عن ملك: أنه يصدق إلا أن 
يظهر كذبه بدعواه ذلك بموضع لا يعلم ذلك أهله. وو واوا : ماتت دابة لا نعلم لمن هي: ففي 
المجموعة: إن وصفوها فعرفوا الصفة أو لم يصفوها قبل قوله إنها هي ويحلف. ابن يونس: قال 
بعض فقهائنا: إذا ضاع الرهن الذي لا يغاب 5 عليه ولم يعلم بهلاكه إلا بقول المرتهن فلا بد من يمينه 
متّهّما كان أم لا؛ وكذلك في عارية ما لا يغاب عليه والشيء المستأجر بخلاف الوديعة والقرض. قلت 
نص ابن يونس على نقل الرهوني: وحُكى عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال: إذا ضاع الرهن الذي 
لا يغاب عليه ولم يعلم هلاكه إلا بقول المرتهن» فلابد من يمينه متهما أم لا وكذلك في عارية ما لا 
يغاب عليه وشرائه إياه بالخيار وضياع الشيء ء الستأجر لا بد من اليمين في ذلك كلهء متهما كان أو 
غير متهم. وذلك أن هذه الأشياء إنما أخذها لمنفعة نفسه؛ فهي بخلاف الوديعة التي لا منفعة له 
فيها. فإن اعترض عليها معترض بالقراض يدعي ضياعه» أنه لا يحلف فيه إلا أن يكون متهما وهو 
قيضة لنفعة تقد فيل اله القراض ليست له منفعة متيقنة إذ قد لا يربح فيه بخلاف ما منفعته 
حقيقية. وقال بعض شيوخنا اختلف في يمين المرتهن في ضياع ما لا يغاب عليه» فقيل: يحلف. 
وقيل: لا يحلف. وأحَب إلينا أن يحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ولا تعديت. وغير غير التهم يحلف 
ما فرطت ولا ضيعت. ولا يحلف على الضياع وهو مصدق فيه. . ومن من التوضيح : وإذا قلنا بعدم الضمان 
فيما لا يغاب عليه فهل تتوجه اليمين على المرتهن أنه لم يفرط متهما كان أو غيره أو لا تتوجه. أو 
تتوجه على المتهم دون غيره؟ ثلاثة أقوال. انتهى عاد كلام المواق من رسم باع من سماع عيسى من 
جامع البيوع : قال ابن رشد: ساؤى يعني في هذا السماع في دعوى التلف فيما لا يغاب عليه بين 
الذي يث يشتري العبد بالخيار أو يرتهنه أو يشتريه لرجل فيما له عليه من دين بأمره؛ وما يشتريه 


باب الرهن (المجلد الثالث) 634 


enone‏ م.م ومو ءة وو و وفع ...فو ووو وو وو ووو وقنوه ووواو وه و ووو و و و ووو و ووو يواوع ون وء مو واو وا نفام و قافن هماماو وقوه راواه امام م مه 


ف ف ع مث عومر ومو ع و لوو ووف وو وو وو و ووو و ووو وود ووو و علو ا يال اياياياياياياياياياياياياي060ي0يي وو ووو و وو ووو ووو ووو عو ولو ووو ووو ووو ووه 


الرجل للرجل بأمره هو فيه مؤتمن كالمودع سواءً؛ فدل أنه يصدق في هذا كله إلا أن يتبين كذبهء 
كدعواه ذلك في حاضرة وله جيران لا يعلمون شيئا من ذلك وهل السلطان يستخبر الجيران ولا يكلفه 
إقامة البينة على ذلك؟ قولان وفي المدونة دليلهما. قال في السماع: وإذا ادعى إباقه أو أنه مات بفلاة 
فلا ضمان عليه. معناه: ويحلف في الوجهين انتهى نقل المواق. ابن الحاجب: الضمان إن كان مما 
لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فمن الراهن ما لم يتبين كذبه كدعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم ذلك 
أحد وكتب الموضح على قوله: ما لم يتبين كذبه إلى آخره» هو جار مجرى الاستثناءء أي لا ضمان 
على المرتهن فيما لا يغاب عليه إلا أن يتبين كذبه ثم بين ما يتبين فيه كذبه بقوله: كدعواه موت 
الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد. وكذلك أيضا إذا كان في رفقة. المازري: وإذا كان بموضع عمارة 
وجماعة سئلوا فإن صدقوه تأكد عليه الظن بصدقه» عدولا أو غيرهم. كذا في النسختين اللتين عندي 
ولعل الصواب غلبة الظن. عاد كلامه: وإن كذبوه غلب على الظن كذبه فلم يصدق. وإن كانوا غير 
عدول لم ينتقل الحكم عن تصديقه إلى تكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول لتطرق التهمة إليهم بأنهم 
كتموا ما علموه من موت الدابة لما طلبت منهم الشهادة. ويكفي في خبر العدول تصديقهم بأنهم رأوا 
دابة ميتة وإن لم يعلموا أنها دابة الراهن. هكذا وقع في المجموعة. وهذا صحيم إذا كانت هذه 
الشهادة على صفة يغلب على الظن أن الدابة ليست هي غير الدابة التي بيد المرتهن» أو يكون الأمر 
مشكلاء فيستصحب الحكم في أن ما لا يغاب عليه لا يضمن› انتهى. وما ذكره من عدم ضمانه إذا 
كذبه جماعة وكانوا غير عدول نص عليه أشهب فيما إذا ادعى إباق العبد بحضرة جماعة وكذبوه. 
الباجي: يريد: لأنه لم يثبت كذبه. وما نقله المازري عن المجموعة نحوة في الباجي؛ وزاد أنه 
يحلف أنها هي. وكلام المازري صريح في أنه يقبل في تصديقه غير العدول. وقول ابن عبد السلام: 
ظاهر كلامهم بل هو نص أنه لا يقبل إلا العدول ليس بظاهر. تنبيه: ألحق اللخمي بما لا يغاب 
عليه ما دخل الراهن والمرتهن على بقائه في موضعه كالثمار في رؤوس النخل والزرع القائم؛ وما في 
الجرين والأندرء وكالسفن على ساحل البحرء وآلتها إذا دُخِل على بقائها بالساحل» وكالأعدال إذا 
خُليت في قاعة الفندق» وكالطعام والزيت المختزن في دار الراهن مطبوعا عليه أو مفتاحه بيد المرتهن» 
وإن كان مختزنا في دار غيره أو في بيت الفندق لم يضمنه. فإن علم أنه كان يتكرر له ويفتحه وأشبه أن 
يكون أخذ ذلك في تكرره ضمنه. أما إن كان في حرز المرتهن لم يصدق في ضياعه. انتهى كلام الموضح. 


م ع دوه 
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وَحَلَف فيمَا يُعَابُ عَلَيّْهِ أنّهُ تلف بلا دُلْسَةِ وَل يَْلمُ مَوْضِعَهُ 


وف ادعا تغييبه مايقبلٌال 
راهنه أخبرني الثقة أن 
فياتلي فياتلي له كذا ال 
هذا ولا يحل ف أصلامن رهن 
قتاع دون دة تة ولا 
ومسابهاعترض في الأيمان 
والواو في الأصل رأى الزرقاني 
فقال إن حلف في دعو التلف 
على الضياع زاد لست أعلم 
في الدعويين لا كمايوهمه ال 
قلت ولف ظالأصل أسعد بقا 


س 
1 


4 
32 


e 8 1 0‏ 7 مه 5 15 
اه قائما لدى من ارتهن فياتلى الراهن فياتلي له المرتهن كذا ا 


و 


لفيبةلايمينإلاإنيقل 
رآة قاشلفالدى مزارتهن 
لتتبي قال وراه فيه زل 
توجبهااليمين لا ايكون 
وانمايحلف من قدارتهن 
لحن E‏ تح الحيية 
في رغبة تحمله أن يكتمه 
أجابيبةةالع تبي باللعمان 
مقشماوسکكت البناني 
زاد ب دون دلسةوإن حلف 
موضعه كك ذايكونالقسم 
نامل فتن الكلتف فى كفل يكل 
هرالذي لابن مزين حفِفقا 


راهن هتتغييبب ده إن صاعا 


1 


ا 0 IIT‏ يانه 4 0 
مزين اي أنكر عليه قائلا يمين توحدء. اليمين ل يكون هذا 5 
. قد | لي 1 3 5 9 2 a ak Ra Es‏ ميا 
پلف من أرتين لضاع دون ل لیے لے 86 يعم و تسا یات ا عیام تیا انوا 
2 يه ET 0 5 eê‏ ا 8 ر #4 ه 1ة 5ع lB» i‏ 20 3 3 
والواو ٤‏ الأصل رای الزرقاني مقس وسكت اليشاني لقاب الزرقاني ان سس ل الو 
التلف زاد بدون دلسة وإن حلف مك الضياء زأد لست اعنم موضعة كذا يشون اسم نل 
3 

OS E 7‏ 3 ت + FE‏ اع ا فم MiR‏ 1 5 
الدعويين لا كما يوهمة الأصل من اى بالإسكان على كن بكس سنت ارك ضس اس 


E E 8 0 a 0 0 9‏ 9 م EE‏ لست م عن و 
بظاهر الدي لابن مزين حفظاوفرضه ب مصى تيما أدعى ورإاقئة نیف ان فص 
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خليل EA ENE O ORR aE‏ 
التسهيل بأنه أخ بره منيئنق بەبماادعاءه ق 
وضيف ككف ا جا فاقوا الله ولا تُخزوزني 

التذليل بأنه أخبره من يثق به بما ادعاءه يُصَدْقْ وضيف خاطري به الرهوني جا بالحذف فاتقوا الله ولا 


تخزوني عبارة الزرقاني ا مشار ر إلبها خنطا بيا لفط الأصل: وضنة يفيه كنا مخفا فيحلف أنه 
تلف بلا دلسة ق دعوى التلف» وأنه ضاع ولا يعلم موضعه في دعوى الضياع › فالواو للتقسيم لا أنه 
يجمع بينهما. المواق على قول الأصل: وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعهء 
ابن عرفة: لو ادعى الراهن تغييب الرهن يعنى الذي يغاب عليه فقال العتبى: لا يمين عليه إلا أن 
يدعي الراهن علم ذلك وأنه أخبره به من و فان حلف حلف له المرتهن. وقال ابن مزين: 
يحلف لقد ضاع وما دلس فيه ولا يعلم له موضعا. وأنكر قول العتبي» وقال: يمين توجب يمينا؛ 
هذا لا يكون. عياض: على قول ابن مزين حمل بعض الشيوخ ظاهر المدونة: انتهى نقل المواق وفي 
مطبوعته تغيب الرهن بياء واحدة والإصلاح مني» ثم من الرهوني ففيه أن المواق اختصر ما لابن 
عرفة اختصارا مخلاء فإنه قال بعد ذكره كلام ابن يونس المتقدم بيسير ما نصه: وما يغاب عليه بيد 
أمين من راهنه. وما بيد مرتهن» ولا بينة: منه؛ ابن حرث اتفاقا. ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن 
الرهنّ؛ فقال العتبي : لا يمين عليه إلا أن يدعي الراهن علم ذلك وأنه أخبره بذلك من وثق به. فإن 
حلف حلف له المرتهن. وقال ابن مزين: يحلف لقد ضاع وما دلس فيه ولا يعلم له موضعا. وأنكر 
قول العتبى؟ وقال: يمين توجب يمينا؛ وهذا لا يكون. وأجابه العتبى بأن اللعان اليمين فيه توجب 
يعينا. ابن حرث: إن كان المرتهن ممن ييتهم بذلك حلف وإلا فلاء كتدعوى الغصب؛ والتهمة 
كالخلطة في توجيه اليمين. عياض. اختلف فيه قدماء شيوخنا E‏ وعلى قول ابن مزين 
حمل بعض الشيوخ ظاهر المدونة. وبه أفتى إسحق بن إبرهيم. ونحو قول العتبي للك في هذا 
الأصل. وقاله ابن لبابة الأكبر. انتهى منه بلفظه. وكتب على قول الزرقاني : فالواو للتقسيم لا أنه 
يجمع بينهماء فيه نظر بل هي على بابها كما تقدم في كلام ابن عرفة؛ ونحوةُ في التوضيح فذكر من 
نصه الآتي ما هو محل الحاجة. وكنت كتبت الأبيات الثلائة التى قبل الآخر قبل قراءتى تنظيره 
ف عبارة الزرقاني. فالحمد لله على التوفيق. ومن التوضيح: إذا 5 ضعان ما يعات عليه فعا 
جماعة من متقدمي الشيوخ» وهو في العتبية» وعليه حمل بعضهم المدونة»› وبه أفتى إسحق بن 
إبرهيم : يحلف لقد ضاع بغير دلسة دلستها فيه ولا أعلم له موضعا. ووجه يمينه مع ضمانه تُهَمَته 
على الرغبة في عينه. وقال العتبي : لا يمين عليه. قال: كر يجاب رقع قال عياض: ونحوه 
للك في هذا الأصل. قال العتبي. إلا أن يقول الراهن : أخبرني مخبر صدق على كذبه. وأنه رأى 
الرهن عنده قائماء فيحلف على ذلك؛ فحينئذ يحلف. وإلى هذا ذهب ابن لبابة الأكبر واعترضه 
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خليل ‏ وَاسْتمرٌ ضما إن قيض الدَْنُ أو وب إلا أن يُحْضِرَهُ الْمُْتَهِنُ أو يَدْعْوَهُ لأخذه فيقون افركة 
عِنْدَكَ وَإِنْ جَنَى الرّهْنُ وَاعَتَرَف رَاهِنهُ لم يُصَدَقْ إِنْ أعْدم 

التسهيل ويستتمر ذا الضخمان إن عرض ضياعه من بعد ماالدين قبض 
أوبعدماوهبه للراهن فت فقت الق تيحن الا 
أشهب يرجع بماقدوضعا ٠‏ في غرمه إذلم يض ليتبعسا 
الآ اراو إن ° اخ فقانالركحة متيل نجلا 
وإن جنى واعترف الراهن لم يصدق ان أععدم في الذي زعم 

التدليل بعضهم وقال: يمين توجب يمينا؛ ا ا ا 


اللعان. وفي إحدى النسختين عز وجل بدل تعلى. حور ذا الضمان ان عرض ضياعةه مسن بدك » 

الدينَ قبض أو بعد ما وهبه للراهن هب أاقت القيمة دين الدائن المواق على قول الأصل: واسثمن 
ضمانه إن قبض الدين أو وهب» من المدونة: قال ملك: من قبض من رجل رهنا في دين له عليه 
فقبض المرتهن دينه أو وهبه للراهن» ثم ضاع الرهن بعد ذلك فإنه يضمنه وإن زادت قيمته على 
الدين. أشهب يرجع بما قد وضعا في غرمه إذ لم يَضّع ليتّبعا الحطاب على قوله: أو وهب» يعني 
أن من له على شخص دين برهن» ثم إن رب الدين وهب الدين للمدين» ثم ضاع الرهن» فإن 
المرتهن ضامن له. قال في النوادر: وقاله ابن القاسم و أشهب. قال أشهب: وترجع أنت فيما وضعت 
من حقك لأنك لم تضع لتتبع بقيمة الثوب» فتقاصه بقيمته» فإن بقي عندك فضل وديته» فإن كان 
دينه أكثر فلا شيء لك فيه. انتهى كذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي وديته بالواو. وفي نقل 
الرهونى: أديته. وفي المطبوعة والمخطوطة: فإن كان دينه أكثر فلا شيء لك فيه. وفي نقل الرهوني: 
فإن كان دينك أكثر فلا شيء لك عليه. عاد كلام الحطاب. وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على 
ما ذكره عنه؟ وظاهر كلام النوادر أن المسألة في سماع سحنون أو في سماع أشهب فلينظر فيه. وذكر 
في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه القيمة» فهل يكون أحق بالدين 
ل 
أنه ليس أحق بالقيمة؛ وعن أشهب أنه أحق بها. إلا إذا أخضّرٌ أو دَعَا إلى أخذ فقال 5 

فلا التوضيم: لو سقط الدين إما بهبة أو إعطاء الحق فالضمان مستصحب إلا أن مَك المرتهن 
الراهن من قبض الرهن ثم يتركه عنده فحينئذ هو كالوديعة. المواق على قول الأصل: إلا أن يحضره 
أو يدعوه لأخذه فيقول اتركه عندك؛ اللخمي: الرهن مضمون وإن قضى ما رهن فيه إذا كان غائبا 
عنهماء إلا أن يقول الراهن : ار عندك وديعة» فيكون ذلك تصديقا أنه كان ل القضاء موجودا. 

وإن كان حاضرا بين أيديهما فقضِي ما رهن فيه ثم قام الراهن وتركه كان وديعة› ويصَدّق المرتهن إن 
قال: ضاع بعد ذلك. وإن جنى العبد الرهن واعترف الراهن لم يُصَّدّق ان أعدم في الذي زم 
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ولا قي إن فداه ولا ألم بَمْدَ الأجل وَدَفْع الدَين إن لبقت أو اعرا وَأسْلَمهُ إن أسْلََه 
في حَق مرتهنه لاالمجني ٠‏ عليه بل بعدفكاك الرهن 
يبقى له الحق وإلابَقييا إن يفضدوفإن أبس أن يفديا 
لم يُسْلم الابحلولالأجل ٠‏ ودفسع دين املستحق الأول 
أماإذا ثبت تاو بهااعترف | كل وأسلمهبالذياقترف 
فهوومائه معالمجني عليه وال دين بدون رهن 


في حق مرتهنه لا الجني عليه بل بعد فكاك الرهن يبقى له الحق قاله الزرقاني وسكت البناني 
وهو ظاهر وإلا يعدم بقيا رهنا إن بفده فإن أبى أن يفديا لم يُسلم الا بالنقل بحلول الأجل ودفع دين 
المستحق الأول المواق على قول الأصل: وإن جنى الرهن واعترف راهنه لم يُصَدَق إن أعدم. وإلا بقي 
إن فداه وإلا ا بعد الأجل ودفع الدين ؛ قال ابن القاسم : نأك الراهك أن العبد جنى جناية أو 
استهلك مالا وهو عند المرتهن ولم تقم بذلك بينة » فإن كان الراهن معدما لم يصدق. وإن كان مليا 
قيل له: TT‏ ان يلار ا لور لاي ود 
الأجل: فإذا حل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها. وإن فلس قبل الأجل فالمرتهن 

به من أهل الجناية. وليس ذلك كثبوت الجناية ببينة. قلت : وإلى قوله: وإن فلس إلى آخره» 53 
بقولي: المستحق الأول. أما إذا ثبتت او بالنقل بها اعترف كل وأسلماه بالذي اقترف فهو وماله 
معأ للمجني عليه والدين بدون رشن المواق على و الأصل: وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه. فإن 
أسلمه مرتهنه أيضاء فللمجني عليه بماله أما إذا ثبتت ثبتت الجناية وأسلمه مرتهنه» ففي المدونة: فسن 
ارتهن عبدا فجنى العبد جناية خير السيد ولا فإن فداه كان على رهنه؛ وإن أسلمه خير ا مرتهن 
أيضاء فإن أسلمه كان لأهل الجناية بماله قل أو كثر؛ وبقي دين المرتهن بحاله» وإن فداه المرتهن لم 
يكن لسيده أخذه حتى يدفع ما فداه به مع الدين. ولا يكون ماله رهنا بأرش ولا دين إذا لم يشترط 
في الدين أولا. وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بعد حلول أجل الدين لا قبله» فبدئ بما فداه به 
المرتهن من الجناية ؛ فإن ساوت رقبته أقل مما فداه به لم يتبع السيد بما بقي من ذلك› لأنه فداه 
بغير أمره وتبعه بدينه الأول؛ وإن كان فيه فضل كان الفضل من رقبته في الدين. قلت: في مطبوعة 
المواق ففدي بفاءين والإصلاح من التهذيب. عاد كلامه: وقد تقدم نص المدونة إن لم تقم بينة أن 
الراهن لايصدق. وأما قوله: أو اعترفا فنص على ذلك ابن الحاجب. 
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خليل يماله وَِنْ فَدَاهُ عير إِذنِه فداه في رَقبَتهِ فقَط إن لَمْ يُرْهَنْ يمَالِهِ وَمْ يُبَعْ إلا في الأجل 

التسهيل وإن بلا إذن فداه الرتهن كانإنذالم,يكمالهرهن 
مَعكغه فِ دهعالقابالرقِه ٠‏ فق طوقبلدينهفي الرتبه 
ولو نحم الآ اذا تسل الاجل E‏ 

التذليل وإن بلا إذن فداه المرتهن كان إذا لم يك هله رهن معه بالإسكان فداه بالكسر والفتح مع القصر لغة 


عالقا بالرقبه فقط وقبل دينه في المرتبه نص عليه ابن الحاجب وسكت عنه الموضح. ولم يبع الا إذا 
حل الأجل المواق على قول الأصل: وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم 
يبع إلا في الأجل» اللخمي : إن أسلمه السيد خير المرتهن بين ثلاث: بين أن يسلمه أو يفتديه 
فيكون رهنا إلى الأجل أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلا ويتبع السيد بحقه إلا ذلك 
الدرهم. ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في تعلق الفداء بذمة السيدء وفي بيعه قبل 
الأجل وني مال العبد هل يكون معه فيما فدِي به فإن فداه بإذنه كان سلفا في ذمة السيد ولا يباع 
قبل الأجل؛ واختلف هل يكون رهنا بما فدي به؟ فقال ملك وابن القاسم: يكون رهنا. وقال محمد: 
لا يكون رهنا. وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان متعلقا بعين 
العبد. وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل. وقال سحنون: يباع قبل الأجل لأن الراهن 
أسلمه. وهو أحسن ولا مقال للراهن في تأخير البيع لأنه رضي بإاسلامه» واختلف في ماله» فقال 
ملك: لا يتبعه والمال لسيده» وقال مرة: يتبعه أويكون'رهتا فيما فدئابه؛ وهو أَبِيَنْ لأنه افتدى ما 
كانت الجناية أحق به فيباع بماله. وقد تقدم نص المدونة: لا يكون رهنا إذا لم يشترط. انتهى كلام 
المواق. ابن الحاجب : وإذا فداةُ كان الفداءٌ في رقبته لا ماله مُبَدَأْ على الدين ولا يباع إلا بعد الأجل. 
وقال سحنون: وقبله. وروي أن الغداء في رقبته وماله. التوضيح : يعني وإن فداه المرتهنُ فالمشهورء 
وهو مذهب المدونة واختيار ابن القاسم و ابن عبد الحكم: أن الفداءً إنما يكون في رقبته دون ماله 
مُبَدَأْ على الدين. وروي عن ملك» وهو اختيار ابن المواز وأكثر الأصحاب: أن الفداء في رقبته وماله؛ 
لأنه لو أسلمه كان العبدُ للمجنى عليه بماله؛ فإذا افتكه المرتهن انبَعَى أن يكون له ما كان للمجني 
عليه. ورأى في المشهور أن المرتهن إنما افتكه ليردّه على ما كان عليه ولولا ذلك لما كان له تطرق إلى 
العبد بوجه. فحينئذ إنما يرجع العبدٌ إلى ما كان عليه وهو إنما كان مرهونا دون ماله. ولهذا لو كان 
مال العبد مشترطا في الرهن لم يختلف إذا افتكه أن يكون الفداء في رقبته وماله. وعلى القولين» ففي 
المدونة: لا يباع إلا بعد الأجل. وقال سحنون: وقبله» أي لأجل الغداء» وهو مبني على الرواية التي 
اختارها ابن المواز من أن المرتهن وجب له ما كان للمجني عليه واستحسن اللخمي قول سحنون؛ 
قال: ولا مقال للراهن لأنه رضي بإسلامه. وعلى ما وجهنا به المشهور يندفع هذا. ثم فيما اختاره 
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وَإِنْ بِإِذْنْهِ فليس رَهْنَا به 
0101 ا لت للكت ا تت پال 
ف ذمة الراهن والرهن لدى محمدفي ديئ دلا فيالفدى 
وهوعلى الذهب ذو تعلق بوهونا للل والعتق ى 


ابن المواز إشكال آخرء ويتبين لك ذلك بما نقله اللخمى وابن يونس وغيرهما عنه أنه إن أسلمه 
السيد خير المرتهن في ثلاثة أشياء وهي : إسلامه رفا بمقدان اة أو أكثر. فإن أسلمه أو فداه 
بمقدار الجناية فكما تقدم. وإن فداه بأكثر ولو بدرهم فقال محمد: يكون العبد للمرتهن ملكا؛ ويتبع 
المرتهن الراهن بدينه إلا بالدرهم فإنه يسقط من جملة الدين. وقوله: إنه يتبع بدينه إلا بذلك الدرهم 
لا يصح إلا بتقدير أن المرتهن اشتراه من الراهن بما أدى فيه. وإذا كان عنده مبيعا فكيف يتبعه ماله 
والقاعدة المأخوذة من [الحديث الصحيح أن العبد لايتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري']؛ وفيه 
إشكال من وجه آخر وهو أن هذا الدرهم إذا لم يحل أجله مقدم ومقارن لعقدة البيع فينبغي أن يمتنع 
لا في ذلك من البيع والسلف. إلا أن يقال: إن هذا لم يكن مقصودا وإنما الأحكام جرت إليه. ولا 
أشرنا إليه في توجيه المشهورء قال بعض القرويين: إن نفقة هذا العبد إلى الأجل على سيده الذي 
كان ينفق عليه لأنه رجع إلى ما كان عليه. وإن بإذنه فدى فما بذل في ذمة الراهن والرهن لدى 
محمد في دينه لا في الفدا وهو على المذهب ذو تعلق به صرح به الزرقاني وسكت عنه البناني وذا 
لالك والعتقي المواق على قوله: وإن بإذنه فليس رهنا به» عبارة المدونة: إن فداه المرتهن بإذن 
الراهن اتبعه بما فداه به وبالدين جميعا. وقد تقدم قول اللخمي : اككلق هل کون رهنا ينا ف 
به؟ فانظره أنت مع لفظ خليل؟ قلت : نظرت فوجدت لفظه كلفظ ابن الحاجب» وهو: وأما لو فداة 
بإذن الراهن لكان كسلفي فلا يكون رهنا به. التوضيح: يعني وأما إن فدى المرتهن العبد من المجني 
عليه بإذن الراهن فالفداء سلف في ذمة السيدء وإن زاد على قيمة العبد ولايباع قبل الأجل اتفاقا. 
محمدٌ: ولايكون رَهْنّا بالفداء. وعليه اقتصر المصنف لأن الفداءَ لما كان سلفا اقتضى ذلك أن لا يكون 
العبد رهنا لعدم اشتراطه. ولهذا قال المصنف: فلا يكون رهنا به» لأن الفاء تُشعر بالسَبَيية. وقال ملك 
وابن القاسم : بل هو رهن به. واختلف فيه قول أشهب . اللخمي : وأرى أن يحلف ليكون رهنا به. 
ونقل ابن يونس عن أشهب أنه لايكون رهنا. ثم عارض بين قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة 
بقولهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات إذا أمر رجلا أن يشتري لؤْلؤًا وقال له : انقدُ عنى. فابن 
القاس هده سبلن ولا يري له إمستاك اللؤلق كمه و اهوت يرق له إساكه رهن قال فكالت كل 
منهما أصله. كذا في النسختين ثم عارض بين قوله وقول ابن القاسم بإثبات كلمة بين والصواب 
إسقاطها كما هو ظاهرٌ. البناني: ابن عرفة: ولو فداه بإذن ربه ففي كونه رهنا فيما فداهُ به مع دينه 


' - من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الموطاء كتاب البيوع رقم الحديث 2. 
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وَإِذَا قضِي بَعْض الدين أو سقط فجييع الرَهْن فيا بَقِيَّ كاسْتِحقاق به والقول إمدعي في 
a‏ : 
مساقتي اشا اى ن تان 
فبتليد دينه الرهن‌ارتبط دون الطريف منه إذلم يشترط 
الكل إن بعضّاقضى أوؤهبا لهبباقه هك ذاإن قضبا 
حبل التي رهنها بالهر من 2 قبل بناولا قضاللماتهن 
إن استحق البعض بالبدل بل باقيه باجميع رهن لأجل 
والقول للذي انتفاالرهنيه قدادعى يعني مع لألييه 


منغارم ومن غريم خاف أن يغفرم لوبت أن كانارتهن 


مطلقاء أو إن نص على كونه رهنا بالفداء: نقلا الشيخ عن الموازية قول ابن القاسم مع ملك» ومحمد 
مع أشهب. المتيطي : خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر من يشتري له سلعة ينقد 
ثمنها عنه؛ قال ابن القاسم: لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع. وقال أشهب: هي رهن به. ابن 
عرفة: ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه؛ ولأشهب: 
بتقدم اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الآمر بالسلعة قبل 
الشراء» انتهى. وإلى توجيه ج اقتصار ابن الحاجب على قول محمد واقتفائه إياة في الأصل 
أشرت بقولي : والأصل إِنْ نفاه أصله اقتفى إن ما به افتدى يعد سلفا فبتليد دينه الرهنٌ ارتبط دون 

الطريف منه ِذْ لم يشترط وانظر قول ابن عرفة : بتقدم اختصاص الراهن بمال العبد فالوضوع رهنية 
العبد نفسه فيما فدي به لا رهنية ماله. 

والكل إن بعضا قضى أو وهبا له بباقيه كذا إن قضبا حبل التي رهنها بالمهر من قبل بنا بالقصر 
للوزن. المواق على قول الأصل» وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي ) من المدونة : 

من رهن امرأته رهنا بكل المهّر ثم طلقها قبل البناء لم يكن له أخذ نصف الرهن. والرهن أجمع رهن 
بنصف المهر. كمن قضى بعض الدين أو وهب له؛ فكل الرهن رهن بما بقي. ولا قضا بالقصر للوزن 
للمرتهن إن استحق البعض بالبدل بل باقيه بالجميع رهن للأجل المواق على قوله: كاستحقاق 
بعضه» من المدونة: من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فامتعق فق ذلك مره يد المرتهن فباقيه رهن 
بجميعٍ الحق والقول للذي انتفا بالقصر للوزن الرهنيه قد ادعى يعني مع الأليه من غارم ومن غربه 
خاف أن يغرم لو ثبت أن كان ارتهن الحطاب على قول الأصل: والقول لدعي نفي الرهنية› يعني 
أنه إذا كان لشخص على آخر دينٌ» وكان تحت يد صاحب الدين شيء للمديان» فادعى أحدهما أن 
ذلك رهن في الدين» وقال الآخر ليس برهن؛ فالقول قول من ادعى نه نفي الرهنية. فإن قلت : :لم 
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وَهْوَ كَالشَاهِدٍ فى قذر الديْن ل العكس 
ووه و كال ئ اه ف القدر ولا عكس رق ل ASS Saa AS‏ 


حملت كلام المصنف على هذا ولم تحمله على أن المراد أنه إذا ادعى صاحب الدين أن الشيء الذي 
تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك» فالقول قولهء كما قال ابن الحاجب: وإذا اختلفا في الرهنية 
فالقول قول الراهن. وهذا هو المتبادرء وأما كون المديان يدعى الرهنية ورب الدين ينكرها فهذا لا 
يحتاج إلى التنبيه ولا إلى أن يقال إن القول قول رب لدي نمت لأنه قادر على رده لربه؟ قلت: 
يحتاج إلى ذلك فيما إذا هلك الرهن وكان مما يغاب عليه فادعى المديان أن المتاع كان رهنا ليضمن 
المرتهن القيمة وأنكر رب الدين الرهنية» فالقول قوله. وقد نص على ذلك في المدونة: قال فيها: 
وإذا كان بيد المرتهن عبدان فادعى أنهما رهن بألف وقال الراهن رهنتك أحدهما بألف وأودعتك 
الآخر. فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو عبد أن ذلك رهن وقال ربه بل عارية أو 
وديعة صدق ربه. ابن يونس: يريد مع يمينه. ثم قال فيها : ولو كان نَمَطًا وجُبة فهلك النمط فقال 
المرتهن: أودعنى النمط والجبة رهن. وقال الراهن: النمط رهن والجبة هى الوديعة. فكل واحد 
منهما مدع على صاحبه فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك؛ ولا يصدق المرتهن أن الجبة 
رهن ويأخذها ربها. انتهى قال ابن يونس: يريد ويحلفان. انظر بقية كلامه. وقد اقتصر المواق على 
نقل كلامها في العبدين 

وهو كالشاهد فى القدر المواق على قول الأصل: وهو كالشاهد في قدر الدين» من المدونة: قال ملك: 
إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة له فإن كانت 
قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن. قال ابن المواز: 
وإن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن وحده. قال في العتبية وكتاب ابن 
المواز: وأما إن هلك الرهن فإنه ينظر إلى قيمته يوم قبضه ويصدق في قيمته مع يمينه إن كذبه ربه 
ويصدق أيضا فيما ادعاه من الحق إلى مبلغ تلك القيمة» تكون قيمته مكانه. ابن يونس: وإنما قال 
ذلك لأنه ليس م رهن قائمٌ يشهدُ فكان القول قول إلى مبلغ قيمته يوم القبض ولا عكس الواق على 
قول الأصل: لا العكس» قال أصبغ : من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقبضهء فأخرج المرتهن رهنا 
يساوي مائة دينارء فقال الراهن: ليس هذا رهنى وقيمة رهنى ألف دینار» وذكر صفة تساوي ألفاء 
فالراهن مصدق مع يمينه إن ادعى ما يشبه ودغي المرتهن ما لا يشبه» فإذا حلف سقط عنه من 
الدين مقدار قيمة رهنه. وقال أشهب: القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا. وقال عيسى 
عن ابن القاسم نحو قول أشهب. ابن حبيب: وبه أقول. وقاله ابن عبد الحكم. ابن يونس: كما لو 
قال: لم ترهني شيئا. الحطاب: يعني أن الدين لا يكون شاهدا على الرهن» فإن اختلفا في صفة 
الرهن مثلا بعد هلاكه فقال ملك وأكثر أصحابه: إن القولَ في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون 
مقدار الدين» لأنه غارم والغارم مصدق. ابن المواز: إلا في قولة شاذة لأشهب فقال: إلا أن يتبين 
كذب المرتهن لقلة ما ذكر جداء فيصير القول قول الراهن. 
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إلى قيمَته وَلَوْ يد أيين عَلَى الأصّمّ ما لم يت في ضَمَان الرّاهِن وَحَلَف مُرْتَهِنُهُ وَأَخَدَهُ إن لم 


يدأمين في الأصح قلت وال مختار مالم يك فوت قد حصل 
حال ضمان رامن فيحلف ال لمرتهن الد وافقت فررداوقل 


يأخذ ماارتهينإلاأنذيرىافه لتكاكهراهئئهبماحلف 


قال ابن يونس بعد أن ذكر كلام أشهب: إنما أعرف ينحو إلى هذا ابن القاسم» وعلى هذه الصورة 
حمل الشارح كلام اللصنف في الوسط وزاد في الكبير صورة أخرى ذكرها ابن عبد السلام.ونصه: وقد 
اختلف المذهب أيضا لو لم يدّع المرتهن هلاك الرهن» ولكنه أتى برهن يساوي عشر الدين مثلا 
وقال: هذا هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين» هل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين. والمشهور 
أنه لا يكون الدين شاهدا. انتهى كلام ابن عبد السلام. ونقله الشارح في الكبير» واستفيد منه أن 
الدين ليس بشاهد ولم 0 منه ما وراء ذلك. وقد ذكر في نوازل أصبغ من كتاب الرهون قولين في 
كون القول للراهن مع يمينه يمينه إذا أشبه قوله أو قول المرتهن مع يمينه وذكرهما أيضا في رسم الرهون 
من سماع عيسى. وذكر القولين في النوادر واله أعلم. قلت : وفي اتوت عند قول ابن الحاجب : فلو 
تلف المضمون واختلفا في القيمة تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتهن» واختلف 
أيضا لو لم يدّع المرتهن هلاك الرهن لكن أتى برهن يساوي عشر الدين مثلاء هل يكون الدين شاهدا 
للراهن إذا أنكر أن يكون هذا رهنه كما يكون الرهن شاهدا للدين؟ والمشهور أنه لا يكون الدين هنا 
شاهدا. ابن عبد السلام: والأقرب أنه لا فرق بين الصورتين. إلى قيمته المواق: ابن الحاجب: 
والرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته» ما لم يفت في ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه 
إن لم يفتكه بما حلف عليه. فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص عنها. فإن نقص حلفا وأخذه إن لم 
يفتكه بقيمته. وقيل: بما حلف عليه. 

ولو على يد أمين في الأصح عند ابن أبي زيد كما يأتي عن التوضيح. قلت والمختار المواق على قول 
الأصل: ولو بيد أمين على الأصح» ابن يونس: اختلف إن كان الرهن قائما بيد الأمين» هل يكون 
شاهدا أم لا؟ ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره. ابن عرفة: وصوبه اللخمي 
ما لم يك فوت قد حصل حال ضمان راهن المواق على قول الأصل: ما لم يفت في ضمان الراهن» قال 
ابن رشد: الراهن إذا أخذ رهنه خرج من الرهن ولم يبق بيد المرتهن ما يكون شاهدا له على دعواه. 
انظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وأول مسألة من سماع يحيى فيحلف المرتهن الد بالإسكان 
وافقت فردا أي دون الراهن وقل يأخذ ما ارتهن إلا أن يَرَى افتكاكه راهتُه بما حلف 


التذليل 
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عليه والراهن إن تشهذله فيأخذ الرهن إن اى عله 
وإن عن القيمة من رَمََّحط ‏ بماادعى وفوقهاالآخَرٌشط 
تحالففابب 5وءناواًخك ذه بعدلهإاإنا اماس تته 
ذاك به والعتقي عن هلا إلا بماعلي هالآخرٌائتلى 
عليه و يحلف الراهن إن تشهد ل فيأخذ الرهن إن ادى بالنقل عَدُلَةٌ الل دك 
رهن حط بما ادعى وفوقها الآخَرٌ شط تحالفا ببدء ذا أعني المرتهن وأخذة بعدله الا إذا ما استنقذ 
ذاك به والعتقي عنه لا إلا بما عليه الآخَرُ بالنقل ائتلى المواق على قول الأصل: - مرتهنه 
وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بة بقيمته» انظر هذه 
العبارة» وقد تقدم قول ابن الحاجب قبل قوله: ولو بيد أمين. وقال الباجي : وإذا اختلفا في قدر 
الدين فقال محمدٌ: يبدأ المرتهن باليمين لأن الرهن شاهدٌ لهء فإن كانت قيمة الرهن عشرين التى 
ادعاها المرتهن فهو للمرتهن إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأخذ رهنه. ابن وقوه 
وقال ابن القاسم : وإذا قال الراهن: هو في مائة. وقال المرتهن: هو في مائتين. والرهن قائم» صدق 
المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم. فإن ادعى أكثر من قيمته يوم الحكم لم يصدق فيما 
زاد عليهاء وحلف الراهن على ما قال. فإن حلف فإنما يبرأ من الزيادة على قيمة الرهن ويؤدي 
مبلغ قيمة الرهن ويأخذه إن أحب» وإلا فليس له أخذه. قال ابن المواز: وإذا كان الرهن يساوي 
عشرة وهي التي ادعاها المرتهن أو كان يساوي أكثر من دعواه لم يكن اليمين إلا عليه وحده. وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر مما أقر به الراهن وأقل مما ادعاه المرتهن فههنا يحلفان؛ يبدأ المرتهن 
باليمين لأن الرهن كشاهد له على قيمته؛ فإن حلف فليحلف الآخر؛ وإن نكل لزمه كل ما ادعاه 
المرتهن؛ وإن حلف الراهن برئ من الزيادة؛ والمرتهن أولى بالرهن إلا أن يدفع إليه الراهن قيمته 
ويأخذ رهنه فذلك له. ولاحجة للمرتهن أن يقول: ولا أدفعه إليك إلا بحقي كله. انتهى نقل المواق. 
والآن أذكر عبارة ابن الحاجب المتقدمة مخيطة بكلام الشيخ في التوضيح قال ابن الحاجب: والرهن 


كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته ما لم يفت في ضمان الراهن. التوضيح: يعني إذا اتفقا على 


الرهنية واختلفا في مقدار الدين» فإن الرهن يكون كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته فيكون القول 
قول من ادعى أن الدين قدرٌ قيمة الرهن. ابن عبد البر: واتفق على ذلك؛ وقال الحنفى وغيره: 
القول للراهن مطلقا. واستدل القاضي إسماعيل للمذهب بقوله تعلى: #إولم ا 
مقبوضة» فجعل الرهن بدلا من الشهادة 'لأن المرتهن أخذه وثيقة بحقه فكان كالشاهد يخبر عن 
مبلغ الدين ؛ وما جاوز قيمته فلا وثيقة فيه فكان القول فيه قول الراهن. وقوله : ما لم يفت في ضمان 


بسنا تملا يط 


4 ل قيال 
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الراهن» يعني أنه يشترط في كون الرهن شاهدا أن يكون قائماء وفي معنى القائم أن يهلك في ضمان 
المرتهن فإن قيمته تتنزل منزلته وأما لو هلك في ضمان الراهن فلا يكون شاهدا. والذي في ضمان 
الراهن ما لا يغاب عليهء أو ما ثبت هلاكه ببينة مما يغاب عليه كما تقدم. وهكذا نص في الموازية 
والعتبية على أن الرهن لا يكون شاهدا إذا كان في ضمان الراهن. خ - يعني نفسه - وينبغي إذا 
شهدت البينة على صفته أن قوم م وتكون تلك القيمة أيضا كالشاهد. و إذا شهدت على قيمته 
وإن كان في ضمان الراهن وإلى ذلك أشار عبد الوهاب فإنه فال العادة جارية أن الاس ادر هونا 
يساوي قدر ديونهم أو يقاربها. اللخمي وغيره: فعلى قوله يكون شاهدا على الذمة وإن هلك الرهن أو 
استّحق. ابن الحاجب: فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه. التوضيح: يعني فيحلف المرتهن 
وحده إن وافقت قيمة الرهن دعواه. وهذا هو المشهور. وقيل: لا بد من يمين الراهن إذا طلبها 
المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن في الدين» ولأن المرتهن يخشى من ظهور عيب بعد بيعه. 
عياض : وهو الصحيح. وليسقط الطلب من ذمته على القول بتعلقه بالذمة. وقوله: ويأخذه» أي إذا 
حلف المرتهن أخذ الرهن إن لم يفتكه الراهن بما حلف عليه المرتهن. فإن نكل المرتهن حلف الراهن 
وغرم ما أقر به. ولا يلزم الراهن إذا حلف المرتهن أن يدفع ما حلف عليه لأن الرهن إنما هو شاهد 
على نفسه. وهذا هو المشهور. وف سماع ابن القاسم عن مالك أنه شاهد على الذمة ويجبر الراهن 
على دفع ما ادعاه المرتهنْ ما بينه وبين قيمة الرهن. ولهذا قال المصنف أولا: والرهن كالشاهد»› ولم 
يقل: والرهن شاهدٌء لأنه ليس بشاهد على الذمة وإنما هو شاهد على نفسه. ابن الحاجب: فإن زاد 
حلف الراهن ما لم ينقص عنهاء فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه. 
التوضيح : مثال ذلك إذا قال الراهن: بعشرة. وقال المرتهن: بعشرين. فثلاث صور» الأو أن يوافق 
المرتهن بأن تكون قيمته عشرين. والثانية : أن يوافق الراهن بأن تكون قيمته عشرة. والثالثة : أن لا 
يوافق واحدا منهما بأن تكون قيمثه خمسة عشر. فأشار إلى الأولى بقوله : فيحلف المرتهن ويأخذه إن 
لم يفتكه. وأشار إلى الثانية بقوله: فإن زاد أي المرتهن على قيمته بأن يساوي عشرة حلف الراهن 
وحده» فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه. وقوله: ما لم ينقص عنها فإن نقص أي الراهن عن 
القيمة يريد مع كون المرتهن قد زاد. وإلى الثالثة بقوله: حلفا أي الراهن والمرتهن كل على دعواه. 
عياض: ولا خلاف في حلفهما في هذه الصورة. مالك في الموطإ وابن المواز: ويبدأ المرتهن باليمين لأن 
الرهن كشاهد له على قيمته. فإن حلف فليحلف الآخر. فإن نكل لزمه كل ما ادعاه المرتهن. وكذلك 
أيضا لو نكل المرتهن وحلف الراهن لم يلزم الراهنَ إلا ما حلف عليه. وإن نكلا أو حلفا فعلى الراهن 
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خليل وإن اخْتَلقَا في قِيمَةِ تالف تَوَاصَفَاهُ ثم قوم فإن اخْتَلَقا فالقول للمرتهن 
التسهيل وإن بقيمة الذي قدتتلفا بيسدمرتهئل«هيختلفا 
تواصصفاه ئلم قوم فإن يختلفافالقول قول الرتهن 


التذليل قيمته إن أحب ٠‏ وقيل: | لا يكون له أخذه إلا بما حلف عليه المرتهن» وإلى هذين القولين أشار بقوله : 


أخذه إن لم يفتكه بة بقيمته. وقيل: بما حلف عليه. والقول بالقيمة لمالك في الموطإ وهو قول ابن نافع 
وابن المواز. ثم يقال ا إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك» وإما أن تحلف على الذي 
قلت إنك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف بطل ذلك عنه وإن لم 
يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. والقول الثاني لابن القاسم في العتبية. قال في الموطا: 
ويحلف المرتهن على جميع ما ادعاه وهو العشرون. وقال محمد: المرتهن مخير بين أن يحلف على 
دعواه أو على قيمة الرهن. وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أنه لا يحلف إلا على خمسة عشر 
كما لو ادعى عشرين فشهد له شاهد بخمسة عشر فإنما يحلف على شهادة الشاهد. وفرق الباجي 
وغيره بين الرهن والشاهد بأن الرهن متعلق بجميع الدين والشاهد لا تعلق له بما لم يشهد. ألا ترى 
أن الراهن لو أقر بالعشرين لكان الرهن رَهْنا بجميعهاء ولو أقر بتصديق الشاهد لم يكن لشهادته 
تعلق بغير الخمسة عشر. واعلم أن القول بتحليفه على العشرين أخصَّرٌ لأنه إذا نكل الراهن لا يحتاج 
المرتهن إلى يمين أخرى بخلاف من يقول إنه يحلف على قيمة الرهن لأنه إذا نكل الراهن يحتاج إلى 
يمين أخرى يثبت بها ما زاد على القيمة. تنبيه: ما تقدم من أن الضمير في قوله : فإن زاد عائدٌ على 
المرتهن هو الظاهر بل المتعين هنا وهو الذي قاله ابن راشد. وقال ابن عبد السلام: يعني فإن زاد 
الذي أقر به الراهن على قيمة الرهن كما لو كانت قيمته ثمانية وأقر الراهن أن الدين عشرة فيحلف 
الراهن وحده كما يحلف لو لم يكن رهنٌ ليرد دعوى المرتهن. وفيه نظرٌ فإن حمل الكلام على هذا لا 
يفيد» فإنه إذا كان القول قول الراهن إذا ادعى قيمة الرهن» فمن باب أولى إذا ادعى أزيد من ذلك. 
لاله يكام المؤلف وغيره إنما هي على الوجه الذي ذكرناه. ابن الحاجب: وفي شهادة ما بيد 
أمين قولان. التوضيح : القول بشهادة ما بيد أمين لابن المواز. والآخر لأصبغ. أبو محمد: وقول 
محمد أَصَوّبْ لأنه إنما أخذه توثقة بحقهء ولا فرق بين أن يكون تحت يد المرتهن أو تحت يد 
الأمين. وإن بقيمة الذي قد تلفا بيد مرتهنه يختلفا تواصفاه ثم قوم فإن يختلفا فالقول قول 
المرتهن المواق على قول الأصل: وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول 
للمرتهن» من المدونة: قال ابن القاسم : وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته تواصفاه, 
ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه» ثم يدعى لتلك الصفة المقومون ثم إن اختلفا في الدين 
صدق المرتهن إلى مبلغ قيمة تلك الصفة. الحطاب على قوله : فإن اختلفا فالقول للمرتهن» لأنه الغارم 
فيسأل الراهن عن قيمة سلعته ليُعلم ما عنده وما يدعيه» ثم يوقف عليه المرتهن لأنه المدعى عليه. 


خليل 


اهيل 
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فإن تجااهلاه ف الرهن بما فيه بذاهذاالحديث فهما 

أصمبغ والقيية تعت بر إن بسي يجيو ا لالجو ر 

للعتققي وللك وقي ال ضياع ُرعى يوم ضاع أو قسبض 

أو رهن الكل لشيخ العتققا وفي البيان الطسرفين وَفَقَا 
قال الباجي في قضية المزنى الذي نحر ناقته عبيدٌ حاطب في كتاب القضاء: وهذا وجه العمل لأنه لا 
يوقف مدعى عليه حتى يُعلم منتهى دعوى المدعي في دعواه تلك في قدرها وجنسهاء فيصم توقيف 
المدعى عليه على ذلك» فيقر بعد ذلك أو ينكر. انتهى نقل الحطاب. التوضيح على قول ابن 
الحاجب : فإن اختلفا فالقول قول المرتهن» فإن اختلفا أي في الصفة فالقول للمرتهن لأنه غارم. وهذا 
مذهب المدونة. ابن المواز: ويقبل قول المرتهن في الصفة وإن كانت قيمة ذلك يسيرة إلا في قول 
أشهب. فقال: إلا أن کین كذبة القلة:ها ر جدا . فإن تجاهلاه فالرهن بما فيه بذا هذ هذا اميت 
فهما أصبغ التوضيح : : فرع : : وأما إن جهل الراهن والمرتهن قيمته وصفته فالرهن بما فيه» وليس 
لأحدهنا قبل الآخر شيء٠‏ وعلى ذلك حمل أصبغ الحديث: [الرهن بما فيه']. قيل: ولا خلاف 
عندنا في ذلك. المواق على قول الأصل: فإن تجاهلا فالرهن بما فيهء اللخمي : إن هلك الرهن 
وجهلت صفته كان بما رهن فيه ولم يرجح أحدهما على صاحبه لأن كل واحد منهما لا يُدرَى هل 
يفضل له عند صاحبه شيء ام لا؟ ثم ذكر قول أشهب انتهى كلام المواق ولم يبين قول أشهب الذي 
ذكر اللخمي. والقيمة ؛ ۴ 2120000 رهن للعتقي في العتبية وللك في المدونة انظر 
نص الأولى في صفحة ست وثمانين من المجلد الحادي عشر من البيان ونص الثانية في صفحة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة من المجلد الخامس من طبعة الساسي المغربي التونسي من المدونة الكبرى. المواق 
على قول الأصل : واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: وهو 
كالشاهد. وقال اللخمي : إن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم عشرين كان القول قول المرتهن 
إنه في عشرة. قلت: كذا في ارت وكأن الأصل : کان القول 3 الراقق: وق الضياع عبرت به 
بدل التلفٍ لأنه الذي في السماع رعو يوم ضاع ع أو قبض أو رهن الكل لشيخ العتذا ول اباب 
الطرفين وفقا المواق على قوله : وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال» أما ابن يونس 
فإنما قال ما نصه: إن هلك الرهن فإنما ينظر إلى قيمته يوم قبضه. . وسمع عيسى: : قيمة ما ضاع من 
رهن جلى أو ثياتجيوم اع 1 يوم رفن ابن رشد: وقال بعد هذا: قيمته يوم رهن. عيسى: وليس 
بخلاف. راجعه فيه. قلت: فعلت فوجدت القائل وليس بخلاف» ابنَ رشد نفسه ورأيت كلمة 
عيسى في المطبوعة مقحمة. انظر صفحة سبعين وتاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان. 


1 5 7 
- حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " 


الرهن بما فيه " لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء الدارقطني في سننهء كتاب البيوع؛ ج3 ص22. 


خليل 


باب الرهن (المجلد الثالث) 648 


إن تلف أقوَال ون اختلفا في مَقبُوض فقال الرَاهِنْ عَنْ دَيْن الرَهن وَرْعَ بَعْدَ حَلِفِهِمًا كالحَمَلَة 


التسهيل 


ومن له دينان قد كانارتهن عن واحد فقط فأدى من رهن 
مبلغواحد وقاالإنما أديت عمّا كان بالرهن احتمى 
فقال ذوالدينين بل عمالا رهن له قبضت من ك لمالا 
وزع بين ذين في ذي الحاله إن حلفا وهك ذا الحماله 


التذليل 


ابن الحاجب: والمعتبر في القيمة عن ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا؛ ويوم قبضه إن كان تالفا. 
وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع. وعنه يوم الرهن. قال الباجي: فينبغي أن تعتبر تلك القيمة في 
مبلغ الدين. التوضيح: حاصل ما ذكره أنه إن كان الرهن باقيا اعتُبرت قيمثّه يوم الحكم وإن تلف 
فثلاثة أقوال لابن القاسم. أعني هل يعتبر يوم الضياع أو يوم القبض أو يوم الرهن؟ على أنه قد 
اختلف في الروايتين الأخيرتين هل هما وفاق أو خلاف؟ وقوله: قال الباجى: ينبغى» إنما قال 
الباجي: ذلك بلفظ يجب. فقال: وعلى اعتبار قيمته يوم الضياع يجب أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ 
الدين. والأقرب اعتبار القيمة يوم الرهن» لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا. ابن عبد 
السلام: وما حكاه المصنف عن الباجي هو نص في الموطإ ومعناه في المدونة. ومن له دينان قد كان 
ارتهن عن واحد فقط فأدى من رهن مبلعَ واحد وقال إنما أديت عما كان بالرهن احتمى فقال ذو 
الدينين بل عما لارهن له قبضت منك الالا وزع بين ذين في ذي الحاله إن حلفا المواق على قول 
الأصل: وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهماء من المدونة: قال ملك : 
إذا كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منهما رهنا ثم قضاك مائة. وقال بعد ذلك: هي التي 
فيها الرهن. وقلت أنت: هي التي لا رهن فيها. وقامت الغرماء أو لم يقومواء فإن المائة يكون نصفها 
عن المائة الرهن ونصفها عن المائة الأخرى. يريد بعد التحالف إذا ادعيا البيان وهكذا الحماله المواق 
على قوله: كالحمالة» من المدونة: من له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة› 
فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي: بل هي الكفالة. ابن يونس: وادعيا أنهما بيناء 
فليقض بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة. يريد ويحلفان أنهما بيّنا. ابن يونس: وهذا إذا كان 
الكفيل والغريم موسرين. 
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